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كافة حقوق الطبع والنشر والترجمة محفوظة ل: 
14 ست ١١‏ جب اتفاق خطى مع المحقق © 
لساك 11 الي 
اللباعة والشركالتو يع التجتة و ا اك 


دمشق - سورية 


ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي؛ 17/84 -1481775. 
حاشية ابن عابدين « رد المحتار على الدر المختار »: تأليف: محمد أمين بن عمر [ ابن عابدين - مستعار]؛ حمق نصوصه 
وعلق عليه: حسام الدين بن محمد صالح فرفور؛ قدم له: عبد الرزاق الحلبي» محمد سعيد رمضان البوطي. القاهرة: 
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة: 77١٠م.‏ مج77؟ 74 سم. 
في رأس العنوان: مجمع الفتح الإسلامي بدمشق؛ شعبة البحوث والدراسات. المحتويات: قسم المعاملات: كتاب 


الجنايات - كتاب الديات - كتاب المعاقل - كتاب الوصايا. 

١‏ - الفقه الحنفى. ؟ -العبادات ( فق هإسلامي). 

21 رفوو تنام النين بن مكمة سبال ا( فقومل ) ب - الحلبي؛ عبد الرزاق ( مقدم ). 

ج - البوطي» محمد سعيد رمضان ( مقدم مشارك ). د - العنوان ١م"‏ 
رقم الإيداع 0/0 الترقيم الدولي [7 . 8. 5 . 1 3 -977-717-702 -978 


بطاقة فهرسة: فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية - إدارة الشؤون الفنية. 
الطبعة الأولى لدار السلام 


45هم/ 77١5م‏ 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور» يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق 
الطبع والتصوير والنقل والترجمة» والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي إلا بإذن خطي من: 


دار الثقافة والتراث» دمشق - سورية 
هاتف: 5١19/74‏ 77 (95711+) تلفاكس: 585/4 1/7 (11 م جوال: 977535١09٠١148‏ (9457+) 


ار ا ١‏ حمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
| 7 يذ و ٠‏ 
: يرخص |الإدارة: القاهرة : 4٠‏ شارع أحمد أبو العلا - المتفرع من شارع نور الدين بهسجت - 


الموازي لامتداد شارع مكرم عبيد - مدينة نصر 
هاتف: 717421/73745 71707١1378‏ -0/410108؟71 - فاكس: ١11/5/ا؟؟ )+7١15(‏ 
المكتبة: فرع الأزهسر: ٠‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف: 7٠١070978٠١‏ + ) 
المكتبة: فرع مدينة نصر: ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع . 


الطباعة والنشروالوزيع والتجمة 


تأسست الدار عام “لاقام 
وحصلت عل جائزة افضل 


ناشر للتراث لشلاثة أعوام متتالية مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف: 708037481/57- فاكس: 705070801714٠١‏ +) 
0٠0 5‏ 6000م هي عمر المكتبة : فرع الإسكندرية: 177 شارع الإسكندر الأكبر-الشاطبى بجوار جمعية الشبان المسلمين - 
الجائزة تتويجًا لعقد ثالث هاتف: 09552١6‏ - فاكس: 7٠١70091877١5‏ + ) 


مضى في صناعة النشر حينها. | بريديًا: القاهرة: ص.ب ١١١‏ الغورية - الرمز البريدي ١1١79‏ 

سو 0 وك القاهرة: ص.ب ١75‏ - م. نصر - الرمز البريدي ١١517١‏ ال 
البريد الإلكتروني: 31.0 © 105لا 
مكتبتنا على الإنترنت: 177 ©0312315313177.6. //الالالانا. 5 
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تا ارد 


وس (سكنة ؟0؟اه 


كر سل لر 


مك 0 ل اح راصم اس وا 
عَقَر ره رَعَلنَ عليه ثُلةَ من الباصيين ب سراق 


اللي رسام ادامر صا ل فرفور 


ممح الف الإيسلاي - جبامعة يلاد السام للعلرم الشرعية 


يسن ا ا سن افر 
فَدَّمَلة 
فضيلة العامة لي نضيلة الأُسَاز الركسور 
70 > ع ل »" + مم 
عبرال زا اااي يسعّ يسارع لتوصي 
آ ةج كلاج سن ياية تسقر ناض ل وان ّْ 
ظ مَعَّ تَوِشْيّق النَصُوّصٍ في مَصَادِرِهَا المخظوّطة والمطبوعة ظ 
ظ 57 «مُضَاهَ الها يات الافيي فا مَوَاضِا من الأبْحَاثِ » 8 


كناب المَعَاقِلٍ 
مات الْوَضَايا 


كلاه - 


الطباعة والشروالتوزبيع والترجمة 


المشرف عل التحقيق 
الدكتور حسام الدين بن محمّد صالح فرفور 
رئيس مجمع الفتح الإسلامي ‏ جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية 
شارك في التحقيق 


أحمد الطرشان عبد القادر بِلمّو غسان الخباز المعتصم بالثه ليلا 


محمد سال المحمّد أحمد ناصرالدين 2 عمارأسعد مجدالدين حميدي 
أحمد شقرة محمد السرا قبي اورالتين الستخرق 
قتيبة القبانٍ معاد الحموي عبادة القبانٍ 0 اللابلجي 


محمد الخرقي محمد عبد الحادي القادري حمزة الحايك 


الإدارة والمتابعة 


علاء الدين فرفور محمد ضياء الدين فرفور 


0 


حاشيه ابن عابدين 


وإكتابُ الجدايات 4 
مُنَاسَببُةُ: أنَّ اليَهِنَ لصيانة المال» وحُكمٌ الجناية لصيانة الأنفُس»ء والمال وسيلةٌ 


َه الحناية لخد(" : اسم لما يُكتسّبُ من اس 
ءًّ )2 فه ]* 0 اي 5 لض اس . يي -2 
وشرعا ': اسم لفعلٍ محرّم حَلَ بمالٍ أو تفس. وحص الفقهاءً الغصب والسّرقة 
بما حل بمالل» والحناية بما حل بتفسٍ وأطرافٍ ل ل 


«وكتابُ الجنايات4» 

[4145"] (قولُّ: وحُكمٌ الجناية) هو القِصاصٌ أو الدَّيةُ والكمّارةُ وجرمانُ الإرثِ» "ط"7". 

[90دكئم] (قولة : والمال وسيلة) جوابٌ عمًا يُعَالُ: كان الأولى تقدم الجنايات؛ لأهيّتها 
بتعلقها بالأنفُس الاتلي! 

ا ئ) ها اي 1ع 2 : 

قلت: وما مر من مناسبة الرّهن لما قبله تغني عن هذا. 

[5191؛م] (قولةُ: اسم لما يُكتسَبُ) وهي في الأصل مصدرٌء أَرِيدَ به اسم المفعول. 

[41945"] (قولة: والجناية بما حَكَ بنَفْس وأطرافي) أي: في هذا الكتاب». وإلا فجناياتٌ 
الحجّ لم تَتعلّق بِنَفْسِ الآدمئّ ولا طَرَفِهِء مع إطلاق الفقهاءٍ عليها الحناية» "شرنبلاليّة"00©. 


)١(‏ انظر "المغرب”: مادة ((جني)). وف "تمذيب اللغة" عن الليث: ((يقال: جنى الرجلٌ جنايةٌ: إذا جر حريرةٌ على نفسه 
أو على قومه)). 

(؟) انظر "المبسوط": كتاب اللتنايات 2484/71 و"تبيين الحقائق": كتاب الحنايات 41//7. 

(©) "ط": كتاب الجنايات 07/4 5. 

(5) ؟559/5. 

(0) "الشرنبلالية": كتاب الحنايات 88/7 بتصرف (هامش "الدرر والغرر' ). 


حاشية اين عابدين للستت - 55 سعي يعست انعنم «المعتروون 


(القتك) الذي تَنتعلّقن2 به الأحكامُ الآتيةُ"'2 من قَوَدٍء وديق. وكقارةء وإثمء 
5 5 ود 22 ) . 5 7 1 2 9 
وحرمان إرث (خمسة)! ولا فأنواعٌة كثيرة كرحم وصّلب وقتل حربي 535 


الأَوَلُ: (عَمْد وهو أن يتعمد صربّة) اا 511110101110000 


[9ودئم] (قولة: وإلا/ أي: ون ثر يرد بالقتل هنا القتلّ المذكورّ لم يَصِحّ الحصرٌ قٍ 

والحاصكء: أنَّ المراد هنا قنك 5 فلا يَشْمَلْ القت 0 به شرعاً كتتصاص ورحم. 

[594؛م] (قولة: أنْ يتعيّدَ ضربَهُ) أي: ضيب المقتول» فيَخرٌ العمد فسا دون النَمْسِء 
نينا 

و يَغْنَ: ((أنْ يتعمد قتله)) لما سيذكُرةُ "الشَارحٌ ف" قري" ززانه لق ١‏ راد يد رجُل فأصاب 
عُنُقَهُ فهو عَمْدّ ولو عُدُقَ غيرو فخطأ))» ولذا قال في 053 ((إنَْ قصّدَ القتلٍ ليس بشرطٍ 
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جإكتابُ الجنايات» 

(قولُ "الشّارح": وإلّا فأنواغة كثيرةٌ كربخي الح) فيه: أنَّ جميع أنواع هذا القتلٍ لا محر عن هذه الخنمسةء 
ونا هي حارحة عنها ين حيثٌ أحكائها فقطء كذا قال "عبدٌُ الحكيم" ومثلّهُ في "الوات " | 

(قول "المصئّفي": وهو أنْ يتعمد ضرْبّةُ) من هذا ومن قوله في الفصلٍ الآتي: ((يحبْ القَوَدُ بقعلٍ كل 
محقونٍ الدَّم)) يُعَلَمْ أنّه لا بُدَّ في دعوى القتل العمدٍ من قولٍ المدّعي: قثَلَّهُ عمداً عُدواناًء ولا يُكتفى 
بأحيهما عن الْآخْر؛ إذ لا يَلَعُ من العمدٍ العُدوانُ ولا من العُدِوانِ العمدٌ؛ لتحمّقٍ العمدٍ فقط في القعلٍ 
بحن والعُدوانٍ في الخطأء وقد ذَكرَ "الرُيلعع" في استدلالهِ لمذهب "الإمام" في شِبْهِ العمد": ((أنَ في قصده 
القتل شكاً؛ لِما فيه من القُْصِورِء والقِصاصص نحايةٌ في العُقوبة» فلا يحب مع الشَّلكٌ)) اه. وذكرٌ أيضاً 
ف أَوَلٍ باب: ما يُوحِبٌ القَودّ: ((شرّط أنْ يكوث المقتول محقون الدّم على التَأبِيدِ؛ لتنتفي شُبْهةٌ الإباحة 
عنه؛ لأنَّ القصاص نمايةٌ في العُقوبة» فيستدعي النّهايةَ في الجناية» فلا يحب مع الشَّلكٌّ)) اه. 
)١(‏ في "ب" و'وا واط": ((يتعلق)). 
(1) ص١١‏ .. 
(؟) ((خمسة)) من "الشرح” في 
(4) "الحواشي السعدية": كتاب 56 8 (هامش "تكملة فتح القدير ). 


- 3 


(0) صم ٠١‏ 
0 "المجتبى": كتاب الجنايات ق١١١/ب.‏ 


قسم المعاملاات الك ا ا و اث كتاب الجنايات 


أ ضرب الادميّ قُْ أيّ 0 من ججسدة 6 آلو" 7 تُفدّق الأجزاع مثل (سلاح) 
ومُتقلٍ لو 0 حديدل 'جوهرة . 1 2 1 ب لاطا بن ا ار رن ل ا ل ل ل ل د 


لكونه عَمْدا)) وإليه أشار "الضَارع" بقوله: ((في أ 
عن الخنطأء وبقوله: ((بآلةٍ إلخ)) عن الباقي. 

[هة+4»] (قولّةُ: بآلة تُفرّقُ الأجزاء) إِنما شرَط فيها [1513/4/] ذلك لأنَّ العَمْدَ هو القصدُء 
ولا يُوقَفُ عليه إِلّا بدليله» ودليلّهُ استعمالٌ القاتل آلتَهُ قي الدَّلِيك مُعَامَ المدلول؛ لأنَّ الدّلائل 
قوم مَقَامَ مدلولاتما في المعارفب الظَنَيَةِ الشَرعيّة "منح”". 

وهو صريحٌ ف أنه يحب التِصاص وإِنْ لم يَذَكُرٍ الشهودُ العَمْدَء وبه صرّع "الإتقانية”2, 
وف أنه لا يُقبَاك قول القاتل: م أقصِدٌ قَبْلَهُ بخلافٍ ما لو أَقَتَ وقال: أردثُ غير فَيُحمَلُ 
على الأدن» وهو الخطأ وتمَامُةُ في "حاشية اليّمليع"9): وسنذْكُيُ إِنْ شاء الله تعالى في باب 
الشَّهادةٍ على القتل”'. 

[4595م] (قولّةُ: "جوهرة") عبارتما('»: ((العمدٌُ ما تَعيّدَ قَتْلَهُ بالحديدٍ كالسّيفبء والسَّكُين» 
والرُمح» والمنجر» والنْشّابةِ» والإبرة» والإشفىء وجميع ماكان من الحديدء سواءً كان يَقَطعُ أو يَبْضَّعُ 
كالسّيفبٍء ومطرّقةٍ الحدّادٍ والربْرَ وغير ذلك» سواء كان الغالبٌ منه الحلاك أم لاء ولا يُشترط اجرح 


(قولة: أو يَبْضَّعْ) في "القاموس": («(الْبَضْعٌ: القَطْعٌ والشَّقٌّ)) اه وعباره "الجوهرة : ((يقطعٌ أو يَبْضَعٌ 
أو يدض )) اه فالمرادٌ بالتضع السَّقٌّ. 
(قوله: وَالرّبرة) القطعة من الحديد اهم "قاموس . 


)١(‏ ((آلة)) من "المعن” فٍ "وا. 

)١(‏ "المنح": كتاب الحنايات 7/ق77483/ب بتصرف. 

(*) لم نقف على التصريح في مظانه من "غاية البيان". 
(4*) انظر "لوائح الأنوار": كتاب التنايات ق1795١/ب.‏ 
(ه) المقولة [017] قَولّةُ: ((ِيُقَمَصٌ)). 

(3) "الجوهرة النيرة": كتاب الجنايات 4/5 .7١‏ 


حاشية ابن عابدين لبي 1 5597502 الخزء الثالت والعشرون 


واس 00 1 506 ١0‏ 
(وحعدد من حشب) وزحاج ر(وحجر) وإبره قُْ مَفَتَلِ ' برهان 4ط ومع ا اا 


في الحديدٍ في ظاهر الرُواية؛ لأنّه وْضِعَْ للقتل» قال تعالى: «إوَأَنوَِنَا لَلَْدِيدَ فِدِبَأسَ سَدِيدٌ » [الحديد:ه ؟]ء 
وكذا كل ما يُشْبَةٌ الحديد كالصّفْرٍ والرصاص» والذّهبء والفضة. سواءً كان يَبِضعٌ أو يدض 
حيّ لو قله با س منها يحب عليه القِصاص؛ كما إذا ضرَّبَةُ بعمودٍ من صُفْرٍ أو رصاصي)) اه. 

وروى "الطّحاويُ"” عن "الإمام": (اعتبارٌ المترح ف الحديدٍ ونحوه)). قال "الصّدرٌ 
الشَّهِيدُ"7": ((وهو الأصح))؛ ورجحَهُ في "الهداية"7 2 وغيرها كما سيأتٍ ف الفصل الآي27 في 
مسألة المَرٌ. 

قلثُ: وعلى كه 0 بالبِنْدْقةٍ الرتصاص عَمْدٌ؛ لأتما من حنس الحديدٍ. وَبَحَرَعُ فَيُمَتَصصٌ بى 
لكنْ إذا 0 تو لو(أ2 يي يُقنَصّ به على رواية "الحاو" كما أَفَادَةٌ "ل"(") عن "الشليت"”22. 
والإشفى”؟ ‏ ' - بالشينٍ المعحمة ‏ : ما يِوَرٌ به كما في "القاموس"!' 0 

[4501"] (قولة: ومُحدّدٍ من خشب) أي : أن نت حي صار له حِدَةٌ يُمَطْعْ كما وليس 
المراذ ما يكون 2 طَرَفِهِ حديد كما و هِم؛ لأنّه مسألة الْمَرّ الآتية 0 ؛ وفيها تفصيلٌ ونخالاف. 

41 (قولة: وإبرة في مَقئل) : في "الاختيار”” 2: ((وروى "أبو يوسفت" عن "أبي حنيفة" 


)١(‏ "البرهان شرح مواهب الرحمن": كتاب الجنايات 5743/7 /ب بتصرف. 

.-” "مختصر الطحاوي": كتاب القصاص والدّيات والجراحات  باب كيفيّات القتل والجراحات ص7‎ )١( 
.ب/١٠0ق "جامع الصدر الشهيد": كتاب الجنايات‎ )7( 

(5) "الحداية": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القصاص وما لا يوحبه .١57/14‏ 
(5) المقولة ١[‏ 410 ؟] قولة: ((أنَّ الأصحٌ اعتبارٌ امترج إلخ)). 

(5) في "ك": («») بدل ««لا)). 

(0) "ط": كتاب الخنايات 61/5 7. 

(8) "حاشية الشلبي": كتاب الجنايات 917/7 (هامش "تبيين الحقائق"). 

() في "الأصل": ((والإشفا)) بالألف الممدودة. 

)٠١(‏ "القاموس": مادة ((شفي)) بتصرف. 

)1١١(‏ صاكة.. 

(؟١١)‏ "الاحتيار": كتاب الجنايات 77/5. 


قسم المعاملاات 2000009 : 01200101111 كتاب الجنايات 


(وليطة) وقولة: (ونارٍ ) عطفٌ على ((مُحدَّدِ))؛ 121757 


فيمَن صرب 5 بإبره وما يُشبهها عَمْداً فمات ل" قود فيه. وق الم لمسّلة ونحوها الْمَوَدُءٍ 
أذ الؤبرة :لفطك ها القكزة. عاد ة ,وتفصتة: بالمخلف يوق بزؤانة أ 
8 0 55 وإلا فلا)) اه. 
ال سر سما( )١‏ 6م 20003 اوسة ‏ اك - 2 95 

وقال ف "البرّازتة” ©: ((عَرَرّةُ بابرة حي مات يُقَتَص به؛ لأنَ العبرةَ للحديد))» وقال قفوضع 
آخرَ”'»: ((لا قصاص إلا إذا عَرَرّهُ في الممُمَْلِ وكذا لو عضّة)) اه. 

وف "شرح الوهبانيّة” ': ((في الإبرة القَوَدُ في ظاهر الرّواية)) اه. 

ٌْ ف "الفهستاى 4), : ((وعليه الفتوى)) اه. وحرّمَ بِعَدَّمِهِ في "الخنانية"” 2. 

ل يكن أنْ يكونٌ التَقييدُ بِالمقُتل توفيقاء فتأمّل. 

[44"] (قولة: وليطة) بكسر اللام: قِشْرٌ القَصَبٍ اللَازِق به "ط""2 عن "الحموي"” '. 

[47] (قولةُ: عطففت على حدّدِ) أي : لا على ((خشبي))!؛ نما السية) د المحدّد. 
: ((وينبعي أن يكونَ من قبيل: [رحر] 

علَفْتّها تِبناً وماءً باردا0”) 


ِذِ الواقعٌ في صُورة التَارٍ هو الإلقاءٌ فيهاء لا الضَّربُ بما)) اه. 


خرى: إن غَرَرٌ بالإبرة 


قال "ع ” 4), 


.) "البزازية": كتاب الجنايات  الفصل الأول ف قتل العمد  نوعٌ في موجبه 581/5 (هامش "الفتاوى الهندية'‎ )١( 
"البزازية": كتاب الحنايات  الفصل الأول ف قتل العمد  نوعٌ في موجبه 787/1 بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية').‎ )١( 
.195/7 (؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الجنايات‎ 

(4) "جامع الرموز": كتاب الحنايات 7137/7. 

(ه) "الخانية": كتاب الجنايات ‏ باب القتل ‏ فصل في الآلة التي توحب القصاص ١/8‏ 5 4 (هامش "الفتاوى الحندية"). 
)3 "ط": كتاب الخنايات 5//ا5؟. 

69 "كشف الرمز": كتاب الجنايات ”/قغ ه 5 /أ. 

(8) "الحواشي السعدية": كتاب الحنايات ١79 - ١58/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير"') 


(98) تقدَّم تخريجه 7511/7. 


حاشية ابن عابدين 7د 62 -<<ل تت <ت الجزء الثالث والعشرون 


نما تش نَشْقّ الجلد, وتَعمّلُ عمل الذُكاق حي لو وُضِععت ف المدبح فأحرّقت العغروق 
أكل - يعني: إن سال بما الدَّمُ ‏ وإِلّا لاكما في "الكفاية"”'2. 


قللتُ: وف ' اشرح الوهبانيّة ج"00), : ((كك ما به الذّكاةٌ به الْمَوَدُ والا فلا)) انتهى. 
وف "البرهان"” 2 ((وقٍ حديدٍ غير مد 557771010101010 


[1 (قولة: لأتما تَشّْقُ اليلد الح) بيانٌ لكونما من العَمْدِ. 

[0478] (قولّةُ: كما في "الكفاية") قال "ط"9؟؟: ((ونحؤهُ ف "الخزانة"””؟ و"التهاية"” 
"حجري"9" عن "المقدسع"00))) اه. 

[47] (قولة: وف "البرهانٍ" إلخ) ذكْرَ هذه الثقول9' الثَّلانْةَ نقضاً لعكس الحُلَيّة 
وهو قول: ((وإلّا فلا))؛ وهو ظاهرٌ؛ لأنَّ المشروط في الذَّكاةٍ فَرِي الأوداج وَإِتمارٌ الدّم وذلك 
لا يحصّل بالسَنْحة والتَنُورِ المحميع» والإبرة» ولذا أعاد مسألة الإبرة”” © وإثْ كان ذكرّها 
آنف"' '2, فافهم. 


٠١ 4[‏ ؛"] (قولة: غير د أي لا حَد له. 


)١(‏ "الكفاية": كتاب الجناياث ١79/9‏ بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(؟) "تفصيل عمد الفرائد": فصك من كتاب الجنايات ٠٠٠١/7‏ بتصرف نققلاً عن "الأجناس"” للتاطفيّ. 
(1) "البرهان شرح مواهب الرحمن": كتاب الجنايات 7/ق4 47 )ب بتصرف يسير. 

(4) "ط": كتاب النايات 761//4. 

(0) لم نقف على المسألة في "خزانة الأكمل" ولا في "خزانة الفقه" ولا في "حزانة المفتين . 

(1) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الجنايات 7/ق47 4 /أ. 

(0) "كشف الرمز": كتاب الجنايات ؟/ق4 45 /أ. 

(8) "أوضح رمز": كتاب الجنايات 4/ق70١/ب.‏ 

(9) في "ب": ((التْقود))؛ وهو خطأ طباعي. 

)٠١(‏ ف الصفحة الآتية. ب 


ور سر 


قسسم المعاملاات ١١‏ كتاب الحنايات 


كالستجة”'' روايتان» أظهنهما أتما(" عَمْدٌ)). وف "المحتبى7”: ((وإحماء الور يَكفي للقّوَدٍ 
وإِن ل 0 فيه نارٌ)). وقٍ مُعينٍ اتن ل "المصتّفي": ((الإبره إذا أصابت المقُتَلَ ففيه 


وقالا و"الكّلانة"27: ضربَهٌُ قصداً ال 1525230000 
ق لوه كالتتيحة) 5 "2 الك ري 0 
[470"] (قولة: كالسّنجة) في القاموس : (إسنجة الميانٍِ مفتوحة” © وبالسّينِ 


أفصحٌ من الصّادِ)) اه. 
وذكرَ في فصل الصّاد””: («(الصَّنْجُ: شيءٌ يُتَّحَذ من صُفْرء يُصْرَبُ أحدّهما بالآخرء وآلةٌ بأوتار 
يضرت بما)) اه. 
زاد في "المغرمي””: ((ويُمَالٌ لما يجعَلُ في إطار”: " الدّفّ من النّاتٍ المدوّرة: صُنُوجٌ أيضاً)). 
[اءم] (قولّهُ: أظهبهما عا عَمْد) بناءً على عَدَم اشتراط المترح في الحديدٍ ونحوه. 
470 ] (قولَةُ: ون له 0 فيه نارٌ) أي: على الصّحيح. ا نار 


)١(‏ في "و": ((كالصنجة)). 

(0) في "و": «(أله)). 

(5) "المحتبى": كتاب الجنايات ق7537/أ. 

(14) "معين المفتي": كتاب الحنايات ق7914/ب. 

© انظر "البيان" في مذهب الحّادة الشافعيّة: كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يجب القصاص من الجحنايات ‏ مسألةٌ: الضّرب 
مثّل يقتل .5/١١‏ و"المدونة الكبرى" في مذهب السّادة المالكيّة: كتاب المراحات ‏ تفسير العمد والخطأ 
5 و"شرح منتهى الإرادات" في مذهب السّادة الحنابلة: كتاب الجنايات 7717/9 - 77/8. 

(5) "القاموس' : مادة ((سنج)). 

(1) أي: سيئُها مفتوحة. 

(8) "القاموس”": مادة ((صنج)). 

(4) "المغرب”: مادة ((صنج)). 

)٠١(‏ في "ك": (لأوتار)) بدل ((إطار))» وهو تحريف. 

.7337/7 "جامع الرموز": كتاب الجنايات‎ )١١( 


بما لا تطيقة البنِيةٌ كحشّب عظيم عَمْد. 


(وموجكبة الإثم) فإِنَّ حرمتة شد من خرمة إجراء اءِ كلمة الكفر) لحوازه لمكره» 


وفيه”"'": ((ولو قُيّدَ بحبل, ثم ألقِي في قِذْرٍ فيه ماءٌ مَغلِنٌ حدّأء فمات من ساعته ‏ أو فيه ماءٌ 
5 شك ي200"5)) 
حار فأنضّجَ جَسَدَة ومكت ساعد نه مات قُيِلَ به كما في "الظّهيرية 


5 


46 


[4704"] (قولة: بما لا تطيقة البنية) أي ف الجدن, اق بيات )7 البنية 1 بِالضّمٌ 
والكس *) : ما بَنيئَُ. وبنى الطّعامُ يَدَنَهُ: عمُنة وّمَه: أَنْبتَهُ)). 

[41ام] (قولة: فإنَّ خحرمئة) الأو ري ار 

[١٠اغ"]‏ (قولة: أَشدٌّ من الا د [:/ق99١/ب]‏ 0 أي شد من الكفرٍ 
الصّورييٌ؛ فإنّه إذا أكرة عليه بلجي يُرخُصُ مع اطمئنانٍ القلب إحياءً لنَفْسِهِ ولو أكرة بالقتل 
على 2 غير لا يُرِخَصُ أصلاً؛ لاستواءٍ النّفْسينء واحتّررٌ به عن لكُفر القلبيئّ؛ فَإنّه أشدء 
ولا ير خصُ بحال. 

وفي "اللجوهرة"”": ((واعلم أنَّ قثْلَ النّفْسٍ بغير حقٌ مِن أكير الكبائر بعد الكُفرٍ بالله 
تعالى» تيل التَوبهُ منه» فإِنْ قل مُسَلِما ثم مات قبل التّوبةِ منه لا يَتَحتّمُ دُولَه انار بل هو 
في مشيئة الله تعاللى كسائر أصحاب الكبائر» فإِنْ دخلها ل لد فيها)) اهم. 


.77370/75 "جامع الرموز": كتاب الحنايات‎ )١( 

(؟) "الظهيرية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الثالث في العمد وشبه العمد والخطأ إل ق 5١٠‏ /أ. 

(5) "القاموس': مادة ((بني)). 

(5) في "تاج العروس": مادة ((بني)): ((... وحعلوا البنية بالكسر في المحسوسات. وبالضّمٌ في المعاني واحد)). 
(ه) "ط": كتاب الجنايات 05//5؟7. 

(7) عبارة "الدر": ((أشدٌٌ من حرمة إجراء)). 

010 "الجوهرة النيرة": كتاب الحنايات 4/7 .7١‏ 


قسم المعاملاات ١‏ كتاب الحنايات 


(و) مُوحبهُ (القَوَدُ عَينا) فلا يَصِيرُ مالاً إلا بالرّاضيء فَيَصِخٌ صّلحاً ولو بمثل الدّية أو أكثر, 
"ابن كمال"00 عن "الحقائق"27. (لا الكقارة) ل 


وأمّا الآية فمؤلة بقتله لإبمانه» أو بالاستحلال» أو بِأنْ يُرادَ بالخلود المُكث الطُويك 


وسيّذَكُرٌ "الشَارغ" في آخر الفصلٍ الآي7" عن "الوهبائيّة": ((ألّه لا نَصِح توبةٌ القاتلٍ ا لله 
َفْسَهُ للقَوَدِ)). 


[40711"] (قولة: ومُوجَبَهُ المَوَدْ) بفتح الواو» أي: القصاص, وسمي قَوَدا لأههم يَقودُون 
لجاب 0 وغيره) قالَهُ "الأ انين اه البو 0 


و0 
ص 


ءه ما يحب القَوَدُ بشروطٍ في القاتل والمقتولٍ تُذكْرُ في الفصل الآتي”'. 
[ + (قولة: فلا يَصيرُ مالاً إلخ) تفريعٌ على قوله: ((عَينا))» أي: ليس لول الجناية 


دين 


العُغدول إلى أن الذّية إلا برضى القاتلء وفنو حل قولي 'الشافعيه "0", وف قوله الآخر : 
الواجبُ أحدّهها لد بعينه) ويتَعين باحتياره» والأدلةٌ قُ المطولات50) 
[47"] (قولة: فيَصِحٌ صّلحاً) أي: إذا كان القَوَدُ عندّنا هو الواحب في العَمّْدٍ فلا يَنقِلِبُ 


[44"] (قولة: ولو بمثل الدّية أو أكثر) أطلَقّهُ فشَّمِلَ ما لوكان من جنسها أو من غير 


)١(‏ "إيضاح الإصلاح": كتاب الجنايات ق755/أ. 

(؟) "حقائق المنظومة": باب فتاوى الشافعي ‏ كتاب الديات ق١57/أ‏ بتصرف نقلاً عن "المبسوط البكري". 

امن ذه ور" 

(4) ف كتابه: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي": باب الشّجاج وما فيها ص 74١‏ -. 

(5) "الحواشي السعدية": كتاب الجنايات 50/9 ١‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 

59) ص /ا؟ ‏ "در" 

(0) انظر "البيان": كتاب الحنايات ‏ باب العفو عن القصاص .57١ 570/١١‏ و"المجموع": كتاب الجنايات ‏ باب 
العفو عن القصاص .599/٠١‏ 

(8) انظر "المبسوط": كتاب الدّيات 2.50/75 و"البناية": كتاب الحنايات 88/١7‏ وما بعدها. 


حاشية ابن عابدين ل ل ١‏ 20 الجزء الثالث والعشرون 


حالَاً أو مُؤِكَلاً كما في "الجوهرة"”". وأشار إلى حلاف "الشافعع"20؛ فَإِنّه على قولِه الثاني 


لو صالح على أكثرٌ من الدٌّية من جنسها لا يَصِحٌ؛ لأنَّه يَصِيرُ رباًء ويَصِحّ على قولِهِ الأَوّلٍ) 
تمامُةُ في "الكفاية"0 . 


[71؛"] (قولة: لأنّه كبيرةٌ نخضة) وذلك بتصٌّ الحديثٍ الصّحيح؛ وهو قولة عل ««أكية 
الكبائر الإشراك بالله تعالى» وقتزكه النَفْسء وعُقوقٌ الوالدين» وقول الرُورء أو قال: شهادة 


2 الى ثم 1(ه©) 
الزورٍ»» رواة البحاري  "‏ . 


(قول "الشارح": لأنّه كبيرةٌ عخْضةٌ) استُشكل هذا بأنَّ صيدَ الخرم كبيرةٌ عَحْضةٌ ومع هذا تحب فيه الكقارة 
وأحيت عند اند حناية عل ١‏ اخترةة نوكذا لو امرك بدالذلان ىق قله بارقوينا جداة ولتت ولو كاقيت جتارة 
الفعلٍ لوحب جزاءان» والجنايةٌ على امح يَستوي فيه العمدٌ الفلا وناقّشَ فيه "قاضي زاده": ((بأنّه إِنْ 3 
كونُ صيدٍ الحرع كبيرةٌ عخْضةٌ فاللموا غير دافع لوال أنه هله نيك فيه الككقارة :بالكبترق ميرك تكاننك 
الجناية على الفعلٍ أو امْحلٌ))» وقد تقَرّرَ في كتب الأصول أنَّ الكمّارة جزاءٌ الفعلٍ لا امح أصلاً. 

واستّشكل أيضاً بما لو رن أو شَرِب الخمرٌ في نمارٍ رمضانَ» فمُقتضى كونمما كبيرةً لا تحب الكقارة 
فيهماء وأحيب: بأتا تحب للإفطارٍ والحناية على الصّوم» وفيه جهةٌ الإباحة من حيثُ دفعٌ الشّهوةٍ. 

فإنْ قلت: القت بالمثقّلٍ حرامٌ تَحْضٌ لا يوجَدٌ له جحهةٌ إباحة» فكيف وحَبّثْ به؟ قلنا: فيه جهة الخطأ 
من جهة أنه ليس آله للقتل بل للتّأدِيبٍِء وفي التّأدِيبٍ جهةٌ من الإباحة» والشُبْهةٌ كفي لإثباتٍ العباداتٍ 
كما تكفي لدرءٍ العقوباتء كذا في حواشي "الحداية". اه "سندي". 


(0 في "و": («الأتمال). 

.7٠١0/7 "الجوهرة النيرة": كتاب الجنايات‎ )١( 

(5) المتقدم في المقولة .]7417/1١57[‏ 

(5) انظر "الكفاية": كتاب الجنايات 41/9 ١‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(0) أخرحه البخاري في كتاب الدّيات ‏ باب قول الله تعالى: هلْوَمَنَ أَحَياهَا 4 رقم »)181١(‏ واللّفظ له. ومسلم 
ف كتاب الإيمان ‏ باب بيان الكبائر وأكبرها رقم (/8) من حديث أنس ضيه مرفوعاً. 


قسم المعاملاات 3 د ه ١‏ كتاب الحنايات 


وف الكقّارة معنى العبادوّء فلا يُناطٌ بما. 
قلث: لكر ف س0 : ((لو تل مملوكة أو ولَدَهُ المهلءك لغيره عَمْددً كان 


(و) الثاني: (سْبَهَة 0دد0ؤ[ [زؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 21711 


[47”] (قولّةُ: وف الكقّارة معنى العبادةٍ) بدليلٍ أنَّ للصّوم والإعتاق فيها مدخلاً فهي 
دائرةٌ بين العبادة والغقوبة: فلا بد أن تكوث سببا'"© أيضاً دائراً بين الحظر والإباحة؛ لتعلق 3" 
العبادةٍ بالمباح. والعُقوبة با محظور, كالخطأ فإنَّ فيه معنى الإباحة» أما العمدُ فهو كبيرةٌ عَخْضةٌ 810/0 
كالرّنا والسكرقة والرّباء ولا يُقامس على الخطأ؛ لأنَّ الكقّارةَ مِن المقدّراتِ» فلا تَتبْتُ بالقياس, 
ولأنَّ الخطأً دونّهُ في الإثم» وتامُةُ في المطؤلات. 
[107ا4 "] (قولة: لكنْ في "الخانيّة" إلخ) ع في آخر فصل المعاقل. 
أقول: لكنّه مالف ليما في الشروح ك "التّهاية"””» و"العناية"”"©, و"المعراج”””: ((من أنه لا كقارة 
في العَمْدِء وب فيه القصاصمٌ أو لاء كالب إذا قتل ابه عَمْداء والمسلم إذا قتَلَ من أسلّم في دار 
الحرب ول يُهاجِرْ إلينا عَمْداً)) اه فتأمّل. 
[4714"] (قولة: والثاي : شَبَهُهُ) بفتحتين» أو بكسر فسكونء أي: نظيرُ العَمْدِء يقال له: 


(قولٌ "الشارح”": فلا يُنَاطٌ بما) أي: الكمارة بالكبيرة. 


)١١‏ "الخانية": كتاب الحنايات ‏ فصكٌ في المعاقل ٠/7‏ 4 بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(؟) في "م": ((سببها)). 

() في "الأصل" و"ك": ((ليتعلّق)). 

(5) انظر "المبسوط": كتاب الجنايات 875/7177. و"تكملة فتح القدير": كتاب الحنايات 57/9 .١‏ 
(5) "النهاية": كتاب الحنايات 7 /ق8/: 4 /ب. 

(1) "العناية": كتاب الحنايات 47/9 ١‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(0) "معراج الدراية": كتاب الجنايات 4 /ق5 7 ١/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين اليم يي م الى ١‏ ار الجزء الثالث والعشرون 


وهو أَنْ يَقَصِدَ ضصْربَهُ بغير ما ذْكِرَ) أى: بما لا يمه فرق الأجزاءَ ولو بحْجَرٍ وحَشّب كبيرين 


عندَةٌ خحلافاً لغيره. 00ة ة1[1[1[1[1[1[1[|[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ذ[ز[ز[ [ ز[ز [ ز ؤ1111111( 


شِبْهُ الخطأ؛ لأنَّ فيه معنى العمديّة باعتبار قصدٍ الفاعلٍ إلى الصمّربٍ» ومعنى الخطأ باعتبارٍ عَدَم 
قصده إلى القتل؛ إذ ليست الآلةَ آله له قتل. اه يمن ادر "و" قوير “7 
وزاد "الإتقادم #لكى وراله تبرش حفظا العق). 

[4"] (قولَة: كبيرين) فلو صغيرين فهو شِبُْ عمدٍ اتّفاقاً. 

[047] (قولُ: حلافاً لغيرو) أي: ل "الإمامين" و"الأئمّة الثّلائة"9 2 فإنّهِ عَمْدٌ عندهم؛ 
لما مر" ' من تعريفه عندهم. 

قال "المُهستاننة”©: ((واعلخ أنَّ ما ذكر("؟ من أحكام الإثم والقَوَدٍ والكمّارة" كما لَزْمَ في العَمْدٍ 
وشِبْهِهِ عندَةُ لَرِمَ عندهما؛ لأنَّ العَمْدَ عندهما ضِريهُ قصداً بما يَقدّنْ غالبا وشبّة العَمّْدٍ بما لا يَقَثُلُ 


(قولة: لأنَّ العَمْدَ عندهما ضرثة إلح) عبارةٌ "المهستاي": ((إلَا أنَّ العَمْدَ إل)). والمراد بلُروم كم 
الكمّارة بِالعَمْدِ عندَهُ لُرومُها على وجد النَّفي لا الإثبات, أو الكلامُ على التُوزيع. 


.50/7 "الدرر والغرر": كتاب الحنايات‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الحنايات 7815/5 814. 

079 "غاية البيان": كتاب الحنايات 5/قهه١/ب.‏ 

(54) انظر "البيان" في مذهب السّادة الشافعيّة: كتاب الجنايات ‏ باب ما يجب القصاص من الحنايات ‏ مسألة: الضّرب 
بمثقّل يقتل ١١/ه“".‏ و"المدونة الك" في مذهب السّادة المالكيّة: كتاب الجراحات ‏ تفسير العمد والخطأ 
5 و"شرح منتهى الإرادات" في مذهب السّادة الحنابلة: كتاب الجنايات 7737/7 -75/8. 

(5)ص ١١‏ آدر. 

(7) "جامع الرموز": كتاب الحنايات 7754/7 باختصار نقلاً عن "الحقائق". وعبازته كما في "التقريرات". 

(0) في "ب" و"م”": ((ذكره))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"1" موافق لعبارة القهستاني. 

(8) في "الأصل" و"ك": ((أو الكقّارة))» والعبارة ساقطة من "7" 


قسم المعاملاات 2 ١/‏ كتاب الحنايات 


غالبا فلو غ2 مرّقَ في الماءِ القليل ومات ليس بِعَمْدٍ ولا شِبْهِ عَمْدٍ عندهم, ولو ألقِي في هر أو من سَطح 
أو حبلٍ ولا رع منه التّجاةٌ كان شبة عَمَدِ عنلة ُ وعَمْداً عندهماء ويفق بقوله كما 2 'التّدمَّة")) 0 
وتمَامُ هذه المسائل يُذَكرُ في الفصل الآق”". 

وف "المعراج"0© ع لكين ((يُشترط د 0 0008 ١‏ أي: ف شي عمد 3 أنْ بقعي 


التَأْدِيبَ دون الإتلافي)). 


(قولةُ: ليس بِعَمْدٍ ولا شِبْهِ عمدٍ عندهم) هكذا عبارةٌ "الفُهستاية". والظاهِرٌ أنه شِبْهُ عَمْدٍ اثّفاقاً 
نظيدُ ما إذا تَعمّدَ موا دا تعر معي تالأ ينانا 

وف "رُبدةٍ الثّراية" عن "شرح اللّحاوويٌ": ((شِبْهُ العمدٍ: أنْ يَضرب بشيءٍ الغالب فيه الحلاك» فإذا قثَلَهُ 
به فهو شِبْهُ عمدٍ عند وعندهما هو عمد فأمًا إذا تَعمَدَهُ فقئَلَهُ بقصاً صغيرة» أو بحَجَرٍ صغيرء أو ليطق 
أو كل ما لا يكونٌ الغالبُ فيه الحلاكَ كالسُوطٍ ونحوو فهذا شِبْهُ العمد بالإجماع» وإذا تابَع الضّربت حقٌٌّ 
مات فهو شبْهُ العمدٍ عندَّةُ» وعندّهما هو عمدٌ)) اه. 

وذكرَ أيضاً عند قولٍ 'الهداية": ((ومن غَرّقَ صبيّاً أو بالغاً في البحرٍ فلا قِصاص عندَةُ» وقالا: 
يُقنَص)): ((أنَّ وحة قولمما: أنَّ الماءَ إذا كان بحيثُ لا يُتخلّصُ منه غالباً يكونُ كالقتلٍ بالنَارٍ والحديد, 
وليس كذلك إذا كان ا نه الأن ولك لا بقع به القتل» فصار ذلك كالقتلٍ بالعصا الصَّغيرٍ)) اه. 

وذْكرَ "ط" فيما يأتي عند قولٍ "المصئفي": ((كالميقٍ والتّغريق)) عن "المحيط": ((أنّه إذا كان الماغ 
قليلاً لا يَقَْمْ مثلهُ غالباً فهو خطأً العمدٍ عندهم)). 

(قولة: أي: ف شِبْهِ العمد: أنْ يَقصِد التّأديب إله) 0 ما قالَهُ 'الزُيلعي": : («وإنًا سمّى هذا 
لنِّعَ شِيْة عمد لأنَّ فيه قد الفعل لا القتل» فكان عمداً باعتبارٍ نَفْسٍ الفعل» وخطاً اعتبار القتل)) اه. 
ويُوافِقُُ ما ذكَرَهُ أيضاً في الاستدلالٍ لمذهب "الإمام" رحمة الله ال وعلى هذا إذا أَقَكَ بقصدٍ قتله بما 
ذكْرَ يُقنَصٌ منه عندة. 
)١١‏ صال"؟” ‏ وما بعدها "در . 


(1)"معراج الدراية": كتاب الجنايات 4/ق74١/ب.‏ 
99) "المحتبى": كتاب الحنايات ق١71/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين ١‏ الجزء الثالث والعشرون 


(وموجبة الثم والكفارة ودية كله على العاقلة) شعني انوس وه ل م ا 2 0 


[لاع”م] (قولة: وموجحكبة الإثم) أي: 7 تم القتل؛ لتعمّد اله رق اه اك عن "البرهان 077 

والذي 07 كلام "ليلع | أ ا ل الضّرب لا القتل» بت 0 أ إم 
الصضّرب؛ لأنّه قصَّدَمُء لا إثمّ القتل؛ لأنّه لم يَقصِدَةٌ وهذه الكقارة بحب بالقتلٍ وهو فيه مُخطي 
ولا تحث بالضّرب)) اه. 

ويَدُل على ذلك تعلياه لد بقوله: ((ِلتَعَمّدٍ الضّرب)» فتعليلهُ يناف مُدَّعاهُ ولو قيل 
بإناطة الإثم بالقصدٍ ‏ فإِنْ قصّدَ القتل أن إِعهُء وإِنْ قصّد الضّرب أ إِمَهُ ‏ لكان له وجةٌ. اه "ط"0. 

[47"م] (قولة: ودية ل أيئ: [:/ق 5٠٠١‏ //] من مائة ةِ إبل» فلو قَضى بالدّية قِ غير الإبلٍ 


ين 


ل تغلْظ ليسي 0" 1 الكل أرباعاً من بنت تخاض» ون لَبِونِ» وحفة وجَذَّعةٍ كما يأ 0 
[7ااع "] (قولة: على العاقلة) ع الناصرة للقاتل» فهستا 'فهستا ا 


والأصلم: أن كات دية وحَبّت بالقتلٍ ابتداء لا 5 مث من ين فهي على العاقلة 
اعتباراً بالخطأء وتحث في ثلاث سنين» "هداية"0". واحتَرّرٌ بقوله: ((ابتداءً)) عن دية وجَبَتْ 


بالصّلح في القتل العَمّْدِءِ أو على الوالدٍ بقتل ولدِهِ عَمْدأَ "كفاية"0 . 


(قولّةُ: ولو قيل بإناطة ا بالقصدٍ إخ) فيه: أنَّ الكلامَ في مُوحَبٍ شِبْهِ العمدٍ وهو أنَّه إذا قصّدَ 
القتلّ بآلة شِبّهِ العمدٍ كان عمداً لا شَبْهّهُ كما أفادَهُ ما نقَلَهُ عن "المعراج". 


)١(‏ "البرهان شرح مواهب الرحمن": كتاب الجنايات 7 /ق77 4 /أ. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الحنايات .١٠١ ١/5‏ 

(5) "البرهان شرح مواهب الرحمن": كتاب الحنايات 7 /ق5707 /أ. 

(:) "ط": كتاب الحنايات ١59/84‏ بتصرف. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الجنايات 714/7. 

125 دن 

(1) "جامع الرموز": كتاب الحنايات 4/7 75. 

(8) "الحداية": كتاب الحنايات .١59/5‏ 

(9) "الكفاية": كتاب الجنايات 57/9 ١‏ بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


سيجيءٌ تفسيرُ ذلك (لا القّوَدُ) لشَبَههِ بالخطأ نَظراً لآلته» إلا أن يتكرّر منه فللإمام 


<2 


قتلّهُ سياسةٌ "احتيار "00 

(وهو) أي: شِبَّة العَمْدِ (فيما دون النمس) من الأطرافي (عَمْد) مُوِحِبٌ 
للقصاص» فليس فيما دون النْفس شبَهُ عمدٍ. 

(و) القّالثُ: (خطأء ل ا 


والحاصل: أنَّ شِبة العَمْدِ كالخطأ إِلّا في حقٌ الإثم وصفة التَّغلِيظٍ في الدَّيق "زيلع.ه"0", 
واعلئ أن المالّ ا بالففق الحطن عنك فق مال القائل فيمنا دون النفس .وف النفس) 
وني الخطأ فيهما على العاقلة» وي شِبْه العَمْدِ: لو نَفْساً على العاقلة» وفيما دوا وإنْ بلَعْ الذي 


على القاتل. ام انا 
[:؟اء”] (قولة: سيجحي ء تفسيرٌ ذلك) أي : تفسيرٌ الكقارة والدّية والمغلظ منها في كتاب 


الدّياتِ” '» وتفسيرُ العاقلة في كتاب المعاقل”". 


و 


|/ عه 


[ه40"] (قولة: إِلَا أَنْ يكير منه) ظاهيهُ: ولو مئتين, ويَدُلٌ عليه ما تَذَكُيُهُ بعدُ في الفصل 
لان . 

لطفتنا (قولة: فليس فيما دون انف * شْبَهُ عملٍ) أنه لا بض بآلة د دون آلَقَ فلا يتصوّرٌ 
فيه شِبْهُ العَمْدِء بخلافي النفْسء وتمامّة في "التيلعء"0". 

[لااعم] (قولة: والثّالتُ: خحطأ) قال 0 الي ارقا (زولو عن عد عا ا 


)١١‏ "الاحتيار": كتاب الحنايات 5/0؟. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الحنايات .١١ ١1/5‏ 

9؟) "البزازية": كتاب اللحنايات ‏ الفصل الثاني في الخطأ - نوع في العاقلة 784/5 بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) صاكاكم١‏ .. 

5 3 

(5) المقولة [4075"] قولّةُ: ((لو اعتاد الَيقَ إلح)). 

(0) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الحنايات .١١7/5‏ 

(8) "إيضاح الإصلاح": كتاب الحنايات ق5705/] - ب 

(9) أي: في "الإصلاح". 


حاشية ابن عابدين ,9 الجزء الثالث والعشرون 


وهو) نوعان؟ ؟؛ لأنّه إِمَا فا في ظنٌ الفاعل ك أن يُرميّ شخصاً ظنَهُ صيداً أو حربيًاً) 
أو مُرتدَاً (فإذا هو مُسَلِمٌ أو) خطأ في نَفْسٍ الفعلٍ كأنْ يَرمِيَ (غَرَضا) أو صيداً 
(فأصاب آدميّا) أو رمى غَرَضِاً فأصابَة؛ ثم رحعَ عنه أو تجاورٌ عنه إلى ما وراءَةُ 
فأصاب رجلا أو قصد رجلا فأصاب غيرة) أو أراد يد رجحل فأصاب عق غير» .. 


لأنَّ المتبادِر إلى الوهم من كونٍ العبدٍ مالاً أنْ يكونّ ما ذْكِرَ من قَبيلٍ ضمانٍ الأموال» فلا يكون 
على العاقلة)) اه. 

يفنا (قولة: وهو نوعان) أن الرمىَّ إلى شيءِ مثالا مشتمل على فعل القلب» وهو القصذء 
وعلى الجارحةء وهو الّمِئء فإنٍ اتَصَّلَ الخطأ بِالأَوّلٍ فهو الأَوَلُء وإِنٍ اتَصّلَ بالثّاني فهو الثاني 
عزاو 

[409م] (قولة: ظنّهُ صيداً) انظء: هل يُعتبدْ اذّعَاءٌ الظَّرٌ أو لا بُلَّ ٠‏ أن 
لعي عو "7ر2 11 وا لاي مزه 7 وسنُوضِحٌ ذلك في باب الشّهادة على 
القتتل”* إِنْ شاء اللّهُ تعالى. 

[7.8:”] (قولة: غَرَضاً) بمعجمتين بينهما راءٌ مُتحركة) وهو المدفٌ الذي يُرمى إليه. 

[1/اع"] (قولة: فأصاب رخلاً) روك على قول ه: ,22 رجع م أو تحاورٌ ) ). 


(قول "الشارح": أو رَمى غَرَضِاً إلخ) هذه وما بعدّها داخلتان في كلام "المصنّفي". فلا حاحة 
لذِكرهماء إلا أنَّ ذكرهما زيادةٌ بيانٍ. 

(قولة: وعلى الحارحة) أي: وعلى فعلٍ اللجارحة إلخ. وعبارة "العناية": ((والجارحة» وهو اليّمِيْ إلخ)) 
بدونٍ ذكر لفظ: ((على)). 


)١(‏ "العناية": كتاب الحنايات 47/94 ١‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). وعبارتها كما في "التقريرات". 
١؟)‏ "ط": كتاب الحنايات 59/85 ؟. 
0 أي: العلامة الطحطاوي رحمه الله تعاللى. 


(:) المقولة [ه١ه؟]‏ قولةُ: ((يُْقَنَصّ )). 


قسم المعاملاات ا" كتاب الحنايات 


ولو عُنُفَهُ فعَمْدٌ قطعاء أو أراد رجلا فأصاب حائطاء ث رحَعَ السّهمْ فأصاب 
التجُل فهو عا أنه أحطأ في إصابة الحائط, ورُجوعُةُ سببٌ آعَرُء والحكمُ يُضافٌ 
لآخرٍ أسبايه» "ابن كمالي” ' عن "المحيط" ". 

قال11 (ووكذ1 لق سقط ين يزه كن أن له فقن ركذ تحنق للها 
ني الفعل» ولا قصّدَ فيهم)؛ فكلامٌُ "صدر الشّريعة" فيه ما فيه. ا 


[407"] (قولة: ورُحوعٌةُ بسبب”'' آعرَ) وهو إصابةٌ الحائط المسيّبِةٌ عن الرّمي. 

[47"] (قولة: فكلامٌ "صدر الشّريعة"”” فيه ما فيه فإنَّه شرّط في الخطأ في الفعل: أنْ 
لاسر الذي قصَّدَةُ» بل يَصِدَرَ فعله آخَرُ 2 : ((من أنه إذا يَمى غَرَضاً 
فأصابَة ا رحَعَ 9 0 1ط في الفعل)), والشَّرطٌ مفقودٌ 
في الصُورتين» وإذا سقط من يده حَشْبةٌ أو لَينةٌ فقتل رخلاً يتحمَّقْ الخطأ في الفعل» ولا قد فيه 


(قولٌ "الشّارح": ولو عَنْقَهُ فعمدٌ قطعاً) في "الخلاصة" من الفصلٍ الَالثِ: ((ولو ضرّب عَبْنَ ريخل 
عمداً ياصبعه ضربةً حفيفةً فذمّب صووُها ففيها القصاصٌء وإِنْ مات من ذلك فدِيةٌ النّفس على العاقلة. 
ولو قصّدَ أنْ يَضرِب يد آخرَ بخشبة» فأصاب عيئَةُ» وذهّب بصِرْهُ يحب الدّيةٌ؛ لأنّه شِبهُ العمدٍ. 
وف "العيون": عن ا : إذا تعمدة شيئاً من إنساقٍ. فأصبْتَ شيئاً منه سوى ها تيد فهو عمل 
ولو أصِبْتٌ ا 000 كام هو نا . 
وق 'النضانة" و اتفسيره ': إذا قصّدَ أنْ 6 يد رخُلٍ بالسّيفٍ فأخطأً فأصاب عَنْقَهُ وأبان 


أَسَهُ فهو عمثك ولو أراد رجلا فأصاب غيرهٌ فهو حطأ)) اه. 


)١(‏ "إيضاح الإصلاح": كتاب الجنايات ق 070ب بتصرف. 

(؟) "المحيط البرهاني": كتاب الحنايات ‏ الفصل الأول: أنواع الحنايات وأحكامها 7/٠١‏ نقلاً عن "العيون". 
() "إيضاح الإصلاح": كتاب الجنايات ق75؟/ب. 

(5) ((بسبب)) هكذا في النسخ جميعهاء ونسخ "الدر": ((سببٌ)). 

(5) "شرح الوقاية": كتاب الحنايات 777/7 (هامش "كشف الحقائق"). 

(5) ف الصفحة السابقة "در . 


»م 


حاشية ابن عابدين و 7 0 ا جزء الثالث والعشرون 


((وقاصد شخص إن أصاب خلاقة. فذا خطأ والقتلُ 'فيه د 
ايا شخص حالة اتوم إِنْ فِيْقَنَصٌ إِنْ أبقى دماً منة يتهَر)). 


أَفادَةُ "ابن الكمال"0". 

قال "ط"”: ((لكن سيأتي قريبا”©: أنه يمنا حرى بحرى المخنطأ)). 

[: 7 "] (قوله: إِنَْ أصاب خلاقة) أ شخضاً غيرة. 

[ه" ا "] (قولة: والْقتلُْ فيه 0 عن القصاصٌ فيه مُتنعٌ. 

[5" 7 ”] (قولة: حالة النُوم) أي نوم الشخص. 

[400"] (قولّة: إِنْ أبقى دما أي: تركَهُ ((يَنهَرُ)) أي: يَسيل منه. والذي في "الوهبانيّة": 
((يقطرٌ)). 

وانظرٌ: ما وحة التَّقِييدٍ بحالة النّوم وقد م25©: ((أنَّ الإبرةَ إذا أصابتٍ المقُتَلَ ففيه القَوَدُ))؟ 


(قولة: وانظز: ما وجة التَمَييدٍ بحالة النّوم إله) تقدَّمَ ل "الشّارح" في ضمانٍ الأحير: ((أنّه شيل "صاحبُ 
يط" عن افك واقال مكلذ أو يده الفودى» لفضةة اتعنادا نويه انك بوقينة افر أنه ختطا )لعن 
فقد تَفى القصاص» و حيطا :. بيلوت" أن وجنة كونو قملاً مع كونٍ الالتحاضة أ ف غيرٍ مقتل» 
فتكونُ كالإبرة إذا غرَرّها في غيرٍ مقتل. 

ووجة وحوبه في مسألة الثّائم ما ذَكَرَهُ "المحشّي" وقدَّمَ هناك: ((أنَّ وجهّة أنه قتَلَهُ بمحدَّدٍ وهو قاصدٌ 
قثْلّهُ)) اه. إذ فصِدَهٌ له وهو نائمٌ مع تركه علامةٌ أنه قصّدَةُء بخلافه وهو صاح. فَإنّه نظيرٌ الإبرة في غير مقتل» 
تأَمَلْ وانظر ما تقدمَ. ٠‏ 


)١(‏ في "و" هنا: ((رَحِمَ الله "المولف")). وانظر "المنظومة الوهبانية": فصلٌ من كتاب النايات ص ٠١8 - ١١4‏ - بتقدم 
وتأخير (هامش "المنظومة المحبية'). وعبارتما: ((يَقطْرُ)) بدل ((ِيَنهَرُ)) كما ذكر العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

(؟) في "م": ((قاصد)) بالقاف؛ وهو حطأ طباعي. 

6 "إيضاح الإصلاح": كتاب الجنايات قه٠١7/ب.‏ 

.7859/85 "ط": كتاب اللنايات‎ )5١ 

(5) المقولة [478 "] قولةُ: ((والرّابعٌ: ما جكرى جحراةُ إلخ)). 

١ ١ 5 6‏ 8 ديا 


قسم المعاملات ابيب كتاب الجنايات 


(و) الرابغ: (ما جرى بحراة) بحرى الخطأ (كنائم انقَلَب على رجْلٍ فقئلّة) 
لأنّه معذورٌ, كالمحطئ. 

(وَمُوجَبهُ) أي: مُوجَبُْ هذا النوع من الفعلٍ - وهو الخطأ وما جرى بجحراة ‏ (الكقارة 
والدّيةٌ على العاقلة) الثم دون إثم القتل؛ إِذِ الكقارة تُوذِن9" بالإثم؛ لتركِ العرعة. 50-6 
ولعلٌ وحهَةُ أن أن تحلّ الفصدي"" غيرُ مِقْئَل وإذا كان غير نائم وتركُ دم نَفْسِهِ سيل يكون موثة 
منسوباً إليه» فَيْتأمّلُ. 

[4704م] (قولّة: والرابغ: ما جرى بحرا إل) فحكمة كم الخطأ في الشرع» لكنّه دون 
الخطأ حقيقةً» فإنَّ الثائم ليس من أهل الفضن ضاف يواغ وجَبَتٍ الكمّارةٌ لترك التّحدّر 
وو ا ع نت وكا و من لخم إِنا تحت لترك الحوز 
أيضاًء وحرمانُ لميراث لمباشرة القتل» وتومٌّم أنْ يكونٌ مُتناعساً لم يَكُنْ نائماً قصداً 
منه إلى استعجالٍ”" الإرث. 

لصوا اي ال ا را ا 
من يدِهِ على إنسانء لكان على دابّة فأُوطِفَتْ إنساناً فقئَلَهُ مغل الثائم؛ لكونه قتلاآً للمعصوم 
من غير قصدء "كفاية"”. 

[:40م] (قولة: لتركِ العزعة) وهي هنا المبالغةٌ في التَجّتِ. قال في "الكفاية"””2: ((وهذا 
الثم ثم القتل؛ لأنَّ نَفْس ترك المبالغة في التَيّتِ ليس بإثم» وإثما يصيرُ به آنماً إذا انَصَلَ به 
القتل» فتَصيرُ الكقّار لذنب القتلٍ وإِنْ م يكْنْ فيه إِثمْ قصدٍ قصد”'' القتل)) اه تمل 


)١(‏ في "د" و"و": ((إذ شرع الكفارة يؤذن)). 

)١(‏ في "م": ((القصد)) بالقاف. وهو خطأ طباعي. 

(5) في "ب": ((استعمال))» وهو خط طباعي . 

(5) "الكفاية": كتاب الجنايات 48/94 ١‏ بتصرف يسير (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(5) "الكفاية": كتاب الجنايات 48/9 ١‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


(7) ((قصد)) ليست في "الأصل". 


حاشية ابن عابدين 220 ؟ 20 الجزء الثالث والعشرون 


(و) الخامس: (قتلٌ بسببء كحافر البثر وواضع حجر" في غير ملكو) بغيرٍ 
إِذْنٍ من السّلطانِء "ابن كمالي"”2. وكذا واضعٌ حَشَبةٍ على قارعة الطّريق ونحوٌ ذلكء 
إلا إذا مَششى على البئر ونحوه بعل علمه ٠‏ با حفر ونجوو ' 3 ندا 

(ومُوجَبَةُ الذَّيةٌ على العاقلة. لا الكمّارة) ولا إِثمُ القتلء بل إِثمّ الحفر والوضع 
اين 00 


[0. :ا 4؛”] (قولة: وواضع حَجَر) أ إذا : يُنَحْه 4 غيرة) إن نحاة فعطب به رجحل ضِمِنّ 
المنَحّي كما يكل "هيابع اكد القكرة بق الطّريق” و 

3 (قولُّ: في غير ملكه) قيدٌ للحفر والوضعء "درر"©. فلو في ملكه فلا تعد 
فلا ديد ولا كمّارَة "ط"0", 1 

[417417"] اك من [؛/ق١٠‏ ٠/ب]‏ السُّلطان) الظّاه: أنَّ المراد ‏ ما يَعْجٌ 0 


[*4 اع م] (قولةُ: ونحوٌ ذلك إلخ) أي: خحوٌ شق كقشور بطيخ» ف فِيَضْمَنُ ما تَلِفَ به كما أفتى 
مح الهداية"”. وكذا إذا َس الطَريق» قال في "التّيرة"”” ©: ((كذا أطلَمهُ في "الكتاب"0"0, 


)١(‏ في "د : «(الحجر)). 

(؟) "إيضاح الإصلاح": كتاب الجنايات ق577/أ. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الجنايات 91/7 باختصار. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الجنايات 31/7 بتصرف. 

.. 7٠75 ص‎ )©( 

(19) "الدرر والغرر": كتاب الحنايات 91/7. 

00 "ط": كتاب الجنايات 70/15 بتصرف. 

3 "ل" كان اللتايات 2 3 

(9) لم نقف على المسألة في مطبوعة "فتاوى قارئ الحداية" التي بين أيدينا. 

)٠١١‏ "الذخيرة": كتاب الغصب ‏ الفصل الثامن في السبب إلى الإتلاف 77-557/8 بتصرف. 
)١١(‏ أي: "الأصل" للإمام محمد كما ف "الذحيرة"؛ انظر "الأصل": كتاب الديات ‏ باب ما يحدث الرجل ف الطريق 


7ه ؟. 


قسم المعاملات 8 ١‏ سيط كتاب الحنايات 
(وككٌ ذلك يُوحجِبُ جرمانَ الإرث) لو الحاني مُكلْفاًء "ابن كمال"2"0. 52 


قالواة إن يمك التافك إذا عك الاق غلى الكنة © ول يَعله .يذه .بان كان ليلذ أو الماك أعمى: 
وكذا المروزٌ على المَشْبَةِ أو الحَجَرٍ. ومن المشايخ مَن فصل بوجدٍ آخرٌ وقال: إِنْ رَشَّ بعض الطريقٍ 
حي أمكتةُ المرورٌ في الحاف لا ضمادَ» وإنْ رَشّ فِناءَ حانوتٍ بإذنٍ صاحبه فالضَّمان على الآمرٍ 
استحساناً))» وتامّة في "التّاترحانية"07". 
(فرع) 

نعل حجر فسمّط في بثر حفْرّها رَجُلٌ فالضّمانُ على واضع الحجرء فلو لم يضعة 
أحدٌّ فعلى الحافر, كقدلى اتاد عق رم نوكةق القر ليان على القانة ولو بماءِ 
مطر فعلى الحافر» "تاترحانيّة'” '. 

وفي "الجوهرة"2: ((القولٌ قول الحافر أنه أسقّطٌ نَفْسَهُ استحساناً)). 

[444" (قولّةُ: وكلٌ ذلك) أي: ما تقدَّم”" من أقسام القتل الغير 0 "ل "00 

[4074"] (قولة: لو الحاني مُكلّفا) فلو صبيّاً أو محنوناً يرت كما ف "شرح الرا 0 
"قود" 2 1 


)١(‏ "إيضاح الإصلاح": كتاب الجنايات ق575/أ. 

)١(‏ في "الأصل": «الرَاشنٌ)). 

(") انظر "التاترحانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الرٌابع عشر في جناية الحائط والجناح إلخ 17/١9‏ ” - 7437 رقم المسألة 
”)و 8١1ثم)‏ و(ه 2١81١‏ ). 

(؟) العمّل بالتحريك: اصطكاك الركبتين أو التواءٌ في الرل. انظر "القاموس الحيط": مادة ((عقل)). 

(0) "التاترحانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الخامس عشر في مسائل المسجد وبناء القنطرة وحفر البعر 75/19 54؟ 
رقم المسألة )91١81(‏ و(1588*) و(585١")‏ بتصرف نقلاً عن الإسبيجابي» و"المحيط" عن "المنتقى". 

(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الحنايات 7١/7‏ بتصرف. 

(0) المقولة [4 579 8] قولَّةُ: (لأنْ يتعمد ضيْبَُ) وما بعدها. 

(8) "ط": كتاب الجنايات 750/5. 

(9) "شرح السراجية": فصك: المانع من الإرث أربعةٌ ص ١9‏ -. 

2٠١9‏ "ط": كتاب الجنايات 70/4 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 0 لأس ص0 الجزء الثالث والعشرون 


إلا هذا) أي: القت بسبب؟؛ لعَدَّم قتله» وأحَقَهُ "الشافعيك"20 بالخطأ في أحكامه. 


[4745"] (قولة: لَعَدَم قتله) أ مباشرةً وإِغا لق بالمباشر في إيجاب الضَّمانٍ صيانة للدّم 
عن الحدّر على خلافي الأصلء فبَقَى ف الكمّارة وجرمانٍ الميراثِ على الأصل» "كفاية"0", 


واللّهُ أعلم. 


- انظر "تحاية المطلب في دراية المذهب": كتاب الفرائض - بابٌ: من لا يرث 5/9 ”2 و"تحفة المحتاج": كتاب الفرائض‎ )١( 


فصل في موانع الإرث وما معها 4١4/5‏ (هامش "حواشي الشرواني والعبادي"). 
2١١‏ 'الكفاية": "كنات الجنايات 1 ١‏ (ذيل 'تكملة فتح القدير" ). 


«إفصل فيما يُوحِبْ القَوَدَ وما لا يُوجِبَهُ 4 
(يحبثُ العَوَد) ىع القصاصٌ (بقتلٍ 0 محقونٍ ال 40 ِالنْظَر لقاتله ند 
وسِيتّضِحُ غدل و0 : : «ولو قتَلَ القاتل أحنيم)). (على التَأبِيدٍ عَمْدآ) 000 


إفصل فيما يُوَجبُ القَوَدَ وما لا يُوجبه» 

60 (قولة: محقونٍ الدّم) الحقّنُ: هو المنع: قال في "المغرب"27: ((حمَّنَ دمَهُ: إذا منَعَه 
أن يُسمَكَ)). واحتّررٌ به عن مُباح الدّم كالرانٍ المحصّنء والحري» والمرتدٌ. والمراد الحم الكامل» 
فمَن أسلّمَ في دار الحرب فقد صار محقونَ الدَّم على التَأبِيد ولا يُقَتَصنّ من قاتله هناك؛ لأنَّ كمال 
الحمْنٍ بالعصمة المقوّمة موث وبالإسلام حصلَتٍ الوثَةُ دون المقوّمة؛ لأتا تحص بدارٍ الإسلام 
أفادَةُ في "الكفاية"0 . 

4م (قولة: بالنّظر لقاتلهم أي: لا مُطلقا؛ فإنّه لو ققَل مره عَمْداً أحنية ؛ عن القتول 
يُقَنَصٌ من الأحنيٌ للقاتل إِنْ ققَلَهُ الأحنييٌ عَمْد)"2. قال "الواني”؟: ((والظاهرٌ: أنَّ هذا أعجٌ من 
يكونَ قبل الحكم أو بعدّةُ؛ لاحتمال عفو الأولياءٍ بعد الحُكم)) اه "ط"””. 

[474] (قولةُ: على التَأبِيكِ) احتّرَرٌ به عن المستأمن» ولا يُشْكِل على هذا الحدّ قت المسلم 


)١(‏ في هامش "و": ((أي: معصوم الدَّم)). 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الحنايات 85/7. 

(55) صالره -. 

(5) "المغرب”: مادة ((حقن)). 

(5) "الكفاية": كتاب الجنايات ‏ باب: ما يوجحب القصاص وما لا يوحبه 49/9 ١‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(1) ((إن قتَلَهُ الأحنيئٌ عمداً)) زيادة من ابن عابدين رحمه الله على عبارة الطحطاوي رحمه الله. 

(00 "نقد الدرر": كتاب الجنايات ق7/8١/ب‏ بتصرف يسير. 

(8) "ط": كتاب الجنايات ‏ فصل فيما يوجب القود وما لا يوحبه 750/5؟. 


م 


حاشية ابن عابدين 007 0 ب/ ‏ ل الجزء الثالث والعشرون 


وهو المسلمٌ والذَّمحُ لا المستأمن والحريئٌ (بشرطٍ كون القاتلٍ مكلف لما تقيّر: أنه ليس 
لصييٌ ومجنونٍ عَمد. 

في "البزازية"”"2: ((لحكم عليه بِقَودٍ فجن قبل دفعِه لول انقَلّب دية. 

مَن يَُُ ويُفيقٌ: قتَلّ في إفاقته كا 579393000 


ابنَهُ المسلِم عَمْدأَ حيثُ لا يُقَتَصٌ منه؛ لأنَّ القصاص واحبٌ في الأصل» لكن انقَّلَبَ مالاً 
بشبْهةٍ الْأَبوَِ وذلك عارضٌ» والكلامُ في الأصل» ولهذا كان الابنُ شهيداً بمذا القتل» فلا 
يُعْسَُ» وكذا قتل عبدٍ الوقفيٍ عَمْداً؛ فإنّه لا يحب القَوَدُ كما يأق7"؛ لأنَّ المَوَدَ هو الموحبث 
لأصئ؛ ولت مال لعارض مراحاق تفع الوقفي, “ط”9) عن "للحي" لقص 

[0١ه‏ 4 م] (قولة: لِما تقرّرَ إلخ) سيأي تقرير: قبل فصل الحتن 3 

[1ه/اء”"] (قولة: انَقَّلَبَ دية) ع ولا قصاصَ عاله اتفجيانا. ولو حُنّ بعد الذّفع له 
قتلّةُ؛ لأنَّ شرط وحوب القصاص عليه كوثة مخاطباً حالة الوحوب, وذلك بالقضاءء وَيَيِجٌ بالدّفع» 
فإذا جُنّ قبل الدّفع تكن الخَلَلُ في الوحوب» فصار كما لو جُنٌ قبل القضاءء "ولوالجييّة"0©. 
[401"] (قولَةُ: من مْحَنُ) بالبناء للمفعول» و(يُفِيقٌ)) من أفاق» "ط"9". و((من)) 
و(قتَلَ)) الأَوّلْ مبهنٌ للفاعل» حال أو شرط لأداةٍ شرطٍ محذوفة. و((قيِلَ)) القاني مبيك 
للمفعول» خيرٌ بمعنى: يُحَكُمْ بقتله. 


.ُ 


مبتكل 


)١(‏ "البزازية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الأول في قتل العمد 7١/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) عبارة "البزازية": ((ومّن دن ويُفِيقُ قيل: في حال الإفاقة يُقتَل)). 

(؟) في الصفحة الاتية. 

(:) "ط": كتاب الجنايات ‏ فصل فيما يوجب القود وما لا يوحبه 750/5 .7551١‏ 

)عت 144ل د و" 

(5) "الولوالجية": كتاب 57 - الفصل الأول فيما يوحب القصاص في التّفس إلخ 7174/0 باختصار. 
00 "ط": كتاب الجنايات ‏ فصل فيما يوجب القود وما لا يوحبه 751/5. 


قسم المعاملات 3 سيل تنا توخت لقو 


وذ الجن يوان إن اتبدا مقطا وإاغ ين د فل 
عبد قتلّ مولاة” ؟) ده عَمْداً ١‏ رواية فيه وقال " أبو جعفر "0): يتل . 
قت عبد الوقف عَمْداً لا قوَدَ فيه. 0 


[*ه0.م] (قولة: فإِنْ جُنّ بعدَمُ) أي: بعد ما قَتَلَ في إفاقته. والظّاهء أنْ يُقيّدَ بما إذا كان 
جُنوُةُ قبل القضاءٍ والدّفع أحذاً ما قبل فليُتأمّل. 

[4 4076 *] (قولة: إن مُطْبِقا) بِأنْ كان شهراً أو سنةٌ على اختلافهم فيه» "ولواجحيّة"0'. 

[هه 7 "] (قولة: سقّط) أي: القصاصٌ 

[ذه/اع م] (قولة: وإنْ غير مُطْبِقٍ قتِل) يعني: بعد الإفاقة كما في الو وغيرها. 

[/له 4 "] (قولة: وقال "أبو حعفر ': يُقَتَْ) وهذا َقَدَّمَ صريحاً عند قولٍ "المتن"7): 
((وجنايثُة على الرّاهنٍ والمرتمن مُعتيرة)). وقال "الحمَوييُ"”2: ((لأنَّ القصاص من جهة الآدميّة, 
وهو فيها أجنيمٌ عن المولى))» "سائحاي". 

اها ”] (قولة: إلا قَوَدَ فيه) ل يَنَقلِبٌ مالاً؛ لكونه 0 للوقفٍ كما تقدَّه0") عن "اللكرن". 

وف "الشّرنبلاليّة"”: ((لعلَّ وه اشتباةُ مَن له حقٌ القصاص؛ لأنَّ الوقفت حبمن العَينٍ 
على مِلكِ الواقفٍ عند "الإمام"» وعندهما: على حُكم ملك الله تعالى» ولم يَتَعرَّضْ لما يَلرَمُ 
القاتل» ولعلّه القيمثٌ فليّنظة)) اه. 

أقول: قال في وقفٍ "البحر": ((ولا يتخفى أله تحب قيمثُةُ كما لو يِل خطأء ويشتري 


)١(‏ ف "و": ((قتل مَن مجن ويُفيق قُتِل في إفاقته» فإن)). 


(؟) في "و": ((قمَلَ عبدٌ مولاة))» وهو مخالفٌ لعبارة "البزازية". 

(9) هو أبو جعفر الهندوانة كما ف "التاترحانية" 54/١9‏ 4» وتقدَّمت ترجمته ١/1/5ه.‏ 

(5) "الولوالحية": كتاب الدّيات ‏ الفصل الأول فيما يوحب القصاص ف التّفس إلخ /774. 

(ه) 507/77 والتي بعدها. 

6 لم نقف على المسألة في مظاتما من شرحه "كشف الرمز عن خخبايا الكنز". 

(1) المقولة [41745] قولَةُ: ((على التَأبِيدِ)). 

(8) "الشرنبلالية": كتاب الجنايات ‏ باب: ما يوجب القود وما لا يوحبه ”35/7 (هامش "الدرر والغرر"). 
(9) "البحر": كتاب الوقف ه1//5١7.‏ 


حاشية ابن عابدين 0 الجزء الثالث والعشرون 


قل حَمََهُ عَمْداً وبنتّهُ في نكاجه سقط القَوَدُ)) انتهى. 

(و) بشرط (انتفاءِ الشبْهة) كولادٍء أو مِلكء أو أعمّ كقوله: اقتلني فقئَلَهُ ‏ 
(بينهما) كما سيجيغ. 

(فيْقتَك ال باحر وبالعبلي) غير الوقفي كما مر 0 000 5ششظط5' 


يها المتونٌ عبدا وتصبة وقفا “كما لو ثيل للد حطا خط وعد الو اق اك 1 تشترق ينا غيذا ونصيه 
دبرا وقد صرح دق "ه001 اه 

[وه اع ”"] (قولة: قل حَمَبَهُ) المَئن: هو كل مَن كان من 0 المرأق مثلٌ الأب والأخء 
هكذا عند العَرَبٍ» وعندٌ [4/ق١١5/]‏ العامّة: زوج ابنته» "مغرسب"20. ". والمرادُ هنا التّان. 

[750 4 "] (قولة: سقط القَوَدُ) لثما وَرِنَتْ قصاصاً على أبيها. اهم " ا 

أقول: بل قد ثبت لها ابتداءً لا إرثاً كما أُورَدَهُ "الشارع" على "صدر الشريعة" فيما سيت 
عند قولٍ "المصنّفٍِ”7: ((ويَسقُط قَوَدٌ وَنَهُ على أبيه)). 

[4051"] (قولة: أو أعمّ كقوله: اقثلني) هذا سقّط من بعض النسخ» وف بعضها: (أو أَمَرَ)) 
َدَلَّ قوله: أو ((أعم))» وهو أولى» وسيأتي آخرٌ الفصلل0©: ((أنّه تحب الدَّيةُ في ماله في الصحيح)). 

[؟ 5 ا؛"] (قولةُ: كما سيجي 2) أ من المسائلٍ التّلاث 2 هذا الفصلٍ من . 


لإفصلٌ فيما يُوجب القودَ وما لا ُوجبة» 
(قول: والمرادُ هنا الثَانيِ) ولا يَصِحٌ إرادةٌ الأوّلِ. فإنّه لو قعَلَ أبا امرأتِه وهي في نكاجهٍ يحب القِصاصٌ 
عليه؛ لَعَدَّم سُقَوطِهِ بالرُوحيّة. 


)١(‏ الصفحة السابقة. 

)١(‏ لم نقف على المسألة في مظانئما من مطبوعة "الذحيرة" التي بين أيدينا. 
(5) "المغرب": مادة ((ختن)). 

(:) "ح": كتاب الجنايات ‏ فصلٌ: قوله: قتل ختنه إلخ ق 65٠‏ ؟/ب. 
(65) ص ”ع -. 

59) ض 86 5أد 

0 د 4 


قسم المغامللات ام . فصل في| يوجب القود 


حلافاً ل "الشّافعٌ". ولنا إطلاقٌ قولِهِ تعالى: «إأَنَّألتَفْسَ يِالتَمْيس 24 فَإنّه ناسح لقوله 
تعال: «التزبلتر 4 الأية ' كما :رواة هُ "المشيوطية " 58 "الله الخور (1) عن "التّحّاس””" 
ع "ابن كن 0 على لد نخصيصٌٌ الدكن فله ينفى ما عداة» كيف ولو 0 

حب أنْ لا يُقتَلَ الذّكَدْ بالأنثى ولا قائل به؟ قيل: ولا ال بالعبلي» ........... 5 


[47م] (قولّة: خلافاً [ "الشافعه "0)) ذ فعندَّةُ لا يُقَتَلٌ الخُرٌ بالعبدٍ. 


[454*] (قولة: أن ألنَفْسَ 4) بفتح الحمزة؛ لأنّه معمول لقوله تعالى: مكيبا ءَإِتْهِرَ 
فيه © [المائدة: ه4]. 

411 ] (قولة 0 أنه تخصيصصٌ بالذّكرٍ إخ) الاقتصارٌ” في الآية على ار - وهو بعضُ 
ما سمل قولّهُ تعالى: «إأَنَ آَلتَفْسَ تفي 4 - لا يقتضي نفي الحكم عن العبدء فهو كالمقابلة في 
قولِه تعالى: َلاق الُنق» ول مَنَعْ قثْلَ الذَّكرٍ بالأنتى.. قال "الرّيلعيخ”20: ((وفي مُقابلة الأنتى 
بالأنئى دلي على جريانٍ التقصاص بين الخرة والأمة). 

[04755] (قولة: قيل: ولا الح بالعبدِ) صوابةُ: ولا العبدُ بال كما هو في "للنح7". اه "-ح"0, 


(قول 'الشارح : على أنه تخصيصٌ بالذكر إلخ) لا يَرِدُ على "الشّافعوع"؛ 0 باعتبار مفاهيم القُرآنٍ. 


.]١1778 ف تفسير قوله تعالى: « ينها دين موا متب حلأ الْقِصِاص ف الْقَمْلَ أََرٌ بأ 4 [البقرة:‎ 419/١ : 5 "الدر‎ )1١١ 

(؟) "الناسخ والمنسوخ": سورة البقرة ‏ باب: ذكر الآية الرابعة .87/١‏ وهو لأبي جعفر أحمد بن محمّد بن إسماعيل المرادي 
المضربيٌ النخّاس (ت786ه). ("سير أعلام النبلاء" ١1/1١٠‏ 4» "الأعلام" 5١8/١‏ ). 

(6) أخرحه أبو جعفر النّحّاس في كتابه "الناسخ والمنسوخ": .87/١‏ 

(5) انظر "الغاية في اختصار النهاية": كتاب تحريم القتل ومن يحب عليه القصاص إلخ 2555/57 و"تحفة المحتاج": كتاب 
الجراح - فصل في شروط القود 4١1/4‏ (هامش "حواشي الشروان والعبادي"). 

(5) في "الأصل" و"7": ((أي: الاقتصارٌ)). 

.١٠١7/ "تبيين الحقائق": كتاب الجنايات  بابٌ: ما يوجب القود وما لا يوجبه‎ )7١( 

(0) "المنح": كتاب الجنايات ‏ فصكٌ: ما يجب القود فيه وما لا يجب ”/ق579/أ. 

)2( ع كتاب الحنايات ‏ فصل: قوله: قتل ختنه إل وان 


حاشية ابن عابدين لس #يو لل 20 الحزء الثالث والعشرون 


وه اي 0 اا 1 و اناا(١) ٠.‏ 5س كي 

ورد بدُحولِه بالأولى» ول "أب الفتح البُسوِع” ' نظماً قولةٌ: [طويل] 
((خذوا بدَمِي هذا الغزال فإِنّهُ 2 رماي بِسَهْمَئ مُقلتيه على عَمْدٍ 
ولا تقتلوه إِنّنى أنا عبِذَهُ وم عد قم ننكاة بالعَبِدِ)). 


يعني: أله قبل في الإيرادٍ على "الشّافعي": لو دل قولةُ تعالى: مَل يآخْرءَآلمبدُ لم4 على أنَّ الخرّ 
لا يتل بالعبدٍ لششتخصيص بالذّكر لوحب أنْ لا يقمَلَ العبدُ بِاحرٌ. 

[0؛م] (قولة: وردَّح أي: هذا القيله؛ لأنّه إذا2" قُبَل اله بال بعبارة النَصّ يُقَتَم العبدُ 
به بدلالة الأول؛ لأنّه دو كما دَلْتْ خرمةٌ التَأفِيفٍ على خرمةٍ الضّربء وأصل الإيراد 
ل "دن العريية"77:بوالتاذ عليه "ندل عصبيرن "180 أو "ابن الكنبال "00 

[4754 "] (قولة : ول "أن الفتح” إلخ) شافع من بعض الخ . 

[53/ 4 "] (قولة: خذوا ا لا يخفى ما فيه من عَدَم 00 احبة. 

[47"] (قولة: ولا تقتلوة إلخ) فيه مُنافاةٌ لما قبلة"2: فإِنَّ الأحدّ بالدّم يقتضي القتل» 
تايط أذ مل على الكيةة لأ اليد لا يج ويلةتعلى امواط 00 

لشفت (قولة : و 1 خا قط يْقَتَلُ بِالعبدِ) في بعض الخ : [طويل] 

وف مذهبي لا يُقتَلُ الْخُرٌ بالعبد. 


(قولة: ولا يَصِح أنْ يحَمَلَ على الدّية إلخ) ويَصِحٌ أنْ يحَمَلَ على التّعزير؛ لوحوبه على المولى. 


)١(‏ هو أبو الفتح علئٌ بن محمّد بن الحسين البسَِعٌ (ت٠.4هء‏ وقيل: ١.4ه).»‏ شاعر عصره وكاتبه ("سير أعلام 
النبلاء" ١47/١17‏ "الأعلام" .)7١7/4‏ والبيتان في "ديوانه" ص 77 رقم )١٠١5(‏ وفيه: («(الغلام) بدل 
((الغزال))» وكذا في "الجواهر المضية": 17/7. 

() في "ك": ««لو» بدل «(إذا). 

(5) "شرح الوقاية": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوجحب القود وما لا يوحب 77/7 (هامش "كشف الحقائق"). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القود وما لا يوجبه 51/57. 

(5) "إيضاح الإصلاح": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوحب القود وما لا يوحب ق"؟5/أ. 

(7) أي: قوله: ((خذوا بدّمِي)) كما في "ط". 

(0) "ط": كتاب الحنايات ‏ فصل فيما يوجب القود وما لا يوجبه 751/5. 


'قسم المعاملاات ب جح 7 ا فصل في) يوجب القود 


فأبعاءة 1 . 0 علد عليه ولو [طويل] 
3101110 ولم يكَمْشَ بطش الله في قاتلي العَمْدٍ 
ل ل عَبِدَة بعلت أن انق المع اهعد 


(والمسلم بالدْمَئٌ) ا م ا 
[الالاء”"] (قولة: يَعلَم 26 فيه: أن الك لا يُقَتَنْ بعبدٍ نَفْسِدء فإِنْ أراد عبد غيره 


لاقن 


أقول: المرادٌ إظهارٌ الدكم بأسلوب لطيفي» فلا يُددة فق عليه بمثلٍ ذلك؛ إلا لَرْمَ أن يُعترض 
3 قال: ((مَن رام))» ولم يُصرح بالقتل) و القتل بمجيّدٍ الما لا يُقَادُ به؛ إذ لا يَصِدّفٌ 
عليه تعريفُ العَمْدِء وقد نظَمْتُ ذلك خالياً عن الطَّنِء معَ الأدب» ومُراعاةٍ ما للحبيب على من 
أحت” 2 فقلتٌ: [طويل] 
دعُوا مَن برُمح القّدَا" قد قَدّ مُهجتي وصارع لظ سَلَهُ لي على عَمْدٍ 
فلا قُوَدٌ فقتل مول لعبدِو 2 وإنْ كان شععاًيُقَعَلْ الجر بِالعَئِدٍ 
[”] (قولة: والمسلِمٌ بالدَمّر) لإطلاقٍ الكتاب والسّنْق وحديثٍ "ابن البلا 
و"محمد بن المنكير": «أنَّ رسول الله ليك أي برخل من المسلمين قد قَثَلَ مُعامّداً من أهل 


)١(‏ هو عثمان بن عبد اليّحيم الخطيب الكْشَّيئُ كما في "الجواهر المضية" 47/7» و"الطبقات السنية" »١١4/9‏ كلاهما في 
ترجمة الحسن بن نصر الكاساف الكْشّيَء ولم نقف على ترجمة لعثمان فيما بين أيدينا من المصادر. 

0 في "ط": («رذأ)). 

(5) ((بقوله)) ليست في "د واوا 

(؛) ف "الجواهر المضية" 0 السنية": ((جهراً)). 

60 "ح": كتاب الجنايات ‏ فصل: قولّة: قتل حتنه إل ق.ه9/ب. 

(5) في "الأصل": ((أحبه)). 

(0) في "ك": «الصد)). 

(8) ف النسخ: ((ابن السّلماق))» وما أثبتناه من عبارة الزيلعي هو الصواب. 

(9) كذا في النسخ اعتماداً على ما في الزيلعي» والصواب: ((وحديث محمد بن المنكدر عن ابن البيلماني)) كما سيأت في 
تخريج الحديث الاتي صخ 7 التعليق .)١(‏ 


حاشية ابن عابدين.. و71 1 0 م 2 م0 الجزء الثالث والعشرون 


الدَّمَقَ فأمَرَ به فضرب عُْقُه وقال: أنا أولى من وق بذمّتم)""2» وقال "علي" طَينه: (رإئما بذَّلوا 


الووا:التكرة ادا زتعم قط ازنا». وغ كنامز لم1 11م بولا القيلة لباك لالز م 


أن أثْرَ المالي أهوثٌ من النَفْسِء ومعنى قولِهِ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ: («لا يُقَتَلُ مُوْمنٌ بكافر» ولا ذو 
عهدٍ ف عهيو)”: لا يُقئَّلُ مُؤْمنٌ ولا ذمّيٌ بكافرٍ حري» فقولة: رولا ذو عهدٍ» ‏ أي: ذم - 


)١(‏ ذكره الإمام محمّد بن الحبسن الشَّيبام في "للبسوط" 488/4 بلاغاء وأخرحه عنه الشّافعيٌ في "مسنده" رقم )١577(‏ قال: 
أخخبرنا محمد بن الحسن» قال: أخخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن المدكدر عن عبد التحمن بن البييلماؤة مرسلا. 
وأخرحه أيضاً أبو داود في "المراسيل": باب في المسلم يقاد بالكافر إذا قتله رقم (700)» والطّحاوييٌ في "شرح معان 
الآثار": كتاب الجنايات ‏ باب المؤمن يقتل الكافر متعمداً رقم »)5٠040(‏ والدارقطني في "سننه" كتاب الحدود 
والدّيات رقم (59١١؟)‏ وضعّفه. 
وق المسألة آثار أخرى عديدة» انظرها في "نصب الراية": 4/ه886. 
وأمّا قول ابن عابدين رحمه الله نقلاً عن الزيلعي: ((وحديث "ابن البيلماي", و"محمّد ابن المنكدر")) فصواية: 
((وحديثُ "محمد بن المنكدر" عن "ابن البيلماي')) كينا قالشند المذكور آنفاً من مسند الشافعيٌ. 

(؟) قال الريلعيُ في "نصب الراية" /41: ((غريب)» وقال ابن حجر العسقلايه في "الدراية" :١1١5/9‏ ((لم أجذْةُ 
هكذا)), ثم ذكرا أثراً بمعناه عن عليث "ضيه أخرحه الإمام محمّد بن الحسن الشَّيبانِهُ في الحجّة على أهل المدينة - باب 
دية أهل الدّمّة 4ه" عن أبي الجنوب الأسديٌ قال: وق علينٌ بن أبي طالب برجُلٍ من المسلمِينَ قثَلَ رجلا من أهل 
الذمقه ققاهك غلية 3 فَأَمَرَ بقتله» فجاء أحوهء فقال: قد عفوثٌ عنه؛ قال: ((فلعلّهم هِدَّدُوكَ أو فرَقُوك))» قال: 
لاء ولكنّ قثْلَهُ لا يَرْدُ عليَ أخي» وعوّضني فرضيتء قال: ((أنت أعلمُ مَن كان له ذمّشنا قدمُة كديناء وديثه 
كديتنا)). وأخرجه الدّارقطييٌ برقم (73757)؛ وقال: ((وأبو الجنوب ضعيفٌ الحديث)). 

() أخرحه أبو داود ف كتاب الدّيات ‏ بابٌ: أيُقاد المسلم بالكافر؟ رقم (4570)» والنّسائينٌ في كتاب القسامة ‏ باب 
سقوط القود من المسلم للكافر رقم (475457)» والحاكم في "المستدرك" رقم )١5171(‏ وقال: ((هذا حديثٌ صحيحٌ 
على شرط الشّيخين» ولم يُخرّحاه)). 
وأصله مختصراً أخرحه البخاري في كتاب الجهاد والسّير - باب فكاك الأسير رقم (417 0*) عن أبي جححيفة قال: قلتُ 
لعليٌ ذه: هل عندكم شيءٌ من الوحي إِلّا ما في كتاب اللو؟ قال: ((لا والذي فلق الحبَة وبراً النَّسَمةَ ما أعلمة 
إلّا فَهماً يُعَِيْهُ اللَهُ رجُلاً في القُرآنِ وما في هذه الصّحيفة))» قلث: وما في الصّحيفة؟ قال: ((العقل» وفكاك الأسير» 
وألا يتل مُسِلِمٌ بكافرٍ)). 


قسم المعامللات عقف : وم :! تنه فصل فيا يوجب القود 


خلافاً له (لا هما بمستأمن» بل هو بمثلهِ قياساً) للمُساواق لا استحساناً؛ لقيام المبيح, 
00/2 ا ار 0 ١‏ وغيرها. 
قال وين ((وينبغي أنْ يمول على الاستحسان؛ لتصريحهم بالعملٍ بك 


إلا قُِ مسائلٌ مضبوطة ليست هذه منهاء وقد اقَتَصَرّ "منلا تحسرو" ا 


عو ((5) 
10 


عطفٌ على ((مَؤْمنٌ))» ولئن صم أنه رُوِي: (ذي عهد» بالدرٌ”" فعلى اليوار توفيقاً بين 
الرُواينين» وتام في "ليله "0 . 
52 (قولة: خالافاً له) أي: لسيّدِنا الإمام "الشّافعيت "7" . 
[477] (قولة: لا هما بمستأمِن) أي: لا يُقئَك المسلِمُ والذَّميم بمستأمن؛ فإنّه غير 
محقونٍ الدّم على التَأبِيدِ؛ فإنّه:' على عزع العَؤْدٍ وامحاربة» "احتيار"” ©. لل 
[405»] (قولة: للمُساواة) أي: بينَ المستأمِنينَ من حيث حَمَنُ الدّم. 
[بالاباع "] (قولة: لقيام المبيح) وهو عَرمّهُ على المحاربة بالعَؤْدٍ. 


بو 


[الالاء "] (قولة: وينبغي أَنْ يُعوَلَ على الاستحسانٍ) يؤيده ما في "الم "10 2١‏ عن "الحمرل "00 


.١50/4 "الحداية": كتاب الجنايات  بابٌ: ما يوجحب القصاص وما لا يوحبه‎ )١( 

)١9(‏ "المحتبى": كتاب الجنايات ق77/ب. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القود وما لا يوحبه 531/7. 

(4) "المنم": كتاب الجنايات ‏ فصل ما يجب القود فيه وما لا يجحب ”7/ق779/ب بتصرف. 

(5) لم بحد الرُواية بالجحرٌ إلا فيما أخرحه ابن عديٌ في "الكامل" »١17/9‏ مع احتمال أنْ يكون ار تصحيفاً. 

(7) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القود وما يوحبه .١٠١ 5 - ١١7/5‏ 

(0) انظر "البيان": كتاب الجنايات ‏ باب تحريم القتل إلخ ‏ مسألةٌ: لا يقتل مسلم بكافر .5٠05/١١‏ و"نماية المحتاج": 
كتاب الجراح ‏ فصل في شروط القود 75/./17. 

(8) («لا)» ليست في "الأصل". 

زه في:"ك": (لأتم). 

)0٠١(‏ "الاحتيار": كتاب الحنايات ‏ فصكٌ: يقتل الحدّ بالحرٌ وبالعبد 71/0 باختصار. 

.7/5 "الفتاوى الحندية": كتاب: الجنايات : الباب. الثاني فيمن يقتل قصاصاً ومن لا يقتل‎ )١1( 

.١9/7١ "المحيط البرهافي": كتاب الحنايات  الفصل الثاني في الجناية على التفس ما يجب بحا القصاص وما لا يحب‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين م 0م20 الجزء الثالث والعشرون 


"متنه””'' على القياس)) انتهى» يعني: فَتَبِعَهُ "المصنْفُ" رحمة اللَّهُ تعالى على عادته. 

قلثُ: ويَعضدَهُ عامّةٌ المتون حيٌ "الملتقى"0". 

(و) يُقَتَلٌ (العاقل بابحنونء والبالعٌ بالصّي 50 
((أنه ظاهرٌ الرُواية))» "ط'””". 

[1لالاء "] (قولة: وَيَعضِّدَةُ) أي: القيام. 

[40780م] (قولّةُ: عامّةٌ المتون) > "الوقاية"9)) و 'الإصلاح"7 2 و"الغرر"27, ولم يَذْكْرٍ 
المسألة في "الكنرٍ", و"المجمع", و"المواهب", و"ذُّررٍ البحار". وأمًا في "الحداية"9"© فقال: 
((وَيُقتَ المستأمنٌ المستأون قياساًء ولا يُقَتَله استحساناً))» ومثلّة و في "التّبيين"9" و"الجوهرة"0 2 . 
نعم» قال في "الاختيار”' '2: ((وقيل: لا يُقَتَء وهو الاستحسات)). 

زقلا "] (قولة: والبالعٌ بالصٌّ) قتلَّ ضينا + حرج رأسةُ واستهل فعليه الدَّيو1! 0 ولو حرج 


7 سِ 


(قولّةُ: ولا يُقَمَنْ استحساناً) تقدّمَ أنَّ عادةً "صاحب الداية" اختيارٌ الأخير إِلّا إذا صبّح باعتمادٍ 
غيره) عكسة 'قاضيخان . 


.91/١ انظر "الدرر والغرر": كتاب الحنايات  بابٌ: ما يوجب القود وما لا يوحبه‎ )١( 

)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القصاص وما لا يوجحبه ؟/785؟. 

(0) "ط": كتاب الجنايات ‏ فصل” فيما يوجب القود وما لا يوجبه 757/14 باختصار. 

(4) انظر "شرح الوقاية": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القود وما لا يوجحب 7717/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 

(5) انظر "إيضاح الإصلاح": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القود وما لا يوحب 1/5773 ب 

(7) انظر "الدرر والغرر": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القؤد وما لا يوجبه 41/7. 

(0) "الحداية": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يوحب القصاص وما لا يوحبه .١٠0/4‏ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القود وما لا يوجبه 5/ه ٠١‏ 

.7١ 8/7 "الجوهرة النيرة": كتاب الحنايات‎ )4١( 

)٠١9‏ "الاحتيار": كتاب الجنايات ‏ فصك: يقتل الحدٌ بالحرٌ وبالعبد ©ه/717. 

)1١9‏ في هامش "الأصل": (( (قولة: فعليه الذَّيةُ) أقول: قال في "البحر" من كتاب الحنائز ما نَضّهُ: وفي آخر "المبتغى" 
- با معجمة ‏ : الولدُ إذا حرّج رأْسُهُ وهو يَصِيحُء ثم مات قبل أنْ يرع لم يَرِتْء ول يُصََّ عليه ما لم يحرج أكثد بَدَنهِ 
حيَّاء فإِنْ كان ذبْحَهُ رحُك حال ما يحرج رأْسهُ فعليه العْرْه وإِنْ قطعَ دن ورج حيّاً 2 مات فعليه الدَّيةٌ اه. وكذا صبّح 
بذلك "الشارح" هناكء ولعك المرادَ هنا بالدّية العَْه فتأمّل)). 


والصّحيحٌ بالأعمى والرّمِنِ وناقص الأطرافيء واليَّحُلُ بالمرأة) بالإجماع (والفرعٌ بأصله 
إن علاء لا بعكسِه”") خلافاً ل "مالك”' فيما إذا ذبَح ابئَهُ ذحاً ”5ك 


نصفُةُ مع اليّأْسِ أو الأكثرٌ [؛/ق١١٠اب]‏ مع القدمين ففيه القَوَدُ وكذا الحكمٌ في قطع عُْضْوٍ 
من أعضائه, "محتبى”" و"تاترحائيّة” © عن "المنتقى". ْ 

[45”] (قولة: والصّحيحٌ) عبَّرَ "ابن الكمالي” ب («السّام))» ث قال©2: ((ه يَقَل: 
(«والصّحيخ) لأنَّ المفقود في الأعمى هو السّلامةٌ دونَ الصّحَة ولذا احتيج إلى ذكرٍ سلامة 
العينين بعد ذكر الصّحّة في باب الجمعة)). 

[478"] (قولة: والّمِنِ) هو مَن طال مَرَضهُ زماناء "مغرب"29. 

["] (قولة: وناقص الأطرافي) لما تقدَّم”'' من العُموماتء ولأنًا لو اعتّبرنا التّفاوتَ 
فيما وراءً العصمة من الأطراف والأوصافي امتَنَعَ القصاصٌ» وأدّى ذلك إلى امتائل والتَعْابُنِ 
'اخحتيار"©. حيّ لو قكَلَ رجُلاً مقطوع اليدين والبحلين والأدنين والمذاكيرٍ ومفقود العينين ييح 
لقِصاصص إذا كان عَمْداَ "جوهرة" عن "المُجَنْديٍ" 

[4ىلا؛ "] (قولة: لا بعكسه) الأصوبُ حذف الباء. 


)١(‏ في "و": ((عكسُة)). 

.5 577/4 انظر "التهذيب في اختصار المدونة": كتاب الخراح‎ )١( 

رمم "الى ": كتانب الجنايات ق 5 /1. 

(4) "التاترحانية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الثاني في الجناية على التّفس ما يجب بما القصاص وما لا يحب 714/١9‏ رقم 
المسألة (5 )"١ 4٠‏ باختصار. 

(5) "إيضاح الإصلاح": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القود وما لا يوحب ق“7؟/ب. 

(5) "المغرب": مادة ((زمن)). 

(0) المقولة [4371.] قولة: ((والمسلِم بِالذّمّيّ)). 

(8) "الاحتيار": كتاب الجنايات ‏ فصك: يقتل الحرٌ بالحرٌ وبالعبد 707/0. 

(9) "الجوهرة النيرة": كتاب الحنايات 8/7 .7١‏ 


حاشية ابن عابدين للس سم اه مس200 الحزْء الثالث والعشرون 


1 5 ا عليه الصّلاة 0 0 يُقَاد لوال 00 ب وهو وصف عله 
باجخرئية فيتعدى لِمَن علا؛ لأَحم أسنيانك في إحيائه» فلا يكون 06 لإفنائهم, وحينئل 
فتجب الذَّيةٌ في مال الأب في ثلاث سنينَ؛ لأنَّ هذا عَمْدٌ والعاقلةُ لا تَعقَلَ العَمْدَ0". 

وقال لا د حال م 1 شك الي" 0 ل 0 


وسيجيء 2 المعاقل” 2 . 
0 ((ولا قِصاص على شريكِ الأب, أو المولى» أو المحطي, 506 


85 م] (قولة: أي: لا يُقَنَصُ إلخ) تف ” لقوله": ((لا بعكسه)). 
[0»»] (قولّة: ولو إناثاً من قِبَلٍ الأَه) تفسيرٌ للإطلاق» فلا يُقَتَك الحدٌ لأب أو أمٌ 
وإنْ علاء وكذا الحدّاث. 


[44"] (قولة: بفروعهم) مُتعلقٌ بقوله: ((لا يُقتَصصّ)). 
[1خلا؛"] (قولة: فلا يكون 5 لإفنائهم) أي : كد أو خُزءاً؛ لِيَدَحَلٌ الأطراف» فافهم. 
[و/ا"] (قولة: وف "الملتقى" إلخ) قال في ديل : ((ولو اشئرَك رجُلان في قتلٍ إنسانٍ» 


.)١5.6٠0  ١1799( أخرحه الترمذي في أبواب الدَّيات  باب ما جاء في التحل يقتل ابنه يقاد منه أم لا؟ رقم‎ )١( 
وابن ماجه في كتاب الدَّيات  باب: لا يقتل الوالد بولده رقم (5757؟) من حديث عمر بن الخطاب ذنه مرفوعاً‎ 
((هذا إسنادٌ‎ :)١5179٠  ١51/85( وحكم التَرمذيٌٌ باضطرابه» لكنْ قال البيهقئٌ في "معرفة السنئن والآثار" رقم‎ 
.739/86 صحيحٌ)). وانظر "نصب الراية"‎ 

)١(‏ في "ط": ((والعاقلةٌ تَعقِلُ لا لعمد)). 

(9) انظر "البيان": كتاب الدّيات ‏ بابٌ: العاقلة وما تحمله من الدّيات ‏ مسألةٌ: دية المقتول عَمْداً في مال الجان 
0١‏ 0. ظ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القود وما لا يوحبه 5/5 .٠١‏ 

(0) "الجوهرة النيرة": كتاب الحنايات 1/7 .7١‏ 

5 ك5 64د در 

00 "ملتقى 00 كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 7/5/7. 

(8) في الصفحة السابقة. 

(9) "الجوهرة النيرة": كتاب الجنايات .75١9 7٠١/7‏ 


أو الصَّحْء أو المجنون. وكلٌ مَن لا يحب القصاصُُ بقتله))؛ لما تقيّرَ من عَدَم لحري 
القصاصء فلا يُقتَنُ العامدٌ عندّنا نخلافاً ل "الشافعع "0" و 


(ولا 1 بعبكو) أ بعبك نفْسِه (ومُديره ومكاتبه. وعبل ولذِو) هذا داحلٌ 


تحت قولهم: ل ل 


أحدّهما يحب عليه القِصاصُ لو انقَرَدَ والآخرٌ لا يحب عليه القصاصُ كالأحنٌ والأب 
والخاطئ والعامد أو أحدهما بالسّيفٍ والآحَرُ بالعصا فإنّه لا يحبُ عليهما القصاص, وتحبُ 
الدّيهُ والذي لا يجب عليه القصاصٌ لو انقَرَدَ تحب الدَّيةٌ على عاقلته كالخاطئ؛ والذي يحجبُ 
عليه القصاصٌ لو انقَرَدَ تحب الدَّيةٌ في مالهء وهذا في غير شريكِ الأبء فأمًا الأب والأجنيٌ إذا 

اشتتكا تحب الدٌّيةٌ في مالهما؛ لأنَّ الأب لو انَقَرَدَ تحب الدَّيةٌ في ماله)) اه وسيأق تمامّةُ 1* 


ددن 

[4791”] (قولة: ولا سيد بعبدِه إلخ) لأن عَيِدَة عالة فلا يَستحقٌ المطالبةة على نَفْسِ 
والمدبرٌ مملوك والمكائب رقيقٌ ما بَقِي عليه درهمٌ وعبدَ ولدِه في كم مِلكِد؛ لحديث: «أنت 
ومالّكَ لأبيك))”: لكن عليه الكقّارةُ في الكلّ كما في "الجوهرة"””. 

5" (قولُّ: هذا) أي: قولّهُ: ((وعبدٍ ولدو))» وأراد به بيانَ العلة. 


)١(‏ انظر "نحاية المطلب في دراية المذهب": كتاب الحراح 57١//17ا-/27‏ و"تحفة المحتاج": كتاب الجراح - فصل ف شروط 
القود ٠7//‏ 5 (هامش "حواشي الشرواني والعبادي'). 

)١(‏ "البرهان شرح مواهب الرحمن": كتاب الحنايات ‏ باب ما يوجب القود وما لا يوحبه ؟/ق477/أ بتصرف. 

مد ا در 

(4) أخرجه أحمد في "المسند" رقم (5907)» وابن ماجه في كتاب التّجارات ‏ باب ما للرّحل من مال ولده رقم (57957). 
والبيهقيئٌ في "السنن الكبرى": كتاب الثفقات ‏ باب نفقة الأبوين رقم )١51/49(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدّه؛ وهو حديثٌ صحيحٌ وله شواهد عن جماعة من الصّحابة منهم جابر وعائشة وسمرة بن جحندبٍ وعمر بن الخطاب 
وابن مسعودٍ وابن عمر. وانظر "نصب الراية": //77038. 

.7١9/7 "الجوهرة النيرة": كتاب الحنايات‎ )0١( 
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ومّن”'' ملّكَ قِصاصاً على أبيه سقط كما سيجية. 
(ولا بعبدٍ لِك بعضَة) لأنَّ القصاص لا يتجرّى'" (ولا بعبد لين حّ يجدمع 
ىل" ١‏ 3(11؟) 


العاقدان) وقال "محمدٌ" رحمة اللَّهُ: لا قَوَدَ وإنٍ احتَمَعاء "جوهرة"”". وعليه يُحمَله 
ما في "الدّرر" معزيّاً ل "الكافي"9 كما في "المنيح"0 0110000 


[*1اء"] (قولة: كما سيجيء) أي : يي 

[4714"] (قولة: ولا بعبد الَعنِ) أ ولا يُقتلُّ قاتلْ عبد ارهن حَىٌٌ يحتجع الرَاهنٌ 
والمرتهن؛ لأنَّ المرتهن لا ملكَ له فلا يلي القصاص, والرّاهِنَ لو تولَاهُ لبطل حقٌ المرتهن 
ف التعنء فيُشْترَطٌ احتماعُهما؛ ليَسمُطٌ حقٌ المرتهن برضاة. اه "دُرر"7". 

وفيه: أنَّ استيفاءَ المرتهن قد تم بملاكِ البّعن» فما الدّاعي لرضاةٌ بعد سقوطٍ حقَّهِ؟ 

وأحيب: بأنَّ الاستيفاء غيرُ مُتقررِ؛ لاحتمال عَدَمِ القَوَد إِمَا بالصّلح» أو بدعوى الشبْهة 
بالقتل» فيَصيز كينا | 

[4"] (قولة: وعليه) أي: على" قول "مدي" يُحَمَلُ ما في "الدّررٍ””": ((من أن لا قود 
وإنِ احتمّعا)). 


(قول "الشارح": أن القصاص لا يتجرَّ) فإذا سقط في البعضٍ لأجلٍ أنّه ملك البعض سقط 
في الكلة؛ لعَدَّمِ التَجرّي. اه "زيلعئ". 


)١(‏ في "ط': ((وما)») بدل ((ومن)). 

(0) في "و" و"ط": ((لا يتجزأ)). 

9) "الجوهرة النيرة": كتاب الحنايات 7١١/7‏ بتصرف. 

(:) "كافي النسفي": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القصاص وما لا يوحب ق١58/أ.‏ 
(5) "المنح": كتاب الجنايات ‏ فصك: ما يجب القود فيه وما لا يحب ١/ق9؟١١/ب.‏ 

1 )مض اه دن : 

00 "الدرر والغرر": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القود وما يوحبه 41/7. 

(8) "ط": كتاب الحنايات ‏ فصل فيما يوجب القود وما لا يوجبه 7557/5. 

(9) «(على)) ليست في "الأصل". 

.97/7 "الدرر والغرر": كتاب الحنايات  بابٌ: ما يوحب القود وما لا يوحبه‎ 0٠١١ 


قسم المعاملات سسحيت مم 14905 اسبم كينكت فصل تنا يوج لقره 


في - اليك دوؤاد 1(1) ١‏ + 35(11), 

لكن في "الشرنبلالية عن "العلهيرئة : ((أله أقربُ إلى الفقه)). 

بَقِىَ: لو اعمَّلّفا فلهما القيمةٌ تكونُ رهناً مكانّة. ولو قُتِلَ عبد الإجارة فَالقَوَدُ 
للمُؤجر. وأمّا المبي إذا قُتِلَ في يد بائعه قبل القبض: فإِنْ أحاز المشتري البيع فالقَوَدُ 
له ون رده فللبائع الْمَوَدْ اا م وا الام سان الالو ون ا ام ا و 

[476م] (قولة: أنه أي: ما في "الدّرر" أقربُ إلى الفقه؛ لاشتباوٍ مَن له الطب كمكائب 
رَكَ وفاءً ووارئكك لكن قال "الرَيعيم””©: ((والفرْقٌ بيتهما ظاهرٌ؛ فإنَّ المرتهن لا يَستجقٌ القصاص؛ 
أنه لا ملكَ له ولا ولاء» فلم يَشتبهُ مَن له الحقٌ بخلافي المكاتب)) كما - 

[40791"] (قولّةُ: بَقِي لو اختّلفا) أي: طلّب أحدههما القصاص والآعَرٌ الدَّيىَ وهذا مُحتررُ 

قوله” ': : ((حقٌ يجتمعَ العاقدان)). 

[94/ا؛ "] (قولة: فَالَوَدٌ للمُؤْحِر) لأنّه المالك» ول د و يَبْقَ للمستأجر حقًّ فيه ولا في بَذَلِهِ 

[044:»] (قولة: فإِنْ أجاز المشتري البيع) أي: أمضاهُ على حالهء ولم يَْثَرْ فسْحَة 
والرُحوعَ بالنّمنِ على البائع ؛ لَه ل 05 موقوفاً إلا لما صحّت الإحازة بعل هلاكى 
ناك 

[١48م]‏ (قولة: فالفَوَدُ له) أي: للمشتري؛ لأنّه المالكُ» ا “0 

[481"] (قولة: وإنْ ردّةُ) أي: فسّحّ البيعٌ» ورجَع بالشّمنِ. 

3 (قولَةُ: فللبائع القَوَهُ) لأنَّ البيع اربَمَعَ وظهَرَ أنه المالك» "زيلعت"0. 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يوجحب القود وما لا يوحبه 11/١‏ (هامش "الدرر والغرر'). 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الثالث في العمد وشبه العمد والخطأ إل ق 5١7‏ /أ. 
فة 00 الحقائق'" : كتاب الجنايات د بابّ: ما يواجب القود وما لا يوجحبه 7 5 
(5) المقولة [580] قولة: ((فاشتبه الولي)). 


(5) في الصفحة السابقة. 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الجحنايات ‏ بابٌ: ما يوحب القود وما لا يوجبه ٠١1/5‏ بتصرف. 


هعم 


حاشية ابن عابدين ------- 0 11 لتحت الجزء الثالث والعشرون 


وقيل: القيمةٌ» "جوهرة"” ".. 

(ولا بمكاتب) وكذا ابنهُ وعبدة» "شرنبلاليّة”" (قْيِلَ عَمْداَ) لا حاحةً لقيدٍ 
العَمْدِ؛ِ لأنّه شرط في كل قَوَدٍ (عن وفاءٍ ووارثِ وسيِّدٍ وإنِ اجتّمّعا) لاختلافٍ 
الصّحابة في موته خْرَاً أو رقيقاًء» فاشتبّة الول فَارَقَعَ القَوَدُ (فإن لم َتَ وارناً غيه 
سيّدِو) سواءٌ ترك وفاءً أو لا (أو ترك وارثاً ولا وفاءَ أقاد سيد لتعييهء وفي أولى الصّور 
الأربع حلاف 'محمّل . واوقا واوا ة وةة وو ووه م وه ةو ةو هاه .ةن و و ها هاه وو اث وا ثم مث هاوه 6ه ءام مامه ةما مه 

[.معم] (قولة: وقيل: القيمة) هو قول أن وس ا م يَْتْ له القِصاصُ عند 
الخرئحة؛ لأ املك كان اللمشترق» "ججوهة"7 , 

[4 4" (قولَّهُ: وكذا ابنهُ وعبدٌة) الضَّميدُ للمكائب. 

[40"] (قولهُ: عن وفاع) أي: عن مال يفي بِبَدَلٍ كتابته. 

[4"] (قولة: فاشتبة 07 فإِن قلنا: مات حرا فالولُ وارنّة» أو رقيقاً فسيّدُة 

[4807"] (قولة: لتعييو) أي نعيّنِ الول 2 التّلاثْع وهو الك 

[4.ى؛»] (قولة: وف أولى المثور الأربع) سبق قلم تَبِعَ فيه "ابن كمالي"9©. قال "-"0: 
((وصوابُ: ثانية الصُوَرٍ الأربع» وهي ما إذا لم يَدَعْ وارثاً غير سيِّدِهِ وتركٌ وفاءً؛ لأنَّ حلاف 
العلل" نينا كبااق "الحداية"60)) اه. 


(قول "الشارح": وكذا ابنهُ وعبدٌة) لعل العِلّة فيه ما علّلَ فيه لقتل عبدٍ الوقف» وذلك: أنَّ بِالقُود 
تَسقُطُ الدَّيةٌ فكان ذلك في معنى ابرع ولا يَسُوعْ ذلك في مالي المكاكب. اه "رحمود". 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الحنايات 7١١/7‏ بتصرف. 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القود وما لا يوجبه 47/7 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
09 "الجوهرة النيرة": كتاب الحنايات .7١ ١/7‏ 

(4) "إيضاح الإصلاح": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القود وما لا يوحب ق5؟”/ب. 

(5) "ح”: كتاب الحنايات ‏ فصلك: قولّةُ: قتل ختنه إلخ ق 5٠.‏ ؟/ب. 

(59) "الحداية": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القصاص وما لا يوجبه .١51/5‏ 


ا 


له: أنه اشتبّة سببٌ الاستيفاء؛ فإنّه الولاء إن مات حرا والملك إِنْ مات عبداً. 

ولهما: أنَّ الاستيفاءً للمولى بيقينٍ على التّقديرين. 

م اعلَغ أَنَّ القَوَدَ في الزابعة ‏ وهي ما إذا [؛/ق5١5/]‏ ترَكَ وارباً ولا وفاءَ له قيّدَهُ '"شيحُ الإسلام" 
كما في "الكفاية'”" ب: ((ما إذا لم يكحن في قيمته وفاءٌ بالمكاتبة أيضاًء فإِنْ كان فيها وفاءٌ لا قصاص» 
وتحب القيمةٌ على القاتل في ماله؛ لأنَّ مُوجَب العَمْدٍ ون كان هو الققصاص إلا أنه يحور الغدول إلى 
المالي بغيرٍ رضا القاتل مُراعاة لحقٌّ مَن له التِصاصء كما إذا كانت يد القاطع سَلَاءَ كان للمقطوع يِدَهُ 
العُدولٌ إلى المال بلا رضاة مُراعاةً لحمَّهِ لَمَا لم يحب مثك حقّهِ بكماله فكذا هنا؛ لأنَّ القيمة أنفغ له؛ 
أله يحكَمْ بمريته وحرّية أولادهٍ إذا أدَى البَدَلَ منهاء وبالقصاص جَُوتُ عبداً ولا ينتفع به» فكان القول 
بوحوب القيمة أولى)) اه. وق في "الدّرٌ لمنتقى'”" و"المهستاي”"7". 

[ (قوله: وَرنهُ على أبيه) أي: استحمّة "فُهستان”". فيَسْمَلْ سُوبَهُ ابتداء» وُوافِقُةُ قول 
'الشّارح" قبله: ((ومن ملَّكَ قصاص”" إلخ))؛ وبه يَنَدفِعْ الإيراذٌ الآتي”"): لكن فيه: أنَّ صورة وت 
القَودِ للفرع على أصله ابتداء تقدّمَثْ في قولد”'»: ((لا بعكسه))» فلذا عبر هنا بالإرث» ضَديرٌ. 

[4"] (قولة: أي: أصله) لِما في "الخانيّة"27: ((لو كان في ورثة المقتولٍ ولد القاتلٍ 
أو ولد وله وإِنْ سمّل بطل القصاص, وبحب الذَّيةٌ)) اه. 
)١(‏ "الكفاية": كتاب الحنايات ‏ باتٌ: ما يوحب القصاص وما لا يوحبه ١5/9‏ باختصار (ذيل "تكملة فتح القدير'). 
(7) "الدر المنتقى": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يوحب القصاص وما لا يوحبه 57١/7‏ (هامش "مجمع الأنمر'). 
(9) "جامع الرفؤد "+ كتاك الدايات وعم م 


(5) "جامع الرموز": كتاب الحنايات 7377/7 

(5) ص ١‏ - أآدر. 

(7) في "ب": ((قصاص))» وهو خطأ. 

(/) في الصفحة الآتية. 

(8) ص 7ا” . 

(9) "الخانية": كتاب الجنايات ‏ باب القتل ‏ فصل فيمن يستوفي القصاص ”/17 5 (هامش "الفتاوى الحندية"). 
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لأنَّ الفرعَ لا يستوحب العُقوبة على أصله. وصُورةٌ المسألة فيما إذا قتَلَ الأب أب امرأته 
مثلاً ولا وارث له غيرهاء ته ماتتٍ الرأةٌ فإنَّ ابتها منه يَرِتْ القَوَدَ الواحب على أبيه. 
فسقّط؛ لما لما ذكرناء وأمّا تصويرٌ "صدر الشريعة' فسُونُة فيه للابن ابتداعءً لا إرثاً 0 


3 (قولّة: مثلم أي: أو أخاها أو ابتها مِن غيره. 

[4815"] (قولة: مات المرأةم كذا أطلقوةٌ وينبغي أن يكون وا بعدّما أباتما زوجُها 
القات حيّ يَظِهَرَ كونٌ العلّة هي إرثٌ ابنه قِصاصاً عليه» وإلّا كان وارباً منها جُزءاً من التقصاص» 
ا عنه القصاصٌ بذلك ايا 

قال في "التاترحائية""2: ((ثلاثةٌ إحوةٍ قتَلَ أحدُهم أباهم عَمْداً فللباقيينِ'" قله فإِنْ مات 
أحلهي() ل 03 للثالث قتلّهُ؛ لأنّ الهاتلَ وَرثُْ ا من نصيب المبِتِ من القصاص» فسفّط!*؟) عنه 
وَانقلَب نصيثُ الآخر مالا فعليه للاخر تلذية أرباع الذية في ماله في دلاث سنينّ)) اه ُلحضا: 

في "الفهستاي””': ((قتَلَ أحدٌ الأخوين لأب 1 أباهما عَمْدأَ وَالآحَرُ أمّهما فللأوٌل 

قتل قي الأ ويَسقْطُ القَوَدُ عن الأوَلِ؛ لأنَّه وَرتَ من الأمٌ النّميَ مِن دم نَفْسِهِ فسقّط عنه 
ذلك القَدْرُء وانقّلّب الباقي مالا فَيَعْرَمُ لورثة الثاني سبعة أمانٍ الدّية)) اه مامه فيه. 

[481"] (قولة: وأمّا تصويرٌ "صدر الشريعة"/:حيث: قال27: زرا إذا ١‏ قل الث 
شخصاً وول القصاص ابنٌ القاتلٍ يَسمّطْ)) اه. وصُورةٌ ذلك: أنْ يَقَثَُ 1 ابنه عَمْداً أو أخخا 
ولدِو من أُمّدِء "جوهرة"0. 

]"48١4[‏ (قولة: فشونهُ فيه للابن ابتداءً لا إِرثً) بدليل أنه يَصِح عفوٌ الوارثِ قبل موت المورّثٍ 
)١(‏ "التاترحانية": كتاب الفرائض - الفصل الثاني والثلاثون في ميراث المفقود ‏ مسائل في ميراث القاتل 585/٠١‏ رقم 

المسألة (١1١981؟7).‏ 

(؟) في "ك" و"1" و"ب" و"م": ((فللباقين)) بياء واحدة» ومثله في "التاترحانية"» وما أثبتناه من "الأصل". 
(5) في "الأصل": ((أحدهم)). 
(5) في "ك": ((فيسقط)). 
(5) "جامع الرموز": كتاب الجنايات 717/7. 
(5) "شرح الوقاية": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوجحب القود وما لا يوحب 737/7 (هامش "كشف الحقائق"). 
(1) "الحوهرة النيرة": كتاب الحنايات .7١9/7‏ 


قسم المعامللات 7 2 : مكمككسس بي ا 0 فصل فيا يوجب القود 


عند "أبي حنيفة" وإِنٍ اتُحَدَ الححكمُ كما لا يخفى. 
,)١(11- !( ٠‏ : و 6 ا ص 1 و 0 
وفي الجوهرة ” ': ((لو عفا امحروحٌ أو وارثة قبل موته صحّ استحسانا؛ لانعقادٍ 
المتبب طما)). ا ا ل ل ا ا 


والمورّثُ بََلِكُ القصاص بعد الموتِ» وهو ليس بأهل للتَّملِيكِ في ذلك الوقتء فيَئبْتُ للوارثِ 
ابتداءً. اخ 0 

نه أحاب”": ((بأنّهِ يْتْ عند البعض بطريق الإرثِ))» وأجحاب في "المحتبى"©: ((بأنَّ 
المستجقٌّ للقصاص أوّلاً هو المقتول» ثم يَبْتُ للوارث بطريقٍ الخلافة والورائة» بدليل أنَّ اخروح 
إذا فا با القصاصٌ» ولو 0 يقت له ولا لما هل بعفوو)) اه تأَمّلْ. 

[6 (قولّةُ: لو عفا المحروخ إلخ) أراد به الك؛ إِذِ العبدُ لا يَصِدُ عفؤة؛ لأنَّ القصاص 
مولا د 7 ا 7 "البدائع"”". 

نه لم ييّنْ: هل العفو عن الحراحة» أو عن الحراحة وما يَحَدْتُْ منهاء أو عن الجناية؟ 
وهل ذلك ف العَمْدٍ أو الخطأ؟ وهل تحب الدَّيةُ في مال الحان» أو على العاقلة» أو تَسمّط؟ 
وسيأي تفصيل ذلك إِنْ شاء الله تعالى في: فصكك في الفعلين”©2. 

[115ى؛م] (قولة : لانعقَادٍ السّّبب لهما) أي: للمجروح أصالة» وللوارث نيابة قبل موت 

.كت اه 8 .ف !ا اثلا 1 15 

المجروح» تأْمّلْ وارجع إلى ما في "المنح لوي 1301 


(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الحنايات .7١9/7‏ 

)١9(‏ "المحتبى": كتاب الجنايات ق777/ب» 7577/] باختصار. 

(؟) عبارة 'الشرنبلالية": ((لا يَصلح)). 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يوحب القود وما لا يوحبه 15/١‏ (هامش "الدرر والغرر'). 
(0) "البدائع": كتاب الحنايات ‏ فصل وما بيان ما يسقط القصاص بعد وحوبه 4/8/7 ؟. 

(5) المقولة [5074؟] قولةُ: ((ومن قُطِعَ إلح)). 

(00) "المنح": كتاب الجنايات ‏ فصلٌ: ما يجب القود فيه وما لا يحب ١/ق١55/).‏ 

(8) "الجوهرة النيرة": كتاب الحنايات 9/7 .7١‏ 


حاشية ابن عابدين لل سلسم 450 س2 الجحزء الثالث والعشرون 


(لا قَوَدَ بقتلٍ مُسِلِم مُسلِماً ظنّهُ مُشركاً بِينَ الصّفَينِ) لما مرّ: (أنّه من الخطأ))» 
وَإِعما أعادة ليُبِيّنَ مُوحْبَهُ بقوله: (بل) نفو" ملك كقارةٌ ودية) قالوا: هذا إذا احتلّطواء 
كان في صف للشكين ل يست شىة ؛ لشقوطٍ عصمتهء قال عليه الصّلاةٌ والكَلامُ: 
(إمن كثَّرَ سوادٌ قوم فهو منهم)”" 

قلث: فإذا كان مُكثْرٌ سوادهم منهم وإنْ لم يَتَرَيّ بيهم فكيف عن تَرِي؟ 
ا 53700 ا 


73 ]] (قولة: لمامة) أي: في قوله”: (( كأن يري تفضا ظنة صييدا أو خرريا)). 
[4414م] (قولة: بين مُوحبَةُ) فيه: أنه ِيّنَ مُوجحَب الخطأ فيما تقدّه 20 فهو تُكرارٌ. 0 207 
[4419"] (قولة : قلت إلخ) هو مِن كلام "اهدي" في "المحتبى" ون أَوَهَمَ كلام 559 


ف "المنح" حلاقة, 


(تنبيه) 
قال في "المعراج "27: ((عَلِمَ مُسِلِماً بعينه قد جاء به العدؤٌ مُكرّهاً فعمَدَةُ بالرّمي وهو يَعلَمُ 


وم 
2ه 22 


نال يحب الْمَوَدُ قياساً ولا يحب الحسنان؛ أن كونة ف موضع إباحة القَتلٍ يَصِيرٌ شبهة في 
إسقاط القصاصء وعليه الذيةٌ قُْ ماله ولا كفارة. ولو قال وليّهُ: قصَدنهُ برميكٌ بعد علمكٌ 


زى) :(رالعائل)) من لان في و . 

)١(‏ أخرحه أبو يعلى في "مسنده" كما في "المطالب العالية" رقم )١77٠0(‏ عن عمرو بن الحارث أنَّ رجُلاً ذعا عبد الله بن مسعودٍ 
إلى وليمة» فلمًا جاء مع لوا فلم يَدَحْلْ» فقال: ما لَّكَ؟ قال: سمِعْتُ رسولٌ الله وَل يقول: ((من كثّرَ سواد قوم فهو منهمء 
ومن رَضِيَ عمّلَ قوع كان شريكاً لِمَن عَمِلَُ)). وإسناده منقطعٌ بين عمرو بن الحارث وبين ابن مسعود؛ فَإنّه لم يدركه. 
وله شاهد عن أبي ذرٌ الغفاريٌ موقوفاً بلفظ: ((مَن كثّرَ سواداً كان من أهله)), أخرجه عبد الله بن المبارك في كتاب 
الزُهد ؟/7١.‏ وانظر "نصب الراية" 2745/14 و"أنيس الساري" رقم (71075). 

(0) "المحتبى": كتاب اللحنايات ق77/ب بتصرف. 

.-7١ صا‎ )1( 

(5) ص "7 أآدرا 

6 1 كتاب الجنايات ‏ فصاة: قولة: قتل ختنه إل ق.ه؟/ب. 

() "معراج الدراية": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يوجحب القصاص وما لا يوحب 4/ق0١/ب‏ - ١١١/أ‏ باختصار. 


ل 0 ((حقٌٌ لو تَشْك - حِيْمّ بما يُباحُ قتلَهُ كحيّة فينبغي الإقدامُ 
على قتلهء ثم إذا تَبيَنَ أنه الى الل يايند شع عم م 


أنه مُكرَةٌء وقال الرّامي: بل قصَّدْت المشركينَ فالقولٌ للرامي؛ لتمسّكِه بالأصلٍ وهو إباحةٌ المي 
إلى صمّهم)) اه وتمامةٌ فيه. | 

[:48"] (قولَهُ: فينبغي الإقدامٌ على قتله) أي: ينبغي جوارٌ الإقدام عليه. والأولى حذفٌ 
الفاء؛ لأنّه حوابُ ((لو)). 

وف "الأشباو"”2 من أحكام الحال: ف يحور قتك الييّع بغير حقٌّ كالإنسي. 
قال "الريلعِيُ”": قالوا: ينبغي [4/ق١.؟اب]‏ أنْ لا تقل" الحيةٌ البيضاءً التي تمشي مستوية؛ 
لأتا من الحانٌ؛ لقولِه عليه الصّلاةٌ والكلامُ: «اقثُلُوا ذا الطَّمْيََين والأبتن وإيّاكم والحيّة البيضاءًء 
فعا من اليِّ)”2. وقال "الطّحاو عيُ"”": لا بأس بقتل الكلة؛ لأنَّه عليه الصّلاة والسَلامُ: 


(قولة: اقَلوا ذا الطفيئين إل) في القاموس: «الطفية بِالصمٌ: لخؤصة المُقْل» وحيّة حبيئة 
على ظهرها خطان كالطفيتين» أي: الخُوصتين)) اه. 


)1١(‏ "المنح": كتاب الحنايات ‏ فصل: ما يجب القود فيه وما لا يجب ”/ق770/أ بتصرف. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام الحانٌ ص 91" -. 

99) "تبيين الحقائق": كتاب الصّلاة ‏ بابٌ: ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها .١537-1١575/١‏ 

(5) في "ك": ((يقتل))» وهو مخالفٌ لعبارة "الأشباه" والزيلعي. 

(ه) ما قوله يل: ((فّلوا ذا الطّفيتين والأبتز)) فأخخرحه البخاري في كتاب بدء الخلق ‏ باب قول الله تعال: لوبت با ين كل 
دآ رقم (7791). ومسلم في كتاب السّلام - باب قتل الحيّات وغيرها رقم (777) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما مرفوعاً. 
وأمّا قوله: ((وإيّاكم والحيّة البيضاء فإنّه من الِنٌ)) فذكره هكذا برهان الدَّين ابن مازه في "المحيط البرهاني" 8915/١‏ 
ولم نعثر له على تخريج في كتب الحديث. 
لكن قد يُودّي بعض معناه ما أخرحه البخاري في كتاب المغازي رقم ».)50١7(‏ ومسلم في كتاب السّلام ‏ باب قتل الحيّات 
وغيرها رقم (17/9777) أَنَّ ابن عمرٌ كان يَقتمْ الحيّاتِ كلّها حيّى حَدَّتّهُ أبو لبابة البدرييُ: ((أنَ الح يله تمى عن قتلٍ 
حنانٍ البِيوتِ))» فأمسَكَ عنها. فقد فسّرت جنانٌ البيوتٍ بالحيّة البيضاءء قال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" :١55/١‏ 
(وجنانٌ البيوتٍ هي الحيّاتُ الصّغْارُ واحدُها جانٌَء وقيل: البيض اليقاقٌ... وقيل: اللينانُ: مسح الجريّ))» والله أعلم. 

(5) م نقف على المسألة في كتب "الطحاوي" الي نين أيينا: 


هإهع م 


حاشية ابن عابدين 200 /ء **062. الجزء الثالث والعشرون 


زولا قاذ لأ" بالكيفية: وان" قله ,يبرو عاذو ل "القافع "ب و "00 
عن "الكافي””2: ((المرادٌ بالسّيفي: السّلاخح)). 


قلتُ: وبه صرّعَ في حج 'اللضمرات" حيث قال" ؟: ((واشَحصيصٌ باسم العَدَدٍ لا يمن 
إلحاق غيرو به» ألا ترى أنَا أحقنا المح والمِنجرٌ بالسكيفيٍ في قوله عليه الصّلاةٌ والسكَلامُ: 


زفافد :يده أن لا تدخلوا قورت اكت ولا يُظهروا أُنفْسَهم)' 2 فإذا حالمُوا فقد نمَضُوا العهد, 
فلا خرمة لهم» والأولى هو الإنذارٌ والإعذان فَيّقالُ لما: ارجعي بإذنٍ الله أو: حلي طريق المسلمين» 
فإنْ أَبَتْ قتَلّهاء والإنذار إِمّا يكونُ خارج الصّلاة)) اه وَتَامُةُ هناك. 

[451"] (قولة : خلافاً / 'الشافعيٌ”") عي 1 7 ((يُقَتَلُ يمثلٍ ما قثَلَ به إلا إذا قتَلَّ 
باللُواطةٍ أو إيجار”© الخمر فَيُقكَنُ بالستيفي)). 


(قول "الشارح": وبه صرّع في حجٌ "المضمرات", حيثُ قال: والتّخصيصُ !خ) عبارة "المضمرات": 
((إتما أفادت إلحاق اليُمح وتخود بالسيق» لا أن المرادٌ به السّلاحٌُ كعبارة "الكافي"» فبيتهما فَيْقَّ)). 


.40/7 "الدرر والغرر": كتاب الحنايات  بابٌ: ما يوجب القود وما لا يوجبه‎ )١١ 

(؟) "كافي النسفي": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوحب القصاص وما لا يوجحب ق١17/ب.‏ 

. 7 "جامع المضمرات والمشكلات": كتاب الحج‎ (١ 

(4) ل بحده بهذا السّياق مسنداء ونا ذكره هكذا برهان الدَّين ابن مازه في "لمحيط البرهاني" ,*94/١‏ لكن أخرج أبو داود 
في كتاب الأدب ‏ باب في قتل الحيّات رقم 20070 واللّفظ له والترمذي في أبواب الأحكام ‏ باب ما جاء في قتل 
الحيّات رقم »)١480(‏ عن عبد اليّحمنٍ بن أبي ليلى عن أبيه» أن رسول الله يد سيل عن حيّاتٍ البيِوتِء فقال: ((إذا 
ريشم مِنهُنٌ شيغاً في مساكبكم فقولوا: أُنشِدكمٌ العهد الذي أَحَدّ عليكُنّ نوع أَنشِدكُنَ العهدّ الذي أَحَدّ عليكُنّ سليمانٌ 
أن لا تؤذوناء فإنْ عُذَنَ فاقتُلوهٌنَ)). قال التََمذيُ: ((حديثٌ حسنٌ غريب)). 
وأخرج مسلم في كتاب المّلام ‏ باب قتل الحيّات وغيرها رقم (7777؟) من حديث أبي سعيد الخدريّ مرفوعاً: ((إن 
بالمدينة جِنّاً قد أسلمواء فإذا ريسم منها شيئاً فآؤنوهُ ثلاثة أيَام إن بدا لكم بعدَ ذلك فاقيُلوهُ» فنا هو شيطاكٌ)). 

() انظر "نحاية المحتاج": كتاب الجراح - باب في كيفيّة القصاص ‏ فصل في مستحقٌّ القود ومستوفيه وما يتعلّق بمما 
"٠01‏ 20.00 و"تحفة امحتاج": كتاب الجراح - بابٌ في كيفية القصاص - فصل في مستحق القود ومستوفيه وما 
يتعلق بحما //41 5 (هامش "حواشي الشرواني والعبادي"). 

(5) في "الأصل" و"ك" و"": ((وإيجار)) بواو العطف, وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لما في أغلب مصادر السادة 
الشافعية رحمهم الله. 


'"السّراحيّة'”: ((من له قَوَدٌ قاد بالسّيفيء فلو ألقاُ في بثرء أو قَتلَهُ بحَجَرٍ 


21 
2 


أو فى اعرعرن وكان مُستوفياً)) يمك على أن ل مرادة هَ بالسّيف ب السلاح» واللّهُ أعلم. 


(ولأبي المعتوو الْمَوَدْ) تَشَفياً للصَّدرٍ 00 


[871:"] (قولة: أو آخرّ) أ من غير السّلاحء كأنْ ساق عليه دايتَة أو ألقاهُ 
ف وا 
(قولةُ: ولأبي المعتوو) هو الثاقصْ العقلٍ 00000 كينا 
[41 87 :”] (قولة: ولأبي المعتوو القَوَدْ) أنه من الولاية على النْفْس؛ أنه 2 للتشدي: 
فيَليْهِ الأث كالإنكاح» ولكن كك مَن ملَّكَ الإنكاع لا يَلِكُ القَوَدَ إن الأحَ يَلِكُ الإنكاع 
ولا لِك القَوَدَ؛ لأنّه شرع 5 الصَّدْرِء وللأب شفقة كاملةً يَعْذَ ضَرَرَ الول صَرَرَ نَفْسِه؛ٍ 
فلذا جْعِلَ التََشْفّي للأبٍ كالحاصل للابنٍ بخلاففٍ الأخ, كذا ف شرو 'الحداية"0 , 

واعتَرَضّهِمُْ "الإتقايك"9: ((بأنَّ الأخ بمَلِكْهُ أيضاً إذا ل يَكَنْ ته أقربُ منه, فإِنْ كان مه 


)١(‏ أخرحه ابن ماجه في كتاب الدّيات ‏ بابٌ: لا قود إِلّا بالسّيف رقم (7774)» والبزار في "مسنده" رقم (77717)» والدارقطيئٌ 
في كتاب الحدود والدّيات رقم (7037174)» والبيهقيٌ في "السنن الكبرى": كتاب التراح ‏ باب ما روي أنْ لا قود إِلّا بحديدة رقم 
)1٠١0(‏ من طريق الحرٌ بن مالك» قال: حدَّئنا مباركُ بن ُضالة عن الحسن عن أبي بكرةً مرفوعاًء قال البرّارُ عَقِبِ 
روايته: ((هذا الحديث لا تَعلَمُ أحداً أُسنَدَةُ بأحسنَ من هذا الإسنادٍ عن رسول الله َلك ولا َعلَمُ أحداً قال: (عن أبي 
بكرةً) إِلّا الحىّ بن مالكء ول يك يدبت وأحمة أخطاً ق .هذا الحديك؟ لأن التلدن تروونة عن اسن فرسلم): 
وللحديث طرق أخرى من حديث النعمان بن بشير وابن مسعودٍ وأبي هريرة وعليئ ضقّ. انظر "نصب الراية" 541/84. 

)7١١‏ "السراحية": كتاب القصاص - بابٌ: إباحة القتل وكيفيّة القتصاص 1٠7/7‏ بتصرف (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(5) في "ك": «النار)). 

(5) "المنح": كتاب الحنايات ‏ فصك: ما يجب القود فيه وما لا يجب 7”/ق١٠77/ب.‏ 

(5) انظر "الكفاية" و"العناية": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القصاص وما لا يوجبه ١١١ ١59/9‏ (ذيل وهامش 
"تكملة فتح القدير") 

(7) 'غاية البيان": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوجحب القصاص وما لا يوجبه “/ق51١/ب‏ باختصار. 


حاشية ابن عابدين مه الجزء الثالث والعشرون 


(و) إذا ملكة ملّكَ (الصّلح) بالأول (لا العفو) مانا (بقطع يدِو) أي: يدٍ المعتوه 


أقرب منه لم يَلِكِ الإنكاح أيضاً؛ لأنَّ مَن يَستجقٌ الدّمَ هو الذي يَستجقٌ مالّ المقتول على فرائض 
لله تعالى» الذّكرٌ والأنثى في ذلك سواك» حيّ الزّوجُ والروحةٌ وبه صرّح "الكرحيئ')) اه. 
وفيه نَظَد؛ لأنّه إذا قُيِلَ ابن المعتوو مثلاً كان هو المستجقٌ لدمه؛ لأنّه المستجقٌ لماله» وإذا 
كان للمعتوو أحّ أو عد ولا أب له كيف يُقَالُ: ِنَّ الأخَ أو العم يَس: يَستجِقٌ دمٌ ابن المعتوو في حياةٍ 
المعتوه؟ ! مع م أنه يا ولاية له على المعتوه أصلا على أن وصئً ع ال معتوه الذي له الولاية عليه الينيّن له 
الْقَوَدُ فكيف الخ الذي لا ولاية له؟ ! نعم» لو كان المقتول هو المعتوة 1 صحّ ما قالَّهُ كانه 
اشتبة عليه الحال» ولهذا قال في "السّعديّة'”": ((إنَّ الكلامَ فيما إذا قُتِلَ ولع المعتوو كاينه وأبو 
المعتوو حي لا فيما إذا 2 المعتوة)) اه. 
[486»] (قولة: ملّكَ الصّلحَ بالأول) لأنه أنظك في حقّ المعتووء "هداية"0". 
[4855"] (قولة: بقطع يدو وقتل وليّه) تنارعَةُ كلل من ((القََهُ)) و((الصّلح)) و(«(العفق)». 
[8717 4 "] (قولة: وقتلٍ وليّه) أي: ول المعتوو كابنه وأَمّه "منح””22. وف بعض النسّخ: 
((وقتلٍ فريبه))) وهو هو أظهد وبه فِسَّرَ فسّرٌ الول قْ "الشهاية"20, ل ((يعني: إذا كان للمعتوه 
اب فقتل ابئةُ فلأبي ال معتوه - وهو حل المقتول ‏ ولاية استيفاءٍ القصاص» وولاية الصّلح)) اه. 
[1١خى؛"]‏ (قولة: أنه إبطال حقّه) عِلَةٌ لقوله: ((لا العفو محاناً) ) . 
)1١‏ ((وليّه)) لبعت قْ "و" و"ط" في 
(؟) "الحواشي السعدية": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يوحب القصاص وما لا يوحبه ١١/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير")» 
وعبارته: ((وفيه بحثٌ لأنَّ ما ذَكَرَهُ فيما إذا قُتِلَ الخ وكلامٌ "الشّارحينَ" فيما إذاكان الأح المعتوة والأبُ حية)). 
9) "الحداية": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوحب القصاص وما لا يوحبه .١57/5‏ 


(5) "المنح": كتاب الجنايات ‏ فصكٌ: ما يجب القود فيه وما لا يجب ”/ق١٠77/ب.‏ 


2:2 "النهاية" : كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يوجحب القود وما لا يوجبه ؟إق؟ه:/ب - قثه 5 /'. 


قسم المعاملات مم مهت لؤهو مستت “فصل فيا يوجب القود 


(وتقيّدَ صّلحُهُ بِقَدْرٍ الدّية أو أكثرٌ منه وإِنْ وقّعَ بأقلَ منه لم يَصِحّ) الصّلحُ 5 


[4854"] (قولة: وَتَقيِّدَ صّلِحُهُ) أي: صَلحٌ الأب. 
[:48"] (قولة: وإِنْ وقعَ بأقلَ منه لم يَصِح الصّلح) اعِتَرَضَهُ ل ((بأث 
محمد" لم يُقيدْهُ بقَدْرِ الدّية» بل أطلق. وفي 'مختصر الكرحميٌ": وإذا وبحب لرجُلٍ على رجْلٍ 
قصاصٌ في 7 أو فيما دوتماء فصالحَةُ على مال جازء قليلاً كان أو كثيراً». ونقّلَ 
'الشّليم”" عن "قار الحداية"27: ((أنَّ هذا الاعتراض وهْم)). قال "أبو السّعودِ"””: ((كيف 
يكونُ وهماً مع ما ب "الكرخيئٌ')) اه. 
أقول: عبر ف "التهاية” وغيرها من شروح "الحداية"” بَدَلَ قوله: لم يَصِعّ الصّلحُ)) 
بقوله: ((ل يْرِ الحطّ وإنْ قٌ» ويج كمال الدّية)) اه. 
فأفاد: أنَّ المح صحيحٌ #4 للد لذ وجي كنا لني ره كان الواجدف :القوة 
وبه يَحصّل التّوفيقُ بِينَ كلامهم» فما صرّحَ به "الكرحيئ" وأفادة كلام" الإمام "محمّيٍ" من صِحَةٍ 
الصّلح امراك به: صِحَهُ بإلزام تمام ادي وهو مُرادُ من قال: ((1 يَجْرِ الحطّ))» وقول "الشارح" هنا تبَعا 


(قوله: وفي "مختصر الكرحيع": وإذا وجب لرجُلٍ على رجُلٍ قِصاصٌ إ) ما قالَهُ "الكرحيئ" لا دلالة 
فيه على دعن "الإتقاى” ؛ فَإنّه ليس فيه صّلحٌ في حقّ للمعتوو» بل الحقٌّ فيه للمُصالِحء فيجوزٌ كيف كان 
بما سمّاةُ من البَدَلِء ولا يَلرَمُ بتمام الدَّية؛ لأنّ المُصَالِحَ صاحبٌ الحقٌ. 


بر 


.ب/١51ق/"5 "غاية البيان": كتاب الحنايات  بابٌ: ما يوجحب القصاص وما لا يوحبه‎ )١١( 

(؟) "الجامع الصغير": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يجب فيه القصاص وما لا يحب وتحب الدّية ص © 45 -. 

(؟) "حاشية الشلبي": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوجحب القود وما لا يوحبه ٠١8/7‏ (هامش "تبيين الحقائق"). 

(4) عبارة "الشلبي": ((وقد كتب "قارئ الحداية" على هامش الزيلعي حاشية عند قوله: وإن صالح على أقل منه لا يصح ... 
ونص الحاشية: وكذا اعتراض الإتقاني هنا في "شرح الحداية" وهْمٌ أيضاً)). 

. 2 "فتح المعين": كتاب الحنايات  بابٌ: ما يوجب القود وما لا يوجبه‎ (5 ١ 

(7) في "ب": ((صرج))» وهو خطأ طباعيّ. 

00 "النهاية": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القصاص وما لا يوجبه ”/ق7ه 4 /أ. 

(8) انظر "الكفاية": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يوحب القصاص وما لا يوجبه ١0/9‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(9) في "ك": ((وأفادةُ إطلاقٌ كلام)). 


حاشية ابن عابدين م001 ''ه هه ”“ه 21 الجزء الثالث والعشرون 


(وتحب الدٌّيةُ2'7 كاملةً) لأنّه أنظ؛ للمعتوه. 

(والقاضي كالأبي) في جميع ما ذكرنا في الأصمٌ» كمّن قُيِلَ ولا وليّ له للحاكم 
قتلّهُ والصّلحُ لا العفؤ؛ لأنّه ضَرَدٌ 

(والوصيئٌ) كالأخ (يُْصَالِحُ) عن القتلٍ (فقط) بِقَدْرٍ الذي وله القَوَدُ في الأطرافب . 


ل 'المنحج”": ل يَصِحّ الصّلح)) مُرادُةُ: لم يَلرَعْ بذلك القَدْرٍ الثاقص. ولو عبّرَ بما قال سُرَّاحُ 
االلداية" لكان أنه ووه لي ان اعتراض الإمام "الإتقاي" في غير له فَاغْتَنِمٌ هذا الْتَحريرٌ. 
[81:”] (قولة: لأنه أنظه للمعتوه) الواقعٌ في كلامهم ذكرٌ هذا التَعليلٍ عند قوله 
(«(ملك الصّلح)) كما قدّمناة0". والظَاهِرٌ التّعليل هنا بأنَّ فيه إبطالٌ حقّه نظيرُ ما قبلهُ. 
[117:م] (قولة: والصّلحُ) ينبغي ان قياس ما تقد َقدَّمَ قْ الأبى0*) أن يَتقيّدَ صلحُهُ بِقَد 
الذي أى اك "ج["10., أي وذ وذ سس بالأول. 
[:4”] (قولة: والوصيئٌ كالأخ يُصَالِحُ) «الوصيئٌ)) مبتداً. وجملةٌ ((تصالخ)) خي. 
و((كالأخ)) حال والكافُ فيه لظ والصّوابُ إسقاطة لكن قال "ليحمئ": ((أي: في كونه 
لا لِك القَوَىَ لا في أن الأح يُصالِخ؛ ارقو معان :املك مال أعيج الا ودوريية. 
[484"] (قولة: يُصَالِحُ عن [4/ق.0/|] القتل فقط) أي: ليس له العفوٌ ‏ لِما مء 29 
ولا القََدُ؛ لأنّه ليس له ولايةٌ على نَفْسِهِء وهذا من قَبيلهء "ابن كمال"7©. وكان الأولى إسقاطً 


(1) في"ب": ((الدبة))» وهو خطأ طباعي. 

.ب/7٠١ق/١ "المنح": كتاب الحنايات  فصك: ما يجب القود فيه وما لا يحب‎ )١( 
المقولة [5 4/67 8] قولّةُ: ((ملّكَ الصّلحَ بالأولى)).‎ )6( 

)هم اق "در" 

(0) "ط": كتاب الجنايات ‏ فصل فيما يوحب القود وما لا يوحبه 757/5. 

(1) ((لا مر)) من كلام ابن كمال» وانظر الدر صء 5-. 

(0) "إيضاح الإصلاح": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القود وما لا يوحب ق57107/أ باختصار. 


قسم المعامللات 2-0 ٠ه‏ 000000 فصل في] يوجب القود 


استحساناً؛ لأنّه يُسِلَّكُ بما مَسلَّكَ الأموال (والصّحٌ كالمعتوو) فيما ذَكِرٌ. 0 


قوله: ((عن القتل))؛ فإِنَّ له الصّلحَ عن الطَرفٍ أيضاً. نعم في صلحِهِ عن القتل اخحتلافف الرواية 

والحاصاٌ ‏ كما في "غاية البيان"7"' عن "البزدويي"7” : ((أنَّ الرّواياتٍ اتَمَمَتْ في أنَّ الأب 
له استيفاغٌ القصاص ف النَّفْسِ وما دوتحاء وأنَّ له الصّلحَ فيهما جميعاً لا العفو وف أن الوصيّ 
لا َلِكُ استيفاء النَفْسِء وعَلِكُ ما دوتاء وعَلِكُ الصّلحَ فيما دوتماء ولا بَلِكُ العفو. واعتَلَمَتِ 
الرُواياث في صّلح الوصيٌ في الْنَمْسِ على مالى: ففي "الجامع الصّغير" هن'": يَصِحٌ» وفي كتاب 
المكُلح©: لا يَصِحٌ)) اه مُلخّصاً. وذكرَ "ايملع" ترجيح الرُواية الأولى. 


زه8:"] (قولة: استحساناً) وق القياس ا َلك أن المقصودٌ مُتَحَلٌ وهو هو التَّسْفّي) هعم 


0 


أ ره 


["ىئ"م] 17 أنه يُسلّكُ بما مَسلَكَ الأموال) ولهذا حوّرٌ "أبو حنيفة" القضاءً 
بالذكولٍ في الطَرفيء "إتقانم"7". 

[0«م4"] (قولة: 0 كالمعتوو) أي: إذا 5 قريب الصَّجحٌ فلأبيه ووصيّهِ ما يكونٌ لأبي 
لمعتو ووصيّهء فلأبيه القَوَدُ والصّلحٌ لا العفؤء وللوصيي”" الصّلحُ فقط» وليس للأخ ونحوو شيءٌ يمن 
ذلك؛ إذ لا ولاية له عليه كما قدّرناةُ في المعتوه” * 


.أ/١5١ق/" 'غاية البيان": كتاب الحنايات  بابٌ: ما يوجب القصاص وما لا يوجبه‎ )١( 

(؟) "شرح اللجامع الصغير": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يجب فيه القصاص وما لا يحب وتحب الدّية ق114؟١/ب.‏ 
(5) "الجامع الصغير": كتاب الجنايات ‏ بابُ: ما يجب فيه القصاص وما لا يجب وتحب الدّية ص 450 بتصرف. 
(4) "الجامع الصغير": كتاب الصّلح ص 4١5‏ بتصرف. 

.أ/١‎ 85 "لوائح الأنوار": كتاب الجنايات ق‎ 25١ 

(5) "الحداية": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القصاص وما لا يوجبه ١7/4‏ بتصرف يسير. 

00 "غاية البيان": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القصاص وما لا يوجبه /ق١51١/ب.‏ 

(8) في "ك": «وللموصي)). 

(9) المقولة [4 585 58] قولةُ: ((ولأبي المعتوو القَوَُ)). 


حاشية ابن عابدين لسشسشسسش ‏ هه لس 23 الحزء الثالث والعشرون 
>1 هم إر -- 2. 
(وللكبار المَوَدُ قبل كبر الصغار) 52*77 مق ةف فك اوتاه لاما ايه ا اق فق محم كو 1 1 قو انه 


وف "الحنديّة"27 عن "المحيط"7"©: (لأجمعوا على أن القصاصَ إذا كان كله للصَّغيرٍ ليس 
للأخ الكبير ولاية الاستيفاءٍ))) ويأق تما عامة . 


أفتى "الحانوق” ؛ ب : ((صِحةٍ صّلح وصيٌ الصّغير على أقكَ من قَدْرٍ الدَّية إذا كان 

القاتك مُنكراً 0 يَقْدِرِ الو على إثباتٍ القتل قياساً على المال؛ لِما في " سا 
ف أن الوم نا ها ترج دق الك أو شو عن العر عل رذن كان ول 

لما أو عليه بِيّنةَ أو قُضِيَ عليه به لا يجوز الصّلحُ على أقلّ مِن الحقٌّء وإِنَ 4 
كذلك يجوزٌ)) اه. 

]”48٠[‏ (قولَهُ: وللكبار القَوَدُ إل) أي: إذا قُتِلَ رَجُكٌ له ولد كبرد وصغيرٌ كان للكبيرٍ أنْ 
يعتّلَ قاتلة عندَةٌ؛ لأنّه حقٌ مُشترلك7. 

وف "الأصل"”": ((إنْ كان الكبيد أباً استوق القَّوَدَ بالإجماع» وإِنْ كان أحنبيّاً ‏ بن قبل 

عبدٌ مُسْترلكُ بين أحنبيّين صغير وكبير - ليس له ذلك)) ْ 

ون الكلام إشارة إلى أنّه لو كان الكل صغاراً ليس للأخ والعمٌ أنْ يَستوفِيّهُ كما في 


./ - 7/5 "الفتاوى الحندية": كتاب الجنايات  الباب الثالث فيمن يستوقي القصاص‎ )١١ 

(؟) "الخحيط البرهاني": كناب الجنايات ‏ الفصل السابع في بيان من يستحقٌ القصاص ومن يثبت له ولاية استيفاء القصاص .١١7/٠”١‏ 

(1) في المقولة الآتية. 

(5) ((مبحث شريف)) من هامش "ب" و"م". 

(5) "إحابة السائلين بفتاوى المتأخرين": كتاب الصّلح ق75707/أ باختصار. 

(5) انظر "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصيفات الأب والوصييٌ والقاضي ولمتونٌي والمأمورين ومن يتحمّل منه 
الغبن ومن لا يتحمّل ١١/7‏ بتصرف. 

(0) عبارة القهستاني: ((كان للكبير أنْ يَقمُلَ قاتلهُ عندةٌ؛ لأنَّهِ حقٌّ لا يتجرّء وأما عندهما فليس له ذلك حيّ يَلّعّ الصّغِي؛ 
لأنَّهِ حقٌ مُشتركٌ)). 


(8) لم نقف على المسألة في مطبوعة "الأصل". 


قسم المعامللات هه فصل فيا يو جب القود 


"جامع الصَّعار”") فقيل: يُنتظ بُلوعْ أحدهم, وقيل: يستوفي السُلطانٌ كما في "الانختيار"7, 
فاضي كالسُّلطَانٍ. 

وإلى أنّه لو كان الككٌ كباراً ليس للبعض أنْ يَقتَصّ دونَ البعض» ولا أنْ يُوَكلَ 
باستيفائه؛ لأنَّ في غُيبةالموكلٍ احتمال العفو فالقِصاص يَسَتحِفّةُ من يستجقٌ ماله على فرائض 
لله تعالى» وِيَدخُلْ فيه الرّوجُ والرّوحَةٌُ كما في "الخلاصة'”". 

وإلى أنه لا( يُشترَطٌ القاضي كما في "الخزانة"0. 

وإلى أنه لو كان القتله خعطأ لم يَكْنْ للكبير إِلَّا استيفائ حِصّة نَفْسِهِ كما 
: اناي الل "فهستانه'"0©, 

١) 00‏ يُشترط القاضي)) أ قَضِاؤُةُ, فمَن له القصاصٌ له أَنْ يَقَتَصَّ سواءٌ قَضى 
به أو لا كما في "البثازئة"0 , 

[ 488 "] (قولة: خلافاً لهما) فعندهما ليس لهم ذلك إلا أن يكون الشّريِكُ الكبيذ أباً للصّغير 


(قولة: وقيل: يستوفي السُلطانٌ) في "منهوّاتٍ الأنقرويي": ((إذا كان الورئةٌ كلهم صغاراً فاستيفاءٌ الققصاص 
إ السسُلطَانٍ هو الأصحٌ 'وجحيز'. واجحنون والمعتوة كالصبيٌ» ففي "حاشية 3 السّعود" على "الأشباه" من الفكاح: 
المصرّحٌ به إذا كان الككُ صغاراً قيل: يَستوق المتُلطانُ» وقيل: نت بلع أحدهم. وامحنون والمعتوة كالصّي)) اه. 


)١(‏ في "ب": «(الصفار) بالفاء ومثله في مطبوعة القهستاي؛ وهو خطأً طباعي. وانظر"جامع أحكام الصغار": في مسائل 
البزغ والفصد والختان 2١1١/7‏ وفيه أنه قول الصاحبين. 

(؟) "الاحتيار": كتاب الجنايات ‏ فصلٌ: يقتل الحرٌ بالحرٌ وبالعبد ©/79. 

(*) "الخلاصة": كتاب الديات ‏ الفصل الأول ف قتل العمد ١/ق١78/ب‏ بتصرف نقلاً عن "التجريد". 

(5) ((لا)) ساقطة من إحدى مطبوعتي القهستاني. 

(5) لم نقف على المسألة في "خزانة الفقه" لأبي الليثء ولا في "خزانة الأكمل"» ولا في "خزانة المفتين". 

(5) لم نقف على المسألة في "الجامعين" الصغير والكبير. 

(1) "جامع الرموز": كتاب الحنايات 55/7 باختصار. 

(8) "البزازية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الأول في قتل العمد ‏ نوعٌ آخر 87/5" (هامش "الفتاوى الندية"). 


حاشية ابن عابدين 9 كه ال جزء الثالث والعشرون 


والأفيزة: أن كز ها ال يتحتى20 إذ1 زيمت ئة : كاملا قت لكر على الكمال 
كولاية إنكاح وأمانٍ (إلّا إذا كان الكبيدُ أجنبيّاً عن الصّغيرٍ فلا) يَلِكُ القَوَدَ حي 
يِلْعَ الصّغينُ) إجماعاء "زيلعي"20) فَليحمَظ. 00 


"نحاية'”©. وقاساةٌ على ما إذا كان مُشتركاً بِينَ كبيرين وأحدّهما غائبٌ. 


[:484"] (قولةُ: والأصك إلخ) استدلالٌ لقولٍ "الإمام". قال في "الحداية"2©: ((وله: أنه 


في الحالي ‏ فيَتبْتُ لكل واحدٍ كَمَلاً كما في ولاية الإنكاح؛ بخلافب الكبيرين؛ لأنَّ احتمال 
العتوروى الخان'لإدك)) اه 
واعتّرَضَ "سعدي"”© كونّ السّبب هو القرابة: ((بأنّه يت للرّوج والرّوحة ولا قرابة)). 
وأحاب "الطُورويُ”0: ((بأئّه على التّغليبٍ» أو بأنَ”" المراد بما الانّصالُ الموحث للإرث)). 
[841:*"] (قولة: وأمانٍ) أ أمانٍ المسلم للم 
[447"] (قولة: إِلّا إذا كان الكبي أجنبيّاً عن الصّغير) قال في "التّهاية"”7: ((بأنْ كان العبدُ 


مُشتركأ بينَ صغيرٍ وأحنهي فقتل عَمْداً ليس للأحنييّ أن يَستوق القصاص قبل" © بُلوغِهِ بالإجماع؛ 

)١(‏ في "و" و"ط": ((يتجرًً)). 

)١‏ "تبيين الحقائق": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القود وما لا يوجبه ٠١9/5‏ بتصرف. 

(5) "النهاية": كتاب الحنايات ‏ باب ما يوجب القصاص وما لا يوحبه ؟/ق7ه ‏ /أ. 

(5) "الحداية": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القصاص وما لا يوجبه ١7/85‏ بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله. 

(5) "الحواشي السعدية": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 5-6 بتصرف يسير (هامش "تكملة 
فتح القدير"). 

(1) "تكملة البحر": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القصاص وما لا يوحبه 747/7 باختصار. 

(0) في "ك": ((وبأن)). 

(0) في "ك و1" : «المسلم لحري)). 

(9) "النهاية": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القصاص وما لا يوجبه ”/ق"ه 5 /أ. 


0٠١‏ في "ك": ((من قبل)). 


قسم المعامللات لسسع /أه ا فصل في) يوجب القود 


إلا أن يكونّ للصّغيرٍ أب فيستوفيانه حيشذ)) اه. 

قال" ناقلآ عن "للبسوط""©: (ولأنٌ ثبب للك وهو غود متكايل لكل واحلر متهماء 
فإنّ ملك اليَبةِ يتحتول التّحرِّيَ بخلافب ما نحن فيه؛ فإِنَ السّبب فيه القرابةٌ وهو يما لا يحتَمل 
التَحرّي))» وتام فيه. 

وظاهرٌ هذا التُصويرٍ والتَّعليلٍ ومثلةُ ما قَدّمناهُ آنفا" عن "المُهستان" عن "الأصل".: 
((أنَ المراة بالأحنبيٌ مَن كان شريكاً في الملكِ لا في القرابة»)» فلو قُيِلَ رَجْلٌ وله ابن عمّةٍ كبير 
وان حالة صغيرٌ وهما أجنبيّان فللكبير [4/ق5١٠/ب]‏ القصاصٌُ؛ لأنَّ السّبب القرابةٌ للمقتولٍ 
وهو يما لا يتجرّى. وكذا لو قُتِلَ عن زوحةٍ وابنٍ صغيرٍ من غيرها فللرُوحةٍ القصاصٌ؛ 
لأنَّ مُراقهم بالقرابة ما يَسْمَلْ الروجيّة0؟ كما مر وبه أفتى العلامةٌ "ابن الشّلبيٌ" في "فتاواة" 
المشهورة فيمّن قتَلَ امرأة عَمْداً وها زوج وابنٌ صغيرٌ من غيروء فأحاب0): («للزوج القِصاصٌ 
قبل بُلوغ الولد)). 

لكن مُالِفُهُ ما في "فتاوى العلامة الحانوق؟”", حيثٌ أفتى فيمن قُتِل عَمْداً وله بنثٌ بالغةٌ 
وابنٌ صغيرٌ وأربعٌ زوحات: بأنّهِ يُنتظرٌ بُلوعٌ الابن؛ لكونٍ بعض الرّوحاتٍ أجنبيّاتِ عن أحذاً 


من عبارة لاي فنا اه فليُتأئَ في ذلك. 
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)١(‏ "النهاية": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوحب القصاص وما لا يوجبه ؟/ق !/557‏ ب باختصار. 
)١(‏ "المبسوط": كتاب الدَّيات ‏ بابٌ: الوكالة في الدَّم 177/7 باختصار. 

(©) المقولة [4/8"] قولَة: ((وللكبار المَوَدُ إلخ)). 

(4) في "م": ((الزووجية))» وهو خخطأً طباعييٌ. 

(5) المقولة [487] قولَةُ: ((وللكبار القود إلخ))» ١[‏ 4/5 ] قوله: ((والأصل إلخ)). 

(1) "فتاوى ابن الشلبي": كتاب الجنايات ق/١١/بء‏ والموضع ساقط من المطبوعة. 

(1) "إجابة السائلين بفتاوى المتأخرين": كتاب الحنايات والدّيات ق114؟/ب. 


(8) "تبيين الحقائق": كتاب الحنايات ‏ بابُ: ما يوحب القود وما لا يوحبه ٠١59/5‏ . 


حاشية ابن عابدين لسسسشا ‏ لوه مس23 الجزء الثالث والعشرون 


(ولو قتَلَ القاتل أحنونٌ وجحب القِصاص عليه في) القتلٍ (العَمْدِ) لأنّه محقوثٌ الدّم 
بالنَظَرِ لقاتله كما مرّ (والدّيةٌ على عاقلته) أي: القاتلٍ (في الخطأ). 

(ولو قال ولخ القتيل بعد القتل) ‏ أي: بعد قتل الأحنبيٌ ‏ : (كنث أُمَرْنَةُ بقتله 
لا يد لهم على مقالته (لا يُصَدَّقُ) ويْئَل الأحنوئ» "ذرر”0". بخلافب من حفر بعراً في 
دار رجُل فمات فيها شخص؛ فقال ربب الدَارٍ: كنث أُمَرْنُهُ بالحفر صُدَّقَ "محتبى”". 
يعني : : أنه نه لِك استكناقة للحال» فِيُصدّقٌ بخلافي الأوّل؛ لفوات احا بِالْقَتلٍ 0000 


[4841"] (قولة: كما مرّ) أي: أُوَّلَ الفصل(". 

[4844"] (قولة: ولو قال إل3) أفاد: أن أن ولي القصاص له استيفاؤٌةٌ بِنَفْسِهِ وأمرٌ غيرو به كما 
ع به في "البرّازية"270, لكن ليس للغيرٍ استيفاوؤة بعَيبةِ الموكل كما قدّمناة”؟ عن "المُهستاق". 
[845:"] (قولة: أي: بعد قتلٍ الأحنيٌ) مصددٌ ضاف إلى فاعله. 

[484"] (قولة: كنث أُمَرْثّةُ) أي: أمَرْتُ الأجحني. 

[44"] (قولة: لا يُصِدَّقُْ) لأنَّ فيه إسقاط حقٌ غيروء وهو ولخ القاتلٍ ب 

[4844"] (قولة: د يعني إخ) أفادَةُ "المصئفئ" في 'المنح "7 ويشه ل قبن " الطيرنة' برعي 


(قول "الشّارح": لفوات اَن بالقتل إلخ) فيه: أله يقال مثلة في الحفْرِ؛ إذ المحفورٌ لا كن أنْ يمر ولع وحة 
اموق أنْ يقال ف القاتلٍ دمل حقّ ل ولي المقتول») فكان اتا ولا 0 إقرارة» وبالسّقوط 2 البئر ا محفورة 2 أرضٍ 
الغير ل 0 حقٌ ل صاحبهاء بل هي قد 2 ملك فيفل إقرائةُ فيها أن الحفُرَ كان بإذنه. ”7 'سنْدعن" عن "التحمجة". 


0١‏ "الدرر والغرر": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القود وما لا يوجبه 47/7 بتصرف. 

١؟)‏ "المحتبى": كتاب الحنايات ق717 7 /ب. 

اضد الات 

(5) "البزازية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الأول في قتل العمد ‏ نوعٌ آخر 787/5 (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(5) المقولة [85/85] قولّهُ: ((وللكبار القَوَدُ ٠.)‏ 

(1) "المنح": كتاب الحنايات ‏ فصل: ما يحب فية القود وما لا يحب ”/ق٠7/ب.‏ 


قسم المعامللات كه فصل في] يوجب القود 


كي هو القافدة: 


ع ل 


وظاهت: أنَّ حقّ الول يَسقْطُّ رأساً كما لو مات القاتك حَنْفَ أنفه. ......... 


قال9©: ((لأنّه أحبَرَ عمّا مَلِكُ)). 

[ه484"] 3 كما هو القاعدةٌ) وهي: أنَّ مَن حكى أمراً: إِنْ ملّكَ استتناقةُ للحالٍ صُدَّقَ» 
وِلّا فلا كما'لو أعبّرَ وهي في العدّةٍ أنه راحَعها صُدَّقَء ولو بعدها فلا إِنْ كدَّبَتَهُ إلا ببرهانٍ؛ 
وهنا بَلِكُ استثناف الإذنٍ بالحفر, ولا لِك الإذنَ بالقتل؛ لفواتٍ حَحَلّهِ وهو المقتول. 

نل ٠‏ الو واف الو 6 ل لوال ل لاد لد لا الب خرن لا وا شر 

[86:"] (قولة: وظاهره إل أي: ظاهرٌ قول المتن”” 1 ((ولو قَتَلَ القاتلٌ أجنةٌ وبحب 
القصاصٌ إلخ)): أن ولي المقتول الأول 1 0 رسا 1 1 من الذّية 10000 
من القصاصء مثل ما لو مات القاتل بلا قتل أحدٍ. 1 

ووجة الظَّهِور: أنَّ "المصنّفَ" لم يتعرّضن لشيءٍ من ذلكء وهو ظاهرٌ؛ ليما تقدّم7": ((من أن 
مُوجب العَمْدٍ القَوَدُ عيناً)): فلا يَصِيد مالاً إلا بالتّراضي» ول يوحَدٌْ هنا. ته رأينُهُ في "التاترحائية"0) 
حيثٌ قال في هذه المسألة: ((وإذا قُتِلَ القاتاك بحقٌ أو بغير حقٌّ سقط عنه القِصاص بغيرٍ مال 
وكذا إذا مات)). 

(قولة: ووحة الظَّهِور:.أنَّ "المصنّفَ" لم يَتعرض لشيءٍ من ذلك إلخ) عَدَمّ تعض "المصنّفٍ" له 
ووذ على كي و الذنوا زا 0 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الثاني في العاقلة والقتل تسبيباً ومعرفة حكومة العدل ‏ نوعٌ آخر في القتل 

تسبيباً ومسائل البئر ق 5١7‏ )ب. 

)١9‏ ف الصفحة السابقة. 


ف وقد 
(5) "التاترحانية": كتاب الحنايات ‏ الفصل السابع في بيان من يستحقٌ القصاص إلخ ١77/١9‏ رقم المسألة (70178). 


حاشية ابن عابدين و 0 طهد'آ”93 > 192 صطه, الجزء الثالث والعشرون 


١ 
اك‎ 


! نير ع ع هارن ا ل ٠‏ اليل "!ا عا ,)١(/‏ 
(ولو استوفاة بعض الأولياء لم يَضْمَنْ شيئا) وفي ابحتبى و الدرر ': ((دمٌ 
بِينَ اثنين» فعفا أحدهماء وقتَلَهُ الآحَرٌ: إِنْ عَلِمَ أنَّ عفو بعضهم يُسقَِطٌ حمّةُ يُقَانُ . 


]”:881١[‏ (قولة: ولو استوفاة 22 أي : استوق القصاص الواحب لحماعة. وكان ينبغي 
ذكرُ هذه المسألةٍ قبل قوله'": ((ولو قَتَلَ القاتل أجنوئٌ))؛ فإتما من مُتعلّقاتٍ ما قبلّها. 
وقد ذكرَها اشنا 02*) تأمسذاً لأصلٍ "الإمام": أن القصاص يَتْبْتُ لكك على الكمال» فقالوا: 
والذّليلٌ عليه: لو اسوق أحذّهم لا يَضْمَنُ للباقين شيئا ولا للقاتل» ولو لم يَكْنْ جميعٌ القصاص 
واحباً له لكان ضامناً باستيفاءٍ الكلة. 
[؟485"] (قولة: دم بينَ اثنين) 5 وبحب لما على آعْرَ. وعبارة 'الدرر” من هنا 
57 1 0 سن 2 الى م (6). 8 سو رض . 2 
إلى قوله: ((وإلا فلا))» وأمًا عباره "ابحتبى' فتصّها *: (ولو كان الم بِينَ اثنين» فعفا أحدذهماء 
وقتَلّه”'2 الآعَرُ: فإِنْ ل يَعلَمْ بعفو شريكه يُقَتَنْ قياساً لا استحساناًء وإِنَْ عَلِمَ بعفوو: فإن ل يَعَلَمْ 
بحُرمتِهِ وقال: ظبَنْث أنه يح لي قتلَهُ لا يُقتَلُ» والدَّيةٌ في ماله» وإِنْ عَلِمَ بالحرمة يُقتَنُ سواءٌ قَضْى 
القاضي بسُّقوطٍ القصاص في نصيب السّاكتٍ أو لم يَفض» وهذا كمّن أمسَكٌ رخُلاً حقٌّ قتلةُ 
الآحْرُ عَمْداَء فقتل ول القتيل الممسكَ فعليه القصاصُ قَضى القاضى بسّقوطٍ القصاص 
عن الممسِكٌِ أو لم يَقضٍ)) اه. 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يوحب القود وما لا يوجبه 40/7» وانظر ما نبّه عليه العامة ابن عابدين 
رحمه الله في المقولة [5/2557"]. 
)١(‏ عبارة "الدرر": ((فَوَدٌْ)) بدل ((دمٌ)). 
(59) صا مره . 
(5) انظر "النهاية": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يوحب القصاص وما لا يوحب ؟7/ق7ه4/ب. و"معراج الدّراية": 
/ق9؟١/ب.‏ 
(0) "امجتبى" : كتاب الجنايات ق"7” 5 /]. 
(5) في "ك": ((وقتل)). 


قسم المعاملاات ا ات ١‏ 2-2-2-0 فصل فيا يوجب القود 


وإلا فلاء والدَّيةُ في مالِهِء بخلافٍ تمْسِكِ رجْلٍ ليُقمَلَ عَمْدء فقتل ول القتيلٍ الممسِكَ 
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فعليه الْمَوَدْ؛ٍ لأنه مما لا ل على الناس)). 

(جرّح إنساناً ومات) المجروحٌ (فأقام أولياءٌ المقتول بِيّنة"'" أنه مات بسبب المترح» 
وأقام الضَّاربُ بِيّنَدَ أنه بَرِىَ) من الحراحة”© (ومات بعد مُدَةٍ فبيّنةُ وَل المقتولٍ أولى) 
كذبى: اتن كا لابن راو انر 7000000ظ”ظ( 


[ 69م ؛”] (قولة: بخلافي) ريط بقوله: ((وإلا فلا)). و((الممسِك)) بالتصب: 006 
((قتل))» وف تعبيرو نوع حفايء ومُوْدَّاةُ ما قدّمناة0 . 
[4864»] (قولة: با لا يُشْكِلْ على الناس) أي: لا يَخفى عليهم أن الممسكَ لا يَحَكُ قتلّة 
بخلاف من عفا عنه أحدٌُ أولياءِ القتيل فإنّه يتخفى أنه يَسقْطُ حقٌ الباقي أو لاء بل في 
"الدّرر"27 عن "المحيط"9": ((أنّه ُتهَدٌ فيه فعندَ البعض لا يَسقّطُ القصاصٌ بعفو أحدهماء 
فصار ظَنْهُ شُبْهةً)). 
[ههم4»] (قولة: فبيّنةٌ ول المقتول أولى) هذا مُوافِقٌ لما ذكْرَهُ "صاحب القنية" في باب 
يتين المتضادّتين» 58 بعضّهم أن ّنه الأولياءِ مُثبتةٌ وبِيّنةَ الضّاربٍ نافيةٌ» لكنه مُخالِفٌ لما 
َه "صاحبُْ الخلاصة" في آخر كتاب الدّعوى بقوله: ((رجُل ادّعى على آخَرَ أنه ضرّبت 


)1١(‏ في "ب": ((بينه)) بالحاء» وهو نخطأ طباعي. 

(0) في "ب" واط": «الجرح)). 

(9) لم نقف على المسألة في قلا كا من مطبوعة "معين الحكام" لعلاء الدين الطرابلسي. 

(:) "حاوي الزاهدي": كتاب الشهادات ‏ فصل في البينتين المتضادتين وترحيح إحداهما على الأخرى ق١١؟/بء‏ 
والمسألة في "القنية": ق9١/أ.‏ 

(5) ف المقولة السابقة. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القود وما لا يوجبه 45/17 بتصرف. 

(0) لم نقف عليها في الحيطين "الرضوي" و"البرهاني". 

(8) "الخلاصة": كتاب الدّعوى ‏ الفصل السابع عشر فيما يكون دفعاً من المدّعى عليه وما لا يكون ‏ لجنس السابع في المتفرّقات 


ق 9 ؟ /. 


حاشية ابن عابدين لشس سم الك لد تن الجزء الثالث والعشرون 


(أقام أولياءٌ المقتول اليّنةَ على أنه جرَحَةُ زيدٌ وقثَلَهُ وأقام زيدٌ البَّدَ على أنَّ المقتولَ قال: 
إن زيداً لم يجني ول يَقُلني فبينةُ زيدٍ أولى) كذا في "المشتمل'7" معزياً ل "بجمع الفتاوى'0"©. 

ال قرو لم يجرحْني فُلان نم مات) المحروح (ليس ورثيه الدعوى على الجارج 
بهذا السّبب) مُطلقاً. وقيل: إِنِ ارح ا عندَ القاضي أو النّاس قُبِلَتْ» "قنية"9. .... 


بطن أمتِه وماتت بضربهء فقال المدّعى عليه في الدّفع: لا عرف .يده لعن إل الكوق 
لا يَصِحٌ الدَّفعٌ» ولو أقام اليد أكما صَّحَّتْ بعد الضَّربٍ يَصِخُ/©» ولو أقاما البيّنةَ هذا على الصّحّق 
والآعَدُ على الموتٍ بالضّرب فبيّنةٌ الصّحّة أولى))». كذا في "البرازيّة"”؟ و"مشتمل الأحكام'» 
وبه أفتى الفاضل "أبو السّعودٍ" اه. كذا في "تعارض البيّناتِ' للشيخ 'غائم البغداديٌ” ', وما ذكرَةُ 
'المصئف" هنا مَشى عليه أيضاً في كتاب الشّهاداتٍ قُبِيلَ باب الاختلافي في الشّهادة" تبَعاً 
ل "البحر". فَتأمّل. 

[5هى؛"م] (قولة: فيه ريك أفيل ا كما قامت على قولٍ صاحب الحقّ لا على الثفي» 
انا 


[481"] (قولة: ليس لورثته الدّعوى) لأنَّ الوارت يَدّعي الحقٌّ للمَيْتِ أُوَلأَ ثم يَنَقَل إليه 


(قول 'الشارح” : وقيل: إِنِ ارح معروقاً إلخ) جرّمَ بمذا القيل في 'امحيط البرهاي" ؛ وتقدّمَ نقَل عبارته 
كتاب الشّهادةَ. 


.814-0/9 "مشتمل الأحكام". وتقدّمت ترجمته‎ )١( 

(؟) لم نقف على المسألة في مظاتما من مخطوطة "مجمع الفتاوى" التي بين أيدينا. 

099 "القنية": كتاب الإقراز ‏ بابُ: إقرار المريض وتبرّعاته ق١01١/ب.‏ 

(5) عبارة "ملجأ القضاة": ((لا يصحّ))» وهو مخالف لعبارة "الخلاصة" و"البزازية". 

(0) "البزازية": كتاب الدّعوى ‏ الفصل الخامس عشر في بقيّة مسائل الدّفع والتّناقض إلخ ‏ في المتفرّقات 5٠٠/0‏ (هامش 
"الفتاوى الحندية" ). 

(5) "ملجأً القضاة عند تعارض البينات": كتاب الجنايات ق55/أ» وتقدّمت ترججمته .١95/11/‏ 

.١98/17 0 

(8) "ط": كتاب الحنايات ‏ فصل فيما يوجب القود وما لا يوجبه 15/84 75. 


قسم المعاملات 3 مضل قبا يوبن القودة 


١ ١ ١ امه‎ ٠ 
وفي "الدّرر” 2 عن "المسعوديّة"”'": ((لو عفا المجروح أو الأولياءً بعد ارح قبل‎ 
50700 الونق وها 3 لهذ التطهمنادا) أن جدومن سند بورج خسو ا‎ 


بالإرث» [4/ق4١5/|]‏ والمورّثُ لو كان حيّاً لا تُقَبَنْ دعواةٌ؛ لأنّهِ مُتناقِضٌ» فكذا لا نَصِخّ دعوى 
مَن يَدّعى له "ولواحيّة"””. وقيّدَ ذلك في كتاي: "القولُ لِمَن"9© بقوله”؟: ((قال "صاحبُ 
امحيط"”؟: هذا إذا كان الجارخ أحنبيّاً فإِنْ كان وارثاً لا يَصِح)) اه. 
أقول3 لطاع أذ بن قل عضي" قنما ذا كاننع. رانم حيطا 4 له يكو 
في المعنى إبراءً لواريْه عن المال» وقيّدَ "ط"" كلام "المصنّفي" بقوله: ((مُقيدٌ بالقتلٍ العَمْدِء وأمّا 
إذا كان حطأً والمسألةٌ بحايها فإتا تُقبك لبيك ب من الدّية تُلَتْهاء ويُعَدٌ قولة: لم يجَرَحْن 
إسقاطاً للمال» فلا يَنَقُدُ إِلّا من الثُلْثْ)) اه. ول يَعرْهُ لأحد". 
[4]] (قولةُ: وف ا" عن "المسعوديّة" إلخ) ب م ما تقدَّة”'' قُبِيلَ قوله: ((لا قَوَدَ 


.10/1 "الدرر والغرر": كتاب الحنايات  بابٌ: ما يوجب القؤد وما لا يوحبه‎ )١( 

(1) هي 'فتاوى المسعودي" كما في 'الدرر والغرر", ولم نقف لها على ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر, على أَنَنَا وقفنا على المسألة 
بحروفها في مخطوطة باسم "فتاوى المسعودي": كتاب الحنايات ق49 ١/أ»‏ نسحت سنة 41 ده. 

() "الولوالحية": كتاب الدّيات ‏ الفصل الثاني فيما يجوز الصّلح والعفو عن القصاص في النَّْس وفيما دون النّفس 
إلى آخره 14/8 79. 

(4) "القول لمن" مجموعةٌ جمَعها المولى جلال الدين العرب من الكتب المعتبرة والحوادث الواقعة بين يديه» وزاد عليها نوعي 
زاده (ت؛ 5 ١٠١ه)»‏ وسمّاها: "القولٌ الحسن في جواب القول لمن" ("كشف الظنون" »)١1774/7‏ ول نقف على النقل 
في نسختين خطيتين من "القول الحسن في جواب القول لمن". 

(©) في "ك” و7 و'ب": ((يقوله)) بالمثناة التحتية. 

(5) لم نقف على المسألة ف مطبوعة "حيط البرهاي", ولا في نسخة "المحيط الرضويّ" اللتين بين أيدينا. 

(0) "ط": كتاب الجنايات ‏ فصل فيما يوحب القود وما لا يوجبه 7514/5. 

(4) ذكر المسألة في "اللبسوط" و"مجمع الضمانات" و"لسان الحكام" إلا كم أطلقوا فشمل العمد والخطأء بل صرّح في "البسوط" به 
حيث قال ف كتاب الوصايا ‏ بابُ: الوصيّة للوارث والأجنييّ والقاتل :1١/737‏ ((وإذا رع التَحُل في مَرَضِهِ جراحةً عَمْداً أو 
خطأ فقال الجحروح: لم يرْني قُلانُ ثم مات من ذلك كان القول قولّة ولا سبيل للورثة على القاتل...)). وانظر "بجمع 
الضمانات": الباب الثامن والثلاثون في المتفرّقات ص 55: .. و"لسان الحكام": الفصل السادس ف الإقرار ص77 7-. 


(8) صااة ‏ در. 


حاشية ابن عابدين 0-98 1 120000 4- ل الجزء الثالث والعشرون 


وف "الوهبائيّة"”": ((حريحٌ قال: قتَلّي قُلانُ ومات, فبرمن وارنّهُ على آعرَ أنه تله 
لم تُسمَعْ؛ لأنّه حقٌ الموث» وقد أكذّبهم. 
ولو قال: جرَحَني قُلانَُ» وماتء فبرمَن ابنْهُ على ابن ليوف ما 


بقتل مُسلِم * 0 د 1 0 
[0480] (قولةُ: وقد 0 أعع: كدت الشهدة كما 3 ا الأشاء "0 


0 


1 نآ ).| الؤه) 
عن ججموع النوازل ‏ . 
[51ى4م] (قولة: فبرمن ابنهُ على ابن آحرَ) عبارةُ "الأشباو"©: ((فبرقن ابنهُ أن ُلاناً 1 


َه 


جرّحة))» والصّوابُ ما هناء ولذا قال "البيري"9: (لِإِنَّ ما في "الأشباو" حلاف المنقول))» ضتَبَة 


0 


5 ١ 
1 


(قولةُ: والصّوابث ما هنا : ما ذكرهُ في "الوهبائية" عزاةُ في "شرجها" ل "الظهيرتة"” ورأيُة أ 
ني آخرٍ جناياتماء والحكمٌ عَدَمُ قبولٍ بن لابن في الأولى» وفنا في الثاني كما ذكَره "الشارع". ولم يَتعرّضن 
ف "الظَهيريّة" للثَالئةٍ وهي ما : قال: جرَحني فُلانُ وبرمَن وارنهُ على قُلانٍ آخَرٌ أحنوئ أنه جرَحة والظَاهِرٌ 
فيها القَبِولُ - كما قال في "الأشباو" ‏ إذا لم يُعيّنِ الجرع في كلام الميْتِ والشّهودِ؛ لإمكانٍ تعدَّدِوِء بخلافي 
ما إذا عيَّنُوهُ في شهادتمم مع تعيينٍ الميْتِ له؛ للتّكذيب منه لهم, فلا تقبَل. 

وما قَالَهُ "البيري" مستداً لِما في "خزانة الأكمل" ‏ : ((جرَحة بالسّيفٍ عمدأء فأشْهَدَ امجروخ أن قُلانا 
يرَحْنيء نه مات من ذلك المترح فلا شيء على قُلانِء ولا تُقبَلْ البَّةُ عليه) ‏ : ((إنَّ ما ذكَرَهُ "املف" 


)١(‏ المسألة في "شرح ابن الشحنة على الوهبانية"» انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الجنايات ١9/7‏ بتصرف. 
(؟) "ح": كتاب الجنايات ‏ فصل: قولةُ: قتل ختنه إل ق .٠ه‏ 7/ب. 

(7) قصد به قوله: ((فبرهن ابنه على ابن آخر...))؛ ف الصفحة نفسها "در . 

(4) انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثاي: الفوائد ‏ كتاب الحنايات 705”/7. 

(5) هو "مجموع النوازل والواقعات" لأبي العباس الناطفي (ت47 4ه).» وتقدّمت ترجمته ه/217 وانظر المقولة [/451]. 
(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الجنايات ص /14” - نقلاً عن "شرح المنظومة". 


(0) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الجنايات ق7١5/أ‏ بتصرف. 


قسم المعامللات .5 0 فصل فيا يوجب القود 


قُبِلَتْ؛ لقيامها على جرمانه الإرث)). 
(سقاةُ سما حيّ مات: إِنْ دفَعَهُ إليه حيّ أكَلَهُ ولم يَعلَّمْ به 525500 


[1857:”] (قولة: لقيامها على 1 الإرث) بيانٌ للفئق بينَ ما إذا أقيقت البينة 
على أجنئ ذل تكد كينا تقذ كووب ها إذا اتبمية على ابن المحروح. قال في "الظهيرية"0©: 
ولؤفحية: أن الثنة:قافت غلى حزمان: الولو الآرت» قلغا أحكتنا: ذلك فق اليرانف جعلنا الذية 
على عاقلتو)) اه.. 

[0480] (قولة: حيّى أكلة)” أي: باحتياره. والأولى: ((حيٌّ شَرِيَ)). 

[484م] (قولة: ولم يَعلّمْ به) وكذا إذا عَلِمَ بالأولى» "ط"0”, 


- من قَبولٍ الب على المترح خلاف المنقول)) له لا يَدُلُ على دعواة؛ إذ ما فيها مُفَادُهُ عَدَمٌّ قَبِولٍ بِّنَةِ الوارثٍ 
على فُلانٍ أَنَّه حرَحَةُ بعد إبراءٍ الميِتِ له بأنّه لم يجَرَحْهُ؛ لمناقضتها لكلام الموث. 

والظَّاهِرٌ أنّه في "الأشباو" لم يَقصِدْ عزو قوله: ((بخلاف إلخ) إلى "شرح المنظومة"» بل عزو أصلٍ 
المسألةٍ إليهاء وعبارةٌ "الأشباو" نَضّها: ((قال المحروخ: قَتَلَني قُلانٌ ل يُمَبَل قولهُ في حقّه ولا بِيَّةُ الوارث 
أنَّ قُلاناً آحَرَ قَتَلَهُ بخلافي ما إذا قال: جِرَحَني فُلانٌَء ثم ماتء فبرمن ابنْهُ أنَّ قُلاناً آ 
كذا في "شرح المنظومة")) اه. 

(قول "الشّارم": ِلَتْ؛ لقيامها على جرمانه الإرثَ) قال "ط": ((فيه: أنَّ هذه العِلَهَ تَظهَرُ فيما إذا جرَحَةُ 
عمدا والعلَهٌ السشابقة - وهي قوله: لأنّهِ حقٌ المورّثٍ ‏ تَظهَرُ أيضاً هنا)) اه. 

(قولّةُ: وكذا إذا عَلِمَ بالأولى» "ط"') الظَاهِرٌ: أنَّ عَدَمَ العلم لا بدّ منه في كلام "المصنّفٍ" حي يتأنّى 


لزومٌ التعزير المذكورٌ في كلامه. 


8 2 
(2 0 


520 ل 
خر ججرحهة 


)١(‏ في "ك": ((حرماتها)». 

25499 در 

(؟) لم نقف على هذا الثّقل بحروفه في "الظهيرية"؛ وأصل المسألة فيها في كتاب الجنايات ‏ الفصل الخامس في جناية منهم 
وعليهم والقتيل يوحد في المكان ‏ المقطّعات ق١47/بء‏ والمسألة في "تكملة البحر": كتاب الجنايات ‏ فصلك في 
الجنين 5930/8 نقلاً عن "المنتقى " . 

(4) جاءت هذه المقولةٌ في النُسخ جميعها بعد مقولتين» وما أثبتناه هو الموافق لسياق "الدر". 

(0) "ط": كتاب الجنايات ‏ فصل فيما يوحب القود وما لا يوحبه 7154/4 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ات ش الجزء الثالث والعشرون 


نك 1 2 5 1 تومت ع ام درم 2 كار و(١)‏ 50 2 
فمات لا قِصاص ولا دِية» لكنه يحبَسن ويُعرّرٌ. ولو أوجرّة) السّمّ (إيجارا تحب" * الذية) 
على عاقلته 


(وإنْ د دمَعَةٌ له ف 1 شَرْبة فَشَرِبَة "© ومات) منه (فكالأئّل) نه شرب 00 باحتيا ره . 


[4456"] (قولة: لا قصاص ولا دِيةَ) ويَرثُ لها 


[4855"] (قولة: ولو أوجَرَهُ إلخ) أي: صِبَّهُ في حَلْقِهِ على كر وكذا لو نول وأكركة 


على شُربهِ حيٌّ شَرِب فلا قِصاص» وعلى عاقلتِه الدَّيةُ» "تاترحانيّة'”". 
2 “قال0: ززوق "الذخية' : ذكَرَ المسألة في "الأصل”" مُطلقاً بلا حلافيء ولم يُفصّل 
ولا يُشْكِل على قولٍ "أبي حنيفة"؛ لأنَّ القت حصّل بما لا يجَرَمُ فكان حظاأ العَمْدِ على مذهيه. 
وأمَا على قويهما فمنهم مَن قال: عندهما على التّفصيل: إِنّْ كان ما أوجرٌ من الس 
دارا ث3 مفلة بعالا فهو عفد ولا فعا العَمِْ". ومنهم مَن قال: إِنَّه على قويهم جميعاً 
8 كيلا اعفد طلقا له مخضا 


(قولة: ومنهم من قال: إن على قويهم جميعاً خخطأ العَمْدٍ مُطلقا) لم يَظهَرْ وح كونه خطاً العمدٍ على قويهما. 

)١(‏ في "و" واط:: («(يجب)). 

(؟) في "و": ((فشرب))» وهو موافق لعبارة "الخانية . 

(؟) ((منه)) ليست في "د" و"و". وهي ليست في عبارة "الخانية" أيضاً. 

(:) "الفتاوى الهندية": كتاب الجنايات ‏ الباب الثاني فيمن يقتل قصاصاً ومن لا يقتل "/5. 

(0) "ط": كتاب الجنايات ‏ فصل فيما يوجب القود وما لا يوجبه 15/4 75. 

(1) "التاترخانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الثاني في الجناية على النّفس ما يجب بما القصاص وما لا يجب ١7/١9‏ رقم 
المسألة 070175 ") نقلاً عن "م" أي: "امحيط البرهاني". 

(01) "التاترحانية": كتاب الحنايات - ا الثاني في الجناية على التّفس ما يجب بما القصاص وما لا يجب ١8 - ١7/١9‏ 
رقم المسألة 0701/5١‏ 7). 

(8) "الأصل": كتاب الديات ‏ باب القصاص 5/17/5. 

(9) «<العَمْدِ)) ليست في "لك . 


قسم المعامللات 17 فصل في]| يوجب القود 
إلّا أن الدّفْعَ حُدعةٌ فلا يَلرَمُ إلّا التَّعزيرُ والاستغفار, "حانيّة"20. 1170 


وذكرَ "السّائحادة": ((أنَّ شيكة "أبا اعد "000 500 ب قطع الطريق: أنه لو قعل 
بالكة قيل: يحت القصاصة؛ لآله تمزه تعمل الثار:والشكينء :وركخة "الستكمر قدي "00) اه 
أ إذا أوجر: رَهُ أو أكرَهَهُ على شُربهِ كما لا يخفى. 

[151 4 "] (قولة: فلا 1 إلا التعزي والاستغفارٌ) أ لارتكابه معصيةً بتسيّبه بهِ لقتل النفْسٍ. 

مطلث: أقرّ أنه أهلَكَةُ بالدَّعاءٍ أو بالسّهام الباطة إلخ+9©) 
(تنبية) 

أ أنه أهلّكَ مُلاناً بالذّعاوِء أو بالسّهام الباطنة» أو بقراءةٍ الأنفالٍ لا يَلرَعْهُ شي؛؛ لأنّه كَذِبٌ 
تخض؛ لأنّهِ يودي إلى اذّعاءِ عِلم الغيب المنفييّ بقوله تعالى0”: «الَابِعَكوْمَن ف الصَموتِ وَالْديْضٍِ الب إل 
َه [الدمل:0]ء ولم يوحَدْ نص بإهلاكه بمذه الأشياءء وبالإقرار كاذباً لا يَلرَمْهُ شيءٌ» كما لو أَفرّ 
سُْوَةٍ رخلٍ هو أكبرُ من المقِرٌ سنا 

ولو أقرٌ أنه أهلّكَ قُلاناً بقراءةٍ أسماء الله تعالى القهريّة املف المشايحٌ فيه؛ لؤقوعهاء والأصحٌ 
أنه لا يَلرَمُةُ شى لأن السرع م يَعلْةُ من آلةٍ القتل وسببه. اه "بيري"29 عن "حاوي القنية"0". 
1 يلك ها إذا أ أيه بَلَهُ بالإصابة بالعين» فتأمّل. 


قر وذَكْرَ "السنائحانة" أ 'شيحة" إلخ) وقال "السّنديٌّ" في آخر السّرقة نقلاً عن "الحمَويٌ": ((مَن سَقى 
رجلا سما فمات قال في جناياتِ البدائع': يحث القصاصٌ؛ لأنّه َعمَلْ عمل النَارٍ وا| كين :. قال "المكمرقنديٌ" في 
"شرجد": والعمل على هذه الرواية في زماننا؛ لأنَّه ساع في الأرض بالفسادء فيْئَلُ دفعاً لشيع) اه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الحنايات ‏ باب القتل ‏ فصل فيمن يقتل قصاصاً وفيمن لا يقتل ١/7‏ 5 5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ 'فتح المعين": كتاب الكّرقة - باب قطع الطّريق 4 . 

(5) لم نقف على المسألة فيما بين أيدينا من مؤلفات أبي الليث السمرقنديء ولا في "تحفة الفقهاء" لعلاء الدين السمرقندي. 
(5) هذا المطلب من "الأصل" و"ك" و"1". 

(ه) في النسخ: ((ِطلَابَعكآليبَإٍلَاآيَهة4))؛ وكذا عند البيري والزاهدي. 

(7) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاتي: الفوائد ‏ كتاب الحنايات ق 7705 /ب.. 

(0) "حاوي الزاهدي": كتاب الإقرار - فصل في حكم الإقرار 7/7١4‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ب/ ” ل ا الجزء الثالث والعشرون 


(وَإِنْ قثَلَهُ بمرٌ) بفتح الميم: ما يُعمَلُ به في الطنٍ (يُقَمَصُ إن أصابَةُ حَد 
الحديد) أو ظهدَةُ وجِرَحَةٌ إجماعاً كما نقَّلَّهُ "المصِئفُ"7' عن ينا 

ولام يْصِبْهُ حَدّهُ بل ققلَهُ بظهره ولم يجرَحْةُ (لا) يممص في رواية "الطّحاويي 
وظاهرٌ الرواية: أنه يُقمَصٌ باحو و اير نحا وذهب ونحوهاء وعزاة : "الذرر 0 


ٍِ ا 


5 (قولة: ما يُعَمَكْ به في الطَّينِ) قال الزا0. ((المَرٌ: ب 0 وتشديد الرَاعٍ 
وهو حَْشّبَةٌ طويلة» في رأسها حديدة عريضةٌ) من فوقها حَشْبةٌ عريضةٌ 0 م البَحْلُ رِحِلَهُ عليهاء 
ويحَفِرٌ بها الأرض)). 

[9كى4»] (قولة: بل م قتَلَّهُ بظهره 2 وإنْ أصابَة بَهُ بالعودٍ فهي مسألة الْقَتلٍ بالمتقّلء وقد مرّث 


ل فهي مسألةٌ القتل بالمتقّل) في "امحيط 0 أَوَلَ الفصل الثَّان في الجناية على النَفْسِ: ((قال 
ل" قن في "الجامع الصّغير" : جك ضرّب رجلا بِمَرٌ قبَلَهُ: فإِنْ أصابَهُ بالحديدٍ قَيَلَ به» وإِنْ أصابَةُ بِالعُودٍ ففيه 
الدّيكٌ هكذا ذكْرَ. وقولهُ في "الكتاب": وإِنْ أصابَهُ بالعُودٍ ففيه الدّيةٌ يحتملك أنْ يكون قول "أبي حنيفة"» أما على 
قولهما يحب القصاصْ كما لو ضَرَبَهُ بالخجر الكبير أو الْحَشّبَةِ الكبيرق» وإليه ذمّب بعضٌ المشايخ» وعامّئهم على 
أنَّ هذا قولُ الكرة؛ لأنَّ هذا جما لا يَقثُم غالباًء وهما يعتبران غلبة الحلاكِ في آلةِ ليست مجارحة. ومن هذا الجنس 
ذكُرَ في "فتاوى أهل سمرقند": إذا ضرّب رجلا بالكاذكرب” وقتلَه: إِنْ ضرَبَةُ مِن قِبَلٍ الحديدٍ ففيه القصاصء وإِنَ 

صِرَبَةُ من قِبَلِ الحَشَبَةٍ فلا قِصاص فيه ويحب أنْ يكونّ الكلامٌ فيه نظيرَ الكلام في مسألة المَرٌّ)) اه. 
ونقَلَ "ط" عن "الإتقان": ((أنّه إِنْ أصابَة العُودُ فعليه الذّيةٌ ولا قصاص, لكنّه إذا كان عظيماً 
لا يَلبَثْ كان كالسّيفٍ عندّهماء وكالسّوْطٍِ عندّة)) اه. 
وفي "المنح": ((وِنْ قعَلَهُ بعُودهِ فلا قَوَدَ إجماعاء وقيل فيه خلافهما)). 


.أ/58١ق/” "المنح": كتاب الحنايات  فصل فيما يجب القود فيه وما لا يجب‎ )١( 

(1) "المجتبى": كتاب الحنايات ق757/أ بتصرف»ء نقلاً عن "ط", أي: "المحيط البرهاتي", وعن "حص" أي: الجامع الصغير". 
(5) "مختصر الطحاوي": كتاب القصاص والديات والجراحات ‏ باب كيفية القتل والخراحات ص777-. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القود وما لا يوجبه 917/7. 

(5) "رمز الحقائق": كتاب اللحنايات - بابت: ما يوحب القود وما لا يوجحب ”7”07/7. 

(5) كذا في مطبوعة "التقريرات"؛ ولعلّها المَرٌ نفسه. 


قسم المعاملاات ْ 6 فصل فيا يوجب القود 


ل "قاضى ل ه نَقَكَ ١"‏ .و (5) 1 "قاض 0 20 : ((أن الأصت2) اعتباث 
ارح عند ا لوجوب القَوَدِ))» وعليه جرى "ابن الكمالي"7". 
1 1( ), ل 8 ل : 42 .ىر با ما لول 7 
8 ال ((صرب بسيب في عمدو فخرقف العيق العْمْد وَقَثَلَهُ فلا قوَدَ 


عرد "أن حليفة"))/: ا يي 771101110( 


أو الكتاب؛ "معراج””". أ يكون شبة عمل وتقَدّمَ الكلامٌ رن 
[1/ام 4 "] (قولة: أن الأصحّ اعتبارٌ المترح إلخ) صبّح بذلك في ا ا 007 57 
اشاح فكان التّقل عنها أولى؛ لأتما أقوى. 
[ا/ام "| (قوله: فلك قَوَدَ عنل آن ني 6 لَه 1 1 000 . والير بَكُ بآلةٍ ة جارحة 1 يا 
أقول: وهذا مُوافِقٌ لِما تقدّء' 00 تعريف العَمْدٍ ب: ((أنْ يتعمد ضربَة بآلةٍ فق تُقيْقٌ الأجزاء)). 
ويؤحَدُ منه: أنه لو قصدّ ضْْبَةُ بالسيفٍ في هذه الصُورة يله الوك خصو ارح بآلة 
القتل مع قصدٍ الضّرب. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الحنايات ‏ باب القتل ‏ فصل فيمن يقتل قصاصاً وفيمن لا يقتل ١/٠‏ 5 5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "المنح": كتاب الحنايات ؟/ق7/8؟/ب. 

99) "الخلاصة": كتاب الدّيات ‏ الفصل الأول في قتل العمد ‏ جنس آخر في الموحب للقصاص ق١٠/؟/ب‏ بتصرف. 

(5) عبارة "المنح" و"الخلاصة": ((ظاهرٌ الرُواية))» وكلاهما نقل ((الأصحّ)) عن الصّدر الشّهيد. 

(5) "إيضاح الإصلاح": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يوحب القود وما لا يوحب ق717؟/ب. 

(19) "المحتبى": كتاب اللجنايات ق577/ بتصرف يسير. 

(0) في "و": ((فلا قَوَدَ فيه عندَ))» وعبارة "المحتبى': ((فلا قصاص عند)). 

23 03 الدراية": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوجحب القصاص وما لا يوحب 54/ق٠"١/أ.‏ 

(9) المقولة [5797 ؟] قولَّهُ: (("جوهرة')). 

.١51/4 ""الحداية": كتاب الحنايات  بابٌ: ما يوجب القصاص وما لا يوجبه‎ 0٠١9 

)١١١‏ "الولوالجية": كتاب الدَّيات ‏ الفصل الأول فيما يوجحب القصاص ف النّفس وفيما دون التّفس من القطع والجراحات 
والشّجاج وغيرها وفيما لا يوجب إلى آخره 779/0. 


(15) ص 5 والتي بعدها "در 


حاشية ابن عابدين 23-0111111 7٠‏ ل الجزء الثالث والعشرون 


5 الى . ابه ال سآن )١(1‏ 
( كالحيق والتغريق) حلافا لمما و الشافعيٌ 1 ا نظ بار و جره عو له ود اند ف ملكي 


وأا ما قدّمناهُ عن "المحتبى" أُوَّلَ الكتاب”": ((من أنه لا يُشْترَطُ في العَمْدٍ قصدُ القتل)) 
فمعناةٌ: أنه بعد قصِدٍ ضربه بالمْحدّدٍ لا يُشْترَطٌ قصدُ القتل» فالشّرطٌ هو قصدٌ الضَّربِ دون 
القتل. ثم لا يَلرَمُ من وُحود القتل بامْحدّدٍ كوت عَمْداً؛ لأنّه قد يكونُ خطأء فلذا [؛/ق04٠/ب]‏ 
رط قصدٌ الضَّربٍ بهء وهنا إذا لم يَقَصِدٌ صِرْبَهُ بالمسيفٍ م يَكْنْ عَمْداً ون حصّل القتلٌ به. 

7 (قولة: كالتيق) متَّصلٌ بقوله: «(وإلّا ل». و((الميِقُ)): بكسر النُونِء قال 
"الفاراي"””: ((ولا يُقَال بالسُكون”))» وهو مصدرٌ عّمّة: إذا عصرٌ حَلْمَهُ. والختاق: فاعلة. 
الاق - بالكسر ولتُحفيفي : ما مق به من حَثل أو ور له 'مغرب"0©. 

[4807"] (قولّةُ: خحلافاً لحما) فعندهما فيه القّوَدُ. وفي. "الولوالحيّة"”29: ((هذا إذا دام 
على التق حيّ ماتء أمّا إذا تركَهُ قبل الموتٍ يُنظَرٌ: إِنْ دام على اليق بمقدار ما يموثُ منه 


الإنسانُ غالباً يحب القصاص عندهماء وإِلّا فلا إجماعاً)) اه. 


(1) 'نحاية المحتاج": كتاب الحراح ‏ باب في كيفيّة القصاص ‏ فصل في مستحقٌ القود ومستوفيه وما يتعلّق 4/1 70. 
و"نحاية المطلب في دراية المذهب": كتاب الدّيات 5١//ا1١.‏ 

(1) المقولة [57954] قولَة: ((أنْ يَتعمّدَ صرْبَة)). 

(؟) نقله عنه في "المغرب"» وعبارة الفارابي في "ديوان الأدب" 57/5 :١‏ ((ويجيء على (فَعِل))» وهو قليل عزيزء وهو 
قولك: عَنَقَ خيقاً)). 

(4) ومثله في "المغرب"» قال النووي في "تحرير ألفاظ التنبيه" صه85-: ((ويجوز إسكان النون مع فتح الخاء وكسرهاء وحكى 
صاحب "المطالع" فتح النون وهو شاذ أو غلط)) اه. ونصّ على سكون النون ابن القطّاع في كتاب "الأفعال" 2591/١‏ 
وابن سِيْدَهْ في "المنخصص" 59/7. وقال أبو الفضل البعلي في "المطلع على ألفاظ المَقْتع": ((وسكون النونٍ لغةّ))» وفي 
"تاج العروس": ((ككيٍِ وعَْقاً بالفتح))» وفي "المصباح": ((مثل كتف, ويُسَكُنْ للتخفيف)» وفي "اللسان": ((عَنْقا 
وخحيقاً)). واقتصر على كسر النون بعد فتح الخاء في "الصحاح" و"القاموس". 

(5) "المغرب": مادة ((خنق)). 

(5) "الولوالجية": كتاب الدَّيات ‏ الفصل الأول فيما يوحب القصاص ف النّْفس وفيما دون النَّْس من القطع واللمراحات 
والشّجاج وغيرها وفيما لا يوحب إلى آخره 7/0 باختصار. 


قسم المعامللات ع4 ! فصل فيا يوجب القود 
ولو أَدعَلَّةُ بيتاً فمات فيه جُوعاً لم يَضْمَنْ شيئأء وقالا: تحب الذّية. 25206 


وكذا في التّغريق يُشْترَطٌ أنْ يكونّ الماغ عظيماً بحيثٌ لا تمكِنْهُ النّحاهُ؛ ليكونَ عندهما عَمْداً 
مُوحباً للقصاص. فلو قليلاً لا يَقئّنُ غالبا أو عظيماً تكن النّجاةٌ منه بالسّباحة ‏ بأنْ كان غير 
مشدود» وهو 00 السّباحة ‏ فهو سْبَهُ عمد أَفَادَةُ 2 "انار اا وغيرها. 
[4804م] (قولةُ: ولو أَدعَلَةُ يتم كذا أطلَقَهُ في "التاترحائية"”2 عن "المحيط"9". وفيها9) 
عن "الظهيريّة"”*©: ((لو قيّدَهُ وحبَسَُ في بيتٍ إل). والظَاهرٌ: أنَّ المعتبر عَدَمْ القُدرة على الُروج؛ 
سوا كد ا ل 
[هه؛”] (قولةُ: وقالا: تحب الدَّيةُ) في "التّاترحائية"2"0 عن "اللحيط"7" و"الكبرى"0: ((تحث 
عليه الذية). وفيها9» عن "الخائيّة"”” "© و"الظّهيرئة"7©: ((تحث على عاقلته)). فالظاهء : أنَّ الأول 


6 "العاترتحانية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الثاني في الجناية على التّفس ما يجب بما القصاص وما لا يحب ١5/١9‏ رقم 
المسألة 099 كاي نعلا عن "شرح ديات الأصل" لشيخ الإسلام. 

(؟) "التاترخانية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الثاني في الجناية على النّفس ما يجب بما القصاص وما لا يحب 18/١9‏ رقم 
المسألة ١717/59‏ 3). 

(0) "المحيط": كتاب الجنايات ‏ الفصل الثاني في الجناية على النفس ما يجب بما القصاص وما لا يجب .١ 4/7١‏ 

(4) "التاترخانية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الثاني في الجناية على النّفس ما يجب بما القصاص وما لا يحب 18/١9‏ رقم 
المسألة .)7١71/8(‏ 

(5) "الظهيرية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الثاني في العاقلة والقتل تسبيباً ومعرفة حكومة العدل ‏ مسائل أخرى في القتل 
يبا ق 217 ابه 

(7) "التاترحانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الثاني في الجناية على النّفس ما يجب بما القصاص وما لا يجب ١/١9‏ رقم 
المسألة ١1/5‏ ؟) و(لال71١3).‏ 

(00) "المحيط": كتاب الجنايات ‏ الفصل الثاني في الجناية على التّفس ما يجب بما القصاص وما لا يجب .١ 5/٠١‏ 

(8) "الفتاوى الكبرى" للصّدر الشّهيد: كتاب الجنايات ‏ الفصل الثالث في القتل تسبيباً وذبح الثائم ق١4١/ب.‏ 

(9) "التاترحانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الثاني في الجناية على النّفس ما يجب بما القصاص وما لا يجحب ١18/١9‏ رقم 
المسألة )9٠071/1/(‏ و(718١"3).‏ 

)٠١9‏ "الخانية": كتاب الجنايات ‏ باب القتل ‏ فصل فيمن يقتل قصاصاً وفيمن لا يقتل 5١/7‏ 5 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

)١١(‏ "الظهيرية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الثاني في العاقلة والقتل تسبيباً ومعرفة حكومة العدل ‏ مسائل أخرى في القتل 


تسيا 21 إب: 


حاشية ابن عابدين لعل دا طلا لل 23 الحزْء الثالث والعشرون 


ولو دفئة ا فمات: عن "محمد" : او ا 7 000 


على حذف مُضافي”", تأمّلْ. . 

وفي "الظهيريّة"”*»: ((والفتوى على قولٍ "أبي حنيفة" أنه لا شيء عليه)). 

وقال "ط”" أُوّلَ "الكتاب": ((وفي "شرح الحمَويٌ””© عن "خزانة المفتين'”": ولو طرَحَةُ 
في بر أو من ظهرٍ جَبَلٍ أو سّطح ل يُقمَلْ به. ولو طيّنَ على إنسانٍ بيتاً حمٌّ مات جوعاً أو عَطّشأً 
لم يَضْمَنْء وقالا: عليه الذّية؛ َه سببٌ يُوَدّي إلى التَّلَفِء فيجب الضَّمانُء وهو المختارٌ في زمائنا؛ 


لمنع الظَّلّمةٍ من الظّلم)) اه. 

كلام "] (قولة: عن "محمّدٍ": يُقادُ) بناءً على أنه يحب عندَهُ في شِبْه العَمْدٍ القَوَدُ كما 
نقلَهُ في "المعراج"9 2 أو على أنَّ هذا عَمْدَّء ففي "التّاترحانيّة"©: ((ِيُقادُ فيه» لأَنّه قتَلّهُ عَمْد 
فعيلما 5 "محمد" والفتوى أنّه على عاقلته الدّيةُ)) اه. 

والفرْقٌ بِيئهُ وبِينَ ما إذا حبّسَهُ حيٌّ مات جوعاً . حْيتُ كان الفتوى على أنه لا شيءِ عليه كما 
م25 -هو: أنَّ الجُوعَ والعَطَشَ من لوازع الإنسانء أَمَا هنا فقد مات عَمَِا وذلك ليس من لوازمه» 


)١(‏ في هامش "و": ((أي: قصاص)). 

(؟) "امحتبى": كتاب الحنايات ق1/577. 

)٠١‏ هو العاقلة. 

(5) "الظهيرية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الثاني في العاقلة والقتل تسبيباً ومعرفة حكومة العدل ‏ مسائل أخرى ف القتل 
تسبيباً ق 5١1‏ /ب. 

(0) "ط": كتاب الجنايات 059/5؟. 

(19) "كشف الرمز": كتاب الجنايات 7/ق: 40 /ب. 

(0) لم نقف على المسألة في مظاتما من مخطوطة "خزانة المفتين" التي بين أيدينا. 

(8) لم نقف على المسألة ف مظاتما من مخطوطة "معراج الدراية" التي بين أيدينا. 

() "التاترحانية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الثاني في الجناية على التّفس ما يجب بما القصاص وما لا يجب ١9/١9‏ رقم 
المسألة )"٠070179(‏ نقلاً عن "الكبرى". 

)٠١9‏ ف المقولة السابقة. 


قسم المعاملات لش ابيا الم سس فصل فيم| يوجب القود 


بخلافي قتله بموالاةٍ ضرب السؤْطٍ”'' كما سيجيغ. 
(©: ((لو اعتاد الق قبل سياسةً ولا تَقَبَل توبثة اه 


يضاف للفاعل' © كما أفادَةُ في "الظّهيرية"0). 

الام 4 "] (قولهُ: بخلافي قتله إلخ) فإنّه لا قَوَدَ فيه. قال "الإتقاده 4 : (إإذا والى الضَرّباتِ 
بِالسَوْطٍ الصَّغيرٍ والعصا الصَّغيرةِ لا يحب به القصاص. وقال "يفره '00: يحب إذا والى على وجه 
لا تَحتمِلّهُ النَفْسْ عادةً)) اه. ونقّل قبله2": ((ألّهِ شِبْهُ عَمْدٍ عند" "أبي حنيفة". وعَمْدٌ عندهما0). 

[804؛"] (قولة: كما سيجيئ) لم 00 

[9 م4 "] (قولة: لو اعتاد الَتِقَ إل) ف "الخانيّة7'؟: ((ولو ختّق رجلاً لا يُقَتَكْ إِلّا إذا كان 


(قولهُ: قال "الإتقايث": إذا والى الصرّبات بالسَؤْطٍ إخ) وني "البرازية" أَوَلَ الحنايات: ((وإِنَ والى في الضَرّباتِ 
الوط لا يُعَتَصٌ عندّنا)) اه. وظاهبه الاتّمَاقٌ على عَدَمْ القصاص» 2 رأيثُ في 'الرّيلع" أنه وفع الاحتلافٌ 
في الموالاةٍ على قويهماء ونَضّهُ: ((م لا فرْقَ عند "أبي حنيفة" بينَ أنْ بوت بِضْرْبةٍ واحدةٍ وبينَ أَنْ يُوالي عليه 
ضَرباتٍ حقٌ مات» كل ذلك شِبْهُ العمدٍ لا يُوِحبُ القصاص, واحتّلِف على قويهما في الموالاة) اه. ويهذا يَنَضِحْ 
الحالُ» وانظر الأرحح على قويهما. 


)١(‏ في هامش "و": ((متواليات)). 

)١(‏ "المحتبى": كتاب الحنايات ق777/أ باختصار. 

(5) أي: فينسب الحكم له لا لعاقلته. 

(4) "الظهيرية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الثاني في العاقلة والقتل تسبيباً ومعرفة حكومة العدل ‏ نوعٌ آخر في القتل 
نونيبا د.وسفائل البقر 4173 إضة 

(5) "غاية البيان": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القصاص وما لا يوجبه /ق77١/ب.‏ 

(19) انظر "الوسيط في المذهب": كتاب الجنايات ‏ الفصل الثالث في كيفيّة الممائلة .5"١١/‏ و"البيان": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: 
ما يحب به القصاص من الحنايات .77//١١‏ 

00) "غاية البيان": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يوحب القصاص وما لا يوحبه +/ق7١/ب‏ بتصرف. 


(0) في "ب" وكم'": ((عن)). 
(9) في "ب" و"م": ((وعندهما عمدٌ)). 
٠١‏ ولم نقف نحن أيضاً عليه. 


)1١١١‏ "النانية": : كتاب الجنايات ‏ باب القتل ‏ فصل فيمن يقتل قصاصا أ وفيمن لا يقتل ”/ 4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


]وعم 
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لو 007 
“: (قممط رجلا وطرحة قُدَامَ 0 ا سح فَمَثَلَهُ فلا قَوَدَ فيه ولا دِية ويُعرّرُ 
ويُضِرَبُ» ويحبَّسْ إلى أنْ يموت). زاد في "البرّازيّة"”'2: ((وعن "الإمام": عليه الدّيةٌ. ...... 


حَناقاً 0 عق غير واحدٍ فيُتَُ سياسةً)) اه. وعبارةٌ "الشّارح" قُبِيل كتاب الحهاد”": ((وإلّا ‏ بأَنْ 
تق مره - لا يُقكَل))» ذْكَرهُ بعد قول 'اللصنفي" هناك”": ((ومن تكرّرٌ التق منه في المصر قُيِلَ به)). 

ومُفَادُةُ: أنَّ التكرار يحص بمكتين؛ تمه هذا غير خاصصٌ بالمّيق؛ لما قدَّمَه0 في شِبْهِ العَمْدِ: 
((أنّه لا قَوَدَ فيه إِلّا أَنْ يتكرٌ منه فللإمام قتلَهُ سياسةً)). 

[44"] (قولة: لو بعد مَسكه) أي: بعد ما وَّعَ في يد الإمام» وإِنّْ تاب قبلَهُ قُبِلث, 
الع 80 

[4841"] (قولة: فلا قَوَدَ فيه ولا دِية) وكذا لو أَدعَلَهُ في بيتِء وأدخل معَهُ سَبْعا وأغلق 
عليه البابء فقئَلَهُ السَبُعُ. وكذا لو تمَشَنَهُ حيّة أو لسَعَنهُ عقربٌ. وإِنْ فعَلَ ذلك بصي فعليه الدّيةٌ 
"باترضارتة"” .بوه م01 مكل عن "الحندية"00, 

وقولة: اه الدّية)) أي: على عاقلته على حذفب مُضافيء بدليل ما يأقي)؛ إذ لا 
يَصِدُقٌ عليه قتل العَمْدٍ على قول "الإمام". تأمّل. 

وانظرٌ: ما الفرّقٌ بينَ الصٌّ والبّحْل؟ 


)١(‏ "امحتبى": كتاب الحنايات ق577/أ نقلاً عن "جحشي". أي: "جمع شرف الأئمة الاسفندري". 

)1١(‏ "البزازية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الأول في قتل العمد ‏ نوعٌ في موجبه 787/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.471/١١ 05 

(1) ص و١‏ .. 

(0) "المحتبى": كتاب الجنايات 7757 بتصرف. 

(5) "التاترحانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الثاني في الحناية على النّفس ما يجب بما القصاص وما لا يجب ١7/١9‏ رقم 
المسألة (70759). بتصرف يسير. 

00 "ط": كتاب الجنايات ‏ فصل فيما يوجب القود وما لا يوجبه 755/4 نقلاً عن "الهندية" معزواً إلى "حزانة المفتين". 

(8) "الفتاوى الهندية": كتاب الجنايات ‏ الباب الثاني فيمن يقتل قصاصاً ومن لا يقتل 7/1 بتصرف يسير. 

(9) في المقولة الآتية. 


قسم المعاملات ”7 ففنا :قب يوتسعضة القوذ 


ولو قمَط”'' صبيّا وألقاهُ في الشَّمس أو البَيْدِ حي مات فعلى عاقلتِه الذَّيةُ)). 
في "الخانيّة ا : ((قممط رجُلة وألقاة قُْ البحرء فرسّب) 91111 


وسيلكة "العلتث" قبيايات القتاة وراد شعنت هينا شا تبات بصاعقة أو نحش 
حيةٍ فيه على عاقلةٍ الغاصب)). وعلْلَهُ "الشَارعغ" هناك”: ((بألّهِ مُتسبّت))» وذكر©: ((أنه لو 
نقَلَ الخثرٌ الكبير مُقيّداً ولم بمكِنهُ التَحرُرُ عنه ضّمِنَ إخ)). 

ومُقتضاة: عَدَمُ الفرّقٍ بينَ الكبير والصّغيرِء وهذا مُوافِقٌ للرُواية التي ذكرَها هنا 
عن "البرّازيّة"» وسيأقٍ تمَامُ الكلام على ذلك هناك” إِنْ شاء اللّهُ تعالى. 

[484"] (قولةُ: ولو قمَط صبيّاً إل) ذكَرَهُ في "التّاترحانيّة"”2) وذْكر قبلة": ((ولو أنَّ رجلا 
قمَط صبيّاً أو رجلا 2 وضّعَهُ في الشَّمس فعليه الدّيةُ)) اه. أي: على عاقلته كما قدّمنا» تأمّل. 

ليْنظٌَ: ما الفرقٌ بينَ الشَّمِسٍ وبِينَ المبع؟ فإنّه لا كم لفعلٍ كل منهماء وف كل هو 
متسب بالقتل. والظَاهرٌ: أنه سن على تلك الرُواية. 

[488"] (قولة: فرسّب) قال [4/قه50/] في "المغرب"©2: ((رسّب في الماءٍ رسوباً: 


سمل مِن باب: طلب)). 

)١(‏ في هامش "و": ((أي: شَدَّ بالحبل)). 

(١؟)‏ "الخانية": كتاب الجنايات ‏ باب القتل ‏ فصل فيمن يقتل قصاصاً وفيمن لا يقتل 44٠0/7‏ (هامش "الفتاوى 
الحندية") نقلاً “عن "جرد" وعبارتحا: ((تحب الذَّيةُ)) بدل «(على عاقلته)). 


(95) صا ١م83‏ 

(1) صاكاخم” "د 0 

(5) المقولة [087] قولة: ((فخكم صغير ككبير مُقيّدِ)). 

(7) "التاترحانية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الثاني في الحناية على التٌفس ما يجب بما القصاص وما لا يجب ١7/١9‏ رقم المسألة 
70770 7”6) باحتصار نقلاً عن "الخلاصة". 

(1) "التاترنحانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الثاني في الجناية على النّْس ما يحب بما القصاص وما لا يحب ١7/١5‏ رقم المسألة 
(075"*) باختصار. 

(8) في المقولة السّابقة. 

(9) "المغرب": مادة ((رسب)). 


حاشية ابن عابدين :--!-!'”'إ!”2 07 7 الجزء الثالث والعشرون 


وغَرقَ كما ألقَاهُ فعلى عاقلته الدّيةُ عند "أبي حنيفة"» ولو سبح ساعد ثمّ غَرقَ فلا دِية؛ 
لأنّه غَرقَ بعّجزهء وفي الأول عَرِقَ بطرجه”" في الماع)). 

(قطع عُنْقَه وبي من الخلقوع قليلٌ» وفيه الرُوحُ» فقثَلهُ آخَرُ فلا قَوَدَ فيه) عليه؛ 

له في كم الميْتِ. (ولو قَتَلَهُ وهو في) حالة (التَعَ قُتِلَ به) إِلّا إذا كان يَعلَمُ أنه 

لا يَعيشُ منه» كذا في "الخانيّة . 0 1 5000 


[444»] (قولة: وَغَرِقَ إلخ) أي: وَعْلِمَ موثّهُ منه. قال ف "التّاترحائيّة"”": ((ولو أنه حينَ نّ طْرِحَ 
رسّب ف لماي ولا يُدرى مات أو خرَّج» و ير له أثْوٌ لا شيء عليه ما م يُعلَمْ أنه قد مات)). 

[4م] (قولّةُ: فعلى عاقلته الدَّيةُ) أي: مُعْلّظةّ "تاترحائية"27". 

[م1دومم] (قولة: ولو سبح “شباعة 2 وكذا لو كان يعد التاق "نات 01 

زحخدء م] (قولة: أنه 5 كم الميْتِ) فلو مات ابنهٌ وهو على تلك الحالة رن ابنةُ و يرث 
هو من ابنهء "ذخيرة" "ط"20, 

لاحم "] (قولة: إلا إذا كان َعلَمُ إلخ) تبع فيه "المصئف" ف 'المنح"70, وصوايةٌ أن يقول: 
((وإنْ كان يَعلَّمُ القاتل أنه لا يعيشُ به))» فإِنّه الذي رأيتُهُ في "الخائيّة"27, و"الخلاصة"0, 

و"القات ف "و "ل 0 


(1) في "ب": ((يطرحه))؛ وهو حطأ طباعي. 

(1) "التاترتحانية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الثاني في الحناية على النتّفس ما يجب با القصاص وما لا يجب ١1/١9‏ رقم المسألة (/703750). 
0 "'التاترتحانية": كناب الحنايات ‏ االفصل الثاني في الجناية على النفس ما يجب بما القصاص وما لا يجب ١7/19‏ رقم المسألة (7077). 
(4) "التاترنحانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الثاني في الحناية على النّفس ما يجب با القصاص وما لا يجب 177/١9‏ رقم المسألة (903717). 
(5) "ط": كتاب الجنايات ‏ فصل فيما يوجب القود وما لا يوجبه 0/4"؟. 

(1) "المنح": كتاب الجنايات ‏ فصك ما يجب القود فيه وما لا يجب ”/ق١؟/ب.‏ 

(1) "الخانية": كتاب الجنايات ‏ باب القتل ‏ فصل فيمن يقتل قصاصاً وفيمن لا يقتل 51/7 54 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) "الخلاصة": كتاب الدّيات ‏ الفصل الأول في قتل العمد ‏ حنسن آخر في الموحب للقصاص ق١/75/أ.‏ 

(9) "التاترنحانية": كتاب المحنايات . الفصل الثاني في المحناية على الس ما يجب كا القصاص وما لا يجب 7٠١/١9‏ رقم المسألة (//707). 
)٠١‏ "البزازية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الأول في قتل العمد ‏ نوعٌ في موجبه 787/5 (هامش "الفتاوى الحندية"). 


قسم المعامللات 000 4 0-227 فصل في) يوجب القود 


وفي "البرّازيّة"”'2: ((شَّقَّ بطهُ بحديدق» وقطع آخْرٌ عَنْقّهُ: 200000 


[4884*] (قولة: شو شَقّ بطنهُ إ) في 00 ررق بعلل وأخوج انافك 00 


(قولة: ف "التتارحانيّة": شَقَّ بطتةء وأخرج أمعاءة ًَ ضرب رجُلٌ عَنْقَةُ بالسّيفٍ عمداً فالقاتك 
هو الثاني إلخ) قال في "البرّازية" بعد ذكرٍ مسألة "التتارحانيّة" المذكورة: ((وكذا لو جِرَحَةٌ جراحة مُتْخِنة والآحَرٌ 
ير مُشخنة ‏ والمُنحِنٌ يما لا يَُوهَّمُ مِعَهُ البقاءُ ‏ فالقات هو المُنِخِنُ» هذا إذا تعاقباء ولو معاً فهما قاتلان)) اه. 
ونحوةُ ما يأتي عن "الجوهرة" عند قوله: ((وثْقتَلُ جمعٌ بمفرد)). 

وف ' 2 الرُياداتِ" ل "قاضي خان" من كتاب الإقرار من باب: ما يُصِدَّفٌ فيه البَجُلٌ إذا أ 
أنه استّهلكَ ما نَضّهُ: ((إذا أقَكَ بسبب الضّمانِء وادَّعى ما يُسقَطُةُ لا يُصِدَّقُ إِلَّا بحْجَةِ؛ٍ لأنَّ صاحبَة 
مُتمسّكٌ بالأصل في إبقاءٍ ما كان)) اه. 

وكمذا يُعَلَمُ حوابُ حادثة الفتوى» وهى فون دعي وَل قتيلٍ على خُلٍ 0 ضريَةٌ 2 بحَجَرٍ على رأسهء 
وشّقَّ بطتّةُ بحديدةٍ عمداً عُدواناً» وطالبة 5 فأَقَرّ بأنّه ضرّب رأسَّهُ حجر ضرباً 57 لو انقَرَد 
وأنّ شخصاً آخرٌ بعدَهُ شَقَّ بطنهُ بحديدق» وككٌ منهما مُهلِكٌ بانفرادو» وعاش بعدَهُ خمس عشرةٌ ساعة 
ملكيّة نم مات منهماء فلم يُصِدَّفْهُ الوك ولا الشَّخصٌ الآحَرْ على نسبة الشّقٌّ للآخر. 

وقال "ياي" مل إقار لريض: ((ولو قال: اتيت من لان ألفت درهي كانت لي عليه وأنكر لل له 
كان القولُ قَولَهُ فله أَنْ يَأُخُذّها منه؛ لأنَّ القابض قد أَنَءَ بأنّه مِلْكْة؛ إذ الدَّيونُ ثقضى بأمثالهاء ذإذا أَقََ بالاقتضاءٍ 


رو 


فقد أو بسبب الصّمَانِء ثم ادّعى عليه ما يُرِنُّ م من الصَّمانٍ وهو تلك عليه بما يَدّعيه من الدَّينِ مُقاصّةٌ والآخر 
ينكل فكان القولٌ قولة). وقال أيضاً فى مسألةٍ ما لو قال: أحذْْتُ منك ألفاً وديعةً وهلككث, وقال: أَعَدذَتَا غصباً 
فهو ضامنٌ: (إلأنَه أكرّ بسبب الضّمانٍ وهو الأخذٌ ثمّ ادّعى ما يُوِحبُْ البراءةٌ وهو الإذنُ بالأحذٍ والآعر يكرك 
فكان القول قولَُ مع بمينه» وجب الضّمانُ على المقِرّ بإقراره بسبب الصمّمانٍ إلا أنْ يَككْلَ الخصحُ عن اليمين)) اه. 
لكن ف "الهنديّة" من الباب الثَّان من الجنايات: ((رجُك قال: صِرَبْتُ قلاناً بالسَّيفٍ عمداًء ولا أدري 
أنه مات منها وقد ماتء وقال ولٌِ القتيل: بل مات من ضربكٌ فَإِنّه لا يُقَتَُ به. وإِنْ قال القاتم: مات منها 
ومن حيّة محَسَنْهُ أو من ضرب رجُلٍ آحَرَ ضرَبَهُ بالعصاء وقال الولٌِ: بل مات من ضربكَ كان القولٌ قولٌ 
الضّارب» وعليه نصفُ الدّية» "قاضيخان"). 


)١(‏ "البزازية": كتاب اللحنايات ‏ الفصل الأول في قتل العمد ‏ نوعٌ في موحجبه 78١/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية") بتصرف. 
(؟) "التاترخانية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الثاني في الجناية على التّفس ما يجب بما القصاص وما لا يحب ٠١/١9‏ رقم 
المسألة (0*85.*) و(08810.*) نقلاً عن "الخانية" 


حاشية ابن عابدين الا 0/١‏ 201111 الجزء الثالث والعشرون 


إن تُوْهّمَ بقاؤة”2 حيّاً بعد الشَّقٌّ قُتِلَ قاطعٌ العُنق, وإِلّا قُتَلَ الشّاق وغّرَ القاطغٌ)). 
(ومّن جرّحَ رجلاً عَمْدا فصار ذا فِراشٍ ومات يُقنَصضٌ) إلا إذا وُحِدَ ما يَقَطْعْةُ كحرٌ 
اليب والبْرِ منهء وقدّمنا: أنه لو عفا المحروح أو الأولياءُ قبل موته صم استحساناً. 00 


رجز غْْقَهُ بالسّيفٍ عَمْداً فالقات هو الثانى» وإِنْ كان خطأً تحب الدَّيده وعلى الشّاقٌّ تُلْتْ الدّيقء 
وإِنْ نَقَدَتْ إلى جانب آعَرَ فتُلُناهاء هذا إذا كان يما يَعِيشُ بعد الشَّقٌّ يوماً أو بعض يوم» وإِنْ كان 
بحا لا يُتوّمْ معَةُ وُحودُ الحياة» ولم يَبْقَ معَُ إِلّا اضطراب الموتٍ فالقاتل هو الأول فيْقَئَصُ بِالعَمْدِ 
وتحب الدَّيةٌ بالخطأ)) اه مُلخّصاً. 

ولعلَ الفزق بينهُ وبينَ مَن هو ف التراع: أن للعا تسو إن لريض قد يَعلُ إلى حال 
شه التزاع» بل قد يُظَنٌ أنَّه قد ماتء وِيُفَعَكْ به كالموتى» ته يَعيشُ بعدَهُ طويلاً لزن مو دل قَّ بطئة 
وأحريج أمعاؤة فإنّه يتحَّقْ موث لك إذا كان فيه من الحياقٍ ما يعيش معها يوماً فإِكَا حياةٌ مُعتبرةٌ شرعاً 
كما مر في الذّبائ-7" فلذا كان القاتك هو التاق وأمّا لو كان يضطربُ اضطراب الموتِ من الشَّقٌّ 
فالحياة فيه غية 0 أصلاٌ فهو مَيْثْ كما فلذا كان القاتئ هو الأول هذا ما ظهّرٌ لي» فتأمّل. 

[4لم "] (قولة: إلا | إذا وُحِدَ ما يَقَطعْة 2 قال في "لمنح”: ررك الجرح سب ظاهرٌ 
لموته» فيّحالُ الموث عليه ما لم يوحَدٌ ما يَقَطَعْهُ كحرٌ اقب والبرهِ منه)) اه. والحرُ ”0‏ بالمهملة 
فالمعجمة : القطع. والصّميرُ في ((منه)) ل ((الجرع)) 

[0وى:”] (قولة: وقدّمنا 26 أي: في هذا الفصل” '. وأشار به إلى قاطع آخرَ. 


(قولُ: وأشار به إلى قاطع آعَرَ) في هذه الإشارة نَظَرٌ؛ فإنّه بالعفو لم يوجَدْ قاطعٌ لنسبة الموتٍ 
للجرح» بل يَسقط القصاص للعفو. 


)١(‏ في "ط": ((بقاءم»)» وفي "ب": ((بقاه)). 

)١(‏ في "ب" وكم": ((شبه)). 

(5) ((فٍ الذبائح)) كذا 2 النسخ, والمسألة في كتاب الصيدء المقولة [ححوسم] قوله: ((بأن يعيش يوماً إخ)ء لاقي الذبائح. 
(5) "المنح": كتاب الجنايات ‏ فصِلٌ: ما يجب القود فيه وما لا يجب ١/ق١71/بء‏ وعبارتها: ((أو اليْرِهِ منه)). 
(ه) في "ك": ((قولة: والحرٌ)). 


3 و 


 6ةهاص‎ )1( 


(وإن20 مات) شخصٌ (بفعلٍ تقوو وين وأطل وعحتة تون ريد تلمك الدية 
في ماله إِنْ) كان القتك (ِعَمْدَء وإلّا فعلى عاقلته) لأنَّ فغل الْأَسَّدٍ والحيّة جنسث 
والجة ا نهد له الذازيوة ونكن نرياق عانق االقاوزية وفع تيه عدر اف الدقا 
لا الغقى» حيّ يأَنم بالإجماعء فصارت ثلاثْةَ أجناس. 

ومُفادة: أن يعتب يعتبِرٌ في المقتول التُكليفٌ؛ ل 1 50 حر عير 5 
فعلٍ الأكددو يوان ا ريه على القلك لويذ 1 لظ 


[455"] (قولة: صَمِنَ ريد ثلْتَ الدّية في مالِه) لأنَّ العاقلة لا تحمل العَمْدَء ونا ل يُقَتَصٌّ 
ما مر( ويأي” -: ((من أنه لا قِصاص على شريك من لا قصاص بقتله؟ لعَدّم تَحرّيد)). 

[ (قولَهُ: فصارت ثلاثة أحناس) فكأنّ النّفْسَ ثَلِمَتْ بثلاثة أفعال» فالتَالفُ بفعلٍ 
كله واحدٍ تنه فيجحب عليه تُلْتْ الدّيق "هداية"20. 
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[59م:"] (قولة: ومُفَادهُ) أ : مُفَادٌ التعليل. 
[04856] (قولة: ليكونَ فعلّهُ إل) إذ لو كان غير مُكلّفٍ لَدَرَ في الدّارين كفعل الأسَدِ 


8 ع ه مر عَم و ع ه و 
[445"] (قولة: وأن لا يزيد على الثلثِ لو تعددّ قاتلة) بأن كان مع زيدٍ غير فيَشترك 
هو وغيره في الثّاثِ. 


زقول "المضلن": وإنْ هات: يفعل تفشة وريد وأسك وحية من ريد تلت الدّية إلخ) الظاهرٌ تقييدُ 
هذه المسألةٍ بما إذا وُحِدَ فعل نَفْسِهِ وزيدٍ والأسدٍ والحيّة مع وإذا وُحَدَ ما ذَكِرَ على التَّعَاقّبٍ فالمعتبرٌ 


هو المُنخِنٌ كما في المسألة التي قبل هذه. تأمَّل. 


)١(‏ ف "و": ((فإِث)). 

)١(‏ في "ب" و"و" و"ط": ((ليصير)) بدل ((ليكون)). 

("؟) عبارة ابن الكمال: ((ولو كان متعدداً)) بدل ((لو تعدد قاتله)). 

)5١‏ صاكم؟ و" "در" 

25 ضع :ان ى در . 

.١5 15/5 "الحداية": كتاب الجنايات  بابُ: ما يوجحب القصاص وما لا يوحبه‎ )١( 


.٠ه"‏ ال 


حاشية ابن عابدين د/ الجزء الثالث والعشرون 


لأن فقن الكزة خسة .واضين: "اين كيال "07 


(ويحب قتل مَن شهَرَ سيفا .. 1100 


وأقول: ذكَرَ في متفيقات "التاترضاية”": ((لو جره رخُل جراحة وجرحة آختز جراحة 
ته انضَّعٌ إليه ما هو هَدَرٌ فعلى كل واحدٍ منهما ثُلْتْ الدّية» وتُلْنُّها هَدَرٌ)) اه. ومثلهُ في "الجوهرة"0© 
ُبِيلَ حناية المملوك. 

وف "تكملة الطُوري ”: ((ولو قطع رجْل يده وجرّحة آحَرُ وجرّح هو أيضاً نَفْسَهُ وافترسة 
سَبْعٌ ضّمِنَ القاطع ربع بع الدّية واجججارح تبعَها؛ لأنَّ انف تَلِعَثْ بجناياتٍ أربعة ثنتان منها مُعتبرتان)) 
اه. ومثلّةُ ما يأى متناً آخرّ باب: ما يحَينة ف الطريق ق: ((لو”2 استأجرٌ أربعة لحفرٍ بثر» فوقّعَتْ, 
فمات أحذهم سقط اربع ووجحب على كل واحدٍ الرُبِعْ))» فظهّرٌ أنَّ المنقولَ حلاف ما ذَكَرَهُ فَنَةُ 

أقول: ويُوْحَدُ من ذلك حوابُ حادثة الفتوى في زمائنا فيمن جرع صبيّاً بسكين 
في بطنه» فظهَرَ بعضْ أمعائه» فجيء له بن يخيط اجرح يبد الأمعاء» فلم جمكِنْهُ ذلك 
لا بتوسيع ارج فأَذِنَ له أبو الصّحٌ بذلك؛ ففعل؛ َه مات تلك الله فينبغي أنْ يجب نصفٌ 

لذية على الجارج في ماله؛ أن الفعلٌ الآخَرَ مأذون به» فكان هَدَراً كما ا 


[كددمة*] (قولة : وبحب فقتل مَن شهرَ سيفاً) شه شهَّرَ سيفة 0 منع. وَشهرَة: انتضاة» فرفَعَهُ 


(قولة: ول من ذلك جوابٌ حادثة الفتوى 26 الظّاهءٌ في جواب هذه الحادثة أ تقال فيه 


و 


يل 


ما نَقّلَهُ أَوَلآَ عن "التتارحانيّة" لا ما ذَكَرَهُ "المحشى". 


)١1(‏ "إيضاح الإصلاح": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القود وما لا يوحب ق717؟/ب بتصرف. 

)١(‏ "التاترخحانية": كتاب اللحنايات ‏ الفصل الثامن والعشرون في المتفرّقات 770/14 رقم المسألة (1775) نقلاً عن "الينابيع" بتصرف. 
9) "الجوهرة النيرة": كتاب الدّيات ١١5/7‏ بتصرف. 

(4) "تكملة البحر": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 4/7 4 . 

(هة) ض- 585 - ذر . 

(5) في "ك": ««ولوى». 

0) ص ١١4‏ "در. 


قسم المعاملات 1/ تقل ف يوخي القرد 


على المسلمين) يعني: في الحال كما نَصَّ عليه "ابن الكمال"» حيث غيّرَ عبارة 
ال ست سالا١ا‏ 50 ١‏ و حر 000 2 7 5 

الوقاية"7'), فقال29: ((ويحث دفعٌ مَن شهَرٌ سيفا على المسلمينَ ولو بقتله إِنْ ل يكن 
دفعٌ ضَرّره إلا به صرّح به في "الكفاية"))» 11 


على النّاس» "قاموس"7". 

1ه" (قولة: على السلميئ) تيع كل من ((يحث)» و((شهر)». وعبارة 'اللدامع 
الصّغير”2: ((شهَرَ على المسلمينَ سيفاً قال: حقٌّ على المسلمينّ أَنْ يَقتْلوهُ ولا شيء عليهم)) 1" 
وذْكرَ "أبو و عن الشّيخ "عبد الحيج"0" بحناً: ((أنَ أهل الذّمَةٍ كالمسلمين)). 

[حهح؛ "] (قولة: يعني: ق الحال) أي: في حال شهره السَّيفَ عليهم قاصداً صِرّكمء لا بعد 
انصرافه عنهم, فإنّه لا يجورٌ قتلهُ كما يأي7". 

[9ح؛"] (قولة: كما نَصّ عليه "ابن الكمال'") أي: على كونه حالاً. والأولى أنّْ يقولّ: 
((كما أشار إليه))؛ لأنّه لم يَنْصّ عليه» وا أَحِدّ بطريقٍ الإشارة [4/قه١٠اب]‏ من قوله: 
((دفٌ)). فإِنَّ الدّفعَ لقا زيب الور انلكا 

[49"] (قولة: صبّع به ف "الكفاية") ليس هذا في عبارة "ابن الكمالي"0. وعبارةٌ "الكنفاية"”” ©: 


(قولهُ: وعباره "الكفاية" إلخ) هذه عبارتها المكتوبة على قولٍ "الحداية": ((ومّن شهرٌ على المسلمينَ سيفاً - 


.579/7 انظر "شرح الوقاية": كتاب الحنايات  بابٌ: ما يوحب القود وما لا يوحب‎ )١( 

(؟) "إيضاح الإصلاح": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يوحب القود وما لا يوحب ق95717/ب - 7078/أ. 

(") "القاموس"': مادة ((شهر)). ٍ 

(4) "الجامع الصغير": كتاب الحنايات ‏ باب في الرّتحل شهر سلاحاً واللصّ يدحل داراً ص 017 بتصرف. 

(5) "فتح المعين": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوجحب القود وما لا يوجبه 479/7 بتصرف. 

(7) هو الشيخ عبد الحيّ بن عبد الحقّ الشرنبلالي (ت7١١١ه)‏ وهو أشهر تلاميذ الشيخ حسن الشرنبلالي 
(«ت55١٠١ه)‏ ("تاريخ عجائب الآثار" للجبرق .)١١١/١‏ 

00 المقولة [ 591١‏ 8] قولّهُ: ((عادت عِصميُة)). 

(8) "ط": كتاب الجنايات ‏ فصل فيما يوحب القود وما لا يوجبه 755/84؟. 

(9) نقول: وقفنا عليه في "منهواته". انظر هامش "إيضاح الإصلاح": كتاب الحنايات ‏ باب ما يوجب القود وما لا يوحب ق/77/أ. 

0٠١١‏ "الكفاية": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القصاص وما لا يوحبه ‏ فصلك: ومن شهر على المسلمين سيفاً 
فعليهم أن يقتلوه ١57/9‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين 0000000 / ا الجزء الثالث والعشرون 


أي: لأنّه من باب دفع الصّائل» صرح به "الشّمِيّع'<2 وغير» ويأق ما يُوْيدَهُ. 
(ولا شيء بقتله) بخلافي الحملٍ الصّائلٍ (ولا) بقتلٍ من شهَرٌ سلاحاً على رجُلٍ .. 


((أي: عا يحت القتلٌ أن دفْعَ الصرّرِ واحبُ)) اه. وق 'المعراج ا : ((معنى الوجوب وجحوبٌ 


دفع الضّرّرٍ"". لا أن يكونّ عَيِنُ القتلٍ ده 

[1.و؛”] (قولة: .ويأ ما يُوَيُدهُ) أ بد أن المراد : له قتلهُ إذا م 0 دفعٌ صْرَره إلا 
به وذلك في عبارة "صدر الشريعة" الآتية ري وعبارة "المتن"”© بعدّها. 

[4507] (قولةُ: ولا شيء بقتله) أي: إذا كان مُكلّفاً كما يُعلَمُ من قوله الآق": 
((وإنْ شهْرَ المحنونُ إلح)). ولَمَا لم يَكْنْ عَينُ القتل واحباً كان مُحتمِلاً أنْ يكونّ القت مُوحباً 
للصَّمانِء فصرّح بِعَدَمِهِ أفادَةُ "ابن الكمالي"7". 

[440] (قولّة: ولا بقتل) معطوفٌ على قوله: ((لا شيء بقتله)). 

]*45١:[‏ (قولة: على رجُلٍ) أي: قاصداً قَثْلَهُ - بدلالة الحال ‏ لا مُزاحاً ولَعباً» أفاد 


- فعليهم أَنْ يَدلُو)): ((وقولة: فعليهم, وقول "محمد" ني الا الصّغيرٍ": فحقٌ على المسلمين أن يَقدلوهُ إشارة 
إلى الوحوب؛ والمعنى وحوبُ دفع الصررٍ اه. أي: إِنَا وبحب القتلٌ لأنَّ دفع الضّرَرٍ واحث)) اه. وأنت ترى 
أنَّ عبارتا ليس فيها إِلّا التصريح بوحوب القتل؛ لعلة أن دفْعَ الضّرّرٍ واحبُ. نعم, ذَكْرَ في "الكفاية" بعد ذلك 
ما عزاةُ "الشَارِع" لها في شرح المسألة الآتية في "اللصنفي" حيثُ قال فيها: ((حيّ لو أمكن دفْعُةُ بغيرٍ القتلٍ 
لا يحور قتلّة)) اه. فالمناسث "دشي" ذِكدٌ هذه العبارة بَدَلُ الي ذكْرهاء ومع ذلك إِعا فيها الإشارة. 


)١١‏ "كمال الدراية": كتاب الجنايات ق.٠9/أ ‏ ب. 

١؟)‏ "معراج الدراية": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوحب القصاص وما لا يوحبه - فصلٌ: ومن شهر على المسلسوة يفا 
فعليهم أن يقتلوه 4 /ق١١/أ.‏ 

(؟) ((دفع)) ساقطة من "كك . 

(؟) صا ام -. 

(5) ص لا8م -. 

(5) ف الصفحة الاتية. 

(©9© "إيضاح الإصلاح" : كتاب اللحنايات ‏ بابُ: ما يوجب القود وما لا يوجب ق8؟"/ا. 


قسم المعاملات ظ ع فصل في] يوجب القود 


ان 


ليلا أو نهار في مصر أو غيرو» أو شهَرَ عليه عصاً ليلاً في مصرء أو نما را ف عيرف 


فقَتَلّهُ المشهور عليه). 
ون شهّرٌ لبحنونُ على غيرو سلاحاء فَقتَلَهُ المشهورٌ عليه (عَمْداً تحث”" الذَّيةُ) في ماله 


"الرُيلعيه ”2 في الطّلاق وأفاف مناه المبيالة أن الواحد كالسلمين: 

[ه.و؛م] (قولة: ليلا أو تماراً خخ أن السّلاحَ لا يَلبَثْ فيحتاجُ إلى دفعه بِالقَتلِ) 
"هداية"”". أي: ليس فيه مُهلةٌ للذّفع ؛ بغيرٍ القتل. 

[405"] (قولة: أو شهَرٌ عليه عصاً إلخ) لأنَّ العصا الصّغيرةٌ ون كانت تَلبَث ولكن في اليل 
لا يَلَحَمَهُ الغوث. فيَضطرٌ إلى دفعه بالقتلٍ) وكذا في النَّهارٍ في غير المصر في الطَّريق لا يَلْحَقّهُ الغوثُ 
قالوا: فإِنْ كان عصاً لا يَلبَتْ يحتمل أنْ يكونَ مثل السّلاح عندّهماء "هداية"7". 

[490*] (قولة: فَقَتَلَهُ المشهورٌ عليه) أي: أو غرة دفعاً عنه "زيليه "7 وف 'الكفاية"0©: 
((ولو ترك المشهورٌ عليه ْلَه يأنم)). 

[4١1؛”]‏ (قولة: عمد عَمْدأ) أئ: بمحدّد د ونحووء وكذا شبة الْعَمَدِ بالأولى. 

[ه.و؛م (قولة: تحب الدَّيثُ أي: لا القصاصه؛ جود لمبيح, وهو دفعٌ الشَّرٌ وتمامة في 
"الحداية"0 . 


(قولهُ: قالوا: فإِنْ كان عصاً لا يَلَبَّثْ إلخ) أي: قال المشايحُ إلخ. أي: فيجورٌ قتلهُ في المصّرٍ تحاراً 

كما في السيفٍ. والظَاهرُ أنَّ العصا التي لا تَلَبَثْ كذلك عندَهٌ أحذاً من العلة. 

)١(‏ في 'و: ((يجب)). 

.7١ 0/7 "تبيين الحقائق": كتاب الطّلاق - باب الكنايات‎ )١١ 

(؟) "الحداية": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوحب القصاص وما لا يوحبه ‏ فصكٌ: ومن شهر على المسلمين سيفاً فعليهم 
أن يقتلوه 15/5 .١5‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القود وما لا يوجبه .١١١/5‏ 

(5) "الكفاية": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوجحب القصاص وما لا يوحبه ‏ فصلٌ: ومن شهر على المسلمين سيفاً فعليهم 
أن يقتلوه ١7/9‏ بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(19) انظر "الحداية": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القصاص وما لا يوحبه - فصك: ومن شهر على المسلمين سيفاً 
فعليهم أن يقتلوه .١55/4‏ 


حاشية ابن عابدين / ش الجزء الثالث والعشرون 


و1 الصّونٌ والدَابةُ) الصّائلة؛ وقال "الشافعيٌ”©: لا ضمانَ في الكلّ؛ لأنّه لدفع السَر. 
(ولو صْرَبَهُ الشاهرٌُ فانصّرَف) 5 عنه على وجه لا يُرِيدٌ صِيْبَةُ ثانياً (فقبَلَهُ 
الغ اع القنهود غليه أو غيق كذا عقمة "ان ب الكمال"”© تبعا ل "الكاق "0 |! 


[441] (قولة: ومثلة الصّيحٌ والدابةً) أي: مثل المجنونٍ في وجوب الصّمانِء لكنّ 
الواحب في الصّحٌ الذَّيةٌ أيضاًء وفي الدَّابّة القيمةٌ. وذكرَ "اليَمليك"9©: ((أنّه لو كان المحنونٌ أو 
الصَّمنحٌ عبداً فالواحبُ القيمةٌ كالدّابَّة المملوكة» تأَمَّلْ)) اه. 

أقول: وف "الثهاية"7 2 ما نصّةُ نَصّهُ: ((وأجمعوا على أله لو كان الصائلُ عبد 
كذا ذَكَرَهُ الإمامُ لماه" )) اه. ومئلة 5 في "المعراج لل 

وذْكرَ الفرقَ بيتهما وبينَ الدَابّةِ العلامةٌ "الإتقايث" في "'غاية البيانِ"9) عن "شرح 
اوداك بو عل 

[441”] (قولة: أو غير إلخ) لا حاجة إليهء وليس بمحامٌ وهم حي بُقوَيهُ لتقل فتَدبّن "ط"0". 


(قولة: وذْكرٌ الفزق بيتهما وبين الدَابّةِ العلامةٌ "الإتقاوة" إلّ) وذلك أنَّ حظرٌ قتلٍ العبدٍ 4 يَتعلّقْ - 


أ 


أو صيد الَرم لا يَضْمَنُ) 


.19 78/١7 انظر نحاية امحتاج": كتاب الصّيال 77/8 - 5 ؟. و"البيان": كتاب قتال أهل البغي  بابٌّ: صول الفحل‎ )١( 

(؟) "إيضاح الإصلاح": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوحب القود وما لا يوحب ق/؟5/أ. 

)٠(‏ "كاتي النسفي": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوحب القصاص وما لا يوحب - فصله: ومن شهر على المسلمين سيفاً 
فعليهم أن يقتلوه ق587// إِلا أنه قيّده بالمشهور عليه ولم يعمم. 

(4) "لوائح الأنوار": كتاب الحنايات ق75١/أ.‏ 

(0) "النهاية": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يوحب القصاص وما لا يوحبه ‏ فصلٌ: ومن شهر على المسلمين سيفاً فعليهم 
أن يقتلوه ؟/ق 45 /أ. 

6 "معراج الدراية": كتاب الجنايات ‏ بابّ: ما يوحب القصاص وما لا يوجبه ‏ فصِكٌ: ومن شهر على المسسلعيق نينا 
فعليهم أن يقتلوه 5 /ق١5١/أ.‏ 

(0) "غاية البيان": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يوحب القصاص وما لا يوحبه ‏ فصلٌ: ومن شهر على المسلمين سيفاً 
فعليهم أن يقتلوه /5143١/أ‏ ب. 

(8) انظر "شرح مختصر الطحاوي" للحصاص: كتاب قتال أهل البغي ٠١9/5‏ وما بعدها. 

(9) "ط": كتاب الجنايات ‏ فصل فيما يوجحب القود وما لا يوجبه 757/14؟. 


قسم المعاملات ه/ فصل افير يوجن القوه 


م 6 القاتله) لأنّه بالانصرافي عادت عصمتَةُ. 

قلث: فتَحيَّرَ: أنه ما دام شاهرٌ السّيفٍ له ضربة» إلا لاء 0 

(ومن دحل عليه غير ليلآ» فأخرّج السكرقة) من بيتهِ (فَاتَبَعَةُ) ربٌ البيتٍ (فقتَلَة 
فلا شيء عليه) لقولِه عليه الصّلاة والسّلامٌُ: («قاتّل دونَ مالِكَ))”", ا 


[؟411"] (قولة: عادت عصمتّة) فإذا ة قَتَلَهُ بعدَ ذلك فقد قتَلٌ شخصاً معصوماً مظلوماً 
فيجب عليه القِصاصُ» "زيل "9 

]":1١*[‏ (قولة: ما دام شاهرٌ السّيفٍ) أ مع قصل الضرب. 

]”:11١:[‏ (قولة: ليلةً) مفهومة: أنه لو كارا لبن له قتلّة؛ لد 0 الغوثث بالصراخ. 

[4415"] (قولّةُ: دون مالِكَ) أي: لأجل مالِكَ» "عناية"” 2 وغيرها. 


- بمولاة» حيٌّ لو أباحةُ لا يُِاحٌ» فلمًا لم تَصِحّ الإباحةٌ من جهته ل يُعتبَرْ بقَاء الحظر من جهته في إيجاب الضّمانٍ إذا 
فعَلَ ما أباح دمَهُء فكان كالرٌ إذا لش ما أ دمَة) وأنَّ العبد تَلِكُ إباحةً دمه ا وقتل العمد فكذا في حمله 
على غبره بالستّلاح» أن اليد عصمئًة نيئّثْ بالسشّرع ‏ لخرمته أو ثرمة ازع مُؤقةَلغاية الأذى» فإذا وُجدَ الأذى لم 
يَبْقَ معصوما كذا في 'رُبدةٍ الذّراية'» ومن هذا يُعلمُ أن كلام "الثهاية" في البالغ ؛ فلا صلم ردَاً لما قالَهُ اليَملىُ . 


)١(‏ "الكفاية": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يوحب القصاص وما لا يوحبه ‏ فصلٌ: ومن شهر على المسلمين سيفاً فعليهم 
أن يقتلوه ١537 - ١7/9‏ إِلَا أنه قيّده بالمشهور عليه ولم يعمّم. (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(؟) ف هامش "و": (أي: لأحل مالِكَ)). والحديث أخرحه البخاري في كتابه "التاريخ الكبير" ١9/7‏ من حديث أب هريرة 
ضيه أنَّ رجُلاً قال ل : أرأيت إِنْ أراد أحدّ مالي؟ قال: ((أْنشِدَهُ اللَهَ والإسلامٌ ثلاثا))» قال: قد فعلتُ» قال: ((قاتِل 
دون مالِكَ...)) الحديث. وأخرحه بنحوه مسلم في "صحيحه": كتاب الإيمان ‏ باب الدّليل على أنَّ من قصد أخذ مال 
غيره بغير حقٌّ كان القاصد مهدر الدَّم رقم »)١50(‏ عن أبي هريرة مرفوعاًء ولفظه: أرأيت إِنْ قاتلبي؟ قال: ((قاتلة). 
وأخرجه النسائي في كتاب تحريم الدّم - باب ما يفعل من تُعرّض لاله رقم (401) من حديث قابوس بن المخارق عن أبيه 
مرفوعا ولفظه: حاء رجُلٌ إلى الب ل فقال: اليَجْلْ يأتيني يُرِيدُ مالي؟ قال: ((دَكَيهُ بالله))» قال: فإِنْ لم يَدَكُدْ؟ قال: 
((فاستَعِنْ عليه مَن حولك من المسلوِينَ))» قال: فإِنْ لم يَكْنْ حولي أحدٌّ من المسلمِينَ؟ قال: ((فاستَعِنْ عليه السُّلطانَ))» 
قال: فإِنْ تأى عي السّلطانُ؟ قال: ((قايِلْ دونَ مالِكَ حيّ تكونَ مِن شهداءٍ الآخرة» أو مَنَعَ مالَكَ)). 

99) "تبيين الحقائق": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القود وما لا يوحبه 2١١١/7‏ وعبارته: ((معصوماً ظلماً)). 

(5) "العناية": كتاب الحنايات ‏ باب ما يوحب القصاص وما لا يوجبه ١37/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين ل سم ابم د23 الحزء الثالث والعشرون 


وكذا لو قَلَهُ قبل الأحذٍ إذا قصّدَ أخدّ مال ولم يحمكّن من دفعه إِلّا بالقتلء 


اصدن ا 


وي "الصّغرى ل : ((قصّد مالَّة: :إن - أو أكثرٌ له ا ون 29 قاناة و1 
0 0 قولة: نه كاب و إن اسسينة : لعم) والذ: فإِلِ 2 معروفاً بالسّرقة 
7 يُقتَصّ استحساناًء والذَّيةٌ في ماله 37 المقتول))» 9 برازيّة' . 520 


[441"] (قولة: وكذا لو قَتَلَهُ قبل الأحذٍ إلخ) التق "0 : ((رأى رجلا يَسِرِقٌ 
مالّهُ فصاح به ولم يَهِرْبْء أو رأى رجلاً يَتقُبْ حائطة أو حائط غيره وهو معروفف بالسرقة 
فصاح به ولم يرب حل له قتلة ولا قصاص عليه)) اه. 

073 (قولّةُ: وفي "الصّغرى" إ2) يُريدُ به تقيبدَ ما أطلمّهُ المنونُ والشروح» مع أتّما لا تُقيدُ 
بما في الفتاوى'. قال 'الماتنُ” في آخرٍ قطع العطّريق”©: ((ويجورٌُ أنْ يُقاتِل دون ماله وإ لم يَبلُغْ 
نصاباً ويَقثّلَ مَن يُقَاتلهُ عليه)). 

وقال في "المنح”20 عن "البحر””": ((استقبَلةُ اللُصوصُ ومعَة مال لا يُساوي عشرةٌ حل 
له أَنْ يُقاتِلّهم؛ لقوله عليه الصّلاةٌ والسَلامٌ: («قاتِ دونَ مالِكَ)””؛ واسمٌ المالٍ يَمَعْ على القليلٍ 
والكثير)) اه "سائحاني”" . 

41 (قوله: "بزازية') ونّضّها(" قُبِيلَ كتاب الوصايا: ((قمَلَهُ صاحب الدَارِء وبرمَنَ على أنه 


)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القود وما لا يوجبه 73/7 (هامش "كشف الحقائق'). 

)١(‏ لم نقف على المسألة في مظانما من مخطوطة "الفتاوى الصغرى". 

(5) في "د واو: ««ولا»». 

(5) "الخانية": كتاب الحنايات ‏ باب القتل ‏ فصل فيمن يقتل قصاصاً وفيمن لا يقتل 451/7 (هامش "الفتاوى الندية"). 
وعبارتحا: ((يَنشُبْ)) بدل («(ينشبُ)). 
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(5) "المنح": كتاب السرقة - باب قطع الطّريق ١/ق١‏ 4 ؟/أ. 

(0) "البحر": كتاب السّرقة ‏ باب قطع الطّريق 75/0 نقلاً عن "التجنيس". 

(8) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة التعليق (؟). 

(9) "البزازية": كتاب السّرقة ‏ نوعٌ آخر 477/5 (هامش "الفتاوى الحندية"). 


قسم المعاملات /ا/ فصل في) يوجب القود 


هذا (إذا ل يَعلّمْ أنه لو صاح عليه طرّح مال وإِنْ عَلِمَ ذلك7' (فقمَلَهُ مع ذلك وبحب 
عليه" القِصاصْ) لقتله بغير حقٌّ (كالمغصوب منه إذا قتَلَ الغاصب) فإنّه يحب القَوَدُ؛ 
لقُدرتِه على دفعه بالاستغاثة بالمسلمينَ والقاضي. 

(مُباحٌ الدّم التجأ إلى الخرع لم يُقَتَنْ فيه) خلافاً ل "الشافعيه"7") 5711 


كابَرَةُ فدمٌةُ هَدَرٌ وإِنَْ لم تَكَنْ له بِيْنة: إِنْ لم يَكْنٍ المقتول7' معروفاً بالشّرٌ والسرقة قُتِلَ صاحبُ 
الدّار قصاصاً وإِنْ مُتَّهماً به: في القياس يُقَتَصٌ» وف الاستحسانٍ تحب الدّيةٌ في ماله لورئة المقتول؛ 
لأنَّ دلالة الحال أُوربَت شُبْهةٌ فى القصاص لا المالل)) اه. 

[4919"] (قولة: مع ذلك) لا حاحة إليهء "ط"7©. 

]*45٠[‏ (قولة: لقدرته على دفعِهِ إلخ) انظرٌ ما إذا لم يَقَدِرٍ المسلمون والقاضي كما هو 
مُشَاهَدٌ في زمازنا. والظَاهرٌ: أنه يحورٌ له قتلة؛ لعُموم الحديثغ”"2, "ط"0", 

[ (قولة: مُباحٌ الدّم) أن َل أو زّن. ومثلة ما لو شرت الخمرٌ أو فعَلٌ غيرةُ يما يُوجِحِبُ 
الحدّ كما ذكَرَهُ العلامةٌ "السّديٌ" في "المنسك المتوسّط"9) وصرّح: ((بأنَّ المرتدٌّ كذلك)). 
لكن قدّمنا آخرَ كتاب الحجٌ(" عن "المنتقى" ‏ بالنونٍ : ((أنّه يُعرَضُ عليه الإسلام فإِنْ أسلَمَ سَلِمَ 
)١(‏ ((ذلك)) من المعن في و . 
(؟) ((عليه)) ليست في د . 
(؟) انظر "تحفة امحتاج": كتاب الجراح - فصلٌ: مستحقٌ القود ومستوفيه 45/8 (هامش "حواشي الشرواني والعبادي"). 

و"البيان": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: استيفاء القصاص - فرعٌ: وحب قتله فدحل الحرم .57/8/1١1١‏ 

(4) في "ب": («المفتول)) بالفاء الموحدة» وهو خطأ طباعي. 
(5) "ط": كتاب الجنايات ‏ فصل فيما يوحب القود وفيما لا يوجبه 757/54. 
(1) وهو الحديث السّابق صه6.: ((قاتِل دون مالِكٌَ)). 
00 "ط": كتاب الحنايات ‏ فصل فيما يوحب القود وفيما لا يوجبه 55/5؟. 
(8) انظر "إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري” : باب الحنايات ‏ فصلٌ: من جنى في غير الحرم إلخ ص 777 -. 
(9) المقولة ]١١١0[‏ قولُّ: ((إلَّا إذا قيّلَ فيم)). 


هلهم 


حاشية ابن عابدين يي ل ا/ا/ ل الجزء الثالث والعشرون 


(وم يخ" عنه للقتلي» لكن بن عنه الطّعامُ والّرابُ حيّى يَضطرٌ فِيَحرْجَ من الخرم؛ 
فحينئلٍ يقت خارحة» وأمّا فيما دون النفْسِ فيْعقَصّ منه في الخرم إجماعاً. (ولو أنشاً 
القتل في الخرع قُتِلَ فيه) إجماعا”''. "سراجيّة"”". 

ولو قثَلَ في البيتٍ لا يُقَتَلْ فيه؛ ذكَرَهُ "المصئفئ" في الح20 . 2000 


وإلا قُتِل))» وِنقَلَهُ "القاري" في "شرح المنسكِ”2 عن "النتفي"2, وذكر”": ((أنّه مُخالِفٌ 


ع6 


لإطلاقهم, إلا أنْ يُقالَ: إباءٌ [4/ق07/] المرتدٌ عن الإسلام جنايةٌ في الحرمء وهو الظَامِرُ)), 
م ذكر" عن "البدائع"2©: ((أنَّ الحريّ لو التجأ إلى الع لا يُقَتَلُ فيه ولا يرج عندّهماء وقال 
"أبو يوسف": يُبِاحُ إخراجُةُ منه)). 

[47*] (قولةُ: فيَخرُجَ من الخرم) أي: يرع هو بِنَفْسِهِ. 

[7و4"] (قولة : فيُقنَصٌ منه) وكذا د ففي ل ((عن 5 حنيفة": لا تُقطعٌ 
يدُ السّارقٍ في الحَرم حلافاً لحماء وإِنْ فعَلَ شيئاً من ذلك في الخَرٍ يُقَامُ عليه الحدٌ فيه)). 

[154:م] (قولة: ولو قتَلَ في البيت إ ومثلهُ سائرٌ المساجد؛ لأنّ المسجدّ يُصَانُ عن مثلٍ 


ذلك)) اه 'رحمتيّ 

(1) في "ب": ((ولم يحرج))» وهو خخطأً طباعي. 

)١(‏ قوله: ((إجماعاً)) ليس من عبارة "السراحية". 

(9) "السراحية": كتاب القصاص ‏ بابٌ: إباحة القتل وكيفيّة القصاص ٠7/7‏ ؛ بتصرف (هامش "فتاوى قاضيخان"'). 

(5) لاهلا "در". 

(5) انظر "إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري": باب الجنايات ‏ فصلُ: من جنى في غير الحرم إلخْ ص 7707 -. 

(1) "النتف في الفتاوى": كتاب المناسك ‏ ما لا يفعل في الحرم .771/١‏ 

00 أي: العلامة القاري. انظر "إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري": باب الجنايات - فصلُ: من حنى في غير 
الحرم إلخ ص 7707 بتصرف. 

(8) "البدائع": كتاب السّير ‏ فصِلٌ: وأما بيان ما يعترض من الأسباب المحرّمة للقتال - مطلبُ: وأمّا حكم أرض العرب إِلّ 
١١/1‏ . 

(9) "الخانية": كتاب الحجٌ ‏ فصل في المقطّعات "١4/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم المعاملات جمسعدستت ههه وم جتبدنتنت: قصل فها يوجب القودة 


(ولو قال: اقتلني» فَقَلهُ) بسيفٍ (فلا قصاصء وتحبث الدَّيةٌ) في ماله في الصّحيح؛ 
لأنَّ الإباحة لا بحري ف النَّفْسء وسقّط القَوَدُ؛ِ لشئهة الإذنِء وكذا لو قال: اقثّنْ أي 


.- 


- 


أو ابني» أو أبي فتَلرَمُهُ الدّيةٌ استحساناً كما في "البرّازيّة"”؟ عن "الكفاية"7". 


وفيها عن "الواقعات": ((لو ابنهُ صغيراً يُقَتَصنّ)). .................... 5 
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[5؟41"] (قولة: بسيفي) قيّدَ به لقوله: ((و بحب الل 
على العاقلق» "ط"0". 

[41"] (قولة: في في الصّحيح) وبه حرّمَ في اسه و المفجي"0, بل في مختصر امحيط "0 “: 
((أنه بالاتّفاق)) كما في "شرح الوهبائية"2"7. 

[49507"] (قولة: وسقّط 0 كالاستدراك على قوله: ((لأن الإباحة لا رف 2 
النَفْس))؛ فإنَّ المتبادِر منه القِصاصُء "ط”". 

[4؟؛"] (قولة : وكذا لو قال) أي: وكان هو الوارث. 

[؟45"] (قولة: لو ابنهُ صغيراً يُعَنَصٌُ) أي: قياساً. والظَاهرُ: أنَّ الصّغيرَ غيرُ قيدِء ومثلّةُ الأخ. 
وعبارة "البرازية””: ((وفي "الواقعاتٍ”©: اقل ابي وهو صغيرٌ ‏ فقَلَُ يُقَنَصٌّ. ولو قال: اقطْمْ يده 
فقطّعها عليه القِصاصٌ. ولو قال: اقثّل أحيء فقتَلَهُ وهو وارنُ: ففي رواية عن "الثاني" وهو القيامن .: 


)١(‏ لم نقف على المسألة في مطبوعة "البزازية" التي بين أيدينا. 
(؟) هي "كفاية البيهقي" كما صرّح به الطرابلسييٌ في "معين الحكام" ص ١87‏ -, وتقدَّم تعريفها .1١١117/‏ 
9) "ط": كتاب الجنايات ‏ فصل فيما يوجب القود وما لا يوحبه 757/15. 
(5) "عمدة المفتي والمستفتي" للصّدر الشّهيد (ت77ده)» وتقدّم تعريفه .571/١‏ 
(5) انظر "حيط البرهاني": كتاب الجنايات ‏ الفصل الثاني في الجناية على النّفس ما يجب بما القصاص 75/5١‏ وذكر 
فيه حلاف زفر بأنّهِ يحب القصاص عنده. 
(59) "تفصيل عقد الفرائد": فصله من كتاب التنايات .١9//7‏ 
(00) "ط": كتاب الجنايات ‏ فصل فيما يوجحب القود وما لا يوجبه 55/5؟. 
(8) "البزازية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الأول في قتل العمد ‏ نوعٌ آحر 787/5 (هامش "الفتاوى الحندية'). 
(9) "الواقعات" ويقال لما: "الأجناس" للصّدر الشّهيد (ت”57ه)» وتقدَّم تعريفها .570/١‏ 


حاشية ابن عابدين [ 6٠‏ الجزء الثالث والعشرون 


وف "الخانيّة””'©: ((بِعتّكَ دمي َس أو بألفي» فقئلة يُقََصُ. وفي: اقثّل أبي عليه ديةٌ 


لابنه وقي: اقطعْ 7 فطع يذه ُقَنَصضٌ )). 
وفقي: شح بني» فَشَّجَّهُ لا شيء عليه إن مات فعليه الدّية 


ٍِ 


(وقيل: لا/ ع الذيةٌ يا 4 ( سه رو صِكَحَةُ 'ركنٌ الإسلام ريه كما فق "العمناد "90 


يحب الققِصاص, وعن "محمد" عن "الإمام": الذَّيكُ وسَوَى في "الكفاية" بِينَ الابن والأخ» وقال: 
في القياس يحب القِصاص في الكل وفي الاستحسانٍ بحب لدي وفي "الإيضاح”" ذكَر قربا منه») اه. 

]041٠.[‏ (قولة: فقئلة يُقَكَصصٌ) لأنّه بيع باطلّء وهو ليس بإذنٍ بالقتلء فليس كقوله: 
اقثُلني» "ط"00©. 

[11:"] (قولة: وق اقطَعْ ذه يُقنَصٌ ) لذن ولاية الاستيفاءٍ ليست له بل للأب» فلم 0 
أمرهُ مُسقطاً للقصاص» ". 00 تك 

[؟41م] 0 وف : شع اي إلخ) هذه المسألة 0 أنها في الخانيّة) بل هي مذكورة اف ف 
'احتبى'”"2, ولَصّهُ: ((ولو أُمَرَهُ أَنْ يَشْجَهُ فَشّجَّهُ فلا شيء عليه؛ فإنْ مات منها كان عليه الذَّية)) اه. 

والصّميرُ في ((شَجَّهُ)) يحتمل عَودُهُ على الآمِرٍ أو على الابنٍ المذكور في "المحتبى" قبل 
التاق هو ما فَهِمَهُ "الشارخ", لكن فيه: أنه لا يَظْهَرُ الفزقٌ بينَ القطع والشَّجَة فليتأمن. 

45 (قولّة: وقيل: لا إلخ) مُقابيك قوله©: ((وتحث الدَّيةٌ في ماله في الصّحيح)). 


)1١(‏ "الخانية": كتاب الحنايات ‏ باب القتل ‏ فصل فيمن يقتل قصاصاً وفيمن لا يقتل 5١/5‏ 4 باحتصار (هامش "الفتاوى الندية"). 

(؟) الواو ليست في "د . 

() هو أبو الفضل الكرمادءٌ كما في "العمادية"» وتقدّمت ترجمته .١77/1١‏ 

(:) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين وبراءة 
الضمين ‏ ضمان المأمور والدّلال وما يتصل به ؟/١٠١٠١.‏ 

(5) "الإيضاح شرح التجريد" لركن الإسلام الكرمانيٌ (ت7 هه)» وتقدّم تعريفه .515/1١‏ 

(5) "ط": كتاب الجنايات ‏ فصل فيما يوجب القود وما لا يوحبه 7557/5. ٠‏ 

00 "امحتبى": كتاب الحنايات ق77/ب. 

(8) في الصفحة السابقة. 


قسم المعاملات سي ميت جمس 3 مسسهم شيحج انض] قن الوه 


واستظهية "الطرسومية "400 لك رذّة "ارذ وعنان"20 كما لو قال: اقثزة عبري» 
أو اقطْعْ يدَهُ ان عليه اما نل اقَطْْ يدِي أو رحلي وإِن سرى 
لَنَفْسِهِ ومات؛ أن الأطراف كالأموال؛ فصحّ الأمر. 


ولو قال: اقطعة على أن 5 تُعطِيّئي هذا النَّوب أو هذه الذّراهم فطع يحب أزش 
اليلِ ١‏ الْمَوَدُ وبطْل الع ح0 ا م قار السام لج مد تع ل مر عط ع موقلا لطر لاعن 4 ا د داية 


[94ة4»] (قولة: إن سَرى لنَفْسِهِ ومات) عزاةٌ في "التاترحانيّة"9© إلى شيخ الإسلام"» وفيها0) 
عن "شرح المّحاوي””©: ((قال لآعرَ: اقطّغ يذيء فَإنْ كان بعلاج كما إذا وَقَعَتْ في يده أكلة ‏ 
فلا بأس به وإِن بو رضاح الور ولو قطعٌ في ال حالين فسترى إلى النْفْسِ لا يَضْمَنُ)) اه. 

[ه"415م] (قولة: ولو قال: اقطْعْةُ) أي: العف المفهومَ من ((الأطرافت)). 


[49"] (قولة: بطل الصّلح) أي: ما رَضِيّ به بََلاَ عن الأْش. 
(تنبية) 


يفا 


1 00 1 1 القلا), 5 0 حا م 3 ٠,‏ براض 


)١(‏ أي: في "الفوائد" كما في "عقد القلائد". و"الفوائد الفقهية" هي منظومة لنجم الدّين الطّرسوسيٌ (ت/مه/اه) 
("كشف الظنون" ؟/0٠.١»‏ "هدية العارفين" »))17/١‏ ولم نقف عليها. 

68 "'عقد القلائد": فصل من كتاب الجنايات ”7/ق758١/ب.‏ 

(؟) "البزازية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الأول في قتل العمد ‏ نوعٌ آحر 787/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية") نقلاً 
عن "المنتقى". 

(4) "التاترخانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الثاني عشر فيمن يأمر غيره بالجناية على القوم أو على نفسه 7١17/١9‏ رقم 
المسألة )”١1١48.5(‏ نقلاً عن السغناقي معزياً إلى شيخ الإسلام. 

() "التاترخانية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الثاني عشر'فيمن يأمر غيره بالجناية على القوم أو على نفسه 7١7/١9‏ رقم 
المسألة .)"١١480(‏ 

(1) "شرح مختصر الطحاوي" للإسبيجابي: كتاب القصاص والديات ‏ باب كيفيات القتل والجراحات ‏ باب أحكام العمد 
]3 ١7/ب.‏ 

(0) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضّمانات الواحبة وكيفيّاتما وفي تضمين الأمين وبراءة الضّمين ‏ 
ضمان المأمور والدّلّال وما يتٌصل به ٠٠١/7‏ باختصار. 


حاشية ابن عابدين هه صطه5 ؟اه 95 هغه2525 الجزء الثالث والعشرون 


قال لآعرٌ: ازْع الهم إل حيٌّ آحُذَة فرّمى إليه» فأصاب عيتةُ» فذَهَبَت قال "خح”": لم يَضِمَنْ 
كما لو قال له: اجن علي فجنى» وهكذا أفتى بعضٌ المشايخ به» وقاسُوهُ على ما لو قال: اقط 
يلدي. وقال "صاح اللحيط”": الكلامُ في وجوب امَو ولا شلكٌ أله تحب الدّيةُ في ماله؛ 
لأنّه ذكرَ في "الكتاب"20: لو تضاربا بالوكن فذهَبَث عن أحيهها يُقَادُ لو أمكن؛ لأنّه عَمْدٌ 
وإِنْ قال كل منهما لآعرٌ: ده ده. وكذا لو بارّزا على وجه الملاعبة أو التّعليم» فأصابتٍ الحَشَبَةُ 
عينَة فذَهَبَتْ يُقَادُ إِنْ أمكن)) اه. 

وقال العلّامةٌ "ايمل" في "حاشيته"”' عليه: ((أقول: في المسألةٍ قولان» قال في "مجمع 
الفتاوى"””»: ولو قال كل واحدٍ لصاحيه: 5ه دم ووكر© كك منهما صاحبة وكسَرٌ سِئَُ 
فلا شيءَ عليه» بمنزلة ما لو قال: اقطّغ يدي فقطّعهاء كذا في "الخانيّة"”'" اه. 

والذي ظهَرٌ في وجدٍ ما في "الكتاب": أله ليس من لازم قوله: ((55 55)) إباحةٌ عبنه؛ لاحتمالٍ 
السّلامة مع المضاربة بالوَكزة» كاحتمايها مع رمي السّهمء فلم يَكُنْ قولة: ازْع الهم إل وقولة: 


(قولة: قال "خ": لم يَصْمَنْ إلخ) رمرٌ ل "قاضيخان"”, وعَدَمُ الضَّمانِ هو الصّحيح. قال "السّندييٌ": 
((رجُلان قاما في الملعب يَلَكُرٌ كك منهما صاحبّكُ فوكر أحدهما صاحبّك فكسَرٌَ سِنّهُ فعلى الضّاربٍ القصاصء 
وا مسألةٌ صارت واقعة الفتوى, فَاتَّمَمَتِ الفتاوى على هذا. ولو قال كك واحدٍ لصاحبه: ذَهْ دَه فوكرٌ أحدههما 
صاحبّة وكسَرٌ سِنَّهُ لا شيء عليه» وهو الصّحيخ بمنزلة ما لو قال: اطع يدي فتَطّعهاء كذا في "الظّهيرية")). 


(قولهُ: وإِنْ قال كلك منهما للآعر: دَهْ دَهُ) أي: اضرث اضرب. 


. لم نقف على النقل في 'الخانية"» ولا في "شرحه على الجامع الصغير" ولا في ' شرح الزيادات‎ )١( 

)١(‏ يَنْقْل في "جامع الفصولين" عن "امحيط البرهاني"؛ ولم نقف على النقل فيه. 

(5) لم نقف على المسألة في "مختصر القدوري"؛ ولا في "الجامع الصغير": ولا في "الأصل" للإمام محمد. 

(5) "اللآلىئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضّمانات الواجبة وكيفيّاتا وفي تضمين الأمين 
وبراءة الضّمين ٠٠١/7‏ (هامش "جامع الفصولين"). 

)2( 'مجمع الفتاوى": كتاب الحنايات ق70517/أ بتصرف يسير. 

(1) في هامش "الأصل": ((الوَكرُ كالوَغْدٍ: الدَّهمُ والطّعنُ والضّربُ بجميع الكفبَّ "قاموس')). 

00 لم نقف على هذه المسألة في "الخانية"» وقد وقفنا عليها في "الفتاوى الظهيرية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الأول في الحناية 
على الأطراف من القرن إلى القدم ‏ نوعٌ آخحر في الحناية على الأسنان ق5 ٠‏ 4 /أ. 


قسم المعاملات مه ظ فصل فيا يوجب القود 


(فروع) 
هبةٌ القصاص لغيرٍ القاتل لا تحور”"؛ لأنّه لا يجري فيه التَّملِيكُ. 
عفؤٌ الول عن القاتلٍ فصل من الصّلحء والصَّلحُ أفضلك من القصاصء وكذا 
. عفؤٌ ابحروح. 
لا نَصِحٌّ توبة القاتلٍ حى 00 1 ةُ للقَوَد ا ين "7 ا« ا 0 


دَهُ دَهُ صريحاً في إتلانفب عُضْووء بخلافب قوله: اقطّغ يدِي أو: الجن عليئ» فلم يَصِحّ قياس 
الواقعة عليه؛ والمصرّح به أنَّ الأطراف كالأموال يَصِحٌ الأمرُ فيهاء تأمّلّ)) اه. 

[1"7 4 "] (قولة: لغيرٍ القاتل) وكذا للقاتل؛ لؤُحود العلَّة فيه أَفَادَةُ "الحمَوي"0. 

وانظز: هل يَسقْطٌ القصاص في الصُّورتين؟ "ط"9». 

والظاهك: أله لا توقت9 في عَدَمْ الشقوط؛ إذ لآ مع لعَدم عنوازه: إلا ذلك: 

[45"] (قولة: عفؤ الول عن القاتل أفضل) وير القاتل في الدّنيا عن الدّية والقَودِ؛ 
لأتمما حقٌ [؛/ق"٠١؟/ب]‏ الوارث» "بيري"20, 

[9" و4 م] (قولة: لا نَصِحُ توبة لقاتل حقٌ م نَمْسَهُ للقَوَدِ) أي: لا تكفيه التوبة م 
قال في "تبيين المحارم"9©: ((واعلم أن توبة القاتل لا تكونُ بالاستغفارٍ والثدامة فقطء بل ينو 


(قولةُ: وكذا للقاتل إلح) لا شلك في حوازها للقاتل؛ لأَتا في معنى الإبراو» كهبةٍ الدَينٍ لِمَن عليه 
بخلافها لغيره. 


)١(‏ في و : ((يجوز)». 

)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصك من كتاب الحنايات ص ١١7‏ (هامش "المنظومة امحبية"). والبيت الذي فيه المسألة هو: [طويل] 
إن ينوا ابن غير خطأ يز ومّن تات يُسلِمْ نفسَة وهو أظهرٌ 

(5) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الجنايات 517/5 7. 

(:) "ط": كتاب الجنايات ‏ فصل فيما يوجحب القود وما لا يوجبه 755/5. 

(5) في "ب" و"م": ((لا يتوقّف)). 

(5) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الجنايات ق577/أ بتصرف يسير. 


حاشية ابن عابدين [ْ به الجزء الثالث والعشرون 


على إرضاءٍ أولياءٍ المقتول» فإِنْ كان القت عَمْداً لا بد أن متهم من القصاص منه. فإِنْ شاؤُوا 
قتَلُوكُ وإِنْ 0 0 عنه مانا فإِنْ عقوا عنه كمَّتَهُ التَوبةُ)) اه مُلخّصاً. وقدّمنا آنف""©: أنه 


وهل يبرا فيما بِيئهُ وبين الله تعالى؟ هو بمنزلةٍ الدّينِ على رجُل» فمات الطّالب» وأبرائة 
الورفة يرا فيما بَقِى» أن بق عليه للقت ذا اقراء تكن القاتزم لذ ورا ضرع طنيي» وكا 
عن القصاص والدَّيةء "تاترحانيّة"27. 

أقول: والظَاهدٌ أنَّ الظّلمَ المتقدّمَ لا يَسقّطٌ بالنّوبة؛ لتعلّى حقٌ المقتول به وأمّا ظَُلمُةُ 

5/0 على نَفْسِهِ بإقدامِه على المعصية فيَسقُط بماء تأمّل. 

وني "الحامديّة"”" عن "فتاوى الإمام النّووِيَ"227: ((مسألةٌ فيمن قُيِلَ مظلوماً فاقتصّ وارثة 
أو عفا على الدّية أو محّاناً: هل على القاتل بعد ذلك مُطَالبَةٌ في الآخرة؟ 

الجواثك: ظواهد الشّرع تقتضي سُقوط المطالبة في الآخرة)) اه. وكذا قال في "تبيينٍ 
امحارم"”؟: ((ظاهرٌ بعض الأحاديث” يذل على أنّه لا يُطالَبُ. وقال في "مختار الفتاوى"0©: 


)١(‏ في المقولة السابقة. 

(؟) "التاترحانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل العشرون في الصّلح والعفو والشّهادة في ذلك "١١/١5‏ رقم المسألة 
(1015) باختصار نقلاً عن "الكبرى" معزقاً إلى الكرحيّ. 

(5) م نقف على المسألة في مطبوعة "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية" التي بين أيدينا: 

(54) "فتاوى الإمام النووي": كتاب الحنايات ‏ الحديث على توبة القاتل ومطالبته في الآخرة ‏ المسألة الرابعة ص 7١/8‏ -. 

(5) لم نقف على المسألة في قلاع من مخطوطة "تبيين ا محارم" التي بين أيدينا. 

(1) أخرج البخاري في كتاب الحدود ‏ بابٌ: الحدود كقّارة رقم (7175).: ومسلمٌ في كتاب الحدود ‏ باب: الحدود كقّارات لأهلها 
رقم )17١9(‏ عن عبادة بن الصّامتٍ ضيه قال: كنا مع الي يل في بتحلس» فقال: ((تُبايعوني على ألا تُشركوا بالل شيئء ولا 
ربوا ولا تُسرقواء ولا تَمَْلوا النَفْسَ التي حرّم الله إلا 00 فمن وق منكم فأجِرْهُ على الله ومّن أصاب شيئاً مِن ذلك فَعُوقِب 
به فهو كمّارةٌ له» ومَن ا 0 الله عليه فأمئهٌ إلى الله إِنّْ شاء عفا عنه. وإِنّ شاء عدذَّبَهُ). 


00 8 "مختار الفتاوى” للإمام المرغيناني صاحب "الحداية" (ت45 هه).ء ولم نقف عليه. 


قسم المعامللات لملللللسشسشسسسش ‏ هه امس س0 فصل فيا يوجب القود 

م قوفل امققاء القهناض.. كالخنووهرة الأعن قن فق لفقو "0 
الإمامٌ شرط استيفاءٍ القصاص كالحدودٍ عند الآصوليّينء وفرّق الفقهاء» أشباه ' '. 
وفيها(" في قاعدة: الحُدودُ تدرا بالشبّهات: ((القصاص كالحدود © إِلّا قي سبع : 


عور القضاءً بعلمهِ في القصاص دون لوو ا 


القِصاص عَخْلَصٌ من حقٌّ الأولياء» وأمَا المقتول فِيُحاصِمُةُ يوم القيامة؛ فإنَّ بالقصاص ما حصّل 
فائدةٌ للمقتول» وحفّةُ باق عليه)) اه. وهو مُوْيّدٌ لِما استظهرثة. 

[:444”] (قولَة: وفرّقَ المُّقهاغ) أي: بِينَ القصاص والحُدودٍء فيُشْترَط الإمامٌ لاستيفاء 
الحُدودٍ دونَ القصاصء "حمَويَ"”. قال في "الهنديّة"”'2: ((وإذا قُتِلَ البَجُلٌ عَمْداً وله وَلِمٌ واحدٌ 
فله أن يَقَثُلَهُ قصاصاً قَضى اي به أو 1 يَفْضٍ)) عد "2011 

[4441"] (قولّةُ: يجورٌ القضاءٌ بِعِلمِهِ في القصاص) مبدئٌ على أنَّ القاضي”© يقضي بعلمِهٍ 
في غير الْحُدودٍء والفتوى اليو على عَدَّم جواز القضاءٍ بعِلمهِ مُطلقاء "حموي”". اه "ط” 2. 
وسيَدكْيهُ "الشّارع" في أوَّلٍ جناياتٍ المملوك” ". 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الجنايات ص /4 7 - بتصرف. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكليّة ‏ النوع الثاني القاعدة السادسة: الحدود تدرأ بالشّبهات ص ١45‏ بتصرف. 

(0) في "و" و"ط" و"ب": ((كالخدودٍ القِصاصٌ))» وما أثبتناه من "د" هو الموافق لعبارة "الأشباه". 

(؛) في "د" و"ط": ((دونّ الحذّ)). 

() "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الحنايات 4/7 ١6‏ نقلاً عن "القنية". 

(7) "الفتاوى الحندية": كتاب الجنايات ‏ الباب الثالث فيمن يستوفي القصاص 7//5. 

00 "ط": كتاب الجنايات ‏ فصل فيما يوجب القود وما لا يوجبه 717/5. 

(8) في "ك": «القاتل))» وهو تحريف. 

(9) "غمز عيون البصائر": الفن الأول: القواعد الكليّة ‏ النوع الثاني في قواعد كليّة يتخرّج عليها فلا ينحصر من الصّور 
المحزئيّة - القاعدة السادسة: الحدود تدرأ بالشبهات .85/١‏ 

.7717/4 "ط": كتاب الجنايات  فصل فيما يوجب القود وما لا يوجبه‎ 0٠١9 


..555 ص‎ )1١١ 


حاشية ابن عابدين يسح كي 85 سشحعتحكحسسيكيك. .الجزء لالت والعترون 


الِصاصٌ يُورَتُء والحدٌ لا. 
1 عفوٌ القصاص لا الحدٌ. 
لا نَع الشّهادةَ بالقتل» بخلاف الحدٌ سوى حدٌّ القذف. 
5 بإشارة أحرس وكتابته» بخلافي الحد. 
تحور الشّفاعةٌ في القصاص لا الحك. .......... 15110 


[4445*] (قولة: القصاص يُورَتُْ) سيأن بياثةُ في أوَّلِ باب الشّهادةٍ في 0 

[454*] (قولة: لا الحدٌ) سمل حدّ القذفي» وهو دول على ما بعد المُرافعة» أَمّا قبلّها فهو جائرٌ. 

ا ا يك نأك لم يحْر الإسقاطٌء وإذا عفا المقذوفُ عن القاذف فعفَؤة 
باطك, وله أنْ يُطالِب بالحدٌ)) اه إِلّا إذا قال: ل يَقَذِفْي أو كذّب شهودي فإنَّهِ يَصِحٌّ كما 
في "البحر"”"© عن "الشّاملٍ" . والمرادُ من بُطلانٍ العفو أنه إذا عاد وطلَبَةُ حُدّ؛ٍ لأنَّ العفو كان 
لغوا فكأنّه لم يُخاصِم إلى الآن» وليس المرادُ أنَّ الإمامّ له أنْ يُقِيمَهُ بعد ذهاب المقذوفف وعفوو 
أَفَادَةٌ "أبو الشٌعود" في "حاشية الأشباةو"20)) "ول"20. 

[04444] (قولة: بخلافي الحدّ) فإنَّ التَّقَادُمَ َتَعْكُ والتَّقَادُمُ في الشرب بذهاب الرّيح, 


وفي حدٌ عيره عضي شهر» وقد مَضى فق الخدود9 2 ار 


[ه444"] (قولّةُ: لا الحدّ) فلا تحور الشّفاعةٌ فيه بعد الوصولٍ للحاكمء أُمنا قبل الوصولٍ إليه 
والُوتِ عندَة فتجورٌ الشّفاعةٌ عند الرافع له إلى الحاكم ليُطَلِقَُ؛ لأنَّ الحدّ ل يَتبْتْ كما في "البح "(0. 


. وما بعدها "در‎ ١" ص‎ )١١ 

(؟) "الحاوي القدسي": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ؟٠/.85.‏ 

059 "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 5/50 نقلاً عن "غاية البيان" معزيّاً إلى "الشامل". 
(:) "عمدة الناظر على الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الجنايات /ق7179/ب. 
(5) "ط": كتاب الجنايات ‏ فصل فيما يوحب القود وما لا يوجبه 71//54. 

.3١5/١؟‎ 5١ 

(0) "ط": كتاب الجنايات ‏ فصل فيما يوحب القود وما لا يوحبه 7"17/5. 

(8) "البحر": كتاب الحدود ه/7. 


قسم المعاملات لسدم الاة ‏ معد سس © فصل فيم| يوجب القود 


النكابعة : لا 2 قُْ القصاص من الدّعوى» بخلااي الحِد سوى 5 القذفي)) انتهى . 


وف "البيري””2: ((قال "الأكم”" ف حديث: «اشفعوا تُؤجروا)'": ولا يَتَناوَل الحديثُ 
الحدود» فتبقى الشفاعةٌ لأرباب الحوائج المباحة» كدفع الظَّلم أو تخليص -حطأ وأمثالهماء وكذا العفو 
عن ذَنْبٍ ليس فيه حدٌّ إذا لم يكن المذذب مرا فإِنْ كان مُيراً لا يحور حت يَرتلِعَ عن الذّنْبٍ 
والإصرار)) اه. ومثلةُ في "حاشية الحمَويي ”2 عن "شرح مسلِي" للإمام "النووي "00 

[4542"] (قولُّ: السابعةٌ إلخ) قال في "الأشباو"©: ((ِتُسمَمُْ الشّهادةٌ بدونٍ الدّعوى 
في الحدٌ الخالص» والوقب» وعتقٍ الأمة» وحُريتِها الأصليّة» وفيما تمَكّض لله تعالى كرمضان» 
وف الطّلاقء والإيلاٍ» والظّهارِ)) اه. 

071 (قولُّ: سوى حدّ القذفي) وكذا حدٌ المكرقة؛ لما تقدّمَ في عحلَه": أنَّ طلّب المسروق 


منه المالّ شرطٌ القطع فلو أقدٌ أنه سرَقٌ مالّ الغائب توقّفَ القطة © على حُضوره وجُخِاصَمتِه. 


عد اي ار 1 ع 9 


)١(‏ سقط من حاشية البيري ق8؟/ب   ]/58‏ بء ووقفنا على النقل في نسخخحة أخرى من حاشيته: الفن الأول: 
القواعد الكليّة ‏ النوع الثاني في قواعد كليّة يتخرّج عليها ما لا ينحصر من الصُور الحزئيّة ‏ القاعدة السادسة: الحدود 
تدرأ بالشّبهات ق47 /ب - 4/8 /أ. 

(0) م نقف على المسألة في مطبوعة "العناية" التي بين أآيذينا. 

() أخرجه البخاري في كتاب الركاة ‏ باب التّحريض على الصَّدقة والشّفاعة فيها رقم »)١577(‏ ومسلمٌ في كتاب البرٌ 
والصّلة - باب استحباب الشّفاعة فيما ليس بحرام رقم )١7717(‏ من حديث أي موسى الأشعريّ مرفوعاً. ولفظ 
البخاري: ((اشفَّعُوا تُؤجَرواء ويّقضي اللهُ على لسانٍ نبيّه وو ما شاء)). 

(:) "غمز عيون البصائر": الفن الأول: القواعد الكليّة ‏ النوع الثاني في قواعد كليّة يتخرّج عليها ما لا ينحصر من الصّور 
الحزئيّة - القاعدة السادسة: الحدود تدرأ بالشّبهات .817/١‏ 

(0) "شرح مسلم": كتاب الحدود ‏ باب قطع السّارقٍ الشّريف وغيره والنّهي عن الشّفاعة في الحدود .1817-1/87/1١‏ 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشّهادات والدّعاوي ص 755 -. 

”079/1١ 00‏ وما بعدها. 

(4) «القطع)) ساقطة من "ب" و"م". 


حاشية ابن عابدين. بر الجزء الثالث والعشرون 


وفي "القنية”؟: ((نظرٌ في باب دارٍ رجل» ففقأ الَحْلُ عيئة لا يَضْمَن إن لم يمكنة 
تنحيثُةُ من غير فَقْقِهاء وإِنْ أمكتة ضَّمِنَء وقال "الشافعيئٌ'”": لا يَضْمَنُ فيهما(”. 
ولو أدخل رأْسَةُء فرماةُ بحَجَر ففقأها» لا يَضْمَنُ إجماعاً إِنا الخلافٌ فيمن 


نظرٌ من نخارحها))» واللهُ تعالى أعلمُ. 


زاد "الحمَوعيٌ"2"7 ثامنةٌ وهي: ((اشتراطٌ الإمام لاستيفاءٍ الحُدودٍ دونَ القصاص)). 

قال "أبو السٌّعودِ”': ((ويُرَادُ تاسعةٌ وهي: جوازٌ الاعتياض في القصاصء بخلافب حدّ 
القذفي» حيٌّ لو دمَعَ القاذفٌ مالاً للمقذوفي ليُسقِطٌ9" حَقَّهُ فإنّهِ يرع به») اه. 

أقول: ويُرَادُ عاشرة وهي: صِحَةُ يُحوعِه عن الإقرارٍ في الحدّ. 

[44وع"] (قولة: لا يبص يَضِمَنُ إجماعاً) أنه شعَلٌ ملك كما لو قَصَّدَّ أذ ثيابه) فَلفَعَهُ 
حي قِتَلَّهُ ل يَضْمَنْ» [؛:/ق7. 7 ود عن سنا 

وني "معراج الذّراية” '©: ((ومّن نظرٌ في بيت إنسانٍ من تقب أو شِقٌّ باب أو نحوو» فطعنّة 
صاحث الدَارٍ بحَشْبة أو رماةٌ بحصاةء ففقأ عيئهُ يَضْمَنُ عندناء وعند "الشافعية”” 2 لا يَضْمَنٌ 


)١(‏ "القنية": كتاب:الحنايات ‏ بابٌ: ما يحب فيه القصاص ق57١/ب‏ بتصرف نقلاً عن "كنز الرؤوس". 

(1) انظر "البيان": كتاب قتال أهل البغي - باب صول الفحل ‏ مسألةٌ: الاطّلاع إلى عورة يسقط الضّمان .79/١7‏ 
و"تحفة امحتاج": كتاب الصّيال ١90/9‏ (هامش "حواشي الشرواني والعبادي"). 

(؟) في "ط": ((فيها)). وعبارة "القنية": ((في الوحهين)). 

(5) في "ط" و"ب": ((فقأها)). وعبارة "القنية": ((ففقأ)). 

(5) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الحنايات */ه5؟. 

(1) "عمدة الناظر على الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الجنايات */ق 71794 /ب. 

(0) في "ك": ((يسقط)). 

(8) "المنح": كتاب الحنايات ‏ فصكك: ما يجب القود فيه وما لا يحب ؟/ق7557/أ. 

(4) "القنية": كتاب الجحنايات ‏ بابٌ: ما يجب فيه القصاص ق5١/ب.‏ 

)٠١١‏ "معراج الدراية": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القصاص وما لا يوحب 5/ق71١/ب‏ باختصار. 

)١١(‏ انظر التعليق (؟) من هذه الصفحة. 


قسم المعاملاات 4 ,4 فصل في!| يوجب القود 


لما روى "أبو هريرة" يليه أنه عليه الصّلاة والسّلام قال: (لو أن امرا اطَلَعَ عَليَك بغير إِذقٍء 
فحدَّفتَهُ بحصاء وفقأت عيئه لم يكن" عليك جناح)”"» ولنا قولّةُ عليه الصّلاة والسّلامٌ: 
(في العينِ نصف الدّيق)'": وهو عامٌ ولأنَّ جُجرَدَ النّطرٍ إليه لا يُِيحُ الجناية عليه» كما لو نظرٌ 
مِن الباب المفتوح» وكما لو دحل بِيتَهُ ونظرٌ فيه» أو نال من امرأته ما دون المَرح لم يجْرْ قلع 
عينه) ولأنّ قولّهُ عليه الصّلاه والسّلامٌ: «لا يح دم امرئ مُسلم)0” الحديث يقتضي عدم 
سّقَوطٍ عِصمتَه» والمرادُ بما روى "أبو هريرة" المبالغةٌ في البّحرٍ عن ذلك)) اه. ومثلهُ في "ط"”) 
5 ا 

وقولُّ: ((وكما لو دخل بيتَهُ إلخ)) مالف لِما ذكرة "الشارغ”"» إِلَا أنْ جحَمَلَ ما ذكرَة 
على ما إذا لم كن تنحيثة بغير ذلك» وما هنا على ما إذا أمكن, فَاْتأمَل» واللّهُ تعالى أعلمُ. 


ل 


)١(‏ في "ك": ((ليس)) بدل ((لم يكن)). 

(؟) أخرحه البخاري ف كتاب الدَّياتَ ‏ بابٌ: من أذ حمّه أو اقتصّ دون السّلطان رقم (/388)» ومسلمٌ في كتاب 
الآداب ‏ باب تحريم النّظر في بيت غيره رقم .)١١5/(‏ 

(6) أخرحه أحمد. في "المسند" رقم (10947) من حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدّه عبد الله بن عمرو بن العاص 
مرفوعاًء وأخرحه النسائيئٌ في كتاب القسامة ‏ باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول رقم (4854)» والدارقطني 
في كتاب الحدود رقم (0441)» والبيهقي في "السنن الكبرى": كتاب الدَّيات ‏ باب الحائفة رقم )١77515(‏ من حديث 
عمرو بن حزم مرفوعاً. قال ابن حجر العسقلادِةٌ في "الدراية" 777/7: ((وصحّحَهُ ابن حبّانَ والحاكم والدّارقطنيٌ)). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الدَّيات ‏ باب قول الله تعالى أن لتقن لتقيس # رقم (7580/8))» ومسلم ف كتاب 
القسامة والمحاربين ‏ باب ما يباح به دم المسلم رقم 17173) عن عبد الله بن مسعودٍ 5ه قال: قال رسولٌ الله 45 
(«(لا يك دم امري مُسَلِم يَشْهَدُ ألّا إلة إِلّا اللهُ وأنّ رسول الله إلا لا بإحدى ثلاث: التَيّبُ الرَاني» والنّفْسُ بِالنّفْسِء 
والتَاركُ لدِينهِ المفارق للجماعة)). 

(ه) "ط": كتاب الجنايات ‏ فصل فيما يوجب القود وما لا يوجبه 7517/5. 

(59) "كمال الدراية": كتاب الجنايات ق٠9؟/ب.‏ 

(0) في الصفحة السابقة. 


و إعاوم 


«إباب القَوَدِ فيما دونَ الفس4 
(وهو في كل ما جمْكِنُ فيه) رعاية”' (حفظ الممائلة) وحينئدٍ (فيّقَادُ قاطمٌ اليدٍ 
عَمْداً من المَفصِل) فلو القطعٌ من نصفيٍ ساعدٍ أو ساق أو من قَصّبةٍ أنفٍ 507 


«إابابُ القَوَدٍ فيما دونَ الفس4 
لما فرَعٌ من بيانٍ القصاص في النْمْسٍ أُتبَعَهُ بما هو بمنزلة التبَع؛ وهو الققصاصٌ 


5 الأطرافب» 'عناية"9" . 


2 عه ١‏ 017 7 عر . 6 | اللا يي ا سن!! اد ايت احة إفة 

م اعلم أنه لا يُقَاد خُرحٌ إلا بعد برئهِ حلافا ل الشافعيٌ كما سيآت اخر الشجاج : 

[ه444"] (قولَهُ: رعايةٌ حفظ الممائلة) الأولى الاقتصارٌ على "المتن"؛ فإنَ البتعاية الحفظلٌ "ط"0». 

[١عه؟:"|‏ (قولة: فِيُقَادُ 26 أ : سواع حصل الضَّربُ ده أو غيرة؟ لمااة ا 
((أَنه ليس فيما دون النْفْسِ شبة عَمْدِ)). 

[ذ1ه14:"] (قولة: من المَفصِل) زان مُسجد) حل مقاضن الأعضايئ "مصباح"2"0. 

[١5ه46و4"]‏ (قولة: من نصفي ساعد 2 المرادٌ به ما لا يكون من المفصل. 

[460”] (قولة: أو من قَصبَةِ أنفٍ) أتى ب (من)) عطفاً على «(من) الأول 
لا على ((ساعد))؛ لأنّه لا قصاص بقطع القَصَبةِ كلها أو نصفها؛ لأكما عَظمٌّ كما في "الجوهرة"7". 


باب القَوَدِ فيما دونَ التّفس» 
(قولة: انما عَظمٌ) ليست ذات مُفصل. 


.]545159[ ((رعاية)) من "المتن" في "و" و"ط"» وهي ليست منهء وانظر‎ )١( 

(؟) "العناية": كتاب الحنايات ‏ باب القصاص فيما دون النّفس ١58/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(0) صا "51 "در. 

(:) "ط": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون النّفس 717/4؟. 

.- ١9 ص‎ )5( 

(1) "المصباح المنير": مادة ((فصل)). 

(1) "الحوهرة النيرة": كتاب الجنايات 7١٠١/7‏ بتصرف يسير. 


قسم المعاملاات ١٠٠.١‏ باب القود في| دون النفمس 


م يمد م حفظ المماثلة وهي الأصلْ في جَرَيانٍ القصاص (وإِنْ كانت يده أكبر 
منها) لاتحاد المنفعة (وكذا) الحُكمُ للحن واكارن سوه وحمب تس ش55 


[:ه16و:؛”] (قولة: لماع حفظ الممائلة) نه قل نكية زيادة من عَضْوٍ الجاني, أو يَفَعْ 
حَلَك فيه زائدٌ» "ط"0". 

[هة"] (قولَُّ: وإِنْ كانت يِه أكبر منها) أي: من المقطوعةء وهذا بخلافي ما إذا 
شَّجَهُ مُوضحةً) فأَحَدَتِ الشَّجة ما بينَ قرفي المشجوج, ولا تأحذٌ ما بِينَ قرني الشَاجٌ؛ لكي 
رأسِهء حيثٌ اعثِْرَ الكُبْر و غْيّرَ الملشجوجٌ بينَ الاقتصاص بمقدارٍ شجّتِهِ وبينَ أخذٍ أرش 
الموضحة؛ لأنَّ المعتبرَ في ذلك الشّينُء وبالاقتصاص بقدارها يكونٌ الشَّينُ في الثانية أقلَ» 
وبأخذهِ ما بين قرني الشَّاجٌ زيادةُ على حقَّ فانتَمّتٍِ الممائل صُورةٌ ومعبّى, فإِنْ شاء استوفاها("' 
معئّى ‏ وهو عقدارٍ شجّتهِ ‏ ويَتركُ الصُورة وإنْ شاء أَحَدّ أَرْشّهاء أمَا اليدُ الكبيرة والصّغيرة 
فمنفعتُهما لا تَحْتلِفُء "عناية"”" وغيرها. وقيّدَ بِالكبرٍ لأنّهِ لا تُقطْمُ الصّحيحةٌ بالشّلَاي ولا 
اليمينٌ بالتسرق» .وغعكفة كما ف "الدوهرة"7كاويأق قاف , 

[-440*] (قولة: والمارن) هو ما لان من الأنفٍ. واحتَررٌ به عن القَصّبةِ كما 
قال "ط"”9": ((وإذا قُطِعَ بعضّةُ لا يحث» "ذحيرة". وفي الأرنبة حُكومةٌ عدلٍ على الصّحيح, 
"'خزانة المفتين"”. وإِنْ كان أنفُ القاطع أصعرٌّ غُيّرَ المقطوع أنقُةُ الكبيرُ: إِنّْ شاء قطعَ» وإِنْ شاء 


ينا 


)١١‏ "ط": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون التّفس 75/8/4؟. 

(؟) في "ك": ((استوفاه))» وهو موافق لعبارة "العناية". 

(*) "العناية": كتاب الحنايات ‏ باب القصاص فيما دون النّفس ١58/9‏ بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(54) "الجوهرة النيرة": كتاب الجنايات 7١١1/7‏ بتصرف. 

() المقولة [49179] قولُّ: ((والحاصل إل)). 

(59) في الصفحة السابقة. 

00 "ط": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون النّفس 78/4. 

(0) م نقف عليها ف النُسخة الخطيّة المعتمدة لدينا من "حزانة المفتين"» ووقفنا عليها في نسخحة ثانية: كتاب الحنايات 


ق ه١٠‏ /ب. 


أحذ الأزشء "محيط”7". وكذا إذا كان قاطعٌ الأنفٍ أحشم لا يَجَدُ الرّيح؛ أو أصرة”2 الأننٍ» 


: بأنفهِ تُقصانٌ من شيءٍ أصابَهُ فإِن المقطوع مُخيّرٌ بينَ القطع وبينَ أحدٍ دية أنفِي 
برية"00) اه 
[لاهو؛"] (قولة: الأدّن) أي: كلّهاء وكذا بعضها إِنْ كان للقطع 15 يعرف 00 فيه الممائلة) 
والااسقط القضاصك:" إنقاو200"7. ولو كاننك أَذن القاطع صغيرةٌ أو خرقاء» أو مشقوقةٌ والمقطوعة 
كبيرةَ أو سالمةً عير البحهعٌ عليه: إِنْ شاء قطَعَ؛ وإِنّ شاء ضِمَّنَ نصف الدَّية وإِنْ كانت المقطوعة 
ناقصةً كان له حكومة عدلٍء ينا 
[4454"] (قولةُ: وكذا عَينٌ إلخ) ولو كبيرةً بصغيرةٍ وعكسّة؛ وكذا يُقَنَصّ من اليُمنى باليُسرى, 
لا بالعكس» بل فيه الدَّيةٌ خحلافاً ل "الخائيّة"29. ولو ذهب بياضّها 2 م أبصّرٌ فلا شيء عليه» أي: 
عاد كما كاف الجر ود كب زو تكش ينواة كوانى "ويه 0 بوي دعر 
3 ا ْ 
)١(‏ "امحيط البرهافي": كتاب الجنايات ‏ الفصل الرابع في الجنايات على ما دون التّفس ‏ ما يحب فيه القصاص وما يجب 
فيه الدَّية ‏ نوعٌ آخر في الأنف .49/7١‏ 
)١(‏ عبارة "ط": ((أخرم)) بالخاء» ومثله في مطبوعة "الظهيرية" 
(59) "الفتاوى الظهيرية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الأول في الجناية على الأطراف من القرن إلى القدم ‏ نوع آخر في الحناية 
على الأنف ق8 ١‏ 5 /أ. 
(4) "غاية البيان": كتاب الحنايات ‏ باب القصاص فيما دون النّفس 5/ق5١/ب‏ باختصار. 
(0) "التاترحانية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الرابع في بيان أصناف الّية 89 رقم المسألة: (.5..”) نقلاً عن "المحيط" 
رارك ماين لكي 
(59) "الخانية": كتاب الجنايات 478/7 (هامش "الفتاوى المندية). 
(1) "جامع الرموز": كتاب الحنايات 71/./7. 
(8) "الدر المنتقى": كتاب الحنايات ‏ باب القصاص فيما دون النّفس 575/7 (هامش "مجمع الأنمر"). 


قسم المعامللات ١.‏ باب القود فيما دون النفس 


فزال ضوءَها وهي قائمة) غير من منخسفة ( بُجعَلٌ على وحهه قطن رَطِبْء وتقابَل عَينةُ عَمنةُ 
رآةٍ ماق 00 00 


أقول: قولة: ((وكذا يُقَتَصٌّ إلخ)) في "الفهستاي””" [:/ق».؟ب] خحلافة والذي في "الخائية"(" 
هو ما يَذْكْيُهُ عن "المحتبى" قريباا». وف "اللحوهرة"”: ((أجمع المسلمون على أنه لا يُوَحَذ العَينُ اليُمنى 


> سّه 


باليُسرى, ولا اليُسرى باليّمنى)) اه ويأي تمامُة قريبا”'"» فتتبة. 
[هة4"] (قولُّ: فزال ضوءُها) قال بعضهم: يُعرَفُ ذلك إذا أخبرَ رُلان من أهل العلم 
به. وقال "ابن مقاتل””: ((بِأنْ لا تَدمَعَ إذا قُوبلث مفتوحةً للشّمس)). 
[:46"] (قولة: فَيْجِعَلْ إل) هذه الحادثةٌ ومَعَثْ في زمن 'عُنمانَ" ضيه فشاورٌ الصّحابد فلم 


5 برا اس اع رهظ 0م. 5 ص 1 5200 0 و 
يييُوهُ حي جاء "علوٌ"؛ وقضى بالتقصاص”» وبِيّنَ هكذاء ول يُنْكرْ عليه فاتّفقوا عليه "معراج"7". 


[4151:”] (قولة : بمرأة) بكسر اميم ومل ال همزة: آله الووية . وَرَايتٌ خط بعض العَلماءٍ: 


(قولٌ 'الشارح": غيرُ مُنحسفة) وسوادُها وبياضّها قائمان. 
(قولة: ١‏ ف "الفهستان - خلاقة) نص ما فيه: ((لا يُقَتَصّ ا مِن العَينِ اليمى بالتسرة ولا بالعكس» 
ب فيه الشيق). 


)١(‏ في "ب": ((قلعته)). 

)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الحنايات 737/7. وعبارته: ((لا يقتص من العين اليمنى باليسرى ولا بالعكس بل فيه الدية)). 

59) "الخانية": كتاب الحنايات 47/8/٠7‏ (هامش "الفتاوى الحندية"'). 

(:) في الصفحة الآتية. 

(0) "الجوهرة النيرة": كتاب الحنايات 711/7. 

() المقولة [59179] قولةُ: ((والحاصل إلخ)). 

(0) تقدّمت ترجمته 917/7. 

(8) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم )١741١5(‏ عن الحكم بن عتيبة قال: ((لطْمَ رجُلٌ رجُلاً... فذهب بصِرهُ وعيئة 
قائمةٌ» فأرادوا أن يُقَيْدُوةُ فأعيا عليهم وعلى النّاس كيف يُقِيْدُونَُ وحعَلُوا لا يَدرُون كيف يصنعون, فأتاهم علي 
مر به فجعّل على وحهِهٍ كُرْسْفا ثم استقبّل به الشّمسء وأدى من عينه مِرآم فالتَمَعَ بصرْ وعيئةُ قائمة)). 

(9) "معراج الدراية": كتاب الحنايات ‏ باب القصاص فيما دون النّفس 4/ق١5١/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين ات ا ا 020711 تت تت الحزء الثالث والعشرون 


1 1 سَ 7 0 
وعن 0 : لا قَوَدَ في فَقْءِ 9 حولاء)). لسو ا ل ول سس سر عام 


أن مرا جما هنا قُولاذٌ صقيلٌ يُرى به الوح لا المرآةٌ المعروفةٌ من التُحاج. 
[447"] (قولُّ: وعن "الثّاني" إلخ) عبارة "لمحتبى””": ((ولو فقأ عيناً حولاء والحوّلٌ لا يَضْرٌ 


1 ان 


ببصره يُقَنَصُ منه. وإِلَّا ففيه حكومةٌ عدل. "م27 عن 'أبي يوسف": لا قصاص في قَقْءٍ العَيِنٍ 


التولاع مُطلقاً)) اه. 
[مطلبُ: عادةٌ صاحب "الخانيّة" تقديمُ ما هو الأشهرٌ] 

وظاهِرُهُ ترجيح الأول وعليه اقتَصرٌ في "الخانيّة'”'' نقلاً عن "الحسن", لكن قال قبله 
بورَقق"': ((ولا قِصاص ف عَينِ الأحول))» وظاهر الإطلاق» وعادثة تقدمٌ ما هو الأشهرُ, 
فلذا 0 عليه "الشارع””2» وكذا ظاهرٌ كلام "الشُّرنبلاليّة"29" الميك إليهء فافهمْ. 

(تنبية) 

ميت عن إنساق فاوكة يت الا لبر ها الا تمنايت افيه عنة غافة التلماءة لتعدر 

المائلة 


)١١(‏ "المحتبى": كتاب الحنايات - فصل في القصاص فيما دون النفس ق554// باختصار» من بداية النقل إلى قوله: 
((وترك أعمى)) نقلاً عن "حش". أي: جمع شرف الأئمة الاسفندري. والباقي نقلاً عن "م" أي: "المنتقى". 

(؟) "المحتبى": كتاب الحنايات ‏ فصل في القصاص فيما دون النفس ق7514/أ. 

9؟) قصد بهذا الرمز "المنتقى . 

(54) "الخانية": كتاب الحنايات 49/8 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الخانية": كتاب الحنايات 4717/8 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

() بنقله عبارة "ابحتبى". 

01 "الشرنبلالية": كتاب الجنايات ‏ باب القود فيما دون الّفس 10/9 (هامش "الدرر والغرر"). وعبارته شرحاً لقول 
صاحب "الدرر": ((كذا عين ضربت فزال ضوؤها)): ((هذا إذا كانت غير حولاء لما في "الخانية": ولا قصاص في 
عين الأحول اهء كذا أطلقه» وف "البزازية": وإن بعين المجني عليه حول لا يغير بصره ولا ينقص يقتص من الذي 
أذهب وإن الحول شديداً ينقص البصر فحكومة اه)). 


قسم المعاملات ه١١‏ باب القود فيها دون النفس 


0 


(و) كذا هو أيضاً (في كلّ شَجَةٍ يُراعى) ويتحقَّقُ (فيها الممائلة) كمُوضحة. 
(ولا فَوَدَ 2 عَظع إلا لسن ون تفاوتا) ل لط زر ل والكيطق قا افا لد ار رت ل 


فقأ عَينَ رَجُلٍ وف عَينٍ الفاقئ بياض ين ينقُصُها فلليَجُلٍ أنْ يَفقَأ البيضاء أ أن ياخد نش 
جَنى على عَيِنٍ فيها بياضّ يُبِصِرٌ بما وعين الحاني كذلك فلا قصاص بيتهماء وف العَينٍ القائمة 
اذاهب ُونها حكومة عدلء وكذا لو ضرَما فاييضّ بعضُ الناظرء أو أصابها قرح أو رِيحٌ» أو 
أو شيءٌ جما يهِيجُ بِالعَينِء فنقَصَ من ذلك» "تاترنحائيّة"7". 
[14؛"] (قولة: كمُوضحة) هي التي تُوضِحُ م العَظمَ أ تُظهرٌةٌ. وكذا يحب القصاصٌ 
فيما دوتا في ظاهر الرّواية كما سيأ في "الشّجاج”2. 
[4554م] (قولة: إلا السّنّ) استثناءٌ مُتَصِكٌ أو مُنقطعٌ إن الأطبَاءَ احتلفواء فقيل: إِنَّه عَصَبٌ 
يابرك؛ لأنّه يحدْتُ وينمو بعدّ تمام المخلقة» وقيل: عَظمٌ وكأنّه وقّعَ عند "صاحب الحداية"”" أنه عَظمٌ 
حٌّ قال: ((والمرادُ منه غيرُ السّنّ))» وعليه فالاستثناءٌ مُتَصلُ والفرْقٌ بِينهُ وبِينَ غير إمكانٌ المساواة 


أن 3 بالمبرد» "معراج"07) والعا. 


(قولة: فلا قصاص بيتهما) يُتَأَمّلُ في وحه عَدَم القصاص إذا كانت العينان مُتمائلتين. 
(قولةُ: فنقّصَ من ذلك) عبارةٌ "خحزانة المفتين" على ما نقَلَهُ "السّندحيٌ": ((فتَشُصٌ إل)). 


)١(‏ "التاترحانية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الرابع في بيان أصناف الدّية - نوعٌ آخر في العين 55/١9‏ رقم المسألة 
(0515") نقلاً عن "المحيط", 57/١59‏ رقم المسألة )3١57٠(‏ نقلاً عن "المحيط" معزواً إلى "الجامع"» و9١//ه‏ 
رقم المسألة )7١575(‏ نقلاً عن "الصغرى". 

ا 61 

99) "الحداية": كتاب الجنايات ‏ باب القصاص فيما دون النّفس .١57/4‏ 

(5) "معراج الدراية": كتاب الحنايات ‏ باب القصاص فيما دون النّفس 4 /ق7١٠١/أ.‏ 

(5) "العناية": كتاب الجحنايات ‏ باب القصاص فيما دون التّفس ١١8/94‏ بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 
وعبارتها: ((القصاص)) بدل («المساواة)). 


حاشية ابن عابدين ١٠١‏ ا جزء الثالث والعشرون 


طولاً أو كُبراً؟ لما ل رقفل إن قُلِعَتْ وقيل: ترد إلى) اللْح (موضع أصلٍ 
السكرثٌ) ولد ها عيراة: لتعذّرٍ الممائلة؛ إد رقا فد طاثة وهاه ةا ة ةا م واةا .اه ث ما ةا ة هام م مها مه 


[ه5ه؛م] (قولةُ: لما مك) أي: من اتحاد المنفعة» وفيه قار إل أ امف ميية 
ففي "المُهستاي””": ((آل للعهدء أي: سِنٌّ أصليّة فلا قصاص في السّنٌّ الزّائدةٍ») اه. أي: بل فيها 
حكومةٌ عدل كما في "التاترحانيّة"”". وفيها أيض”©: ((لو سِنٌ الجاني سوداء» أو صفراءء أو حمراء» 

]هم : حضراء إِنْ شاء اْحومٌ عليه اقتصّ؛ أو صْمَّتَةُ أزش سِنّْهِ حمسّمائة. ولو المعيبث سِنّ المحوع عليه فله 
لأرْئلُ حكومةٌ عدل» ولا قصاص)). 

[495"] (قولة: موضع أصلٍ الم لع ا 01 

[51وة:"] (قولة : 00 ما سواة) أي: ماكان دالا ف اللّْحم. 

[4954"] (قولة : إذ رما تَفسَدٌُ طَائّهُ) أي: لو ُلِعَ. والتّعبيه باللياة وقَعَ في "التهاية"2"0, 
وتَبِعَهُ "الرَّيلعئُ ”"» و"المصِنّفىْ"”", و"الشّارِخُ"» والصّوابُ: لِثاثّة كما وقّعَ في "الكفاية"”2. 


)١١‏ ص ١١١‏ "در". 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الجنايات 719/7. 

(7) "التاترئحانية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الرابع في بيان أصناف الدّية ‏ نوعٌ آحر في الأسنان 57/19 رقم المسألة (0760١؟).‏ 

(4) "التاترنحانية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الرابع في بيان أصناف الدّية ‏ نوعٌ آر في الأسنان 7١/19‏ رقم المسألة .)7١074(‏ 

.١59/4 "ط": كتاب الجنايات  باب القود فيما دون النّفس‎ )0١( 

(7) لم نقف على المسألة في "النهاية شرح الهداية" للسغناقي. 

(010) "تبيين الحقائق": كتاب الجنايات ‏ باب القصاص فيما دون النفس .١١1١/5‏ 

(8) "المنح": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون الثفس ١/ق77/ب.‏ 

(9) "الكفاية": كتاب الحنايات ‏ باب القصاص فيما دون النّفس ١58/94‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). وعبارتها: ((فربًا 
يفسد به الثّانية))» بدل ((لثاته))» وهو خحطأ طباعي . 
وعبارة "العناية" و"تكملة فتح القدير": ((لثاته)) كما صوّب العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. انظر "العناية": 
كتاب الحنايات ‏ باب القصاص فيما دون النفس ١73/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير")» و"تكملة فتح القدير": 
كتاب الجنايات ‏ باب القصاص فيما دون النّفس .١15/8/9‏ 


قسم المعامللات /ا.ةا د لل ست باب القود فيا دون النفس 


وباك براضت لان موقي امب حو ا سو اما ا 


قال في "للغرب”7": («اللّهاةُ: لحم مُشرفةٌ على الحلْقٍ. وقولة": مَن تسكر بسويقٍ لا بُدَّ أن يَِقى 
بِينَ أسنانه وهات شيخ كأنّه تصحيف لِثاته» وهي َحَماتُ أُصولٍ الأسنانٍ)) اه. 

[4954"] (قولة: وبه أَحَذّ "صاحب الكافي”') أي: بالقولٍ بالبد» وعليه مشى "شْبَاحُ 
الحداية"”؟: وعَرُوةُ إلى 'اللّعحيرة"00 و"المبسوط”", وتَبعَهم في "الجوهرة'”" و "التَبيينِ"7» ولم يتعرضوا 
للقول بالقلع أصلً بل قالوا: لا تُملَعٌ وإنا تيرك مع أنه في "الحداية"””” قال: ((ولو قُلِعَ من أصله 
يقل التَاني» فيتمائلان))» وكأنَّ اراح لم يرتضوا بهه لكن ممشى عليه في "مختصر الوقاية"” ", 
و"الملتقى”7' "2 و"الاحتيار "7" وار وغيرها. ونقّلَ "الرل 0150 عن "المحيط"” ©: 


)١(‏ "المغرب": مادة ((لحو)) بتصرف. وعبارة: ((كأنه تصحيفُ لثاته)) ليست في "المغرب"» ووقفنا عليها في "التبيين". 

)١(‏ عبارة "المغرب": ((ومنها قوله))؛ ولم يتبين لنا على من أعاد الضمير. 

(0) "كافي النسفي": كتاب الحنايات ‏ باب القصاص فيما دون النّفس ق4/475 /ب. 

(4) "تكملة فتح القدير": كتاب الحنايات ‏ باب القصاص فيما دون النّفس .١178/9‏ و"العناية" و"الكفاية": كتاب 
الحنايات ‏ باب القصاص فيما دون النّْفس ١9 - ١58/9‏ (هامش وذيل "تكملة فتح القدير"). 

:2 ل نقف على المسالة في مظانحا من "الذخيرة . 

53 "البسوط": كتانب الذيات: 5 ونان 1 

.711١/7 "الجوهرة الئيرة": كتاب الحنايات‎ 01١ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الجنايات ‏ باب القصاص فيما دون الّفس .١١7-١١1/5‏ 

(4) "الحداية": كتاب الجنايات ‏ باب القصاص فيما دون النفس .١55/4‏ 

)١١‏ "شرح الوقاية": كتاب الجنايات ‏ باب القصاص فيما دون النّفس 717١/7‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

.؟79/١ "ملتقى الأبحر": كتاب الحنايات  باب القصاص فيما دون التّفس‎ )١١١ 

.81/© "الاحتيار": كتاب الحنايات  فصك: لا يجري القصاص ف الأطراف إلا بين مستوي الدّية‎ )١١١ 

.05/7 "الدرر والغرر": كتاب الحنايات  باب القود فيما دون التّفس‎ )١9( 

)١5(‏ "تكملة البحر": كتاب الجنايات ‏ باب القصاص فيما دون النّفس 8ه ؟. 

)١5(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الحنايات ‏ الفصل الرابع في الجنايات على ما دون التّفس ‏ ما يجب فيه القصاص وما يجب 


فيه الدّية - نوعٌ آحر في الأسنان .01/٠١‏ 


حاشية ابن عابدين م١ ١‏ الجزء الثالث والعشرون 


قال 'المصنف"': ((وفٍ "امجتبى”: وبه يُفى)). 
+ رو 850 وفعي راه (١ ٠‏ 1 


ا 5" 57 00 0 الراه وال(؟) عكر 4ئ٠ز(‏ . 00 0 5 
((أن 2 المسألة روايتين)). ونمَلٌ بعصهم عن المقدسيٌّ أنه قال: ((ينبعي احتيار الْبرْد 
وا 0 لو كانت أسنائة غيرَ مُفَلْجة بحيث يُخافُ من قلع واحدٍ 


ل اس شار 


أن يَتبَعَهُ غيرةٌ» أو أنْ تسد اللنة)) اه. 

قلث: * 54 ينا 58 "شرح مسكين"20) عن "الخلاصة"20: («المَرع مشروع والأحدٌ بالمبرد 
احتياطً)) له. 

[.وعم] (قولة : قال 0 إ) م ره 58 'المنح" ولا ف كديا 

[54501] (قولّةُ: كما تُبرَدُ إلى أنْ يتساويا إِنْ كُسِرَتْ) هذا إذا لم يَسِوَدٌ الباقي» وإِنِ اسوَدً 
لا يحت القصاصء فإِنْ طلب ا عليه استيفاءً قَذْرٍ المكسورة وتَرْكَ [4/ق8١50/]‏ ما اسودً 
لا يكونٌ له ذلك. 3 ظاهر”” الرواية: إذا كُْسِرَ السسّنُّ لا قِصاص فيهء "خحانيّة"20. وسيأقٍ 
ف كتاب الذّيات0) 


وف [البذازة 0 ,)٠١‏ : ((قال "القاضي الإماة"0'10: وق كسر بعض الس عا ” يرد بالمبرّد 


)١(‏ في "ط": ((إلا»». 

)1١(‏ "المحتبى": كتاب الجنايات ‏ فصل في القصاص فيما دون النفس ق754/] بتضرف. 

(؟) "أوضح رمز": كتاب الجنايات ‏ باب القصاص فيما دون التّفس 4/ق١8١/ب.‏ 

(4) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الحنايات ‏ باب القصاص فيما دون النّفس ص 7917 - 79/8 -. 
(5) "الخلاصة": كتاب الدّيات ‏ الفصل الثالث في الأطراف ق14/١/ب.‏ 

(1) ول نره نحن أيضاً في نسخ "المنح" و"المحتبى" التي بين أيدينا. 

(0) في "ب": («(الظاهر))» وهو سهوٌ. 

(8) "الخانية": كتاب الجنايات */47 بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(9) صا 5١5‏ "در" 

)٠١(‏ "البزازية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الثالث في الأطراف ‏ نوع في مسائل النّحية 97/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١١(‏ انظر تعليقنا المتقدم .4051١/7‏ 


قسم المعاملات ١).‏ باب القود في! دون النفمس 
٠.‏ ب 7< 6 ١‏ غم ع 
فإِنَ لم تَسْتْ” ' يُقتَصُ. ا اي 5270( 


إذا كُسِرَ عن عَرْضٍِء أمَا لو عن طْوْلٍ ففيه الحكومةٌ)) اه "شرنبلاليّة"0. 
وف "التٌاترحانيّة"”": ((إنْ كُسِرَ مُستوياً بجمكِنٌ استيفاءٌ القصاص منه اقتّص» وإِلَا فعليه أَرْشّ 
ذلك في كل سِنٌ حمسن من الإبل أو البَمَرِ)) اه. فعْلِمَ تقبيدَةُ أيضاً بما إذا أمكن فيه المساواة. 
وفي 'الخانية””»: ((ضرّت سِنٌّ رجُلء فاسوَدٌ فنرّعَها آخَرُ فعلى الأَوّلٍ أَرْضُ تام 
خمسّْمائة» وعلى الثاني حكومة عدلٍ)) اه. 
06 0 ال يو 0 ستمٌ ال/ا) 
وفيها : ((كسَرٌ رُيْعَ سِنٌ رجُل ورُيُعُ سِنٌّ الكاسرٍ”” ' مثلٌ سِنٌّ الممكسور: ذَكْرَ "ابن 
4 و وو م عي رمدو ٠‏ 2 0-4 
أنه ر | لواو َه الث وليه بل يكوث على قذر ماي كنا لو نط 
أَدنَ نَ إنسانٍ ن أو يده أذ القاطع أو يذه ؛ أطولٌ)) اه. 
(تنبيه) 
قال في "الخلاصة"”©: ((ولو كسَرٌ بعض السّنٌّ فسقّطٌ الباقي لا يحب القِصاصٌ في المشهور 
من الرُواية» ولو ضرا فتحركث ول تَتغيّر فقلعها آخَرٌ فعلى كل حكومة عدلٍ)) اه. 
[49075"] (قولة: فإن تست ث يُقتَصٌ) أي: فيما إذا قُلِعَتْ وذكرَ في الى ”7 "2 أرضنا 
(قولة في الحامش : الظّاهه أن الفغلة: ربع زائدة) بل المتعيّنٌ أنَّ لفظةً: ((رُبعْ)) في موقعها. 
)١(‏ في "وا : ((ينبت)). 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون الثّفس 475/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(1) "التاترحانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الرابع في بيان أصناف الدّية ‏ نوع آخر في الأسنان 77/١9‏ - 81 رقم المسألة 
هلاه 1 0 باختصار زقلا عن "الحاوي" و"الخلاصة". 
(5) "الخانية": كتاب الجنايات 478/78 (هامش "الفتاوى الحندية") نقلاً عن "الإمام". 
(0) "الخانية": كتاب الجنايات 478/8 باختصار (هامش "الفتاوى الحندية"). 
19) في هامش "الأصل" و'ب" وكم”: (( (قولة: : ورُبُع سن الكاسر) أقول: الظَاهك أنَّ لفظة: ع زائدةٌ. اه 0 
(0) هو أبو بكر المروزيٌ (إت١1١7ه).»‏ وتقدمت ترجمته باختصار 5/7”. 
(8) في "ب" و"م": ((من)) وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"7" موافق لعبارة "الخانية". 
(9) "الخلاصة": كتاب الدّيات ‏ الفصل الثالث في الأطراف ق75/85/أ ‏ ب باختصار. 
٠١9‏ "المحتبى": كتاب الجنايات ‏ فصل في القصاص فيما دون النفس ق5514/أ. 


حاشية ابن عابدين ١‏ ل ١١‏ لت الجزء الثالث والعشرون 
وقيل: يُفِكَلْ الصَّوحٌ لا البالة”''؛ فلو مات الصّن/'" في الول بَرى. 211 


((ألّه إذا كسَرٌ بعضّها يَنتظرٌ حَولاًء فإذا لم تَتخيّر تُرَهُ))» وكذا ذَكْرَ فيما إذا تَحرَكت: ((ينتظِرٌ 
حولاًء فإنٍ احمرّث أو احضْرّث أو اسوَدّث تحب ديثُها في ماله)). قال”": ((وفي الاصفرار 
ااحتلاافٌ المشايخ)). 

[499*] (قول: وقيل: يُوَكلُ الصَّمِمُ) عبارةُ "الحتبى””": ((والأصل عندّنا أنه يُستأنى 
ف اشاراه كليا عكذا كان أن كما و"محمّدٌ" ذكْرَ الاستثناء في التَّحرِيكِ دون القلع. 
واختّلِف في القلع. قال "القُدوريٌ"”©: يُستأن الصَّوحٌ دونَ البالغ» وقيل: يُستأن فيهما)) اه. 

ونقل "ط"” عن "الظهيرنة"”: ((إِنْ ضرّب سن رخل فسفَطث ينتظر حيّ يرا موضعٌ الس 
ولا ير حولاً إِلّا في رواية "اعرد" والصّحيحٌ هو الأْوَلْ؛ لأنَّ نبات سِنٌّ البالغ نادرٌ)) اه. وسيَتشلة 
"الشارخ" في الشّجاج”” عن "الخلاصة" و"الثهاية"» ويأتٍ تَحقيقُهُ هناك”" إِنْ شاء اللَّهُ تعالى. 


[491974"] (قولة: فلو مات الصِّ”" في الخولٍ بَرَىَ) أي: لو مات الصّمحُ قبل تمام السّنةٍ 


(قولة: والصّحيخ هو الأول إل) نمل في "الخلاصة" عن "الفتاوى الصُغرى": ((أنَّ الفتوى على عَدَم 
التأحيلٍ في البالغ)). 


. ((لا البالغ)) ليست في "د"‎ )١( 

(1) «الصييٌ)) ليست ف "د . 

(5) "المحتبى": كتاب الجنايات - فصل في القصاص فيما دون النفس ق4 55/أ. 

(5) "تحريد القدوري": كتاب الجنايات ‏ حكم ما إذا قلع سنّ رجحل فنبت له سنٌّ مكانها 557/1١‏ بتصرف. 

(5) "ط": كتاب الجنايات ‏ باب القود فيما دون التّفس 4/. 

(7) "الظهيرية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الأول في الجناية على الأطراف من القرن إلى القدم ‏ نوعٌ آخر في الجناية 
على الأسنان ق/٠‏ 5 /ب. وعبارتا: ((ثبات)) بدل ((نبات)). 

0) لأبي علي الحسن بن زياد اللؤلؤي (ت4 ١٠ه).‏ ولج نقف عليه» وتقدم تعريفه 017/١‏ 1. 

(8) ص 358 - والتي بعدها. 

(9) «الصييٌ)) ليست في "الأصل" و"ك" و"7" و'ب". 


قسم المعامللات ١10١‏ باب القود فيا دون النفس 


وقال "أبو يوسف": فيه حكومة عدل, وكذا الخلاف إذا 03 ف تحريكه فلم يَسقُطء 
فعندَ "أبي يوسف": تحب ححُكومةٌ عدل الألم, دا القلاع والطّبيب)) له .. 
فلا شيء على الحاني عند "أبي حنيفة"؛ "محتبى27". 

[©44"] (قولُ: وكذا الخلا إلح) قال في 'الجتبى”": ((إذ(» استأنى في التّحرِيكِ؛ 
فلم يَسمُطْ فلا شيءٍ عليه. وقال "أبو يوسفف": تح كومةٌ عدلٍ الألم» أي: أجرٌ القلاع 
والطَّيبٍ. وإِنّْ سمط يح القِصاص في العمدء والدّيةٌ في الخطأ. فإِنْ قال الضَّارب: سقط لا بضربق 
فالقولٌ للمضروب استحساناً)) اه. زاد في "التّاترحائية"7: ((وليس هذا في شيءٍ من الحناياتٍ إلا 
في السّيٌ؛ للأثر"» فإِنْ جاء بعد السّنةٍ والسّنٌّ ساقطٌ فقال الضّاربُ: سقط في السّنة فالقول 
للمضروب ات من ضربه) ون قال: بعد السّنة فللضارب)). 

[15ة4»] (قولة: حكومة عدلٍ الألم) حكومةٌ العدلٍ بمعنى الأزش» فكأنّه قال: أَرْشُ الألم. اه 
"ح"”". أو يُقَالُ: الإضافةٌ بيانيَة أي: لحكومةٌ هي عدل الألم» أي: ما يُعادِلُّ من الدّراهيء تمل 

او 4 "] (قولة: أي: أجد القَلّاع) الذي رأيتَهُ في "التّاترحانيّة"0: ((أجر العلاج)). 


)١(‏ في "و": ((أحرة)). 

)١9‏ "امحتبى": كتاب الجنايات ‏ فصل في القصاص فيما دون النفس ق54؟/ب نقلاً عن "ط" أي: "المحيط". 

(9) "المحتبى": كتاب الجنايات - فصل في القصاص فيما دون النفس ق4 55/أ. 

(؛) في "الأصل" و"ك": ((ثمّ إذا/»» وفي "7": ((ثم)) دون ((إذا)». 

(0) "التاترحانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الرابع في بيان أصناف الدّية ‏ نوعٌ آحر في الأسنان 548/1١5‏ - 59 رقم المسألة 
10 ه١©)‏ باحتصار نقلاً عن "المنتقى". 

(1) ذكره الإمام محمد بن الحسن الشيباني في "الأصل" 438-54517/5» قال: بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: ((لا قصاص 
في عظم ما خلا السن))؛ وأخخرج ابن أبي شيبة ف "المصنف"» رقم (771727) عن الشعبي والحسن البصري قالا: ((ليس 
في العظام قصاص ما خلا السنّ أو الرأس)). وانظر "نصب الراية" ٠/5‏ © » و"التعريف والإخبار" 719/7. 

(0) "ح": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون النّفس ق. ه؟/ب. 

(8) "التاترحانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الرابع في بيان أصناف الدّية - نوعٌ آخر في الأسنان 59-5/19 رقم المسألة 


.)1١ 6ه‎ 


هأهه م 


(وتُوَحَدٌ التَّيّةُ بالثَّيََّ والنَابُ بالتّابء ولا يُوْحَذُ الأعلى بالأسفلء ولا الأسفلٌ 
بالأعلى) اي 1 


[1لاة:"] (قولة: وستحمّقة) أي 2 أثناءع فصل الشّجاج”", 2 آخره”" . 


[05؟ 4 "] (قولة: والحاصل إلخ) أ أفاد أن ذلك ليس حاص في السسّنٌّ بل غيثها كذلك» قال في 
"الجوهرة'”'2: ((وأْجمَعَ مَعَ لمسلمون على أنه لا تُوْحَدٌ العِينُ اليُمنى باليُسرىء ولا اليُسرى باليُمنى» وكذا 
اليدان 0 وكذا ا ع 4 0 د 0 و به بالسّبابة والوسطى بالوسطى» 

[188و4"] لك 0 قَوَدَ عندّنا 5" فيجعث الأزث شّ في ماله ال "جو هرة" 0 
و 1 5١‏ 

[4441*] (قولة: في طَرَفِ رجل وامرأقٍ» عبارةٌ "القُدوريّ"20: ا قصاص بين البحْلٍ 
والمرأةٍ فيما دون النَفْسٍ إ)). 

ومُفادُة أنَّ المرادٌ بالطرفي ما دون النّفْسء فَيَشْمَه السّنّ والعَينَ والأنفَ ونحوهاء وهو مُفَادُ 
لديل الآي”". وفي "الكفاية"”: ((فإنْ قيل: قولة تعالى: « ومين اواك يالا الات 
أَلْكدْنَ» [للائدة: 45] مُطلقٌ يتناول مواضع التْراع قُلنا: قد حص منه الحريمُ المستأمِن» والعامٌ 
)١(‏ "المحتى": كتاب الحنايات ‏ فصل في القصاص فيما دون النفس ق554/أ. 

)١9‏ ص 77 - وما بعدها. 

(5) ص 517 -. 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الحنايات .”١١/7‏ وعبارتما: ((أصابعٌُهما)) بالجمع بدل ((إصبغهما)). 

.71717 - 7١1/7 "الجوهرة النيرة": كتاب الجنايات‎ )0١( 

(7) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب الجنايات 57/9 .١‏ 

(0) وهو قوله تعالى: لوَاآلْمَيَنَ بالتئن وَالاتتا لتق ولخت بالذن 4 : 

(8) "الكفاية": كتاب الجنايات ‏ باب القصاص فيما دون النفس ١7١-١9‏ باختصار (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


قسم المعاملاات سملايمددب كدان باب القود فيما دون النفس 


و) طرَقِ (خُرٌ وعبدء و) طرف (عبدين) لتعذرٍ الممائلق» بدليل اختلافب ديتهم 
وقيمتهم,) والأطراف كالأموال. 0000 


إذا خخصّ يجوز تخصيصّةُ بخير الواحد)) اه. 

وف "الشرنبلالية"”" عن "الحيط": ((قيل: لا يجري القصاصٌ في الشّحاج بن البَحْلٍ 
والمرأة؛ لأنَّ مَبناةُ على المساواةٍ في المنفعة [4/ق8١٠/ب]‏ والقيمة ولم توحَدٌ. وقيل: يتجري» ونّصّ 
عليه "عد" ف" اللسول"29؟ لأن ف قطع الأطراف تفويت المنفعة» وإلحاق الشَّينِ وقد تفاوتاء 
وليس في هذه الشجاج تفويث منفعة ونا هو إِلحاقٌ الشَّينِ وقد تساويا فيه)) اه. واقمَصرٌ 
"الاعجيار ”© على لكان فاك 

[451"] (قولة: بدليل إلخ) قال "ري ((ولنا أنَّ الأطراف يُسلَّكُ بما مَسلَّكَ الأموال؛ 
كما وقايةٌ الأنفْسٍ كالأموال» ولا ثمائلة بينَ طَرَقِ الذَّكر والأننى؛ للتّفاوتٍ بيتهما في القيمة بتقوم 
لسارع؛ ولإكتبيق انلق «والغيله بول مت السندورة: للتفاورت في القيمة» ون تساويا فيها فذلك باحر 
والظّنٌّ» وليس بيقينِ» فصار شُبْهة فامتتَع القِصاص؛ بخلاف طرف الختين؛ لأنَّ استواءهما مُتيمّنٌ 
بتقويم الشّرع» وجخلافي الأَنفْس؛ لأنَّ الققصاص فيها يَتعلّق بإزهاقٍ الرُوح ولا تفاوت في)) اه.. 


(قولةُ: والعامٌ إذا حص يجوز تخصيصُةٌ بخير الواحد) هو ما ذَكَرَهُ في "الكفاية" عن "عمرانٌ 
ابن 2 ((أنّه قال: قطعٌ عبدٌ لقوم فقراء دن عبدٍ لقوم أغنياء» فاختصموا إلى رسولٍ الله له 
فلم يَقْضٍ بالقصاص)) انتهى. 

رافق المسائلٍ مول على هذا؛ لعَدَّم النساوي في الكلء لكن قال "قاضي زاده": ((العادٌ إذا أخرع 
منه شيءٌ بما هو مفصول عنه لا يكونُ ظَنّياً في الباقي» بل قطعيّاً فيه بخلاف المتنّصِلٍ فإنّه يكونُ ظيًا 
في الباقي كما في كُتبِ الأصول)) اه. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون التنّفس 945/9 باختصار (هامش "الدرر والغرر"). 
)١(‏ لم نقف على هذه المسألة في مظاتها من "الأصل" للإمام محمد. 

() "الاحتيار": كتاب الجنايات ‏ فصلكٌ: لا يجري القصاص في الأطراف إلا بين مستوي الدّية ©/50. 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الجنايات ‏ باب القصاص فيما دون النّفس .١١7/5‏ 


"حاشية ابن عابدين ١١‏ الجزء الثالث والعشرون 


قلث: هذا هو المشهور لكن في "الواقعات": ((لو قطعتٍ المرأة' يد رَجُلٍ 


2-4 


2 


كان له القَوَدُ؛ لأنَّ التاقصّ يُستوق بالكامل إذا رَضَِ صاحب الحقٌ» فلا فَرْقَ بين 
خُرٌ وعبلدء ولا بِينَ عبدين))» وأقرّهُ "الفهستاوة"27 و"اليتحنديي” ". 

(وطرَفٌ المسلم والكافرٍ سِيّانِ) للنّساوي في الأرْش. وقال "الشافعي"” ': ((كل 
مَن يُقَتَنْ به يُقطعٌ به ومن" لا فلا)). 00 هشظ2 


وبه يحص الحوابُ عن قول الإمام "الشّافعيع" الآق2"0؛ حيث ألحَقَّ الأطراف بالأنفس. 
448" (قولُّ: قلتُ: هذا هو المشهود) وهو المذكورٌ في الشروح, والمستفادٌ من إطلاقٍ 
المتون» فكان هو المعتمّد. 
وقد ذكَرٌ في "الكفاية'”" الفرْقٌَ بينَ عَدَم حواز استيفاءٍ الثّاقصٍ بالكامل هناء وبينَ حوازه 
فيما يأي” إذا كان القاطعٌ أشكَ أو ناقص الأصابع بما حاصلُّةُ: ((أنَّ التقصان هنا أصليئٌ» فَيُمِتَعٌ 
القصاصٌ؛ لفوات تله وفيما يأت كان التساوي ثابتاً في الأصلء والتفاوث بأمرٍ عارض)). 
[444"] (قولة: ولا بِينَ عبدين) فلصاحب العبدٍ الأعلى انختيارٌ الاستيفاءِ من الأدن, "ط"0". 
[هىه؛م] (قولة: وطَرّفٌ المسلم والكافر) أي: وطرَفٌ الكافر» أي: ادم . ((سِيَّانٍ)) 


(قولّةُ: بما حاصلّةُ: أنَّ إل) ردّهُ "قاضي زادة" كغيره من الأوحه التي ذكروا اع قارقة. 
)1١(‏ في "و": («امرأة). 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الحنايات 559/7. 
(؟) "شرح النقاية": كتاب الجنايات ق45 4 /. 
(5) "تماية المحتاج": كتاب المتراح - فصل فيما يعتبر في قود الأطراف والجراحات إلخ 71/77 بتصرف. 
(0) في "ب" واو واط:: ((وما)». 
(19) في هذه الصفحة "در" . 
() "الكفاية": كتاب الحنايات ‏ باب القصاص فيما دون التّفس ١7١/94‏ (ذيل "تكملة فتح القدير") بتصرف. 
(8) ص م١١‏ وما بعدها "در . 
(9) "ط": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون التّفس .707١/4‏ 


قسم المعاملاات ه ١١‏ باب القود فيها دون النفس 


ال ٠‏ 7007 الى ان . 
(و) لا في (قطع يد من نصف السّاعِدٍ) لما (و) لا في (جائفة برثئت) فلو 
ا فإن سارية يفعض والا فنقطة الثرة أو الراية "انود كنال 207 
(ولسان» وذكر) ولو من أصلهماء 000 


أي: هتساويان. فيجري فيهما"" القضاصء وكذا بين المأتين 2 و7 المسلمة والكتابية 


وكذا بين الكتابئتين انا 
[ه1ة؛"**] 1 ولا في قطع 55 إلخ) أئ: بل فيه فيه حكومة عدل, '! تقا 0 
[٠؛"**]‏ (قولهُ: لما مرّ) أي: من امتناع رعاية المماثلق» "ط"0, 


[5ه4"] (قولُّ: ولا في حائفة بَرِنَتْ) لأنَّ البْرهَ ناد فيُفضي الثاني إلى الهلاك ظاهراً 
1١‏ 


هداية 
والحائفةٌ: هي التي تَصِلْ إلى البطن من الصّدْرء أو الظّهرء أو البطن» فلا قِصاص؛ 


لانتفاءٍ شرطهء بل يحب ثُلْتْ الدّية. ولا تكونٌ الحائفةٌ في البَقَبتَه والحلق» واليدين؛ والبتّحلين, 


5 00 و . ال ٠١‏ 
ولو ف الأنثيين والدَبُرِ فهي حائفة "ا 


[440"] (قولة: فإِنْ ساريةً) بأنْ مات منها. والأحصرُ أنْ يُقَالَ: فلو ل تَبرأ يُنتظد البُرع 


أو السّرايةٌ فَيُقنَصٌ. 


 ١١ك صا‎ )١١ 

(؟) 'إيضاح 0 كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون النّفس ق55“/أ. وعبارته: ((وإن لم يسر بعد ينتظر إلى 
أن يظهر المال من البرء أو السراية)). 

(5) في "ك': ((بينهما)). 

(5) زاد في الجوهرة : ((الحرّتين)). 

(5) الواو ليست في م . 

(7) "الجوهرة النيرة": كتاب الجنايات 17/7١7؟.‏ 

00 "غاية البيان": كتاب الحنايات ‏ باب القصاص فيما دون الّفس 5/ق5١/أ.‏ 

(8) "ط": كتاب الجنايات ‏ باب القود فيما دون النّفس .77١/4‏ 

(9) "الحداية": كتاب الجنايات ‏ باب القصاص فيما دون التّفس .١5/4‏ 

)٠١9‏ "غاية البيان": كتاب الحنايات ‏ باب القصاص فيما دون النّفس 5/ق7١/أ‏ باختصار. 


حاشية ابن عابدين ١‏ الجزء الثالث والعشرون 


به يفى "شرح وهبانية 1 ١‏ وأقهُ َتَهُ "المصِئّفىْ"” أنه يَنقبضٌ 17 
0 1 غود ا1رنة 1 1ن 3 ل 11 إنرضة 
قلت: لكن حزم قاضي حان. ب: ((أزوه القصاص))» وجعله 2 المحجيط 


له م ا ا 200 


[مطلبٌ: الاستشاءٌ من أدواتٍ العموع] 

[4 (قولُّ: به يُفى) وهو الصّحيح؛ "مُهستاي"”2 عن "المضمرات"2, وهو مُفادُ 
إطلاقي المتونٍ ولا سيّما والاستثناء من أدوات العُموم» وهو قوطّم: إِلّا أنْ يَقطع الحَشَفة فيفيدُ 
أن لا قصاص في قطع غيرها أصلاً. 

[454*] (قولّة: لكنْ حَرّمَ "قاضي خان' بلزوم القصاص) يعني: في الذَّكرٍ وحدَهُ إذا 
فُطِعَ فخ أضلك .لاق اللسان فَإنّه قال في "الخانيّة"2: ((رِجْل قطع لِسانَ إنسانٍ ذكْرَ 
في "الأصل”" أنه لا قصاص فيه وقال "أبو يوسف": لا قصاصّ ف بعض اللْسانِ)) اه. 

نه قال في "الخائيّة"00: : ((وف قطع الذَّكر من الأصل عَمْداً 0 وإنَْ قُطِعَ من وَسَطِهِ 
فلا قِصاص فيه, وهذا في ذَكَرٍ الفحل» فأمًا في ذَكَرٍ المتصيٌ والعِنْينٍ لحكومةٌ عدلء وف ذكرٍ 
المولود: إِنْ تحتك يحب القصاصٌ إِنْ كان عَمْدأَء والدّيةٌ إِنْ كان تحط ون ل يتحتكك كان فيه 
لحكومةٌ عدل» ولا قصاص في قطع الَسانِ)) اه.. 


(قولهُ: وف ذكَرٍ المولودٍ: إِنْ تحيَكَ) أراد بالنّحرّكِ: النّحيُكَ للبول. 


ا 


.7١ 17/7 "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الجنايات‎ )١( 

)١(‏ "المنح": كتاب الجنايات ‏ باب القود فيما دون النّفس ؟/ق*5/أ. 
(5) لم نقف على هذه المسألة في المحيطين "البرهاني" و"الرتضوي". 

(5) "جامع الرموز": كتاب الحنايات 759/7. 

(5) "جامع المضمرات والمشكلات": كتاب الجنايات 575/5 . 

(7) "الخانية": كتاب الحنايات 4/9 47 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

00 "الأصل": كتاب الديات 48/5 ه ولفظه: ((وفٍ اللسان كله الدية)). 
(8) "الخانية": كتاب الحنايات 4757/8 (هامش "الفتاوى الحندية"). 


قسم المعاملاات / ١١‏ باب القود في)ا دون النفس 


مادررنك "أبو حنيفة": إِنْ فطع ال 41وكرااوى: مله أن عو اقش انمه 
منه؟ إذ ا معلومٌ))) 000 


فقد فَرَقَ بِينَ الأَسانٍ والذَّكر كما ترى» ولعلّه لعُسرٍ استقصاءٍ اللّسانٍ من أصلهء بخلاف 
الذَّكرِ 7 "قاضئ ع نحان" 8 ةك ف 0 "الجامع الصّغير "0" رواية 'أبي 2 8 
لذَكر واللسانة وصكم قولٌ "الإمام"» فَإِنّه قال فيما إذا قطّع ذكْرَ مولودٍ بدا صلاحة بالنَّحيُك: 
((وإن قطع الذّكَرَ من أطيلة عقدا الستلقك” '" الثواياث فبه: زو "د" عن "أن .يوس" اميه 
فيه القصاصٌ» ورَوى اك عن "أن حنيفة' عَدَمَّهُ)) اا لضا 

مه قال40: (وِنْ قطع لسان صيمٌ قد استَهَلَ ففيه ححكومةٌ عدلٍ؛ لأنّه لم يُعرَفْ صلاخة بالدّليل 
وإِنْ تكلّمَ ففيه دِيةٌ كاملةٌ ولم يَدَكُرْ فيه القَوَدَ فدل على أنه لا يحب القِصاص في اللَسانِء مُطِعَ كلَهُ أو 
بعضّةُ وهكذا رُوي عن 'أبي حنيفة". وعن 'أبي يوسف": إذا قْطِعَ الكل يحب القصاص. والصّحيحٌ 
قولُ "أبي حنيفة")) اه. وقد عَلِمْت”" أنَّ قولَ "الإمام" هو ظاهدٌ إطلاقٍ المتون. 

وف "المهستاد""2: ((أن ظاهرٌ الرُواية). وفي "تصحيح [/قة١5/]]‏ العلامة قاسم 
((والصّحيح ظاهرٌ الرُواية)). 

[:4195"] (قولة: إن قطعٌ الذّكد ذَكرَةُ من أصله) كذا في عامّة ّةٍ النسّخ, ولفظ («الذكة)) 


0/1 


(قولة: : وصحّحَ قول "الإمام") بالق ايسان ا هو قول "الإمام” في اسان ادق اذك 
افق بيتهما ظاهرٌ وليس ف كلامهِ يُحوعٌ اللّصحيح لهما. 


)1١١‏ ((الذكن)) ليست في "و"»؛ وليست في "الشرنبلالية"» وقد نبّه على ذلك العلامة ابن عابدين رمه الله. 
(1) "شرح اللجامع الصغير": كتاب اللحنايات ‏ باببٌ: الخراحات التي هي دون التّفس ؟/173/] - 

() في النُسخ جميعها ((اختلف)» وما أثبتناه من شرح "الجامع الصغير" هو الصواب. 

(4) "شرح الجامع الصغير": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: الجراحات التي هي دون النّفس ”/ق77١/ب‏ باختصار. 
(5) المقولة [53/48؟] قوله: ((به يفتى)). 

(1) "جامع الرموز": كتاب الجنايات 519/7. 

(0) "التصحيح والترحيح”": كتاب الجنايات ص 717/8 -. 


]دهم 


حاشية ابن عابدين سس | اب ١1‏ 5 ش51 الجزء الثالث والعشرون 


وأقهُ 1 ال دنا والجفدما ا إل أن يقطّع) كل (الحَشّفة) ل عفان ل 
وسيجي؛ ما لو قطعَ بعض اللسانٍ. (ويجب القِصاصُ في الشّفةٍ إِنِ استقصاها بالقطع) 


)”5(1 


' 5-5 ا دكن ود ث ‏ !| 1١‏ "م 
لإمكانٍ المماثلةٍ (وإلا) يَستقصها (لا) يُقَمَصٌ "مجتبى” ' و "جوهرة 
. 0 00 م 22 : 7 و يي © 0 


ساقطٌ من عبارة "الشُرنبلاليَة"”"2» والمرادٌ به البَحُلُء وهو فاعلٌ ((قطّع))» و((ذْكَرَهُ)) مفعولة 
أي: ذكرَ رخُلٍ أحَنٌ واحتررٌ بذلك عمّا لو كان القاطع أو المقطوع امرأةً فَإنَّه لا قصاصَ كما 
لا يحخفى . 

[45" (قولة: وأقيهُ في 'الشرنبلالية") لكن قال "الشَرنبلالي" في "شرحه” على 
"الوهبانيّة": ((والفتوى على أنه لا قصاص في اللَسانٍ 0 9 
"الحداية"9"؟ وغيرها)) اه. 

[41911"] (قولة: وسيجي؛) أي في أَوّْلِ كتاب الدّياتِ7. 

[9و4*] (قولة: فإِنْ كان القاطعٌ أَشَلَ) أي: في حال القطع, أمّا إذا كانت يذ القاطع 
صحيحدً ثم سَلَتْ بعد القطع فلا حقٌّ للمقطوع ف ف الأزش؛ 0 
يالك ولد تدر عاك اعرد وار وى الرلرير نا 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الجنايات ‏ باب القود فيما دون النّفس 45/9 (هامش "الدرر والغرر"). 
)١(‏ "المحتبى": كتاب الحنايات ‏ فصل في القصاص فيما دون النفس ق14١/ب.‏ 
(9) "الجوهرة النيرة": كتاب الحنايات 7١7/7‏ بتصرف. 
(5) في "و": (««وإث)»». 
(0) "الشرنبلالية": كتاب الجنايات ‏ باب القود فيما دون النفس 95/7 (هامش "الدرر والغرر"). 
(19) "تيسير المقاصد": فصك من كتاب الجنايات ق9/١/ب.‏ 
0) "الحداية": كتاب الجنايات ‏ باب القصاص فيما دون النّفس »١7/54‏ وليس فيها أنه قول الجمهور. 
(8) صامو١‏ - 
(9) "ط": كتاب الجنايات ‏ باب القود فيما دون التّفس 770/4 نقلاً عن الحمويّ معزيّاً إلى الولوالجي . 
)٠١(‏ "الولوالجية": كتاب الدّيات ‏ الفصل الأول فيما يوحب القصاص ف التّفس وفيما دون التّفس إلخ 7171/0. 


فسم المعاملاات لمتحي حييينز. لدان ا طلتبيشيه باب القود فيا دون النفس 


الأصابع» أو كات رامة الشَاجٌ أكبر) من المشجوج (ِخُيّرَ اجحونٌ عليه , بِينَ القَوَدِ و) أحذٍ 
(الأزش) وعلى هذا في السّنٌّ وسائر الأطرافي التي تُقَادُ إذا كان طرف الضّارب ب 


[4494"] (قولة: أو كان رأ الشَّاجٌ أكبر) بأنْ كانت الشَّجَةُ محرا ما بترن 
المشحوج دون الشَّاجٌ وفي عكسه مير أيضا؛ لأنّه يَعذّدُ الاستيفاءُ كَمَلاً؛ للتَعدّي إلى غير 
هه وكذا إذا كانتٍ الشّجّةُ في طُولٍ الرّأسِ وهي تأحْدٌ من جبهته إلى قفاهُ ولا تبْلْعُ إلى قفا 
الشّاجٌّ فهو بالخِيار» "هداية"7". 

[ه.و:م] (قولة: غير المحيع عليه إلخ) لأنَّ استيفاءَ الحقّ كُمَلاً مُتعذّنٌ فله أن يتجوّرٌ 
بدونٍ حقّهء وله أنْ يَعَدِلَ إلى العوض. 

ا يد الحاني - لآفةٍ قبل اخقيار لمجو عليه» أو مُطِعَتْ ظلماً فلا شيءَ عليه 
عندّنا؛ لأنَّ حقَّهُ مُتعيّنٌ في القصاصء ونا يَتقِل إلى المالي باحتياره» فيَسقُطُ بفواته» بخلافب ما إذا 
لا 12 عدون دا أ رق حيث يجب عليه الأرْشْلُ؛ لأنّه ‏ أي: الحاني ‏ أوى به حمّاً 
مُستحقَّا فصارت سامة له "هداية'”". قال "الرّيلعيئُ'”©: ((ضخلاف النَفْسٍ إذا وبحب على القاتلٍ 


(قولة: كمَلاًِ للتّعدّي إلى غير حمّه) أ ل إذا اضورق ف المشجوجٌ مثل حقَّه مساحةً كان أزيدَ 
ف الشين من الأوّلٍ» وإِنٍِ اقتَصّرّ على ما يكونُ مثل الأول في الشين كان دون حمّهء فيُحِيَءُ بينَ أخلٍ 
الأرْشٍ والاقتصارٍ على ما يكونٌ مثل الأول في الشّينٍ لا المساحة. 

(قولة: لأنَّ استيفاءً الحقّ كمَادُ مُتعذّد 2 ذكرّها في "الحداية" عِلَّةَ للمسألتين الأوليين» وعِلّةٌ الثّالئة: 
أنَّ الشّجَةَ مُوحبةٌ؛ لكويما مَشِينة فيزداد الشَّينُ بزيادتماء وني استيفائهِ ما بينَ قرني الشّاجٌ زيادةٌ على ما 
فعَل؛ ولا يَلحَقّهُ من الشَّينٍ باستيفائه قَدْرَ حقَهِ ما يَلحَقُ المشحجوج) فينتقص؛ فيُحيَرٌ. 

(قولهُ: فصارت سالةً لهم وكذا يحب الأَرْشُ إذا قطعَ القاطعٌ يدَ نَفْسِهِ وإِنْ ل يَسلَمْ له؛ لأنّهِ أتلّف عحلة تعلّق 
به حقٌّ الغير » فصار ضامناً كاليّهنٍ إذا أتلَمَهُ التاهنٌ» ومالي الركاةٍ بعد الحول إذا أُتلَمَهُ المالكُ. اه "كفاية". 


١‏ عاو 


)١(‏ "الحداية": كتاب الحنايات ‏ باب القصاص فيما دون التنّفس ١07 - ١77/14‏ بتصرف. 
)١(‏ "الحداية": كتاب الجنايات ‏ باب القصاص فيما دون النّفس ١57/4‏ باختصار. 
(9) "تبيين الحقائق": كتاب الحنايات ‏ باب القصاص فيما دون التّفس .١١/5‏ 


عافية ابو انق امسج فس وق سه جع حم لو التالكرالتفرون 


والقاطع د شي عليه بِينَ أخذٍ المَعيب و«الأش كاملاً. قال "برهان 
الدين"”©2: ((هذا لو الشَّلَاءُ يتمَعْ بماء فلو يه ل تَكنْ علد للقَوَدِ فله دِيةٌ كاملةٌ 
بلا ا وعليه الفتوى))» 0 فيه'": ((لا تُقطّع الصّحيحةٌ بالشّلاو)). 


[وتشقط المَوَدُ موت القاتل) لفوات اي ل 


القِصاصٌ لغيره فَقْتَلَ به» حيثٌ لا ر : يَضْمَن؛ لأا ليست بمعنى المال» فلم تَسَلَمْ لة)). 

[وو؛*] (قولة: 0 ) نَلَهُ عنه في 'المعراج د وأقك وذكرَهُ في لتك كو رمن 

[4490"] (قولةُ: لا تُقطعٌ الصّحيحة اللاي هذا نظيرُ ما قدَّمَة2: ((من أنه لا تُقاذُ العَينُ 
الصّحيحةٌ بالخولاء)). وف "التّاترحانيّة"2©9: ((إذا كان باليدٍ المقطوعة جراحة لا تُوحِبُ نقصانٌ د 
ليد بأ كان تثقصانا لا يون في البطش - فإله لا مَْ وحوب التقصاصء وإن كان ُو حقى 
يحب بقطعه” حكومةٌ عدلٍ لا نصفُ الدَّية كان بممنزلة اليد الشَّلَاءِ ولا تُقطّعْ الصّحيحةٌ 
بالشّلاع)) اه مُلخّصاً 

[49494*] (قولة: كه القََّدُ موت القاتل) ولا يجب للول شيءٌ من التركة دنا 


0.٠0/7 لعله "البرهان الكبير"» وتقدمت ترجمته‎ )١( 

)١9‏ "امحتبى": كتاب الحنايات - فصل في القصاص فيما دون النفس ق7514/ب بتصرف يسيرء والنقل عن "برهان الدين" 
و"الصدر الشهيد". 

(09) "المحتبى": كتاب الحنايات - فصل في القصاص فيما دون النفس ق514؟/ب. 

(4) "معراج الدراية": كتاب الحنايات ‏ باب. القصاص فيما دون النّفس 4 /ق77١/ب.‏ 

(5) "التاترحانية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الرابع في بيان أصناف الدّية ‏ نوعٌ آخر في اليد والأصابع 74/١9‏ رقم المسألة 
(85مه١5).‏ 

4 5 

(10) "التاترحانية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الرابع في بيان أصناف الدّية ‏ نوعٌ آخر في اليد والأصابع 74/١5‏ رقم المسألة 
51/99 0١؟).‏ 

(0) في "ك": ((يجب عليه بقطعه)). 

(9) "جامع الرموز": كتاب الحنايات 0/7 35. 


قسم المعامللات السسس ‏ 9#(90ة سسسس سس © باب القودفي) دون النفس 


كلاقلط مباهرة كن كما شو افق :ادكه الإزيرة "أرب رجا 11ران قبلا 
أيضاً لو تَلِمَّتْ يد القاطع لآفة أو ظُلما لا لو بحقٌ. 

[84444] فك ولق قليادًم بخلافي الخطأ؛ فإنَّ الدَّيةَ مُقدّرةٌ شرعاًء والصّلحَ على أكثر 
منها ربا وأمّا القصاصٌ فليس بمال» فكان التّقَوم بالعقد فَيُقَوُمُ بِقَدْرٍ ما أوحبَهُ الصّلحُ» قل أو 
كَْر "معراج"”. وبه ظهَرَ أنَّ الظاهرٌ أنْ يقولَ: ولو كثيرا؛ ليكونَ إشارةً إلى الفزْق بينَ الخطأ 
والعمد تَدبرٌ. 

[بحءهم] (قولة: ويحث حالاً عند الإطلاق) لأنه نبَتَ بعقد» والأصلم في مثله 007 
كنّمَنِ ومَهْرِ) "حموي"”. وأشار بقوله: ((عند الإطلاتي)) إلى أنه لا يَتأكَءْ إِلّا بالشّرطء أفادَهُ 


(قول "للصنّفٍ": وبعفو الأولياءٍ إل) قيّدَ بالعفو من الأولياءٍ لألّه لو أوصى عند موته أنْ يُعفى عن قاتله والقتك 
عمدٌ كان باطلاً في قولٍ "أبي حنيفة"؛ كذا في 53 نه" في مُتفيّقاتٍ الوصايا نقلاً عن "الخانيّة". اه "'سنديٌ". 

(قولة: وقدّمنا آنفاً: أله يَسقْطُ أيضاً لو تَلَِّتْ يدُ القاطع لآفةٍ إلخ) استوق في "شرح الرّياداتِ" الكلامَ على 
هذه المسألة في باب: ما يحب فيه القصاصٌء فيط بحقٌّ أو غير حقٌّ» فقال: ((مَن عليه القصاصن ف 6 إذا 
ل ل ال د ل 0 حمّاً عليه لا د يَعْرمُ شيئا 
عاضا الى نسي يواه موا ريدن ننه شيعا الأن لقنس يا تي القصاصرء 
لفقدانٍ المماثلة بيتهماء وَإِعًا عرفنا ذلك شر عا في الصّلح وعفو بعض الشركاي فيُلْحَقٌ به ما كان بمعناة. وَعَة 
لعو لامع بين قبل من له الح مع سلامة حل الح لمن عليه؛ فإذا قَضى بطَرَفِهِ حمّاً عليه» وصِرَفةُ إلى حاجة 
فْسِهٍ سَلِمْ له الطرفُ معثئى» وإذا قضى بِنفْسِهٍ حقّاً عليه لا تَسلَمْ له معئى؛ لأنَّ سلامة النَّفْسِ بعدّ الحلاكِ محال 
بخلافي العذرفٍ حال بقاءِ النفْسٍ)) اه. 


)1١(‏ في "د": («(عن)). 
)١(‏ "لوائح الأنوار": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون النّفس ق87١/أ.‏ 

(5) المقولة [4335؟] قولة: ((خُيّر امحني عليه إلخ)). 

(4) "معراج الدراية": كتاب الجنايات ‏ باب القصاص فيما دون التّفس ‏ فصل في الصلح والعفو 4 /ق١١/ب.‏ 
:5( 25 الرمز": كتاب الجنايات ‏ باب القصاص فيما دون النفس - فصل ف الصلح وغيره لخ ؟إق "١‏ /ب. 


حاشية ابن عابدين ب ب يي 0907 تتعيحغحتهم الجزء الثالث والعشرون 


(وبصلح أحدِهم وعفوو» ولِمَن بَقِي) من الورثة (حِصّتهُ من الدّية) في ثلاث سنينَ 
على القاتل» هو الصَّحيحٌ. وقيل: على العاقلة) 60 

(أمَرَ الم القات وسيِّدٌُ) العبدٍ (القاتل رجُلاً بالصّلح عن دمهها): الذي اشدركا 
فيه على ألفٍ (ففعَلَ المأمورٌ) الصّلحَ عن ديهما (فالألف على) الرٌ والسيّد (الآمرَينٍ 
نصفان) لأنّه مقابَك بالقّوَدِ وهو عليهما سويّ فْبَدَلُهُ كذلك. 5100 


"البدرٌ العيك'”" آخرٌ فصل الشّجاجء "ط”". 

[501"] (قولة: وقيل: على العاقلق) جرى عليه في "الاخحتيارٍ ”7 و"شرح المجمع” د شه 
العلامة ان بها في 'الأصل ذفدا و"الجامع الصّغير ١م‏ ل ا 
"00 0 "الكافي"”""22 وسائك الب أنه ل القاتل في ماله. قال: ((وهو التَّابتُ روايةً 
ودرايةًح)» وتَمامُةُ في "ط'”"'". وكذا ردَّهُ ٍ ل ((بأنّه ليس قولاً لأحدٍ مُطلقا)). 

[ (قولَة: بالصّلح) مُتعلّق ب : ((أمَر)). 


.7/5/7 "ملتقى الأبحر": كتاب الجنايات  باب القصاص فيما دون النّفس  فصكك: ويسقط القصاص إلخ‎ )١( 
.8117/7 (؟) "رمز الحقائق": كتاب الدّية - فصل في الشّجاجٍ‎ 

) "ط": كتاب الجنايات ‏ فصل فيما يوحب القود وما لا يوجبه ‏ باب القود فيما دون التّفس 770/14. 

(5) "الاحتيار": كتاب الحنايات 4/5 7. 

(ه) "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الجنايات ق7117/. 

(5) مظان هذه المسألة ساقطة من النسخحة التي بين أيدينا من "حاشية العلامة قاسم على ايمجمع". 

(00) "الأصل": كتاب الدّيات ‏ باب العفو غن القصاص 5/5/5. 

(8) "الجامع الصغير": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يجب فيه القصاص وما لا يحب وتحب فيه الدّية ص ©4950 -. 

(9) "المبسوط": كتاب الدّيات ‏ باب العفو عن القصاص .١5//55‏ 

.95/7 ٠١ "المحيط البرهاني": كتاب الحنايات  الفصل الخامس فيما يجب على العاقلة من ضمان الجنايات وما لا يجب‎ )٠١( 
.١5//5 "الحداية": كتاب الجنايات  باب القصاص فيما دون التّفس  فصِكٌ:.وإذا اصطلح القاتل إل‎ )١١( 

)١١(‏ "كافي النسفي": كتاب الجنايات ‏ باب القصاص فيما دون النّفس ‏ فصكٌ: وإذا اصطلح القاتل.إلخ ق4/7/ب.' 
)١59‏ انظر "ط": كتاب الحنايات ‏ باب 'القود: فيما دون التّفس .717١/4‏ 

.- 31/98 "التضحيح والترجيح":. كتاب.الجنايات ص‎ )١4( 


قسم المعاملاات ١ ١‏ باب القود في) دون النفئس 


و ع ا . )١( ١‏ ”ا لس ىلتي و كو ورم )ا و 
(ويْقتَن جمعٌ بمفرد”" إِنْ جرّح كل واحدٍ جرحاً مُهلك”") لأنَ0" ب هوق الرُوح 0 


[..ه"] (قولة: إِنْ جرع كك واحدٍ جرحاً مُهلِكاً) أي: معاً لا مُتعاقباً كما يُعلّمُ من قولِه 
إر. » (5). 1 ابردم و 
قبل هدا الباب : («(قطع عنقة) وبقيّ من الخلقوم قليلٌ إلخ)). 

وفي "الحوهرة'”: ((إذا جرَحَةُ جراحة لا يَعيشُ معهاء وجرَحَةُ آخَرٌ أحرى فالقاتل هو الأول 
وهذا إذاكانتٍ الحراحتان على التَّعَاقّبٍِ» فلو معاً فهما قاتلان)) اه. 

زاد في "الخلاصة'”؟2: ((وكذا لو جِرَحَهُ رجُلك عَشْرَ جراحاتء والآعَدُ واحدةً فكلاهما 
قاتلان؛ لأنَّ المرء قد يموثُ بواحدوء ويَسِلَّمْ من الكثير)). 

وف "المهستاني"” عن "الخانيّة””: ((لو قتلا رجُلاً أحذهما بعصاً والآحَرٌ بحديدٍ عَمْد 
لا قصاصء وعليهما الذَّيةٌ مُناصّفةً)). 

وق "خاشينة 3 أبي السّعود 2010 : ((ولو جرح 0 [؛/ق؟ /ب] مُتعاقبةً) ومات») وم يُعلّم 


المُنخنٌ منها وعير المُنحن يُقَنَصٌٍ من الجميع؛ لتعذّر الوقوفي على المُنْحَنِ وغيره كما 2 'فتاوى 


' 


(قو: تعر الوقوفب على الثنين وغريم مقتضى امد عَم القصاص عليهما إلى أن يلم التدير 
قر الضربتين» وكيف يِقَنَصّ منهما مع عَدَمَ تحفق وجحوبه عليهما؟! داوق ما قالة اعرف الدِين": 
((إنه لا يحب القِصاص)). 


)١(‏ في "د : ((بفرد)). 

(5) ((جمعٌ بمفردٍ إن جرّح كل واحدٍ جرحاً مُهلِكا) من "الشرح ا 

(7) من هنا إلى قوله: ((كما سيجيء)) من المتن في "ب . 

(؟:) ص "7 -. 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الحنايات 7١١/7‏ بتصرف يسير. 

(59) "الخلاصة": كتاب الدّيات ‏ الفصل الأول في قتل العمد ق١/5/أ.‏ 

(0) "جامع الرموز": كتاب الجنايات 750/7 - 41 بتصرف. 

(89) "الخانية": كتاب الحنايات ‏ باب القتل ‏ فصلك في المعاقل */. ه40 باختصار (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(9) "فتح المعين": كتاب الحنايات ‏ باب القصاص فيما دون النّفس - فصل في الصّلح 2574/7 وعبارته: ((وعَدَمِ)) 
بدل ((وغيره)) في الموضعين. 


حاشية ابن عابدين للا ١”‏ لل الحرْء الثالث والعشرون 


أبي السّعودِ" 9‏ أي: مفتي الرُوم » وأمَا إذا وُقفَ على المُئحن وغيره - ولا يكونٌ إلا قَبْلَ موته ‏ 
فالقصاصٌ على الذي جرّح جرحاً مُهلكاً كما في "الخلاصة”" و"البرّازية"07))) اه. 
[:..ه”] (قولة: دنه غير م هنج 0 واشتراك الجماعة فيما لا يتجى ( كار يُوجِبٌ التَكاملٌ 


ف حقٌّ كلّ واحدٍ منهم, فيُضافٌ إلى كلٌ واحدٍ منهم كَمَلاً كأنّه ليس معَهُ غيرهُ كولاية 
الإنكاحء "زيلعت””". وذكر”: ((أله ثبت بإجماع الصّحابة )”2 . 


(قولة : ولا يكونُ إلا قبل موه إلح) فيه تج بل قد يعر ف بعد الموتِ كما يُعرَفٌ قبِلَهُ. 


)١(‏ في "و" واط": («(متحرَّي)). 

. المتوق سنة (9857ه).؛ ولم نقف على 'فتاواه‎ )١( 

(99) "الخلاصة": كتاب الدّيات ‏ الفصل الأول في قتل العمد ق١/7/أ‏ بتصرف. 

60 "البزازية" : كتاب الجنايات ‏ الفصل الأول في قتل العمد ‏ نوع في موحبه 78١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية") بتصرف. 

(5) ف "م : ((متحرّي)). 

() في "م": ((يتجرً)): وكذا في "تبيين الحقائق' 

(10) "تبيين الحقائق": كتاب الحنايات ‏ باب القصاص فيما دون التّفس - فص|ك: وإِن صولح على مال إل 5 ١‏ . 

(8) أي: الزيلعي. انظر "تبيين الحقائق": كتاب الحنايات ‏ باب القصاص فيما دون النّفس ‏ فصك: وإِنْ صولح على مال 
إل 4/5 .١١‏ 

(9) أخرج مالك في "الموطأ": كتاب العقول ‏ باب ما جاء في الفيلة والسّحر )817١/7‏ ومحمّد بن الحسن في "الموطأً": بابٌ: 
النّفْر يجتمعون على قتل واحد رقم )717١1(‏ عن سعيدٍ بن المسيّبٍ أنَّ عمرٌ بنَ الخطاب قل نَقَراً خمسةً أو سبعةً برحل 
قتَلوُ قْلَ غِيلة» وقال: ((لو مالا عليه أهلٌ صنعاء قَتَلْتّهم به)). وأخرج البخاري في كتاب الدَّيات ‏ بابٌ: إذا أصاب 
قوم من رجحل هل يعاقب أو يقتصصٌ منهم كلّهم رقم (1897) عن ابنٍ عمرٌ أَنَّ غُلاماً ميل غِيلة فقال عمرٌ: ((لو 
اشتَرَكٌ فيها أهل صنعاءً لقتَلْتّهم)). 
وأخخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" رقم (77597) عن سعيدٍ بن وهب قال: خرّج رحال سَفْرٌ فصّحِبّهم حل فقَدِمُوا 
وليس معّهم» قال: فَانّهَمَهم تينج أهلةي: فوا كم عليّاً وأنا عندَّةٌء ففرّق بيتهم, فاعترفوا» فِسَمِعْتٌ علياً 0 ((أنا أبو 
الحسن القَرْمُ))» فَأْمَرَ بمم» فقيلوا. وأحرج ابن أبي شيبة أيضاً رقم (177599؟) عن المغيرة بن شعبة: ((أنّه قكلّ سبعة 
0 أبو بكر اللحصّاص في "شرح مختصر الطحاوي" 775/5 بعد ذكر الأثر عن عمرٌ: ((لو تمالأ عليه أهلٌ 

..)) قال: ((وذلك بحضرة الصّحابةٍ من غير خلاف ظهرٌ من أحدٍ منهم؛ فصار إجماعاً)). 


قسم المعاملاات ه ١١‏ باب القود في] دون النمس 


5 غ وك و(١١)‏ 0 ود أل ا )71١‏ 
١‏ رةه الاضة) 1 وما ا الخ م و عراس ل أو ا ده الى ان 
وف امحتبى ‏ ': (إنما يُقتلون إذا وُحَِدَ من كل جُرحٌ يَصلحُ لزُهوقٍ الروح فأمًا 
إذا كانوا نَظَارةٌ أو مُعْرِينَ أو مُعِينينَ بإامساك واحدٍ فلا قَوَدَ عليهم)), ا 


[ه..ه”] (قولّةُ: بخلافي الأطرافي) فإنَّ القطع فيها يُتجرّى”»: فلا تُقْطّ2" الجماعة 
بقطع الواحد كما سيجيغ قريبا"”'. 

[05.م] (قولة: ولا لا) شامكٌ لِما إذا جرح البعضٌ جرحاً مُهلِكاًء والبعضُ جرحاً غير 
مُهِلِكِء ومات فالقَوَدُ على ذي الخْرح المّهِلِكِء وعلى الباقين التّعزِيرٌُ وهل يحب عليهم شيءٌ 
غيرُ التّعزير؟ يُحَرّرُ. وشامل لما إذا جرّح كلك جُرحاً غيرَ مهِلِكِ» أفادَةٌ "ط"7". 

وأقول: الظَّاهِرٌُ في الثّانية وحوبُ الدّية عليهم لو عَمْداَ أو على عاقلتهم لو غيرَ عَمْدِ 

[17.هم] (قولة : نَظَارةً) بفتح النُونِ وتشديدٍ الظَّاءٍ المعجمة. قال في "القاموس 
(«القومٌ يَنظرون إلى الشيء)). 

41 (قولة: أو مُغْرينَ) من الإغراءِ. أي: حاملين له على قتله. 

[..ه"] (قولة: فلا قَوَدَ عليهم) أي: ولا دِيةَ "ط"27. بخلافب ما إذا قطع الطّريق واحدٌ 8017/0 
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)١١‏ ص ١١07‏ - والتي بعدها. 

. 71/9 "التصحيح والترحيح" : كتاب الجنايات ص‎ )١( 

(؟) "احتبى": كتاب الحنايات ‏ فصل في القصاص فيما دون النفس ق0١/ب.‏ 
(5) في "م": ((يتجر)). 

(5) في "الأصل" و"ب": ((تُمْمَطْعُ)). 

(59) ص ١١7‏ - والتي بعدها. 

(0) "ط": كتاب الجنايات ‏ باب القود فيما دون الّفس .717١/54‏ 

(8) 'القاموس": مادة ((نظر)). 

(9) "ط": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون التنّفس .77١/14‏ 


حاشية ابن عابدين حيتي 31957 تحت االجرءالثالث والعشرون 


والأولى أن يُعرّف الجمعٌ بلام العهدٍ, فإنه لو قتَلَ فرداً جمعٌ أحذهم أبوةُ أو مجنون 
2 آ القَوَدُ ١‏ ا 


اس 0 1 أ ” ثم يوم : ا ! 1 
واستعد الباقون لمعاونته حيث يجري حد قطاع الطريق على جميعهم») أبو ال 

بت . "ا (") 

]"5.٠٠[‏ (قولهُ: بلام العهدِ) أي: الجمع المعهودٍ في ذهن الفقيهء» وهو الجمعٌ الذي 


م يَكُنْ معَهُ مَن لا('© يح عليه القَوَدُ كما مر" بيائة» ويأني قريبا””". 


له 
هو 


(تعمةٌ) 
: 2 1 م إ| ا ص 6 و ره 5# انرمع هد ١‏ 0 3 ل 
عفا الول عن أحدٍ القاتلِينَ أو صَالَهُ لم يَكَنْ له أن يَقتَصّ غيرة" * كما في "جواهر 
الفقو"9 وغيره. 0 ف "قاضى ا وغيره: (( أن 2 اقتصاصّة)), انا 


قلث: وبالان أفتى "التمليك" كما ف وَل الجنايات 7 'فتاواة"0"). 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الحنايات 351/7 نقلاً عن "جواهر الفقه". 

)١(‏ "فتح المعين": كتاب الحنايات ‏ باب القصاص فيما دون النّْس ‏ فصل في الصّلح 474/9 نقلاً عن الحموي معزي 
إلى حميد الدّين و"انحتبى". 

(؟) هو الإمام, حميد الدين الرامُشِيَ البخاري» وتقدّمت ترجمته: 07//7. 

(؟) «لا»» ليست في "ك . 

69 عدب أ ادن . 

هه 21717 دل . 

(0) في "ك": ((يَقتصّ من غيره)). 

(8) "جواهر الفقه": كتاب الحنايات ‏ بابٌ: ما يوجحب القصاص وما لا يوحبه ق5*4/أ. وهو لأبي حفص عمر بن 
علي بن أبي بكر بن عبد الحليل» نظام الدّين الفرغافيٌ المرغيناني (ت بعد ١٠.٠1ه).‏ ("كشف الظنون" )318/١‏ 
"الجواهر المضية" 551//7» "الفوائد البهية" 59 2١‏ "هدية العارفين" .)785/1١‏ 

(4) "الخانية": كتاب الحنايات ‏ باب القتل ‏ فصل فيمن يستوفي القصاص 47/7 54 (هامش "الفتاوئ الحندية"). 

.514-0/7 "جامع الرموز": كتاب الحنايات‎ )٠١( 

.١90/7 "الفتاوى الخيرية": كتاب الجنايات‎ )١١١ 


قسم المعاملات لل ا لالاة لس ١‏ باب القود فيا دون النفس 


١و(‏ يُقَتَلّ (فرد بجمع اكتفاءً) به للباقين حلافاً 1 "الشافعيعٌ" (إنْ - كا وليّهمء إن 
َرَ) ولد (واحدٌ قُتِلَ له وسقّط) عندّنا (حقٌّ البقيّة كموت القاتل) حَتْفَ أنفِه؛ 


لفواتٍ انحل كما مر. 
(قطع رخُلان) فأكند (يد رجل) أو رجحل أو قلّعا سِنَهُ ونحق ذلك يما دون 
١ 3‏ لانت (بأن أحن!ا . ئ 0 وأمثاها على يذه ع انْمُصَلتَ فلا قصاصَ) 


[11.ه"] (قولة : نحلافاً ل "الشافعيع"0)) 100 قال: ((يُقَتَلُ الأول منهم إن قتَلّهم 
على الشائء ولقضى بالدية لمن بعدة في تكيد. وا قفلهم جيعاً معأء أو لم يعرف الأول 
منهم يُقرَعٌ بيتهم» ويُقضى بالقَوَدٍ لِمَن خرحث له القُرعةٌ وبالدّية للباقين» وقيل: لحم جميعاء 


ا ' ره 


ُقسَمٌ الذَّياثُ بيتهم))» "منح 

[11.ه"] (قولة : كمامرً) أعن: , 

[1.هم] (قولة: بأن أذ“ إلخ) كددنة لأنه لو أقة الحد هن الشكي ف جانب والآعَرُ 
من جانب آغْرَ حي التقى السَّكْينانٍ في الوسَطٍ وبانتٍ اليد لا يحب القَوَدُ على واحدٍ منهما 
اثّفاقاً؛ إذ لم يوجَدْ من كلءٌ منهما إمرارٌ السّلاح إِلّا على بعض العُضْوٍء "زيلعيت"2. 

[1.ه"] (قولّةُ: عندّنا) وعندَ "الشافعت"9": تُقَطّعْ يداهما اعتباراً بالأنفُس. 


)١١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الحنايات 5/7 7١‏ بتصرف. 

(؟) انظر "البيان": كتاب الجنايات ‏ باب القصاص في الحروح والأعضاء ‏ مسألة: قتل جماعة 8917/١١‏ *89. 
و"نحاية امحتاج": كتاب الحراح ‏ فصلٌ في شروط القود 7117/10. 

(5) "المنح": كتاب الجنايات ‏ باب القود فيما دون النّفس ”؟/ق7/ب. 

.-١١١ ص‎ )1( 

(ه) في "ك" و"7" و"ب": ((أحذ)). 

.١١5/5 "تبيين الحقائق": كتاب الجنايات  باب القصاص فيما دون التّفس - فصلٌ: وإِنْ صولح على مال إل‎ )1١( 

(0) انظر "نماية المحتاج": كتاب الجراح - فصل فيما يعتبر في قود الأطراف إل 7/7/1. 


(على واحدٍ منهما) أو منهم؛ لانعدام الممائلة؛ لأنَّ الشّرطّ في الأطرافي المساواةٌ في المنفعة 
والقيمة» بخلافي النّفْسء فإنَّ الشّرط فيها المساواةً في العصمةٍ فقطء "دُرر””©. (وضّمنا) أو 
ضمنوا (ديتها) على عددهم بالسّوية. 


[٠1.ه"]‏ (قولّة: لانعدام الممائلة إلخ) بيان: أنَّ كل واحدٍ منهما قاطمٌ للبعض؛ لأنَّ ما مُْطِعَ 
ِقوَةِ أحدهما لم يَنقطِع بِقَوٌةٍ الآحَرِء فلا يجوز أن يُقطّعَ الكل بالبعضء ولا التََتانٍ بالواحدةٍ؛ لانعدام 
المساواةٍ» فصار كما إذا أَمَرّ كل واحدٍ من جانب» "زيلعت””". وانظز ما في "اللنح”". 

[كدءه"] (قولة: والقيمة) أي : الذية. 

0 ه"م] (قولُة: بخلاف النَفْسِ إل) وهذا لا تُقطْمٌ الصّحيحةٌ بالشَّلاى ولا يد ار 
بعبدٍ أو امرأةء وَتُقَمَل التَفْس السّالمة عن العيوب بقتل المعيبة» وكذا الاثنانٍ بالواحدء فلا يَصِحُ 
القيامس على الْنْفْسٍ. 

[1قن٠هم]‏ (قولة: يعي رخجلين) تتدبيف لأنه إذا قطعٌ بين رجْلٍ ويسارٌ آح حر تُقطعٌ يداه للهما 
جميعاء وكذلك لو قطّعّهما من رجُلٍ واحد؛ لَعَدَم التَضَايقء ووحود الممائلة» "إتقاي"7". 

[19"] (قولَةُ: فلهما قطعٌ يمينهِ إلخ) سواءٌ قطّعهما معاً أو على التَّعاقّبٍ. وقال "الشافعية "(*) 
لتعائْب: يطغ بالأول» وفي القن يقرغ» "هداية'0. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون النّفس 97/9 بتصرف. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الجنايات ‏ باب القصاص فيما دون النّفس ‏ فصِكٌ: وإِنْ صولح على مال إلخ .١١5/5‏ 

() حاصل ما في "المنح" أنه ذكر في المسألة خلافاً بين السادة الحنفية والسادة الشافعية حيث منع الحنفيّةُ القصاص هناء 
وأوحبه الشافعية بناءً على اختلافهم في الأصول» وساق أدلة كلم من الفريقين» انظر "المنح": كتاب الحنايات ‏ باب 
القود فيما دون النفس ”*/ق7/ب و74 /أ. 

(4) "غاية البيان": كتاب الجخنايات ‏ باب القصاص فيما دون النّفس ‏ فصاث: لما كان يقع الصّلح والعفو إل */ق ١7١‏ /أ. 

(5) انظر "مغني امحتاج": كتاب الراح ‏ فصل في أركان القصاص ف النّْفس ١49/0‏ بتصرف. 

(1) "الحداية": كتاب الحنايات ‏ باب القصاص فيما دون النّفس ‏ فصك: وإذا اصطلح القاتل إلخ .١59/5‏ 


قسم المعاملاات ١ ١‏ باب القود في] دون النفمس 


فلهما قطع بمينه» ودية يِدِ) و إن حضرا 0 د حضر أ قرا وفْطِعَ له فللاحَر 
عليه) ‏ أي: على القاطع ‏ (نصفُ الدّيق0") لما مرّ: أنَّ الأطراف ليست كالثفوس. 
(ولو قَضى بالقصاص بيتهماء ثم عفا أحدهما قبل استيفاءٍ الدية فللآخَرٍ القَوَدُ) 


ا ا 1ل 00 
وعند محمد : له الارش. 3 203 اي ا نك ‏ و تنو لعا يواخ ا بلالا ةعدار 10ل 00 ”2 


[هم] (قولّةُ: أي: على القاطع) أي: قاطع اليُجُلين. 

[1؟.هم] (قولة: نصف الدّية) أ ': خحمسةٌ آلافي درهم» وهي دِيةٌ اليد الواحدقء 
"إتقاي"”'. فالمرادٌ نصفُ دية الْنفْس. 

[75.هم] (قولةُ: لما مرّ إلخ) أي: قريبا”"". وأراد بيانَ الفزق بينَ الأطرافي وبين النَفْسِء فإنّه لو 
يِل لِمَن حضَرٌ سقّط حقٌ مَن غاب» وذلك أنَّ الأطرافت في كم الأمواللء والقّوَدُ ابت لكك على 
الكمال» فإذا استوق أحدهما تام حمَّه بَتِى حقٌُ الآخر في تمام دية اليدٍ الواحدقٍ ونا كان للحاضر 
الاستيفاغ لوت حقّهِ بيقين» وحقٌ الآخر مُتردّدُ؛ِ لاحتمالٍ أنْ لا يَطلّبء أو يَعَقُوَ ججَاناً أو صّلحاً 
ما ا 

[7.ه"] (قولة : ولو قَضِى بالقصاص بيتهما) أ وبدية اليد. 

[74.هم] (قوله: وغيد "عمل" : له الأز) أي : ديه كي وللعاقي نصمهاء 00 
قال "شارحة"0): ((لأنّ القصاص والأرْشّ كان مُشتركاً بيتهما بالقضايء فلمًا أسقّطً أحدها حمّة 


. ((بيتهما)) من المتن' في و‎ )١( 
في "د": ((فإن)).‎ )١( 
((الدّية)) ليست في‎ (3١ 


لل لل 
0 


(5) ((أي) ليست في ' 
(5) "غاية البيان": كتاب 0 باب القصاص فيما دون النْفس ‏ فصا”: لما كان يقع الصّلح والعفو إلخ "/ق ١7١‏ /أ. 
59) في الصفحة السابقة. 

00 "الدرر والغرر": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون التّفس 917/7 بتصرف. 

(8) "مجمع البحرين": كتاب الحنايات 5١5‏ بتصرف. 

(9) "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الجنايات ق559/أ. 


حاشية اين عابدين 0 الجزء الثالث والعشرون 


(ويُقاد عبك أ قر بقتل ع مك عَمْدِ) خلافاً ل "زف" 
(ولو قر بخطأ) أو بمال (لم يَنمْدَ إقرائه) على مولاةء بل يكونٌ في رَقبتِهِ إلى أنْ يَتِقَ 
كما نَقَلَهُ "المصِنْفُ”27 عن "الجوهرة"”"©. قال7": ((وظاهرٌ كلام "الرّيلعي" ...... 58 


في نصفٍ القصاص بالعفو انقّلَب نصيب الآخَرٍ مالآ» فيستوفي العافي نصف الأرْشٍ الذي كان 
مُشتركاً بيتهماء [4/ق١١/]‏ وغيرُ العافي تام الأئش» نصفَّةُ من المشترك» ونصفَةُ من المنقلب 
مالآً)) اه. قال "ط'”'): ((وذْكرَ في "البرهان"9' أنه الاستحسانٌ» وجعَل قولّهما قياساًء وظاهرة: 
أنَّ المعتمّد قول ' املا 0( اهم. 

قلث: وظاهئ الشروح ترجيحٌ قولحماء وعليه اقتَصّرٌ "الإتقاي 34 نقلآً عن "شرح الكافي” 
و"مختصر الكرحيخ". مُعل05: («(بأنٌ حقٌّ كل ثبت في جميع اليلِء ونا يم ينتَقَصُ بالمزاحمة» فإذا زالت 
بالعفو بَتِي حقٌ الآحَرٍ بحاله كالغرمين والشّفيعين)). 

[ه؟.ه"] (قولة: ويُقَادٌ عبد أو كر بقتلٍ عَمْدِ) انه غيد متهم فيه؛ أنه مُضِرٌِ به فيقبَل» 
ولأنَه مُبَقّى على أصل المي في حقٌّ الدّم عَمَلاً بالآدميّ حيٌّ لا يَصِح إقرارٌُ المولى عليه 
بالحدودٍ والقصاصء وبُطلانٌ حقٌّ المولى بطريقٍ الضَّمنٍ» فلا يُبَالى به "هداية"”. 

[١؟.هم]‏ (قولة: وظاهرٌ كلام 'التيلعين') حم عي:ل7: ((بخلافي الإقرار بالمال؛ لأنّه إقراك 


سَ 


على المول بإبطال حم دا : لذن مو ع جَبَهُ بيع د أو الاستسعاةء) وكذا إقرارة بالقتل عدولا 


2 


0 


)١(‏ "المنح": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون الثفس ؟/ق574/] بتصرف. 

.71 4/7 "الجوهرة النيرة": كتاب الحنايات‎ )١( 

(5) "المنح": كتاب الجنايات ‏ باب القود فيما دون النفس ١/ق5784/]‏ بتصرف. 

(5) "ط": كتاب الجنايات ‏ باب القود فيما دون التنّفس 77١/4‏ باختصار. 

(5) "البرهان شرح مواهب الرحمن": كتاب الجنايات ‏ بابٌ: ما يوجب القود وما لا يوجبه ”/رق577 /أ. 

(59) "المبسوط": كتاب الدّيات ‏ باب القصاص 0/75 ١‏ باختصار. 

(0) "غاية البيان": كتاب الجنايات ‏ باب القصاص فيما دون التّفس ‏ فصكٌ: لما كان. يقع الصلح والعفو. إلخ "/ق ١17١/أ.‏ 
(8) "الحداية": كتاب الجنايات ‏ باب القصاص فيما دون النّفس ‏ فصك: وإذا اصطلح القاتل إل .١59/4‏ 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الحنايات ‏ باب القصاص فيما دون التّفس -.فصكٌ: وإِنْ صولح على مال إلخ .١١17/‏ 


قسم المعاملات مسغسصس7دد[تد لإنلاة ‏ جممحتكت. ناب القوةقيا دون النفس 


بُطلانُ إقراره بالخطأ أصلاً يعني لا في حمَهِ ولا في حقّ سيّدِه ‏ ونحؤةُ في أحكام العبيدٍ 
ورد "الأشياة" معللا بأن كو مُوحبَهُ الدَّفْعْ أو الفداغ)) اه فتأمَلَهُ. 8 ه52 


لأنَّ مُوِحَبَهُ دف العبدٍ أو الفداغُ على المولى» ولا يحب على العبدٍ شيع ولا يَصِحٌ سواءٌ كان محجوراً 
عليه أو مأذوناً له في التّجارة؛ لأنّه ليس من باب التّجارة» فيكونُ باطلةً) اه. 

[0.هم] (قولة: يعني لا في حمّهِ إل) الأول ذف ؤؤلم) فق الموضعين:: الول 101, 

[ك.هم] (قولة: مُعللمم أن : "الزيلعيه" لا "ضاحنة الأشباو'ء فإنه ل يك الطلياك له 200 
((وكذا إقرارة بخناية مُوحجبةٍ للدّفع أو الفداء غيرُ صحيح, بخلافه بحدٌ أو قَوَدِ)) اه. لله إلا أ 
يُقالَ: وصفة الجناية بقوله: ((مُوحِبةٍ إلخ)) في معنى التَعليل. 

[9؟.هم] (قولة: فتأمَله) يُشيرُ إلى أن ما فَهِمَهُ رأكدى مِن كلام "الرّيلعيٌ" غير ظاهر؛ 
لأنَّ مُفادَ التَعليل بُطلانُ الإقرار في حالة الرقَيَِّ إذ لا يَتأتّى إِلزامُ المولى بالدّفع أو الفداءٍ 
بعدَ العتق» فَيُطالْبُ به العبدٌ إذا عبّق؛ لعَدّم وحود العِلَقَ فافهم. 

يدل على ذلك تعليل 1 أيضاً لبُطلانٍ الإقرارٍ بالمالٍ بأنّه إقرازٌ على المولى» 
ولا يكونُ ذلك بعد العتق» ولا شُبْهة أنَّ إقرار العبدٍ المحجور بلمال مُوْخَرٌ إلى ما بعد العتق؛ إذ ه/ره »م 
لا ضَرَرَ بالمولى بعدَةٌ ولذا قال العلامةٌ "اليّمليعغ"”©: ((إنَّ ما في "الجوهرة" هو حَحَمَلٌ كلام 
'الرّيلعح" و"الأشباو" بلا اشتباو)) اه. 

قلث: لكن سيذكر "الشّارع" في باب حناية المملوك7” نقلاً عن "البدائع": ((أنّ الخطأ 


(1) "ط": كتاب الجنايات ‏ باب القود فيما دون التّفس 277١/4‏ 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمغ والفرق ‏ أحكام العبيد ص 7021/١‏ -. 

() "تبيين الحقائق": كتاب الحنايات - باب القصاص فيما دون النفس ‏ فصكٌ: وإن ضولح على "مال الخ 111//5. 
(4) "لوائح الأنوار": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون التّْس ق ١648‏ /بء وعبارته: ((هو محل كلام الزيلعي)). 


.- 5635 ص‎ )6(١ 


حاشية ابن عابدين لسس شم الآإ#ة س2 الحزء الثالث والعشرون 


لكن علّله "الفهستادة””'": ((بأنّه إقرارٌ بالدّية على العاقلة)) اهء فَتَدبّرةُ. إذ قد أَجمَعَ 
العلماغُ على العمل بمقتضى قولِه عليه الضّلاة والسَلاءُ: ((لا تَعقَلْ العواقل عبداً 
ولا عَمْداٌَ ولا صّلحاً ولا اعترافاًم)( "ين حَجٌ لو أقَك الله بالقتلٍ دكا : 04 إقرارة 


سس 


إقراراً على العاقلة ‏ أي: إلا أنْ يُصدّقوهُ - وكذا قَبَرَهُ "القُهستادة"”" ف المغاقل» فَتَنبّةُ. 


نا ينبت بِالبيّبةٍ وإقرارٍ المولى لا بإقراره أصلاً)). وقدَّمنا في كتاب الجر( عن "البوهرة" قو 
في المسألة» ويأى تام بيانه"” إِنْ شاء اللَّهُ تعالى» فَتَبَهُ 

.م (قولة: لكن علَّلهُ "الفُهستاية" إلح) أي: عل عَدَمَ جواز إقرار العبدٍ بالخطأء والمراة 
بالعاقلة المول؛ لأَتمم يُطلقون عليه أَنّه عاقلةٌ عبد وي لق عليه عاقلةٌ فلا يَصِحٌّ إقرارٌ العبدٍ 
عليه» نه إِنَّ كلام "المُهستانة" لا يُفِيدُ أنَّ العبدَ لا بيو حَذُ بذلك بعد عتقهء خلافاً لما أفاد دَهُ كلام 


'الرّيلعيّ" بناءٌ على ما فَهْمَُ "اللصثّفُ”"©: ((من أن إقرارة باط أصلاً))» وبه ظهَرَ وحة 
الاستدراك» فافهم. 


[1.هم] (قول: فتَدبَئُ) أي: فإنَه فإنه تعليل صحيحٌ موافقٌ للحديث المُجمّع على العملٍ بمقتضائ 


(1) "جامع الرموز": كتاب الجنايات 5141/7. 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر العسقلائةٌ في "الدراية" :58١/7‏ (( أره مرفوعاً إلا ما روى الدّارقطييٌ والطّبرادث عن عبادة بن 
الصَّامتٍ رفَعَهُ: لا بَعَلُوا على العاقلةٍ مِن قولٍ مُعترف شيئاً))» قال: ((وإسنادةُ ساقط)). 
والحديث المذكور أخرجه الطَّرادءُ في مسند الشَاميّين رقم (4 2317 والدّارقطيٌ في "سننه": كتاب الحدود والدّيات 
رقم (7737)» وقد ورد موقوفاً من قول ابن عبّاس رضي الله عنهما. 
أخرحه الإمام محمّد بن الحسن الشَّيبادِهُ في "الموطأ": باب دية العمد رقم (177) عن ابن عبّاس رضي الله عنهما 
قال: ((لا تَعقَلْ العاقلةٌ عمداً ولا صّلحاً ولا اعترافاً ولا ما جنى المملوك)). وانظر "السنن الكبرى" للبيهقي رقم 
)١770(‏ وما بعده» و"نصب الراية": 727/9/84. وسيأق مزيد تخريج له في المقولة .]85٠0557[‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الدّيات ‏ فصكٌ: العاقلة 575/15. 

(4) المقولة [007] قولهُ: ((أقيم في الحال)). 

(5) المقولة [575959] قولةُ: ((لا بإقراره أصلاً)). 

(59) قي الصفحة السابقة. 


قسم المعاملات عسستك: 07# يبحب سحيب :بات التودقئاذوج الننن 


(رمى رجلا عَمْداَء فنقَدَ الهم منه('؟ إلى آخَرَء فماتا يُقَتَصٌ للأوّل) لأنّه عمد 
(وللتاي الدّيةُ على عاقلته) لأنَّه خطأً. 

(وقَعَتْ حيّةٌ عليه» فدقَعها عن نَفْسِهء فسقّطث على آعَرَء فدقَعها عن نَفْسِه 
فوفَعَثْ على ثالث فَلسَعَيْمم) أي: الثَالتَ (فهلك) فعلى من الدّية؟ هكذا شيل 


اا 


أبو حنيفة" رحمة اللّهُ تعالى بحضرة جماعة» فقال: لا يَضِمَنٌ الأَوَلُ؛ ا وو 0 


فِإِنَّ العواقل إذا كانت لا تَعقَكْ عبداً ولا اعترافاً ل يِجْرْ إقرارٌ العبدٍ هنا ما لم يُصِدَّفُْ المولل؛ إذ لو 
حاز إقرارُ لَرِمَ عقا العبدٍ والاعتراف, هذا ما ظهرٌ لي في تقرير هذا المحلٌ» فتأمّل. وسيأتٍ إِنْ شاء 
اللّهُ تعالى في كتاب المعاقل7") بِيانٌ معنى الحديث. 

[0.هم] (قولة: لأنَّه حطأ) لأنّه لم يَقِصِدْهُ بالتمي حيثُ قصَّدَ غير ولكنّه أصابَة 
ِالتَْاذٍ من الأول وهو أحدُ نوعي الخطأء وهو الخطأ في القصدٍء فصار كمّن قصّدَ صيداً 
فأصاب آدميّا فوحَبَّتٍ الذَّيةُ على عاقلته» "إتقان"”7” . 

وَمُفَادُةُ: أنه لو قصّدهما معاًكان الثَّان عَمْداً أيضاء وهو ظاهرٌ. 


[*”.هم] (قولة: بنحضرة جماعة) منهم: "التُوروي "10 و "ابن بي ليلى ”') و"شريك بن 


عبلِ 001 "منح"”. 


)١(‏ في "ب" : ((فيه)). 

(1) المقولة [؟00٠7"]‏ قولّةُ: ((لقوله عليه السلام إلخ)). 

() "غاية البيان": كتاب الحنايات ‏ باب القصاص فيما دون النّْفس ‏ فصك: لما كان يقع الصلح والعفو إلخ 1/ق١7١/أ.‏ 
(1) تقدمت ترجمته ه/14/ا7. 

(5) تقدمت ترجمته 71/8 

(19) تقدمت ترجمته 5/117 ١ه.‏ 


(0) "المنح": كتاب الجنايات ‏ باب القود فيما دون النّفس ؟/ق74؟/ب. 


حاشية ابن عابدين 222251 عء#* ١‏ لس 5 الجزء الثالث والعشرون 


لأنَّ الحيّة لم تَضّْدَّ الثّاى» وكذلك لا يَضْمَنٌ الثّان والثّالتُ لو كثرواء وما الأخية 3 
لسَعَتَهُ مع م سُقوطها) فوراً (من غير مُهلةٍ فعلى الذافع الدّيُ) لورثة الحالك (وإلا) تَلسَعْة 
فوراً (لا) يَضْمَنُ دافعها عليه أيضاء فاستصوبوةُ جميعء وهذه من مناقبه طك. 
"صر ؤتة"1(1) ا الفا تار 

قال "المصِئَّفُ"”": ((ويهذا التفصيل أحبتُ في حادثة الفتوى» وهي. أنَّ كلباً 
عقوراً وقّعَ على آغَرَء فألقاة على الثّاني» والثّاني على الثَّالثْ واللّهُ أعلم)). 


(فروع) 
ألقى حيّةٌ أو عقرباً في الطّريق» فلدَغَتْ رجلا 90000 


[4*.ه"] (قولة: لو كثروا) أي: الدّافعون. 

[ه.ه"] (قولُّ: فعلى الدّافع الدَّيةُ) أي: على الدّافع الأخير | 
((وتتخكلها العاقلةٌ كما هو ظاهر تأمّل)) أه. 

[5م.ه"] (قولةُ: وهذه من مناقبه) فإِنَّ فقهاءَ زمانه أخطؤوا فيهاء "منح"9. 

[0*.هم] (قولّةُ: فلدَعَتْ رجا بالمهملة فالمعجمة. يقالٌ: دَعْنَهُ العقرب وال حيّة - كمتعَ - 
َدْغاًّ وتلداغاً. ويقال: لذَعَنْهُ النَارُ بالذَّالٍ المعجمة والعينٍ المهملةٍ كما في "القاموس'0". 
أمَا با معجمتين كما في بعض النْسَخ فلم أرَه. 


الذيةٌ. 5 قال "العمل "290 


)١(‏ "الفتاوى الصيرفية": أحكام الجنايات والمضمونات ‏ مسائل متفرّقة ق١//ب‏ بتصرف. 

(؟) "مجمع الفتاوى": كتاب الحنايات ‏ فصل في الطّريق والفناء والطّعام المسموم ق777/ب بتصرف. 
0 "المنح": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون التّفس */ق4١؟/ب.‏ 

(4) "لوائح الأنوار": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون التّفس ق87/١/ب.‏ 

(5) "المنح": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون التّفس ١/ق584/].‏ 


(5) "القاموس": مادة ((لدغ))» ومادة ((لذع)). 


قسم المعاملاات وم ١‏ باب القود فيي] دون النفس 
ضَّمِنَ» إلا إذا تحَولَث ثم لدَعَبْةُ2''. 

07 3 0 7 2 8 8 ا ل ٠.‏ ل 

وضع سيفا في الطريق» فعمَرٌَ به إنسان» ومات» وكهر السيون فديتة على رب 

السّيفٍ» وقيمتةٌ على العاثر. 30000 


[4*.ه"] (قولة: ضَّمِنَ) مقتضى حواب "'أبي حنيفة" في المسألة السّابقة أنْ تُقيّدَ هذه 
باللّدغْ فور أمَا إذا كدت ساعد بعدَ الإلقايء لقث لا 0 فتَدبَئ م6011 
قلث: وهو المستفادٌ من قولهم: ((فلدَعَتْ))» حيثُ عبّروا بالفاء» ولكنّ هذا ظاهرٌ فيما 

لو ألقاها على رجُلِء فلو في الطَريقٍ [؛/ق١١اب]‏ فقد قال في "الخانيّة"”": («ألقى حيّة 
في الطريق فهو ضاميٌ لِما أصابت حي تزولَ عن ذلك المكانٍ)) اه. 

[.هم] (قولة: فَدِيُهُ على ربٌ السكيفٍ) أي: على عاقلته» كحافر البثر تأْمَلْ. 

[48.هم] (قولة: وقيميُهُ على العاثر) زاد في "التاترحانيّة” بعدَهُ فقال: ((وإِنْ عثَّرَ بالسّيفٍ, 
2 تم وقَعَ عليه فَانكْسَرَء ومات البََخْل ضَّمِنَ صاحب السكيفيٍ دِيةً العا ا ف العا شا اهز 


(قولة: حيّى يزولَ”” عن ذلك المكان) فهذا دالٌ على أله لا يَرولُ العضّمانُ إَِا بلتّحولٍ من المكان» وكذلك 
عبارة "الشّارح" دالةٌ على أنه لا يتفي الصّمانُ إِلّا بِالتّحِوّلِ لا بمحيّدٍ المُكث. وليُنظر الفرْقٌ بينَ المسألة السّابقة 
وقلهة بولعلة أله في السّابقة لما قصّدّ الدَّفعَ عن تَفْسِهِ لم يَكْنْ مُتعدّياً به فاعبَيرَ الفؤد في للدغ وف الثّانية 
هو مُتعدٌ بالإلقاى» فلم يُعتير 00 بل جُعِلَ المدارٌ فيها على التَحِوّلٍ وعَدَمِه. 


(قولُّ: ولا يَضْمَنٌ العاثرٌ شيئاً) نقَلَهُ كذلك في "الحندية" عن "خزانة المفتين", وِليْنظَرُ وحةُ عَدَم 
ضمانٍ العار 


)١(‏ في د : ((لذغته)). 

.777/14 "ط": كتاب الجنايات  باب القود فيما دون التنّفس‎ )١9 

(*) "الخانية": كتاب الحنايات ‏ باب حناية البهائم وما يهلك بالحيطان أو الآبار 450/7 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) "التاترحانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الرابع عشر في جناية الحائط والجناح والكنيف وأشباهها وفيما يحدثه الإنسان 
في الطّريق 4/١9‏ ؟ رقم المسألة )١7(‏ بتضرف نقلاً عن "الظهيرية". 

(5) كذا في المطبوعة بالمثناة التحتية» ونسخ الحاشية: ((تزول)) بالمثناة الفوقية. 


حاشية أبن عابدين ك؛ الجزء الثالث والعشرون 


ثورٌ نطوحٌ سيِّرَةُ للمرعى» فنطّح ثُورٌ غير قبناكة: إن أشي هليه سني ل 
وقال "البديخ””": ((لا ضماكَ؛ لأنَّ الإشهاد إِما يكونُ في الحائط لا في الحيّوانِ))» "تاجيّة". 


ويا : ((عمّرٌ ماش بنائم ف الطريق» فانكْسَرٌ إصبعْهماء فماتا فعلى عاقلة كك 
ما أصاب الآخرٌ)). 
[41.هم] (قولة: إن اسهد عليه ضَّمِن) والواحبُ في الذهاء على العاقلة» وفي الأموالٍ 
على المالكِ خاصّةٌ كما سيأتٍ في الحائطٍ المائل» "رملين"0". 
[4ه"] (قولةٌ: وقال "البديخ”” إلخ) قال في "للنح" بعدّة0”: ((قلث: وبه جيم في "البرارية"0©, 
و يحَكُ حلاف ولا أ شعرٌ به)) اه 
أقول: الذي فى "البتازتة"©: ((له كلب عقوة كلّما مم عليه ماد عضّة: لأهل القرية أَنْ يَقثُلوك 
وإِنْ عضن إنساناً فقَئَلهُ: فإِنْ قبل التَّقدَّم إليه فلا ضمانٌ» 0 بعدّةُ عليه الضَّمانَُء كالجائط قبل 
د وبعدّةُ. وف "المنية"29 في مسألة نطح التّورِ: يَضِمَنُ بعد الإشهادٍ النَّفْسَ والمال)) اهم 
1 في "البرّازيّة" قبل هذا”": ((أدخل بَقَراً نطوحاً في سَرْح إنسان» فنطح جححشاً 
ليان "نيوا واازواازرن "البدائع')) بدل (( البديع)). 
(؟) "التاترخخانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الرابع عشر في جناية الحائط والجناح والكنيف وأشباهها وفيما يحدث الإنسان 
(*) "لوائح الأنوار": كتاب الجنايات ‏ باب القود فيما دون النّفس ق87١/ب.‏ 
6 ف م وام": )5 'البدائع” ( بدل )0 "البديع" (2 وما أثبتناه من "الأصل" و ١‏ 4" و" هو المراد كيذ 2 "المنح'ع 
حيث نقل المسألة عن القاضي ' 'بديع الدين"» وتقدمت ترجمته .١95/١‏ 
(5) "المنح": كتاب الجنايات ‏ باب القود فيما دون الثّفس ؟/ق7+4/ب. 
(5) "البزازية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الرابع في الجناية على غير بني آدم ‏ الجنس الأول: نخس الذَابّة إلخ 4٠05/5‏ 
(هامش "الفتاوى الحندية ). 
(0) ل نقف على المسألة في "منية المفتي". 
(8) "البزازية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الرابع في الجناية على غير بني آدم ‏ الجنس الأول: نخس الذَابّة إل 64١7/5‏ 
(هامش "الفتاوى الحندية"). 


قسم المعامللات مسمس مستت 87ة اسستعت. “نات القودفي) ون التفين 


و7" اعلم أ إذا (اشترَك قاتلٌ العمدٍ مع مَن لا يحب عليه المَوَدُ كأجنوة م شا َك الأب 


2 


في قتلٍ ابنه) وكأحنييٌ شارك 500 وله منها ولد وكعامل مع مُخطيع: وعاقلٍ 

1 سن 511 1 2 

مع محنولٍى م عدوا وشريك مه اك الخانية "7 (فلا فوّد 
على أحيهما) أي: لا قِصاصّ على واحدٍ منهما فيما ذُكِرَ. 

(دحَلَ 05 بيت فرأى رجالا مع امرأته أو جاريته. فَقَيَلَهُ حلً) له ذلك 55*56 


يَضْمَنُ)) اه. فإنْ كان توهّمَ من هذا الحم فهو تومّمٌ ساقط؛ لذن ٠,‏ ضِعَهُ فيما لم يُشْهِدُ عليه كما 

هو ظاهرٌء "رمليه'”". وسيأقٍ تمامُ ذلك في آخر جناية البهيمة”' إِنْ شاء اللَّهُ تعالى» وتحلٌ ذِكر هذه 
المسألة هناك. 

[4.هم] (قولّةُ: وله منها ولدٌ) أي: فإنَّ القصاص يَسقُطُ عن الوالدٍ كما قدَّمَهُ "المصنّفٌ" في 

قوله": ((ويسقطٌ فَوَدٌ ونه" على أبيه» فلذا سقط عن الشّرِيكِ)). 

[44:ه"] (قولة: كعامٍ مع مخطي) أو معَ م ن كان فعلهُ شب عَمْدٍ كضرب بع صاكما سبق”". 

[ه4.ه"] (قولةُ: فرأى رجُلاً مع امرأته) أو امرأة ل آخَرٌ يَف بماء "حانيّة"7. 

[4.»] (قولة: حك له) قيّدَهُ في "الخائية"”" ب ((ما إذاكان مُحصّنا))» وب ((ما إذا صاح به فلم 
مَتنِعْ عن الرّنا))» وف القيدٍ الأول كلامٌ» فقد ردَّهُ "ابن وهبات": ((بأنّ ذلك ليس من الحدٌ 


. الواو من المتن في "و‎ )١( 

)١(‏ "الخانية": كتاب الجنايات ‏ باب القتل ‏ فصل فيمن يقتل قصاصاً وفيمن لا يقتل 54١/5‏ 4 (هامش "الفتاوى الحندية"). 
() "لوائح الأنوار": كتاب الجنايات ‏ باب القود فيما دون الّفس ق٠8١/ب‏ - 85١/أ.‏ 

(4) المقولة [757218] قولّهُ: ((فيحصل التوفيق)). 

(0) ص 43 -. 

(5) في "ب": ((ورثة)) بنقطتين فوق الحاء» وهو خحطأ طباعىّ. 

(0) المقولة [7517.0] قولَهُ: ((وي "الملتقى")). 

(8) "الخانية": كتاب الحنايات ‏ باب القتل ‏ فصل فيمن يقتل قصاصاً وفيمن لا يقتل 441/7 (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(9) "عقد القلائد": فصلك من كتاب الكراهية ؟/ق4/8١/ب.‏ 


]وهم 


(ولا قصاصَ) عليه هذا باقعا من نسّخ "المتن" ع ثابتٌ ف 7 نسَخ "الشرح )1١١‏ معزت 


تحاشية ان عا نديد سسمس سمه وك حصمميجحيب. "نار النالت:والعترود 


- 


1 'شرح الوهبانيّة ند »؛ وقد دناه 2 ب التعزير. 
(فروع) 
صيدٌ محجورٌ قال له رجُك: شد فَرَسىء فأراد شدّهاء فِرفَّسَبْةُ فمات فدِيئًةُ 
على عاقلة الامر. وكذا لو أعطى صبيّاً عصاً أو نانفا أو أَمَرَهُ حمل شي ع 0 52 


ع . َ ب 5 لت لضا ل 0 
بل من الأمرٍ بالمعروف والتهي عن المنكر)). قال في "الثهر” ': ((وهو حَسَنٌء فإِنَ هذا المنكر 
حيثُ تعبِّنَ القتاه طريقاً في إزالته فلا معنى لاشتراط الإحضان فيه ولذا أطلَقَهُ "الببَازِيخ"20)) اه. 


0) 


[40٠هم]‏ (قولة: وقد حمَّمْناهُ في باب التّعزير) أي: في أوّله"2» وذكرٌ فيه" أيضاً: ((أ 
لمرأةَ لو كانت مُطاوعةً قتَلّهماء وأنَّه لو أكركها فلها قتلَهُ ودمُّهُ هَدَرٌ وكذا الغلامُ)) اه 

[44 0" (قولة: وكذا لو أعطى صبيّاً عصاً أو سلاحاً) أي: ليُمِسِكَهُ له ولم يأمُرَهُ بشيي. 
فعَطب الصوئ بذلك» "م: منح"27. قال في "التاترححانيّة ا :)ا رد ذ بقوله: عَطب أنه قتَلَ نَفْسَةُ؛ نه 
0 نا أراد أنه سقط من يده على بعض بَدَنِ فعَطِب به)) اه. 
وق 'الخلاصة"50 ': ((دقَعَ السّلاح إن الصبٌ فقتل نفيكة أو غيرة لا يد يَضِمَنُ الذافعٌ بالإجماع)). 


)١(‏ "المنح": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون التنّفس ق74/ب. 


.١075 ١5/7 "تفصيل عقد الفرائد": فصلث من كتاب الكراهية‎ )١١ 

(5) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدٌّ القذف ‏ فصل في التّعزير ؟/ق١١7/ب.‏ 

(5) "البزازية": كتاب الحدود ‏ الفصل الثاني في الزّنا - نوعٌ مشتركة بين الحدود واللحنايات 47٠/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
5١8/1١١ 9‏ "در" 

(1) "المنح": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون الّفس 7/ق4١7/ب.‏ 

و :مظان ذه لاله سنافطة نم :"الباتركابية. 

(8) "الخلاصة": كتاب الدَّيات ‏ الفصل الثاني في قتل الخطأ ‏ حنسك آخر في مسائل الصَّبيان ق857؟/ب - 8٠5‏ ؟/أ. 


قسم المعاملاات وم ١‏ باب القود في] دون النفس 


أو كشر حَطْبٍ ونحو ذلك بلا إِذنٍ وليّهِ فمات. ولو أعطاةٌ السّلاع ولم يَمَل: 
أمسكةُ فقّولان. 

صيةٌّ على حائط صاح به رجُلُ فوقَعَ فمات: إن صاح به فقال: لا تَقَعْ» فوقع 
لا يَضْمَنُ» ولو قال: قَعْ فوقّعَ ضَمِنَء به يُفتى. وقيل: لا يَضْمَنُ مُطلقاء "تاجيّة" 


أعل. 


- 


: 


[44.هم] (قولة: فمات) أي: في هذا العملٍ. وف "الخلاصة"7؟: ((لو أُمَرَ عبد الغير بكسر 
الحطبء أو بعمل آحَرَ ضَّمِنَ ما 0 منه))» "ط"0©. 

[.ه.هم] (قولّةُ: فقولان) والمحتارٌ الضّمانُ أيضا "تاترنحائية"20. 

[0.61"] (قولة: صيٌ على حائط”) ع قَيِّدَ بالصّيّ لذن الكبير إذا صاح به شخصٌ 
لا يَضْمَنُ كما يُفِيدّهُ كلامُهم هنا وف مواضع و لكن في "التاترحانيّة”": ((صاح على آعَرَ 
فجأةٌ فمات من صِيحتَه تحب فيه الذدّيةٌ)) اه. يعن اب 
الزواية. وف "جامع”” الفتاوى": ((لو غيّرَ صُورتَة وحَوّف صبيّ فجُنّ يَضْمَنْ)) اه "رملت"0) 

[1] (قولُّ: ضَّمِنَ) كما لو قال: أل تَفْسَكَ في المايء أو في النّاِ وفْعَلَ فهناك 
يَضْمَنُ كذا هناء "تاترحائيّة"7". واللهُ تعالى أعلمُ. 


.ب/١؟/7ق "الخلاصة": كتاب الدّيات الفصل الثاني في قتل الخطأ  جنسن آخر في مسائل الصّبيان‎ )١١ 

9؟) "ط": كتاب الجنايات ‏ باب القود فيما دون التّفس 7177/14. 

5 علان هده المتسالة اسناقطة من "الكت جائية". 

(4) في "ب": ((خائط)) بالحاء المعجمة» وهو خطأ طباعيّ. 

(5) في النسخ جميعها: («"مجمع')) بدل (("جامع'))» وما أثبتناه من "لوائح الأنوار". والمسألة في "جامع الفتاوى" للحميدي: 
كتاب الحنايات ق77/ب. على أننا لم نقف عليها في "مجمع الفتاوى" لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي. 

(5) لوائح الأنوار": كتاب الجنايات ‏ باب القود فيما دون النفس ق854١/|.‏ 

69 لان هذه المسألة ساقطة من "التاترحانية". 


حاشية ابن عابدين لل سم ا ه18 للل س2 الجزء الثالث والعشرون 


«إفصل في الفعلين» 
(قطعَ يد رجْلٍ» © نه قتَلَهُ أخد بالأمرين) أي: بالقطع والقتل. (ولو كانا دين 
أؤ) كانا (خطأين» أو) كانا (مختلفين7') أي: أحذههما عمد والآعد 3 خا تخلّل 


بوبه 1 70-1 وتوسد بالأفريق في الك بلا تداخل. ممصيدية 5 


فصل في الفعلين» 

ره أنه عقزلة لمكب من المفرد. 

[*ه.ه"] (قولة: ولو كانا عمدين) الصّوابٌ إسقاط الواو؛ لتكونَ ((لو)) شرطيّة؛ لعا مع 
الواو تكوثٌ وصَليّة فيد أنه يُوْحَذ بالأمرين في جميع الصّوَرِء فيّناقِضُ قولة: ((إلّا في الخطأين إلخ))» 

[م.هم] (قولة: فيو عد بالأهروة في الكله) قال في "الكفاية"0": م أنه الا يخلو 
القطعٌ والقتل ٠‏ بن أذ يسن يتما بر أو لاء فإنْ تخلل يُعتبرُ كل فعل» ويُوْحَذُ بموحيهما؛ لأنَّ 
مُوحب”' الأوَلٍ تقرّرٌ بالبُروء فلا يَدَعْلْ أحدّهما في الآحَر. حي لو كاناا؟ عمدين فللول 
القطعٌ والقتل» ولو خطأين يحب دِيةٌ ونصفُ ديةء ولو القطعٌ عَمْداً والقتزه خطاً ففي اليد القّوَدُ 


لإفصل في الفعلين» 
(قول: الصّوابُ إسقاطٌ الواو إل) عبار "المصنٍّ" مُساويةٌ لعبارة "الكنزٍ". وما أُورَدهُ عليها واردٌ أيضاً على 
لنَبيرٍ + ((لو)» الشَرطيَة وهو غير وارد؛ إذِ الاستثناءُ بعد الذّحولء ولا يُعَذّ به مُتناقضاً؛ إذ هو إخراجٌ بعد الدّحولٍ 
لفظأء أو نكل بالباقي بعد الاستثناء. 


)١‏ في"ب": ((محتلفين)) بالحاء المهملة» وهو خخطأ طباعي. 

)١(‏ ((تخلّلَ بيتهما بُرءٌ أو لا» من "المتن" في "و". 

0 "الكفاية": كتاب الجنايات ‏ باب القصاص فيما دون. النّفس فصل في حكم الفعلين ١87/9‏ (ذيل "تكملة فتح القدير'). 
(4) في "م": («الموحب)» وما أثبتناه من سائر النسخ موافق لعبارة "الكفاية". 

(ه) في "م": (ركمانا))» وهو خطأ طباعيئٌ. 


قسم المعاملات تت اللتتممتة فصل في الفعلين 


لا في الخطأين”" لم يتخلّل بيتهما بُر) فإِتُما يتداحلان (فتجب فيهما دِيدٌ واحدةٌ) 
إن مله برع لم يتداخلا كما عَلِمْتَ. 

فالحاصل: أنَّ القطع إِمّا عمد أو عيطاً: والقتله كذلك صار أربعة) َه إِما أن يكون 
بيتهما بُرءٌ أو لا صار ثمانِيةَ وقد عْلِمَ كم كل منها. ل ا 


وني النّفْسِ الذي ولو بالعكس: ففي اليدٍ نصفُ الدَّية» وفي النَفْسِ القَوَدُ ون لم يتخلّل برع: 
فلو أحذهما عَمْداً والآعد و عر كك على حدةٍء ففي الخطأ الذَّيةٌ» وف العمدٍ القَوَدُ 
ولو حطأين فالككُ جناي واحدة اتفاقل فتجحبْ ديةٌ واحدةٌ ولو عمدين فعندهما: [4/ق١١5/]‏ يُقَتَاك 
ولا يُقَطَعُ وعندة: إِنْ شاء الول قطعَ وقتّل» وإِنَْ شاء قَثَل» ولا يُعتبرُ اماد امحلس» وهو الظَّاهِرٌ. 

وروي عن [أبي](" "نصر بن سلام'" أنه كان يقولُ: الخلاف فيما إذا قطع يِدَهُ في بجلس» 
وقمَلهُ في آخَرَء فلو في مجلس واحدٍ يُقتَلُ ولا يُقَطّمْ عندهم) اه مُلخّصاً. 

[هه.ه»] (قولة: إِلَّا في الخطأين) استثناء من قوله: ((أَِدَ بالأمرين))» "طُوري 

[ه.ه"] (قولة: فتحث فيهما دِيةٌ واحدةٌ) أي: دِيةُ القتل؛ لأنَّ دِيةَ القطع إِما تحب عند 
استحكام أثْرٍ الفعل» وهو أَنْ يُعلَمَ عَدَم السّراية» وتام في "ابن كمالي"29. 

[1ه.هم] (قولة: صار ثمانية) وكلكٌ منها إِمّا من شخخص واحدء أو من شخصين صار 
سنّة عَشَرَء إن كانا من شخصين يُفْعَلٌ بكلّ واحدٍ منهما مُوحَبُْ فعلِه من القصاص وأحذٍ 
الأَرْشٍ مُطلقاً؛ لأنَّ التَداحلَ إِما يكونٌ عند اتحاد انحا لا غير "عناية"20. 
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)١(‏ في "و": ((خطأين)). 

)١(‏ (أبي)) ليست في النسخ, ولا ف "الكفاية"» وهو أبو نصر محمد بن سلام البلحن (ت. ه٠ه)»‏ وانظر تعليقنا المتقدم 
50ة. 

() "تكملة البحر": كتاب الحنايات ‏ باب القصاص فيما دون التّْفس ‏ فصلٌ: ومن قطع يد رحل إِلخ //05؟. 

(5) انظر "إيضاح الإصلاح": كتاب الجنايات ‏ باب القود فيما دون النفس ق ٠‏ 5”/أ. 

(5) "العناية": كتاب الجنايات ‏ باب القصاص فيما دون التّفس ‏ فصل في حكم الفعلين ١/7/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين الل لل تت لم الجزء الثالث والعشرون 


(كمّن صَرَبَهُ مائة سَوطِء برا من تسعينَ» ولم يَبْقَ أثيُها) أي: أْرُ الحراحة (ومات 
من عشرة) ففيه دِيةٌ واحدةٌ؛ ل لا وين تسعية َبْقَ مُعتيرة اي اد 
وكذلك”' كك جراحة اندَمَلَتْ ولم يَبْقَ لحا أثرٌ عند 
يوسف": في مثله حُكومةٌ عدلٍ» وعن "محمَّدِ": تحب ار عيب 93 الآندية 


الى ((") 0 5 11(ة) 
درن > و «صدن شريعةه 


» و"هذاية"209) وغيرها. 51000 
[0.64"] (قولةُ: قبَرَاً من تسعينَ إلخ) هذا إذا ضرب عشْرةً في موضع» وتسعينَ في موضع 
5 م 6 التنّسعينَ» وسَرى موضْمٌ العشرة» وإِلَّا لا يكِنٌ الفَرْقٌ بينَ سراية العشّرة وثرء 
4 د 
[ؤوه.ه"|] (قولة: وعن أبي يوسفّ" 32 مثله #سشكوفة عد عدلٍ) ع - هم الدية ال" 


(قول 0 وعن "أبي ع في مثله حكومةٌ عدلٍ) وهي أَزْشُ الألم؛ لوحود الشَّجّةٍ ولا سبيل 
لإهدارهاء وفسرَةُ في "التَبيينِ" بما قالَهُ "محمّدٌء فلا حلاف حينئذٍ كما سيأق» والقصدٌ بذكر ما رُويَ عن "محمد" 
بِيانُ المرا 8 ادل في كلام "أبي لق ' لا ذِكرٌُ حلافي في المسألة» ونقَل التقنيين عن" الميطا ري 
((أله فسرٌ قولَ "أبي يوسفف": عليه أَرْشنٌ الأل ع الطَّبيب والمداواة)). 
(قولة: وإلّا لا جكِنُ الفزْقٌ بِينَ سراية العشّرة وبُرءِ التّسعينَ) إمكانُ الفزقٍ ظاهرٌء وذلك بأنْ يضربَة 
العشّرةً في ذلك الموضع بعل التستعيت فيه والبْرهِ منها معَ عَدَّم أثرها. 
)١(‏ في "د" و"و": ((وكذا)).؛ ومثله في "الدرر والغرر" و" شرح الوقاية". 
(5) في "و": ((وعند)). 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الجنايات ‏ باب القود فيما دون النّفس 5/7. 
(5) "شرح الوقاية": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون الثفس 774/١‏ (هامش "كشف الحقائق")» ولم يذكر فيها 
((ثمن الأدوية)). 
(5) "الحداية": كتاب الجنايات ‏ باب القصاص فيما دون النّفس ‏ فصِلٌ: ومن قطع يد رحل خحطأ إلخ 2٠7١/4‏ ولم يذكر 
فيها ((ثمن الأدوية)). 
(1) "معراج الدراية": كتاب الجنايات ‏ باب القصاص فيما دون النفس 4 /ق750١/ب.‏ 
(01) "لوائح الأنوار": كتاب الحنايات ‏ فصل في الفعلين ق5/١/ب.‏ 


قسم المعاملات الكةخت9-7طتة. 1 لكا فصل في الفعلين 


(وتحث حكومة) عدلٍ مع دية النْفْسِ (في مائة سَوطٍ جَرَحَتَةُ وتَقِي أثيها) 
0 

وفي "جواهر الفتاوى”©: ((رجُلٌ جرح رحلا فعجرٌ المجروح عن الكسب يحب 
على الجارح التَّفقةُ والمُداواة)). وفيها": ((رجْلٌ جاء بِعَوَانٍ إلى رجل» فضرَبَةُ العوَان 


بالإجماع؛ لبقاءٍ الأثرء ووحوث الأَرْشٍ باعتبارٍ الأثْر» "هداية 


[1دنهم] (فوة ١‏ د حُكومةٌ عدل) لووقا اه لو كاناعيدا خروينا بهذا كم قيمتَةُ؟ 
وبدونٍ الجراحة كم قيمئّة؟ فَيَصْمَنٌ التََاوْتَ الذي بيتهماء في الخُرٌ من الذّية» وفي العبدٍ 
من القيمة اسكواية"0. 

[أفكيهم] (قولة: : مع دية 3 النّفُسِ) فيه: أن المسألة مفروضة فيما إذا به أثر الجراحة. ولا يكون 
ذلك إِلَا بعد البو ولذا قيّدَ المسألة في "الملتقى"” بقوله: ((ولم كَْتْ)). 

[5.نه"] (قولة: فعجد فعجرٌ ابحروحٌ عن الكسب) أن مله المترح. وانظرٌ ما لو عجرّ عن الكسب 
أصلاً. والظّاهِرٌ: أنه بعد الحكم بموحبه من الأْشٍ أو حكومة العدل لا يحث شيئٌ "ط”. 

[5نه"] (قولة: جاء بِعَوَّانٍ) المرادُ به: الواحك م من أتباع الطلنة: والأول التَعبِيدُ بِالعَونِ» 


(قولة: فيه: أنَّ المسألة مفروضةٌ فيما إذا بَقِي أُثْدٌ الجراحة إلخ) ما ذَكَرَهُ "الشارح" من زيادةٍ قوله: 
((مع دية النْفْسِ)) رافق ل ليما قالَهُ "لزعي" 06 ورواو ووه الود ارو مين قوع بيع ور 
النَفْسِ بالإجماع)) اه. وتُْصِوّرُ المسألةُ بما لو ضرَبَةٌ تسعين وجرَحتّة» ثم سفِي منها مع بقاءٍ أثرهاء ثم ضربّة 
عشّرةٌ ومات 5 فتجحب الذَّيةٌ كاملةً والأوش. 


.17١/5 "الحداية": كتاب الحنايات  باب القصاص فيما دون النفس  فصلك: ومن قطع يد رجحل حطأ إل‎ )١( 

(؟) "جواهر الفتاوى": كتاب الحنايات والحدود ومسائل التوبة ‏ الباب الأول ق0٠79١/ب.‏ 

(9) "جواهر الفتاوى": كتاب الحنايات والحدود ومسائل التوبة ‏ الباب الأول ق١59/أ‏ بتصرف يسير. 

(1) "الكفاية": كتاب الجنايات ‏ باب القصاص فيما دون التّفس - فصلٌ ف حكم الفعلين ١85/9‏ بتصرف (ذيل 
"تكملة فتح القدير"). 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب الحنايات ‏ باب القصاص من دون نفس فصلٌ: ومن قطع يد رحل إل 1 . 

(1) "ط": كتاب الجنايات ‏ باب القود فيما دون النّفس ‏ فصلك في الفعلين 777/4. 


.مم 


حاشية ابن عابدين _للسسسش ‏ 3887 سس ث2 الججزء الثالث والعشرون 


فعجر”' عن الكسب فمُداواةٌ المضروب ونفقتّهُ على الذي جاء بالعَوَانٍ)) انتهى. 
قال "المصِئفُ””7": ((والظاهرٌ أنّه مُفرَعٌ على قولٍ "محمّدٍ")). ال ا 


فإنّه كما قْ "القاموس"”": ((الظّهيث للواحد» والجمع» وَالمونّثء ويُكسئر: أعواناً) ) اه. أنه يُظاهِرٌ 
الغلا ل ويُعيئة ا 
وف 1 زية'"2: ((أفتَوا أن قثَلَ الأعونة والسّعاةٍ جائرٌ في أَيّام الفتنة))» 20 رضي : 


ين 


[4دنهم] (قولة: والظاهرٌ أنّه) أي: أن ما في "جواهر الفتاوى' مُفْرَع 4 ِ-_ "محمد" 
نقدّه0: 00 عل 7 01 ”7 

ل على ما رُوِيَ عن محمد كما تقذ : ((من أن الجراحة التي لم يَبْقَ نر بحب فيها 
أحرةٌ الطّبيب» ومن الأدوية))؛ أفادَهُ 0 فافهم. 

هذاء وف "الفتاوى التُعمكة"0) لشيخ مشاكنا: "الشانساي" 1 .(وإذا ضوتة يذ غيره 
فكسرّهاء وعجرٌ عن الكسب فعلى الضّارب المداواةُ"” والتّفقةٌ إلى أنْ يبراً. وإذا بَرَأء وتعطّلث 
يدم وَشَلَتْ وحَبّت ديتها. والظّاهه : أنه في المصروفٌ تر الذّية)) اه. 

وفيها: ((اجروحٌ إذا اه ءّ وزال الأنك فعلى جارج ما َْمَهُ ه من أجرة الطَّبيب وتمن الأدوية 
وتو قوليينا والاستحسان, ذَكْرَةُ "الصّدد"”” '©)) اه مُلخّصا تأمّل. 


)١(‏ في "د": ((وعجز)». 

)١(‏ "المنح": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون التّفس ‏ فصلك في الفعلين ؟/قه؟5/أ. 

(؟) "القاموس': مادة ((عون)). 

(5) "البزازية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الرابع في الجناية على غير بني آدم ‏ الجنس السادس في السّعاية 4١7/5‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الحندية"). وعبارتما: ((زمانَ الفترة)) بدل ((أُيّامَ الفتنة)). 

(ه) "ط": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون الّفس ‏ فصلث في الفعلين 7177/5. 

(5) ص ١:5‏ در. 

(0) "لوائح الأنوار": كتاب الجنايات ‏ فصل في الفعلين ق814/١/ب.‏ 

() تقدّمت ترجمتها /١/هه.‏ 

(9) في "ب": (المداوة))» وهو خحطأ طباعي. 

)٠١(‏ "الجامع" للصدر الشهيد: كتاب الجنايات ‏ باب الجراحات التي هي دون النفس ق554١/بء‏ لكن عبارته: ((وعند 
أبي يوسف رحمه الله أنه يحب حكم عدلء» وعند محمد رحمه الله يحب أجرة الطبيب وثمن الأدوية)). 


قسم المعاملاات ه ؛ ١‏ فصل في الفعلين 


قلث: وقدّمنا معزيّاً ل "امحتبى" عن "أبي يوسف" نحو وسنحَفَّفُهُ في الشّجاج. 
(ومَن قُطع) أي: عَمْداً أو خحطأ بدليل ما يأي» وبه صرّح في "البرهانٍ"27 كما 
قُْ "المشرنبلالية'"2"0, ا الوح ب و ان ا لاوس لله م اسع اام و م ا 2*0 


و 


ويأتي تمامُةُ في الشجاج”'" إن شاء اللّهُ تعالى. 
[ه؟نه"م] (قولة: وقدّمنا) أ قي الباب التشابق”*) 
[5نهم] (قولة: 3 أي: نحوَ ما عن "محمّد". 
[/كءهم] (قولة: و ستحفقة في الشّجاج) أ في آخر بايحا” ©. 

وحاصلة: أنَّ قولّ "أبي يوسفت": عليه أَرْشُ الألم هو المرادُ من قولٍ "محمد" المتقده”" . 

[مكنه"] (قولة: ومن قطء إخ) بالبناعج للمجهول. 

وحاصلّة: أنَّ العفو إِمّا عن عَمْدٍ أو خطإء وعلى كل فإِمًا عن القطع وحدّة أو عن الحناية» 
أو عن القطع وما يحَدثُ منه. فإِنْ كانت الحناية عَمْدا وعفا عن القطع لا يكون عفواً عن السّراية 
خخلافاً لحماء وإِنّ عفا عن الحناية» أو عن القطع وما يحَدُتُ منه يبرا عن القطع والسّراية. وإذا كانت 
خطأء فعفا عن القطع؛ نه سَرى فعلى الخلافي» ولو عفا عن القطع وما يحدُتُ منه. أو عن الحناية 
صح عن الكلٌ والعمدٌ من جميع المال» والخطأ من القلْثِ. 

[54.هم] (قولة: بدليل ما يأتي) حيث فصل في المسألة الآتية"' بِينَ العمدٍ والخطأ. 
وأطلقَ هنا. 


)١(‏ "البرهان شرح مواهب الرحمن": كتاب الجنايات ‏ باب ما يوجب القود وما لا يوحبه */ق737+ /ب. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون التّفس 18/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) ص 747 - "در" وف هامش "الأصل": (( (قولة: (ويأي تمامة إلح) أي: عند قولٍ "الشّارح": وقد قدّمنا إلخ اه)). 
(1) ص ٠ ..١١١‏ 

(5) ص 5715.. 

عي اد در , 

.- ١47 ص‎ )0 


حاشية ابن عابدين 85+ ١‏ الجزء الثالث والعشرون 


لكن اق" الفبسم تفن " شرح المّحاويٌ"9©: ((أنَّ الدّيةَ على العاقلة في الخطأء 
ومن ظنّ أتها على القاطع في الخطأ فقد أخطأ)». وكذا لو شُجّ أو جُرِحَ (فعفا 
عن قطعه) أو شَجُبَهِ أو - جحراحته (فمات منه ضِّمِنَ قاطعة الدَّيهً) في ماله ........... 


[:007م] (قولة: لكن في "المُهستاني" إل) استدراكٌ على الإطلاق» فإنّهِ يُفِيدُ اشتراكٌ 
العمدٍ والخطأ في جميع أحكام القطع؛ مع أنه سيأقي2: ((أنّ الدّيدَ تح في مالٍ القاطع))؛ 


ع 


فيتعيّنُ كونُ المرادٍ العمدّ فقط؛ لأنّ الصّواب أن الدّيةَ في الخطأ على العاقلة. 

وأحاب في "الكفاية"”): ((بأنَّ قولُ: في ماله بيانٌ لأحدٍ التّوعينء» أي: عليه الدّيةٌ في ماله إِنْ 
كان عَمْداً)) اه. لكنّ "المصئفت27 لم يُقيّدْ بقوله: ((في ماله))» فلا يَرِدُ عليه ذلك. 

[001هم] (قولة: وكذا لو شُحّ) مُستغىٌ عنه بقولٍ "المصنّفيٍ" الآق20©: ((والشّجَةٌ مثلّة))» 
0 

[17.هم] (قولُ: فعفا قطعِه إلخ) أي : وم يَقَء: وما يدث منه» وم يَقكِ: عن الحناية. 

[07.ه»] (قولةُ: ضَمِنَ 0 وكداا شاه او ,معاي 

[74.هم] (قولّةُ: في ماله) لأنَّ العاقلة لا تحمل العمدَ. 


(قولّة: لكنّ "المصنّف" لم يُقيّدْ بقوله: في ماله إلخ) لك المتبادِر منه: أنه في ماله حيث أسئَدَ 
الضَّمانَ للقاطع. 


.5151/7 "جامع الرموز": كتاب الحنايات‎ )١( 

)١(‏ "شرح مختصر الطحاوي" للإسبيجابي: كتاب القصاص والديات ‏ باب أحكام العمد ق5؟5/أ. 

(59) في هذه الصفحة "در . 

(5) "الكفاية": كتاب الحنايات ‏ باب القصاص فيما دون نفس فصل ف حكم الفعلين ١07/9‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(5) "المنح": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون التّفس ‏ فصل في الفعلين ؟/قه58/أ. 


(5) صا .ه6١‏ در . 
(10) "ط": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون النْفْس ‏ فصل في الفعلين 717/4. 


قسم المعاملات جببسييدة. 4 ست كييك فصل في الفعلين 


خلافاً لحما. قلنا: إن عفا عن القطع, وهو غيرُ القتل. 
(ولو عفا عن الحناية) أو عن القطع وما يحدث منه فهو عفوؤٌ عن النفس) فلا يَضْمَنُ 
شيئا وحيتذٍ (فالخطأ يُعتبَرْ جار كن جه قيفي لهك أ هيو و ع هارا اناف ملك و اال إى عوط لاعن 1 4 3 2 26 


[ه/اءهم] (قولة: خلافاً لحما) حيثُ قالا: هو عفوٌ عن [؛/ق١١١/ب]‏ النّفْس أيضاً؛ لأَنَهُ ياد 
به العفؤٌ عن مُوحَبهِ. 
[زكلاءهم] (قولة: وهو غير القتل) وكان ينبغى أن يحب القصاصص, وهو القياسث؛ أنه هو الموحبٌ 


2 


للعمدٍ, إِلّا أنَّ في الاستحسانٍ تحب الذَّيةُ؛ لأنَّ صُورةَ العفو أورَنَتْ شُبْهِدَ وهي دارئةٌ للقَوَدِء 
01 
الا هس] 5 أن عنعن انار اه الواففة عفنا و شع بن 155 عكياونا يديك 
منها أو لم يَذَكْرُ "قهستا 

[4/.هم] -2 فهو عفوٌ عن النَّفْس) لأنَّ الحناية تَشْمَلْ السّاري منها وغيرة» وعفؤة 
عن القطع وما يحدّتُ منه صريحٌ في ذلك» بخلافي القطع وحدّةء فَإِنّهِ غير القتل كما قدَّمَه9), 
فلا يَسْمَلُ السّاري. 

[و/اءهم] (قولة: فلا رض يضمن شيئاً) أي: من الذية. وهذا ظاهرٌ في العمل وكذا في الخطأ 
لو رج من الثُلْثْء وإِلّا فعلى عاقلتِه بِقَدْرِهِ كما أفادَةُ في "الشّرنبلاليُةِ"0. 

[ م (قولة: فالخطأ إل) أي: العفو في الخطأ يُعتبَدٍ من الثُلْثِ. قال في "حيط '"(: 


'فهستا ا 


.171/5 "الحداية": كتاب الحنايات  باب القصاص فيما دون التّفس - فصلٌ: ومن قطع يد رحلٍ حطأ إل‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الحنايات 51/7 5. 

99) في هذه الصفحة. 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الجنايات ‏ باب القود فيما دون التّفس 4/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب الحنايات ‏ الفصل العشرون في الصّلح والعفو والشّهادة في ذلك "9١ 590/٠١‏ باختصار. 


حاشية ابن عابدين لس الم8ذة د س2 الحزء الثالث والعشرون 


((ويكونٌ هذا وصيّةَ للعاقلة» سواءٌ كان القاتك واحداً منهم أو لا؛ لأنّ الوصية َه لقال إذا لم نَصِحَّ 
للقاتل تَصِحٌ للعاقلة كمن أوصى لحي ومَيْتٍ فالوصيّةُ كلّها للحيّ)) اه.. يدلو با 1ت 
من أن الوصيّة للقاتل لا نَصِح) وبأنه كواحدٍ من العاقلة» فكيف جازت بجميع الثُلْثْ؟ فتأكك 
يا 

[41.ه"م] (قولة: من 3 ماله) لأر شما مو اال ويتعلّقٌ به نحو الورثة): فتحندد 
ذو اتلك "و30 


(قولة: أن الوصيّة صيّة للقاتلٍ إذا لم , نصِحّ للقاتل تَصِح للعاقلة) هذا لوكس سي على م شأ ق ا: 
(ألّه إذا أوصى لأجنهيٌ ووارثه أو قاتلهِ له نصف الوصيّة» وبطّل الوصيّةٌ للوارث والقاتل؛ لأتَما من أهلٍ الوصيّة» ولذا 
نصح بإجازة الوارث)) اه. بمخلافب ما إذا أوصى لزيد وعمروٍ وهو مَئِتٌ» أو لزيد وجدار فإتما بتمامها ازيدِ؛ 2 
ْ من الأصل» بخلاف ما إذا حرج بعد صِحّةٍ الإيجاب فإنّهِ ييح بحصته ولا يَسِلّمْ للآخْرٍ كل الوصيّة 

َه "الشَارح"» فالاعتراضُ واردٌ وأحاب عنه في "الكفاية" ب : ((أنَّ المجروع ل يَقُل: أوصيثُ لك يكُلْثِ الدّية» ونا 
عَفَى عن امال بعد سبب الوحوب؛ فكان تبئعاً مُبتدا للقاتل» وذلك جائرٌ ألا ترى أنه لو وهب له شيئاً وسَلِمَ جاز؟ 
وقال بعضهم: لا يَسقْطُ قَدْرُ نصيب القاتل) وقال بعضهم: يَسقُط الكإه؛ أنه لو بَقِي نصيبةُ يجعاه كأن الواجحبت 
ليس إِلّا هذاء فتَتحمّلْ عنه العاقلكُ ثم هكذا وهكذا إلى أنْ لا يَيقى شيءٌ على القاتلٍ في الآخرة» فأويحب سُقوط 
الكل وهو الصَّحيحُ وذلك لأنَا لو أبطلنا الوصيّةَ في حِضّةٍ القاتلٍ كانت كلّها للعاقلق» كمن أُوصى لي وميْتٍ 
كانت للحيئ)) اه. وقد ذْكرٌ ما في "الكفاية" "الزّيلعنٌ" أيضاء فليْنظر. 

رأيث في أوّلِ وصايا "الخلاصة": ((أنّه إذا أوصى للقاتل» وأحازتٍ الورثةٌ فعند "أبي حنيفة" 
و"محمّد": يجوز وعند "أبي يوسف": لا يجوز)) اه. ويَظِهَرُ أنَّ الجواب المذكورٌ مبقمٌ على ما قالَهُ 
"أبو يويك " ,يومد لفغ "الترفيان". 


)١(‏ "تكملة البحر": كتاب الحنايات ‏ باب القصاص فيما دون النّْس ‏ فصلٌ: ومن قطع يد رحلٍ إل .11/4 بتصرف. 
(1) "الهداية": كتاب الجنايات ‏ باب القصاص فيما دون النْْس ‏ فصلٌ: ومن قطع يد رحلٍ خطأ إلخ 17١/4‏ بتصرف. 


قسم المعاملات يمينتحييتبكدة. :18 ب مفس سينيد فصل في الفعلين 


إلا فعلى العاقلة تُلّنا الدّية!'© كما في "شرح الع 0 


فمن ظنٌ أنَا على القاطع فقد أخطأ قطعاً. 
وَمُمَادَةُ: ديه ليه تعس من الكلث) دَكْرَهُ "'الفهستاد” لوا 
(والعمدٌ من كلّه) لتعلّق حقٌ الورئة بالدّية لا بالقَوَدِ؛ لأنّه ليس بمال .......... 


7ه (قولة: وإلّا فعلى العاقلةِ تُلَنَا ادي أي: إِنْ لم يَكُنْ للعائي مال غيزعاء فإِنْ كان 
فبحسابه» فلو قال: وإلَّا فعلى العاقلةٍ بِمَدْرِهِ لكان أحصرٌ وأظهرٌ. 
[8.هم] (قولّةُ: ومُفَادُهُ) أي: مُفادُ اعتبار العفو من الثُّلْثْ: أنَّ العا لو كان صحيحاً 
أي: في كم الصّحيح أن لم يَصِرْ صاحب فراش» وفسَرَةُ في "التاترحانيّة"” ب : ((أنْ كان 
كحرج يجي ء وتنقف يعن انا ب له تل من اتلك بل يُعتبرٌ من جميع المال» وهذا” قولٌ 
بعض المشايخ. قال في "التّائرحانية"20: 0 5 "لتقي" : أنّه من الدُلْثْ)). 
[أغم.هم] (قولة: والعمدٌ ف كل اعثُرضَ أن الموحب هنا هو الود وهو ليس بمال» 


(قول 'الشارح” : لتعلّق حقٌ الورئة بالدّية لا بالقَوَدٍ إلخ) أن حقّهم عا يَنيْتُْ بطريق الخلافة» وحُكمٌ 
الخَلّفٍ لا يَْْتُ مع وحودٍ الأصل» والقياسس في المالٍ أيضاً كذلكء لكنّه ثُبَتَ شرعاً بقولِهِ عليه لكاو 
((لأنْ تَدَعَ ورنّتك أغنياء خيرٌ من أنْ تَدَعَهِم عالةً يتكقّفون الثاس))» وتركهم أغنياءً إِنا يتحمَّقُ ل بتعلق 
حمّهم بما يَتحقَّقُ به الغنى وهو المال» فلو لم يتعلّق به لتصّف فيه فيَتركُهم عالةً يتكمّفون النَاسَء 
والقصاصٌ ليس بمالٍ» فلا يَتعلّقُ به. 


(1) في هامش "و": ((أي: من ثُلْثِ مال مقطوع)). 

)١9‏ "شرح مختصر الطحاوي" للإسبيجابي: 5 القصاص والديات ‏ باب أحكام العمد ق7/ب. 

(*) "جامع الرموز": كتاب الحنايات 551/7. 

(5) "التاترحانية": كتاب .الجنايات - الفصل العشرون في الصلح والعفو والشهادة في ذلك 5١8/١9‏ رقم المسألة 
59179١"؟)‏ بتصرف. 

(0) في "ك": ((وهو)). 

(7) "التاترحانية": كتاب الحنايات ‏ الفصل العشرون في الصلح والعفو والشهادة في ذلك 7١/١9‏ رقم المسألة .)5١957(‏ 


حاشية ابن عابدين ده ١‏ الجزء الثالث والعشرون 


(والشّجَةُ مئلة) أي: مثل القطع حكماً وحلافاً. 
(قطّعّتٍ امرأةٌ يدَ يد رخْل عَمْد) انك أو حخيطاً لما يأ" فلو أطلقَ ‏ كما مبَق 
ا ل كان اول فتأمل (فنككها) المقطوعٌ يذه (على يدو» ....... 


فلا وحة للقولٍ بأنّه من كا المالي اه. وقد يجاب بأنّ قود هنا سقّطٌ بالعفوء لكنْ لما كان 
للعائي أنْ يُصالِحَ على الدَّية كان مَظِنَةَ أن يُنَوّهَمَ أنَّ في عفوه إبطالاً لحقٌ الورثة فيهاء فقال: 
((إنه من جميع المالي))؛ لأنّ الموحب الأصليّ هو القَوَدٌُه وحمّهم إِنما يتَعلّقُ بالمالل» تأمّلن. 

[5.هم] (قولة: والشَّجْةٌُ مثله) وكذا الجراحةٌ كما قدّمَه2"7» فالعفؤٌ عن الشّجَةِ أو الجراحة 
كالعفو عن القطع في ضمانٍ | لدي بالسّراية خلافاً لحماء والعفُوٌ عنهما معَ ما يَحدّثُ منهما كالعفو 

: عن القطع وما يكَدَّثُ منه. 

5-5 (قولّةُ: قطعَتٍ امرأةٌ إلخ) هذه المسألةٌ مُفرَعةٌ على المسألة السشابقة”؟ كما 
"العا 0 

073 (قولّةُ: لما يأتي) أي: من بيانٍ كم العمدٍ والخطأ. 

[43 م (قولّةُ: فلو أطلّق) أي: ل يُقيّدْ بالعمدٍ كما فعَل في المسألة السابقة©. 
إزفه 


سم [5.46"] (قولهُ: على يدِه) أي: مُوحَب يدوء "معراج 


(قولة: وقد يحابُ ا القَوَدَ هنا سقّط بالعفو) هذا اخوات يرز داقع للاعتراض 


ب ما 
١؟1)‏ "ملتق الأ ": كتاب الجنايات ‏ باب القصاص فيما دون اللفين د قعياة: ومن قطع يد رحلٍ 2 /01. 
)5١59‏ ص 51 .-1١‏ 


(59) ضدة 4 ااا "در" 

(5) "التاترحانية": كتاب الحنايات ‏ الفصل العشرون في الصلح والعفو والشهادة في ذلك 5١8/١5‏ رقم المسألة 
(15595)» وعبارتها: ((ثم إِنَّ محمّداً رحمَهُ الله بى على هذه المسألة مسألة التّروج» فقال: امرأة قطعت يد رَحُلِ)). 

.-1١56© ص‎ )59 

(1) "معراج الدراية": كتاب الجنايات ‏ فصلٌ: ومن قطع يد رجحل خطأ 4 /ق17١/ب.‏ 


قسم المعامللات ١١‏ فصل في الفعلين 


نه مات) ‏ فلو لم يَمْتْ من السّراية فمهدها الأَرْشنُ ولو عَمْداً إجماعاً - (يحجبْ) عند 


"أبي حنيفة" (مهرٌ مثلهاء والدّيةٌ في مايا إِنْ تعمدَث) 220 


[05هك] (قولة: » من السّراية) أي: سراية القطع إلى الهلاك. وقيّدَ به لِيَسْمَلَ ما إذا لم يَمْتْ 
أصلاًء أو مات من غيره. 

[41.ه"] (قولة: فمهزها الأرْشنُ) وهو خمسةٌ آلاف درهيء "كفاية"0". 

[١و.ه"]‏ (قولة: ولو عَمْدا) وسواء تزوّحها على القطعء أو على على القطع وما يحدّث منه 
أو علن ابعايقة لاله لعا ييا لمي أن مُوحَبَها الأ دون القصاص؛ لأنَّ القصاص لا يجري 
في الأطرافي بين نَ البَحْلٍ والمرأة» والأرْشّ صلخ و ليا 

[#وعهم] (قولة: علد "دن حنيفة") أصلَةُ مامت ف المسألة المتقدّمة(": أن العفوّ عن القتلٍ أو 
الشَّجَةِ أو اليد إذا سَرى إلى النفْسِ ليس بعفو عن النْفْسِ عندّة وعندهما عفؤٌ عنهاء "إتقاي””". 
فعندهما الحُكمٌ هنا كالحكم الآق”' فيما إذا نكحَها على اليد وما يحدّتُ منها. 

[04ه"] (قولة: إِنْ تعمّدَث) قيدٌّ لقوله: ((والدّيةٌ في مالها))» أمَا وحوبث مهر المثل فهو 
مُطلقٌ؛ لأنّ ل إِنْ كان عَمْداً يكونُ تزوّحاً على القصاص في الطَرَفِء وهو ليس بمال» 
فالا صلم مهرا فيجحث لها مهد رٌ المثل. 


(قولٌ "المصنّفٍ": ثم مات منه وبحب لما في العمدٍ مهرٌ المثل إلح) وإِنْ بَرُِ صار أَرْشُ يده مهراً لها 
عندّهم؛ وسَلِمَ لما ذلك وإِنْ كان أكثر من مهر مثلها إِنْ دحَلَ بما أو ماتتء وإِنْ طلّقّها قبل الدَّحولٍ سَّلِمَ 
لحا نصفٌُ ذلكء وتُوْدّي العاقلةٌ ألفين وحمسّمائة)) اه "سنديٌ". تأمّك. فإِنَّ هذا ظاهدٌ في الخطأء وفي العمل 


يودي الحانية نصف الدّية. 


)١(‏ "الكفاية": كتاب الحنايات ‏ باب القصاص فيما دون التّْْس ‏ فصل في حكم الفعلين ١.3/9‏ (ذيل "تكملة فتح القدير'). 

6 المقولة [ه/. س] قولّة: ((خلافاً لمما)). 

(5) 'غاية البيان": كتاب الحنايات ‏ باب .القصاص فيما دون التفس - فصلٌ: ومن قطع يد رحل خخطأ إل “/ق؟١0١/أ»‏ 
وعبارته: ((القطع)) بدل («(القتل)). 

6 ص ١#‏ ليد 


وتَمَّعُ المُقاصّةٌ بِينَ المهر والدّية إِنْ تساوياء وإلَا تَرادًا الفضل (وعلى عاقلتها إِنْ 
أطأت) في قطع يدِهء ولا يَتقاصّان؛ لأنَّ الذَّيةَ على العاقلةٍ في الخطأء بخلافٍ العمدٍ 
فإنَّ الدّية علمايواه على الرّوج» فيتقاصّان. 

تلقووال اماعه 0 ((ينبغي أنْ تَقَعَ المُقاصّةٌ في الخطأ أيضاً؛ “5 


لا يَْالُ: القِصاص لا يجري بن البجْلٍ والمرأةٍ في الطرفٍِء فكيف يكونُ تزوّحاً عليه؟ لأنّا نقول©: 
الموحبث الأصليئٌ د اام و اس د نه عليها الدَّيهُ في مالها؛ لأنّ التَروُعَ 
ون كان يضمن العفو لكن عن اللقصامي في الطُفٍء وإذا ترى يي أله تن اللفي: 
ولم يتناولةُ العفؤء فتجب الدٌَّيةُ في مالما؛ لأنّه عمدٌ, وإِنْ كان القطع ما رك ييا 
على أَرْشٍ اليدِء وإذا سَرى إلى النّفْسِ تبيّنَ أَنْ لا أَرْشَ لليدء وأنَّ المسمّى معدومٌ فيحبُ مهرٌ 
الل اب كال 

[هو.هم] (قولة: وإِلّا ترادًا الفضل) أي: إِنْ كان في الدّية فضا تَبُدُهُ على الورثة» وَإِنْ كان في 
المهر فضلء يَبْدُ الوربةٌ عليهاء "ابن كمالي"” 2. [؛/ق؟١5/]]‏ 

[و.هم] (قولة: وكيك على العاقلة في الخطأ) 0 والمهرٌ للمرأة. وا تكون المُقاصّةٌ إذا 
كنات الدقلاق الوحوب. لخاتوفانها كينا فق العينه "110 


اذا 


(قولة: لا يْقالُ: الصاصئ لا يجري بدن الل والرأة في الطرفب إ) لو قيل: بالستراية تبي أن لا أزن؛ 
الستى مفو بح م ل عط الف لا اح هذا الول ولوب عنم لق م ات 
في "تكملة الفتح" ما يُوافْقةُ. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون اللشين بتصرف. 

(1) في هامش "م": ((قوله: (لأنّا نقول إلح) مقتضى هذا التّعايل وحوث مهر المثلي إذا لم يحْتْء وقد ذكر "اشر" أن 
مهرّها الأرشٌ» فالصّوابُ أنْ يقالَ: لأنّهِ بالسّراية تبيّنَ أنَّ مُوحَب هذا القطع القصاص في النَفْسء وهو يحري بِيتَهُماء 
نك نك كا الجن بعال لصنق الم سير لتر 101 ْ 

(؟) "إيضاح الإصلاح": كتاب الجنايات ‏ باب القود فيما دون النفس ق./ب - /57١‏ باختصار. 

(4) "إيضاح الإصلاح": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون النفس ق١58/أ.‏ 

60 نَصٌّ “الل رك الذَّية)). 

(5) "غاية البيان": كتاب الحنايات ‏ باب القصاص فيما دون النفس ‏ فصلٌ: ومن قطع يد رجحل حطأ إلخ “/ق177/ب بتصرف: 


قسم المعامللات + ١‏ فصل في الفعلين 


لأتما عليها دونَ العاقلةٍ على القولٍ 2 د في الأيق». لكنّه ليس على إطلاقِه» بل 
في الْعَجَِ » ولعلّه أطلَمّةُ لإحالته خحلّهء فليْحّظ 

(وإنْ نكحها على اليدٍ وما يَحَدْتُْ منهاء أو على الجحناية» ثم مات منه وبحب لها 
في العمدٍ مهرٌ المثل» ولا شيء عليها) ا ع و الس م ل 


مطلبٌ: الصّحِيحُ أن الوجوب على القاتل ثم ثم تتحمّلّهُ العاقلةٌ 

073 (قولة: لكنّه إلح) هو ل "الشرنبلاليٌ" في "حاشية الذّرر"”". 

وحاصلُّ: أنَّ وحوب الدّية على القاتل في الخطأ إن هو في العَجَم؛ » أي: من لا عاقلةً له 
فلا تحب على القاتل مُطلقاًء وهذا مُرادُ "صاحب الدّررٍ". وإنا ل يُقيّدة" بالعَجَم إحالةً 
إلى عله أي: اعتماداً على ذكره في حلُو". 

وأقول: فيه نَظرٌ بل مُرادُ "صاحب الذّرر": عا على القاتلٍ 0 5 ما في 
'الكفاية"2 حيثُ قال: ((لا يُقالُ: إِنَّ الصّحيح أنه يحث على القاتل» © تتحمِّلَةٌ العاقلةٌ 
فيكونٌ أصل الوحوب على القاتل» واعقاة هة]: اسح هوا امام" انا لقو عند البعضٍ 
يحب على العاقلةٍ ابتداءً» وعند بعضهم تَتحمُّلَُ العاقلةُ عن القاتل بطريقٍ الحوالة» والحوالة 
تُوحِبُ البراءة» فلا تَمَعْ 0 اه تأمّل. 

[94.هم] (قولة: 2 م مات منه) أي: من القطع. 

[4"] (قولة: مهز المثل) لأنّه نكاحٌ على القصاص؛ لما قدّمناة: أنه الموبحث الأصليٌ في 
العمدِ» والقصاصٌ ليس بمال» فيجبْ مهرٌ المثل» كما إذا نككها على خمرٍ أو خنزير. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون التّفس 49/9 (هامش "الدرر والغرر"). 

)١(‏ في "الأصل": ((لم يقيده)). 

(5) أي: في كتاب المعاقل من "الدرر والغرر": .١75/7‏ 

(5) "الكفاية": كتاب الجنايات ‏ باب القصاص فيما دون انس فصل في حكم الفعلين ١11/9‏ (ذيل "تكملة فنح القدير"). 
(5) المقولة ]0١954[‏ قولُّ: ((إن تعمدت)). 


حاشية ابن عابدين عيبب يت + محفت س يهم التربالثالت والعنيرون 


لرضاهٌ بالسّقوطٍ. (ولو حطأ رُفِعَ عن العاقلة مهرٌ مثلهاء والباقي وصيّة لهم) أي: للعاقلة 
(فإن خرّجٌ من الث سقّط؛ إل مث المال) فقط. .... ل ل 


[ 5" (قولَةُ: لرضاة بالسُقوط) لأنّهِ لَمَا عل القصاص مهراً فقد رَضِيَ بسُقوطه لمهة 
المهر» فيَسقطٌ أصلاً» "ابن كمال"0". 

[ (قولة: ولو خطاً رفع عن العاقلةٍ مهرٌ مثلها إل) لأَنَّ اوج على اليد وما يَحدْتُ منهاء 
أو على الحناية توج على موجبهاء وموجِبها الدّيةُ هنا وهي تَصلّْحُ مهرأ فصحّت التّسمية 
َدْرَ مهرٍ مثلها يُعتبَرٌ من جميع المال؛ لأله ليس فيه محاباة» والمريض لا يحجَرُ عليه في التَروُج؛ 
الحوائج الأصليّة» فيَسقّط0 َدْرُ مهر المثلٍ يمن جميع المال» وما زاد على ذلك من الُلْثْ؛ لأنّه تع 
لدي تح على عاقلتهاء وقد صارت مهرا فسقط”" كلها عنهم إن كان مهرٌ مثلها مثل ال ذية أو 
أكثرٌء ولا تَرَحِعْ عليهم بشيء؛ لأتمم كانوا يتحمّلون عنها بسبب جنايتهاء فإذا صار له 
سقط عنهم قَدْرُ مهر مثلها'؛ لما ذكرناء وما زاد على ذلك يُنظرٌ: فَإِنْ حرج من للك © سقط 
عنهم قَدْرُ القَلْثِء وأدوا الزُيادةَ إلى الولِ؛ لأنَّ الوصيّة لا تَفادً لها إِلّا من التُلْثِ. اه "زيلعت"0. 


لي 
3 
و 
لانه م 


(قولة: فِيَسقُطُ أصلاً) كما إذا سقط القِصاصٌ بشرط أنْ يَصِيرَ مالاً نه يَسقْطُ أصلاً» "منح". 

(قولة: إن حرج من القُلْثِ سقط عنهم قَدْدُ ادن 2 عبارة '"الرَّيلعنَ" بعد قوله: ((فإذا صار ذلك ملكاً 
لها سقّط عنهم)): ((وإثْ كان مهرٌ مثلها أقنّ من الدّية سمّطً عنهم قَدْرُ مهر مثلها؛ | لما ذكرناء وما زاد على ذلك 
ينظ : فإِنْ حرج من الدُلْثِ سقط عنهم أيضاًء وَإِنْ كان لا يج من الدُّلْثِ سقط عنهم قَدْرُ مهر مثلهاء وما زاد 
على ذلك فإنٌ حرج من من الكُلْثِ سقّط عنهم َدْرُ الثُلْثِ وأدّوا الرٌيادةَ للوا)) اه. 


.|/57١ق "إيضاح الإصلاح": كتاب الجنايات  باب القود فيما دون النفس‎ )١( 

(1) ف 'التبيين' : ((فينفذ)) بدل ((فيسقط)). 

(؟) في "الأصل": ((فتسقط))» وهو موافق لعبارة "تبيين الحقائق". 

(4) في عبارة الزيلعي زيادة على ما هنا ذكرها الرافعي رحمه الله في "تقريراته". 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الحنايات ‏ باب القصاص فيما دون التّفس ‏ فصلٌ: ومن قطع يد رجل لخ ١١٠/7‏ بتصرف. 


قسم المعامللات يمجع سني م ب طحي 188 0 انميت حيجعيد فصل في الفعلين 


(ولو فُطعث يذه فاقتصّ له» فمات) المقطوع الأول قبل الثاني فتِل) الثاني (به) 
لسرايته» وعن "'أبي يوسف": لا قَوَدَ؛ِ لأنّه لَمَا أقدَمَ على القطع فقد أبرأةُ عمّا وراءَة. 
وظاهرٌ إشكال "ابن الكمال" يفي تقوية قول 0 يوسف . 1 1 تمده لع لوط دع ليا امو 21 


قلثُ: ووحةُ كونه وصيّةَ للعاقلة: أنه قد أسقّطٌ الدَّيةَ بمقابلة المهرء والدَّيةٌ في الخطأ 
على العاقلة» فيكونٌ قد أسمّط لحم ما زاد على المهر تبرُعاً فافهم. ظ 

[0 هم (قولُّ: لسرايته) أي: لسراية القطع الأول إلى القتل» واستيفاء القطع لا يُسقِطُ 
القَوَدَّه كمّن له القَّوَدُ في النَّفْسِ إذا قطع يدَ القاتل. ْ 

[١1هم]‏ (قولة: أنه لبا أَقدَمَ إلخ) جوابة: ا عا أَقدَمَ على القطع ظنًاً منه أنَّ حقّةُ فيه» وبع 
انكراشي أن عه في القَوَده فلم يَكْنْ مُبرئاً عنه بدونٍ العلم به كما ف "الحداية"20. 

واستشكلةُ "ابن الكمال”2 بما حاصلّة: أتمم في المسألة المارّة - وهي ما إذا مُطِعَ فعفا 
عن القطع. فمات - علَّلُوا سُقوط”" القصاص بأنَّ صُورةٌ العفو تكفي في سُقَوطِه؛ 9 تورث 
بهد وم يلتفتوا إلى أنه" لا يكونُ ُيرئً عنه بدونٍ العلم به فأوحبوا الدّية. 

قال "اليَحمَقٌ": ((ويجَابُ بالفزق: بأنّ العا عن القطع ظهَرٌ منه الميلٌ إلى العفو بخلاف 
هذاء فإِنّه استوق ما ظهرٌ له أنه واحبٌ له» فلم توجَدٌ منه صُورةٌ العفو)). 


[ 0" (قولة: يُفِيدٌُ تقوية قولٍ "أبي يوسف') فيه: أنه لا يُعارضُ ما عليه المتوث والشروخ, 


(قولة: ووحة كونه وصيّةَ للعاقلة: أنه قد أسقّطً الذَّيةَ بمقابلة المهر إلخ) فيه تأمّك؛ فإِنَّ ما ذكَرَهُ لا يُوحِبُ 
الوصيّة للعاقلة. 


1 "'المداية": كتاب اللجنايات ‏ باب القصاص فيما دون النّفس - فصل: ومن قطع يل رجحل م إل / 07 1 
)١(‏ "إيضاح الإصلاح": كتاب الجنايات ‏ باب القود فيما دون النفس ق١8*/ب.‏ 

(5) في "ك": («إسقاط)). 

(:) في "ك": ((ما)) بدل ((أنه)). 


حاشية ابن عابدين 1ه ١‏ الجزء الثالث والعشرون 


قال "المصِئّفٌُ”"': (ولو مات المقتصٌّ منه فدِييُةُ على عاقلة المقتصٌ له) حلافاً لمما. 
قلث: هذا إذا استوفاةٌ بنَفْسِهِ بلا كم الحاكه”", وأمًا الحاكجى والحجّامٌ والخيّانُ 


ط”". على أنّك سمغت الحواب عنه©». 
[٠٠ه"]‏ (قولة: ولو مات المقتصنٌ منه) مُقايل قولو”©: ((فمات المقطوعٌ الأَوَلُ)). 
[د.ذه”] (قولة: فديتة على عاقلة المقتصّ له/ لذن عدة ف القطع وقد قتلَ. قال 
6 "الإتقاوة"7©: ((ولكن الدَّيةَ على العاقلة؛ لأنّه في معنى الخطأ؛ لأنَّه ره استيفاءة حمّه 

من القطعء وم يرد القتل)). 

0م (قولّةُ: خلافاً لمما) فعندهما لا يَضِمَنُ شيئاً؛ لأَنّه استوق حمَّهُ وهو القطعٌ» ولا يمحن 
التَمِييدُ بوصفب السّلامة؛ لما فيه من سدٌّ باب القصاص؛ إِذِ الاحترارٌ عن السّراية ليس في وُسعِهء "ابن 
كال" 

[0104م] (قولة: بلا كم الحاكم) ظاهرةُ: أنه لو استوفاة بِنَفْسِهِ بعد كم الحاكم 
لا يَضْمَنُ» فتأمّل. 

[4١ده»]‏ (قولة: وما الحاكمُ إلخ) أي: إذا قطعَ يدَ السّارقٍ فمات. 


(قولهُ: فعندهما لا يَضْمَنُ شيئاً؛ لأَنّه إل وقوطُما هو الأظهٌ كما في "الشّرنبلالية". 
(قولهُ: ظاهئة: أنه لو استوفاةٌ بِنَفْسِهِ بعد حُكم الحاكم لا يَضْمَنُ) لكنّ الأصل الآنٍ يُفيدٌ الضّماكَ» وقد 
تَبِعَ 'الشارح" قُْ هذه العبارة رك حيثٌ : جَعَلها 2 سيا لها قُْ "متنه' 4 '» والظاهك عَدَمُ صحتها. 


)1١(‏ "المنح": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون النّفس ‏ فصل في الفعلين ؟/ق7170/ب باختصار. 
(؟) في "و": ((حاكم)). 
() "ط": كتاب الجنايات ‏ باب القود فيما دون النّْفس ‏ فصل في الفعلين 175/54؟. وعلّل ذلك بقوله: ((لأنّه بحث)). 
(8) في المقولة السابقة. 
(5) ف الصفحة السابقة. 
(5) "غاية البيان": كتاب الجنايات ‏ باب القصاص فيما دون النفس ‏ فصل في حكم الفعلين /ق7١/ب‏ بتصرف. 
(1)"إيضاح الإصلاح": كتاب الجنايات ‏ باب القود فيما دون النفس ق١91*/ب‏ - 697 /أ. 


قسم المعاملات ل ل ا ا فصل في الفعلين 


وَالفصَّادُ والبرّاعٌ فلا يَتقيّدُ فعلّهم بشرط السّلامة كالأجير, وقاقة ف “0 
والأصل أنَّ الواحب لا يَتقيّدُ بوصفي السّلامة» والمباح يُتقيّدُ 0 


وهذه المسائلٌ استَشْهَدَ بما "الإمامان" لقولجما: فإنّه لا ضمانَ فيهاء فنبّة "الشارعُ" على 
الفرْقٍ بأنَّ إقامة الحُدودٍ واجبةٌ على الإمام» وكذا فعل الحجّام ونحوو واحبٌ بالعقدٍء فلا 
يتقيّدٌ بالسّلامة» وفي مسألتنا الولح مُحيّوٌ بل العفوٌ مندوبٌ [4/ق؟١١/ب]‏ إليه» فيَتقيّدُ بماء 
للأصل المذكور. 

[ددذه"] (قولة: والبرّاغ) "أي : القعلا ” 

[11ه5] (قولة: والمباح يَتقيّد يد به) يستثتى منه ما إذا وَطِوءَ زوحِيَةُ فأفضاها أو ماتت» فلا ضمانً 

عليه مع كونه ا كو الوط أ ةوقو الوتقاة في ين العلن أن عييات لخد 
"أشباه"7 © "ط"7©. ويأى تمامة”". 


يما 


(قولٌ 'الشارح": كالأجير) إذا استأج جَرَهُ حفر بثرٍ أو هدم بناو» فمات بوقوع الهدم أو البناءٍ عليه فَإِنّهِ لا يَضْمَنُهُ 
المستأحد . اه ' سند '. والأصوبُ تصويئة هُ بالأحير الخاصٌ إذا تَلِفَ بعمله المعتادٍ فإنّه لا ضمانٌ عليه. 

(قولُ: وكذا فعلن الحجّام ونحؤة واحبٌ بالعقل إلخ) ظاهرة: أنه لو لم يَكُنْ عقدٌ ففيه الماك وإنْ كانتٍ 
العادة إعطاءً العامل الأجرٌ بعدّ الفراغ من العمل؛ لَعَدَم وحوبه عليه» فكان مُباحاًء لكن في "الحداية" جعل المأمور 
بقطع اليدٍ كالحجّام» وعلّلهُ ف 'تكماة الفتح" ب : ((أن فعلَهُ يََقِنْ للآمرء فكأنه فعلَهُ بنَفْسِهِ)). 

1 (قولة: لكونٍ الوطعٍ 006 حَبْهُ إلخ) في هذا التَعايل نَظَرٌ وذلك أنَا لو أوجبنا الضَّمانَ لا نقول: نه ق مُقَابلة 
الوطوء بل في مُقابلةٍ الإفضاءء وقد ذْكَرَ "ابن وهبانَ" في شرح توجيه المسألةٍ بقوله: ((وجة قول "أبي يوسف": أنه 
مأذونٌ ق الوظو الا ق"الإفضاي :فكان فتعذياً فيض ”وويحة قوطهماة أن الوظاء ماحوثٌ فيه تشرعاء فلتولك منه ل يكون 
مضموناً عليه)) اه. وعلى هذا: لا ضمان وإِنْ كانت مُكرّهة حلافاً لما يأي عن "الشُرنبلاليٌ". 


.59/7 انظر "الدرر والغرر": كتاب الحنايات  باب القود فيما دون النفس‎ )١( 

(؟) بَرَعَّ الحجَامُ والبَيْطاٌُ أي: شَرَط وأسال الدّمَ. 

() "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الحنايات ص 7417 نقلاً عن الزيلعي. 
(:) "ط": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيمنا دون النّفس ‏ فصلك في الفعلين .717٠/4‏ 

(5) المقولة [4 017] قولَهُ: ((ضرب امرأة فأفضاها)). 


حاشية ابن عابدين مه ١‏ ا جزء الثالث والعشرون 


ومنه ضربُ الأب ابنَهُ تأديبا أو الم أو الوصئ. ومن الأوّلٍِ ضربُ الأب أو الوصئٌ 
أو المعلّم يإذنٍ الأب تعليماً فمات لا ضمان» فضربٌ اتَأديبٍ مُقيّدٌ؛ٍ لأََّه مُباحٌ» وضرب 
لتَعليم لا لألَّه واحبث» وهل في الضّرب اللعتادء و(" أنا غيك فمُوجبٌ للعمّمانٍ في الكل 
وتمامُةُ في "الأشباو"”7". ل 


[؟'ازه"] (قولة: ومنه) أ من المباح» وهذا على قول "الإماه" 5 ويأق تاه وي 


[011] (قولة: : ومن الأوّل) أي: الواحب. قال "الشّارحُ" في باب التَعزير27: ((وفي "القنية": 
له إكراة طفلِهٍ على تعلّم قرآنِء وأدب» وعلم؛ لفرْضيّيهِ على الوالدين» وله ضربُ اليتيم فيما يَضْرِبُ 
ولدَة)) اه. 

وأفاد: أن لآم كالأب في التعليم» بخلافي التأديب كما يأق7) 

[011.] (قولة: بإذنٍ الأب) أي: أو بِإِذنٍ الوصيئ؛ ولو ضرّبت بغيرٍ إذيمما يَضْمَنُ كما 
اك ا 

[1"] (قولة: تعليما) عِلَةٌ لقوله: ((ضربُ)). 

[5اذه"”] (قولة: 0 أ بوصفي السّلامة 

[110ه"] (قولة: حل ش في الضّرب المعتاد) أي: كُمّاً وكيفاً وتحلة فلو صْرَبَهُ على الوجه. 
أو على المذاكير يحب الضَّمانُ بلا خلافي ولو سّوطاً واحداً؛ لأنّه إتلافٌ, "أبو المشّعود"0) 


. الواو ليست ف "د‎ )١( 

.- 7437 - 755 انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الجنايات ص‎ )١( 

(©) المقولة [917] قولةُ: ((وتهامه ثمة)). 

.؟”7/1١١‎ )5( 

(5) المقولة [9114] قولهُ: ((من ضرب أبيه أو وصيه)). 

(5) المقولة [9115] قولةُ: ((وإن الضرب بإذتمما)». 

(0) "ط": كتاب الجنايات ‏ باب القود فيما دون النّفس ‏ فصل في الفعلين 776/5. 

(8) "عمدة الناظر على الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الجنايات *|ق7177/ب. 


قسم المعاملاات ١8‏ فصل في الفعلين 


(وإن قطع) ول القتيلٍ (يدّ القاتلٍ» و) بعد ذلك (عفا) عن القتلٍ (ضَّمِنَ القاطعٌ 
دِيةَ اليدِ) لأنّه اسوق غير حقَّهء لكن لا يُقتَصٌٌ لي وقالا: لا شيءَ عليه. 

(وضمانٌ الصبيٌ إذا مات من ضرب أبيه أو وصيّه تأدياً) ع لادب 
(عليهما) أي: على الأب والوصيئ؛ لأنّ التّأديبت يَحصّا بالبَّحرٍ والتّعريكِ» وقالا: 
لا يَضْمَنٌ لو مُعتاداء وأمنَا غيدُ المعتادٍ ففيه الضَّمانُ اتّفاقاً (كضرب مُعِلّمِ صبيّاً أو عبداً بغي 
اق أب سوا ا ني اومتها على امعلّم إجماعاً. 

(وإنِ) الضّربُ (بإذتمما لا) ضمان على المعلّم إجماعاً. 500 


عن "تلخيص ال "30 ا0 

[0114"] (قولة: من ضرب أبيه أو وصيّه) قيّدَ بمما لأنَّ 59 إذا ضِرَبَت لدبب تَضِمَكُ 
الّهاقاً. وبقوله: ((تأديبا)) إذ لو ضربّة كلك منهما للتّعليم لا يَضْمَنٌ اثّفاقاً. اه "غرر الأفكار"9. 

[5115"] (قولة: وإنٍ الصّربُ بإذيمما) أي: إذنٍ الأب والمولى» وكذا الوصئٌ. 

نعاكة ا مما نلق جروا تنعيينا :زا نما :ايا لفان برو تدان الك رك 1 
((ضرّب ولدة الصّغيرَ 2 تعليم القرانٍ ومات قال انق حنيفة" : يَضْمَنٌ الدية) ولا يرن 
وقال "أبو يوسك":ثثةة ولا يكن :وان ضرية لعل ادن الوالق. لآ :يضق العلة )لهذ 

وف "الولوابحيّة"”"2: (إضرّب ابنَهُ في أدب»ء أو الوصيئٌ ضرّب اليتيم» فمات يَضِمَنُ عندَّةُ 


(قولة ون غززنة عله يردق اولك ل ايطتهرة لعل ل يقلهر_ القزق على هده الزوايةا بين الأنو وللمل: 


)١(‏ ((مرتّب)) ليست في "ب" و"ط". 

(1) لعله "تلخيص ابن السراج القونوي" (ت/الالاه) ل "الفتاوى الكبرى" وانظر تعليقنا .755/1١‏ 

09) "ط": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون النفس ‏ فصك في الفعلين 776/4. 

(5) "غرر الأذكار": كتاب الحنايات ‏ ذكر مسائل شي ق 2:١‏ 7/أ. 

(5) فق المقولة السابقة. 

(7) "الخانية": كتاب الجنايات ‏ باب القتل ‏ فصلك في القتل الذي يوجب الدّية 45/7 5 (هامش "الفتاؤى الهندية"). 

(0) "الولوالجية": كتاب الدّيات ‏ الفصل الثاني فيما يجوز الصّلح والعفو عن القصاص في التّفس وفيما دون النّفس إل 
]0 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ا الللتتت 55ت الجزء الثالث والعشرون 


قيل: هذا يُحوع من 'أبي حنيفة" إلى قويهما. ا 0ك( 


و 


وكذا إن صِرَيَه المع بل إذهم ضمِنٌّ) ون بإذنٍ فلا؛ لِأنّ الأب والوصيّ مأذونان قي التأد 
بشرط الحّلامة؛ لأتمما يتملِكان التََصِدُفَ في نَفْسِهِ وماله لو حيراً له أمّا المعلّمُ إِما أَدبَهُ بإذيمى 
والإذن منهم وُجَدَ مُطلقا لا مُقيّدأ)) اه. 


1 


وظاهر: أنه لا فزق عند "أبي حنيفة" في ضمانٍ الأب ف التأديبٍ والتّعليم. والظَاهرٌ أنه روايةٌ 
خرى» تأمّل. 

[51"] (قولّهُ: قيل: هذا) أي: قولُ "الإمام'" بِعَدَم ضمان المعلّم بالإذنٍ من الأب. وفيه: 
أن الخلاف في ضرب التتأديب» والكلامٌ هنا في ضرب التَعليم, وهو واحبٌ لا يُتقيّدٌ بالسّلامة 
ولا حلاف فيه أفادَةٌ "ط"0". 

أقول: :اق "حاقنية الارف الوا 77" بغرن" العفرى "1777 ووقال أبو انيان"7: داعت 
اببَهُ على تعليم القرآنٍ أو الأدب فمات ضَّمِنَ عندَهٌ لا عند "أبي يوسف')) اه. 

وقدّمنا آنف"؟ عن "الخانيّة" مثلّة» وعليه يَظهَرُ البُحوغ ولا يحتاجُ إلى الفْقٍ الذي ذكرناة") 
عن الولوابجيّة . 


- 


3ك 


(قولةُ: وظاهرة: أنه لا فرْقَ عند "أبي حنيفة" في ضمانٍ الأب في التأديبٍ إلخ) أي: ظاهرٌ ما تقدَّمَ 
من عبارة "الخائئة" و"الولوابحية"» لكر هذا نَصّ فيما اله لا ظاهة . وأفادت عبارةٌ "الولوابفية": أن ضجبت المعلّم 
تأديباً كضربه تعليماً حيثٌُ كان بالإذنٍ. 

(قولة: وعليه يَظِهَرٌ البُحوعٌ إلخ) لا يَظِهَرُ البُحوعٌ يما ذكْرَ مع تصريح "قاضيخان" بالفرْقٍ بينَ الأب 


والمعلّم في ضرب التُعليم. 


.7170/ 5 "ط": كتاب الجنايات  باب القود فيما دون النّفس  فصل في الفعلين‎ )١١ 

(؟) "تنوير البصائر على الأشباه والنظائر": كتاب الجنايات ق ٠5‏ ١٠/أ‏ بتصرف. 

(؟) "الفتاوى الصغرى": كتاب الإجارات ‏ الفصل التاسع في الحلاك عند الأجير المشترك ق57 ١/ب‏ بتصرف نقلاً عن 
"الجامع الأصغر". 

(4) هو الجوزحاني راوي كتب الإمام محمد رحمهما الله تعالى. 

(5) ف المقولة السابقة. 


قسم المعاملات تت 011 5 لصتت فصل في الفعلين 


(وكذا 0 زوج امرأةٍ ضِرَكا تأديباً) لذن تأديئها لول كذا عزاة ا 
ل "شرح المجمع" ل "العييه'”". 

قلتُ: وهو في "الأشباو"7” وغيرها با ا و دراك ا («الرُوجُ 
والوصئٌ كاراب تفصيلا وتخلافاً فعليهم | الذية والكقارة. وقيل: ر. جَعَ "الإمام” 


وتقدّمَ في كتاب الإجاراتٍ عند قوله' ©: ((وضّمِنَ بضربحا وكبجها)) عن "غاية البيانٍ"”2: 
((أنَّ الأصحّ يُحِوعٌةُ إلى قويهما))؛ وكذا نقَلَهُ "البيري”" عن "كفاية بحيب" فتَديّرٌ. 

[0151»] (قولة: لأنَّ تأديتها للويُ) هذا التَعليل غيرُ ظاهر ؛ لأنَّ مُفادَهُ أنَّ الوا 
اسه م أن" الأنت اتطيكرة يعرف قله نادي على ما 7غ بو عطي وول 030 
((لألّه لنفع نَفْسِهِ بخلاف تعزيرٍ القاضي فإنّه لنفع المضروب) اه. وتقدّمَ في باب التعزير'”"" 
ما للزّوج ضربها عليه. 

[:1ه5] (قولةُ: وهو) أي: ما في "المتن" مذكورٌ في "الأشباو" وغيرها. وقولةُ: ((كما قدّمناة») 


)١(‏ "المنح": كتاب الجنايات ‏ باب القود فيما دون النفس ‏ فصل في الفعلين ؟/ق5؟5/|. 

.775/١ "الملستجمع”" لبدر الدين العيني وته همهم وانظر تعليقنا‎ (١١ 

() "الأشباه والنظائر": الفن الثاتي: الفوائد ‏ كتاب الحنايات ص 745 -. 

(4) "المحتبى": كتاب الديات ‏ فصلك: الشجاج عشرة ق748/ب بتصرف. 

.١55/19 )5( 

(7) "غاية البيان": كتاب الإجارات ‏ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها ه/|ق/1/ب. 
(0) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الجنايات ق1774/ب. 

(8) لم تهتد إلى معرفته» ولم يذكر في الحاشية سوى هذه المرة. 

(9) ص اؤةه١‏ "در" 

)٠١١‏ "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الحنايات ق70714/ب. 


557/1١١ 1١١‏ "در" وما بعدها. 


دض 


حاشية ابن عابدين ١١‏ الجزء الثالث والعشرون 


أي: في ضمن قوله”"©: ((وتمامة في "الأشباو'))» وإلا لم يُقدّمْهُ صريحاً. والمراذ”" أله 


مذكورٌ في "الأشباو" وغيرها مُطلقاً عن ذكر الخلافي كما قدَّمناةُ في "المتن", فإِنّ عبارة "المعن" 


تُفيدُ أنَّ الروج يَضْمَنُ اثّفاقاً. وبه صرّح "ابن مَلَكِ'”" وغيرٌ وعليه فقولّة: ((وفي دِياتٍ "ابحتتى' 
إلخ)) كالاستدراك عليه؛ تأمّل. 

[«؟051] (قولّةُ: وَتَامُةُ ته قال فيه»: ((ولو ضرّب ابنَهُ الصّغيرَ تأديياً: إِنْ ضرَبَهٌُ حيثٌ 
لا يضر ب للتأديب, أو فوقَ ما يَُضرَبٌ تاضيب فعَطب فعلية الدرة والكفارة: وإذا صْرَبَهٌ حيث 
يُضْرَبٌ 0 ومثلٌ ما يُضرَبٌ فكذلك عند 5 حنيفة" » وقالا: لا شيء عليه» وقيل: رجَء 
إلى قويمما. وعلى هذا التَفصيل والخلاففٍ الوصيئٌ والروجُ إذا ضرّب اليتيم أو زوجتَةُ تأديبًء وكذا المعلّم 
إذا ضرّب الصّحَ بإذنٍ الأب أو الوصيٌ لتعليم لقا أو عمل آحَرَ مثلٍ ما يُصْرَبُ فيه لا يَضْمَنُ 
هو ولا الأب ولا الوصييٌ بالإجماع» ف "أبو حنيفة" أوجحب الذَّيةَ والكقَارةَ على الأب, ول يُوحِبها0 

على المعلّم إذا كان بإذنه. وقيل: هذا نس ين "أن ,صطيقة" إل قولمجا ف حدق الأ ولو ضرت 
لمعل بخوق إذقه 1881| “قماك يضق .والوالدة ]ذا :ضرية ولتها عاديا لا شك ها تضقرة 
على قوله» وعلى قويمما احتلافٌ 5 اه "منح"7؟. 


(قولةُ: والمرادٌ أنه مذكورٌ في "الأشباه" وغيرها مُطلقا عن ذكر الخلافي إلخ) نسحة الخط: أو 9 
إلخ» ب ((أو))؛ وهي الصّواب» والقصدٌُ بيانُ صِحّةٍ قوله كما قدّمنا أي: إِنّه ذكْرَ عبارةً "المتنٍ" وأبقا 
على ما هي عليه بدونٍ ذِكر حلافي» فهي مُوافقةٌ لما في "الأشباو". 


.. ١هماص‎ )١١ 
(؟) في "ك": ((أو المراد))» وصوّها الرافعينٌ رحمه الله.‎ 

(5) "شرح المجمع": كتاب الجنايات ق 5١‏ 7/أ. 

(5) "المحتبى": كتاب الديات ‏ فصلٌ: الشجاج عشرة ق75/4/ب بتصرف. 

(5) في "الأصل" و"ك": ((ولم يوحبهما))» وفي "المنح": ((ولم يوحبه)). 

(5) "المنح": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون النّفس ‏ فصل في الفعلين 1/57573/١‏ - ب باحتصار. 


قسم المعاملات حختبعتد: ةذ املد فصل في الفعلين 


(فروع) 
ضرّب امرأة فأفضاها: فَإِنّْ كانت تستمسكٌ بولّها ففيه تُلْتُْ الدّية» ولّا فكك الدّية 


ا 


[0184"] (قولّةُ: ضرّب امرأةً فأفضاها) أي: جعَل مَسلَّكَ بَوْلِها وحيضها ‏ أو حيضها 
وغائطها ‏ واحداًء والوطغٌ كالصّربٍ كما يأق”"©. وراد بما الأحنبيّة أمَا الرَّوحةٌ إذا وَطِنَها 
فأفضاها فلا شيءَ عليه وإِنّ ل نتحينك: وله تهنا وضة "أن يوملقك" كالأهيية 
واعتَمَدَهُ "ابن وهبانَ"7© ب: ((تصريحهم بأنَّ عشرةً أشياءَ تحب بما الدَّيةُ كاملةٌ» منها: سَلَْسسْ 
البول )4 بوزةة "الخرنيكاة "7 بزريانه دق غير هذه المسألةة لتدة "الأقاء" "عو" على أن لا 
شيءَ هناء أي: لأنَّه بفعلٍ مأذونٍ فيه))» وقيّدَ قوطما ب: ((ما إذا كانت بالغ مُختارم» مُطيقة 
لوطيهء ولم تت منه”؟» فلو صغيرةٌ أو مُكرّهة, أو لا تُطيقٌ تَلرَمُ دِيثها اتّفاقاً بالموتٍ 
والإفضاء))» وأطال في ذلك جدّاء فراجغة 

[ه١١اه”"]‏ (قولة: ففيه كت الدّية) لأتما حاتف "0 

1 (قولَةُ: وإلّا فك الدّية) أي: دية المرأة؛ أنه فوت جنس المنفعةٍ على الكمالٍ. 


(قولةُ: وعند "أبي يوسف" كالأحنبيّة» واعتمَدَةُ "ابن وهبان" إل) المعتيدُ لقولٍ "أبي يوسف" هو 
"ابن الشّحنة". و"ابنُ وهبانَ" لم يَتَعرّضْ للاعتمادٍ بشيء. 

(قوله: تَليَعُ دِيتّها اتّفاقاً بالموتٍ والإفضاء) لَرومٌ الدّية بالموتٍ إذا كانت لا تُطيق ظاهدٌء ولُرومها 
بالإفضاءٍ مع احتيارها وعدم إطاقتها محل تأمّلٍ؛ لعا تَقَدّمَ: أن الإباحة لا ع 2 النْفْسِ ون سقّط 
القََدُ وتحري فيما دوتما حيّ لا يحب الأزش)). 


0 الآنية‎ 5 3 || 2 01١ 

(؟) "عقد القلائد": فصل من كتاب الجحنايات ”/ق١17١/أ‏ بتصرف. وليس ف عبارته تصريح بالاعتماد» قال ابن الشحنة 
في "تفصل عقد الفرائد" :٠٠٠١/”‏ ((ينبغي أن يكون المعتمدٌ وحوب الدية عند عدم الاستمساك)). 

(59) "تيسير المقاصد": فصل من كتاب الجنايات ق8/8/١/ب.‏ 

(4) في هامش "الأصل": ((لبُرَاحَمْ قولهُ: (ولم تَمْتْ منه)» وانظرٌ ما قَدَّمَهُ "الشّارع" آحرَ باب التَِكُمه وكذا ما قدَّمناهُ أوَلَ 
الورقة منه)). 

(5) "ط": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون التّفس ‏ فصلك في الفعلين 770/4. 


حاشية ابن عابدين ملسم 158 لل 23 الجزء الثالث والعشرون 


إن افْتَضّ بكراً بالرّنا فأفضاها: فإِنْ مُطاوعةً حُدًا ولا عُرْمَ وإِنْ مُكرّهةً فعليه 
الحدٌ وأَرْشُ الإفضاءٍ لا العُمّدِ "حاوي القدسيء"20. 
قطْعٌ الحجّامٌ لّحماً من عينه» وكان غير حاذق» فَعَويت: فعاية تضقت الذيق: "و0 , 


[لاكذه"] (قولة: خُذَا) أي : خُد كاث منهما. ((ولا 2 أي لا شيءَ عليه في الإفضاء؛ 
لرضاها به ولا مهرٌ لما؛ لوحوب الحد. ولو ادّعى شُبْهةَ فلا حَدٌَ ولا شيء في الإفضاءء ويحب العْمْرٌ. 

[ل'كذه*] (قولة: فعليه الحدّ) أي : دوتها؛ لأكراهها. 

لفوووه بزترلةة واققة الاففيان أعف تلت الذره إن لقعم بو لكا ياك قر 
((لا العْمْرُ) لأنّه لا يتمع معَ الحذّء وتمامةُ في "ط"0". 

(تعمّة) 

لو رن بأمةٍ فقئَلّها به عليه الحدٌ بالزّنا والقيمةٌ بالقتل» ولو أذهب عيئها لَزِمَهُ قيمتّهاء وسقّط 
الحدٌ؛ لتملّكه المنّةَ العمياء» فأورَت شُبْهة وتفصياك ما لو أفضاها في "الشرح", كذا ذَكْرَهُ "الشارخ" 
في كتاب الحدود قُبِيلَ باب الشّهادةٍ على الرّنا. 

[:01"] (قولة: فعليه نصف الدّيق) أي: نصفث ديةٍ العَينِء "أبو السّعودِ"””؛ لأنّه وقَم 


بفعل مأذون» اا 


وقولة 4 آأيئ: د ك# منهما» أئ :إن ثتت"زناة بالوحة الشرعة المحبر .جد الأناء. "مدعت" 
(قولة: لأنه وقَع بفعلٍ مأذونٍ) أي: وغير مأذونٍ كما في عبارة "ط". 


)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الحنايات ‏ باب الدّيات 1٠0/7‏ بتصرف. 

؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: .الفوائد ‏ كتاب. الجنايات ص 4/8 ”3 -. 

9) انظر "ط": كتاب الحنايات ‏ باب القود فيما دون النّفس ‏ فصل في الفعلين 7075/4 7075. 
٠١١/١١ )5(‏ 

(5) "عمدة الناظر على الأشباه والنظائر": كتاب الجنايات ق7179/أ. 

(1) "ط": كتاب الجنايات ‏ باب القود فيما دون التفس ‏ فص في الفعلين 7175/4. 


قسم المعامللات اك فصل في الفعلين 


الوه س1ل(١ا),‏ ال نا 5 > 15 اه 
فى القنية 000 عن صبيةٍ سقطث من سطح 
فَانفَتَحَ 1 فقال كثيرٌ من الحراحين: إِنْ شَمَّقثُم رأسّها تموثُ» وقال واحدّ منهم: 


ع 


إن : ا ة اليو وت وأنا أَضُقة وأبرتّهاء فشفَة فماتت بعل يوم أو يومين 


من نش كروما غ5 
أقول: يفريه 9 أنَّ المراة: نصفُ دية النَفْسٍ التي هي ديه العَينِء ثم رأيث "المي" 
فعتن قلف ريذن هه ماله لاود كي توك اوتامو فته 11 اح التعوق سينا 
فقطّعَ الحَشَفدٌ ولم يَْتِ الصَّيحُ فعليه دِيةٌ الحَسَفةٍ كاملةًٌ وهي دِيةٌ النفْسِء تأمّل. 
[ (قولة: سيل "محمدٌ") لفظةٌ (("محمّدٌ")) زائدةٌ على ما في "القنية"9". 
[9ه"م] (قولة: فانقَتح) الذي في "القنية": ((فانتمَحّ)) بالتَاءٍ قبل الفاء» وبالخاءٍ المعجمة. 
[١ده"]‏ (قولة: مليا) أي: ساعة طويلة. 
[4"دهم] (قولة : 2 قال: لا إلخ) لذ يناق مسألة الْعَينِ المارةً آنف]””2؛ لأنّه هنا لم يجاوز 


0 
ما أمرٌ به. 


(قولةُ: ويَدُلُ عليه مسألةٌ المتانٍ الآتية إل1) الظَاهِرٌ أنَّه لا دلالة فيهاء فإنَّ قطْع الحَشَفةٍ غيرُ مأذونٍ 
فيه» ففيه دِيتُها بالكمال» والععمى حصّل بما هو مأذونٌ فيه وهو ما فيه التّفعٌ للعَينِ» وبما هو غيرُ مأذونٍ فيه 


وهو ما فيه الضَّرّرُء فيجحبثُ نصفُ دية العَينٍ. 


)١(‏ "القنية": كتاب الجنايات ‏ باب ضمان التّداوي ق5/8١/ب‏ بتصرف. 

00 لنكة رو غود السك و و بور كني لحن )بسي ني “دجون عانشهاة ررليين الي لدي لبط 
'محمد'))» وعبارة نسخحة "القنية" التي بين أيدينا: (("نج": سثل عن صبية)) و"نج" رمز ل "نحم الأئمة البخخاري". 
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(54) "القنية": كتاب الجنايات ‏ باب ضمان التّداوي ق5/8١/ب.‏ 

(5) المقولة [910] قولةُ: ((فعليه نصف الدية)). 


حاشية ابن عابدين عب و 359 معسمحتميكتم. «الخزدالثالت والسشرون 


ته قال: لاء إذا كان الشَّقُ بإذنِء وكان الشَّقُ مُعتادا ولم يَكْنْ فاحشاً خارع 
الرّسم. قيل له: فلو قال: ع ا ا يَضْمَنُ؟ قال: ل١ا))‏ انتهى. 
قلثُ: إِعَا 4" يُعتبَزْ شرطٌ الضّمانٍ لما تقررَ أنَّ شْرْطَهُ على الأمينٍ باطلٌ 


على ما عليه الفتوى اهء واللَّهُ تعالى أعلم. 


[1هم] (قولّةُ: إذا كان الشَّق بإذنٍ) فلو بدونه فالظاهر القصامه, 000 "20 

[015"] (قولّةُ: ول يَكُنْ فاحشاً) تفسيرٌ لِما قبل "ط"7". 

[0١ه»]‏ (قولة: خارج الرّسم) أي: العادق "ط"0". 

[4مدمم] (قولة : قلت إح) قائلةُ "الصف" : في "المنيح"0, واعترّضَة و 
((بأنّه بعيدٌ عن اصطلاح الفقهاء؛ لعَدَمِ ما يُطلَقٌ عليه اسم الأمانة؛ إذ هي امال القاب[” 
لإثبات اليد عليه))» واستظهر 9). ((أنّ العِلّةَ كوثهُ غير مقدور عليه كما هو شرطٌ المكفولٍ 
به))» واللّهُ تعالى أعلم. 


(قولةُ: فلو بدونه فالظاهءْ القصاص) يَدُلُ له ما قدَّمَهُ "الشارح" عن "البرّازيّة": ((شَقَّ بطنّهُ بحديدقٍ 
وقطع آحَرُ عَنْقَة: إن تُوْهُمَ باو حيّآ بعد الشّقّ ميل قاطع العُدّقء وإلّا يِل الضَاقٌَء وغرّرَ القاطغ)) اه. 
ونقَلَ "المحشي" عن "التتارحانيّة" هناك: ((شَّقّ بطتة وأحرَجعَ أمعاءة» ثم ضرّب رج عَنّقَُ بالسسّيفٍ عمداً 
فالقات هو الثّاني» وإِنْ كان خطأ تحب الدَّيكُ وعلى الشّاقٌ ثُلْتْ الدّية» وإِنْ نقَدَتْ إلى جانب آعْرَ 
فتُلناهاء هذا إذا كان يما يَعيشُ بعد الشَّقٌّ يوماً أو بعضّ يوم وإِنْ كان بحال لا يَُومّمُ معَهُ وجودٌ الحياق 
وم يَبْقَ معَهُ إِلّا اضطرابُ المذبوح فالقاتلٌ هو الأوَلّ)) اه. فَيْئَصُ بالعمدء وتحبُ الدَّيةُ بالخطأ اه. وفَرْضُ 
ما ذكْرَةُ "الشارحٌ "عن عاشت يومأ أو يومين» تأمّن. 


)١(‏ ((4)) ساقطة من "ط'. 

(؟) "ط": كتاب الجنايات ‏ باب القود فيما دون النّفس ‏ فصل في الفعلين 7175/5. 
() "المنح": كتاب الجنايات ‏ فصل في بيان ما يجب القود فيه وما لا يحب ”/ق777/). 
(4) "لوائح الأنوار": كتاب الجنايات ق7/١/).‏ 


قسم المعاملاات / ١‏ باب الشهادة في القتل 


باب الشهادة في القعل واعتبار حالته» 
أي: حالة القعل 
(الْمَوَدْ ل 9 ينبت للورئة ابتداء بطريق الخلافة) من غير سَبْق ملك المورث؟ 00 


باب الشهادةٍ في القع واعصار حاليي4 
أي ناث الشهاذة الواقعةٍ في شأَنٍ القتلء وباب اعتبارٍ حالةٍ القتلء أي: حالة إيقاع سببه؛ 
لأنَّ المعتبر حال اليّمبي» لا الوصولٍ كما يأق0". ولَما كان القت بعد تَحقّقِهِ يا يحَدُ فِيَحتاج 
مَن له القصاصص إلى إِثْباتهِ بالبيّبةِ ‏ وحالةٌ الشَّيءٍ صفةٌ له تابعةٌ ‏ ذْكَرَ ذلك بعد بيانِ حكمه. 
قال "ط”": ((واعلم أنه تُقبَلُ شهادة النّساءٍ مع اليَحالٍ في القتل الخطأء والقتل الذي 
لا يُوِحبُ القَوَدَ - وكذا الشَّهادةٌ على الشَّهادةٍ وكتابُ القاضي إلى القاضي ‏ لأنَّ مُوحَبَها المال» 
ولو شَهِدَ عليه عدلٌ بقتل يبس فإِنْ جاء بشاهدٍ آخَرٌ وإلّا حلي سبيلك وكذا لو شَهِدَ مستوران 
بقل عَمْدٍ يبس حي تَظهَر عدالة الشهود؛ لأنّه صار مُتّهماً ووو اسون اه. 
[و١هم]‏ (قولةُ: القَوَدُ يبت للورثة) قال فى "الخائية"7: ((يستحقٌ 
ميرانةُ على فرائض الله تعالى» يَدَحْلُ فيه الروجُ والرّوحَةٌ)) اه. 
[] (قولة: من غير سَبْقٍ ملك المورّثٍ) أشار إلى أنَّ المراد ب ((الخلافة») هنا ما قاب 
الوراثة» وِلّا فالوراثةٌ حلافةٌ أيضاً كما صبحوا به لكنّها تستدعي سَبْقَ ملك المورث» ولا يرد 
صِحّةُ عفو المورث؛ لأنَّ السّبب انعَقَّدَ له» ولهذا قال "الإتقاي9"4©: ((إنّه حقٌ الورثة ابتداءً 


)١(‏ ص 4م١1‏ در. 

؟) "ط": كتاب الجنايات ‏ باب الشّهادة في القتل واعتبار حالته 17/5؟. 

9) "الخانية": كتاب الجنايات ‏ باب القتل ‏ فصل فيمن يستوفي القصاص */57 5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) انظر "الحداية": كتاب الوصايا ‏ باب ف صفة الوصية 2575/4 و"تبيين الحقائق": كتاب الإحارة ‏ باب فسخ 
الإحارة 55/8 .١‏ 

(5) "غاية البيان": كتاب الحنايات ‏ باب الشهادة في القتل "“/ق75١/أ.‏ 


عيّة القَوَدِ لتشمّي الصّدور”'2 ورْكِ لتر والميْتُ ليس بأهلٍ وا تعال: 
اي [الإسراء: م] 3 فيه. 
(وقالا: بطريق الإرث) كما لو انقَلَب مالاً. وثمرةُ الخلافي ما أفادةُ بقوله: 
(فلا يَصِيدُ أحدُهم) أي: أحدُ الورئة (خصماً عن البقيّة) في استيفاءٍ القصاصء» خلافاً 
لهما. والأصله أنَّ كات ما بَلكة الورثةٌ بطريق الوراثة ا 0 


عند "الإمام" من حيث إِنَّهِ شُرعَ للتَّشْفّي ودرْكِ الثَأرِ لأنَّ اميت لا ينَفِعُ به. وحقٌ اميت 
من حيث إِنّهِ بَدَلْ النَفْسِء ولذا إذ(" انقلب مالاً تُقضى منه ذُيونة وتُتَقَذّ منه وصاياهٌ)), 
وتمامُة فيه 

فلم أنَّ الفروعَ الآتية وتفسيرٌ الخلافة بما ذُكِرَ باعتبار الحيثيّة الأولى» وصِحَةٌ عفو المودثِ 
باعتبار القانيق» [؛/ق١؟/ب]‏ فقد راعى "الإمامُ" الحيثيّين احتيالاً للدّرهِ كما حمّمَةُ الم 

[5141"] (قولة: نَصٌّ فيه) فإِنَّ اللّامَ للتّمليكِء فقد ملّكَ تعالى التّسلْطَ للولٌ بعد القتل. 
وفيه: أن مأ قد - تفوت :كن له اعداقه وقلة بيكون لق ااككزة لمن موكلده :قاذ 
لق تا ا انر 


[:امم] (قولة: كما لو الدليت مالاً) أع: بنحو صلح أو عفو بعض الورئة. 


5-9 الشّهادةٍ ذ في القتل واعتبارٍ حالتدك 
(قول ع : في استيفاءٍ القصاصء خلافاً لمما) فيه: أنه حل اثفاقِء فلا بُدَّ من تقديرء أي: 
في إثباتٍ ما ترب عليه استيفاءً إلخ. 1 
)١(‏ في "و": ((الصدر)). 
() في "ك": ««لو)) بدل («(إذا»». 
9) "تكملة البحر": كتاب الجنايات ‏ باب الشّهادة في القتل //550. 
(:) "ط": كتاب الحنايات ‏ باب الشّهادة في القتل واعتبار حالته 71/5/5. 


قسم المعاملات و١‏ باب الشهادة في القتل 


فَأَحدُهُم خصمٌ عن الباقين» وقائمٌ مَقَامَ الك في الخُصومةء وما بََلِكُةُ الورثة 
لا بطريقٍ الوراثة لا يَصِيرُ أحدّهم حصماً عن الباقين. 

فيّعَ عليه بقوله: (فلو أقام حُجَةٌ بقتل أبيه عَمْداً مع غَيبة('" أيه) يُرِيدُ القَوَ 
ا ا 0ط 


هداس هو 


[*:١ه"]‏ (قولة: فأحذهم م عن الباقين) نه يبت جميع الحقّ لغيرو» وهو الميِت) يشت 
للبقيّة بخلااى ما ذَكْرَ 0 ه فإِنّه عا يبت ا لنفسة إيا حقّ غيرة) ينا 

[0144"] (قولة: لا يُقِيدُ) بضمٌ اليايء من أقاد الأمير القاتل: قَتَلَهُ به قَوّداً. وفيه إشارةٌ 

إلى أن البيّنة تُقبَلُ إلا أنه لا يَقضي بالقصاص إجماعاً ما لم يضر الغائب؛ لأنَّ المقصود 
بو القضاق | لكستفافه و شام ا يي 1 منه بالإجماع كما ف "لكين "0 


(قول "المصنّفٍ": فلو أقام حُجَة بقتل أبيه عمداً إلخ) قال "اليحميئ": تسميثّها ((حجّةً)) على قولٍ "الإمام" 
بحارٌ؛ لمشاتها في الصّورة» وليست حُجّةَ في الحقيقة؛ لعَدَّم قَبويما؛ 9 إن تمك بعد صِحّة الدّعوى وحُضور 
الخصمء والواحدٌ لا يَصِلّحُ حصماً مع غَيبةِ أخيه. فلذا يُعِيدُها بعدَ ره اه "سندي". وكتب عَقِب قوله: 
((فلا يَصِيرُ إل)): (الأنّه أنببت حقّ نَفْسِه لا حقّ غيرو» وغيرة ل يُوكُلَه فلا بُدّ من إعادةٍ البيّنةِ للغائب)) اه. 

وقال "الزَّيلعيُ": ((فإنْ عاد الغائبُ فليس ما أَنْ يَقَْلاهُ بتلك البينق 7 لا بُدَّ لحما من إعادة البيّنةٍ 
لِيَقتلاةُ)) اه. 

وفيه ‏ أي: "السّنديٌ" ‏ : ((ولا يُعيدُ الغائبُ البيّنةَ إلا بعد خخصومة؛ لمك نوين :الاس مام 
وف 0 فإ حضّرٌ أوةٌ الغائث يُعِيدّها)) اه. 

7 "الكفاية": ((قيِلَ وله ولِيّانِ حاضرٌ وغائبٌ» فأقام الحاضرٌ البينة بِلَتِ اليّنة) و ل بالإجماع)) اه. 

وف 'ربدةٍ ال راية"' عن "المختلفي": («الابنُ إذا اذّعى دم أبيه على رِجُلٍ وأحوةٌ غائبٌ» وأقام البيّنةَ أنه 
تل أباةٌ عمداً قُبلَث» وخبس القاتل» فإذا حضرٌ الغائبث كُلّفَا جميعاً إعادةً البق وقالا: لا يُكلّفَانِ ذلك)) اه. 


0 


فالمرادٌ وما من الحاضر: يوا لانبات التهَمةه ولذا يُكلفان جميعاً إعادتماء فصع ما قَالَهُ "الكحمية 


(1) في"ب": ((غبية))» وهو خطأ طباعي. 

(5) في هذه الصفحة. 

(9) "ط": كتاب الحنايات ‏ باب الشّهادة في القتل واعتبار حالته 075/15؟. 

(4) "الكفاية": كتاب الحنايات ‏ باب الشّهادة في القتل ١55/9‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


هلم 


حاشية ابن عابدين لسلسم اهلاط دلت الجحزء الثالث والعشرون 


حي يحضرٌ الغائبث» لكنّه يحبسك؛ دنه صار مُتَّهماً (فِإنٌ حضرً) الغائبُ (ِيُعيدُها) ثانياً 
(ليَقثّلا) القاتل» وقالا: لا يُعيدٌ. 

(وفي) القتل (الخطأ والدّينٍ لا يحتالح إلى إعادة البيّنة0"') بالإجماع؛ لما مرّ 
(فلو برهَنَ القاتل على عفو الغائب فالحاضرٌ خصة) لانقلابه مالآ 2200 


[ه4١زه"]‏ (قولة: وف الخطأ) أي: ف قتلٍ أفنة عملا وف 5 لأبيه على آعْرَ لو أقام 
الحاضئ حُجّةً على ذلك لا يُعِيدُها الغائث إذا حضّرَ؛ لأنّ المالّ يَنيْتُ للورئة إرئاً عند الكلة. 
وفيه إيماءٌ إلى أنه اتحَدَ القاضي للحاضر والغائب» فلو أَنْبَتَ كدر نه نصيبه منه» أو كان القاضي 
تعد د أعاف وان حص الدَّينَ لأنَّ في إعادةٍ الحُجَةٍ للعَقار اختلافاً وإِنْ كان الأصِحٌ أنه 


لم 


لا يُعيدُها كما في "العمادعيٌ"”'2) "فهستانه"0". 

[4امم] (قوله: لما مرّ) أي من الأصل”©. 

[47١اه"]‏ (قولة: فالحاضرٌ خحصم) نه ادّعى حمّاً على الحاضرء وهو و 0 
في القصاص وانقلايهُ مالأ ولا يَنَمكُنٌ من إِنْباتِهِ إِلّا بإثباتِ عفو الغائب» فانتَصّب خصماً 


<2 


00 2 2 
عنه» فإذا قْضِىَ عليه صار الغائبُ مقضيًا عليه تبَعاء "قلف "7 


(قولةُ: وفيه إِماءٌ إلى أنه اتحَدَ القاضي للحاضر إل) عبارة "المُهستاي": ((وفيه إِيماءٌ إلى أنه اذّععى 
كل الدّينِ وأقام الحُجَةَ على كله وقَضى القاضي بكلّ وإلى أنه اتَحَدَ القاضي إل). 


)١(‏ ((لا يحتاج إلى إعادةٍ البيّنةع) من "الشرح" في "و". 

)١(‏ في "ب" وام": «العمادية))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و" موافق لما في "القهستاني", ولم نقف عليها 
ف "جامع الفصولين". 

(9) "جامع الرموز": كتاب الجنايات 7147/7 بتصرف. 

5 00 


© "تبيين الحقائق": كتاب الحنايات ‏ باب الشّهادة في القتل ين بتصرف يسمير. 


قسم المعاملات. للس سم الاطةط لع سس ١‏ باب الشهادةفي القتل 


وسقط القوة1: 

(وكذا لو”" قُتِلَ عبدهما عَمْداً أو خطأ و) الحال أنَّ الكَيّدين (أحدهما غائب) 
' 4 10 
فهو على التفصيل السّابق” "ا 

(ولو أخبَر وليّا قَوَدٍ بعفو أحيهما) الثَّالثِ”' (فهو) أي: إخبائهها ............... 


[0144"] (قولة: وسقّط القَوَدُ) أي: وإِنْ جاء الغائبُ وأنكرٌ العف و( “يصيد حقٌة 
فلت الذي 

[14ه"] (قول: فهو على التفصيل السّابق) فلا تُعبَلَ بين" أقامها الحاضرٌ من غير إعادةٍ 
بعدَ عَودٍ الغائب» ولو أقام القاتل بِيّنةَ أنَّ الغائب قد عفا فالشّاهدٌ حصمٌ, ويَسقْطُ القصاص. 

فحاصلُة: أنَّ هذه المسألة مغك الأولى في جميع ما ذكرناء إلا أنه إذا كان القتزك عَمْداً أو خطاً 
لا يكونُ الحاض خصماً عن الغائب بالإجماع. 

والفرقٌ لما في الكلٌ ول "أبي حنيفة" في الخطأ: أنَّ أحدّ الورثة حصمٌ عن الباقين» ولا كذلك 
أحدُ المَؤليئن» "زليه "9 

[:16"] (قولة: ولو أخبر إلخ) عبر بالإحبار لأنّه يَننَظِمُْ الأوجة الأربعة بخلافي الشَهادة 
فإِتا ل تود حقيقةً إلا في الوجه الثَالثِ كما أَفادَةُ "ابرثم كمالل"0. 


(1) ((وسقّط القَوَدُ)) من "المتن" في "و". 

)١(‏ في "ط": ((وكذا ما لو)». 

(؟1) ص ١59‏ - والتي بعدها. 

(5) في "و": ((أي: الثالث)). 

(5) الواو ليست في "ك و3 . 

(1) عبارة "تبيين الحقائق": ((فلا يُقََلُ ببيّنة)). 

(010) "تبيين الحقائق": كتاب الجنايات ‏ باب الشّهادة في القتل .١77/5‏ 

(8) انظر "إيضاح الإصلاح": كتاب الحنايات ‏ باب الشهادة في القتل واعتبار حالته ق 5 "/أ. 


حاشية ابن عابدين "ااا .2 الجزء الثالث والعشرون 


(عفؤٌ للقصاص منهما) عَمَلاً بزعمهماء وهي رُباعيّة: 

الأول : (إنْ صدَّقّهما) أ المخبرين (القاتلٌ والأخ) الخريك (فلا شيءَ له) 
أي: للشَّرِيك» عَمَلاً بتصديقِه (ولهما ثُلّنا الدّية). 

60 الحا اك يي فلا شيء للمخبرين) ولأخيهما الث الدذية). 

(و) الثّالتُ: (إِنْ صدَّقّهما القاتك وحدَهُ ا ل 0 


[ذهذه"] (قولة: عفوؤٌ للقصاص منهما) قيَّدَ بالقصاص لذنَّه لا يَكون عفواً منهما للمال 
إِلّا في بعض الأوجه كما تَعرفةُ. 

63 (قولّةُ: عَمَلاً بزعمهما) لأتمما زعَما عفو الثَالثِء وبعفو البعض يَسقْطُ القصاص. 

[مهزه”م] (قولة: وهي زباعيّة) ل أوجهُها أربعة. 

[4:هدهم] (قولة: ولهما 5 الدّية) ا لل ا 

[ه"] (قولُّ: والثّاني: إِنْ كذّبَهما) قال "التملك"9©: ((كذا مخ "المصّفبٍ"29 متناً 
وشرحاً والصّواب": كذّباهما)). 

[دهده"] (قولة: فلا شيءَ للمخبرين) لأتحما يإخبارهما أسقّطا 55 ف القصاص» 
فانقّاب مالآ» ولا مالّ لهما؛ لتكذيب القاتلٍ والشَّريك» "دُرر"9©. 

73 (قولّةُ: ولأحيهما نُلْتْ الدَّية) لأنَّ دعواهما العفو وهو يُْكِرْ بمنزلةٍ ابتداءٍ العفو 
منهما ف حقه فيَنقلِبُ نصيبَةُ مالآ "ابن كمال"20. 

[مهده"] (قولة : وحذة) أ دون الأخ الشريلف: 


.]019[ في "و": ((كذّباهام)» وانظر المقولة‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الجنايات ‏ باب الشّهادة في القتل واعتبار حالته ؟1/١١٠.‏ 

(") "لوائح الأنوار": كتاب الجنايات ‏ باب أحكام الشهادة في القتل واعتبار حالته ق84١/ب.‏ 
(4) "المنح": كتاب الجنايات ‏ باب الشّهادة في القتل واعتبار حالته ؟/ق75/ب. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الجنايات ‏ باب الشّهادة في القتل واعتبار حالته ؟1/5١١.‏ 

(7) "إيضاح الإصلاح": كتاب الحنايات ‏ باب الشهادة في القتل واعتبار حالته ق 4 57/أ. 


قسم المعامللات عر ١‏ باب الشهادة في القتل 


و ايغ: ذا ستكهها الأ فقط نل لع لاإ اك كنيب التقل 


إِيّْاهُ» فوحب له ثُلْثْ الذية (١‏ لكنه (يُصرَفٌ ذلك إلى المخبرين) انشحينا نا 5-00 


ز[فهاه"] (قولة: فلك منهم تُلتّها) أن القاتلّ لج فدقينما أقَىِ لي لني الذية َم 


واذّعى بطلان حقٌ الثالث بالعفو, وم يُصِدّفة فتحوّل مالآ فَيَدفَعْهُ إليه؛ سلا 

[51"] (قوله: إِنْ صدَّمّهما الأخْ فقط) أي: وكذّبَهما 7 

[151ه5] (قولُّ: لأنَّ إقرارة إلخ) أي: فلا يُقالُ: إِنّه قد أَمَرّ أنّه لا يَستحِقٌ على القاتل 
شيئاً بإقراره له بالعفوء فكيف يب له الثُلْتُْ؟ 

[17م] (قولّةُ: فوب له ثُلْتْ الدّية) وسقّط التُلّنان؛ لتكذيب القاتل إِيّاهماء ولا يَتأنّى 


القصاصٌ مع إقرار الثّالثِ بعفوه, او[ 001ل 

1 (قولة: ولكنّه يُصرَفُ ذلك إلى المخبرين) لأنَّ الأخ زَعَمَ العفو بتصديقه 
العوزيري انه لس الف شا القاتر بو ناضلى القائن” للناحالة :فا تيان برااي ادو 00 
القاتل؛ وهو من بحس حمهماء 1 37 النفنها. 

والقيامئ أنْ لا يَلرْمَه”» شية؛ لأتمَما ادّعيا المالّ على القاتل والقاتك مُكِرٌ فلم يَنثِتْ 
وما أُقَرّ به القاتل للأخ قد بطل بإقرار 6 بالعفو؛ لكونه تكذيباً للقاتل. 

عه الاستحتيانة أن أن القاتل بتكذيبه المحبرينٍ أقَرٌ للأخ بكُلْثِ الدّية؛ لزعمِهِ أنَّ القصاصّ 
سقّط بإخبارهما بالعفو كابتداءٍ العفو هماه بلقا لازا كنت القت كقيقة» بول أقنافك 


)١(‏ في "ط": ((ثلنا/»» وهو خطأً طباعي. 

)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الحنايات ‏ باب الشّهادة في القتل واعتبار حالته ٠١1/7‏ بتصرف. 
9) "ط": كتاب الجنايات ‏ باب الشّهادة في القتل واعتبار حالته 7171/5 باختصار. 

(5) في "ك": («من مالٍ)). 

(ه) في "الأصل" و"ك" و'7": ((يلزم)). 


حاشية ابن عابدين ل 20 ١/6‏ ار الجزء الثالث والعشرون 


وهو الأصحٌ» "زيلعين". لأنّه صار مُقِرَاً لهما بما أَقَدّ له2'7 به القاتل. 
(وإنْ شهدا أنه ضرَّهُ بشيءٍ جارح» فلم يَزَلُ صاحب فراش حيّ مات يُقمَص) 
لأنَّ الثابت بالبيّة كالتّابتِ مُعاينةٌ ل 2ط 


الوحوب إلى غيرو» وفي مثله لا يرد الإقرالء كمن قال: لقُلانٍ علي مائة فقال الممَرُّ له: ليس لي» 
ولكنّها لقُلانِ فالمالُ للمُمَدٌ له الا» كذا هناء "دُر "7" مُوضّحاً. 

[4١دهم]‏ (قولة: وهو الأصحّ 'زيلعيت”) عبارئة7©: ((وف "الحا مع الصّغير"”2: كان هذا 
الثَلْثْ للشَاهدَينٍ لا للمشهودٍ عليه؛ وهو الأصحٌ إلخ)). 

ظاهئةٌ: [؛/ق؛١5/|]‏ أن مُقايلَ الأصحٌ كونّة للأخ المشهودٍ عليه 

[ددذهم] (قولة: ؛ 2 يُقنَصٌ ) لا ال عدر يه قل 59 ا فكيف يحب القَوَدْ؟ 


(قولة: وهو الأصح إل) تتمّةٌ عبارته: ((وإِنْ صِدَّقَهما الوإءُ المشهودٌ عليه دون القاتل ضّمِنَ القاتل ثُلْتَ 
الدّية لول المشهودٍ عليه؛ لأنّهِ أقَكَ له بذلكء فإِنْ قيل: كيف يكونُ له التُلْثُ وهو قد أنَءْ أنه لا يَستجقٌ 
على القاتل شيئاً قُلنا: اربدٌ إقرائ بتكذييهِ القاتل إِيَاهُ فوحب له ثُلْتْ لدي عليه. وفي "الجامع الصّغير": كان 
هذا الثُلْتُْ للشاهدين لا للمشهودٍ عليه وهو الأصحٌ؛ لأنَّ المشهود عليه يَرْعْمُ أنه قد عَفى» ولا شيء له 
وللشَاهِدَينٍ على القاتلٍ تُلّنا الدّية ديناً في ذِمَته والذي في يدِهِ وهو ثُلْتْ الدّية مال القاتلء وهو من جنس 
نيما يُصِرَف إليهما؛ لإقراره لما بذلك» كمّن قال: لقلانٍ علي ألفُ درهم. فقال امقر له: ليس ذلك لي» 
وَإعًا هو لقلانِ فإنّه يُصرَفُ إليه» فكذا هنا)) اه. وقصّدَ بنقلٍ عبارة "الجامع" دفْعَ ما يُوهّمُ يمنا قبلها أن لنَفْسِ 
المشهودٍ عليه» فهو كالاستدراك عليه. 

وقولةُ: ((وهو الأصحٌ)) بان لاحتيارٍ جواب الاستحسانٍ لا القياس» ول يَقْنْ أحدٌ: إِنَّ القُلْتَ للمشهود 
عليه حىٌٌ يكون الأصحّ ءٌ مُقايَلاً به 


)١(‏ ((له)) ليست في و. 

١٠١١/7 "الدرر والغرر": كتاب الحنايات  باب الشّهادة في القتل واعتبار حالته‎ )١( 

(9؟) "تبيين الحقائق": كتاب الجنايات ‏ باب الشّهادة في القتل .١77/5‏ 

(4) لم نقف على النقل في "الجامع الصغير". والعبارة بمعناها في "شرح الجامع الصغير" لقاضي حان: كتاب الجنايات - 
باب الشهادة في القتل ؟/ق77١//.‏ 


قسم المعاملاات ه7١‏ باب الشهادة في القتل 


: لَمَا شَهدوا بالصّرب بالسّلاح ثُبَتَ العمدُ لا تحالة؛ 0 اه 


وقال في و الكافي'”": ((ولا ينبغي أنْ يُسألَ”" الشهودٌ: إِنّه مات بذلك أم لا؟ 
وكذلك إذا شَهدوا أنه ضرَية7" بالسّيفٍ حيٌ مات وإِنْ لم يَذكروا العمدَ؛ لأنَّ العمدّ هو القصدُ 
بالقلب» وهو أمة باط لا يُوقَفٌ عليه ولكنْ + يُعرفٌ بدليله وهو الضربُ بالةٍ قاتلة عادةً ولو 
شَّهدوا أنه قتَلَهُ عَمْداَ وأنّه مات به فهو أحوط)) اه "إتقانه"9 , 
قال "التمليعُ"9' أُوَلَ الجنايات: ((هذا صريحٌ 52505 القتل بالآلةٍ الجارحة بالبيّنة 
لا يُقبَك قول القاتل: ل أقصِدَةٌ بخلافي ما لو أَقَكَ وقال: أردث غيرة؛ لأنّه نبت من حهته مطلقاً ٠1م‏ 
عن قيدٍ العَمْديّة والخطنيّة» فيْقبَا منه ما أَقَدَ به ويحمَك على الأدن. 


قال في "التاترحانيّة"؟2: وف "الجْحيّدِ": روى "الحسِنٌ بن زياد" عن "أبي حنيفة": لو أَقَدَّ أنه 
قَتَلَ فلاناً بحديدةٍ أو سيفب ») ثه قال: أ أردثٌ غيرة 21 فَقَبَلتُهُ فقتلتة لم يُقبَلُ منه ذلك» ويقتل. 
وعن 5 يوسف" إذا قال: صر بَتُ فلاناً بالسّيفٍ فَقَتَلْتُةُ قال: اسه 


عَمْد)) اه ملحهها: 
أقول: التِّرقةٌ بِينَ الشّهادةٍ والإقرار إِنا تَظهَدْ على الواية الثّانية دون الأولى» تأمله. 


.١55/١19 هو للإسبيجابي» كما في "غاية البيان"» وتقدمت ترجمته‎ )١( 

(؟) وفي "م : ((يسئل)). 

(0) في "ب" و"م”": ((ضرب)). 

(5) "غاية البيان": كتاب الجنايات ‏ باب الشهادة في القتل "/ق175١/أ‏ باحتصار. 

.ب/١179ق "لوائح الأنوار": كتاب الجنايات‎ 25١ 

(7) "التاترحانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الثاني في الجناية على النفس ١9/١5‏ رقم المسألة .)١١*8١(‏ 


حاشية ابن عابدين للس سس (#8اةدلدلللل س2 الجزء الثالث والعشرون 


ولا يحتاجُ الشاهِدُ أنْ يقول: إِنَّه مات من حراحته. 


[مطلب: احتمالُ خلاف الظَّاهرٍ لا يعتبرٌ في الأحكام] 
[ككذاه"| (قولة: ولا يحتاجُ الشاهد 26 أن الموتٌ مى وُحجَدَ عقي سبب ب صاح ياف 


إليه لا إلى شيءٍ آعرَ إذا م ان ف الظاهر سببٌ آخَرُ وإِنٍ احتَمَل؛ لأنَّ احتمال نخلافٍ 
الظّاهر لا يعتبَرٌ في الأحكامء "إتقا تقا م 


(قولٌ 'الشّارح": ولا يحتاج الشَاهدُ أن اك 3 مات بن جراحته) أي: مع اُصريح أنه لم يَرَلْ صاحب فراش. 

وعبارة ا : «الموث بسبب إِعَا يع ف إذا صار المضروبٌ صاحب فراش» ودام على ذلك حقٌ 
ك4 :وهو يفيك أله لا يحتالج الشّاهدٌ أن 0 إِنّه مات من جراحته» وبه صرّح "البرّازَي" في الجنايات» 
حيثُ قال: شَهِدوا على رجل أنه جرّحة ولم يَرَلْ صاحب فراش حيّ مات جُحَكُمٌ به)) اه. 

وظاهرٌ ما هنا أنه لا بُدّ من الشَّهادةٍ بأنّهِ لم يَرلْ صاحب فراش» وأنَّه لا كفي بقاءٌ الجراحة بدونهء 
مع أنَّ في "العناية" من القّسامة ما يُحالُِة وكذلك ما ذكَرَهُ ق في "الخلاصة" قبِيلَ 0 بقولة' ((رجاه اذّعى 
على آعرٌ أنه ضرّب بطن أمته 0 بضربه» فقال المدّعى عليه في الذّفع: تا حربحث إلى السُوق بعد 
عرب لا يَصِحُ ا أنا لو أقام بيّنَة أكما صكّث بعد الضرب يَصِتُ)) اه. 

ونَصٌّ ما في " العناية": ((ومّن جرح في قبيلة ثم تُقِلَ إلى أهله فإمًا أن يَصير ذا فِراشٍ أو صحيحاًء فإِنْ 
كان الثاني فلا ضمانَ فيه بالاتفاتق. 1 كان الأول ففيه المّسامةٌ والدّيةٌ على القبيلة ص "أبي حنيفة"» 
وعند "أن يوسفّ" لا شيءَ فيه. ووحة قولِه ظاهرٌ ووجه هُ قول أ 00 اجرح إذا انَصَلَ به الموث كان 
قتلآ» ولهذا وجب القِصاصٌ 

واعمُرضَ عليه بأنَّه لو كان كذلك لما افَرَقَ الحُكمٌ بينَ صيرورته صاحب فراش وعَدَمْ صيرورته كذلك» 
كما لا يُرَقُ في حقّ القصاص؛ فإنّه إذا لم يَكْنْ وقت المترح صاحب فراش» ثم سّرى» فمات وجب القصاص. 

الحيثة بأنَّ القسامة والدّيةَ ورَدّتا في قتيل في ححَلَةٍ لا يُعلَمْ له قات بالنصّ على حلاف 0 
فبراعى ذلك بِقَدْرٍ الإمكانء ولمجروخ في خَحَلَةٍ لم يُعلَمْ جارخة إذا صار صاحب فراش قنيلٌ شرع /1/ 
مريضاً مرض الموتء وحُكمُةُ كم الميْتِ في التَّصِيّفاتِء فجعل كأنّه مات حينَ جخرح» فوحَبَتٍ 0 
إذا كان صحيحاً يَذْمَبُ ويجيءٌ فهذا في كم التَصيفاتِ م يحل كالميْتِ من حينٍ جرح؛ فكذا في | لدّية 
والقّسامة)) اه. ويُوافِقُ ما فيها ما نقَّلَهُ "امحشي" عن "الإتقاي". 


0 


أ 


)١١‏ "البزازية”: كتاب الحنايات ‏ الفصل الثالث في الأطراف ‏ نوعٌ في مسائل اللّحية 9/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(؟) "غاية البيان": كتاب الحنايات ‏ باب الشهادة في القتل "/ق175١/أ‏ باحتصار يسير 


قسم المعاملات ١‏ باب الشهادة في القتل 


(وإنٍ احتَلّفَ شاهدا قَثتل في الرَّمانٍِ أو في المكانٍ أو في آلتةء أو قال أحدّهما: 
قتَلَهُ بعصا وقال الآعَرٌ: لم أَدْرٍ بماذا قَتَلَكُ أو شَهِدَ أحدهها 0 مُعاينة القتل» 
وَالآخَرٌ على إقرارٍ القاتل به بِطَلَتْ) لأنَّ القتل لا يتكيّرٌ. 25211111 


[لاكذه”] (قولة: أو ف المكان) أي : المتباعدٍ» فَإِنْ كان متقارباً كبيت شَهِدَ أحذههما أن رأيتة 
قتَلَهُ في هذا الجانب, وشَّهِدَ الآحَرُ أن رأيهُ قَلّهُ في هذا الجانب فتُقبَ» "ولواللحيّة"2"0. 

[حكدهم] (قولة : أو في آلته) بأنْ قال أحدهما: قثَلَهُ بعصا والآحَد : قَمَلَهُ بالسّيف. قال 
في "الخزانة": ((ولو شَهِدَ أحدهما بالقتل بالسّيفٍء والآعرٌ م م يج ولو كانت 
الشّهادتان بإقراره حاز)) اه. ومنه يَظهَرَ أ وجحة بُطلانٍ الشهادة ثم د الاختلاففي» لا كون 
مُوَحَبٍ شهادةٍ أحدهما العمدّ والآخَر ا ينا 

[هددهم] (قولة: لأنَّ القت لا يتكتن) هذا إِنًا يَظْهَدْ في الاختلاف ف البّمانِ أو المكانٍ 
أو الآله فإنّ في كل من الثَّلائِ أحد الشَاهِدَينٍ شَهِدَ فيه بقتل» والآعرٌ بِآحَر ويَلرمٌ منه اختلاقهما 
في المشهودٍ به, وما في الصّورة التابعة فالعِلّةُ أنَّ أحدّهما شَهِدَ بِشِيْهِ العمدِء والآخرٌ بقتلٍ مُطلقٍ يحتملٌ 
العم وشَبَة العمل 0 فلم يَنيْتِ يت اتفاقُهما في المشهودٍ به» وكذا في الخامسة؛ لشهادة أحدهها 


على لفمل: والاخَر على القول» فلو قال: لاختلافي المشهود به لشَمِلَ الكل. 


(قولُهُ: أي: المتباعد) الظَّاهء أنَّ التّمانين كذلك. 

(قولةُ: فالعلّةُ أنَّ أحدهما شَهِدَ بِشِبهِ العمدِ» والآعرٌ بقتلٍ مُطلقٍ إح) بل يَظهَرٌ فيها تعليل "الشّارِح" 
ايسا وذلك أن أَحَدّقنا شَهِدَ بشبّه العمدء والاغرَ بقتلٍ مُطلق» وهو 0 على الأدن لكر خلافةٌ 
وإذا اختَلّفَ حُكمُهما كانا غْيْرَينِ) فما شَهِدَ به أحذّهما غيرُ ما شَهِدَ به الآخَرٌء ولذا قال "الزّيلعيم": 2 - 


.81//0 "الولوالحية": كتاب الديات  الفصل الرابع في المسائل المتفرّقة‎ )١( 
لم نقف على النقل في "خزانة الفقه". ولا في "حزانة الأكمل"؛ ولا في "حزانة المفتين".‎ )١( 
.)/١7١ق "حاشية عزمي زاده على الدرر": كتاب الجنايات  باب الشهادة في القتل‎ )9( 


(وكذا) تَبِطُل الشَّهادةُ (لو كَمُلَ النْصابُ في كل واحدٍ منهما) لتيمّنِ القاضي 


[9١ه*]‏ (قولّةُ: وكذا تَبطّاه الكهادة إلخ) ظاهئة: بطلاتما في الصّور الخمس» مع أن 
ا ما ذكرَ ذلك بعدّ الثّلائةِ الأُوَلٍ فقطء وبه تَظهَرُ العِلّهُ التي ذكرَها؛ لأنَّ كل فريق 
شَهِدَ بقتل آخرَء والقتلٌ لا يتكرّر ل فيُتِيَمّنُ بكْذِب أحدٍ الفريقين, أمّا في الرّابعة والخامسة فلا 


يَظهَد) فتدبر. 


و 


- ((فإنَ مَن قال: قَتَلَهُ بعصاً يُوحِبُ الذَّيةَ على العاقلة» ومَن قال: لا أدري على القاتل؛ فاحتلفَ 
المشهودٌ به)) اه. 

وقد يقال في الخامسة: إِنَّ أحدهما شَهِدَ بمعاينةٍ القتل» ومُوحَبُهُ القصاص أو الدَّيةُ على العاقلة, 
والآعْرٌ شَهِدَ على الإقرارٍ به ومُوحَبةُ الدّيةُ على المقِرٌّ فكانا غَيْرَينِ؛ لاختلافف مُوجَبهماء تأمّلْ. 

رأيث في "شرح الرّياداتٍ" ل "قاضيخان" من آخرٍ باب الحناية التي بُثَرُ فيها بالعميء فيجبث فيها 
القصاصٌ ما نَضّهُ: ((ولو اذّعى الولِءُ كينا 5 تديلة العافلة قو بيغا ق:والاشيعة عيما : وادّعى أنه مات» فشّهدا 
بالبْرهِ مُبِلَثْ شهادتُماء ويتقضى له بأَرْشٍ السّمحاقٍِ في مالي الحاني وإِنْ كان المدّعي يدعي الدَّيةَ على العاقلة) لأنّه 
يَذّعى السّمحاق مع السّراية» ويَدّعي وحوب المالٍ على الحاني أيضاً؛ لأنَّ العاقلة يتحمّلون عنه» فلذا جازت 
شهادتهُم. وكذا لو ادّعى الموضحة مع السّراية عمداً على الرأةٍ أو خطأء فشّهدا بالموضحة ولب يُقضى بأرْش 
الموضحة؛ لأنّه لا قصاص بينَ البَجْلٍ والرأةٍ في الطَرّفٍ. وكذا لو كان القتيل عبداء فادّعى مولاةُ الموضحة مع 
السّراية عمد وشّهدا بالبره فإنَّه يتقضى بأرْشٍ الموضحة؛ لأنَّ القصاص لا يجري في العبدٍ في الطَرفء فإِنْ كان 
المدّعي يدعي القصاصّ في النْفْسِ ومع مه ذلك جازت شهادكُم لما قلنا أوضّحّ ككذه المسائلٍ أ المحالفة على هذا 
الوح لا تتَعْ بول الشّهادةٍ على أصلٍ الفعل)) اه. فانظز ما قَالَهُ مع ما قالَهُ "الرّيلعيُ". 

3 أما في التابعة والخامسة فلا يَظهَمُ) الظَّاهْ بُطلانُ الشَهادةٍ فيهما؛ لاختلافب مُوجبها مع عدم 
أولوّة إحداهما بالقبول» ولع مُراد "الشّارح" بالتّليلٍ الذي ذكرَه التوزيُ» فقولة: 0 ع2 راحعٌ للثّلاثة 
الأولى» وقولة: ((ولا أولويّة َ)) راجع م للأخيرتين: لكنّ هذا إذا م يُصِدّقٌ إحداهما كما يُوَحَدْ نما يأي. 


قسم المعاملاات ١/6‏ باب الشهادة في القتل 


ولا أولويّة (ولو كمُلَ أحد الفريقين دون الآعَرٍ قَبلَ الكامل منهما) لَعَدَّمِ المُعارضٍ. 
(ولو”؟ شهدا) بقتله (وقالا: جهلنا آلتَهُ تحب الدّيةٌ في ماله) في ثلاث سنين 
ع" فذق "0'ام امستعسازا عاذ على الأذى وهو : الذيل» وكائتت ين ال إأن 


الأصل في الفعل العمد. 
(وإن أَقَكَ كك واحدٍ منهما) أي: من اليحُلِين أنه قَتَلَهُ وقال الولل: قتَلتّماةُ جميعاً له 
قتلّهما) عَمَلاً بإقرازتما (ولو كان مكانٌ الإقرار) والمسألة بحايها (شهادة لعَتِ) الشّهادتان؛ . 


[.مادهم] (قولة: ولا أولويّة) أي : ليس إحدى الشهادتين أو بالقبول من م 
وظاهرٌ أنَّ هذا إذا تعارضتا قبل الحُكم بإحداهماء وإِلّا فلا تُسمَمْ الثَانِيةُ تأْمَن؛ لأنَّ كل بينتين 
متعارضتين إذا سبق الك بإحذاههما لعّت الأخرئ. 

[01"] (قولة: ولو كَمُلَ أحدٌ الفريقين) أي: تم نِصِابُْ الشّهادةٍ في جانبٍ دون آعَرَ. 

[05هم] (قولّةُ: استحساناً) والقيامث أنْ لا ثُقبَك؛ لأنَّ الفعل يْتلِفُ باحتلافي الآلق 
00100 

[عالادهم] (قولة: حملاً على الأدن) لحم شهدوا بقتلٍ مُطلق» والمطلقٌ ليس بمجمّل» فيجبُ 
قل مويه" وهو الذي ولا يحمَلُ قوُما: لا ندري على الغفلق بل يمل على أكّما سعيا؛ للدر 
المندوب 5 في العُقوباتِ إحساناً لظن بحماء "عيذه"0”. 

[14هك] (قولة: لعَت) إِلّا إذا صدَّقَ الول إحدى البيّتين كما يأق» "ط"20. أي: في قولٍ 

ا 0 ((كما لو قال ذلك لأحدٍ المشهود عليهما))) أي قال له: أنت قبَاَتَةُ. 


)١(‏ في "د" : ((وإث)). 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الجنايات ‏ باب الشّهادة في القتل ؟/7١٠١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
2 "المداية": كتاب الجنايات ‏ باب الشّهادة في القعل ١71‏ . وفيها: ((القتل)) بدل ((الفعل)). 


ل اا 


(5) في "ك" و"1": ((موجبه)). 
(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الحنايات ‏ باب الشّهادة في القتل 7١١/7‏ بتصرف. 
(7) "ط": كتاب الجنايات ‏ باب الشّهادة في القتل واعتبار حالته 717/8/5. 


.- 1١8١ ص‎ )90( 


حاشية ابن عابدين 2521100000009 تت الجزء الثالث والعشرون 


لأنَّ التكذيب تفسيقٌ» وفِسق الشاهدٍ يُبطلك شهادتة أمّا فس المُقِدٌ لا مِطِم الإقرار. 
(ولو قال) الول (في) صُّورة (الإقرار) السّابقة: صَدَقْتُما (ليس له أَنْ يَقدّلَ واحد 
منهما) لأنَّ تصديمَّةٌ بانفرادٍ كل بقتله وحدةٌ إقرارٌ بأنَّ الآعَرَ لم يَقَدُلْكُ بخلاف قوله: 
َتَلتّماُ؛ لأنّهُ دعوى القتل بلا تصديقء فَيَقدُلُهما بإقرارهماء "زيلعيت"2"0. 
(ولو أقَك) رجاك (ِبأنَهُ قتَلَهُ» وقامتٍ البيّنةٌ على آخرَ أنه قَتَلَهُ 00 


' 


[0هم] (قولة: م التتكذيب تفسيقٌ) لأنَّ قولّهُ: قَتَليّماءُ تكذيب للشهود في بعضٍ 
المشهود به» حيث اذَّعى اشترا اكهما في القتل» فكأنّه قال: لم يَنفْرِدْ بقتله» بل شارك آحَرُ وهذا 
القَدْرُ من التتكذيب ب ْنَع قبو قَبولَ الشُهادةٍ لادّعائه 4 فِسمّهم به - دون ار "زيلعيت"27. 

[كلادهم] (قولة: ليس له أن يَقَثّلَ واحداً منهما) وليس له ديةٌ أيضاً يضاً؛ لما ذكرَه7". اه "طل"0), 

[100ه"] (قولُ: إقرارٌ بأنَّ الآخر لم يَعَُلَهُ) فكان مُكدَّباً لهما في إحبارهما بالقتل» "ط"9. 

[14ه*] (قولّهُ: بلا تصديق) أي: في الانفراد» فَإنَّ كلاً منهما أُقَرّ بانفراده بكلٌ القتلٍ 
وبالقصاص عليه؛ ولممَةٌ له صِدَّقَةُ في وحوب القتلٍ عليه أيضاًء لكنّه كذّبهُ في انفراده بالقتلِ؛ 
وتكذيبُ [4؛/ق4١؟/ب]‏ المقِرٌ في بعض ما أقَرّ به لا يَضرٌ كما مر'. 

[فلاده”م] (قولة: ولو أَقَكَ رجا" 26 صورثة : اذُعى الول على رجُلين بالقتل» وحاء ببينة) 
فشَهِدَتٍ البيّنةٌ على أحدهاء وأقَرّ الآحَرُ تأمّل. 


(قولةُ: لأنَّ قوله: قتَلْيّماهُ تكذيبٌ للشهودٍ إلخ) انظزة مع ما يأتي أل القّسامةٍ عند قول "الشّارح 
((بأنْ يِف كل منهم بالله ما قتَلْتُ إلخ)). 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الجنايات ‏ باب الشّهادة في القتل ١74/5‏ بتصرف. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الجنايات ‏ باب الشّهادة في القتل 5/5 .١7‏ 

9) في هذه الصفحة. 

(:) "ط": كتاب الحنايات ‏ باب الشّهادة في القتل واعتبار حالته 5 /7178. 


9 كرض 


قسم المعامللات ١‏ باب الشهادة في القتل 


وقال الول قثَلّهُ كلاهما كان له) للولحٌ (قتك المقِرٌ دونَ المشهودٍ عليه) لأنَّ فيه تكذيباً 
لبعض مُوجبهِ كما مر7". 

ولو قال الول لأحد المْقَرّينِ : ميدقت اتيك دا وحدّك كاق لذ 20ب 
لتصادّقهما على وحوب القتل عليه وحدّةٌ (كما لو قال ذلك لأحد المشهودٍ عليهما) 
كان له قَتلة؛ لعَدَم تكذيبه شُهِودَةُ عليه. وإماكذّب الآحرَين» وكذا كم الخطأ في كل 
0 اكرن 


و 


(شهدا على ر- بقتلهِ خطأء وحكمَ بالدّية) على العاقلة ا الا ا ل ك0 


[١همده"]‏ (قوله: أن فيه) أ قْ قوله: ((قَلَهُ كلاهما)). 

ز[ثئخده"] (قولة: لبعض مُوحَبه) اع مُوجحب ما شهدا به؛ لأتحما أثبَتا انفرادَ المشهود 
عليه بالقتل» والماعي يقول: لا» بل قَتَلَهُ هو والاخَرٌ. 

[1485ه”] (قولة: كما مرّ) اق ١(١من‏ أن التكذيت تفسيقٌ)). 

[18ه”] (قولةُ: كما لو قال ذلك) أي: أنت قبَلَتَهُ وحدك. 

[5184*] (قولة: شهدا على رخُل بقتله حطأ) أي: بأنه قتَلَ آحَرَ حطأ. 

و عام 1 > )(غ). ع اس محا ١‏ | واثُ الإه) 

واعلم أن هذه المسائل من هنا إلى قوله :٠‏ ((والمعتبَرٌ حالة اليّمي)) ذكرّها صاحب الدرر ” 2 

وأصلها وك" 8 الفصل التابع والعشيريق 57 لقا 001 ع اك 0 "الجامع 0 


)١(‏ في الصفحة السابقة. 

)١(‏ ((ولو قال لأحدٍ المُمَرَّينِ: صدَئْتء أنت قَتلْتَهُ وحدّكَ كان له مَبُله)) من "المعن" في "و" عدا كلمة («الول)). 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الجنايات ‏ باب الشّهادة في القتل 5/5 .١7‏ 

2 0 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الجنايات ‏ باب الشّّهادة في القتل واعتبار حالته ؟7/7١١.‏ 

(1) "التاترخانية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الرابع والعشرون في الشهادة تبطل بعد قضاء القاضي بالقتل 5114/١9‏ رقم 
المسألة .)5١56:(‏ 

(0) "المجامع الكبير": كتاب الشّهادات ‏ باب الشّهادة التي تبطل بعد قضاء القاضي ص .١6٠١‏ 


ددم 


حاشية ابن عابدين ل سييست الجزء الثالث والعشرون 


(فجاء'" المشهودٌ بقتلهِ حيّاً ضمّنَ العاقلة الوي) لقبضهٍ الدّية بلا حقٌّ (أو الشهود» ورِحَعُوا) 
أي: الشُّهودُ (عليم على الولي؛ لتملّكهم للضمودّ الذي في يدٍ الول (و) الشّهادةٌ على 
القتل (العمدٍ) في هذا الحُكم (كالخطأ) فإذا جاء حيّاً يُخّرُ الورئةٌ بِيتَ تضمين الول الدّية 
أو الشّهودٍ (إلّا في البحوع) فلا يُحوع للشهودٍ على الولِيٌ؛ لأنُم أوحبوا له القَوَدَ وهو ليس 
بمال» وقالا: يرجعون كالخطأ. 

(ولو شهدا على إقراره) أي: إقرارٍ القاتل بالخطأ أو العمدٍ, 2001 


[16هم] (قولة: ضمّنَ العاقلةً الوليٌ) ولا يَرَحِمُ الوم على أحلء "تاترتحانيّة"0". 

[حدده»] (قولةُ: أو الشُّهودً) لأنَّ المالّ تَلِفَ بشهادتم, 0 

م (قولة: لتملّكه؛ المضمونَ إلخ) راسي ((لأم يلكو الكتميون وهو 
ما في يدٍ الولٌ» كالغاصب مع غاصب الغاصب)). 

[14"] (قولة: والشّهادةُ على القتل العمدٍ إلخ) أي: إذا شَهِدوا بالقتل عَمْداَ واقتُصٌّ 
من القاتل ثم جاء المشهودٌ بقتله حيّاً لا قصاص على واحدٍ منهم» ولكنٌ ورب القاتل0©» 
بالخيار: فإِنْ ضمَّنُوا الول لا يَرَحِعُ على أحدء وإِنْ ضمَّنُوا الشّهود لا يَرِجِعون بذلك على الول 
عندَةُ» وعندهما يَرجعون» "تاترحانيّة"7'. 

[144ه»] (قولة: أي: إقرارٍ القاتلٍ بالخطأ أو العمدٍ) أي: وقَضى عليه بالدّية في ماله 
في صُورة الخطأ ‏ لأنّ العاقلةً لا تَعقِلُ الإقرار - وبالقصاص في صُورة العمد» تأمّلْ. 


)١(‏ في و : ((في)) بدل ((فجاء)»). 

(؟) "التاترحانية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الرابع والعشرون في الشهادة تبطل بعد قضاء القاضي بالقتل 755/١9‏ رقم 
المسألة "١565-0١‏ ). 

(9) "الدرر والغرر": كتاب الجنايات ‏ باب الشّهادة في القتل واعتبار حالته ؟/57١٠١.‏ 

(5) عبارة "التاترخانية": ((ورثة القتيل)) بدل ((ورثة القاتل)). والمعنى واحد؛ لأنه قاتل بحسب شهادة الشهود عليه بالقتل» 
وقتيلٌ بعد القصاص منه وظهور المشهود عليه بالقتل. 

(0) "التاترخانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الرابع والعشرون في الشهادة تبطل بعد قضاء القاضي بالقتل 775/١9‏ رقم 
المسألة )5١051١(‏ بتصرف. 


قسم المعاملات ال ا الل باب الشهادة في القتل 


2 حاء حيّاً (أو شهدا على شهادةٍ غيرهما ف الخطأ) وقّضى بالدّية على العاقلة) 
2 ان ا ١ل‏ يَضْمّنا) إذ ل يَظهَدْ كَذِيما ف شهادتمما (وضّمِنَ الولي الدّية) ٍ 
الصّورتين (للعاقلة) ل م 0 


[1هم] (قولة: في الخطأ) قيّدَ به لأنَّ الشَّهادةَ على الشّهادةٍ لا تُقبَمْ في القَوَدٍ كالحدٌ كما 
صبحوا”'؟ به فافهح. 

[91١ه”]‏ (قولة: ته جاء) أئ؟ المشهود على الإقرار بقتله. 

[155ه-] (قولة: إذ لم يَظهَرْ كَذِيمما) لأنما لم يَشْهّدا بقتلهء بل شهدا على إقرار القاتل به 
فالظَاهرٌ أنه أت كاذبا وفي الثَانية شّهِدا على شهادةٍ الأصول لا على نَفْسٍ القتل. 

1 (قولَةُ: وضّمِن الول الدّيدَ في الصُورتين) أي: في الشّهادةٍ على إقراره» وي الشّهادةٍ 
على الشّهادقِ فير الوه ما قبَضَه لكن في الشَّهادةٍ على الإقرارٍ بالقتل عَمْداً لم يَقبضْ شيئاً؛ لأنَّ 
مُوحَبّها القَوَدُ ولعلٌ المراد أن الول إذا اقتصصّ من المقِرٌ يَضْمَنٌ دِيتَهُ لأوليائه؛ لظهور أنْ لا حقّ له في 
القصاص بعد بحيء المقتصٌ لأخله حيّاء تأمل. 

[144ه"] (قولة: للعاقلة) كذا في "الذّرر"”"2 وفيه نَظَدْ؛ لأنَّ العاقلة لا تَعقَكْ إقراراً ولا عَمْداَء 
بل ضمائة للعاقلة مقصورٌ على الصّورة الثَانية؛ لأنَّ الدَّيةَ قُضِيَ بما عليهم كما مر”"» وعبارة 
"التاترحائيّة"7 © عن "الجامع"” لا غبار عليها» حيتُ قال: (ولو كانتٍ الشَّهادهٌ في الخطأ 


(قولُّ: وفيه نَظَدِ؛ لأنَّ العاقلة إل) قد يُقالُ: مُرادُةُ بالصّورتين صُورةُ إقراره بالخطأ ‏ أي: مع تصديق 
العاقلة ‏ وصُورةٌ الشَّهادةٍ على الشّهادةٍ في الخطأ بدلالة التّعليل بعد ذلك. 


)١(‏ انظر "الحداية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة »١70/*‏ وانظر "اللباب ف شرح الكتاب": كتاب 
الشهادات 5//". 

.١٠١7/7 "الدرر والغرر": كتاب الجنايات  باب الشّهادة في القتل واعتبار حالته‎ )١( 

599) في هذه الصفحة. 

(5) "التاترحانية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الرابع والعشرون في الشهادة تبطل بعد قضاء القاضي بالقتل 7714/١9‏ رقم 
المسألة .)5١61١(‏ 

(5) "الجامع الكبير": كتاب الشّهادات ‏ بابٌ: الشّهادة التى تبطل بعد قضاء القاضى صا ١٠٠‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين لل 20 ١/:‏ 0-9 الجزء الثالث والعشرون 


إذ ظهَر”'' أنه أحذَّها منهم بغير حقٌ. 

(والمعتبرٌ حالةٌ اليّمي) في حقٌّ الحلٌ والضّمانٍ (لا الوصول) وحيتئزٍ 
(قتجب الدَّيهُ) في مالهء وسقّط القَوَدُ؛ للشّبْهةٍ (بررَةٍ المرميّ إليه قبل الوصولٍ) وقالا: 
لا شيءَ علمة دده ل 


أو في العمدٍ على إقرارٍ القاتلٍ والمسألةٌ بحاليها فلا ضمانً على الشُّهودٍء ونا الضّمانُ على الول في 
الفصلين جميعاً وكذلك لو شهدا على شهادةٍ شاهدَينٍ على قتلٍ الخطأء وقَضى القاضي بالدّية 
على العاقلةٍ وباقي المسألة بحالها لا ضمانَ على الفروع» ولكن يَبْدٌّ الوم الدّيةَ على العاقلة)) اه. 
وأراد بباقي المسألة أنَّ المشهود بقتله جاء حيّاً 1 


[ه9دهكم] (قولة: والمعتبَرٌ حال اليّمي) لأنَّ الضَّمانَ بفعله وهو التميئع؛ إذ لا فعْل منه 
و01 


هه إن اه إل 


بِعدَةُ» فتَعتبَرٌ حالةٌ اليّمي والمرميٌ إليه فيها مُتقَوّمٌ "هداية 

[1ه*] (قولّةُ: في حقٌّ اللٌ والضَّمانِ) أراد ب ((الحلٌ)) الخروج عن إحرام الحجّ كما 
بحي ف ألكق ا 

[19ه] (قولّةُ: للشبهة) أي: شبهة سُقوط العصمة حال الوصول. 

[5154"] (قولّةُ: بردّةٍ المرمئ إليه) أي: فيما إذا رَمى مُسلِماًء فارتدٌ المرميٌ إليه - والعيادٌ 
بالل تعالى ‏ ثم وقّعَ به السّهمُ. 

[199هم] (قولة: وقالا: لا شيء عليه) لا لأنّ التَلّفَ حصّل في محل لا عصمة له "منح"27). 


(قولة: أراد باللٌ الخُروج عن إحرام الحجٌ) أو المرادُ جلك الصّيدٍ المرميّ إليه. 


)١(‏ في و : ((إذ اظهر)). 

١؟)‏ "الحداية": كتاب الحنايات ‏ بابٌ في اعتبار حالة القتل .١75/54‏ 

() "حاشية عزمي زاده على الدرر": كتاب الجنايات ‏ باب الشهادة في القتل ق 75١‏ ١/أ.‏ 
(14) "المنح": كتاب الحنايات ‏ باب الشّهادة في القتل واعتباز حالته ١/ق717/ب.‏ 


قسم المعاملات هم ١‏ باب الشهادة في القتل 


(لا) تحب دية المرمئٌّ إليه (بإسلامه) بالإجماع» (و) بحب (القيمة بعتقِه) بعد الرّمي 
قبل الإصابة. ْ ْ 
(و) يحث «الحزاءُ على مُحرمٍ رمى صيداً فحلٌ فوصّلء لا .على .حلالٍ رماةٌ 
فأحرّمَ فوصّل). 
(ولا يد يَضْمَنُ مَن رَمى مُقَضيّاً عليه برحي ا ا ا 


للمولى ‏ لو اعَرَ اليم - وللعبدء ثم يَنتقِل إلى وريه لو اعمُيرَ الوصولء فأورَت7" شُبْهَةٌ دار 

للقصاصء؛ "شرح المجمع" ل 'مصئفه'”©. فتقييد اتقييدٌ "الشهستانب"0» القتلّ هنا بالخطأ عكإك نظ ؛ أَفَادَةُ 
"أبو 00 

| (قولة: فوصّل) أي: الهم للرميئ. 

[3 (قولةُ: ولا يَضْمَنُ إلخ) لأنَّه 5 0 مباحُ الدّمء وما الما على الرّاحع» 
فيَضْمَ الع لو واحداء ولو كلهم فكك الدّيق "أبو الشعود"”©. 


[.٠0م]‏ (قولّةُ: وتحبْ القيمةٌ بعتقه إلى والقيادة فعاف لك م سقط 6 لَه ره 


12 


6 


(قولٌ "المصتّفٍ": لا بإسلامو) هذه المسألةٌ حُجَةٌ "الإمام" عليهما في أنَّ اعبرم لوقتٍ اليم كما كما أنَّ ما 
ذكْرَةُ من المسائلٍ الآنية بقوله: (والحزاءً على إل)) حُجّة له حا أيضاً؛ فإعا اتفاقيّةٌ كما ذَكَرَهُ "عبدُ الحليم". 

ووحة قولمما في المسألة الخلافيّة: أنه بارتدادو أسقّط تقوم نَفْسِهِ فيكون مُبرئاً للرّامي عن مُوحَبه 
فصار كما إذا أَبرأَهُ في هذه الحالة. 

(قولة: فإنَه بحب للمولى لو اعدُيرَ اليَمِئْ) مُقتضاة: أنه لو لم يَكُنْ له وارثٌ سوى مولاةُ يحب التقصاص. 


(1) في "م": ((فأروث))» وهو خطأ طباعيئ. 

.أ/١8١ق "شرح المجمع": كتاب الحنايات  فصلٌ: ولو قتل عبد اثنين قريبهما إل‎ )١( 
.5 17/7 "جامع الرموز": كتاب الحنايات‎ )5( 

(5) "فتح المعين": كتاب الحنايات ‏ باب في اعتبار حالة القتل 4/87/7. 

(5) "فتح المعين": كتاب الحنايات ‏ باب في اعتبار حالة القتل 4/8/7 باختصار. 


حاشية ابن عابدين مت حب ند اككزة ا ممحشحههكت.. ‏ الخزعالثالك والعشرون 


فرحَعَ شاهدّةٌ» فوصّل). 
(وحلٌ صِيدٌ رماهٌ مُسَلِمٌ» فتمجّس, فوصّل). 
(لا) ين (ما رماةُ بحوسيئ» 5-2 » فوصّل) لِما عرَفْت أنَّ المعتبر حالةٌ اليّمي. 
لْْرّ: أي جانٍ لو مات محنيّةُ فعليه نصفُ الدَّيَ ولو عاش التي فقّل: عَتَانَ 
با 


0 حرج راة فقطء؛ ففيه 01 ا ا ا ا 


[*00م] (قولّةُ: فرِحَعَ شاهدُة) الإضافةٌ للجنس؛ لأتا تأت لِما تأت له الألفُ ولام 
فِيَشْمَلُ رُحوعَ واحدٍ من الأربعة أو الكلٌ. 

[4:١٠٠ه"]‏ (قولة: أ جا حجان إخّ( أن كانه قُبيل القُسامة0©. 

[ه.ثهم] (قولة: بإذنٍ أبيه) مُتعلقٌ 1 ((ختانٌ))» لاا ب ((قطع))؛ إذ لا يعتبَرٌ إذ لَهُ في قطع 
التشفة؛ أنه 0 رحموم" ء 

[5.؟هم] (قولة : جحنين حرج رأْسُهُ) أي: فقَطعَهٌ كما هو موجودٌ في بعض الشسمخ. ((ففيه 
العْرْةُ)) أي: خمسّمائة درهم نصفتُ عُشْرٍ الدّية. وعبارة "الأشباو"”؟: ((خرّج رأسّة [4/ق5١5/]‏ 
فقطّعٌ أده ول يَمْتْ ففيه نصف الدَّية» وإِنْ قطع رأْسّهُ ففيه العَْةُ)) اه. 

واعل أنَّ هذا كلّه إذا استَهَلَ» ولم يحرج نِصِفُهُ مع لأس أو الأكثرُ مع القدمين, 
فإِنٍ استَهَلَ ورج منه ذلك ففيه لقو في القتل والقطع كما قدَّمناُ أُوّلَ الحناياتِ”" 

عن "ابمحتبى" و"التّاترحانيّة". 


)١١‏ صا م١‏ - در. 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الرابع: الألغاز - كتاب الحنايات ص 475 بتصرف. 
(؟) المقولة 57١1‏ ] قولة: ((والبالغ بالصبي)). 


قسم المعاملاات سسالا ١#‏ باب الشهادة في القتل 


واللّهُ تعالى أعلمُ بالصواب. 


[لاممهم] (قولة: فماء: دية الأسنان) سيأ اله ري وهذا من لطافاته يت دحل 


على كل كتاب بمسألة تُناسِبُةُ غالباًء واللَّهُ تعالى أعلم. 


. 47/5 "الأشباه والنظائر": الفن الرابع: الألغاز  كتاب الجنايات ص‎ )١( 


59) صا 375١١‏ در 


حاشية ابن عابدين سس 94460 سس سست2003 الجزء الثالث والعشرون 


4 ل ت4 
اديه في الشرع: اسمٌ للمال الذي هو بَدَلُ النّفْسِء لا تسميةٌ للمفعولٍ .بالمصدر؛ 
من المنقولاات الشرعيّة به 
والأَرْشُ: اسمٌ للواحجب فيما دوت الْنفْس. ............. ل 
و كتابث الدَّات تِ4 
قَدَّءَ القصاصّ أنه الأصلث» وصيانة الحياة ةَ والأنفس فيه أقوى» والدَّيةٌ كالخَلفٍ له» وهذا 
ه/” َحِبُ بالعوارض كالخطأ وما في معنا "معراج"0"©. 
[004"] (قولة: الدّيَةُ في الشّرع إلخ) وف اللّغةِ: مصدرٌ ودى القاتلٌ المقتولَ إذا أعطى 
وليه الال النض فوييدل النَفْسء والثّاءُ في آخرها عِوَضٌ عن الوا في أُوَيا كالعِدَة. 
[9.؟هم] (قولة: الذي و يدل النَفْسِ) زاد "الإتقاية"7": ((أو الطَرففٍ)). 
[07"] (قولة: لا تسميةٌ للمفعولٍ إ) كذا قال "ابن لكمال "0" ادا على "الرّيلعيت "7 وغيره 
والحاصا: أنه بجارٌ في اللّةِ حقيقةٌ في العْرْفٍِ كما قال النَّحُويُونَ في إطلاق 50 
على الملفوظ» والمقصودٌ بيانُ المعنى 0 الحقيقت» والحقائق لا يُطلَبُ لما أصلٌ» وبيانُ 
أنه تسميةٌ للمفعولٍ بالمصدر يُوْذِنُ ببيانٍ المعنى اللو امحازيّ فتأماء. 
[0911] (قولة: والأرْشُ: اسمٌ للواحب فيما دون النْفْس) وقد يُطْلَّقُ على بَدَلٍِ النَفْسِ 
«إكتاب الات 
(قولة: كذا قال "ابن الكمالي" راداً على "الرّيلعِيَ" وغيرو) قال "اليحميئ": ((لا تنا بِينَ ما مال إليه "الشّارِع" 
بعال "ابن الكماي" وما قالُوة؛ لأنَّ مُراكهم أَنَّ معناةُ في الأصل» ثم تقل وخعل اسماً للمال)) اه "سنديّ". 


ص 


تا 


(1) "معراج الدراية": كتاب الدّيات 5/ق 4١‏ ١/أ‏ باختصار. 

(؟) "غاية البيان": كتاب الدّيات +/ق77١/أ.‏ 

(5) "إيضاح الإصلاح": كتاب الدّيات ق7772/ب» وذكر العبارة دون التصريح باليّدٌ على "الزيلعي" وغيره. 
(4) "تبيين الحقائق": كنات الذّيات ١75/5‏ وعبارثة: ((سمي ذلك المال بالدَيَةِ تسميةٌ للمفعول بالمصدر)). 
(5) انظر "الدرر والغرر": كتاب الديات ”7/5 .٠١‏ 


قسم المعاملاات ١/5‏ كتاب الديات 
(دية شبه العمل ميآئة من الإبلٍ أرباعاً: من بنت مخاض» وبنت بون» وحقّة7") 
إلى جَذَّعة) بإدحال الغاية (وهي) | الذية وللفاحة اشيم 577 


وحكومة العَذْلِء "فهستا"”". 

53 (قولُّ: أرباعاً) حال من ((مائةٌ)) أو من «(الإبل))» أي: مُقِسَمةٌ من كله نوع 
من الأنواع الآتية ربع المائة. ْ 

01س] (قولُ: من بنتٍ مخاض) هي التي طعَنّث في السّنةٍ القانيق» و((بنت لبون)) في القّالئة, 
والحقّةٌ في التابعة» والجَذْعةٌ في الخامسة. 

[:01مم] (قولة: : وهي الدذيةٌ للعلغلة لاغين) ) اعلَم أ عبارات المتون هُنا مختلفة المفهوم: 

فظاهد "الهداية"”" و"الاععنيار "27 و"الكنز"”© و"لللتقى"7©: أنَّ الدّيدَ في شِبهِ العمدٍ لا تكوثٌ من 
غير الإبلٍ »؛ وهو ظَاهرٌ عبارة "لصن" هُنا أيضا وعليه: فلتَعلِيظُ ظاهرٌ؛ لَعَدَم التُحِير. 

وظاهرٌ "الوقاية"”© و"الإصلاح”" و"العُررٍ"90) وغيرها”"' كما تكونٌ من غير الإبل. 


١1١‏ تن 0 قال: ((ولا ينه 2 تك ملي إلا 5 الإبلٍ ا إن 


وبه ١‏ صرّع ف "متن القدور: 
قْضِيّ مِن غير الإبلٍ م تتغلّط)) اه. 


)١(‏ ((وبنت لبون وحِقّة)) من الشرح في "و". 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الدّيات ؟/547. 

(9) "الحداية": كتاب الذّيات 11717/5. 

(4) "الاحتيار": كتاب الدّيات ه/ه". 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الدية .51١/7‏ 

(7) "ملتقى الأبحر": كتاب الدّيات ؟/590. 

(0) انظر "شرح الوقاية": كتاب الدّيات ١80/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(8) انظر "إيضاح الإصلاح": كتاب الدّيات ق774/ب. 

(9) "الدرر والغرر": كتاب الدّيات .٠١*/7‏ 

)٠١(‏ لم نقف على المسألة في غير "الوقاية" و"الإصلاح" و"الغرر". 

)١١(‏ أي: بظاهر "الوقاية" و"الإضلاح" و"الغرر". وتصريح القدوريّ بقوله الآتي: ((فإن قضي من غير الإبل)). 
(؟١١)‏ انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب الديات .١657/7‏ 


حاشية ابن عابدين ٠‏ و ١‏ الحزء الثالث والعشرون 


وعليه: فمعنى اتَّعْلِيظٍ فيها أتما إذا دُفِعَتْ من الإبلٍ تُدمَعْ أرباعاً. بخلاف دية الخطأ فَإتما 


أحماءنٌ» وف 'المجمع” ©: وغل ديةٌ شِبهِ العمدٍ في الإبل))» قال "شارحُة”©: ((حيٌّ لو قضى 
بالدرة ة من غير الإبلٍ م تُخلَط))؛ وكذا في "در البحار" وشرحه أغرر الأفكار 00 وف جنايات 


أغاية النياق :زو تعلط الدّيةُ في شبه العمدٍ في الإبل إذا فُرِضّتٍ الدَّيةُ فيهاء فأمَا غيرُ الإبلٍ فلا 
يل فيها))» وفي "الجوهرة"””»: ((حّ إِنَّه لا يرادُ في الفِضّة على عشّرة آلافيء ولا في اذهب 
على ألفٍ دينار)). وف "درر البحار"©: («(اتَفْقَ الأئمّةٌ على أنَّ الدّيةَ من الذّهبٍ في الخطأ وشبّه 
العمدٍ ألفُ دينار)), فهذه العباراث صريحةٌ في أنَّ ديةً شبه العمدٍ لا تَدَ تختتصٌ بالإبل. 

قال "ط”": ((والذي قَدَّمَهُ "الرّيلعيُ" أَوَّلَ الكتاب: أنَّ الدَّيةَ في شبهِ العمدٍ لا تكونُ إِلّا 
مِن الإبل مُغلّظةٌ على العاقلةٍ في ثلاثِ سنين» توْحَدٌ”© في كل سَنةٍ ثلثُ المائة من الإبل. 


ووككاتق "لمر لو كان الواحب ما هو أعجٌ من الإبلٍ لم يكن للتُغليظ 
فائدة؛ لأنّهِ يَختارٌ الأحفّ فَتَقُوتُ حكمةٌ التُغليظ)) اه. 


سس 


أقول: ما نقَلَهُ عن "الرّيلعت" ل أرَهُ في نسححتيئ, فليُراحة”' '"» وعلى ثبوتِه فالظَاهرٌ أنَّ في المسألة 


(1) "مجمع البحرين": كتاب الدّيات ص١‏ 77-. 

(؟) "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الدّيات ق 4١‏ ”/أ. 

() انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب الدَّيات ق٠4؟/ب.‏ 

(4) "غاية البيان": كتاب الحنايات 5/ق55١/ب‏ نقلاً عن الكرحي. 

(0) "الجوهرة النيرة": كتاب الدّيات 0/7 .7١‏ 

(1) انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب الدّيات ق٠1؟/ب.‏ 

0) "ط": كتاب الدّيات 7179/4 باختصار» ونقل كلامه عن أبي السعود. انظر "فتح المعين": كتاب الديات 487/9 . 

(8) كذا في النسخ, ووقفنا عليها ((يؤحذ)) بالمثناة التحتية في "ط” وافتح المعين'» وكذا في حاشية السّندي "طوالع 
الأنوار" ١٠‏ قا" /أ. 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الدّيات ٠١7/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)٠١(‏ نقول: ولم نقف عليه في النسخة التي بين أيديناء وعبارته في كتاب الديات :١57/5‏ ((ولا تتغلظ إلا في الإبل؛ لأنَّ 
الشَرِعَ ورَد به» وعليه الإجماع, والممَدّراتُ لا تُعرفُ إلا ماعاً؛ إذ لا مَدْحَلَ للرأي فيهاء فلم تتغلّظُ بغيرو» حتى لو 
قضى به القاضي لا ينفذ قضاؤه؛ لعدم التوقيف في التقدير بغيرٍ الإبل)). 


قسم المعامللات ١١‏ كتاب الديات 
1ع انا ا ور 41 ا ياد الستييي : 2 

آلافب درهم من الوَرِق) وقال "الشَافعيم رثن 0 ألفاً 1 منها ومن البقر مائنا 

بقرة) ومن الغنم: ألا شاو ومن الخكل: مائنا خُلَقَ 0 خُلَةٍ توبانٍ: إزانٌ ورداءء 1 


روايتين” "© والله تعالى أعلم. 

[071م] (قولة: أخماسسٌ: منها ومن ابن تخاض) أي: تُوْحَذٌ المائةٌ من الأربعة المائة و ©) 
من ابن تخاض أحماساًء من كاث نوع عشرون: 

[015هم] (قولة: وقالا منها) أي: : من الثلاثةٍ الماضية» وهي هي: الإبل والدَّنانِيرُ والدّراهم, ون 
البقر إلخ» فتَجورُ عندهما من سنّةِ أنواع» وعند "الإمام" من القاانة الأول فقط. قال في "الدُرِ 


عله 


لمنتقى"7"©: ((ويوْحَدٌ البقرٌ من أهلٍ البقرء والحُلّلْ من أهلهاء وكذا الغنم» وقيمةٌ كل بقرة أو حل 
سون درضاء. .وقيطة كه شاو خسة دراه كما "المتربيلالية"0) عن "البرغان "200 «زاذ 
"افوس 01 والشّياةُ ثناياء وقيل: كالضّحاياء وعن "الإمام": كفو لهم وغرة الخلافي: أنه 
لو صالّحَ على أكثرٌ من مائتي بقرة لم يَجْرْ عندّهماء وجاز عندَهٌ [:/ق٠١؟/ب]؛‏ لأنَّه صالّح على 
ما ليس من جنس الدَّية» وقد مَرٌ. والصّحيحٌ ما ذهب إليه "الإمامُ' كما في "المضمراتٍ"9, 


(قولة: وقيل: كالضحايا) أي: فيجورٌ اللمجَدع. 


)١(‏ في "ب : ((بنت)). 

(؟) انظر "تماية امحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب الديات 5319/17. 

() الرواية الأولى: أنَّ دية شبه العمد تكون من الإبل مغْلّظة ومن غير الإبل غيرَ مغلّظةَ وهو ما صرّح به القدورينٌ ومن 
نقل المؤلّف عبارتحم. والرواية الثانية: أتما لا تكون إلا من الإبل مغلّظة» وهو ما صبّح به الزيلعيئ. 

(5) الواو ساقطة من "ب". 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الدّيات 579/5 (هامش "مجمع الأنمر"'). 

(19) "الشرنبلالية": كتاب الدّيات ٠١7/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

010 "البرهان": كتاب الحنايات ‏ باب الدّيات ؟/ق”7: 4/ب - "1 5/أ. 

(8) "جامع الرموز": كتاب الدَّيات 47/9" بتصرف. 

(9) "جامع المضمرات والمشكلات": كتاب الدّيات 477/4. 


حاشية ابن عابدين ملسم ا #إ8ة دعل ست الجزء الثالث والعشرون 


هو المختارٌ. 
(وكمارتَهُما) أي: الخطأ وشبه العمد (عِتقٌ قِنّ مُوْمن) فإنْ عجر عنه صام 
شهرين ولاءٌء ولا إطعامَ فيهما) إذ لم يَرِدْ به النَصصٌّ والمقاديرٌ توقيفيّة0"'. ل 


وأفادٌ: أن أنّ كل الأنواع أضول) وغلية أضحانةاة:وأث التحيين: .والتضا"؟؟ و القضاو: وعلية عي 
افصاو وقيل”: للقاتل؛ ذكَرَهُ "الفهستادة”')) اه. وتمامُةٌ في "المنح”. 


073 (قولَّةُ: هو المختار) أي: تفسيرُ الخُلّةِ بذلك؛ وقيل: في ديارنا قميصٌ وسَّراويل» 
1 


[014هم] (قولة: عِتقٌ قِنّ) أي: كامل» فيُكفي الور يا العو ده ا 


[015"] (قولة: مُؤمن) بخلافب سائر الكقارات؛ لورودٍ النَصّ به» والنْصّ وإنّ ورد 
في الخطأ لكنْ لمّا كان شبةُ العمدٍ فيه معنى الخطأ ثبت فيه كج الخطأء "إتقا"0 . 

[:077] (قولّة: فإِنْ عجر عنه) أي: وقث الأداءِ لا الوحوب»؛ "هستا"” ". 

[1ثاهم] (قولة : ولاء) أ متتابعين. 

[؟هم] (قولّةُ: ولا إطعامَ فيهما) بخلافف غيرهما من الكمّاراتِ. 


)١(‏ في "ب": ((توقفية)). 

(0) في "ب": ((بالرضاء)). 

(1) قائله شيخ الإسلام كما في "جامع الرموز . 

(5) "جامع الرموز": كتاب الدّيات ؟/517. 

(5) الورقة التي يها المسألة «ساقطة مع التسخة الخطيّة المعتمدةٍ ل"المنح" وهي ”/ق 2778 ووقفنا على المسألة في نسحة 
أخرى: كتاب الدّيات ؟/|ق1/5- 

(5) "النهاية": كتاب الديات ؟/ق57 5 /أ. 

(0) "الدر المنتقى": كتاب الدّيات 579/7 (هامش "مجمع الأنمر"). 

(8) وهو قوله تعالى: وما كارت لِمُوّْمِنِ أن يَقَثلَ مُؤْمِمًا إِلّا حَطًَا وَمَن كَتَلَ مُوْمِنًا حَطًا صتَحِرُ رقب مُوْمِنَةَ وَدِيْةُ 
مُسَلَمَد 1 أَهَروء » [النساء: ؟4]. 

(9) "غاية البيان": كتاب الدّيات 5/ق1717١/أ.‏ 

.554 14/7 "جامع الرموز": كتاب الدّيات‎ )٠١( 


قسم المعاملات عمعم يدت 3115 اسمبحجعججبف كتاب الديات 


(وصّح) إعتاقٌ (رضيع أحدُ أبويه مُسَلِمٌ)؛ لأ 
ودية ارق على النصفٍ من دية التحلى في دية الس وما دوت ري ذلك 
ال اس ! عرزي د 2 - 6١05‏ 

عن على َه موقوفا ومرفوعا أ ونيف ااه لكر 54 اله اف ره أو ا وهف بو عا اهل 6ح جه 20220 


[ه"] (قولةُ: وصّحّ إعتاقٌ رضيع) أي: إِنْ عاش بعدَّهٌ حيٌٌّ ظهَرَت سلامةٌ أعضائه 
وأطرافِهِ» فلو مات قبل ذلك ل تَنَأدٌ به انار نا 


ع 


3 : 2 


[4؟7هم] (قولة: لا الجنين) لأنّه لم تُعرف حياثةُ ولا سلامتّة» ولأنّه عضوٌ من وجه فلا 
يَدحْلُ تحت مُطلقٍ 0 'زيلعي” ". 

[ه.] (قولُ: ودية المرأة إلخ) ففي قتلي المرأٍ خطأ خمسةٌ آلافب» وفي قطع يدها أَلَْانٍ 
وحمسّمائة وهذا فيما فيه ديةٌ مقدرة وأمّا فيما فيه الحكومة فقيل: كالمقدَرة 51 يُسوّى 
بيتهما كما في اميرك ا ولا رذ جحنينٌ فيه ع 5؛ لأنه مستثيٌ كما يأ فا 0 


)١(‏ أمّا الموقوف: فأحرحه الإمام أبو يوسف في "كتاب الخراج" ص 177 من طريق عامر الشعبي» قال: ((كان عل طإنه 
يقول: «دية الرأوٍ في الخطأ على النّصفبٍ من دية البَحْلٍ فيما دق وجلك» )). وأخرحه الإمام محمّد بن الحسن الشيباني 
في كتاب "الحجة على أهل المدينة" 2778/4 ومن طريق البيهقي في "السنن الكبرى": كتاب الديات ‏ باب ما جاء 
في جراح المرأة رقم )١7709(‏ من طريق الإمام أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن عليٌ بن أبي طالب ذه قال: 
«عقل الرأةٍ على النصفيٍ من عقلٍ البَحْلٍ في النْفْسِ وفيما دوتا». قال الزيلعي في "نصب الراية" 57/4: ((وقيل: 
إِنّه منقطعٌ؛ فإنَّ إبراهيم لم يُحَدَّتْ عن أحدٍ من الصّحابة مع أنه أَدرَكَ جماعةً منهم)). وقال ابن حجر في "الدراية" 
5 ((وهذا منقطعٌ)). 
وما المرفوع: فلم بحده مرفوعاً من حديث علي َه وإنما أخرحجه البيهقي في "السنن الكبرى": كتاب الديات - 
باب ما جاء في دية المرأة رقم )١705(‏ عن معاذ بن حبل #ه مرفوعاً بلفظ: «دِيةٌ المرأةٍ على النُصفي من دية 
البَحْل))» قال البيهقي: ((وفيه ضعف)). وانظر "نصب الراية" 551/4. 

(؟) "غاية البيان": كتاب الدّيات 5"/ق1717١/ب‏ نقلاً عن فخر الإسلام في "شرح الجامع الصغير". 

09 "تبيين الحقائق": كتاب الذّيات .١78/5‏ 

(4) "الظهيرية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الأول في الحناية على الأطراف من القرن إلى القدم ‏ نوع آخر في الحناية على ما 
هو أسفل من اليد ق 5١١‏ /أ. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الدّيات 7789/7 (هامش "مجمع الأنمر"'). 


هم 


حاشية ابن عابدين ١6:‏ الجزء الثالث والعشرون 


(والدّمحُ والمستأمِنُ 0 لدّية (سوائ) حلافاً ل"الشّافعيّ". 


3 


وصحّح في "الجوهرة" : ((أنه لا دية 3 


و 
سر 
لسر 

٠١ 0-2 

5 

ل 
1 
حن): 


وف "التّاترحانية"7") عن "شرح الطأواويسية"”©: ((ما ليس له بدل مقدَّرٌ يستوي فيه اليجلٌ والمرأة 
عند أصحابنا)). 


اليد 


© هه 


في أحكام الشنثى من "الأشباو'””: ((لا قِصاص على قاطع يده ولو عمداً ولو كان 
القاطع امرأة ولا تُقطعْ َه إذا قطعٌ 55 غير عمداً وعلى عاقلته 4 أزشهاء وإذا تل 0 وحجبّت 
دِيةٌ المرأة». ويُوقَفْ الباقي”' إلى التَِيّنِ27» وكذا فيما دون النّفْسء ويَصِحٌ إعتاقةُ عن الكقّارة)). 


[؟١ه"م]‏ (قولة: خلافاً [' اللشافعه" ) حيث قال2)0: ((ديه اليهوديّ والتصراق” أربعة ألافي 


درهيء ودِيةٌ امحوسئ مائمائة درهي))» "هداية"9". 


|[ أه"] (قولة : وصحّحَ قْ "الجوهرة” 2 حيث نّ قال7 464 ناقلكً ع "الثهاية": (< لا دية 


(قولةُ: وعلى عاقلته أَرْشها) الذي في "الدّرٌ المنتقى" عن "الجوهرة": ((ألّه يحب أزشها في ماله 
وقالوا: إِنَّ العاقلة لا تَعقِكْ عمداً)) اه من "هبة اللو". 


)١(‏ "التاترحانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الرابع في بيان أصناف الدية ‏ نوع آخر في الجناية على أطراف الصبيان 
والنسوان »45/1١9‏ رقم المسألة .)7١5551(‏ 

)١(‏ للطُواويسيّ (ت: 4 7ه) شرع على "الأصل" وشرحٌ على "الجامع"؛ ولم يتعيّن لنا المرادٌ هنا. وتقدمت ترجمة الطواويسي 
001" 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام الخنثى المشكل ص78 باختصار. 

(:) ف "ك : «الباقين)). 

(ه) في "ك" و"1": ((التبيين))» ومثله في مطبوعة "الأشباه". 

(1) "الأم": كتاب جراح العمد ‏ ديات الخطأ ‏ دية المعاهد .١١7/5‏ 

0) "الحداية": كتاب الدّيات 17/8/4. 

(8) "الجوهرة النيرة": كتاب الدّيات 7١5/7‏ بتصرف. 


قسم المعاملاات هه ١‏ كتاب الديات 


وأقهُ في ا لكن بالنّسوية حرّمَ في 58 "الاخبيار الاك َ عَهُ "ايلع 
(وفي النفْس) حبر المبتدأ» وهو قولّةُ الآتي”": ((« 0 ا 


للمستأمن» هو الصّحيح)) اه. واععُرض بأنَّ الذي في "الثهاية" هو التَصِريح بالنّسوية في الدّية 
والتّفرقةٌ في القصاص. اه 

قلت : وهكذا رأيث اق "اللياية"90 وأأغاية البنيان"00, 

[. (قولة: وأقتهُ في "الشرنبلالية”) غيرُ مُسَلُّمِ؛ لأنَّه نقل”2 تصحيح "الجوهرة' 
الكو بو فك ما نلة. ((وقال "الرّيلعيغ"": والمستأمِنٌ دَيثُهُ مثك دية الذَّمي 
في الصتحيح؛ لما رُوينا. فقد احتف التَصحيحٌ)) اه "ط"0, 

أقول: واستظهرٌ "اليّمليغ"0 ما صححة "ريعي" وغيره واختلاف النُصحيح إِثا هو 
بعد ثبوتٍ ما نَقّلَهُ في "الجوهرة ه" عن "الثهاية"2 والله تعالى أعلم. 

[ (قولُّ: وفي النّفْسِ) ((في) للسّببيّة ولا حاجة لذكرٍ ((النّفْسِ))؛ لعلم لحكيها 


محا تقلّه2” 0 ارا (١‏ 


(قولة: فقد احتَلّف التَصحيحٌ إلخ) أي: : ففي مثله لا يُقال: يي ل 
'الشارح”" 0 الم ينازعة عْهُ في كونه مُصِحّحاً ون ذكر أن مُقابِلهُ مُصِحَحٌ أيضاً 


1" التسي" "هاب الذياتة 1 

.١؟9/5 "تبيين الحقائق": كتاب الذّيات‎ )١9( 

.- 5٠١6 صا‎ )59 

(5) "النهاية": كتاب الدية ؟/ق147/ب. 

(0) "غاية البيان": كتاب الدَّيات 5/ق١٠8١/ب ‏ ق١8١/'.‏ 
(7) "الشرنبلالية": كتاب الدّيات 4/7 ٠١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
07 "تبيين الحقائق": كتاب الذّيات .١79/5‏ 

(8) "ط": كتاب الدّيات 779/14 نقلاً عن أبي السعود. 

(9) "لوائح الأنوار": كتاب الدّيات ق85/١/ب.‏ 

)٠١(‏ المقولة [070؟] قوله: ((الديةُ في الشّرع إلح)). 

1 .7179/54 "ط": كتاب الدّيات‎ )1١( 


[."؟همم|] (قولة: والأنف 22 الأصلم 2 قله طرف من أطرافي الادميّ 5 أله إن فكرثتٌ جنسَ 
منفعة على الكمال؛ أو أزال جمالاً مقصوداً على الكمال ففيه كل الدّية؛ لأنّه ! إتلااف 
من وحن لقضتاع ردول الله عق بالدّية فق اللسنان والأرك "© ققنانا ما وق معناة عليه "ببق 0 . 

واعلّم أنَّ ما لا ثاج له(" في بدن الإنسانٍ من الأعضاءٍ أو المعاني المقصودةٍ فيه كمال 

والأعضاءً أربعة أنواع : 

أفرادٌ» وهي ثلاثةٌ: الأنفٌ واللسانُ والذَّكرٌ. 

والمعاني التي هي أفرادٌ في البَدَنِ: العقل والنّفْس والشّمٌ والذوق. 

وأمَا الأعضاءٌ التي هي أزواجٌ: فالعينانِ» والأدّنانٍ الشّاحصتانء والحاجبان» والشَّفتانٍ» 
واليدانٍ» ونّديا المرأق» والأنتيانِ» وَالبَجْلانِ ففيهما الدَّيةٌُ» وفي أحدهما نصمّها. 

والجي هي رباع ©: أشفارٌ العَينِء وف كل سَفْرٍ ربع الدّية. 

والتي هي أعشارٌ: أصابعٌ اليدينٍ وأصابعٌ البَحْلِينِء ففي العشرة الدّيةٌ» وفي الواحدةٍ عشْيّها. 


(قولُّ: فَقِسْنا ما في معناةٌ عليه) القيامئُ المذكور غير تامٌ؛ لعَدَم المساواةٍ بِينَ المقيس والمقيس عليه في جميع 
الأفراد. ٠‏ نعم) 2 بعضِها م ع تأَمّل. 


)١(‏ في "ب": ((ولانف))» وهو خطأ طباعي. 

)١(‏ أخرحه النسائي في كتاب القسامة ‏ باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول رقم (58257)» والدارمي في كتاب 
الديات ‏ باب: كم الدية من الإبل رقم »)55١1١(‏ وابن حبان في "صحيحه": كتاب التاريخ ‏ باب كتب النبي وَل 
رقم (5559)» والحاكم في "المستدرك": كتاب الرّكاة رقم (4141 )١‏ من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيه عن جده في كتاب النبي إلى أهل اليمن» وفيه: «روفي الأنفٍ إذا أُوعِب ده الدَّي وفي اللّسانٍ الدِيم» 
وصحّحه ابن حبان والحاكم. 


(3١‏ "غناية البيان" > كتانت الدّيات - فصل فيما دون النْفْسِ “إق1م١/أ‏ باخحتصار. 


(5) في م : إ(بدله)) بدل ((له)), وهو انظاً. 
(5) في "م": («(أرباغٌ)). 


قسم المعاملاات عع سيت . 19 مسلحسسسلتكتهةه كتاب الديات 


ومارنه وأزنبته» وقيل: في أرنبته حكومة عَدلٍ على الصّحيح. 
(والذّكرء والحشّفةء والعقل» ا 


والتى تَزِيدٌ على ذلك: الأسنانء وف كلك منها عشي(" الدّية» ويأي بيانُ ذلك7". 

[01؟دم] (قولة: ومارنه) هو ما لان من الأنفٍ. و((أرنيته)) طرف الأنفٍ؛ أنه فوت 
الجمالٌ على الكمالء وكذا المنفعةٌ؛ لأنَّ المارنَ لاشتمام الرُوائح في الأنفيٍ لتَعلْوَ منه إلى الدُماغى 
وقالن قرط ينظ ارود وا عط مارت مع المْصّبِة لا يا على دِيةٍ واحدذٍ؛ لألّه عضر 
واحدٌء ولو قطعَ أَنْمَهُ فذمَب شمُِهُ فعليه ديتان؛ لأَنَّ الشَّمٌ في غير الأنفٍ, فلا تَدخُلْ ديه 
أحدجما في الآخَر كالسّمع مع م الأَذْنْء "معراج"”". 

[؟70هم] (قولة: وقيل: إلخ) حكاةٌ "القهستاي"”2) وجرّمَ في "الحداية"29 وغيرها بالأوَّلٍ. 

[00"] (قولة: والذَّكرٍ والحشّفة) لأنّه يَقُوتُ بالذّكُرٍ منفعةٌ الوطيء والإيلاد» واستمساكِ 
[:/ق١5/]]‏ البول» والّمي به وَدَوْقٍ0) لماو» والإيلاج الذي هو طريقٌ الإعلاق عادةً. والحشّفة 
أصل" في منفعة الإيلاج والدَّفْقء والقَصَبةُ كالتابع له "هداية"9©. وقدّمَ "المصِئْفُ"0: 
((وحوت القصاص في قطع الحشّفةٍ عَمْداً))» وفي الذّكر حلاف قدمناة0 . 

[74ه5] (قولُ: والعقل) لأنَّ به نفع المعاش والمَعادٍ. وفي "الخيرية"”©: ((سْيْلَ في رَجُلٍ 
طرّح آخْرَ على الأرض» وضرَبَهُ فصار يُصِرَعٌ فماذا عليه؟ أحاب: إِنْ ثُبَتَ زوالٌ عَمَلِهِ بما ذكِرَ 


)١(‏ في النسخ كلها: ((عُشْرُ))؛ ولعل الصواب: ((نصفُ عشر)) كما سيأتي في ص 5١١‏ - "در". 
(1) المقولة [75757] قوله: ((والعينين إلخ)) وما بعدها. 

() "معراج الدراية": كتاب الدَّيات ‏ فصلٌ فيما دون النّْفسٍ 5/ق4 4 ١/أ‏ باختصار. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الدّيات ؟/414". 

(5) "الحداية": كتاب الدّيات ‏ فصل فيما دون التّفسِ 1179/14. 

(5) في "ب" و"م": ((ودفع))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"1" موافق لما في ل"الحداية". 

(0) "الحداية": كتاب الدّيات ‏ فصل فيما دون النْفْسِ م بتصرف. 

.- ١١ماص‎ )8( 

(9) المقولة [53/16؟] قوله: ((لكن جرّمَ "قاضي حان" بلزوم القصاص)). 

.١91//؟” "الفتاوى الخيرية" : كتاب الدّيات‎ 0٠١١ 


خاقيةابوعانديقن بستحت غزقة اسجعييبحم "لز اذاه والكرون 


والشّمٌ والذُوقِء والسكمع» والبصرء واللّسانٍ إِنْ منَع النطق) 
أفاذة أن فق تساف الأتهروى لكو عع او 0 


© © © © ه86 © © © © © © © © © © همه ه »© © ٠»‏ 


٠ : 1 09 ُ 7 .6‏ 2ه 00 دالا الك ف 2 
ففيه دية كاملة» وإِنَ زال بعضة فبِقَذْره إِنِ انضبَط بزمانٍ أو غيروه وإلا فحكومة عدلء 


7 


سس 2 


وللقاضي أنْ يُقذَّرَها باجتهادوء وهذا قَلتّهُ تفقّهاً أحذاً من كلامهمء وقد صرّع بعضُ العلماءِ 
أن الإصراع ضِرْبٌ من اللحنون)) اه. 

[ه؟ه"] (قولة: والشَّيٌ والذَّوقِء والسكمع» والبصر) لأنَّ كل”" واحدٍ منها منفعةٌ مقصودةٌ. 
وقد يُوي: ((أنّ "عمر" طه قضى بأربع دِياتٍ في ضربة واحدةء ذهب بما العقلٌ والكلامٌ والستمعٌ 
والبصرٌ))” © "هداية"7. ئ 

يعرف تَلَفُها بتصديقٍ الحاني أو نكولهء أو الخطاب مع الغفلة» وتقريب الكريه» وإطعام 
الشَّىءٍ الم "فهستا "00 . 

[؟ه"م] (قولة: أفاد: أن في لسان الأخرس حكومة عدلٍ) أ إذا ١‏ يَدْمَبْ به ذُوقةُ؛ 
لأنَّ اللقصود منه الكلامٌ ولا كلام فيه فصار كاليدٍ اللا وآلةٍ الحخَصِييٌ والعنْينِء والتّحلٍ العرجاىء 
والعَينٍ القائمة العوراء”"2» والسّنٌ السوداء. اه "معراج”". أي: فإِنَ في الك حكومة عدلٍ؛ لأنّه لم 
يُقَوّتْ منفعةً» ولا فوّتَ جمالاً على الكمال؛ "عناية"00. بخلافي ما إذا ذهب به ذوقة. 


.7١ 5/7 "الجوهرة النيرة": كتاب الديات‎ )١( 

(0) في "م": «لكل)). 

)51497( وابن أبي شيبة في "المصنف" رقم‎ »)١81١407( أخرحه عبد الرزاق الصنعاني في "المصنف" رقم‎ )'٠( 
و( 7070)؛ والبيهقي في "السنن الكبرى" رقم (17774) عن أبي المهلّب قال: رمى رَجُلٌ رجلا بحَجرٍ في رأْسِي‎ 
فذهب سمعْةُ ولساثة وعقَلُّ وذكية» فلم يَقَرْبٍ النساءَ» («فمّضى فيه عُْمَرٌُ بأربع دياتٍ».‎ 

(54) "الحداية": كتاب الدّيات ‏ فصل فيما دون النَفْسٍ .180-١1/9/4‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الدّيات 14/7 55. 

(5) في "ب": ««العورا)»). 

(1) "معراج الدراية": كتاب الدّيات - فصل فيما دون التّفس 5/ق 4 ١/أ.‏ 

(8) "العناية": كتاب الدّيات ‏ فصل فيما دون النّفس 5١7/9‏ بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 


.- 


قسم المعاملاات 6 ١‏ كتاب الديات 


٠‏ 3 . ليت )١(1‏ إوىاسه 
(أو منَعَ أداء أكثرٍ الحروفي) وإلا قِسِمَتٍ الذي على عددٍ حروفي الحجاءِ 


[امدهم] (قولة: وهذا) أي قولةك0 : ((إن منع النْطقّ)). 

[4؟هك”] (قولة: وإلّا قُسِمَتٍ الدَّيةُ إلخ) أي: إِنْ ل بَنَعْ أداءَ أكثر الحروفي - بأنْ قَدَرَ 
عليه قُسِمَتٍ الذَّيةٌ إلخ: لكنْ قال "القهستاية"”©: ((فإن تكلم بالأكثر فالحكومة. وقيل: يُقِسَمْ 
على عددٍ الحروفي, فما تكلّمَ به منها خط من الدّية بصّتِه سواءٌ كان نصفاً أو رُبعاً أو غير 
وهو الأصحٌ. وقيل: على حروف اللَسانِء وهو الصّحيحُ كما في "الكرماي»"”)) اه مُلخّصاً. 

وبه عُلِمَ أن الأقوال ثلاثق وبما صرّع في "الحداية'”"2 وغيرهاء وعلى الأول مَشْى في "لللتقى'7", 
و"الذرر "لي وأشرح المجمع” , و"الاحتيار "7" و"غرر الأفكار” 'ي و"الإصلاح”" ') 


(قوة: لكن قال "المّهستاية": فإِنْ تكلّمَ بالأكثر إلخ) صدرٌ عبارته: ((واللّسانُ إِنْ منَعَ أداء أكثر 
الروفي: فإِنْ تكلّم بالأكثر إخ)). 

(قولة: وعلى الأول مَشى في "الملتقى" إلخ) هو وحوث الدَّية إِنْ مع أداءَ أكثر الخروفيء والحكومة 
إِنْ تكلّم بالأكثر. 


)١(‏ في "ب" واط": «الشارح)). 

)١(‏ في "ب": ((وعشرين)) من دون ((أل)). 

.- ١98 ص‎ )5 

(4) "جامع الرموز": كتاب الدّيات 414/5 540-5. 

(5) لم نقف على المسألة في مظاتًا من نسخة "جواهر الفتاوى" الي بين أيدينا. 
(1) "الحداية": كتاب الدّيات ‏ فصل فيما دون الننفس . 

(0) "ملتقى الأبحر": كتاب الدّيات ‏ فصل في النّفْس الدّية ؟/797. 

(8) "الدرر والغرر": كتاب الدّيات 4/7 .٠١‏ 

(9) "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الدّيات ق 4١‏ ؟/أ. 

05١9‏ "الاختيار": كتاب الدَّيات ‏ فصل فيما تحب فيه الدّية ©//ا3؟. 

.أ/؟4١ق "غرر الأذكار": كتاب الذَّيات‎ )١١( 

.ب/؟51١ق هذا الموضع ساقط من نسختنا المعتمدة من "إيضاح الإصلاح": وهو في نسخة أخرى: كتاب الديات‎ )١١( 


م 


خاشية ان غابدية عت 2 جححتسمتك. 'اخرةالثالكوالعشرود 
ءِ 5 2 1 2-0 ا 4 : 1 ل ا 
أو حروفي اللسان السسّنّةَ عشّرَء تصحيحانء فما أصاب الغائي"”'' يَليَمُةُ 552008 


وغيرهاء وصرّح في "الجوهرة'”" بتصحيح الأخيرين ك"المُهستان”" والأوّلْ مصكحٌ أيضاً لما علِمتَة"". 

وظاهرٌ كلام "الشارح" أنَّ الأخيرين تفسيرٌ للحكومة التي أوحبها القولٌ الأول فلا مُنافاة 
بِينَهُ وبيتهماء وهو حَسَنٌ لكنَّهُ حلاف المفهوم من كلامهه” » فَتَأْمّل. 

[؟هم] (قولة: المّنّةَ عشّرّ) وهي التَاءُ والثّاىُ والحيخء والدّالٌ والذَّالُء والبَاءُ والرّاي 
والسسّينٌ والشّينُ» والصّادُ والضّادُء والطَاءُ والظَاءٌء واللامُ والنَونُ» واليائء "زيلعيت"0. 

وعدّها في "الجوهرة"”2 ثمانية عشرٌ بزيادةٍ القافب والكافي. قال "ابن الشحنة"9©: ((وأفاد 
"المصِتّفُ"" أنه قولٌ النّحاةٍ والقّراه وعدّها "الخاصِيع"7' أربعة عشرّء لكنْ بلا حصر؛ لأنَّه 
أتى بكافي التَشْبِيو)) اه. 


(قولة : وظاهرٌ كلام "الشارح": أن الأحيرين تفسيرٌ للحُكومة إلخ) ليس في كلام "الشارح" ما يدل 

على أنَّ ما قالَهُ تفسيرٌ للُكومة القائلٍ يما صاحب القولٍ الأوّل. 

)١(‏ في "د" و"و": ((الفائت)). 

(؟) "اللتوهرة النيرة": كتاب الدّيات 0/9 ١؟7515-9.‏ 

() من أنه مشى عليه في "الملتقى" و"الدرر" و"شرح المجمع" و"الاختيار" و"غرر الأفكار" و"الإصلاح" وغيرها. انظر 
المقولة [575؟]. 

() في هامش "م": ((قوله: (وظاهرٌ كلام "الشّارح" إلخ) أنت عبيرٌ بأنَّ "القهستاني" إِنا حكى القول بالحكومة في فواتٍ 
الأقلٌ والقولين بعدّهُ في فواتِ البعضٍ مُطلقاً فكيف يَصِحٌ التَفْسِيرُ وتَنعدِمٌ المنافاة؟! وحاصلٌ ما استُفيدَ من تقرير 
"مولانا" أَنَّهُ إذا فات بعضٌ الحروفي قيل: إِنْ كان الفائثُ الأكثر ففيهِ الدَّيةُ وهذا ما في "المُصِنّف", وإنٍ الأق|ك 
فالحكومةٌ وهذا ما في "القهستاي"» وقيل: بفوتٍ البعض أيّاً كانت تُقِسَمُ الدَّيةُ على عددٍ الحروفي اللْسايِّة أو 
حروفي المجاء؟ قولانٍ اه وبهذا تَعلّمُ ما في "المُحشّي". تأمَّل)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات ‏ فصل ف النَّمْسٍ والمارنٍ واللّسانٍ إلح 5/5؟١.‏ وقال مصحّح "التِِينِ": ((وكذا في 
الأصل» ولم يذكر القاف والكاف, وهما مِن اللسائيّة» ولا الفا وهي مِنّ الشّفويّة. اه كتبه مصحّحة)). 

(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الدّيات ؟/6١5-51١5.‏ 

010 "تفصيل عقد الفرائد": فصلك من كتاب الجنايات 7١7/7‏ بتصرف. 

(8) "عقد القلائد": فصل من كتاب الجنايات ق17١/ب‏ - ق74١/أ.‏ 

(9) انظر "الفتاوى الكبرى" للصدر الشهيد بتبويب الخاصيئ: كتاب الحنايات ‏ الفصل السابع في الجناية على أطراف 
النفس من الرأس إلى القدم ‏ في اللسان ق47 ؟/أ. 


قسم المعاملاات ل ختتيححح جج بت كتاب الديات 


59 > ها.ء. )١‏ + هر ماس 50 : 9 
(ولحية خُلِقَتْ فلم' ١‏ تنبت) وَيوَحَل سَنة فإن مات فيها برئ» ....... 27 


[4؟ه”] (قولة: وتمامُة في "شرح الوهبائيّة") حيثٌ أفاد0"): ((أَنه على كوا اسكة عش ايكون 
في كل حرفي ستمائة وخمسةٌ وعشرون درهمء ومن الذهب اثنانٍ وسنّونَ ونصفٌ» وعلى كونها ثمانية 
عشرٌ ففى الحر من الذهب خمسةٌ وخمسونٌ وخمسة أتساع7", ومن الذّراهم خمسمائةٍ وخمسة 


' ل ع لادان (١‏ 
وخمسول وخمسة السام (( اله 


(تنبية) 


إيخننا 


قال في "المعراج"”©: ((ولو ذهب بجنايته على الحلقٍ أو الشّفةٍ بعضُ الحروفي الحلقيّة 
أو الشّفويّة ينبغى أنْ يحب بِقَذْره من الثّمانية والعشرينَ» ولو بدَّلَ حرفاً مكانَ حرفي» فقال 
في الدّرهم: دِلْهَم فعليه ضمانٌ الحرفي؛ لتَلَفهِ وما يُبِدّلُهُ لا يَقُومُ مَقامَهُ)) اه. 

او اورإبت هر ساء ريب .ه0008 ا عت ع > - 

[550141] (قولة: ولحية خُلِمَتْ) وكذا لو نتفت» نا لأنه أزال الجمال على الكمال؛ 
ولبحيةٌ المرأٍ لا شيء فيها؛ لأكما نقصُ كما في "الجوهرة”". 

[0045"] (قولهُ: فإِنْ مات فيها بَرى) أي: لا شىء عليه". وقالا: حكومة عدل» 
ا 10 
)١(‏ في "ب" واط": (()) من دون فاء. 
(9؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحنايات .7١7/7‏ 
() عبارة مطبوعة ابن الشّحنة: ((أسباع)). 
(5) عبارة ابن الشّحنة: ((ومن الذّراهم خمسمائةٍ وخمسةٌ أسباع)). 
(5) "معراج الدراية": كتاب الدّيات ‏ فصل فيما دون النّفْسِ 4/ق44 ١/أ‏ بتصرف. 
(1) "جامع الرموز": كتاب الدّيات 545/7 بتصرف. 
() "الجوهرة الئيرة": كتاب الدّيات ؟/5١؟.‏ 
(8) في "ك": ((عليها)). وعبارة "الكفاية": ((فيه)). 
(9) "الكفاية": كتاب الدَّيات ‏ فصلٌ فيما دون التَّْسٍ 5/9 ١١‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين 1 ى * . الجزء الثالث والعشرون 


وي نصفها نصف الدية وفيما دو” 0 حكومة عَدلٍِء كشا شاربي ولحية عبل قُْ الصحيح. 
ولا شيءَ في ( لحية كوسّج على ذقنه شكراتٌ معدودة» ولو على خدّو أيضا ولكنّةُ غيز 


متصل فحكومة عَدلٍء ولو منصلا فكة الذية اي ذ1ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[ 1[ ز[ز [ [ 1 111111 
[74هم] رك : نصفها نصفُ الدَّية) وقال بعضُ أصحابنا: كمال الدٌّية؛ لفواتِ 
الجمالٍ بحلق البعض» "معراج"”7". وف "غاية البيان"”©: ((ولو حلّق بعض اللّحية ولم تَبْتْ قال 


بعضّهُم: بحب فيه 0 ل قال في "شرح الكافي"”؟: والصّحيحٌ كل الدَّية؛ لأنّه في الشَّينٍ 
فوقّ مَن لا لِحية له أصلا)). 

[4 (قولة: في الصّحيح) لأنَّ الشّارب تابعٌ للّحيةِ فصار كبعض أطرافها. والمقصودٌ 
في العبدٍ المنفعةٌ بالاستعمالٍ دونَ الجمال بخلافي الحو "هداية"9 . 

قلث: ومُفادُهُ أنه لو حلق الشّارب مع اللّحية يَدَخُل [:1+3/4١7ا/ب]‏ في ضمائما؛ لأنّه تابعٌ. 
ونمّلَ "السّائحابه" عن "اللقدسية بن ا/(1), : ((أنه وج يَدَخُل)). 5 "نحزانة المفتِيتَ ال(لا), : (تدخل»). 

[ه؛ ؟هم] (قولة: ولا شيء ءَ في لِحية كوسّج) بالفتح” 0 ويضم 1 و "قامو, "ونا لعا 1 لا َه . 

[14هم] (قولة: فحكومة عَدلٍ) أن فيه بعض 6 "هداية"7 ©. 

[47ه"م] (قولة: فكلٌ الدّية) أنه يفون بكُوسّج وفيه معنى الجمال» 01 


)١(‏ في "د واو": ((دونه)). 

(؟) "معراج الدراية": كتاب الدّيات - فصل فيما دون الثفس 4/ق44 ١/ب‏ بتصرف. 

() "غاية البيان": كتاب الدّيات ‏ فصل فيما دون النّفْسٍ 5/ق57١/ب.‏ 

(5) هو شرح الإسبيجابي على "كافي الحاكم الشهيد", كما في "غاية البيان"» وتقدم التعريف به .١75/1١9‏ 

(5) "الحداية": كتاب الدّيات ‏ فصل فيما دون النّفْسٍ ١8١/4‏ بتصرف. 

(7) "أوضح رمز": كتاب الدّيات ‏ فص في بيان أنواع ما تحب فيه الدّية وكمية ما يحب 4 /ق 5١‏ ١/أ‏ نقلاً عن "الينابيع" و"الظهيرية". 

(010 "خزانة المفتين": كتاب الجنايات ‏ في الجنايات على الأطراف ق74١/أ.‏ وعبارتما: ((لا يدحل))» وهو خخطأ ووقفنا 
على نسخحتين أخريين ليس فيهما ((لا)). 

(8) في "م": ((بالفج))» وهو خخطاً طباعييٌ. 

(9) "القاموس": مادة ((الكوسج)). 

.١180/5 "الهداية": كتاب الدّيات  فصل فيما دون التّفس‎ )0٠١( 


قسم المعاملات 3200 كتاب الديات 


أ 


(وشّعرٌ الرّأس كذلك) أي: إذا خُلِقَ ولم يَنْبْتْء كذا رُوي عن "عل" 85ه” '. وعندَ 
إلى ! 5 
افع '9©. : ((فيهما"" حكومةٌ عَدلٍِ)). 

واعلَ أنه لا قصاص في الشّعرٍ طلقا 2110111111010( 


[4:؟ه"] (قولة: وشعرٌ الْرّاسِ كذلك) سواء كان شعرٌ رخُلٍ او امراو. أو كبير أو صعيرء 
لل | (غ) 


[49؟ه”"] (قولة: أي: إذا خُلق ولم يَنبْتْ) أي: على وجدٍ يَظِهَرٌ فيه القَرَعْ؛ ذاله عاقيا 
عظيما وهذا يتكلّفُ الأقرعٌ في سَترٍ رأسِهِ كما يتكلّفُ سَتر سائر عيوبه» "إتقا:؟'”©. وهذا كله إذا 
فسَدَّ المَنِبَتُء فإِن نبت حيٌٌّ استوى كما كان لا يحب شيء؛ لأنّه ل يَبِقَ أن الحناية» ويُوَدبُ على 
000 'هداية"”2. وإِنَ تبت أبيض فإِنْ في أوانه لا يحب شيةٌ وإِلّا فالصّحيحٌ أنَّ فيه 
حكومة عَدلٍ 'إتقان” 0101 . إن كان عبداً ففيه ول , التتصان: يوا 

[٠ه١اهم]‏ رولك فيهما) أي : قْ اللبحمية وشعر الرَأْسِ 

[01هم] (قولُّ: مُطلقا أي: ولو عمداً في اللعحية وشّعرٍ الرَأسِء» وكذا شَعرٌ الحاحب». 


)١(‏ ذكره الإمام محمد بن الحسن الشيباني في "الأصل": كتاب الديات 559/5, قال: ((بلعّنا عن عليٌ بن أبي طالب ذه أنه 
قال: ((في الرَأْسِ إذا خُلِقَ فلم يَبْتْ ففيه الدَيةٌ كاملةً)), وأحرحه الإمام محمد في كتاب "الآثار" رقم (555) قال: ((أخبَرنا 
أبو حنيفة عن الهيثم بن أبي الهيئم عن على بن أبي طالب ذه في البجْل يق بحية البَحْلٍ فلا تَيتْ؟ قال: عليه الدَّيةُ)). 
وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم )١77275(‏ عن تميم بن سلمة قال: أفْرَعْ رَحُل على رأس رَجُلٍ قدراً فذمَب 
شَعيْكُ فذهب إلى علي د فَقَضى عليه بالدّية كاملةٌ ْ 

)١(‏ انظر "البيان في مذهب الإمام الشافعي": كتاب الديات ‏ باب أروش الجنايات 2057/١١‏ و"المجموع شرح 
المهذب": كتاب الديات ‏ باب أروش الحنايات 44/٠٠١‏ ه. 

5) في "ب وأو: (فيها)». 

(5) "معراج الدراية": كتاب الدَّيات ‏ فصل فيما دون النّفْسِ 4/ق44 ١/ب.‏ 

(0) "غاية البيان": كتاب الدّيات ‏ فصل فيما دون النّفْسٍ 5/ق85١/ب.‏ 

(5) "الحداية": كتاب الدّيات ‏ فصل فيما دون النْفسِ 5 . 

(0) "غاية البيان": كتاب الدّيات ‏ فصلٌ فيما دون النّفْسِ */ق87١/ب‏ بتصرف. 

(8) "الجوهرة النيرة": كتاب الدّيات ؟5/7١7؟.‏ 


حاشية ابن عابدين لسلس ليلد ٠5١4‏ لل الجحزء الثالث والعشرون 


(والعينين» والشفين: والحاحبين) والتحلين: لين 7 نئَيِينِ) أي: الخصيتين 


"معراج”27. لأنَّ القصاص عقوبةٌ فلا يعبت قياساً وإما يبت نصّاً أو دلالةٌ» ولص" إِنا 
في النْفْسِ والجراحات؛ وهذا ليس في معناهما؛ لأنّه ل يَتأ1ً به. ولا يوَمّمْ فيه السّرايةٌ " م 
لكشل اله الفا على عاقلته كما في القتل؛ أفاده "الإتقام"”'». وفي "المعراج"”2: ((ثم قيل: 
صورةٌ الخطأ في حلقٍ الشَّعرِ أنْ يَظْنَّهُ مُباح الدّم؛ © يتبيّنَ أنه غيرُ مُباح الدّم)). 

[؟96ه"] (قولة: فلا شيءَ عليه) أي: عندَةٌ. وقالا: ع حكومة عَدلٍ) " ا 
ومرٌ نظيزهُ في اللّحية”". 

[*هراه"م] (قولة: والعينين الخلا لأنَّ و فى تفويت الاثنين من هذه الأشياء تفويت جنس 
الفعة أو كال الخنالقتسة ‏ كمال الذك وق شفويث الجون!" تقوية اللصق:: قث 


مر 


نصف الذّيةء "هداية"0 , 
كو 5 1 ا آى الى )6١ ١‏ 
[584"] (قولة: والأنتَيينٍ) لتفويتٍ منفعة الإمناءٍ والنشل» "زيلعيع”” ". 


)١(‏ "معراج الدراية": كتاب الدّيات ‏ فصل فيما دون التَّفسِ 4/ق44 ١/ب‏ بتصرف يسير. 

.© أي: قوله تبارك وتعالى: فل وَكبِما عَلَيهِمْ فيهآ أن النّفْس بِالتَّفِيس‎ )١( 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات ‏ فصل في النَّفْسٍ والمارنٍ واللّسانٍ إلح 10/5. 

(5) "غاية البيان": كتاب الدَّيات ‏ فصل فيما دون النّفْسٍِ 5/ق85١/ب.‏ 

0 "معراج الدراية": كتاب الدّيات - فصل فيما دون النفْسِ /قه: ١/أ.‏ 

(1) "معراج الدراية": كتاب الدّيات - فصِلٌ فيما دون نفس /ق44 ١/ب‏ نقلاً عن اللمرئاشة: 
(0) المقولة [؟5 557] قوله: ((فإنْ مات فيها بَرِىٌ)). 

(8) ف "ك": ((أحدههما)). وعبارة "الحداية": ((إحداههما)). 

(9) "الحداية": كتاب الدّيات ‏ فصل فيما دون انس 8١-5‏ 1. 


.1 3١/5 "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات  فصله في التّفس والمارنٍ واللْسانٍ إلخ‎ )٠١9 


قسم المعاملات ا 5552555555 كتاب الديات 


ع 


(ونّديِي المرأة) وحَلّمتّيهما”' والأَلتينِ إذا استأصلَهُماء إلا فحكومةٌ عَدلٍِ) وكذا فرج 
المرأة من الجانبين (الديةٌ). اق اك وفك وان ليطا تو بع لال الك انو عه يا ب بتو و ا ا ا د 


في "التاترحاتية'”" عن "التّحفة"”": ((إذا قطَعَهُما مع الذَّكَر معاً فعليه دِيتان» وكذا لو ل 
الذكر أ فإنَّ بقطعه منفعة الأَِينِ ‏ وهى إمساكُ الميع ‏ قائمةٌ وأمَا عكسة ففيه دِيةٌ لشن 
وشكومةٌ للذّكر)) اه مُلحّصاً. أي: لفواتٍ منفعة الذَّكُرٍ قبل قطعه. وفيها"©: ((قطع إحدى شه 
فانقطع ماؤهُ فدِيةٌ ونصف)). 

[ده؟هم] (قولَةُ: وثدبي المرأةٍ وحَلّمئّيهما”) لتفويتٍ منفعة الإرضاعء "زيلعيع"0"©. والصغيرة 
ولكيرةٌ سواة» "إتقان"”". وهل في التدينٍ القصاصنُ حالة العمي؟ لا ور له في الكتب الظاهرق. 
وكا الأطيان لوف 00 

[0هم] (قولة: وكذا فرح المرأ» قال في "الخلاصة"9؟2: ((ولو قطعٌ فرج المرأةٍ وصارت 
حال لا تَستَمسكُ البولٌ ففيه الدَّيةٌ)) اه. وفي "التّاترحائيّة"”” '؟: ((ولو صارت بحالٍ لا جمكِنٌّ 
جماغها ففيه الذّيةٌ)). 


)١(‏ في "و": ((وحلمتيها)). 

.)5١5155( رقم المسألة‎ 11/١9 "التاترحانية": كتاب الحنايات  الفصل الرابع في بيان أصناف الدية  نوعٌ آحرٌ‎ )١( 

09 "تحفة الفقهاء": كتاب الدّيات .١٠١9/9‏ 

(5) "التاترحانية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الرابع في بيان أصناف الدية ‏ نوعٌ آخر 97/1١9‏ رقم المسألة (8.517) 
نقلاآً عن "المنتقى" معزياً ل"المحيط البرهاني". 

() في "الأصل" و"ك": ((وحلمتيها)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات ‏ فصل ف النَّْسِ والمارنٍ واللّسانٍ إل .18١-١./5‏ 

(1) "غاية البيان": كتاب الدّيات ‏ فصلٌ فيما دون النّفْسِ */ق87١/ب.‏ 

(8) "التاترحانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الرابع في بيان أصناف الدية ‏ نوعٌ آحرُ 95/19 رقم المسألة )5١05145(‏ 
تصرك)6.واقتصر على مسأل الأشين: 

)4١(‏ "الخلاصة": كتاب الدّيات ‏ الفصل الثالث في الأطراف ق50//”/أ. 

.)5١565( "التاترحانية": كتاب الحنايات  الفصل الرابع في بيان أصناف الدية  نوعٌ آخرٌ 454/19 رقم المسألة‎ )٠١١ 


خادوة او عابدين لس الآاءمة لعدل م 2 الجوء الثالث والعشرون 


وفي نُدي البحلٍ حكومة عَدلٍ. 
(وفٍ كل واحدٍ من هذه الأشياء) المزدوجة نصف الذّية 
(وقي أشفار العينين” 0 الأربعة) جمع شفرة : 9 بصم لشي وتفتَحُ ل الجَمْنٌ 591000 


0 


71 (قولّةُ: وف تّدي الرّحل حكومةٌ عَدلٍِ) لأنَّه ليس فيه تفويث المنفعة ولا الجمالٍ 
على الكمالٍ» "زيلعين"”". وف حَلَمَةٍ تّدِيه حكومةٌ عَدلٍ دونَ ذلك» "خلاصة"7©. 

[4ه؟ه"] (قولة: جم شفرة) كذا في "المنح"9” بالتّاى ولم أره لغيروء والمذكور 
كلامهم: ب بلا تاع. 

[وه؟ه»] (قولةُ: الجَفْنُْ) أي: طَرَفَةُ. قال "القُهستادة”": ((جمع شَفْرٍ بالضَّيٌ وهو حرف 
ما غطّى العينَ من الفْنِء لا ما عليه من الشّعرٍ وهو الْذْبُ» ويجُورٌ أنْ يراد مجاز) اه. 
وفي "المغرب”'": ((شفْرٌ كل شيءٍ حرفة» وشفْرٌ العَينٍ منبثُ الأهداب)). قال "الرَيعُ””: ((وأيّهُما 

ه/ ٠‏ أَرِيدَ كان مستقيماً؛ لأنَّ في كلك واحدٍ من الشف(" ومنايته دِيةٌ كاملةٌ كقطيهما معا؛ لأكّما كشيء 

واحدٍ كالمارنٍ مع القَصَّبةِ)) اه. 


1 


)١(‏ ((نصف الدية)) من المتن في "و". 

() في "و": («العين)). 

() "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات ‏ فصل في النَّمْسِ والمارنٍ واللَسانٍ إلخ 171/5. 

(5) "الخلاصة": كتاب الدّيات ‏ الفصل الثّالث في الأطراف ق84/؟/ب. 

(5) "المنح": كتاب الدّيات ؟/ق759/أ. 

(7) "جامع الرموز": كتاب الدّيات 516/7. 

(0) "المغرب" : مادة ((شفر)) باحتصار. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الدَّيات ‏ فصل في النّفْس والمارنٍ واللّسانٍِ إلح ١71/7‏ باختصار. 


(9) عبارة الرَيلعَ: (الشعر)) بالعين» ونبّه على ذلك الرَافْعىَ رحمه الله. 


قسم المعامللات م الح ا ا اللي كتاب الديات 


أو المْدْبُ (الذَّيةُ) إذا قلَعَها ولم تَنَبْتْء (وفي أحدها ربعٌها)» ولو قطعَ جفونَ أشفارها 
فدية وأبعدة : لأكما كشىءٍ واحدٍء 0 


[:401] (قولة: ول تَنّتْ) بضّمٌ حرفي المضارعة من الإنبات إِنْ أريد بما المعنى الحقيقيئ» 
وهو الأجفانٌ» وبالفتح إِنْ أَرِيدَ بما الأهدابُ. قال في "الشُرنبلاليّة"”2: ((ولم يَذَكْرٍ التأحيل؛ 
ولعلّةُ كالنّحية)). 

[1مهم] (قولة: وف أحدها ربعْها) أنه تعلق 0007 على الكمالٍ؛ وَيتعلّقُ كما دفع 
الأذى والقّذى عن العَينِء وتفويثُ ذلك يَنْقَصُ البصرٌ ويُورِثُ العمى» فإذا وجحب في الكل 
الدية وهي أربعة ففي الواحدٍ ربع الدية وق الاثنينٍ نصفهاء وف الثّلاثة ثلاثة أرباعهاء 
"زيلعين””2. ويحبْ في المرأةٍ مثل نصفي ما يجب في التّحل» "إتقاي"”". 

[0755"] (قولُّ: ولو قطّع جفونَ أشفارها) كذا في "المنح"7». والأوضحٌ: («(الحفونَ 
بأشفارها))؛ قال في "التَّيِينِ'"”©: ((ولو قطعَ الحفونَ بأهدايما جَجَبُ دِيةٌ واحدةٌ؛ لأنَّ الأشفارٌ 
مع الحفون كشيءٍ واحدٍء كالمارنٍ مع القَصَّبَة والموضحة مع الشّعرِ)) اه. [4/ق07١5/|]‏ ولو قَلَعَ 
العينَ بأحفانها بََبْ ديتانء ديه العَينٍ ودِيةُ أحفانها؛ لأتمُما حنسانٍ كاليدين والّحلِينِ 


الا 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الدَّيات ”4/7 ٠١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الدَّيات ‏ فصل في النَمْسِ والمارنٍ واللْسانٍ إل 171/5 بتصرف يسير. 

() "غاية البيان": كتاب الدّيات ‏ فصل فيما دون النّفْسِ 5*/ق7١/ب‏ نقلاً عن الكرحي في "مختصره". 

60 "المنح": كتاب الدّيات ”/ق59/أ. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات ‏ فصل في النّفْسِ والمارنٍ واللَّسانٍ إلخ 171/5. 

(5) لم نقف على هذا النقل بنصّه في "الجوهرة". وفيها: ((ولو قطع الحُفُونَ بأهدابما ففيها دِيةٌ واحدةٌ؛ لأنَّ الكل كشيءٍ 
واحدٍ إلخ)). انظر "الجوهرة النيرة": كتاب الدّيات 7117-5717/7. 

0) في "ك" و"7": (("جوهرة" اه "ط")). وانظر "ط": كتاب الدّيات 781/5. 


حاشية ابن عابدين /. * الجزء الثالث والعشرون 


[؟ه"م] (قولة: وق جَفْن يا شعرٌ عليه حكومة عَدلٍ) كنا قف "'غاية الا" عن 
ا 001 و' انقلةُ ا عن "الزن" عون اا 


[5جهم] (قولة: لكنّ المعتمّدَ إخ) م آرم مَن ذْكرَ ا 

والظّاهرٌ: أنّه استدراك على المسألة الثّانية فقط. أمَا قوله: ((ولو قطّع جُفونَ أشفارها)) 
فقد اقتصّرٌ عليه في "الهداية"9© و"التّبِيين"7” 2١‏ وغيرهما مِن الشّا ح. 

وحاصلْ كلامه: أنَّ في كل من الجفن الذي لا شَعرٌ عليه» أو الشَّعرٍ وَحْدَةُ إذا قَطَّعَهُ 
بانفرادِه دِيةَ كاملةً ويُوافِقُةُ ما في "الاحتيار'© حيثُ قال: (فإِنْ قطعَ الأشفار وَحْدّها 
وليس فيها أهدابٌ ففيها الدَّيةُ وكذلك الأهداب؛ وإِنْ قطَّعَهُما(' '' معاً فدِيةٌ واحدةٌ)) اه. 


6و #2عء 


[؟ه»] (قولة: و سوا غ كان جَفْناً أو سَغْراً لحَفْنِء فهو نخحبرٌ ل: كان 
المحذوفة» وفي نسحة: ((شُفْرَهُ)) بالفايء "ط"2""9. 
)١(‏ في "د" و"و": ((أو شعره)). 
)١(‏ "غاية البيان": كتاب الدَّيات ‏ فصل فيما دون النْْسِ “قم ١/ب.‏ 
() "تحفة الفقهاء": كتاب الدّيات ١١1/8‏ وعبارتما: ((والمتفنٌ الذي لا أشفارٌ له)) بدل ((لا شعرٌ له)). 
(5) الواو ليست في م . 
(5) "ط": كتاب الدّيات 54/١581؟.‏ 
(19) "الفتاوى الحندية": كتاب الجنايات ‏ الباب الثّامن في الدّيات 5/5؟. 
(0) "المحيط البرهاني": كتاب الجنايات ‏ الفصل الرّابع في الجنايات على ما دون التّفسء ما يحب فيه القصاصُ وما يحب 
فيه الدَّيةُ ‏ نوع آخر في العين ١؟/45.‏ 
(8) "ط": كتاب الدّيات .7/١/5‏ 
() "الحداية": كتاب إلدّيات ‏ فصل فيما دون النَّفْسِ 218١/4‏ وعبارتها: ((ولو قطع الْحُفونَ بأهدايما)). 
0٠١‏ "تبيين الحقائق": كتاب الدَّيات ‏ فصل في النْفْسِ واناوث واللسان ا ل" 
)١١(‏ "الاختيار": كتاب الدّيات - فصك: وفي النْمْسِ الدّية 7/9 باختصار. 
)١1(‏ عبارة "الاحتيار": ((قطعها)). 
)١99‏ "ط": كتاب الدّيات 7١/4‏ باختصار. 


قسم المعاملاات 0 , " 090001 كتاب الديات 


(ونٍ كل إصبع من أصابع اليدينٍ أو الَحلِينِ عَشيُهاء وما فيها مفاصلٌ ففي أحيه(" 
ثُلتُ دِية الإصبع ونصفُّها) أي: نصفتُ دية الإصبع (لو فيها مَفْصِلانِ) كالإهام. 

(ونِ كل سِنٌ) يعني: ين الّحل؛ إذ دية سِنٌّ المرأة نصفث دية البّحلٍ 
'جوهرة"”". (حمسنٌ من الإبل) أو خمسونٌ دينار" © (أو خمسمائة درهي) لقولهِ عليه 
الصّلاة والسّلامٌ: 00 0 52370 0 


[5؟هم] (قولة: كالإيمام) الكافٌ استقصائتة "مل"2)0, 

03 (قولة: وف كل سِنّ) الستنُ: اسم جنس يَدخْل تنه انان وثلاثون» أربعٌ منها 
نايا وهي: الأسنانُ المتقدّمةٌ اثنانٍ فوقٌ واثنانٍ أسفك» ومثلّها رباعياتٌ» وهي ما يلي التَّناياء 
ومِثلُها أنيابٌ تلي التباعيات» ومثلُها ضواحكُ تلي الأنياب» واثنا عشرٌ سِئَاً نُسكى بالطّواحن؛ 
من كلٌ جانبٍ ثلاث فوقٌ وثلاثٌ أسفل, وبعدها"” سِنٌّ ‏ وهي"2 آخِرُ الأسنانٍ ‏ يُسمَى 
ضر الخُلّم؛ لأنَه يَنْبْتُْ بعد البلوغ وقت كمال العقل» "عناية"7". 

[فح5ه"] (قولة: نصف دية التَحلٍ) أي : نصف دية 7 

[ه*ه"] (قولُّ: حمسن من الإبل) قيمةٌ كل بعير مائةٌ درهيء "إتقاي"0. 


(قولة: وبعدها سِنٌّ إلخ) في "السنديّ": ((ولكلٌ إنسانٍ أربعةٌ نواد في أقصى الأسنانٍ)). 


)١(‏ في "ط": «(أحدها)). 

.7١11/7 "الجوهرة النيرة": كتاب الدَّيات‎ )١١ 

(0) في "ب": ((دنيارا)» وهو حطأ طباعي. 

):١‏ "ط": كتاب الدّيات 5/1/54؟. 

(5) في "الأصل": ((وبعدهن)). 

(5) في "ك": ((وهو)). 

(01 "العناية": كتاب الدّيات ‏ فصل فيما دون انس 3/8 ١‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(8) "غاية البيان": كتاب الدّيات ‏ فصل فيما دون التّفس 5/ق854١/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين 6 الجزء الثالث والعشرون 


((في كل سِنٌّ حمسن من الإبل)”"'» يعني: نصف عُشر دِيتِهِ لو حرَّاء ونصف عُشرٍ 
قيجقة الو نكا : 

فإنْ قلت: تَريدٌُ حيتئذٍ دِيةٌ الأسنانٍ كلّها على دية النَفْسِ بثلائة أخماسها. 
قلتُ: نعمء ولا بأس فيه؛ لأنّه ثابثٌ بالتّصّ على خلافي القياس كما ف "الغاية" 
وغيرها. وفي "العناية"؟2: ((وليس في البِدَنٍ ما يحب بتفويته أكثرٌ من قَذْرٍ الدّية سوى 
الأفطان 6ه توقك: تكد اتواتحد أريدة :اذكو امنا ينا وتلذيةة ا 500 


هه :صر صر 


[لجه"] (قولّةُ: د يعني إلخ) أعن المراذ فيما ذَكرَ الح أمّا العبدٌ فإنّ دِيتَهُ قيمتهُ» فيَحَتُ 
[1"] (قولّةُ: بثلاثة أحماسها) أي: بناءً على الغالب من أنَّ الأسنانَ اثنانٍ وثلاثون, 
فَيَحِبُ فيها سنّةَ عشرٌ ألف درهمء وذلك دِيةٌ النْفْسِ وثلا ثلاثة أخما خماسها. 
53 (قولة: ولا بأسن فيه) أي: وإِنْ حالف القياس؛ إذ لا قيامس مع النّصّ. 
[07هم] (قولّة: كما في "الغاية") أي: "غاية البيانٍ"7” للإمام "ة وام الي الإتقا". 
كذ أضرارة الخُلّمء " 1-7 ا 
(قول "الشّارح": وقد توجدٌ نواجدٌ أربعةٌ إلح) أي: غيرُ الّوَاحِذٍ المتقدّمةٍ الدّاخلةٍ في الاثنين والثّلائين, 


في كاه من الحانبين اثنان» واحدٌ أعلى؛ وآعَدُ أسفاه. اه "سِندي". 


[:7اهم] (قولة: وقد تُوجَلٌ ران أربعة) التُواحذ 


)١(‏ أخرحه أحمد في "المسند" رقم (5711)» وأبو داود في كتاب الديات ‏ باب ديات الأعضاء رقم (15514) من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدَّه عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً. وأخرحه النسائي في كتاب القسامة 
باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول رقم (4851)» وابن حبان في "صحيحه' : كتاب التاريخ - باب كتب 
البي يْهٌ رقم (5559).» والحاكم في "المستدرك": كتاب الرّكاة رقم 451 )١‏ من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزع عن أبيه عن جدّه في كتاب الني وله إلى أهل اليمن» وصحّحه ابن حبان والحاكم. 

)١(‏ "العناية": كتاب الدَّيات ‏ فصلٌ فيما دون التَّفْسٍ 7١7/9‏ بتصرف يسير (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(5) "غاية البيان": كتاب الدّيات ‏ فصل فيما دون النَّفْسِ 1/ق84١/أ.‏ 

(5) "المغرب": مادة ((نحذ)). 


, يجيت كتاب الديات 


[ه0؟ه"م] (قولة: فللكوسّج ج إخ) أي: إذا نُرِعَتْ أيقالة كليا فله دِيةٌ وخمسا دية, وذلك 
أربعة عشرٌ ألفّ درهم؛ أن أسنائة كغاقة وعشرون. 
ا لزوجها: يا كُوسَخج”'"», فقال: إِنْ كنث”" فأنتٍ طالقٌ» فشئل "أبو 
حنيفة" فقال: تُعَلٌّ أستالة إن كانثك قانية وعشرينَ فهو كُوسَجٌ معراج ود 
[0هم] (قولة: ولغيرو إلخ) أي: غير الكُوسّج؛ لأنَّ غير إِمّا له ثلاثون سِناً فله دِيةٌ 
ونصفٌء وذلك خمسة عشرّ ألفاء أو له اثنانٍ وثلاثونَ فله دِيةٌ وثلاثةٌ أحماسهاء وذلك سِنّةَ عشرٌ 


لحك 


بللا 


ألفا أو له سِنّة وثلاثونَ فله دِية وأربعةٌ أحماسهاء وذلك ثمانية عشرّ ألفاً. 
(تنبيه) 


قال في "الخلاصة"7©: ((ضرّب ين رجُلٍ حي تحتكت وسقّطث. إِنْ كان خخطأ يحب 
حمسٌمائةٍ على العاقلة» وإِنْ كان عمداً يُقتَص)) اه. 
واعلم أنَّ الدّيةَ وثلاثة أخماسها .وي" ليعش ان حكن لذت سني الك قالاق 
"الجوهرة"7" وغيرها: ((إنه يحب في السكنة الأولى ثلنا دية» ثلث من الدّية الكاملة وثلتٌ من ثلاثة 
أخماسهاء وفي السّنةٍ الثّانية ثلثُ الدَّية وما بَقِي من الثّلانة الأخماس» وف السّنةٍ القالئة ثلث الدّيق 
وهو ما بَقِىَ من الدّية الكاملة)) اه. وذلك لأن الدّية في ثلاث سني في كل سن ثلثهاء ويجب 


ين 


ثلاثةٌ أحماسها - وهي سِنّةَ آلافٍ بق سنقين: ف الأول نيا ثلث الدره بة» والباقي في السّنةٍ الثّانية 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الدّيات 4/7 نقلاً عن اليَضِيٌ وغيره. 

)١(‏ في "ب": ((يأكوسج)) بالهمز» وهو خطأ طباعيّ. 

(5) في "ك" زيادة: ((كوسج)). 

(4) "معراج الدراية": كتاب الدّيات ‏ فصل فيما دون النّفْسِ 4/ق45١/ب.‏ 

(5) "الخلاصة": كتاب الدّيات ‏ الفصل الثّالث في الأطراف ق584/أ» وسقط منها لفظةٌ: ((يقتص)). 
(7) ((وهي)) ليست في "ك . 

(0) "الجوهرة النيرة": كتاب الدّيات .7١/8/75‏ 


اسم 


حاشية ابن عابدين تحت عه 997 الجححتحييي. الخزء الثالث والمترون 


أو ثالاثة أحماس» أو أربعة أخماس» 0-7 أن المرأة على النصفي» فتَبصر . 
وفعي دية كاملة في 1 عضو ذهب نفعْةُ) بضرب ضارب ( كيد شَلْتْ 
وعينِ ذهب ضصَؤْءُهاء وصلب انقطع ماؤةٌ) 000000 


قلث: وعليه ففي الئكنةٍ الأولى سِنّةُ آلاف وسِّمائة وسِّةٌ ومِنُونَ تلان وفي الثّانية سِبَّهُ 
آلاف» وف الثالئة ثلاثة آلاف وثلامّائة وثلاثةٌ وثلاثون وثلثٌء لك في "الحتبى"7؟2 و"التّاترحائية'"0*) 
وغيرهما عن "المحيط"20©: ((نّه في الكنة الثّانية سِنّةُ آلافٍ وثلاقائة” وثلاثةٌ وثلاثون وثلتٌ» وفي 
المكنة الثَالئة ثلانةٌ آلافي)) اه. ومِثلةُ في "المنم"0. والطافة. اهما أرواركا ناكا 

073 (قولة: وبحب دِيةٌ كاملة) أي: دِيهُ ذلك العُضوء "رمل”". فإنَّ في اليدٍ أو العينٍ 
لا بحب ديه النَفْسِ؛ لأنَّ دِية النفْسِ بجحب ف عشرة أشياة» وهي كما في "المنيح"”* © عن "الحتبى 77" 
(«العقل» وشعرٌ الرأس, اسان لهي والصّلبُ إذا كسَّرَة وإذا انقَطّعَ ماو" '"» وإذا 
سلس وله [ة/ق7١؟/ب]ء‏ وَالدّبه إذا طعنة فلا يمسكُ العام والذُكن)) اه. وتمامّة فيها. 


.- ١5١ ص‎ )١١ 

(؟) "غاية البيان": كتاب الدّيات - فصل فيما دون النّفس */ق84١/أ‏ بتصرف. 

(0) "شرح مختصر الطّحاويّ" للحصاص: كتاب القصاص والدَّيات والجراحات - باب الدّيات في الأنفس وما دوتما 4/5 .١‏ 

(5) "المحتبى": كتاب الديات ق7737/أ. 

(5) "التاترتحانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الرابع في بيان أصناف الدية ‏ نوع آحر في الأسنان 59/19 رقم المسألة .)".١589(‏ 

(1) "امحيط البرهاني": كتاب الجنايات ‏ الفصل الرابع في الجنايات على ما دون النْفْسٍ ما تحب فيه القصاص وما يجب 
فيه الدية ‏ نوع آحر في الأسنان ١٠؟//1ه.‏ 

(0) في النسخ: ((وستمائة))» وما أثبتناه من "التاترخخانية" و"المحيط" هو الصواب. وفي هامش "م": ((قوله: (سّهُ آلافي 
سٌمائة ...إل) لعل صوابّة: ثلاثمائة» تأْمنْ اه)). 

(8) "المنح": كتاب الدّيات 7/ق75/بء وعبارته: ((وذكر في "الأصل" و"المحيط" و"المبسوط" وقال: في السنة الأولى ستة آلاف 
وستمائة وستة وستون وثلثان» وفي السنة الثانية ستة آلافء وف السنة الثالثة ثلاثة آللاف وثلامائة وثلاثة وثلاثون وثلث)). اه 

(9) "لوائح الأنوار": كتاب الدّيات ق85١/ب.‏ 

)٠١(‏ "المنح": كتاب الدّيات ”/ق9؟/ب. 

61 "الحقى"+ كتتات الديات قىث/نة ؟/1: 

)1١(‏ في "ب": ((مأوه)). 


قسم المعاملاات آذ [ذزذزذز|ز|زذزذز[ | | |ز|ز[ز|ز|[|[ [ |[ ز[زذ[ز زذز[ز[زذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذز[زذزذزذز 2 كتاب الديات 


وكذا لو" سَلِس بولة» أو أحدَيَكُ ولو زالتِ الحُدوبةٌ فلا شيء عليه. ولو بَقِي أثر 
الضَّربةٍ فحكومةٌ عَدلٍ. 

زوة حكومة عَدلٍ بإتلافٍ عُضِو ذهب نفعْةُ إن م يكن فيه جمالٌ كاليدٍ 
الشَّلَاى أو أَرشّهُ كاملاً إِنْ كان فيه جمالٌ كالأُدُنِ الشّاخصة) هو الطَرفء 56 


[4"] (قولة: أو أحدبة لأنَّ فيه تفويت منفعةٍ الحمال على الكمال؛ لأنَّ جمالٌ الآدمرج 
ف كونه مُنتصب القامة» وقيل: هو الرادُ بقوله تعالى: ظلَمَدَ حَلََنَا الْإنكنَ ف أَحسَنَ و24 


[الزيتون: 17 نكا 
[1اره"] (قولة: فلا شىء عليه) وقالا: عليه أججرة الطبميي 01 عن "الهنديّة"” '. 


[ه"] (قولة: أو أرشْة) عطفٌ على ((حكومة))» والأرشُ في المثالٍ الآى نصف الدّية. 


[81ثأه”] (قولة: كالآدْن الشاخحصة) هى المرتفعة من 1 بالفتح: ارتفَعَ "معراب"00) 


ا وَالتّقِيياً 3 لدفع توم أن يراد 7 السسّمغ 301 أن الكلاء 5 ف 
تفويث الحمال» وذهاب السّمع فيه تفويثُ جنس المنفعة» وفيه الدَّيةٌ كاملة. 


[كلمثه"] (قولة: هو العلرة شّ( 0 أرةُ لغيرو» و أَذْرٍ م يخ أين 00 


١١‏ ا 


)١(‏ ((لو)) ساقطة من و 

.707/5 وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء انظر "النكت والعيون" للماوردي:‎ )7١ 

() "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات ‏ فصل في النَمْسِ والمارنٍ واللّسانٍ إل 177/5. 

(4:) "ط": كتاب الدَّيات 781١/5‏ نقلاً عن "الهندية" معزواً إلى "خزانة المفتين". 

)5١(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب الجنايات ‏ الباب الثامن في الدّيات 77/5 نقلاً عن "خزانة المفتين". 

(1) "معراج الدراية": كتاب الدَّيات - فصل فيما دون التَّفسِ 4/ق44 ١/ب.‏ 

(0) "حاشية عزمي زاده على الدرر": كتاب الديات ق١7١/ب.‏ 

(8) "العناية": كتاب الذَّيات - فصل فيما دون التْفس 8 بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(9) في "درّة الغاص" صا١.70-:‏ ((على أن الطَرشَ لم يُسمَعْ في كلام العرب العرباء» ولا تضمّتته أشعارٌ فحول 
الشّعراء الأدباء)). 


حاشية ابن عابدين ا لمر ا اش الجزء الثالث والعشرون 
وسيجيءٌ ما لو أَلصّقَهُ فالتَحَمَ في أواحر هذا الفصل. 
[18ه5] (قولةُ: وسيجية ما لو أُلصّفَهُ) أي: الأَدّنَّ وذكْرَ ضميرها باعتبارٍ العُضِو. والذي 


يحي هو وحوبب الأرش لو أُلصّقّها فالتحَمَت؛ إذ لا تَعْودُ كما كانت. 


ا ا ا 000 )١‏ ع . ١‏ ا 1 ءِ 
[4 (قولةُ: في أواحر هذا الفصل” ') أي: الذي أرادً الشروعَ فيه» واللّهُ تعالى أعلم. 


.. ص و؟؟‎ )١( 


قسم المعامللات - 13#4713150|آ|#آة1#1 ذ[ذ[ذآذ[ذذذأ 0 فصل في الشجاج 


لإفصلٌ في الشجاج 


وتخقَصٌ' 2 الشَّجَةُ ربما يكون بالوجهٍ والرّأسٍ) لغ (وما يكوثُ بغيرهما فجراحة) 


بإفصل في الشجاج 

هي جمع شَجّةِ, ولمًا كانت وا من أنواع ما دون النَفْسِ وتكائردث مسائلة ذَكرَهُ 
ف فصل على حِدَةِ "منح”". 

[" (قولة: وتَحْقَصنٌ الشنّجَةٌ إلح) قال في "الحداية"0: روخم مريت على الحقيقة))؛ 
أي: حكمٌ الشّجاج ينبت في الوه والرَأسٍ على ما هو حقيقة اللنةة لان 7النقظة لق ما كان 
فيهما لا غين وفي غيرهما لا يحب المقدّرُ فيهماء بل يحب حكومة عَدلٍِء "إتقاي"7". فلو تحَمّقَتِ 
الموضحةٌ مُثلاً في نحو السّاقٍِ واليدٍ لا يحب الأرش المقَدّرٌ لها؛ لأا جراحةٌ لا موضحة ولا شيءَ 
من اللحراح له أرشٌ معلومٌ إلا الحائفة كما في "الظهررية"7*. 

واللّحيانٍ عندّنا مِن الوجهء حيّ لو وُحِدَتْ فيهما المُوضحةٌ والهائمةٌ والمنقّلُ كان لا أَزشنٌ 
مقدّرٌ كما في "الحداية"”"2. وليس في الشّجاج أَرْشٌ مقدَّرٌ إلا في المُوضحة والحاشة واممقّلةِ والآمَة 


(قوله: واللّحيان عندنا إلخ) يُرِيدٌ به العَظمّ لذي حت الذََّنِ؛ 'عناية". والذّهَك: فت الأسعان” الشفا.:: 


. ((وتختص)) من المتن في و‎ )١( 

(؟) "المنح": كتاب الدّيات 7/ق19؟/ب. 

(5) "الحداية": كتاب الدّيات ‏ فصلٌ في الشجاج .١87/5‏ 

(5) "غاية البيان": كتاب الدّيات ‏ فصل في الشجاج 1/ق5/١/ب‏ بتصرف يسير. 

(5) "الظهيرية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الأول ف الجناية على الأطراف من القرن إلى القدم إلخ ‏ نوع في الشجاج 
ق/ل١‏ غ /أ. 

(5) "الهداية": كتاب الدّيات ‏ فصل في الشتجاج 1875/15. 


حاشية ابن عابدين ا للسلسللسلسل سس الإا(ع#ا لم 200 الحزء الثالث والعشرون 


وفيها حكومةٌ عدل, "محتبى2'7 و"مسكين"”". 
(وهي”") أي: الشّحاج (عشرة): 
(الحارصة) بمهمّلات» وهي: التي تَحْرِصٌ الجلدء أي: تَخدِشة. 
(والدامِعةٌ) بمهمّلاتء التي تُظِهِرُ الدَّمَ كالدّمع ولا تُسِيلُةُ. 
(والدَامِيةُ) التي لي 000 121110 


و 


[518"] (قولة: وفيها حكومةٌ عدل) لأنَّ التّعدِيرَ بِالتَّوقيفٍء وهذا إِنما ورَدَ فيما يختصٌ 
بالوحه والرّأسء» "هداية"9؟. ولا تُلحَقُ الجراحةٌ بالشَّجَةِ دلالةَ أو قياساً؛ إذ ليست في معناها؛ إذ 
الوحةٌ واليأمئ يظهرانٍ غالباً فالشّينُ فيهما أعظمٌ أفاده "الرَّيلعكُ"7' وغير. 

73 (قولّة: أي تَحْدِشْ) من باب ((ضَرب)), "مختار"7©. قال "ابن الشّحنة 
عن "قاضي خانَ”9): ((هي التي تَحَدِشُ البشرةً ولا ييح منها 785 '2. وتسمّى خادشةً)). 


ت.. و(4) 


81م 


(قول "المصنّفب": والدَامِيةٌ) ذَكرَ "السّندييٌ" ما مُحصّلْهُ: أنَّ الصّحيح في الدّامية بُدُوٌ الدّم من غير سّيلانِء 
وف الدّامعة7' '2 السيلاتُ» حلاف ما أفادةٌ "الشارح". فانظرة. 


)١(‏ "امحتبى": كتاب الديات ‏ فصل الشجاج ق7717/ب. 

(؟) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الدَّيات ‏ فصل في الشجاج ص١ ٠‏ 7077-. 
(5) في "و : ((وهو)». 

(4:) ص 5١9‏ - وما بعدها در . 

(5) "الحداية": كتاب الدّيات - فصل في الشجاج .١/17/5‏ 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الدَّيات ‏ فصل في الشجاج .١757/5‏ 

(0) "مختار الصحاح" : مادة ((حَدَشَ)). 

(8) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحنايات 4/7 .7١‏ 

(94) "الخانية": كتاب الجنايات 47/8 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

)٠١(‏ عبارة "الخانية": ((شيء)) بدل («دم)). 

)١١(‏ ف مطبوعة التقريرات: ((الدامغة)) بالغين المعجمة» وصرّح في الدَّرٌ أنما بمهملات. 


قسم المعاملات تسيب نوق 7 سيت فصل في الشجاج 


(والباضعة)'' التي تَبِضّعٌ اليلد أي: تَقطعٌة. 
(والمُتلاحمة) 50 ا و ا ا ا 1 


[11دهم] ف لني ع الجلد) كذا فسّرها "لرّيلعه7") وف ورك وروا وراة 
'الرٌيليع "7 نفسَة ص ع بتحقق - الجلد”” في الأنواع ا )). فالظاهرٌ في تفسيرها ما في "المحيط"2"0 
و"البدائع "7 ررأتما التي تَبِضَعْ بَضَعْ اللّحم))» ومثلةُ في كتب الا ”» وعلى هذا فَيرَادُ في المتلاحمة قيدٌ آحنل 
فقا كما في "البدائع"7") وغيرها: ((هي التي تَذَهَبْ في اللّحم أكثر مما تَذمَبُ الباضعةٌ). 
[44؟ه"] ف التي تأَحْد في اللّحم) نالوق "لخر" "زرفي القن نَشُقُّ اللْحمَ دون 
العظمء 2 تَتلاحَمُ بعد شَقُّها وتتلاصّق. قال "الأزهري"7"؟: والوحة أن يقالّ: اللاحمةء أي: 
القاطعةٌ اللّحمء وإنما سميّتْ بذلك على ما تَؤولُ إليه أو على التّفاؤل)) اه. 


(قولة: وردَّةُ "الطُوريٌ" ب: أن لك تقفشة ىه ع بتحقّق قطع الجلدٍ إلخ) فيما قَالَهُ 'العاوردة 4" 
اكات وذلك أن نا قالة ""الأبلعة" :ووه نف ا 51 قل يد املك 

3 قت وح يلد في الحل)) مرا 2 تِلَدٍ 
بعضِه في البعضء وكلَّهِ في البعض؛ وهذا في المعنى راجعٌ لِما قيل في تفسيرٍ هذه الشّجاج". 


)١(‏ هذا القوس ساقط من "ب". 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات ‏ فصل في الشجاج .١77/5‏ 

(6) "تكملة البحر": كتاب الدَّيات ‏ فصلٌ في الشجاج 2880/8 غير أنّه ل يصرّح بالرّيلعيٌ بل عبّر ب: ((الشراح)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات ‏ فصك في الشجاج .١7/5‏ 

(0) في "ب": («الحلد)) بالمهملة» وهو خطأ طباعيّ. 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب الجنايات ‏ الفصل الرابع في الجنايات على ما دون النْْسِ ما يجب فيه القصاص وما يجب فيه 
الدية ‏ النوع الأول في الشجاج ١؟/537.‏ 

(0) "بدائع الصنائع": كتاب الحنايات ‏ فصاٌ: وأما الجناية على ما دون النّفْسٍ مطلقاً إل 95/37؟. 

(8) انظر "الحيم" لأبي عمرو الشيباني: باب الباء» و"جمهرة اللغة": مادة ((بضع))» و"غريب الحديث" للحربي: باب شج. 

(9) "بدائع الصنائع": كتاب الحنايات ‏ فصكٌ: وأما الحناية على ما دون النَفْسٍ مطلقاً إلخ /95/1؟. 

2٠١‏ "المغرب": مادة ((لجم)). 

)١١(‏ لم نقف على عبارته في كتابيه "تمذيب اللغة" و"الزاهر" في غريب ألفاظ الشافعي» ولعلها في كتابه "غريب الألفاظ 
التي استعملها الفقهاء". 

)١١(‏ في مطبوعة التقريرات: ((الشجاح))» وهو خطأ طباعي. 


حاشية ابن عابدين 3#231212+2485151888585< <#[<[#أ[أآآأذذأ 20 الجزء الثالث والعشرون 


(والسّمحاقٌ) التي تَصِلٌ إلى السسمحاق» أي: جلدةٍ رقيقةٍ بينَ اللْحم وعَظم الرأس. 
(والمُوضِحة) التي تُوضِح العظمء أي: تُظهرة. افاي التي , نَهشِمْ العظم” ') أي: 
تكيئة. (والمُّلهُ) التي تَنَقُلُهُ بعد الكسر. (والآمّةٌ) التي تَصِل إلى أَمّ الدّماغ» وهي 
الجلدة أي فيها لشم وبعدّها (الدّامغةٌ) بغينٍ معجمة» وهي التي خ الدّماءً؛ و 
يَدَكُها "محمد" 12100 اه 


[6"] (قولة: والسسّمحاقٌ) كقرطاس» "قاموس"2". 

[91؟ه"م] (قولة: والمُوضِحةً) بفتح الضَّادٍ المعجمة) سا وظاهرٌ كلام 
'الشارح" وغيره: أض بالكسير: 

[45"] (قولة: التي تَهِشِمْ) من باب ((ضربت))» "مغر 

[و؟ه"م] (قولَة: وَالمنشّلُ) بتشديدٍ القافي مفتوحة أو 58 ٠‏ "شرح 1ن 

[5"] (قولة: والآمَهُ) بالمدٌ والنََسْدِيدِء وتُسمّى مأمومة أيضاً. والدّماغْ ككتاب: مح الثأس, 
و 0 

وس 

[هدوجه"] (قولة: * 3 تُخْرحٌ الدّماعً) أي : تَقَطْعْ الجلدةً” 0 وتُظهرٌ الدّماع. 

و ؟وم] (قولة: 1 يَنكنها 1 0 وكذا(" ل يَذَكْرٍ الحارصة؛ لأا ١‏ بقن لىا 2 
في الغالب» وما لا أثرَ لحا لا كم لحاء "إتقانء"". ولذا قال في "غرر الأفكار”” : ((كان 
على "المصنّفي" أنْ لا يَذَكرَهاء لكنه تأسّى بما في غلنن الكتب)). 


ال 


. «التي تشم العظم)) من الشرح في "و‎ )١( 

(؟) "القاموس": مادة ((سمحق)). 

() في نسحتين "جامع الرموز": ((بكسر الضاد المعجمة))» انظر "جامع الرموز": كتاب الدّيات ؟/45". 
(:) المغرب' : مادة ((هشم)). 

69 "تفصيل عقد الفرائد" : فصل من كتاب الجنايات ؟]ه 0 بتصرف. 

(5) "القاموس": مادة ((أمم))؛ ومادة ((دمغ)). 

0) في "ك": «الجلد)). 

(4) في "ب": ((وكدا)) بالدال المهملة» وهو خطأ طباعيّ. 

(9) "غاية البيان": كتاب الدّيات - فصل في الشجاج 5/ق85/١/ب.‏ 

2٠١9‏ "غرر الأذكار": كتاب الدّيات ق17 ”/أ بتصرف يسير. 


قسم المعاملات 0 ا ته فصل في الشجاج 


للموت بعدّها عادةً فتكون قتلاً لا 0 فَعَلِمَ بالااستقراع بحسب الآثار أعما لا ترد 


على العشرة”'". 

(ويحب في الموضحة نصفُ عُشْرٍ الدّية) أي: لو غير أصلع» وإلّا ففيها حكومةٌ؛ 
لأنَّ جلها(" أنقص زينةً من غيروء "فهستاؤة"”" عن "الّخيرة"0©. 

(وفي الحاشمة عُشْيُهاء وفي المُتَقَلّة عْشْرٌ ونصفُ عُشْرِء ا 01000 


[0"] (قولُّ: للموت بعدّها عادةً) فإِنْ عاش ففيها ثلث الدَّيق "غرر الأفكار"0. 

[94ثنه"] (قولة: نصفٌ عُشْرٍ الدّية) كلد إِنْ كانت 0 فلو عمداً فالقصاصٌ كما 
يأقي". وفي "الكافي"” من المتفرّقات: ((شجّة عشرين موضحة: إِنْ ل يتخلّلٍ ابرغ بحب ديةٌ 
كائلة وق تال رس بون شان لتر كت كمال لذ يل سس وان بج 501 

[99؟ه"] (قولة: اع لو غير أصلع) قال في "الهنديّة"”” ©: ((رجا” أصلعٌ ذهب شَعرُةُ من كبر 


(قولٌ "الشّارح": أي: لو غير أصلع إلخ) قال "التحمهئ": ((كأنّه أراد به الأقرعٌ» أمَا الصّلّمُ بدونٍ ذلك 
فَإنَّه لا نقْصّ فيه» بل هو ممدوحٌ؛ نه علامة الذكايى تبص . والمتعينُ بقَاءُ الأصلع على معناة وهو مُنحسيرٌ شعر 


مُقَدَّم الثأس» فَإنّه لا شلك أنه نص زينة بسبب عَدَمْ شعره ون كان دالاً على الذكليٍ وقد علل عَدَمَ 
القصاص في مُوضِحةٍ الأصلع إذا لم يَكُن الشَّاخٌّ كذلك "ابن وهبان" بأنَّ مُوضْحتَةُ أهونُ)). 


(1) في "د": ((العشر)). 

. في "د" و'و": ((حلده)). وهو الموافق لعبارة  القهستاني‎ )١( 

(5) "جامع الرموز": كتاب الدّيات ؟/5147. 

(4) لم نقف عليها في مظانما من مطبوعة "الذحيرة" التي بين أيدينا. 
(0) "غرر الأذكار": كتاب الدَّيات ق45 ؟/أ. 

(7) «(أي)) ليست في "ب" وام". 
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(8) "كافي النسفي": كتاب الجنايات باب المتفرقات ق4/17 /ب. 

(9) "ط": كتاب الدّيات ‏ فصل في الشجاج 587/4 نقلاً عن "الفتاوى الندية". 

.70/5 "الفتاوى الحندية": كتاب الجنايات  الباب الثامن في الدَّيات  فصل في الشجاج‎ )٠١( 


سام 


حاشية ابن عابدين لعل دا ءلا؟ة لل الحزء الثالث والعشرون 


وف الآمّةَ والحائفة ثلثُهاء فإنْ نَدَّتِ”'' الحائفةٌ فثلثاها)؛ ... ا 


فشجَهُ موضحةً إنسانٌ متعمّداء قال "محمّدٌ": لا يُقَتَصّ وعليه الأرش؛ ون قال الشّاخٌ: رضِيت أن 
يَقنَصَّ مي ليس له ذلكء وإن كان الشَاجٌ أيعنا أصلع فعليه القصاصء كذا في [؛/ق8١/]‏ "محيط 
المّرحسييٌ"» وف "واقعاتٍ التاطفييٌ": ((موضحة الأصلع أنقصُ من موضحة غيرهء فكان الأرشٌ 
أنقص أيضأء وفي الهاشمة يستويانٍ)). 

وني "المنتقى": ((شج رجلا أصلع موضحةٌ خطأً فعليه أرضيٌ دونَ الموضحة في ماله ون شجة 
هاشمةً ففيها أرشٌ دون أرش الحاشمة على عاقلته» كذا في "المحيط"”7") اه "ط"27". 

[:.500] (قولُ: والحائفة) قالوا: الحائفةٌ تَحتَصٌُ بالموفيء حوفي الرْأسٍ أو جوف 
البطنء "هداية"”». وعليه فلكيُها مع الشّجاجٍ له وحةٌ من حيث إِتما قد تكونٌ في التأسء لكن نظر 
فيه "الإتقايك"9”: (ربما في "مختصر الكرحييّ" من أَتما لا تكونُ في الرقبةٍ ولا في الحلتي» ولا تكون 
إَِا فيما يِصِلٌ إلى الحوفي» من الصّدر والظَّهرء والبطن والحنبين» وما ذكَرَهُ في "الأصلي"0©: من أنها 
لا تكوثُ فوق الذَّنِ ولا تحث العانة)» اه. قال "العييغ”": ((ولا تَدحْل الحائفةٌ في العشرة؛ إذ 
لا يُطْلّقُ عليها السَّجَدُ وإِمًا ذكرث مع الآمّةِ لاستوائهما في الخكم)). 


(قولّهُ: وف ال حاشمة يستويانٍ) لأنَّ في الهاشمة كسرٌ العظمء وعَظمٌ الأصلع وغيره سواءٌ» "ابن وهبانَ". 


(1) في "ب": ((نفدت)) بدالٍ مهملةٍ» وهو خطأ طباعي. 

(؟) "المحيط البرهاني": كتاب الجنايات ‏ الفصل الرابع في الجنايات على ما دون النّفْسِ ما يحب فيه القصاص وما يجب فيه 
الدية ‏ النوع في الأول في الشجاج ١؟/59.‏ 

(") "ط": كتاب الدّيات ‏ فصل في الشجاج 57/5/؟. 

(4) "الحداية": كتاب الدّيات ‏ فصك في الشجاج .١85/5‏ 

(5) "غاية البيان": كتاب الدّيات ‏ فصل في الشجاج 5"/ق85١/أ.‏ 

(5) لم نعثر على المسألة في مظانما من "الأصل" للإمام محمد. 

(0) "رمز الحقائق": كتاب الدية ‏ فصل في الشجاج 5/7 .7١‏ 


قسم المعاملات ا ا 5555م فصل في الشجاج 


لأكما إذا نَتَدََتْ صارت جائفتين» فيَحِبُ في كلك ثلثُهاء (وفي الحارصة والدّامعة 
والدّامية والباضعةٍ والمُتلاحمةٍ والسّمحاقٍِ حكومة عَدلٍِ) إذ ليس فيه أرشٌ مقدّرٌ . 


[1.مه”] (قولة: يجب ف كل ثلثّها) أي ثلث الدية. 


(تنبية) 
قال "الإتقاؤة"”": ((ينبغي لك أنْ تعرف أنَّ ما كان أَرشّهُ نصف عُشر الدّية إلى تُلْئِها 
في البَحُلٍ والمرأة في الخطأ فهو على العاقلة في سَنةِ؛ٍ لأنَّ "عمر" ذف «قضى بالدَّية على العاقلة 
في ثلاثِ سنينَ)”"» فكل ما وبحب به ثلثها فهو في سن ون زاد فالريادةُ في سَنةٍ أخرى؛ لأنَّ 
رياد على الثَّلثِ من جملة ما يَلرَمُ العاقلة في السّنةٍ الثّانِية» وكذلك إن(" انفرَدث؛» وما زاد على 
التَلمِينِ فالثَئَانٍ إلى سنتين والرَائدٌُ في الثَالئ» وما كان دونَ نصفيٍ عُشر الدّية أو كان عمداً 
فهو في مال الجاي)) اه مُلخصاً. 
أي: لما سيأتٍ ف كتاب المَعاقِل” أنَّ العاقلة لا تَعيَلَ العمدَ» ولا ما دون أرشٍ الموضحة. 
[7.موم] (قولة: حكومة عدل) أي: في الخطأ وكذا في العمدٍ إِنْ نمك بالقصاص على 


ما يأن روي" . 


.ب/١85ق/5 "غاية البيان": كتاب الدّيات  فصل في الشجاج‎ )١( 

(١؟)‏ ذكره الإمام محمد بن الحسن الشيباني في "الأصل" بلاغاً: كتاب الديات ‏ باب القسامة 470/4» قال: ((وبلّعَنا عن 
عْمَرَ رضي اللَهُ عنه أنه «قضى بالدَّية على عاقلتهم في ثلاثِ سنينَ» )). وأخرحه ابن أبي شيبة في "المصنف" رقم 
)١74(‏ عن إبراهيم النخعي قال: (أْوّلُ من فَرَض العطاءً عُمَرُ بن الخطّاب, وفْرَضَ فيه الدَّيةَ كاملةً في ثلاثِ 
سنينَ» وثُلئّي الدّية في سنتين, والنْصف في سنتينء والثلْتَ في سنةٍء وما دونَ ذلك في عامو». وأخرحه عبد الرزاق 
في "المصنف" رقم »)١785/8(‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" رقم )١779.0(‏ عن عامر الشعبي ... فذكره. 

5) في "ك": «إذا». 

(:) في "ك": ((إن)) بدل ((أو))» وهو تحريف. 

(5) المقولة [؟055٠7]‏ قوله: ((لقوله عليه السلام)). 


176205١‏ ادر 


حاشية ابن عابدين »» الجزء الثالث والعشرون 


من جهة السّمع» ولا يمكنٌ إهدارهاء فوجب فيها حكومة عَدلٍء (وهي) أي: حكومة 
العَدلٍ (أنْ يُنَظَرَ كم مقدارٌ هذه الشَّجَّة من الموضحة؟ فيَحِبُ بِقَدْرٍ ذلك من نصفٍ 
ععشر الدّية) قالَهُ "لكر" ده "شيخ الإسلام". (وقيل) قا قاءأة العا "00 
(يُقَومُ) المشجوجٌ (عبداً بلا هذا الأثر نه معَهُ فمَدْرُ النَّاوتِ بِينَ القيمتين) 53500 


[."ه"] (قولَهُ: من جهة السّمع) أي: الدَّلِيل السّمعيئٌ؛ لما م(" أنَّ التمدِيرَ بالتّوقيفٍ. 

[0*:4"] (قولة: من الموضحة) خصها لأتما أقع الشّجاج الأربعة التي لها أرشضٌ مقدّرٌ 
وهي المرادة من قول "الحيط””©: ((من أقلٌ شجّةٍ لها أرشُ مقدَّرٌ))» فافهم. 

[ه.ماهم] (قولة: فيَجَبُ بعَدْرِ ذلك من نصف ععشر الدّية) اع الذي هو أو الموضحة. 

: أنَّ الشّجَةَ لو كانت باضعةً مَل فَإنّهِ يُْظَرَ كم مقدارٌ الباضعة من الموضحة, فإِنْ كان 

ثلث 5ظ وبحب ثلث أرش الموضحة, وإِنْ كان ربع الموضحة يحب ربع أرش الموضحة 
"عراية"40), 

[5.مهم] (قولة : وصحّحة "شيخ الإسلام”") لحديثٍ "علي" وه" 2 فإنّه اعتبَرٌ حكومة 
الَدلٍ في الذي مُطِعَ طرَفُ لسانه بحذا الاعتبارٍ ول يَعتِن بالعبدي» ولأنَّ موضحة الرّ الصّغيرة 
والكبيرة سواءٌء وفي العبدٍ يحب في الصّغيرةٍ أقلُ مِمّا يحب في الكبيرة» "معراج””'2. 


.-١؟ "مختصر الطحاوي": كتاب القصاص والدّيات والجراحات  باب أحكام العمد صل‎ )١( 

(1) المقولة [5787] قوله: ((وفيها حكومة عدل)). 

() "المحيط البرهاني": كتاب الجنايات ‏ الفصل الرابع في الجنايات على ما دون النّفْسٍ ما يحب فيه القصاص وما يجب 
فيه الدية ‏ النوع الأول في الشجاج ١٠/ه5.‏ 

(5) "العناية": كتاب الدّيات ‏ فصل في الشجاج ١١١/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(5) ذكره 0 محمد بن الحسن الشيباني في "الأصل" بلاغاً: كتاب الديات 557/4 قال: ((بلَعّنا عن علىٌ بن أبي 
طالب ذه أنه قال: (في النَفْسٍ الذَّيةُ ... وفي الموضحة حمست مِن الإيل» وفيما دونَ الموضحة حكومةٌ عدلٍ» )). 
رم عبد الرزاق في "المصنف" رقم )١7519(‏ وابن أبي شيبة في "المصنف" رقم (5١51/8؟)‏ عن إبراهيم النخعي 
قال: «ما دون الموضحة حكومة). 

(1) "معراج الدراية": كتاب الدّيات ‏ فصل في الشجاج 5/ق47 ١/أ.‏ 


قسم المعاملات الم ته فصل في الشجاج 


في الحَرْ (من الدّية) وفي العبدِ من القيمة) فإنْ نقَصّ الخ علق افبوعه أل ع 
ديتِ» وكذا في النَصف والثُلْثِ (هو) أي: هذا التََّاوتُ (هي) أي: حكومة العَدلٍ . 


1 (قولة: في الي أي: في20 سج الد. وهو متعلقٌ بمحذوف حال» وقولة: 
((من الدّية)) أي : ل منها. وهو ححبرٌ المبتدأء فافهم. 

مهم] (قولة : وف العبدِ من القيمة) أئ: وَقَدرُ التّفاوت في شجة العبدِ يود من 
قيمته؛ أن قيمتة ديتة. 

[ه."هم] (قولّةُ: فإِنْ نقَص إلخ) مثالة: إذا كانت قيمتُّةُ مِن غير حراحة تبلمٌ ألفا ومع 
الجراحة تبلغ تسعمائة عُلِمَ أنَّ الجراحة أوحبث تُقصانَ عُشْرٍ قيمته» فأوجبث عُشْرٌ الدَّية) 
لأن قينة لله وي العا" . 


(قولة: أي: هو في شجّةٍ إلح) الصّوابُ حذفُ لفظٍ ((هو)) كما هو نسخخة الخطً. 

(قول: مثاله: إذا كانت قيمتّهُ من غير حراحة إلخ) مُقتضاةٌ: وحوب العُشْرٍ لو كان هو الحكومة, 
وكيف مع أنَّ الموضحة التي هي أعلى يحب فيها أق؟! تأمّْء كذا قال "الكرخيئٌ" رادا ما قالَهُ "اللّحاويُ" 

وعبارة "الشرنبلالي" نقلاً عن "الرّْلعيَّ" نصّها: ((وقال "الكرحيئ": ما ذكر طون ليس بصحيح؛ 
أ لو اعييرَ لذلك الطَريق فرئًا يكونُ تُقصان القيمة أكثر من نصفي عُشر اديه فيُودي إلى أن يُوحتٍ في هذا 
الشّجاجٍ - وهو ما دون الموضحة ‏ أكثر نا أوحبَة الشَّرعٌ في الموضحة» وإنّه تحال بل الصّحيح الاعتبارٌ بالمقدار. 

وقال "الصّددٌ الشَّهِيدُ": ينظ المفتي في هذا: إِنْ. أمكتّةُ الفتوى بالثّاني ‏ بأنْ كانت الحنايةٌ في الرأس 
والوجه - يُفتي بالثّاني» أي: قولٍ "الكرحي". وإِنْ لم يَتِيِسَّرُ عليه ذلك يُفتي بالقولٍ الأَوَلٍ!؛ لأنّه أيسرٌ. قال: 
وكان "المرغيناني يُفتي به. 

وقال في "المحيط": يُنظر كم مقدارٌ هذه الشّجّة من أقلٌ شجّة ها انض ققد فإِنْ كان مقدارُةُ مثلٌ 
نص شجّةٍ لها أَرْشُّ أو تُلْنِها وبحب نصف أو ثُلْتْ أَرْشٍ تلك الشَّجة وإِنْ كان ربعا فريُعٌ» ذكَرَهُ بعد 
القولين» فكان جعَلَهُ قولاً ثالث والأشبة أنْ يكونَ هذا تفسيراً لقول "الكرحيع". وقال "شيخ الإسلام": قول 
"الكرحية" أصح إلى آخر ما ذْكَرَهُ "المصِنّفُ')) اه. ومع هذا لا يُعَدَلُ عنه؛ لأنّه هو المفتى به. 


)١(‏ في "م": ((أي: هو ف)). 
(1) "العناية": كتاب الدّيات ‏ فصل في الشجاج 7١١/9‏ (هامش "تكملة قتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين لصحتو 3409040 ؛بمخصتيحصين. بالجزء الثالك والشرون 


2 الل سا س(!(١١) ‏ الس ما ال راس !م اليه لم ام ال اءسمالاهة 
(به يُف) كما في "الوقاية” 2 و"الثّقاية”'؟ و"الملتقى”" و"الدّرر”؟© و"الخائية"”© وغيرهاء 


2ه ٠.‏ اللار داه ك5 
وحرزم به لي المَجمع” '. 


* الرلل ا ل د‎ ٠ 
وفي "الخلاصة"”": ((إِنا يستقيمٌ قول "الكرحيي" لو الحنايةٌ في وجه ورأس»‎ 
فحينئلٍ يُفتى به ولو في غيرهما أو تعسّرَ على المفتي يُفيَ بقولٍ "الطّحاويٌ"” مطلقاً؛‎ 
51# 00 لأنّه أيسرٌ)) انتهى. ونحوةٌ في "الجوهرة"7 2 بزيادة:‎ 


05 (قولة: 7 يُفْىّ) وبه أخجل بس ل ؛ ويه قال( 00 "الأئية لاد 2 قال ك0 و المنل ال 


((وهو قولٌ كل من يُحَمَظُ عنه العلغ))؛ "معراج""". 
[015هم] (قولة: لو الجنايةٌ في وحه و لأتمما موضعٌ الموضحة» "جوهرة"27. 
[817هم] (قولة: أو تعسّرٌ على المفتي) أي: ما اعتبرهٌ "الكرحية" 
["هم] (قولّةُ: مُطلقاً) أي: في الوحه والرأس أو غيرهماء 5 ويه بالنَظر إلى قوله: 
((أو تعكر)). ظ 


)١(‏ انظر "شرح الوقاية": كتاب الدّيات ‏ فصكٌ: الشجاج 77/7 (هامش "كشف الحقائق"). 
(؟) "شرح النقاية": كتاب الدّيات ق418/أ. 

() "ملتقى الأبحر": كتاب الدّيات ‏ فصلك: لا قود في الشجاج إلخ 791//7. 

(4) "الدرر والغرر": كتاب الدّيات ‏ فصك: لا قود في الشجاج إلا في الموضحة عمداً .١١5/7‏ 
(5) "الخانية": كتاب الحنايات 4714/8 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) امجمع التخرين" + كناب الدديات ضوءة 9551ب 

() "الخلاصة": كتاب الدَّيات ‏ الفصل الثاني في قتل الخطأ - جنس آخر في العاقلة ق7/5/]أ بتصرف. 
(8) المتقدم ص 7١17‏ "در". 

.؟7١9/7 "الجوهرة النيرة": كتاب الدَّيات‎ )4١( 

٠١‏ في "الأصل": ((قالت))» وهو موافق لما في "المعراج". 

.4815/79 تقدمت ترجمته‎ )١١١ 

(؟١)‏ "معراج الدراية": كتاب الدَّيات ‏ فصل في الشجاج 4 /ق47 ١/أ.‏ 

.7١9/7 "الجوهرة النيرة": كتاب الدّيات‎ )١9 


قسم المعامللات سس تن 8# فصل في الشجاج 


((وقيل: تفسيرُ الحكومة: هو ما يحتالجُ إليه من التّفقةٍ وأحرة الطّبيبٍ والأدوية 
إلى أن ير 
(ولا ب في جميع الشجاج إلا في الموضحة عمداً)» وما لا قَوَدَ فيه يستوي 
العمدٌ 5 فيه» لكنْ ظاهرٌ المذهب وحوبُ القصاص فيما قبل الموضحة أيضاء ذَكَرهُ 
د" في "الأصلى”77"» وهو الأصح "درر”" و"بجحتى”7" و"ابن الكمالى””© وغوثها؛ ... 


[4 61" (قولة: وقيل: 2 2 و حر بإضافة ((زيادة)) إليه. قال 'الفهيستان 201 ريل 
((وهذا كلَهُ إذا ب بقِى للجراحة أَنْرٌ وإِلّا فعندهما لا شيء عليه؛ وعندَ "محمَّدٍ" يَلرَمُهُ قذْر 0 
إن أن قراتوعو أبي يوسف" حكومةٌ العَدلٍ في الأل)) اه. ويأتي تمَامُةُ آخرٌ الفصل”". 

[ددمهم] (قولة: ولا قصاصَ في جميع الشجاج) أ ما فوقَّ الموضحة إجماعاًء وما دوتما 
على الخلافي» "ط"9", ْ ٠‏ 

[1"هم] (قولة: إلا قْ الموضحخة عنهدا)» أى: إذا لم يحْتَلَ به عضو آحَرْء فلو شح 
موضحةً عمداً فذهَبَتْ عيناةٌ فلا قصاصَ عندَةٌ» فتَحِبْ الذَّيةٌ فيهماء وقالا: في الموضحة 
يصاصٌ وف البصر ديد "شرع المجمع ”© عن "الكائي"00. 

[107"هم] 0 وحوبُ القصاص) أي: في العمد. 

[1"هم] (قولة: وهو الأصحٌ) وف "الكاق "7 ((هو الصّحيح؛ لظاهر قوله تعالى: 


.5/١/5 "الأصل": كتاب الدّيات  باب القصاص‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الدّيات - فصلٌ: لا قود في الشجاج إلا في الموضحة عمداً .٠١٠/7‏ 
(*) "المحتبى": كتاب الديات ‏ فصل الشجاج ق537”/أ. 

(4) "إيضاح الإصلاح": كتاب الدّيات ق0؟”/أ. 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الدّيات 7417/7 نقلاً عن "الذخيرة". 

(99) ص 745.. 

(0) "ط": كتاب الدّيات ‏ فصل في الشجاج 815/4؟. 

(8) "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الدّيات ق47 ؟/أ. 

(9) "كاي النسفي": كتاب الدَّيات ‏ فصل: وق أصابع اليد نصف الدية ق٠159/ب.‏ 

20٠١‏ "كاف النسفي": كتاب الدّيات ‏ فصل في الشجاج ق4/44 /ب بتصرف. 


حاشية ابن عابدين سس 6 22-2 لت ةا الجزء الثالث والعشرون 


لإمكانٍ المساواق بأنْ يَسْبرَ غَؤتها بمسبار» م يتّحد(» حديدة عدر فيْقطّ» واستننى 


فق "الشرنبلاليّة" السّمحاق فلا يُقَادُ إجماعاً 0000 


لِوَاَلْجُريَ قِصَاصٌ 4 [المائدة: ه4]» وعكنٌ اعتبارٌ المساواة))» "معراج"7©. وبه أَحَذدّ عامّة المشايخ, 
نا 

[1*ه"] (قولة: بأنْ يَسْبْرَ عَؤيها) السَمْرٌُ: امتحانٌ [؛/ق8١؟/ب]‏ غورٍ الجرح وغيره كالاستبارٍ. 
ولول القعة من كزة اشرو بوالمتجاق ككتانه والوسناة .ها لفق ايه النشرخه قارو 0ف 

[.09هم] (قولّةُ: واستثى فى "السُرنبلاليّة" السّمحاق) حيثٌ قال9: ((إلّا السّمحاق» 
فإنّه لا قصاص فيه إجماعاً؛ لَعَدَّمِ المماثلة؛ لأنّه لا يُقدَرُ أنْ يُشَقّ حيٌّ ينتهى إلى جلدةٍ رقيقة 
فوق العظم)) اه. 

أقول: لكنَّهُ مخالفٌ لما ذَكُرَةُ عامة َه شرّاح "الحداية" 8 وغيرهم» فإكُم ص 


(قول "الشارح": بأن يَسْبْرٌ عَؤْرها بمسبارٍ إلخ) قال "المقدسييٌ": ((لا يخفى ما في ذلك من التُكلّنٍ 
معٌ أنَّ بعضّ الئاس قد يكونٌ غليظ الجلدٍ» وبعضّهم رقيقّةُ فرمًا كان الجاني رقيقّةُ» فيطع من لحمه 0 
فيَتضِدَرٌُ به أكثرّء ويا يَسْهَدُ لذلك ما قدّمناةُ في مُوضحة الأصلع َ غيرو» ولذا اختار "القدورييٌ" 
و"المصِنْف" تَبَعاً ل "صاحب الكنزٍ" روا ا » ورجّحها على ظاهر الرُواية) اه "سِندي". 

(قوله: أقول: لكنّهُ حالف لما ذكَر عامة . شرح 'الحداية" وغيرهم إلخ) ما ذَكْرَهُ في "الجوهرة": ((من عدم 
القصاص في السّمحاقٍ إجماعاً)) عزاةُ ل "محمد" في "الأصل", وكذا حكى الإجماعَ في "البحر الرّاخرٍ '» فالمتعين 


ص 


حيتئذٍ أن يُقال: إِنه مُستديٌ من السيّة المذكورة في شُرّاح "الهداية" وغيرهم, والوحةُ ظاهرٌ في ذلك. 

)١(‏ في "و": ((تتخحذ)). 

.ب/١45ق/4 "معراج الدراية": كتاب الدّيات  فصل في الشجاج‎ )١( 

(9) "التاترحانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الثالث في الجنايات على ما دون الثفس ما يجب فيه القصاص وما يجب فيه 
الدية "9/1١‏ رقم المسألة 4505 .)7١‏ 

(5) "القاموس”': مادة ((سبر)) ومادة ((غور)). 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الدَّيات ‏ فصل في الشجاج ٠١5/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(1) انظر "العناية" و"الكفاية": كتاب الدّيات ‏ فصل في الشجاج 7١/9‏ (هامش وذيل "تكملة فتح القدير"). 


قسم المعاملات ب 1 امعسبييس سيف فصل في الشجاج 


كما لا قَوَدَ فيما بعدّها كالحاشمة والمُتَقّلَةِ بالإجماع» وعزاة ل "الجوهرة"7"©, فَليحمَظٌ. 
٠. 5 2‏ إلى ((5), 2006 1 , 2 1 
3 قال 2 المحتى 0 ((ولا فوّد في بجلد رام وبذلي» ولحم حل وبطنٍ وظهر» 


الرواية وحوب القصاص فيما قبل الموضحة» وهو سِنَةٌ من الحارصة إلى السّمحاقٍ اه. 
[1؟مدم] (قولة: كالحاشمة وَالمُتَقّلةِ) ' لأنَّ فيهما كسرّ عَظي فالا كن المساواةء وكذا 
الآمةٌ؛ لغلبة الحلاك فيهاء ولا يخفى أنَّ هذا(" عند عَدَمِ السّراية. 
[85ه"] (قولّة: وعزاةُ ل "الجوهرة") وعزاة "ط"29؟ ل "البحر الرّاخر"0, 
[09+هم] (قولة: ولا قَوَدَ في حلدٍ رأس) لعلّهُ على غيرٍ ظاهر الرُوايةه وكذا يقال في لحم 
الحَدّ أو يَمَلُ في حِلدٍ الرأْسِ على السّمحاقء وأمَا حِلدٌُ البدنٍ ولحمٌ البطن والظّهرٍ فقال ف 5//ام 
'الحنديّة"”2: (والجراحاث التي هي في غير الوحهٍ والرَأسٍ فيها حكومةٌ عَدلٍ إذا أوضّحَتٍ 
العَظمَ أو كيئرة" إذا يقن لا أثْرٌ وإِلّا فعندهما لا شيء عليه وعندٌ "محمد" يَلزْمُةُ قيمةٌ ما 
أنقَقَ إلى أنْ يبر كذا في "حيط السك رتحسيخ ")) اه "ط "09 , 
[004"] (قولة: ولا في لطمة) الللْمُ: ضربُ الحَدّ وصَفْحةٍ الجسدٍ بالكفٌ مفتوحةً. والوكرٌ: 


(قول: لعلّه على غبرٍ ظاهر الرُواية) بل الظَاهِرٌ حمل كلامِهٍ على ما إذا سُلِحَ الميلدُ؛ لعَدَم إمكانٍ الممائلة؛ 
لخروج بعص اللّحم به وكذا قال 2 لحم الخل: نه لا يكن للمائلة” 


)1١(‏ "الجوهرة انرو كتاني اله اع ل 

(؟) "المحتبى": كتاب الديات ‏ فصل الشجاج ق777/)ب بتصرف يسير. 

() في "ب": ((هدا)) بالدال مهملة؛ وهو خطأ طباعيّ. 

(:) "ط": كتاب الدّيات ‏ فصل في الشجاج 7/7/4. 

(0) "البحر الزاحر" لأحمد بن محمد بن إقبال» وهو تحريد ل"السراج الوهاج" للحدادي» وتقدمت ترجمته 470/5 . 
(5) "الفتاوى الحندية": كتاب الجنايات ‏ الباب الثامن في الدّيات ‏ فصل في الشجاج 79/7 باختصار. 

(0) في "ب" و"م": ((وكسرته))» وما أثبتناه موافق لما في "ط" و"الفتاوى الحندية". 

(8) "ط": كتاب الدّيات ‏ فصل في الشجاج 7/817/4. 


حاشية ابن عابدين سح لاع امح س2 الجزء الثالث والعشرون 


وقي سَلْخْ جلدٍ الوجه كمال الدَّية)). 
(وف) كل (أصابع اليل الواحدة تضق دية ولو ع الكفف) أنه تبع للاصابع» 
(ومع نصفيٍ ساعدٍ نصفُ دية) للكفٌ (وحكومةٌ عَدلٍ) لنصفي السّاعدِء وكذا السّاقٌ. 


الدّفْْ والصرب يخئع”" الكفت» "قاموس"”©. والويزة: الصربث باليدٍ وباسكُينِ» "قاموس "90 . 
قال "ط"”©: ((وامرادٌ ضربةُ باليدِ؛ لأنَّ الوَجْءَ بالسّكينِ داك في الجراحات» فالئّلاثة 
راحعةً إلى الضّربٍ باليدٍء وما كر لا يُنائي ثبوت التَعزيرٍ)). 
[6؟مهم] (قولة: وق سَلْخْ جِلدٍ الوجه كمال الدّية) أن فيه تفويت الجمالٍ على الكمال. 
[95مهم] (قولة: نصفُ ديةٍ للكفٌ) أي: مع الأصابع. 


(قولٌ "الضلق": ومع نصفيٍ ساعد نصفٌ دية) ا لو قطعَ اليد من أعلاها خطاً مل حت 
نصفٌُ دِية» أو يحب مع حُكومة فيما زاد على الكفٌ؟ م نه ظهّرٌ أنَّ الواحب نصفٌ فقط أخذاً مما قالوة: 
إنَّهُ بقطع المارنٍ تحب دِيةٌ واحدةٌ سواءٌ قطعَ معها شيئاً مِن القّصّبَةء أو كلّهاء أو لم يَقطغ شيئاً. 

/ أينُهُ في "الهندية" ونّضّها: ((وفي اليدٍ إذا قُطِعَتْ من نصفب السناعدٍ دِيةٌ اليد وحكومةٌ عدلٍ فيما 
بِينَ الكففٌّ إلى السّاعدِء وإِنْ كان إلى المِرفتق كان في الذّراع بعد دية الِيدٍ حكومةٌ عدلٍ أكثكٌ من ذلكء 
غذا قرل "أبي حنيفة"» كذا في "المبسوط" من الباب الثّالثِ من الدَّياتِ. 

وف الثَّالثِ في الأطرافي من "البرّازيّة': وقطعٌ يدٍ أو شيءٍ منها: إِنْ عمداً من مَفْصِلٍ فالقصاصء 
وكذا إِنْ من موضع كن الاقتصاص. قْطِعَ يبن نصفي الذراع ففي الكفٌ والأصابع نصف الذي وفي الذراع 
حكومة عند "الإماه" ؛ وإنْ من العَضّدٍ أو ا من المَخِذٍ فنصف الذي وما فوق ا 0 َبَعْ)) اه. 

وف "الخلاصة" نقلاآً عن "شرج الصّحاويٌ ي": (إذا قطْعَ اليد من نصفبٍ لذراع خطأً : ففي الكفٌ 
والأصابع نصفُ الدَّيدَ وني الذّراع قرا ملل م أبي حنيفة" و"محمّد". 00ص أو الببحلَ 
رو قد عت نيت التيةوما فوقَ الكعب تَبَعْ)) 
)1١(‏ يي "الأصل" و"ك": ((جميع)) وما أثبتناه سس أب" وام" و" موافق ل القاموس" 
(؟) "القاموس': مادة ((لطم)) ومادة ((وكز)). 
(1) "القاموس": مادة ((وجأ)) بتصرف. 
(4) "ط": كتاب الدَّيات ‏ فصل في الشجاج 7/5/1. 


قسم المعاملات يضتيححجع وة .ب _جيجهجيتد فصل في الشجاج 


(وفي) قطع (كُفٌ وفيها إصبع أو إصبعانٍ عشْر ها أو حمسُها) لف ونشة م 
(ولا شيء في الكفّ) عند "أبي حنيفة" ذفله» كما لو كان في الككفّ ثلاث أصابع» 
نه لا شىء في الكفٌّ إجماعا”"©؛ إذ للأكثر كم الك 51000100ظ15 


[507"] (قولّةُ: وفيها إصبعٌ) غير قيدِ؛ لأنّهِ إذا ل يَبِقَ من الإصبع إِلّا مَفْصِلٌ واحدّ ففي 
ظاهر الرُواية عندَ "أبي حنيفة": يحب فيه أرشُ ذلك المَفصِلء ويعَل الكفبٌ تبعاً له؛ لأنّ أرشّ 
ذلك المَفصل مقدَّرٌ وما بَقِي شيءٌ من الأصل ‏ وإِنْ قل فلا كم للتَبع 

نه اعلَن أنّه إذا قْطِعَ الكفٌ ولا أصابع فيها قال "أبو يوسف": فيها حكومة العَدلٍء 
ولا يلع كما أرشَّ إصبع؛ أن الإصبع الواجدة تسيفها الك على قولٍ "أبي حنيفة" فلا َبلُع 
ني التَبَع قيمة المتبوع» ا 

[84هم] (قولة: عند "أبي حنيفة") وعندهما يُنَظَرْ إلى أرش الكففٌّ والإصبع» فيكون عليه 
الأكثرء ويَدخْل القليل في الكثير "هداية"0. 

[5؟مه"] (قولة: فَإنّه لا شيءً في الكفّ) بل عليه للأصابع ثلاثةٌ أعشار الدّية. 

[.#مهم] (قولة: إذ للأكثر حُكمٌ 0 أي: في تبعيّة الكفٌ للأصابع؛ 25 يَتبَعْ الخمسة 
وهي الكل يَتبَعْ الثلائقه فلا يِب إلا دِيةٌ الأصابع القلائة» ولا شيءَ في كنك ١‏ .0 لحاء 


وهذا التَّعلِيل في الحقيقة إِعُا هو لقويماء أمنَا عندَهُ فالكففٌ يَتبَعْ الأقلَ أيضاً كما م95. 


(قولة: قال "أبو يوسف": فيها لحكومة العَدلٍء ولا يبلْعُ بما أزش إصبع إخ) الظّاهر أنه تفريعٌ منه 
على قولٍ "الإمام"؛ لأنّه لا يقول بتبعيّة الكفٌ للإصيع» تأمّل. 


)١(‏ في "د" و"و": ((بالإجماع)). 

)١(‏ "الكفاية": كتاب الدَّيات ‏ فصلٌ: وفي أصابع اليد نصف الدية 577/9 نقلاً عن "الإيضاح" (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
009 "الحداية": كتاب الدَّيات ‏ فصلك: وفي أصابع البد انضق الدية :١84/4‏ 

(5) المقولة [/91711] قوله: ((وفيها أصبع)). 


وف "جواهر الفتاوى””7؟: (إضرّب يد رجْلٍ وترىاً اذاه لا صل بِدّهُ إلى قفاة» فبِقَدْرِ 
التّقصان يُوَحَذٌ من جملة الدّية» إِنْ تمص التَأكَانِ فلا الدّية» وهكذا)). وأقتهُ "المصنفث"20. 


ولو قطْعٌ مَفصِلاً من إصيع فشّلٌ الباقي» أو قطعَ الأصابعَ فشَّلَ الك 2 دية 


[مموم] (قولة: فبِقَدَرٍ التقصان) أئ: من قيمته لو فض عبداً مع هذا العيب وبدونه 
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على قياس ما مَرٌ”"» تأمّل. 

[؟مموم] (قولة: فشا الباقي) أ من تلك الإصبع. 

[«م"هم] (قولة: لَرْمَ د يه المقطوع فقط) يعني: دِيةُ الإصبع كمانيا'ق اللشالة الأول نودية 
الأصابع كلّها في الثّانية ولا شيء في الكفٌ؛ لأنّه تَبَعّ كما م5 2: وهذا معنى قوله: ((فقط)) 
و انحن المرا بالمقطوع 2 الأول المَفْصِلَ فقط. كما قد 208 لِما ذكرَةُ "العلامة الوا"0 
عن "لمأب ده د03 و"الجامع الصّغير البرهاي"”" و"القاضي خحاق": ((أنّه يجب د دِيةٌ الإصبع 


(قول "الشّارح": يُوْحَدُ من حُملةٍ الدّية إل) أي: دية اليد الواحدةّء "سِنْديّ". 
(قولةُ: أي: من قيمته لو هُرِضَ عبداً مع هذا العيبٍ إلح) هذا غيرُ مُتبادِر من هذه العبارة» بل المتبادز 
منها أَنَّ المراد: فيُقدّرُ التقصانٌ من وصولها لو صحيحةً إلخ. إِلَّا أنَّ المواؤق للأمثالٍ ما قالَهُ. 


)١١(‏ "جواهر الفتاوى": كتاب الحنايات والحدود ومسائل التوبة ‏ الباب الأول ق١941”/أ‏ بتصرف يسير. 

)١(‏ "المنح": كتاب الدّيات ‏ فصل في الشجاج 7/ق 4١‏ 5/أ. 

() ص 3١١‏ - والتي بعدها. 

(5) المقولة [9770"] قوله: ((فإنّه لا شيءَ في الكفٌ)). 

(0) "نقد الدرر": كتاب الديات ق١71١/ب.‏ 

(7) "مختضر الطحاوي": كتاب القصاص والدّيات والجراحات ‏ باب الدّيات في الأنفس وما دوتما صاةع 5 . 
(1) ترتيب برهان الدين البحاري ["الجامع الصغير"» وتقدم تعريفه ٠٠٠0/5‏ 

(8) "شرح الجامع الصغير": كتاب الحنايات ‏ باب الجراحات التي هي دون النَّفْسِ ”/ق 75١/ب‏ بتصرف. 


قسم المعامللات امم" فصل في الشجاج 


وسقط القِصاصء فافهمة. وإِنْ حالف "التّرر"؛ ذكرة20 "الشّرنبلا!"0, 000 


إذا شل الباقي ٠‏ من الأصبع: ودية اليد إذا شَلَتَِ اليدٌ)) اه. 
وف "التهاية"”": ((إذا قْطِعَ من إصبع مَفصِ” واحدٌ فَشّلٌ الباقي من الإصبع أو الكفٌ 


بي 


لا يَحَتٌ القصاصٌ» ولكنْ ع الدية فيما 01 منه: إِنْ كان إصبعاً فدية 7 ون كان 
كما فدِيةٌ الكفٌء وهذا بالإجماع)) اه. ونْحوهُ في "غاية البيان””», وهذا إذا لم ينتَفِغ بما بَقَى» 
0 1 كلاف" 0 اس ع 
إلا ففيه حكومةٌ عَدلٍء قال "الرَّيلعينُ”': ((قطعَ الإصبعٌ من المَفصِلٍ الأعلى فشَّلَ ما بَقَىَ 
منها: يكتفى بأرش واحدٍ إن يُتَمَعْ بما بَقِيّء وإِنْ كان يُتَمَعْ به بحب دِيةٌ المقطوع, د 
حكومة عدلٍ في الباقي بالإجماع» وكذا إذا كسّرّ نصف السّنٌّ واسودٌ ما بق أو اصفرٌ أو احمرّ 
5 ا ل اش ل نين ار بحر الل شع . ب ا(5) اعت 00 الت | سنال ينيجه 0 
يحب دية السّنّ كله)) اه. وذكر "الشرنبلاليُ” ': ((أَنَ المراد بقولٍ "الرّيلعيٌ": «ريُكتفى بأرش 
واحدٍ)) أرشٌ إصبع؛ بدليل قوله: وكذا إذا كسَرٌ السّنٌ"© إلخ)). 
[4*ه"] (قول: ون خالفت "الدّرر”) حيث قال: ((بجِبُْ ديه المَفْصِلٍ فقط إِنْ لم يسَفِعْ 
بما بقي» والحكومة فيما بَقَىَ إِنِ انتفع به)) اه. اذ لتر اكوا : دِيةٌ الإصبع» وكأنّه أُوهصتة 


عبارة "الرّيلعي" المارّة”” '©, وقد عَلِمْتَ المراد بماء فافهم. 


)١(‏ في "و": (ركذا ذكره)). 

)١(‏ في "د": ((ذكره في الشرنبلالية)). 

() "النهاية": كتاب الدية ‏ فصل في بيان مسائل ما دون الشجاج ”/ق5717/أ نقلاً عن "شرح الطحاوي". 

(:) "غاية البيان": كتاب الدّيات ‏ فصك في مسائل متفرقة */ق88١/ب.‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الدَّيات ‏ فصل في الشجاج .١١5/5‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الدّيات ‏ فصكٌ: لا قود في الشجاج إلا في الموضحة عمداً ؟/1١٠‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(0) عبارة الشرنبلالي: ((وكذا إذا كسر نصف السن)). 

(8) "الدرر والغرر": كتاب الدّيات ‏ فصك: لا قود في الشجاج إلا في الموضحة عمداً ؟١/1١٠.‏ 

(9) في "ك" : ««فالصواب)). 

)٠١١‏ المقولة السابقة. 


حاشية ابن عابدين 010007 ا ا الجزء الثالث والعشرون 


و سي سيججي ء مَتّنَاً (وقي الإصبع الْرائدة وعين ا لصب وذ كَره) ولسانه إِنْ 0 تُعلَمْ صحكتة 
م في العَينِ (وحركة) في الذَّكرٍ (وكلام) في اللّسانٍ (حكومة عَدلٍِ) إن 


[ه "١ه‏ "] (قولَة: وسيجي2) أي: بعد [53/4١7/أ]‏ أسطر” ". 

[<مه"] (قولة: وفي الإصبع الرّائدةٍ إلخ) حبر المبتدأ الآتي» وهو قولُّ: ((حكومة عَدلٍ)), 
وَإعًا م تحب الدّيةٌ في الأولى دم © الجمالٍ بحماء وق البواقي؛ لأنَّ المقصودّ منها منافعٌهاء 
فإذا جُهلَ وحودٌ المنفعة لا يجب الدَّيةٌ الكاملةٌ بالشّكٌ. 

قال "الرّيلعييُ"27: ((ولا يجَبُ القصاص وإِنْ كان للقاطع إصبعٌ زائدةٌ))» وتمامةُ في 

[بمم هم (قولة : تعركق أي ؟ للبول "فيهتا 0 

[54"] (قولة: وكلام في اللّسانِ) 0006 ليس بكلام؛ ونا هو بحرّدٌُ صوتٍء 
ومعرفةٌ الصّحة فيه بالكلامء "هداية"”2 وغيرها. وف "المُهستا"": ((لو استهّكَ ففيه الذَّيةٌ 
وال "غ4 إن افيه امكو قينا بن "الع دادم 


(قولُّ: لعَدَمِ تعلّقق الجمالٍ بما) بل يبقى أثْرٌ الشّبْنِء فتجحب الحُكومةٌ باعتباره. 
(قولة: وإِنْ كان للقاطع إصبعٌ زائدةٌ) لأنَّ المساواة شرطٌ لوجوب القصاص في الطُرْفبِ ولم يُعَلَمْ 
تساويهما إِلّا بالظّنٌّ» فصار كالعبدٍ يَقطّعٌ طرف عبدٍ. اه "زيلعئ". 


)١(‏ في "د" و"و": ((ينظر))» وهو خحطأ. 

2 فت جه ”ا ات در 

)١(‏ في "ب": ((نعلّق))؛ وهو خطأ طباعي. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات ‏ فصل في الشجاج .١15/5‏ 

(0) "جامع الرموز": كتاب الدَّيات ؟//514. 

(5) "الحداية": كتاب الدَّيات ‏ فصكٌ: وفي أصابع اليد نصف الدية .١85/4‏ 
(0) "جامع الرموز": كتاب الدّيات ؟515//7. 

() لم نقف على المسألة في مظانها من مطبوعة "الذحيرة" التي بين أيدينا. 


قسم المعاملات تت لم55 فصل في الشجاج 


فكبالغ في حطأ أو عَمْدٍ إذا ثبت بِبيّنةٍ أو بإقرار الجاني» وإِنْ أنكْرَ أو قال: لا أعرفٌ 
صِكَئةُ فحكومة العَدل» "جوهرة"20. 

(ودعل أرشُ موضحة أذهيّث عَقَلَهُ أو شَعرٌ رأْسِهٍ في الدّية) لدحول ار 
ف الكل كمن قطعَ إصبعاً فشَلّتِ اليَدُ (وإنْ ذكب سمعْة أو بصرَهُ أو نطمُة 5 


2 ط 


[*مه"] (قولةُ: فكبالغ) وكذا في غيرٍ ما ذَكِرَ من الأنفيٍ واليدٍ واليحل وغيرها كالبالغ 

ف الود بالعَمْدِء والدّية بالخطأء "مهستا"0©. ْ 
[40"هم] (قولة: أو شَعرَ رأسِه) يعني: جميعة» أمَا إذا تَائَرَ بعضّةُ أو شيءٌ يسيرٌ منه فعليه 

أرشُ الموضحة» ودحَلَ فيه الشّعرٌُ وذلك أن يُنَظَرَ إلى أرشٍ الموضحة وإلى الحكومة في الشّعرِء 

إن كانا سواءً يحب أرشُ الموضحة, وإِنْ كان أحدها أكثرٌ من الآخر دعل الأقك في الأكش 174/5" 


لرضة 


اس ! 


وهذا إذا ل يَنبْتْ شَعرُهُ أمّا إذا نبَتَ ورجَعَ كما كان لم يَلرْمُةٌ شيءٌ) "جوهرة 
[41ه] (قولة: لدحولٍ الجزءِ في الكل) لأنَّ بفواتٍ العقل تَبِطُلْ منفعةٌ جميع الأعضايء 
فصار كما إذا أوضّحَهٌ ومات, وأرشُ الموضحة يحب بفواتِ جزءٍ من الشّعرِء حقٌ لو نبت 


م 5 ١‏ 11(ة) و 1 1 معت كه . 4 .االاه) 
سقط هداية . وم يَل * أرشُ الموضحة في عير هدين» ججوهره . 


يما 


[41 "م (قولة: كمن قطعَ إصبعاً إلخ) فإنَّ دي الإصبع تَدحُلُ في دية اليدٍ. 


(قولة: حيّ لو نبت سقّط) والدّيهُ تحب بِمُواتٍ كل الشّعرِء فقد تعلّق أَرْشُ الموضحة والدَّية جميعاً 
بسبب واحدٍ وهو فواث الشّعرِء لكنّ سبب أزش الموضحة البعضٌ» وسبب الدَّية الكل فدعل الخْرَءُ فيه 
كمسألة قطع إصبع إذا شلَّتِ اليد والأصل أنَّ المُرءِ يَدخْلٌ في الكلةٌ. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الدّيات 7١١/7‏ بتصرف. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الدّيات 54//7. 

(9) "الجوهرة النيرة": كتاب الدّيات ؟/١؟7.‏ 

(1) "الهداية": كتاب الدّيات ‏ فصك: وفي أصابع اليد نصف الدية .١86/4‏ 
(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الدّيات 7/١؟7.‏ 


حاشية ابن عابدين حيبي بجت 3 3 57 بجي 77ت الجزء الثالث والعشرون 


لام تدخزه0"؛ لأنه2"2 كأعضاءٍ مختلفة» بخلافي العقل؛ لعودٍ نفعِهِ للكل (ولا قَوَدَ إِنْ 
ذهبّت عيناة, بل الذية فيهما) حلافاً لهما (ولا بقَطّع إصبع 1 جحارة) حلافاً مما .... 


[؛4"هم] (قولة: لا تَدخُل) فعليه أرشٌ الموضحة مع الذية» وهذا إذا لم يحصّل من الحناية 
موث أما إذا حص سقط الأرش :ووجبّت. الذّية في اثلاث .سنين فق ماله لو عمد" 
وعلى العاقلة لو خطأً كما في "الجوهرة"0). 

[؛4*ه"] (قولة: لأنه كأعضاءٍ مختلفة) أفرَدَ الضميرٌ للعطفيٍ ب ((أو)). وفي بعضٍ النسخ: ((لأكا)). 

[ه4؛”"هم] (قولة: ولا قوَد) أ 2 الشَّجّة بأن شجّهُ فذهبّتث عيناة» بل الذية فحنا 

رفع دن ايه ان 
[«4*ه"م] (قولة: خلافاً لهما) فعندهما في الموضحة القِصاصص وف العينينٍ الدَّية "منح"7 . 
0007 > ؟ 9 598 وو ل وار 5 

7673 (قولة: ولا بقَطع'' إصبع شل حاره) بل يحث أرشٌ كل واحدٍ منهما 

كامام "منح"0" , والإصبعٌ 0 ا سنا 
5 0 2 و ٠‏ -ه 5 ور .. 2 ع و ارا ا..ء. 2 
[44”ه"] (قولة: حلافا لهما) فعنذهما عليه القصاصٌ في الأولى والآرشٌ في الأخرى» "جوهرة 0 


)١(‏ في بعض الكتب الفقهية: ((لا يدحل))» بالمثناة التحتية. 

(0) في "و": («لأنما). 

(5) في هامش "الأصل": ((قوله: (فٍ ماله لو عمدا) أي: لو تعمّدَ ضربَهٌ بغير محدَّدٍ فهو شِبًهُ عمدء فالمرادٌ عمدٌُ القصدٍ 
لا عمدٌ الفعل؛ إذ لو كان عمداً مصطلحاً عليه لوحب القصاصض, تَأْمَّْ منه)). 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الدّيات ؟/١؟7؟.‏ 

(0) في "الأصل" و"7": ((أي مع)). 

(5) "المنح": كتاب الدّيات - فصل في الشجاج ؟/ق 5١‏ ؟/أ. 

(0) في "م”: ((ولا يقطع)). 

(8) "المنح": كتاب الدّيات - فصل في الشجاج ؟/ق 5١‏ ؟7/أ. 

(9) كذا في النسخ, وغبارة "القاموس" د ورت كر بالمثناة الفوقية» وبه يعبر عادة في نحو الحرب» والذّرعء والقوس» والدارٍء 
وَالنَارء والذراع. 

2٠١‏ "القاموس": مادة ((صبع)). 

.771/7 "الجوهرة النيرة": كتاب الدّيات‎ )١١( 


قسم المعامللات اا | 5 2ب بسبب فصل في الشجاج 


(و) لا ((صبع قُطِعَ مَفْصِلَة الأعلى فشّلَّ ما قِي) من الأصابع» (بل دِيةٌ المَفصِلٍ 
والحكومة فيما بَقَِ)) ماطف ادي انه ف رتكا كبوا تمه وله وعم حي 8 15إ' 


ولو قال اللو ا" ولا قو دَ إن دهت عيناة» أو قطعٌ إضبعا فَشَلً جارة» بل الدية فيهما 
خلافاً لحما لكان أظهرٌ. 

[84ه*] (قولة: من الأصابع) الأظهرٌ قول "الهداية”” ": ((من الإصبع)). 

[.هم] (قولة: بل دِيةُ الممفصِل والحكومةٌ فيما بقي) كذا في "الحداية"7© و"الكافي"0) 
"لايق "ل وهو عون على ف إذا كان ينتفع : بما بَقَىّ 556 كما () 1 عن "ليلع" فلا ياف 
ما قدّمناة9؟ عن " شروح الحداية" وغيرها من وحوب دية الإصبع. 

لكن حيَلّهُ ف "العزمثة"”© على أنه قول آختدء واستبعدٌ التُوفِيقَ بالانتفاع وعدمه بأنَّ الشّلّه لا 

يُفارقة َه عَدَمُ الانتتفاع به لا محال تأمّه. وأمّا عبار " 

ولم يتعرّضنْ لذكر الخلافٍ هُنا إشارة إلى أتمما لا يقولان بالقصاص هُناء بخلاف ما م05"؛ 
لما في "التٌاترحائيّة"9©: ((أنَّ أصحابنا اتّمَقوا في العُضو الواحدٍ إذا قُطِعَ بعضّةُ فَشّلَ باقيه» أو شَلَ 
ما هو تبعٌ للمقطوع ‏ أي : كالكفٌ . أله لا قصاصء واعتَلَمُوا في عضوين ليس أحدُهها تبعاً 
للآحر)) اه. أي: كالإصبع وجاره» فإنّه لا قِصاص في الإصبع عندَةٌ خلافاً لحما كما م205. 


الذّرر” فهي سهوٌ كما تقدَم لبي عليها فافَهَمْ. 


.١185/4 "الحداية": كتاب الدّيات  فصكٌ: وفي أصابع اليد نصف الدية‎ )1١( 

(؟) "كافي النسفي": كتاب الدَّيات ‏ فصل في أصابع الند:تضيك الدية قةة اين 

() "ملتقى الأبحر": كتاب الدّيات ‏ فصلك: لا قود في الشجاج إلخ 754/7. 

(؟) المقولة [97757] قوله: ((لرِمَ دِيهُ المقطوع فقط)). 

(5) "حاشية عزمي زاده على الدرر": كتاب الدّيات ‏ فصل في الشجاج ق١7١/ب-؟7؟١/أ.‏ 

(5) المقولة [79784] قوله: ((وإِنْ حالف "الدُررَ")). 

(0) في الصفحة السابقة. 

(8) "التاترحانية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الرابع في بيان أصناف الدية ‏ نوعٌ آخر في الجناية على عضو وتعدت إلى 
عضو آخر ٠١*”-١07/19‏ رقم المسألة .)5١5425(‏ 

(89) في الصفحة السابقة. 


حاشية ابن عابدين سس #ب##ءا ملست الجزء الثالث والعشرون 


إذا فات منفعة ع العضغة 0 قلى عنقا رق تحال اك فالدّيةٌ أيضاًء وإلّا 0 
عَدلٍء "زيلعيع"7. 100 3ك 


والمرادٌُ: عْضْوانٍ غيرُ متباينين» وإلَا فأرشمُ أحدهما لا يَتَعُ قَوَدَ الآخْرٍ عندَةٌ أيضاء كما يأنٍ قربي”". 

[١ه«هم]‏ (قولة: أو صم أو احمت) أي: أو دحلة؟ عيب بوجدٍ ماء "مك" "لكان !610 
"ط””". وما ذْكَيَهُ في الاصفرار هو المحتار كما في 'الدَّرر"200) وبه حرم في "اين" ولا 
لكنْ ذكرٌ بعدَهُ بنحو ورَقةِ(' 2 فيما لو اصمَيت بالصدّربِ ‏ وجوب الحكومة؛ لأنَّ الصّفرةَ لا تُوحبُ 
تفويت الحمال ولا المنفعة؛ إِلّا أن كمال الحمالٍ في البَياض اه. ولعلّهم فيقُوا بين الاصفرار بالكسر 
والاصفرارٍ بالضرب» تأْمّلُ. 

[:"ه"] (قولهُ: وإلّا فلو مما يُرى إلخ) عبارةٌ الإمام "محمد" مُطْلَقة قال في "الكفاية"70) 


وغيرها: ((ويحب أن يكونَ لواب فيها على التَفصيلٍ إلخ)). 
[مهمهم] (قولة: فالديةٌ أيضاً) له فوت جمالاً ظاهراً على الكمال؛ ا 
)١(‏ في "و' زيادة: ((بعد كسرها)) وهي من الشرح. 
(؟) في "و": ((حالة التكلم))» وهي ساقطة من "د" . 
9) "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات فصل ف الشجاج 5 بتصرف. 
(4) هت 17د در 
(5) عبارة "ط : ((دخلها)). 
(5) "كافي النسفي": كتاب الدّيات ‏ فصك: وف أصابع اليد نصف الدية ق٠15/ب‏ من غير قوله: ((أو دخله عيبٌ 
بوحده مأ)). 
(0) "ط": كتاب الدّيات ‏ فصل في الشجاج 7/814/4. 
(8) "الدرر والغرر": كتاب الدَّيات - فصلٌ: لا قود في الشجاج إلا في الموضحة عمداً ؟١/1١٠.‏ 
(9) "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات ‏ فصل في الشجاج .١75/5‏ 
)٠١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات ‏ فصل في الشجاج .17/-١1//5‏ 
)١١١‏ "الكفاية": كتاب الدّيات - فصل في أصابع البلةتضفن: الدية 989 (و(ؤذيل "تكملة فتح القدير"). 


قسم المعاملات حسمي 188 مجسحمسك فصل في الشجاج 


فقول "الدرر ١‏ : ((والا فل شيء ءَ فيه)) فيه ما فيه» و تم الأصرم أن الجناية مى ع 5 

0 52 > ه(50” م ال 
على لين مُتباينين حقيقة فأرشُ أحدهما لا يَنَعْ قَوَدَ الآخَرِء ومتى وقَّعَتْ 'على تح 
وأتلَة 5 شيئين فأرشُ أحدهما ْنَع المَوَد. 


(ويحث الآرشُ على من أقادٌ سِنة) بعد مُضِئٌ حَوْلٍ ا ا و ا 


[:ه"ه”"] (قولُة: فيه ما فيه) أحيب عنه أن المعنى: فلا شيء فيه مقدرا"2 فلا يناف 
وجوت حكومة العدل» "ط"7. 

همه" ه"] (قولة: مُتباينينٍ حقيقة) " كيد ورحل, اللا 

[5ه"ه"م] (قولة: على خحزٌ) كموضحة [4/ق5١١/بس]‏ أَزالت عَقَلَفُ أو سمعة أو بَصَرَفُ أو نُطَقَهُ 
وسواءٌ كان المَحلٌ عُضواً واحداً أو عُضوينٍ غير مُتباينين» كإصبع شل حا خلافاً لهما 

ا 

[لنه"ه"] (قولة: وبحب الأرهة) أعي: حمسّمائة درهمء "7 , 

[مه«هم] (قولّةُ: أقادّ سِنَّةُ) يقالُ: أقاد القاتل بالقتيل إذا قتلَهُ به» كما في "المغربٍ"0© 
و"القاموس"0©. فيتعدَى إلى الأَوَلٍ بالهمزة وإلى الثاني بالباوء وعليه فحقّة أقاد بِسِنّه تأمّل. 

[1ه مه م] (قولة: بعد مُضِيٌ حول” أفاد: أنه ليس له القوَدُ قبِلَهُ كما يُصِرُحُ بقولة يعد 
ذلك أي: بعد الإقادة. 


.١٠١1١//؟ "الدرر والغرر": كتاب الدّيات - فصلُ: لا قود في الشجاج إلا في الموضحة عمداً‎ )١( 
في "ب": ((قعت))» وهو خطأ طباعي.‎ )١( 

(؟) في "م": ((مقدر))» ومثله عبارة "ط". 

(4) "ط": كتاب الدّيات ‏ فصل في الشجاج 7/14/5. 

(5) صا غع*” "آدر. 

(1) "الحداية": كتاب الدّيات ‏ فصِك: وفي أصابع اليد نصف الدية .١185/5‏ 

(0) المغرب": مادة ((قود)). 

(8) "القاموس' : مادة ((قود)). 

(9) هذه المقولة مؤخرة في"ب" و"م' على التي تليهاء وما أثبتناه هو الموافق لسياق "الذّرٌ". 


حاشية ابن عابدين لس سس ها لسلس 2 الحزء الثالث والعشرون 


(ّ نببت”) بعد ذلك؛ لتبيّن الخطأ حيئئذٍء وسقّط القّوَدُ للشبهة 
للاضة6” و 00 07 ني س5 .<< : 1 
في "الملتقى” : ((ويُستأنى في اقتصاص السّنٌ” © والموضحة حولآ» وكذا لو ضرّب 
سِنّهُ فنحيكث))» لكن في "الخلاصة": ((الكبيُ الذي لا يُرحى نباثةٌ لا يُفكَ» .. 55 


[8.تمهم] (قولة: 2 نَبَتَ) ع 6 غير مُعْوَجٌ) "كه سيأ 0 
[0011] (قولّة: لتبيّنٍ الخط]) أي: في القصاص؛ لأنَّ الموحب له فسادٌ المَنبَتِ ولم يَفِسُذ) 


ينك لك كنا احرف افا عافيع عار لم0 


[7"هم] (قولة: للشبهة) أ #شهة وجحوب القصاص اضيا 
[05ه"] (قولة: ويُستأى) بسكون الحمزة وتخفيفي النَونِء أي: يُنْنَظَرٌ. وينبغى للقاضى أن يَأحْدَ 
من القالع هيدا كما 58 "ك0 : 
[54"ه"] (قولة: وكذا) أي: يُستأن حولاً. 
كل مايه طل[ لل 1 + هس (6). 21 هَ ' فى نازو 3 
زه" ه"] (قوله: لكن ف الخلاصة ) حيثث فال («قلع سن بالغ لا يؤحل سنة. 
ما ذلك في الصّوِيٌ» ولكن يُنتظَرٌ حيٌّ يبرا موضحٌ الس أمّا إذا ضِرَبَهُ فتحكك يُنتظمُ حولاً. 


(قولة: أي: كله غير مُعْوجٌ) الظَاهز أنه لا حاحة لهذا فإنَّ امي عليه عليه رن سِنٌ الحاني ولو نيعت 


سِنْهُ مُعْوَجَةٌ؛ فإنَّ تبن الخطأ في الققصاص موحودٌ حيئئلٍ أيضاً. 

)١(‏ في "وا: ((نبتت)). 

.5535/7 "ملتقى الأبحر": كتاب الدّيات  فصلك: لا قود في الشجاج إل‎ )١( 

(؟) في "و": ((العين))» وهو مفالف لما ف النسخ ولعبارة "الملتقى . 

(1) ضاء.غ؟_ "در" 

(5) "الحداية": كتاب الدّيات ‏ فصكٌ: وفي أصابع اليد نصف الدية 181//4. 

(5) "ط": كتاب الدّيات ‏ فصل في الشجاج 7/815/5. 

(0) "الكفاية": كتاب الدَّيات ‏ فصل في أصابع اليد نصف الدية 5١48/9‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(8) "الخلاصة": كتاب الدَّيات ‏ الفصل الثالث في الأطراف ق785/أ. 


قسم المعاملات للبت :00 فتك فصل في الشجاج 


به يفق)). 

قلث: وقد يُومّقْ بما نقلّةُ "المصئفث”29 وغيرهُ عن "الثهاية"7©: ((الصّحيحُ 
تأحيلٌ البالغ ليبرا لا سَنة؛ِ لأنَّ نباتَهُ نادرٌ)). (أو فَلّعَها فبِدّتْ) أي: ردّها صاحبها 
(إلى مكاتها ونبَتَ عليها اللّحمُ)؛ ِعَدَّم عَوْدٍ العْروق كما كانت. 

وف "الثهاية"”": ((قال "شيحٌ الإسلام" : إن عادّث إلى حالتها الأول ف المنفعة 
والجمالٍ لا شيء عليه» كما 11 نبَتَتْ)). (وكذا الأّذُدُ) إذا ألصَّمّها فالتكمّث يحب الأرش؛ 
لأعاالا تقو لعا كانت عر اا ل 


وي نسخحة "المرحمدة 0 يسنا حولاً 2 الكبير الذي لا يُرحى انه 2 الكسر 


والقلع» وبالأوٌل يفى)) اه خلحهنا. 
[مه"] (قولة: وقد يُوفَقْ إلح) أي: بحَملٍ ما في "الملتقى" على الضصّغيرٍ وما في "الخلاصة" 


على الكبير» كما هو صريحٌ عبارتها. 
[/1مه"] (قولة: أو قلْعَها فَيِدَّتْ) أي: قبل القووي "!10 
[4"ه"] (قولة: لعَدّم عَوْدٍ العُروق) عِلَةٌ لوحوب الأرشء: "ط"2©0. ووجوية هُنا على 
الجاني. 
[1دمهم] (قولة: إِنْ عادّث) أي: إن تَصُوّرَ عَوْدُها 
[.بمهم] (قولة: لأنما لا تَعُودُ) الظّاهبُ جريانُ ما قَالَهُ 97 الإسلام" هُنا أيضاًء تأت ه ]هام 


)1١(‏ "المنح": كتاب الدّيات ‏ فصل في الشجاج ؟/ق١1‏ ؟/ب. 

(؟) "النهاية": كتاب الدية ‏ فصل في بيان مسائل ما دون الشجاج ؟/ق8 2 /أ بتصرف. 

(5) "النهاية": كتاب الدية - فصل في بيان مسائل ما دون الشجاج ؟/ق558/أ بتصرف نقلاً عن "الذخيرة". 
(:) "الدرر والغرر": كتاب الدّيات ‏ فصك: لا قود في الشجاج إِلَا في الموضحة عمداً ؟//1١٠.‏ 

(5) "المبسوط": كتاب الدّيات ‏ باب القصاص 49/55 .١‏ 

(5) "ط": كتاب الدَّيات ‏ فصل في الشجاج 7/4/4. 


حاشية ابن عابدين غ5 الجزء الثالث والعشرون 


(إله1" إِنْ قُلِعتِ) السَنُ (فنيتث أخرى”" فإنّه يَسمْطُ لأ عندَةُ كسِرٌ 
ر) حلافاً شماء ولو نكت 5 جه فحكومة عَدَلٍء ولو ن 8 00 التصفٍ 
اساي يي اا ا 


[الامده”م] (قولة: فَإنَّه 00 الأرشُ) ع عن الجاني ؛ لانعدام الجناية 0 


[005"] (قولة: كبن صغير) فَإنّه لا تحب الأرشٌ بالإجماع اقايعف أنه نه لم تَفْتْ عليه 


3 
مع ولا زيئة "هداية" 1 


[07هم] (قولةُ: خلافاً لما حيثٌ قالا: عليه الأرشخ كاملاً؛ لتحمّق الحناية» والحادثُ نعمةٌ 
مبتدأةٌ من الله تعالى» "هداية"09, 

[097هم] (قولّةُ: فحكومةٌ عدل) أي: عند "أبي حنيفة", "زيلعيم"209. ولو نبئَثُ سوداء 
جع كأنها ل تَنشتْء "تاترععانية"0. 

[ه٠مهم]‏ (قولة: ولا شيء في ظمُرٍ إلخ) فهو كالسّنٌ. بَتِي ما إذا لم يَبْتْء قال ف 
"الالحتيار"0): ((ون قلع الأظفارٍ فلم تَبْتْ حكومةٌ عَدلٍ؛ لأنَّه 7 يرد فيها أرشُ مقَدَّرٌ)) اه. 
وإنْ نَبَتَ اناه على عيب فحكومة دون ا 01 


)١(‏ في د : ((لا»». 

)١(‏ في "ب": ((أحرى)) بالحاء المهملة» وهو حطأ طباعي. 

(9) في "د واو: ((الصغير)). 

(4) "الحداية": كتاب الدّيات ‏ فصلٌ: وف أصابع اليد نصف الدية .١85/15‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الدَّيات ‏ فصل في الشجاج .١717/5‏ 

(5) "التاترحانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الرابع في بيان أصناف الدية ‏ نوع آحر في الأسنان 55/١9‏ رقم المسألة (4 4 .)5١8‏ 

00 "الاحتيار": كتاب الدّيات ‏ فصل فيما تحب فيه الدية ه/40. 

(8) "الظهيرية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الأول في الجناية على الأطراف من القرن إلى القدم إلخ ‏ نوع آحر في الجناية 
على اليد والأصابع ومفاصلها ق 4١9‏ /ب. 


قسم المعامللات لبجب م +11 بلبتحيييده فصل في الشجاج 
حاصلٌ ذلك (بضرب ول يَبِقَ) له (أثْرٌ). فإنّه لا شيء فيه ا 


[امهم] (قولة: 5 يَمقَ له أنة) إن بَقَىَّ له أنه فإِنْ شجّة لا أَرشٌ مقدّرٌ زم 
وإلّا فحكومة. 

[مامهم] (قولةُ: فإنّه لا شيء فيه أي 1 عنت "آعم" كنبات السشك نوف "ابوت" 
عن "الخزانة"”: ((والمختارٌ قول "أبي حنيفة")): "درٌ منتقى”". وعليه اعتمَدَ 'المحبويغ"0) 
و"النُسفيحُ ”2 وغيثهما. لكن قال في "العيون””؟: ((لا يَحبُ عليه شيء قياسأ وقالا: يُستحسَنٌ أن 
َب حكومةٌ عدلٍ مثلٌ أحرة الطَّببب» وهكذا كل جراحة بَرنَثْ)) اه مُلخّصاً من "تصحيح' 
العألامة اقبي 

قال "السّائحانة": سيد لي ححا الاستحسان؛ لأنَّ حقٌّ الآدميئ ميك على المشاححة)) 
اه. وف "البزازتة"”: ((لا شيء عليه عند "محمّدٍ"» وهذا قياس قولٍ "الإمام" أيضاء وف الاستحسانٍ 
الشكودة :وهو فون 2 قال "الفقية"7: الفتوى على قولٍ "محمّدِ": أنه لا شيء عليه إِلّا تن 
الأدوية» قال "القاضي'”"©: أنا لا أتركٌ قولّهماء وإِنْ بَقَى أثر يحب أَرْشُ ذلك الأثرء إِنْ مُتَقلة 


)١(‏ "شرح النقاية": كتاب الدّيات ق8.2م4 4 /ب. 

)١(‏ لم نقف على المسألة في "خزانة الفقه" ولا في "خزانة المفتين" و"خزانة الأكمل". 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الدّيات - فصكٌ: لا قود في الشجاج إل 5544/7 (هامش "ججمع الأنمر"'). 

(5) انظر "فتح باب العناية": كتاب الذدّيات 49/8/7. 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الدّيات ‏ فصل في أحكام الشجاج 515/5. 

(5) لم نقف على المسألة في "عيون المسائل" للفقيه أبي الليث» ووقفنا عليها في "فتاوى النوازل" له: باب الدّيات 
والقصاص ق/١/ب.‏ 

(1) "التصحيح والترجحيح": كتاب الدّيات صم ؟-. 

(89) "البزازية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الثالث في الأطراف - نوع آخر 7917/5 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(9) أي: الفقيةُ أبو الليث السمرقنديٌ في "عيون المسائل": باب الدّيات صام70- بتصرف. 

)٠١‏ لعله أراد به قاضيخانٌ» ولم نقف على المسألة في "الخانية" ولا في "شرحه الجامع الصغير". 


حاشية ابن عابدين 010 ةا 0 0 0 23030100 7 * 0000-8 الجزء الثالث والعشرون 


وقال "أبو يوسف": عليه ا لآم عق حكومة عَدلٍء وقال. 1 اكدة ما لَحِمَّهُ 
من اللفقة 00 أن 1 ار الطَّبيب ومن 5 

0 320 )ا ع ا 5 اال اس 
عيب وناو فعليه لا خلاف بيتهماء 1 ا غيرةٌ. 


قلتُ: وقد قدّمنا0 © نحوَةُ عن "المحتبى", و0“ذكرَ هُنا 000 


مثلاً فأَرْشٌُ المُتَقّلتع) اه. قال "التمليك"”©: ((وتأْملْ ما بِينَهُ وبينَ ما هّنا من المخالفة في سّوقٍ 
الخلافي؛ وما هُنا هو المذكورٌ في "الريعيَ"9© و"العيهع" وغالبٍ الشروح)). 

[لباعوم] (قولة: وهي حكومة عَدلٍِ) أَنَْثَ الْضْميرٌ مراعاة للخير. 1 

[وبامهم] (قولة: قالَّهُ "المصئفٌ" وغيرة) ك: "الرّيلعيع "20 . 

[*ه"] (قولة: وقد قدَّمنا) أي: في باب القَّوَدَ فيما دون النّفس”' 2 ((نحوة)), أي: نحو 
ما ذْكَرَةُ "الطّحاويٌ". 

[81لاهم] (قو. كر هُنا) أي: "صاحب البحتتى" في شرح هذه المسألة (عنه))؛ أي: عن 


هركئن". 


"أبي يوسفت" ((روايتين»)» حيثُ قال'": ((وقال "أبو يوسفت": عليه أرشُ الألم» وقال "محمد 


عليه أحرةٌ الطَيبٍ وثْنٌ الأدوية» وهو روايةٌ عن "أبي يوسف" زحراً للسكفيه وجبراً للضّررء ونا أويحب 


)١(‏ "شرح مختصر الطحاوي" للإسبيجابي: كتاب القصاص والدَّيات والجراحات ‏ باب الدّيات في الأنفس وما دوتها */ق8؟5/أ. 
)١(‏ لعله قصد: نحوّ ما ذكره شارحٌ الطحاوي. 

(*) "المنح": كتاب الدّيات ‏ فصل في الشجاج ‏ فروع 7/ق 5١‏ 7/ب بتصرف. 

(4:) في هامش "الأصل": ((قوله: (قدَّمنا إلخ) أي: عند قول "الشارح": وسنحمّقه في الشّجاج في باب القَّوَدٍ إلخ)). 
(5) الواو ليست في وا. 

(1) "لوائح الأنوار": كتاب الدّيات ‏ فصل في الشجاج ق8/8١/ب‏ -83١/أ.‏ 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات ‏ فصل في الشجاج .١178/5‏ 

(8) "رمز الحقائق": كتاب الدية ‏ فصل في الشجاج 511-117/7. 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات ‏ فصل في الشجاج .١7//5‏ 

.]"551/7[ المقولة‎ ٠١ 

)١١(‏ "المحتبى": كتاب الديات ‏ فصل في الشجاج ق5/8//. 


قسم المعاملات لللطططببد ‏ هأنهة ١‏ ملسسمجطيجيند فصل في الشجاج 


وماك الل ل > وعم اإلحء” ١‏ الل ير سن )١(1‏ 
(ولا يقاد جرح إلا بعد برئه) حلافا ل الشافعيٌ : 1 1 [ز11211111101101 


"أبو يوسف" أرش الألم وأراد به حكومة عَدلٍِء وهو أنْ يُقَوّمَ عبداً صحيحاً ويُقوُمَ بمذا الأل)). 
نه قال0©: ((قلث: فر حكومة العَدلٍ عند "أبي يوسف" اح الطّبيب» وهكذا رأيتُهُ في غير 
موضع ا الطّبيب نالفو قال "الل ان إن اجر لقي قول افا ): 

ْ 7 (قولة: فنبّه) أشاز به إلى أنَّ تفسيّر "شرح" الطّحاويّ" إِما يَتأنّى على إحدى 


روايتين عن ا 000 الاو 

[م"هم] (قولة: ولا يُقَادُ - إلا بعد برئه) لما روي : ((أنه عليه الصّلاة [غ/ق١؟5/]‏ السام 
اعى؟ صمي سس 7 ل وى ,(5) الك ال الل م زايا 4 ا 
نمى أن يُقَتَصّ من جرح حّ يبرا صاحبّة)) ؛ رواه أحمد و الدارقطئيٌ ؛ ولآن الجراحات: يُعتبرٌ فيها 


- 


مالي لاحتمال أن ري إل النْفُسِ فَيَظهَرَ أنه قتلٌ» فلا يُعلَمُ أنه جرح لا بالبرع ع به 
ار 


«6 


)١(‏ انظر "مختصر المزني": كتاب القتل ‏ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان 2548/8 و"الحاوي الكبير": 
كتاب القتل ‏ باب القصاص في الشجاج والحراح والأسنان - مسألة 2١17/1١”‏ و"نماية المطلب": كتاب الديات 
5 رقم المسألة .)٠١485(‏ 

)١(‏ "المحتبى": كتاب الديات ‏ فصل في الشجاج ق558/أ. 

(") انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الدّيات .١50/7‏ 

(4) ((شرح)) ليست في "م"» وما أثبتاه موافق لما في "ط". 

(5) "ط": كتاب الدَّيات ‏ فصل في الشجاج 5/814/4؟. 

(1) أخرجه أحمد في "المسند" رقم »)7١75(‏ والدارقطني ف كتاب الحدود رقم )5١١4(‏ من طريق عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدَّه قال: قَضى رسول الله ييه في رجحل طعَنَ رجُلاً بقرنٍ في رحلهء فقال: يا رسولٌ الله أَقِدْنِء فقال له رسول 
لله ولِةِ: رلا تعجل حيّ يبرا خرخلكَ»؛ قال: فأبى البَحْلْ إِلَّا أنْ يَستَقِيدَ فأقادهُ رسولُ الله ظلكِ منهء قال: فعرَجَ 
المستقيدٌ» وبراً المستقادُ منه. فأتى المستقيدُ البح يل فقال: يا رسولّ الله» عرَحْتُ وبرَاً صاحبي» فقال له رسول الله علل: 
«ألم آمزك ألّا تستقيد حيٌّ يرا خرخك؛ فعصيتني؟ فأبعَدَك اللهُ وبطّل جُرحُكَ»» ثم أمرَ رسول الل هَل بعد البخلٍ 
الذي عرَج: («رمّن كان به جرح ألا يَستقِيدَ حيٌّ ترا حراحتّةُ فإذا بَرِنَتْ جراحتةُ استقاد) اه, واللفظ لأحمد. 
وأخرحه الدارقطني أيضاً برقم )9١١0(‏ من حديث جابر مختصراء قال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" 
رقم :)١١71‏ ((رواه أحمد والدارقطئي» وأع|ة بالإرسال)). 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات ‏ فصل في الشجاج .١78/5‏ 


حاشية ابن عابدين تت 0 الا ل اللا الجزء الثالث والعشرون 


(وَعَمَدٌ الصب اي والمعتوه (حطأ)» بخلافى السكرانٍ والمغمى عليه (وعلى 
عاقلته الدَّيمُ إِنْ لَه نصف العُشر فأكثر ولم يكن من العَجو(", وإِلّا ففي ماله 


ل رض 
0/0 


5 5 : 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ©6 © © © © © © © © © © هه © 


[14هم] (قولة : خطاأً) ع في كم الخطأ في وحوب المال. 

[+هم] (قول: بخلاف السّكرانٍ والمغمى عليه) كذا في "القُهستان””. والظَاهِرٌ: أنَّ المراد 
ال ان بغيرٍ مُباح زحراً له» وإلّا فالعمدٌ لا بدّ فيه مِن القصدء والسكرانُ بمباح لا قَصْدَ له ولا رَحْرَ 
عليه» تأمّل. ركذا يقال في المغمي نه لا قصْدَ له كالنائم بل هو أشدٌء وأيضاً فالصيعٌ له قصد 
بالجملة» وقد جُعِلٌ عوذة سيا فهذا أو فتأمّك وراجع. 

وفي "الأشباو'””»: ((السكرانُ من عميّع مكلّفٌ» وإِنْ مِن مباح فلاء فهو كالمُغمى عليه)). 

زعدعهم] (قولة: وعلى عاقلته) الأول : عاقلتهما. 1 

[للمعهم] (قولة: إِنْ بلَع) الأولى: بلعَث. 

[ددمه»] (قولة: نصف العُشْرِ) هو خمسمائة في اليَحلٍ ومائتان وخمسونَ في الرأق 
'فهستان"00. 

[49خ"ه"] (قولة: إلا ففي ماله) أي : بأن ُ بلْغْ نصف العشرء و00 للك :فنة #سلك 
الأموالي» "زيلعيت”""©. أو كان من العَجم فإِنَّ المحتاز فيهم أنّه لا عاقلة لحم كما سيق" . 


.]791717[ في "د" و"و": ((بلغت))؛ وهي الأولى كما في المقولة‎ )١( 

(5) في 'د: ((عجم)). 

() "الدرر والغرر": كتاب الدّيات - فصل: لا قود في الشجاج إلا في الموضحة عمداً ٠١/١7‏ بتصرف. 
(4) "جامع الرموز": كتاب الدّيات 74//7. 

(0) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام السكران ص4ة"١-‏ بتصرف. 

(7) "جامع الرموز": كتاب الدّيات 48/7 ". 

(7) عبارة "الزيلعي' : ((فلا)) بدل ((فإنه)). 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات - فصل في الشجاج . 


(99) ص /ااع - والتي بعدها 0 


قسم المعاملات ل ل 2224ممسه فصل في الشجاج 


(ولا كقّارةَ ولا حرمانَ إِرثِ) حلافاً ل "الشّافعي”"©2» ولو حُنّ بعد القتلٍ قُتِل؛ 
وقيل: لاء وَتمَامُةُ فيما علَّقتُهُ على "الملتقى". 
[فرع] 
(صيةٌ ضرّب سِنّ صييٌ فانترّعها: يُنتَظَرٌ بلوغ المضروي”'") إِنْ بِلَعَ 5-500 


[نومه”م] (قولة: ولا كقارة 00 لأتمما لؤ“ذننت لها تكله وحرمانٌ الإرث عقوبةٌ 
وليسا من أهلهاء وأما حرمانٌ الصَّيٌ المرتدٌ مِن ميراث أبيهِ فلاختلافب الدّين لا جزاء للردةِ. 

[1«هم] (قولّةُ: وتمامُةٌ فيما عَلَّقبُهُ على "الملتقى") حيثُ قال27): ((وفيه إشعارٌ بأنّه لو حب 
بعدَ ما قتَلَ قُتِلَ» وهذا لو الحنونُ غير مُطبقء وإلّا فِيَسقُط القَوَدُ كذا ذكرَهُ "شيخ الإسلام", 
وعنهما: لا يُقَتَنْ مُطلقاً إلا إذا قُضِيَ عليه بِالقَوَدٍ. وف "المنتقى": لو خُنّ قبل الدّفع إلى ولي القتيل 
م يقن كما لو عَتةَ بعد القتل» وفيه الدّيةُ في مالهء "فُهستاي"© عن "الظهيرية"9) اه. 
وتقدَّمَتٍ المسألةٌ في فصل ما يُوَحِبُ القّود2". 

[45"ه"] (قولة: يُنتظرٌُ بلوعٌ المضروب) الذي تحر مما قدّمناهُ في هذا الفصل”” أنَّ المضروبت 
لو كان بالغاً يُكنُ حيّ يَررأء ولو كان صبيّاً يؤكَلٌ حولاًء وأمَا تأجل إلى البلوغ فالظاهرٌ أنه قول 


 ةماسقلا انظر "الأم": كتاب الرد على محمد بن الحسن  باب ميراث القاتل 2717/17 و"الحاوي الكبير": كتاب‎ )١( 
.)57٠1/( و"نحاية المطلب": كتاب الفرائض  باب من لا يرث 71/9 رقم المسألة‎ 27١/١ باب لا يرث القاتل‎ 

)١(‏ في "و": ((بلوغ الصبي المضروب)). 

) «(الخ)) من "الأصل" و7". 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الدّيات ‏ فصكٌ: لا قود في الشجاج إلخ 549/7 (هامش "مجمع الأنمر'). 

(5) "جامع الرموز": كتاب الدّيات 2548/١‏ نقلاً عن "المنتقى". 

(7) "الظهيرية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الرابع في الحنين وا محنون والعفو والصلح 110/3 /أ: 

0/9 مباراك در . 


(8) المقولة [077؟] قوله: ((لكن في "الخلاصة"))»؛ والتي بعدها. 


وم يَببْتْ فعلى عاقلته اليد ولو من العجم ففي مالِهء "درر”7", وستُْحمّقَةُ في المعاقل7". 


حكومةٌ العَدلٍ لا تَتَحَمَلّها العاقِلةً مُطلقاً على الصّحيح كما في "تنوير البصائر" 
يآ ل"التّاترحانيّة". والله أعلم. 


آخرُ أو أنه خاصٌ بما إذا كان الضّاربُ صبيّاً كالمضروب, ولك يُحتالج إلى المَرقٍِ بيئهُ وبين ما 
إذا كان الضَّاربُ بالغاًء فليتامل. 

[مو مه م] (قولة: ولم يَْبْتْ) أما إذا نبَتَ فلا شيءَ عليه كما تمد تَقَدَّه2"7 0 

[94هم] (قولة: 4 في المعاقل) أي: نحمَّقُ أن الدَّيةَ في العَجَم من مالٍ 

الحانى» "ط"27. 

[هة«ه”] (قولة: مُطلقاً) أي: وإِنْ كانت أكثر من أرش الموضحةء "ط"9, 

[5+ه>] (قولُّ: كما في "تنويرٍ البصائر") عباريُة2: (( رِمُهِمَةٌ: حكومةٌ العدل إن" 
كانت دون أرش الموضحة» أو مثلٌ أرش الملوضحة ال العاقلةٌ) ون كانت أكثْرٌ من ذلك 
بيقَينٍ فلا رواية عن أصحابنا رحمهم اللَّهُ تعالى» وقد اخَلَفَ فيه المتأخرون» قال "شيحٌ الإسلام": 
الصّحيحٌ أنه لا تَتحمّلّهُ العاقل كذا في "التّاترحانيّة"7")) اه "ط"0"”. واللة تعالى أعلمُ. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الدّيات ‏ فصل: لا قود في الشجاج إلا في الموضحة عمداً ٠١8/7‏ نقلاً عن "الخلاصة". 

(؟) صاكم"غ -. 

(0) صاء.؛؟- "در 

(:) "ط": كتاب الدّيات - فصل”ث في الشجاج 785/4. 

(5) "تنوير البصائر": الفن الثاني : الفوائد ‏ كتاب الحنايات ق4 ١١/ب.‏ 

(5) في "ك": (إذام». وهو مخالف لعبارة "ط 

(01) "التاترحانية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الخامس فيما يجب على العاقلة من ضمان الجنايات وما لا يجب ٠١8 -٠١//١9‏ 
رقم المسألة .)5017١١(‏ 

(8) "ط": كتاب الدّيات ‏ فصل في الشجاج 7/5/5. 


قسم المعاملات ل ا 0 اللللسلللتتت اه فصل في الجنين 


(طدرت نط1 امرأة سكع عامل امع مم1 دا معو الو ام ا ا 000 


لوفصلٌ في الجنينٍ4 

لما أنمى الكلامَ على أحكام الأجزاءٍ الحقيقيّة عمّبة! بأحكام الخْرْءِ الحكميئ» وهو اللنين؛ 
لكونه في كم الخْزْءِ ٠‏ 0 لو فول ع متعوي ارون حنّهُ إذا سر من باب طلّب» وهو: 
الولدٌ ما دام في التجمء "ط”" مُلخصاً ملخّصاً. ويكفي استبانةٌ بعض عَلْقِهِ كظفُرٍ وشّعرٍ كما سيأت 
متنا" . 

[/اة"ه"] (قولة: صرب بطنّ امرأة) وكذا لو ضّب ظهرّهاء أو جنبها» أو رأهاء أو غضواً 
من من أعضائهاء فتأمّل. 1 0 ونحؤة 58 "أبي كن ( عن "التُحريريٌ لل وقال ''الرسائها 0 
((يُوْحَذٌ مِمًا يأق20 من قوله: أسمَطنّهُ بدواءٍ أو فِعلٍ أنَّ البطنّ والضرب ليسا بقيد» حيٌ لو ضر 
رأسّها أو عالحَتٌ فرجحها ففيه الضَّمانُ كما صبحوا به)) اه. 

وقال في "الخيريّة”©2: ((وقد أفتى والدٌ" شيحجنا "أمينٍ الذَّينِ بن عبد العالي"©: إذا صاع 
على امرأةٍ فألمَتْ جنيناً لا يَضْمَنُء وإذا حوّفها 5 تعس :وأقولة نوينة القرق أن فق دهوكها 


فصل في الجنينٍ4 


(قول: وجة الفزق: أنَّ في موتِها إلخ) كذا في "الخيريّة", ولعكَ المنايب حذفُ لفظ ((في)). 


)١(‏ انظر مقدمة كتاب اللقيط ١51/١1‏ المقولة ]١١771[‏ قوله: ((عقبه مع اللقطة بالجهاد)). 

؟) "ط": كتاب الدّيات ‏ فصلث في الجنين 7585/84 نقلاً عن "الحموي". 

(5) ص /اه7؟ ‏ . 

(4) "لوائح الأنوار": كتاب الدّيات ‏ فصل في الجنين ق 85 ١/أ.‏ 

(5) "فتح المعين": كتاب الدّيات ‏ فصل في الجنين 545/7 نقلاً عن والده معزيّاً إلى الشيخ عبد الله النحريري. 
(5) المقولة [75575] قوله: ((كضربما بطنها)). 

010 "الفتاوى الخيرية": كتاب الجنايات .١935/7‏ 

(8) هو الشيخ زين الدين عبد العال المصري (ت١9417ه).‏ ("الكواكب السائرة" ١/107؟).‏ 

(9) محمد أمين الدين بن عبد العال المصري (ت١917ه).‏ وتقدمت ترجمته .4//1١7‏ 


حاشية ابن عابدين م ال ا لمم الجزء الثالث والعشرون 


خرّج الأمةٌ والبهيمةٌ وسيجيغ حُكمهما. 
قلت: بل الشرعل +2 2 يْهَ اجنين دون أ َم كأمة عَلِعَتَ من سيّدهاء و ان 
ففيه الغدة 5 العاقلة: المواالا عن "الرّيلعت"”2. 1 من "ا ا 


لم يذكزهُ. 2000 


انحوي وهو فعكٌ صادرٌ منه ‏ تيب إليه» وبالصّياح موا بالخوفب الصّادرٍ منهاء وصتخوا أنه لو 
صاح على كبير فمات لا يَضْمَنٌ» وأنَّهِ لو صاح عليه فجأةً فمات منها بَجبُ الدّيةُ. 

وأقولُ: لا مخالفة؛ لأنّه في الأول مات بالخوفي المنسوب إليه» وفي الثَّانٍ بالصّيحة فجأةٌ 
المنسوبة إلى الصّائح, والقول للفاعل أَنَّه مات من المنوفي» وعلى الأولياء البيّنةُ أنه من الََحويفٍ. 

وغل 07١‏ الرأة فداة فالق عن صحف عفرت .ولو القت امرأة خيتها 
لا يد 00 فَإنّه تحري حيّدٌ)) اه مُلخّصاً. 

[094ه"] (قولة: 2 اج الأمة والبهيمة) فيه نشدٌ [4؛/ق١١؟/ب]‏ مِسْوّشٌ. 

[49"ه"] (قولة: وسيجحيء لمكنين” 7 ) أي : في هذا الفصل”". 

[8.:ئهم] (قولة: أو من المغرور) كما لو تَزْوّجَها على عاض أن شّراها فاستّحِقّتُ وقد 

[401هم] (قولة: فالعحبُ من 'المصئفي" كيف لم يذكية) أي: مع شْدَةَ متابعته الدرركم 
فكان عليه أنْ يُسقَط التَّقِيبِدَ بالحرّيّة أَوَلآ ويَذَكْرَةٌ بعد قوله': ((فأَلقَتْ حنيناً ميّت)) كما فَعَلٌ 
"الشارح"» أو يقول: ضرب بطن امرأةٍ حاملٍ بخْرٌ؛ بخْرٌ؛ لثلا يُوهِمَ أن حرية الم شرط. 
)١(‏ في "د": ((كما في "الدرر"))» وانظر "الدرر والغرر": كتاب الدّيات ‏ فصِلٌ: ضرب بطن امرأة حرة إلخ .٠١9/7‏ 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات ‏ فصل في الجنين .١ 5١/5‏ 
5 في "ك" و"": ((حكمها)). 


(5:) ص ”ه25 5117. 
(5) في الصفحة الآتية. 


قسم المعاملات بيد 25 لللتلمفطسضيتب فصل في الجنين 


595 عو 0 0 وى 00 2 22 

(ولو) كانتٍ «لرأة كتابيّة أو محوسيّة) أو زوحتّة ' (فألقَت حنينا ميْتا) خْرًا 
(وجحب) على العاقِلة (عَرّة) عَبْهُ الشّهِرِ م 0 مقادير الدّية!'؟ (نصفُ عَشْر 
الدّية) أي: دية الرّحلٍ لو كان”" الحنينُ ذكرا وعْشْرُ دية المرأ لو أنثى» وك منهما 
خمسّمائة درهم في سَنة) ...اتيت ا ا 


[ه"] (قوله: عََهُ الشّهر أَوٌلهُ إلح) بِيانٌ لوجه النّسمية. 


[.4هم] (قولة: وهذه 1 مقادير الدّية) فإنَّ أقإت أرشٍ مقدّرٍ نصف العْشْرٍء كما مَك 
8 المشّجاج”"©. 
[؛:.:4ه"| (قولة: أى: حل إخ) يعني. أن المراد من الدّية قُ كلا م "المصئفي" ف 


لحل ونصفئ عُشْرها هو خمسمائة درهمء وذلك هو عَيْهُ الحنينٍ ذكراً أو أنثى؛ لأنَ عر 
الجنينٍ الأنثى عُشْرٌ دية المرأق وذلك خمسّمائة أيضا”""؛ لأنَّ دِيةَ المرأقٍ نصفمُ دية البحلٍ. 
وحاصلة: أنه لا فرق بين عرّة ة الذكر والأنثى» ولهذا 3 "المصئف" أنه ذكو أو أنثى. 
[ه.؛هم] (قولة: في سَنة) أي: على العاقلة كما سيْصِيْحُ به0". وهذا في جنينٍ الحتق» أمَا الأمةُ 
ففي مال الضّارب9" حالاً كما سيأق7". 


)١١‏ في "و": ((زوجية)). 


(9) في "و": «الديات)). 

(؟) (كان)) ليست في "د واو. 

(؟) المقولة [5 ]97١‏ قوله: ((من الموضحة)). 
(5) في "ك": ((وهو)). 

(5) في "ك": ((خمسمائة درهم أيضاً)). 

(/) المقولة الآتية. 

(0) في "ك": «المضروب)). 

(4) المقولة 5١9[‏ ه"] قوله: ((في مال الضارب)). 


حاشية ابن عابدين وه ؟* الجزء الثالث والعشرون 


وقال "الشافعية"2'7: ((ف ثلاث سنينَ كالدّية)). وقال "مالكٌ"27: ((ف ماله)). 
ولنا: 7 الصَّلاةٌ والسكلامُ. (فإنْ لقن حيّاً قمات ................ ا 


[5.:ئهم] (قولة: ولنا فعلّهُ عليه الصَّلاهُ والسّلامُ) وهو ما روي عن "محمد بن الحسن" إ 
قال”": ((بلعّنا أن رسول الله يلد قضى بِالعُرةِ على العاقِلة في سَنق)”©» "زيلعن". 

واعلَغ أن وجحوب العْرّةَ مخالفٌ للقياس» وي أن افا قال 1 "رو" يا على عن الداينانت 00 
بالضّرب ففيه دِيةٌ كاملةٌ» أو يت فخ فيه الرُوحٌ فلا شيء فيهء فسكت "زفرٌ" فقال له السّائ: 


4 


أعتقتّكَ”' سائبة» فجاء "زفر" إلى "أبي يوسف" فقال: التَعيّدَ التَعبّدَه أي: ثابثُ بالسّئة من غير 
أن يُدرَكَ بالعقل, جد مُلخّصاً. 

[4.1هم] (قولة: فَإِنْ ألقتهُ حيّا) تَنِبْتُْ حياثة بكك ما 0 على الحياة من الإاستهلال» 
والرضاعء وَالنَمسِ والغعطاس وغير ذلك» أمَا لو تحَرّكَ عُضِوٌ منه فلا؛ لأنّه قد يكون 
من احتلاج أو 5 خروج من ضِيّقٍ اه "ط "27 عن "المكيع". 


.591/17 انظر "الحاوي الكبير": كتاب الديات  باب دية الجنين‎ )١١ 

)١(‏ انظر "المدونة": كتاب الديات ‏ دية الحنين 2570/5 و"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير": با 
الدماء 4/5 .4١‏ 

09 "الأصل": كتاب الديات 1//5هه. 

(5) قال الزيلعي في "نصب الراية" 81/4: ((قلث: غريبٌ))» وقال الحافظ ابن حجر في "الدراية" 787/7: ((لم أَحِذ 
مَن وصلَة)). وأا أصل الحديث دون تقييده بقوله: ((في سنةِ)) فأخرحه ابن أبي شيبة في "المصنف" رقم (517585) 
عن جابر ذه أنَّ النَّىَ ولِ: ««جعل في الجنين عرَةَ على عاقلةٍ القاتلق». 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الذدَّيات ‏ فصل في الجنين .١ 5٠/5‏ 

59) في "1": ((أنه قد مات)). 

(0) في هامش "الأصل": ((قوله: (أعتقتك) أي: تركتك هائماء حيث عجزت عن جواب سؤالي)). 

(8) "العناية": كتاب الدّيات ‏ فصل في الحنين 777/9 (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(9) "ط": كتاب الدّيات ‏ فصل في الجنين ١5/5‏ باختصارء نقلاً عن المكي معزقاً إلى الشّمي. 


قسم المعاملات 1ح ل الل ا لي فصل في الجنين 


[4 4ه" (قولَةُ: فدِيةٌ كاملةٌ) أي: وكمَارةٌ كما في "الاختيار"”" وسيأق”")؛ لأنَّه شبةُ عَمْدٍ 
ع ا 2 م اك ع ا ورا !ا 11( 1 ااه 1 
أو خحطأء والدَّيةٌ على العاقِلةٍ هُنا أيضاء وبه صرح في "الجوهرة”؟ و"الاحتيار"” '. فقول 
"الفا" 2 "المنيح"2"7: ((على 0 عل حذفب مضافي» أو مبؤٍّ على الصّحيح من أن 
الوحوب على الضّاربٍ فولأ ثم تَتَحَمّلْهُ عنه العاقِلةٌ كما قدَّمناهُ في فصل الفِعلينٍ", ولذا لم 


[5"] (قولة: وإِنْ أَلمَنْهُ ميْناً فمانتٍ الأمٌ إل) بان لموت كل منهماء وهو أربعٌ صور؛ 
لأنَّ حروجة إِمّا في حال حياةٍ الأمّ فقط» أو حال موتمماء أو موتّما فقط» أو حياتهما. 
]"04٠[‏ (قولة: لما تقر إلخ) كما إذا رمى فأصاب شخصاً ونَقَدّ منه إلى آخرٌ فقتل فَإنَّه 
يحب عليه ونان ]إن 104" معطا يون اق الأول عمداً يحب القِصاص والدَّيةٌ "زيلعه"20. 
[411ه"] (قولة: وظاهرة تَعَدَّدُ الذي أ 00 لمَنْهُما حيَّينِ انا 5-7 
5-5 0 و رك فلئرا جَمْ) أقول: رك م به ف "الجوهرة 011 دا 


)1١١‏ في "ب": «(ألقتة)) بنقطتين فوق الحاء» وهو خطأ طباعىٌ. 

(؟) "الاختيار": كتاب الدّيات ‏ فصِك: ومن ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً إل 4/0 4 . 
(©) المقولة [571 5 ] قوله: ((ففيه الكفارة)). 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الدّيات 770/7. 

(0) "الاحتيار": كتاب الدّيات ‏ فصلك ومن ضرب بطن امرأة فألقت حنيناً ميتاً لخ ه]عغ. 
(1) "المنح": كتاب الدّيات ‏ فصل في الجنين ١/ق717/ب.‏ 

(0) المقولة ]5٠51[‏ قوله: ((لكنه إلخ)). 

(8) في "الأصل" و"ك" و7": ((كان))» وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لعبارة الزيعلي. 
(9) "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات ‏ فصل في الحنين 50/5 .١‏ 

. في "ك": ((ولو))؛ ومثله في "شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي‎ 0٠١١ 

)١١١‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الذدّيات ؟/70. 

.٠١8/7 "الدرر والغرر": كتاب الدّيات  فصل ضرب بطن امرأة حرة إلخ‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين لاه ؟ الجزء الثالث والعشرون 


(وإنْ مائّث فَألقَْه؛" مَيْناً فدِيةٌ فقط)» وقال "الشافعيك'”": ((غْره ودِيةٌ)). (وَإنْ ألقثة 
حيّاً بعد ما ماتّثْ يحب عليه ديتان» كما إذا ألقَنَهُ حي 1 حيا وماتا). 


(وما يبحب فيه) من عر او دية (يوردث عنه ونرث) منه 0000 


5 اليس 7 18("؟), ملك 1 ع !ال؟), 6م اه مدع -2 عوررة) 5م 
وقال "اليّمليعُ"”": ((وفي "شرح الطحاويٌ”؟: ولو ألمَّتْ حنيتين بحب' ' عرّتانٍ) 


وإِنْ أحدهما حيّاً فمات والآعَرٌُ ميّتاً فعُْةٌ ودِيدٌ» وإِنْ ماتتٍ الأمُ ثهّ رحا ميّنين جب ديةٌ الأ 


ع وجس 


ل 


وحذهاء إلا إذا حرجا حيَّينٍ فماتا فثللاث ديات» وعلى هذا يُقَامنٌ. 


وإِنْ خرّج أحدهما قبل موت الأمٌّ والآحَرُ بعد موتما وهما ميّتانٍ ففي الذي حرج قبل العْرّه 


000 دية أمَّهِ شيئاًء وترث الأَمُ 
منه) والآأخز | بث من أحد ولا يورت عنه إلا إذا حر حيّاً 2 مات ففيه الديةٌ ال 


ا ورنتُة كنذا قْ 'التنار ا مُختصراً)) اهم. 
[41ه"م] (قولة: فدِية فقط) أن موت الم سببٌ لموته ظاهراً؛ إذ حياثةُ بحياتهاء رونك 


ب 3 


بتنشّسهاء فيتحمَّقُ موثهُ بموتهاء فلا يكوثُ في معنى ما ورد به النّصُ؛ إِذِ الاحتمالُ فيه أقلُ 

فلا يُضْمَنُ بالشّلكٌَء "زيلعيع"0". 

)١(‏ في "د" و"و": ((فألقت)). 

(؟) انظر "البيان في مذهب الإمام الشافعي": كتاب الديات ‏ باب الديات ‏ فرع: ضرب حاملاً فماتت ثم خرج حملها 
0١‏ و"تكملة المطيعي للمجموع شرح المهذب": كتاب الديات ‏ باب الديات ‏ فصل: دية الحنين الحرّ غرة 
عبد إل 89. 

(6) "لوائح الأنوار": كتاب الدّيات ‏ فصل في الجنين ق85١/أ.‏ 

(5:) "شرح مختصر الطحاوي" للإسبيجابي: كتاب القصاص والدَّيات والحراحات ‏ باب الدّيات في الأنفس وفيما دونما 
١‏ 7 ؟/|. 

(5) في "ك": «يجب)). 

(1) "التاترخانية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الخامس والعشرون ف مسائل الحنين وما يتصل به 71//١9‏ رقم المسألة .)7١581(‏ 

(010) "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات ‏ فصل في الجنين 50/5 .١‏ 


قسم المعامللات سس و د 1# ا#تسسهتتس يقتت فصل في الجنين 


أنه ولا يَرثْ ضاربة” ') منها. 

(فلو ضرّب بطن امرأتِه فألقّتِ ابنَهُ ميْتاً فعلى عاقلة الأب عر ولا يَرثُْ منها)؛ 
لأنّه قاتلة. 

(وفٍ جنينٍ الأمة) القت الذّكرٍ (نصفئ عُشْرٍ قيمته لو حيّا وعُْشْرُ قيمتِهِ لو أنثى) 
ما تمَرّرَ: أنَّ دِية التقيق قيميٌة» ولا يَلرَمُ زيادة”" الأنثى لزيادة قيمة الذّكر غالبا 52 

[4١41؛هم]‏ (قولة: ولا يرث ضاريّة منها) أي ولا من غيرها؛ أنه قات مبا* 0 

[415ه"] (قولة: وف جنينٍ الأمة) أي: الذي ألقَيّْه:" ميّتاً كما هو موضوعٌ المسألة. 
وقولة: ((لو حيّا)) راجعٌ إلى ((قيمته))» أي: قيمته لو فُرِضَ حيَّا أما لو ألقَنهُ حيّا م مات 
من ضربه ففيه القيمةٌ بتمامها كما سيُشيرُ إليه "الشارغ7". 

وقوله: («الرٌقيق)) احترازٌ عمّا إذا كان من مولاها أو ه من المغرور فإنه ةم وقيه الددة 
على العاقلةٍ كما قدَّمَة0©. وقولةُ: ((لو أنتى») مقايلٌ قوله: («الذّكرِ)) لا قوله: ((لو حيّا)). 

[415هم] (قولة: ولا يرم زيادة الأننى) أي: .فيما إذا كانت قيمتها أكثر من قيمة الغلام؛ 
أنه نادرٌ والغالبُ زيادةٌ قيمةٍ الذكر. 


(قولة: أئ: ولا من غيرها؛ لأنّه قاتلٌّ مُباشَرةً) إن الجنينَ إذا أحرج كان من حملة ورثة موريهء فلا يكون 
لضاربه شىءٌ بما رن انضياء وإذا 26 بِنَفْسِهِ لا يكون من جملتهم. 

3 ال س ال(ك)ما ع 1 1 زان 2س 1 للرسي 6 

(قول الشارح ” ': أو من المغرور) أو من زوجها وقد اشترّط خْريّة أولادها. 


)١(‏ في "ب": ((صاربه)) بصادٍ مهملةِء وهو خطأ طباعي. 
(1) في "ب": ((زيادة)) بباء مفردة» وهو حطأ طباعي. 
() في "م": «ألفته))» وهو حطأ طباعي. 

(؟) صا 1اةه7.. 

(5) صام؛7 -. 


(7) كذا في المطبوعة على أن قوله: ((أو من المغرور)) من عبارة ابن عابدين رحمه الله لا من عبارة الشارح. 


حاشية ابن عابدين وه» الجزء الثالث والعشرون 


وفيه إشارةٌ إلى ار إذا 1710 عاد 8 لي شي عليه» كما إذا اذا أي" 


092 


أقول: وفيه نَظَرْء وقد يُقَالُ: لا محذورٌ في اللَزوم المذكور؛ لأنَّ اعتباز زيادةٍ الذّكر على الأنثى 
ما هو في الأحرار؛ لشرفي الحييّتء لا في الأرقَاء؛ لأتمم “كالمتاع» ولذا ل تُقَدَّرْ لهم دِية. 
زلارعه"] (قولة: فلا شي 6 بع فيه |:/ق١”5/أ]‏ 'الفهستا؛” د والذي في "الكفاية"() 
إلى .اازة) 
و العناية وغيرهما: ((أنه يو حَدَّ بالمتيمّن, ككل عبك مخنثى عضا : ولو ضاع الجحنيث ووقَعَ لزاع 
ف قيمته باعتبار لونه وهيكته - على تقدير حياته - فالقولٌ للضّارب؛ لإنكاره الزّيادً)). 
[5414] (قولّة: كما إذا ألقِى بلا رأس) تنظي لا تمنيلة. 
أقول: وسيأق0©: (أنَّ ما استبانَ بعضٌ حَلْقِهِ كتامٌ الخلقة))» ولعاك المرادٌ بعد استبانة 
الرَأْسِ ؟ إذ يا حياة بدونه) بخلافي غيرة م من الأعضايء تأَمّلْ. 
[41ه»] (قولّةُ: في مال الضّارب) لأنَّ العاقلة لا تَعقَلُ التقيق» "احتيار"". تأمَّلْ. 
وقولة: ((للأمة)) كذا في بعضٍ النسخ» وهو متعلقٌ ب ((الضّارب)). قال "ط"”: ((وهذا حُكمٌ 
وأا بإذامائف اركذ فلن لمرو ي77؟ عر "الدغييرة تقال "ابو جفيفة" :مان الما ريت 
قيمة 9 في ثلاث سنينَ. اه فَليْتأمَ)) اه. 
)١(‏ في "و": ((كما لو ألقى)). 
)١(‏ في "ب": ((ولا تنفح)) بحاءٍ مهملة» وهو .خطأ طباعئي. 
2١‏ "جامع الرموز' : كتاب لدبا *. 
(4) "الكفاية": كتاب الدّيات ‏ فصل في الجنين 718/9 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(5) "العناية": كتاب الدّيات ‏ فصل في الجنين 707/9 (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(1) ص لاه ؟ - والتي بعدها "در . 
(10) "الاحتيار": كتاب الدّيات ‏ فصل ومن ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً إل ©/45. 
(8) "ط": كتاب الدّيات ‏ فصل في الجنين 7/7/5. 
(9) "الفتاوى الحندية": كتاب الحنايات ‏ الباب العاشر في الجنين 75/7 نقلاً عن "الذخيرة" و"المنتقى". 


قسم المعامللات عمتتععبيسحستب يسبب ججهجهككد فصل في الجنين 


ولو ألقَيّهُ حيّاً وقد نقَصّنْها الولادةٌ فعليه قيمةٌ الجنين» لا تُقصاتها لو بقيمته وفاءٌ به 
وإِلّا فعليه إِتَامُ ذلك» "محتبى”0©. وقال "أبو يوسف": .فيه تُقصاتما كالبهيمة. 
وقال "الشامره "00د وزفيه عع قيمة 41+ "صنذز الكريعة"97":رولة فى أعا للمون: 
(فإن حررة) 3 الحنينَ ذه يقد قري ) ب وو ايم م عاو ونس بكار ف 0 


أقول: والحاص أنَّ الحنينَ كعضو منهاء وسيأي آخرَ المَعاقل©: ((أنّ الم إذا حنى 
فلن تنس كيد خطأً فهي على عاقاته إذا قتَلَهُ؛ لأنَّ العاقِلة لا تحمل أطراف العبد)). 

[0١٠:4ه"م]‏ (قولة: به) أ : بنقصانٍ الولادة. 

[4:1هم] (قولة: إل أن انتقّصّتْ عشرةً مغلة20 وقيمة اللحنينٍ خيية فعلنه عشرة. 

[؟045م] ل وقال "أبو يوست" 4 هذا غيه ظاهر الرُواية عن "أبي يوسف", قال ف 
'البسوط””"©: ((هّ وحوث البدلٍ في جنينٍ الأمة قولٌ "أبي حنيفة" و"محمّدٍ"؛ وهو الظَاهِرٌُ من قولٍ 
"أبي يوسف", وعنه في رواية: أنه لا يحب إلا تقصانٌ الك إن فكع تنا قدة) إن م يكن 
لا يحب شيٌ))» "عناية”". 

[47 هم] (قولة: بعد ضريه) فلو حرَرةُ قبلَهُ وله أب حْدٌ ففيه العْبَهُ للب دون المولى» "تاترتحائيّة"(0, 


)١(‏ "المجتبى": كتاب الديات ‏ فصل: إذا ضرب بطن امرأة إلخ ق؟17؟/ب بتصرف نقلاً عن "ط" و"م". أي: "المحيط 
البرهاني". و"المنتقى". 

)١(‏ انظر "البيان في مذهب الإمام الشافعي": كتاب الديات ‏ باب أروش الحنايات ‏ مسألة: ضرب بطن أمة فأسقطت 
حنيناً ميتاً 5,0 وانحاية المحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب الديات ‏ فصل في الغرة 7/.7/31. 

() "شرح الوقاية": كتاب الدّيات ‏ فصل في الجنين 788/7 (هامش "كشف الحقائق"). 

(5) المقولة ]"7٠075[‏ قوله: ((يعني إذا قتله إلخ)). 

(5) (مثلا») ليست في "الأصل" و"ك". 

(1) "المبسوط": كتاب الدَّيات 5؟89/5. 

(0) "العناية": كتاب الدّيات ‏ فصل في الحنين 77/9 (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(8) "التاترحانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الخامس والعشرون في مسائل الحنين وما يتصل. به 541/١9‏ رقم المسألة 


717:9١؟)‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 5ه" : ا جزء الثالث والعشرون 


ضرب بطن الأمة (فأَلفَتْه) حيّاً (فمات ففيه قيميُّهُ حيّاً) للمولى لا دِيْهُ وإِنْ مات بعد 
العنق؛ لأنَّ المعتبرٌ حالةٌ الضّرب» وعند "الثّلائة"27 يجب دِيةٌ وهو روايةٌ عَنا. 


- 


ولا كقارة ف الجنينٍ) عندنا 00 بل لديا ال 10000 


51 (قولةُ: ضرب بطن الأمة) بدلّ من قوله: ((ضريه))» وأشارٌ إلى أنَّ المصدّرٌ 
مضافٌ لمفعوله””» ويجُورُ عَودُ الضَّميرٍ إلى ((الحنين)) فيتّحِدُ مح الضّمائرِ» تأمّل. 

[ه:4د”] (قولة: للمولى) قال "أبو اللَتِ"”: ((ل يَدَكُو "محمد" أنما للمولى أو لورثة الحنين» فيَجُورٌ 
نْ يُّقالَ: إِنا للمولل؛ لاستنادٍ الصكّمانٍ0” إلى الصّرب» ووقت الصرب كان ملوك)» "إتقان>"”9 ملخصاً. 
وذكْر ف "التّاترتحانية"0"0) احتلاف المشايخ فيه» فقيل: لورثيه» وقيل: للجنين. 

[<049] (قولّهُ: لأنَّ المعتبر حالةٌ الضّرب) لأنّه قتَلَهُ بالكربٍ السّابق» وقد كان في حالة 
ليق فلهذا جب القيمةٌ دونَ الدّية» وبحب قيمثٌُ حيّاً؛ لأنّه صار قاتلاً إِيّاهُ وهو حيمٌ» فنظرنا 
إلى حالتي اللكبب وَالتَلَفِء "هداية"09 , 


(قولُ: وقيل: للجنين) لعلّه: وقيل: للمولى. 


- و"المجموع شرح المهذب": كتاب الديات‎ »4١5/5 انظر "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير": باب في الدماء‎ )١( 
(تكملة المطيعي)» و"الكافي في فقه الإمام أحمد بن‎ 55/١9 باب الديات - فصل: دية الجنين الحر غرة عبد إلخ‎ 
.ل.١‎ ١ص حنبل": كتاب الديات - باب مقادير الديات  فصل في إلقاء الجنين حياً‎ 

(١؟)‏ "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات ‏ فصل في الجنين ١5١1/5‏ بتصرف. 

(5) في 1" : ((إلى مفعوله)). 

6 لم نقف على المسألة في كتبه التي بين أيدينا. 

(5) في "م": ((الضمائر)). 

(1) "غاية البيان": كتاب الدّيات ‏ فصل في الجنين "/ق95١/ب.‏ 

(1) "التاترنحانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الخامس والعشرون في مسائل الجنين وما يتصل به "41/١9‏ رقم المسألة .)5١57171(‏ 

(8) "الحداية": كتاب الدّيات ‏ فصك في الجنين .١90/4‏ 


قسم المعاملاات بي 2 ا لاتب ك2 فصل في الجنين 


(إنْ وقَعَ مَيْتا وإنْ حرج حيّاً نْمّ مات'' ففيه الكقّارة) كذا صرّع به في "الحاوي 
الفوس 0 وهو مفهوم من. كلامهم؛ لتصريجهم بوجوب الدّية حينكل» فتجبُ 
الكمّارةٌ فيه كما لا يخفى, فليُحمَظ 


(وما استبان بعضّ حلقه) كظفر وشعرٍ الدج بجع الساع ماع فا عض ناه مهاعد و ا سس 


يعني: أُوجَبْنا القيمة دونَ الدَّية اعتباراً بحالة الصّربٍء وأوجبّنا قيمئة حيّاً لا مشكركاً 
في حياته باعتبار حالة النَّلَفِ؛ إذ لو اعمُِرَ حالةٌ الضَّربٍِ فقط جاز أنْ لا يكونَ حيّا فلا يَجَبْ 
5 فيفكة بز حت الشف ا ا 4 ا 


عس عد ب ع 


[70وه"] (قولة: ففيه الكقارة) لآنه اتلفٌّ آدميًاً يا أو شبة عمدٍ. 

[4؟4ه"م] (قولة : كذا صرّع به في "الحاوي القدسئٌ") أقول: وكذا صبَّحَ به في "الاحتيار" 
كما قدّمناة0"؟ عنه» وسيّذكيُهُ "الشارخ"22 عن "الواقعاتٍ". 

[؟4ه"] (قولّهُ: وهو مفهومٌ إل) فيه اعتذارٌ عن عَدَمِ الُصريح بالتّفصيل في كثيرٍ من الكتب» 
حيثُ أطلْقُوا قولهم: ((ولا كقارةَ في الجنين)). 

[:04"] (قولة: وما استبانَ بعضُ عَلْقِهِ إلخ) تقدّمَ في باب الحيض”": ((أنّه لا يستبِينُ حَلْقُه 


(قولةُ: إذ لو اعثَيِرَ حالةٌ الضّربِ فقط جاز أَنْ لا يكونَ حيّاً إلخ) ولا يُقال: كيف يجورٌ ذلك مع أنه 
0 00 ين الضرب بانفصاله ا أن القصد قطع النَظر عن حالة التَلَفِ با| كاية. 


)١(‏ في 'و": ((فمات)). 

(1) "الحاوي القدسي": كتاب الحنايات ‏ باب القتل الذي يسقط فيه القصاص - فصل: وإن ضرب رجل امرأة إل 89137/7. 
9) "الكفاية": كتاب الذَّيات - فصل في الجنين ١18/9‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(5) المقولة ١[‏ 4 5] قوله: ((فدية كاملةٌ)). 

..- 75" ص‎ )5١ 

(5) المقولة [9١17؟]‏ قوله: ((ولا يَستبِينُ حلقةُ إل)). 


هلام 


حاشية ابن عابدين ! بره ؟ الجزء الثالث والعشرون 


(وضَّمِنَ العْرةّ عاقلةٌ امرأة) خزة"" في سنةٍ واحدق وإ لم تكن(" لها عاقلةً نفي 
اناق نقنة انطيا "فو ف الشريية 15177 . مرووررن ماين بسموورنه مل باو ااال 0 


إلا بعد مائة وعشرين يوماً)). وظاهرٌ تكن "الهو" لا بد من وحودٍ الرَأس» 
وني "الشَمي””: ((ولو ألقَّتْ مُضغةً ولم يبن شيءٌ من عَلْقِِ فشَهِدَتْ ثقاثُ من القوابل أنه 
مبدأ حَلْقِ آدميٌ ولو بَقِي لتصوّرٌ: فلا غُرةٌ فيه وبجِبُ فيه عندّنا حكومةٌ)) اه. 
[1":ه"] (قولة: وعِدَّةٍ ونِقاس) ع تنقضي به الع وتصير به أك1 لكشا 
[41"] (قولُّ: ففي مالها) أي: في رواية» وعلى عاقلتها في رواية» وهو المختا "جام 
الفصولينٍ””": أي: لما سيأتٍ آخرٌ المَعاقِل: ((أنَّ مَن لا عاقلةً له فالدّيةٌ في بيتٍ المالٍ في ظاهرٍ 


الثواية» وعليه الفتوىء وأنَّ رواية وحوا ف ماله شَادّةٌ)). ويأق تمامة هناك9؟ إِنْ شاء الله تعالى. 


(قولة: وعلى عاقلتها في رواية) لعلّه: وي بيت المالٍ في رواية. ثم رأيتُهُ في "الفصولين" حكى الرُوايتين 
فيما لو ضرَبَتُ نَفْسَها عمداً ولها عاقلةٌ» لا فيمّن لا عاقلةً لهما. 


60 تدككية 

(؟) ((حرة)) ليست في شرح الوقاية . 

(5) في "د" و"و": ((يكن)). 

(4) "شرح الوقاية": كتاب الدّيات - فصل في الجنين 788/7 (هامش "كشف الحقائق"'). 

(5) صا 754 -. 

(19) "كمال الدراية": كتاب الدية ق007٠5/-‏ 

(0) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إل ضمان الجنين 2117/5 وعزا 
الرواية الأولى إلى "مى فن" والرمز الأول 'ل"المنتقى" للحاكم الشهيد, والثاني ل "فتاوى النسفي"» وعزا الرواية الثانية 
المختارة إلى ''ت فتث" والرمز الأول ل"الزيادات"» والثاني ل"فتاوى أبي الليث". 

(8) المقولة [7071"] قوله: ((فالدّيةٌ في بيت المال)). 

(9) المقولة [70177] قوله: ((وجعل "الرّيلعَيٌ')). 


قسم المعامللات معجسس ح تند 0 اق ببمسجحجبمبر فصل في الجنين 


)١(‏ مغدم م له لل آم 5 كه 
ولا ' تأثم ما لم يَستِنْ بعضُ حُلقِهِ ومرّ في الحظر نظما 
(أسمَطتّهُ مَيْنا) عَمْداً إبدَواءٍ أو فِغل) ل 


[*7:هم] (قولة0 : ولا 4 الأمية قُ التَعبِير: ((وأَنمَتْ))؛ أن الكلام عند وجوب 
العُْقه وهي لا بحب إِلّا باستبانة بعض الَلَق ثم يقول: ولو 9 كدان اص امي ذأد 
نض "ط"9©. وف "الخائيّة"”'": ((قالوا: إِنْ 3 شيءٌ من حَلْقِهِ لا تأت قال ع طؤنه: ولا اقول 
به؛ إِذْ المُحرِمُ 8 كن بط ان لد قوطي رن مله لكر قرغا "كان بره كد ا بارا تيده 


سنن 


0 مِن أن يَلحَمّها إِثم هُنا هُنا إذا أسمَّطتٌ بلا عدر إلا أن لا تأت م القتل)) اه. ولا يخفى أكما 
تم ثم القتل لو استبانَ حلقة ومات بفعلها. 

[04*4"] (قولة: : أسقَطَتَهُ عَمْدا) كذا قيّدَ به في "الكفاية”” وغيرها. قال ف "اللترنبلالية""00: 
((والا فلا شيءَ عليهاء وفي حقٌّ غيرها لآ تشقرط تعد إسقاط الولك كبا "لل كولمم أنه 


50 
5ه 


(قولة: ولا يخفى أَنْما تتم ثم القتل لو استبان مُه ومات إل) كيف تأتم ثم القتل مع أنه لم تَتحقّق 
آدمييّةٌ كما يأ له فيها تعد 
)١(‏ في "د واو": («وم)). 
١‏ 3/57م1. 
(1) في "م": ((وقوله)) بزيادة الواو. 
(5) في "ك": ««ولو لا)). 
(0) "ط": كتاب الدّيات ‏ فصل في الجنين 7/5/5. 
(79) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ بابٌ فيما يكره من النظر والمس للأقارب والأجانب وما لا يكره ‏ فصلك في الختان 
4٠١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
0) في "ك : (««إن)». 
(8) "الكفاية": كتاب الدّيات ‏ فصل في الحنين 779/9 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(9) "الشرنبلالية": كتاب الدّيات ‏ فصلٌ ضرب بطن امرأة حرة إلخ ٠١9/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
0٠١١‏ "الخانية": كتاب الدّيات ‏ فصلث في إتلاف الحنين 57/7 5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين لس سس اوة8ا لد س2 الجزء الثالث والعشرون 


كضربها بطتها (بلا إِذنٍ زوجهاء فإِنْ أَذِنَ) أو ل تَتَعَمّدْ'' (لا) غَرّةَ؛ِ لعَدَم التَعذَّيء 
[ه "4 هم] (قولة: كضربها بطتها) وكما إذا عالّجَتٌ [؛/ق١؟7/بس]‏ قَبْحها حىٌٌ أسقطث» 
"كفاية"2"7, أ و حملت حملا ثقيلاً "با اق على قصدٍ إسقاطه كما عَلِمَ مِمّا د 
مع وم] (قولة: إن أَذنَ ف 6 "الريلعمه '"(*) وضائحية الكاف "20 وغيرهما. وقال 


ف "الشرنبلالية"”": (لأقول: هذا يَتَمَشّى على الرواية الصضّعيفة لا على الصّحيح؛ لِما قال 
في "الكافي”©: قال لغيره: شي فقَئَلَهُ تحب الدّيةُ في ماله في الصّحيح؛ لأن الإباحة لا جحري 
ف الثفوس» وسقّط القصاصئ؛ للشبهة» وف رواية لا يحب شيء؛ لأنَّ نَفْسَهُ حقّة وقد أَذِنَ بإتلافٍ 
حم انتهى. فكذا الْرَةُ أو دِيةٌ الجنين حقَّك غير أنَّ الإباحة منتفيةٌ فلا سقط العيةُ عن عاقلة المرأة 
بمجيّدٍ أمر زوجها بإتلافي الحنين؛ أن أمزها لا يرل عن فعلد؛ فإنّه إذا ضرّب امرأةُ فألقّتْ حنيناً َم 
عاقلتَهُ العْرهّ ولا يَرثُ منها"» فلو نظرّنا لكونٍ العْرَةَ حقّةُ لم يحب بضربه شية» لكنْ لمّا كان 
الآدميئٌ لا َلِكُ أحدٌّ إهدارٌ آدميّه لَرِمَ ما قدَّرَهُ الشارعٌ بإتلافه» واستحقّةُ غيرُ الحافي)) اه مُلخصاً. 

أقول: وفيه نض لما صرّحوا بف أن اجنين م يُعتَبْرَ نفساً عندّنا؛ عَدّم تحمّق آدميّي د 
ا من وجد» ولذا لا يحب فيه القيمةٌ أو الدَّيةٌ كاملة ولا الكقّارةٌ ما لم تتحمّق حياثة 


)١(‏ في "ب": ((يتعمد)). 

)١(‏ "الكفاية": كتاب الدّيات ‏ فصل في الجنين 779/9 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(5) "التاترحانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الخامس والعشرون في مسائل الجنين وما يتصل به 51*-847/١9‏ رقم 
المسألة .)5١748(‏ 

(:) ف المقولة السابقة. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات ‏ فصل في الجنين 57/5 .١‏ 

(7) "كاف النسفي": كتاب الدَّيات ‏ فصل في الجنين ق 4347 /ب نقلاً عن "الفتاوى الصغرى". 

(0) "الشرنبلالية": كتاب الدّيات ‏ فصِلٌ: ضرب بطن امرأة حرة إلخ ٠١5/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(8) لم نقف على المسألة في "كانتي النسفي" ولا في "كافي الحاكم الشهيد". 

(9) عزاه في "الشرنبلالية" للزيلعي وغيره. 

0٠١‏ في "1": («وإنمال». 


قسم المعاملاات جيجح رتبب 517" ههييالبللولحجحكح فصل في الجنين 


ولو أمرَتٍ امرأةً ففِعَلَتُ لا تَضِْمَنٌ المأمورة» وأمّا أَمّ الولدٍ إذا فعَلَتَهُ بنفسِها حيٌ أسقطتة 
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وقدّمنا(": ((أنَّ وحوب العْرَةِ تعبّدعيٌّ فلا يِصِح إلحاقة بِالنّفْس المْحمّقَةِ حيٌّ يُقالَ: إِنَّ الإبا 
لا بحري في النفوس» فلا يرم من تصحيح الضَّمانٍ في الفرع لماز تصحيخة في هذاء وتقدّمَ وَل 
الحنايات”": ((أنّه لو قال: اقطغ يدي أو رحلي لا شيء فيه وإِنّ سَرى لنفْسِهٍ؛ لأنّ الأطراف 
كالأموال فصّحّ الأمرُ))؛ فإلحاقة بهذا الفرع أولى؛ لأنّه إذا لم يكن هو الضّارب فالحقٌ له 
وقد رَضِىّ بإتلاف حقّهء بخلافي ما إذا كان هو الضاربت فعا حقٌ غيرو» ولذا لا يت منهاء 
هذا ما ظهرٌ لمّهمى القاصرء فتَأْمَلَُ. 

[40ه"] (قولّةُ: ولو أمرَتٍ امرأة أي: 0 الرّوحةٌ غيرتها. والظّاهرٌ: أن عَدَمَ الصَّمانٍ 
عق أن 81051 ريقهنا أن الاسقاط ل ما يَدُلُ عليه سَّوقٌ كلام "صاحب الخلاصة"”7", 
وإلّا فمجرّدُ أمرٍ الأمّ لا يكونُ سبباً لسقوطٍ حقّ الأب» وهو ظاهرٌ اه "واني”". لكن ذكَرَ 
"عزمي”"7: ((أنَّ نفئ العيّمانٍ عن المأمورة لا يَلرَمُ منه نفيّهُ عن الآمرة إذا ل يَأَدَنْ لها زوجها)). 


(قولة: لكن ذَكرَ "عزمي": أنَّ نفي العبّمانٍ عن المأمورة لا يَلرَمٌ منه نفيّةُ عن الآمرة إلخ) كلامّة غيد 
زر نه إذا ل يَضْمَنِ المباشد فأولى أنْ لا يَضْمَنَ المتسبِّب الآمِرء وعبارة "المخّلاصة": («المرأةٌ إذا ضرَبَتْ 
بطن نَفْسِهاء أو شرت دواءً لتطرّح الولد مُتعمّدة فطرّحت يَضِمَنٌ عاقلتّها العْتَةّ وهذا إذا فعَلَتْ بغير إِذنٍ 
روح إن فعلّث بإذنه لا يحب شيء. ولو عابّث حيٌّ أسَّطتٍ الولدَ فهو كالشّرب. ولو أُمَرَتِ امرأةٌ 
حي فعَلَتْ لا تُضِمّنُ المأمورةً)) اه. وليس فيها دلالة على إِذنٍ اوج للد في الإسقاط» بل مسألة الإذنٍ 
انتهت بقوله: ((لا يحثك شيع). ثمّ ذكَرَ مسألة المعابكَةٍ, والظَاهرٌ في دفع الإشكال قراءةٌ «المأمورة») 
بالنّصبٍ مفعولُ ((لا تُضْمِّنْ))» وفاعلة ضميرٌ الأمٌ. ْ 


)١(‏ المقولة 4051 5] قوله: ((ولنا فعله عليه الصلاة والسلام)). 

)١(‏ صااخ در. 

(0) "الخلاصة": كتاب الدَّيات ‏ الفصل الثاني في قتل الخطأ - جنس آخر في الغرة ق7/57/ب. 

(:) "نقد الدرر": كتاب الديات ‏ فصلثك: ضرب بطن امرأة ق77١/أ.‏ 

(5) "حاشية عزمي زاده على الدرر": كتابٍ الديات - فصل: ضرب بطن امرأة حرة فألقت ق؟77١/ب.‏ 


لاستحالة الدَّين على مملوكه ما لم تُستحقٌ فحيككذٍ جب للمولى العْرَةُ؛ لأنّه مغرور. 597 


وقد اعترض "الشرنبلا"2'7 هّنا بنظير ما م05" وعَلِمبت”2 ما فيه؛ فَتَدبٌ. 

[4ه"] (قولَهُ: لاستحالة الدّينِ) أي: لاستحالة وجوب دين وهو العُرّمُ ‏ للمولي على 
مملوكه باسى] 

[و«؛ هم] (قولّة: ما لم تُستحقٌّ إلخ) قال في "الرٌياداتِ": ((اشترى أَمةَ وقبَضّها وحَبلثْ 
منه» نه ضِرَبَتْ بطئها عمداً فأسفَطِيّهُ متا نه استحقّها ستَحقّها رجُلٌ بالبيّنة وقُضِى له بحاء أو بعْقرها0 
على المشتري يُقَالُ للمستجقٌ: إِتا قتَلَتْ ولدّها الخد لأنَّ ولدَ المغرور حُدٌ بالقيمة» وابحنينٌ 
الحم مضموثٌ بِالعُرَةِ - فادفّغ أمتَكَ أو افدها بت "باترا”. 

5 5 ل : 06 »د الا ا ل 1 1 كن بي 0 الى 54 ب اسمس 
بقيمة الجنين؛ إذ قيامٌ البدل كقيام المبدَل)) اه. لكن سَّلِمَ له العْنَهُ فيَعْرَمٌ بحسابهاء وتمَامّةُ في 
الاك ع ا 

[44:0ه”] (قولة: للمولى) أي: المستولد. 


000 "الشرنبلالية": كتاب الدّيات ‏ فصلٌ: ضرّب بطن امرأة حرة إلخ ٠١9/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(1) في المقولة السابقة. 

(5) في المقولة السابقة. 

(4) "ط": كتاب الذدّيات ‏ فصل في الجنين 7/8107-5/5/5. 

(5) في "الأصل" و"ك" و"7": ((وبعقرها)). 

(1) "التاترحانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الخامس والعشرون في مسائل الحنين وما يتصل به 547/١9‏ رقم المسألة 
)7١17017(‏ بتصرف. 

(0) "جامع الفضولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ضمان الحنين ١07/5‏ نقلاً 
عن "ت". أي: "الزيادات" . 

(8) انظر "ط": كتاب الدّيات ‏ فصل في الجنين 7/81//5. 

(9) "الفتاوى الحندية": كتاب الدّيات ‏ الباب العاشر في الحنين 75/7 نقلاً عن "شرح الزيادات" للعتابي. 


قسم المعاملات -- ل :-2225-252522722-2 فصل في الجنين 
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وف "الواقعات": ((شَرَِتْ دواءً لتُسَقِطَهُ عمداًء فإِنْ أُلقَنْهُ حيّاً فمات فعليها الذَّيةُ 
والكقّارة» وإِنْ ميْتاً فالعرْه ولا تَرثُ في الحالينٍ)). 
4" في حنينٍ البهيمة ما نقعمَتٍ الأ إن نقْصَتُ (وإن 


(ويجب 
11 


(لا يحَبْ) فيه (شيء) "سرا 


2 


تنقص) الأمٌ 


2 ©)» 
الل سس سسا( 1), 70 ل 3" 0 0 
في "البرّازيّة"” *: ((ضرّب بطن امرأتِهِ بالسّيفٍ فقطع البطنّ ووقَعَ أحدٌ الولدينٍ 
00 روجا بالسّيف» والاحر مئتاً وبه جراحة السيف» ومائتت نيا يُقَتَصٌ 


لأا 9 الَروجة؛ يي ل ل 8--ب000زؤز 000011 


[441ه"] (قولة: فعليها الذيةٌ والكفارة) أ ولو بإذن الزّوج؛ لتحفق الجناية على نفس حية 
فلا بحري فيها الإباحةٌء بخلافي ما إذا أَلقَْهُ ميناً فتَسقْطٌ العَْةٌ عنها لو بإذنه كما م05 » تأمّل. 

[44ه”] (قولة: ويبحبثُ في - حنين البهيمة خخ هذا إذا أَلْقَتَهُ ا م إذا ألقَبَهُ ا فمات 
من العكرب بحب قيمئٌة في ماله حال ولا يجبَرْ بما نُقَصِانُ الأمّ كما يجِدْ تُقصانُ الأمة بقيمة 
حنيتها؛ لأنّهِ مال أَتلَمَهُ فِيَضْمَئُهُ مع ثقصانٍ الأمٌ تأَمّلْ "رملهء"0. 

[44هم] (قولة: ووقَعَ أحدٌ الولدين حيّاً إل) أي: مه مات. 

[444هك] (قولةُ: وماكث أيضاً) أي: نه مانت الأمّ أيضاً كما عبّرَ في "التّاترحانيّة"9 2 


(قول "للصنّفٍ": وإنْ لم تَنقْصْ لا يحب شيع لعَدَم البيْْنِ بحياته» والأصل براءةٌ اذم وكان هو القياس 
في جنينٍ الآدميٌ» لكنّه حرج عن ذلك وتَقِيَ هو على الأصلي. اه "سِنْدي". 
)١(‏ في و : («وتجب)). 
9١؟)‏ "السراحية": كتاب القصاص - باب الجنين 4/7 4١‏ (هامش 'فتاوى قاضيخان"). 
(؟) "البزازية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الثاني في الخطأ ‏ نوع في الغرة 787/5 (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(5) في "و": ((يقتص منه لأحل)). 
(5) المقولة [5*: ه*] قوله: ((فَإِنْ أذن لا)). 
(1) "لوائح الأنوار": كتاب الدّيات ‏ فصل في الجنين ق5/١/أ‏ بتصرف. 
(1) "التاترنحانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الخامس والعشرون في مسائل الحنين وما يتصل به 40/١9‏ رقم المسألة .)8١579(‏ 


هوام 


حاشية ابن عابدين لس سم (8#8ا للد 20 الجحزء الثالث والعشرون 


أنه عمدٌء وعلى عاقلته دِيةٌ الولدٍ الح إذا مات, وتجبُ غَرّهٌ الولدٍ الميْتِ؛ لأنّهِ لَمَا ضرّب 
ولم يَعلّمْ بالولدين في بطنها كان الضَّربُ خطأ)). 0000 


فأفاد أَنَّ موكا بعد موت الذي وقَعَ ع إذ لو غَاتث قله لْوَرِتَ القصاصَ على أبيه 00 
كما قَالَهُ "المحشي الحلية"20. 

((وبحث غ2" الولدٍ المِيْتِ))”". 

لو أسمّط ((بحِب)) وَعَطَف ال ((ِغَْةُ)) على ال ((دِية)) لكان أؤلى؛ ليفيد أنّما على العاقلة 
أيضاء ونا لم بجحب فيه الدّيةٌ أيضاً لِعَدَم التُحّق بحياته كما م95). 

[ه44هم] (قولة: لأنَّهِ لَمَا ضرّب إلخ) تعليكٌ لوجوب الدَّية على عاقلته لا في ماله؛ إذ لو 
كان الضَّربْ بِالنُسبةِ للولدٍ عمداً لم بج على العاقِلةٍ. 

ومقتضاة: لو عَلِمّ بالولدين وقصّدَ ضربَهُما22 أيضاً أنه بحب ديه الح في ماله في ثلاث 
سنينَ؛ لسقوط القصاص بشبهة الأبوق» أمَا لو عَلِمَ مما ولم يَقصِدْ ضربهما بل قصّدّ ضرب الأمٌ 
فقط لا بَجِبُ ديةٌ الح في مالهء كمّن قصّدَ رمي شخص فتقَدٌَ منه السّهِمُ إلى آعرء تأمّل. 
والله تعالى أعلم. [4/ق؟55//] 

(قولهُ: إذ لو ماتث قبلَهُ لَوَرتَ القصاص على أبيه إل) الذي تقدَّمَ عند قولٍ "المصنّفٍ": ((قطع 
عُنْمَهُ): أنه إِنْ مات ابنّهُ وهو على تلك الحالة وَرِنّهُ ابن ولم يَرِتْ هو من ابنهء فَتأَمّلْهُ هنا. 

(قولة: لسشقوطٍ القصاص بشبهة الأبؤة) لا يوهّمْ وحوث القصاص هنا حيّ يُقالَ: إِنّه سقط بشبهة 
البو فإنّه لا يتِْتُْ بقتل الحمل إِلّا بعد انفصالِهِ أو أكثره على ما تقدّمَ. وإطلاقهم وجوب العُرِ على العاقلة, 
وقوم: إِتَما ابتةٌ بالنَصٌّ على حلاف القياس يُفِيدٌ وحوتما عليهم ولو مع قصدٍ ضرب لوليء ويَدُلٌ له أيضاً 
وحويّما على عاقلة الأ إذا أسقَطّةُ عمداً. 


.أ/5ه1١ق "ح": كتاب الدّيات  فصل في الجنين‎ )1١( 

)١(‏ في "ب": ((عرة)) بالعين المهملة» وهو خطأ طباعئ. 

(5) في "الأصل" و"ك" و"م": ((قوله: (وبجبْ عه الولدٍ المَيْتِ) )) أي: بداية مقولة. 
(5) المقولة 57 ه"] قوله: ((فإن أذن لا)). 

(0) في "ب": ((ضركا)). 


قسم المعاملات سس 858007 سس سس باب مايحدثه الرجل في الطريق 


وباب ما يُحَدِثهُ لبجل في الطريقٍ وغيره 4 
لخاد كر الما اشر شرَعٌ فيه تسبباً فتمال: (أخحر ح إل طريق العامّة كنيفاً) هو 
بسنت الخلاع (أو مر ميزابا أو أو جءْصناً) ا 


طإباب ما يُحَدِنَهُ اليَجلُ في الطريقٍ وغيرو4 

[44ه5] (قولّ: إلى طريقٍ العامّة) أي: الَافةٍ الواقعة في الأمصار والقرى» دون الطَريقٍ ف المفاوز 
صحاف لاله 20354 العدول غنها غالبا كما فى "الإاهدي"”", وطريق العاثة هالا محص قود 
, ما تركَهُ للمرورٍ قومٌ بنوا دُوراً في أرض غير مملوكة» فهي باقية على مِلكِ العامة وهذا مختارٌ 
"شيخ الإسلام" والأَوّلٌ مختارٌ "الإمام الحَلُوانة" كما في "العمادي"”2) "فهستان»0. 

[440ه*] (قولة: أو مَخرْصناً) بِضِمٌ الجيم وسكون الرَاءِ وضمٌ الصَّادٍ المهمّلة. وهو دحيل؛ 
أي: ليس بعري أصليئ. فقد اعثُلِف فيه. فقيل: البُرِجُ» وقيل: 0 ماءٍ يوك في الحائط. 
وعن الإمام "البزدويٌ"7©: حذعٌ يحْرجْهُ الإنسان من الحائط ليب عليه "مغرب"2"0. 

قال "601 ((وقيل: هو المَمَرُ على العْلوء وهو مِثل 0 وقيل: هو الخشبة 
الموضوعةٌ على جداري”” السّطحينٍ ليمك مِنَ المرور. وقيل: هو الذي يُعمَلُ قُدَامَ الطاقةٍ 
لتوضع عليه كِيزانٌ ونحؤها)) اه. 


)١(‏ في "جامع الرموز": ((لأنه لم يمكن)).» وف نسحة ثانية منه ((لأنه لا يمكن)) وكذا في "امحتبى"» وعليه فالضمير 
في ((عنها)) في حالة الإثبات يعود إلى الطريق في الصحارى» وفي حالة النفي يعود إلى الطريق في الأمصار والقرى؛ 
والله أعلم. 

)١(‏ "المحتبى": كتاب الديات ‏ فصكٌ: الشجاج عشرة ق759/أ» وعبارته: ((لأنه لا يمكن العدول عنه في الأمصار غالباً 
دون الصحارى))» وسينقلها الشارح ص 785 -. 

(") انظر "جامع الفصولين": الفصل الخامس والثلاثون فيما يمنع عنه وما لا يمنع إلخ ؟957/7١.‏ 

2 "جامع الرموز" : كاب الدّيات - فصل: من أحدث قُُ طريق العامة ا 0 

(5) لم نقف عليها في شرح الإمام فخر الإسلام البزدويٌ (ت4/87ه) على "الجامع الصغير" للإمام محمد. 

(5) "المغرب": مادة ((حرصن)). 

(0) "رمز الحقائق": كتاب الذَّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق ."١7//7‏ 

(8) في "م": (جدار))» وما أثبتناه من سائر النسخ موافق لما في "رمز الحقائق". 


حاشية ابن عابدين سبلتب 5 ل يبيد قسم المعاملات 


2 ع تراس‎ ١١١ 
م وجذعء وممر رٌ علو وخوصة طاقة ونحوهاء ' عيق 0 (او دكانا جاز)‎ 
إحداتهُ (إنْ لم يَضْدَ بالعامة) ولم يُمنَعْ منه» فإِنْ صَدّ لم يَحَِ كما سيجي؛”". (ولكة‎ 
أحدٍ من أهل ا مخصومة) عقي نان لدو وكا كين ا ودر از :و أن ادق اطع ع اذ اعاية 1476 :1 بار توا ذا ف لد ون تبه ارد‎ 


[4:؛4ه"] (قولة: 0 ج إخ) حكاية للأقوالٍ المائة7") في تفسير الجُرصن. 
[444ه"] (قولة: ونحوها) هو في عبارة 'العيدة'” 5 بمعنى: نحو الكيزانٍ. 

[٠ه4ه"‏ (قولّهُ: أو ذكاناً) هو: الموضة”" المرتفع مثك المصْطبة "عينه"” . 

[١1ه؛هم]‏ (قولة: فإِنْ ضر لم يَحِلّ) كان عليه أنْ يقول: («(فإن ضَدَّ أو مُنِعَ لم يَجِلَّ)) اه. وف 
'الفُهستاي”": ((ويَحِلٌ له الانتفاغٌ بما ون مُنِعَ عنه كما في "الكرماني'”)). وقال "الطّحاوييُ0©: 
((إَه لو مُنِعَ عنه لا يُباحُ له الإحداث» وِيَأَتُ بالانتفاع والبَّك)) كما في "الدّخيرة". 

[409هم] (قولّة: ٠‏ من أهل الخصومة) هو الخُرٌ البالعٌ العاقل» بخلافي العبيدٍ والصّبِيانٍ 
امحجورين» وأفاد في "لد لمنتقى””' '2: ((أنَّ لهم ذلك بالإذن)). 


باب ما يُحدِئه الج في الطَرب وغيرو» 
(قول 'الشارح": ول نَع منه) أي : 3 يْنَهَ عن تاذو إن كماة مُسلِمٌ أو ذِمَئّ ١‏ حك له ذلك» شالف . 
(قولُ: هو في عبارة "العينجٌ' بمعنى نحو الكيزان) ويحمك في عبارة "الشارح" على باقي المعاني؛ لَعَدَم تقدّم الكيزانٍ. 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه البحل في الطريق 7١/5‏ باختصار. 

)١١‏ ص 59٠0‏ وما بعدها. 

9؟) ف المقولة السابقة. 

(5) عبارته: ((... لتوضع عليه كيزانٌ ونحوها)). 

(5) في "م": («الموضوع))» وهو خطأ طباعي. 

(1) "رمز الحقائق": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق ١/7‏ وعبارته: ((المسطبة)) بالسين. 
(1) "جامع الرموز": كتاب الدّيات - فصلك: من أحدث في طريق العامة ٠/7‏ ه8. 

(8) لم نقف على النقل في كتابه "جواهر الفتاوى . 

(9) "مختصر الطحاوي": كتاب الصلح صء ١٠١‏ بتصرف. 

)٠١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الدَّيات ‏ باب ما يحدث في الطريق 551/7 (هامش "مجمع الأنمر"). 


قسم المعاملات سس الإأةة سس سس باب مايحدثه الرجل في الطريق 


ولو ذِميّآً (منعٌة) ابتداءً (ومطالبتةُ بنقضِه) ورفعه (بعدَّهُ) أي: بعد البناء» سواءٌ كان 
فيه ضْرَّرٌ أو لا. وقيل: عا , ُنقَضلٌ بخصومته إذا لم يكُنْ له مثك ذلكء وإِلّا كان 
كا اوسا ل ل 

[مهوه"] (قولة: ولو ذمياً) لذن عونا حمّاً ف الطريق 0 .وغبارة ' 
((ويدخلك فيه الكافه خصوصاً إذا كان ذمّيَاً)) اه» فتنئّه. 

[404ه"] (قولة: سواءٌ كان فيه ضْرَّرٌ أو لا) هذا هو الصّحيحُ من مذهب "الإمام", 
وقال "محمّدٌ": له المنعٌ لا الرَفعُ» وقال "أبو يوسف": لا ولاء وهذا إذا عْلِمَ دان فلو لم يُعلَمْ 
جُعل” 2 حديثا فللإمام نقضّةُ وعن "أبي ةي ينَقضَة إن هنك وه "دز سف "7 

[هه؛ه"] (قولَةُ: وقيل: إل) قائلهُ: "إسماعيل الصّقارُ" كما في "الرّيلعيّ". 

[«ه؛ه*] (قولة: ولا كان تعثنا) لأنّهِ لو أراد إزالة الضَّررٍ عن النّاسِ لبدأً بنفْسِوِء "كفاية"©. 


التّائرتحانتة"2"0: 


(قولة: وقال "محمّدٌ": له المنع لا اليف) ما ف قلط" افيد أن هذا اقول ل ا بد رول 
"محمد" اه. وفي "ايلع" ما يُوافِقُ ما قالَّهُ "ط", 51 ما قالاهٌ إِعَا هو فيما لم يَضِرّ كما يُفِيدُهُ ما في "الرّيلعت" 
مِن ل وعلى هذا يكونُ قوطُما كقوله في الضّارٌ. 


)١١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق 57/5 ١‏ باختصار. 

(7) "الكفاية": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق ١ 5٠/9‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(5) "التاترحانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الرابع عشر في حناية الحائط والجناح والكثيف إلخ 2347-7541/١9‏ رقم 
المسألة )”١1795(‏ باختصار. 

(5) في "ك": ((جعله)). 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدث في الطريق 551/7 (هامش 'مجمع الأنمر") باختصار نقلاً عن "القهستاني" 
عن "العمادية"» وعبارته: ((وقال محمد: له المنع لا النزع)) بدل ((لا الرفع)). 

(7) "الكفاية": كتاب الدَّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق 740/9 (ذيل "تكملة فتح القدير") نقلاً عن أبي القاسم 
الصفار. 


حاشية ابن عابدين م 2 قسم المعاملات 
(هذا) كلّهُ (إذا بى لنفْسِه بغير إِذنٍ الإمام) زادَ رُ": «ولم يكن للمُطالِب مثلّة)) .. 


[0ه هم] (قولةُ: : بغيرٍ إِذْنٍ الإمام) فإن أَذِنَ فليس لأحدٍ أَنْ يُلزِمَهُ ون يُنازِعَة لكنْ لا ينبغي 
للإمام أنْ يَأْدَنَ به إذا أضَتَ”" بالنّاس بأنْ كان الطريق ضيّقا ولو رأى المصلحة معَ ذلك وأَذِنَ 
حجان اال 0 كن 3 

وف "الشّميّت””©: ((أنّه مع الصكّررٍ لا يجُورُ بلا حلافي. أَذْنَ الإمامُ أو ل يَأَدَنْ)) اه "ط"”. 

ولع المراد: يَأتمُ به ون ل يَكْنْ لأحدٍ منارّعيّةُ؛ لأنَّ منارّعة ما يُوضّعٌْ بإذنٍ الإمام افتياث 
على الإمام» فلا يحالف ما قبلة2» تأمّن. 

[4ه4ه"] (قولة: زاد الصّمارُ"' إلخ) هو ال ((قيل) المتقدّةُ" المفصّلٌ» فلا وجة 
لإعادته. وظاهرٌ كلامهمُ اعتمادٌ الإطلاق؛ لحكايتهم هذا القول منسوباً إلى "الصَّمَارٍ" بعد 
حكاية الحُكم أولاً مُطلقاء فكأنه ول الجميع» » والوحة: أنَّ النّهى عن المنكر لا يتقيّدُ بكونٍ 
الثاهي مُتباعداً عن هذا المنككر كما سبق في الحظ 20 "ط"3 ©, 

أقول: هذا الوحة إِنا يَظْهَد 5 فيه ضررٌ؛ لأنّه حينئذٍ منكنٌ فَتَدبَّدْ. 


(قولُّ: والوجة: أنَّ النَّى عن المنكر لا يتقيّدُ بكونٍ التاهي مُتباعداً إلخ) أي: وبالأولى ما إذا كان 
مُباحاً بأنْ لم يَضْرّ فيَندفِعُ ما قالَهُ "امحشي", تأمّل. 


)١(‏ في م : ((ضر)). 

(؟) "كشف الرمز": كتاب الديات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق "/ق4717 /أ. 

(؟) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الدَّيات ‏ باب ما يحدثه البحل في الطريق ص .-7١‏ 

(4:) "كمال الدراية": كتاب الدية ‏ فصِلٌ فيما يحدثه الرحل في الطريق ق7١٠1/ب.‏ 

(5) "ط": كتاب الذّيات ‏ باب ما يحدثه الربحل في الطريق وغيره 78//5. 

(5) المقولة [5451"] قوله: ((فإن ضر لم يحل)). 

(0) في "ب": ((راد)) بالراء» وهو خخطأ طباعئّ. 

(8) ص77 -. 

(9) المقولة [37/11"] قوله: ((صبَرَ)). 

0٠١‏ "ط": كتاب الدَّيات ‏ باب: ما يحدثه الرحل في الطريق وغيره 27/8/54 وعبارته: ((فكان)) بدل ((فكأله)). 


قسم المعاملات 0 48 دلبل باب مايحدثه الرجل في الطريق 


(وإث 0 بغ للمتسلمين كن د ونحوو) أو بغ بإذن ن الإمام ١لا)‏ يُنَقَضٌ. 
(وإن كان يَضَْةٌّ بالعامّة لا يحُورٌ عذال : لقوله عليه الصلاة والْسَّلامْ: «لا ضْرَّرَ 
ولا ضرارٌ في الإسلام). م ل ل 


[9ه4ه"] (قولُّ: وإِنّْ ببى للمسلمين) أي: ولم يَصْدٌ بحم كما في "الكفاية"”" و"المهستان؟”". 

[450هم] (قولة: أو بنى بإذنٍ الإمام) ظاهرة: 4 لو بنى بإذنه فليس لأحدٍ منارّعتّةُ وإنْ ضَّ 
وقدّمناة"» صريحاً عن "مسكين'؛ ويد عليه ما سيأي” من عَدَمْ الضّمانٍ لو باِذنٍ الإمام. 
وف "الكفاية”” 2 وغيرها: ((قال "أبو حنيفة": لكل أحدٍ من عَرْضٍ النَّاسٍ أنْ يَمنعَهُ من الوضعء 
أن يكلم رفع بعد الوضعء سواءٌ كان فيه ضررٌ أو لاء إذا وْضِعَ بغير إِذْنٍ الإمام؛ أن التَدبيرَ 3 
يكونُ حمٌّ”" للعامّة إلى الإماء؛ لتسكين الفتنة» فالذي وضّعَ بغير إذنهِ يَفتاثُ على رأي الإمام فيه 
فلك أحدٍ أن يُْكِرَهُ عليه)) اه. والافتياث: السكَبْقُ, "صحاح””» فافهَم. 

[0451"] (قولة: وإِنْ كان يَضَُ) مقابك قوله: ((حاز إِنْ لم يَضدّ)). 

[47"] (قولةُ: لا ضْرَّرٌ ولا ضرار)9” أي: لا يَضٌِ التحله أحاةٌ ابتداءً ولا جزاء؛ لأنَّ اضر 


(قولةُ: من عُرْضٍ النّاسٍ إلّ) بالضيّمٌ: الحانث» وقُلانٌ مِن عُرْضٍ العشيرةٍ أي: من شِقّها لا من صمييهاء 
وقيل: المرادُ من العْرْضٍ هنا أبعدٌ النّاس منزلةٌ أي: أضعمُهم وأرذطُم. اه "بناية". 


)١(‏ في و : ((وإذ». 

(؟) "الكفاية": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه البجل في الطريق 40/9 ” (ذيل "تكملة فتح القدير") وذكر أنه رواية عن محمد رحمه اللّه. 
() "جامع الرموز": كتاب الدّيات ‏ فصكٌ: من أحدث في طريق العامة "5١/7‏ نقلاً عن "العمادي". 

(4) المقولة [54017] قوله: ((بغير إذن الإمام)). 

(5) المقولة [ 475 ه"] قوله: ((فإن أذن إلخ)). 

(1) "الكفاية": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق 79/9 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(0) ((حقا)) ليست ف "ب" و"م". وأثبتناها من "الأصل" و"ك" و"1" موافقة لعبارة "الكفاية". 

(8) "الصحاح": مادة ((فوت)). 

(9) أحرحه أحمد في "المسند" رقم (7/876)؛ وابن ماجه في كتاب الأحكام ‏ باب من بنى في حقه ما يضر بحاره رقم (7741)- 


حاشية ابن عابدين مسمس تلن ١‏ افا امميجينيهكيت قسم المعامللات 


(والقعودُ في الطريق لبيع وشراء) يَجُورٌ إن لم يَصْرّ بأحدء وإلا لا (على هذا 
التتفصيل) السّابق» وهذا قُ النافل 2 عير النافل ا ف زه لع 1 وود وار ل ا د 


بمعنى الضيرٌ ويكوثٌ من واحدٍ. 

وَالضَرار”'' من اثنينٍ بمعنى المُضَارُة» وهو أنْ تَضْرّ مَن ضْرّك» "مغرب”". والضّررُ في الحزاء 
فو: أن يتغذى الفجاري عن قَدرِ حقّهِ في 0 وغيروء "كفاية"7". 

[+4هم] (قولّةُ: والقُعودٌُ) وكذا العَرسء» "قهستاده"0. 

[454هم] (قولة: ‏ يَجُورٌ إن ل تح بأحدٍ) اسيك 2 التَعبِيرٍ أنْ يَضْعْ هذه الحملة بعد 
قوله: ((على هذا لنصبل». باسنا 

.مم 45011هس] (قولُ: وف غير النَافذٍ إلخ) المرادُ بغيرٍ الثّافذةٍ: المملوكةٌ» وليس ذلك بعل 

الملكء فقد تَنْقُدُ وهي [غ/ق؟؟١/ب]‏ مملوكةٌ» وقد يُسَدَّ مَنَقَذُها وهي للعامّة» لكن ذلك دلي 
على المِلك غالبا قي كقافة ررقت العمزتريه عق يذل الذلية فلن .شلذقب الجبا روات 
عن "الجامع الصّغير" ل "فخر الإسلام"7". 


- من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاء وأخرحه ابن ماجه أيضاً برقم (0٠74؟)‏ من حديث عبادة بن الصامت 
طينه» وأخرحه مالك ف "الموطأ": كتاب الأقضية ‏ باب القضاء في المرفق 45/7 /, من رواية عمرو بن يحبى المازني عن أبيه 
مرسلاً ولفظه: ((لا ضّرْرَ ولا ضرار)). وقال النووي في "الأربعين" رقم (87): ((حديثٌ حسنٌ» وله طُرْق يُقوّي بعضّها 
بعضا)). وما روايته بزيادة لفظة: ((قٍ الإسلام)) فأحرجه أبو داود في كتاب "لمراسيل": باب الإضرار رقم (4007) 
من حديث واسع بن حبان مرسلاء وأحرحه الطبراني في "المعجم الأوسط" رقم (0191) من حديث واسع بن حبان 
عن جابر بن عبد الله ضيه مرفوعاً. 

)١(‏ في "الكفاية": ((والضرر)) بدل ((والضرار))؛ وهو حطأ. 

(؟) 'المغرب”: مادة ((ضرر)). 

إفه "الكفاية": كتاب الدّيات - باب ما يحدثه الرحل في الطريق 40/9 ١‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(:) "جامع الرموز": كتاب الدّيات ‏ فصك: من أحدث في طريق العامة ٠/7‏ 86. 

(5) "ط": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه البحل في الطريق وغيره 5 //7/8. 

(1) "الكفاية": كتاب الدّيات - باب ما يحدثه الرحل في الطريق 40/9 ١ 4١-7‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


(9) وهو شرح فخر الإسلام البزدوي على "الجامع الصغير"» وتعدمت ترجمته ١إهلاه.‏ 


قسم المعاملات سس #807 سس باب مايحدثه الرجل في الطريق 


لا) يَجُورُ أن (يتصئف بإحداث”'" مُطلقاً) أضدّ بهم أو 09" 2000( 


رل 


[؛هم] (قولة: لا يجُورُ أن يتصرف بإحداث) أقول: 2 "0 : ((قال "أبو حنيفة": 
ليق لو كان غير نافذٍ فلأصحابه أَنْ يَصَعُوا فيه الخشبة ويَربطُوا فيه الدَّوابٌ ويَنوَضمووا فيه» فلو 
عَطب أحدّ لا يَضْمَنُء وإِنْ ببى أو حمر بثراً ضمِن)) اه. وف د الفصولين””": ((أراد أَنْ يتَخَدَ 
طيناً فيه» فلو ترك من الطَريقٍ قدْرَ المرورٍ ويتّحذُ في 0 َه ويَرفعُهُ سريعاً فلهُ ذلك» ولكلٌ 
إمساك الدَّواتٌ على باب داره؛ لذن الشركة اد تَُذُ كدارٍ مشتركة» ولكله من الشُركاء 

0 في بعض الدَارِء لا أن يَيَ فيهاء وإمساك الدَّوابٌ في بلادنا من السُكنى)) اه. 
وف "التاترحائيّة”'2: ((إِنْ فعَلَ في غير النافذةٍ ما ليس من حُملة السّكنى لا يَصْمَنُ حصّة نفسِب 
ويَضْمَنُ حصّةً شركائه؛ وإِنَّ من حْملة الّكنى فالقيائ كذلكء والاستحسانٌ لا يَضِمَنْ شيئاً)) اه. 
مكل في "الكفاية"7" , 

أقول: وبه ظهَرَ أنَّ المراد: لا يحور إحداثُ شيء مما 5 كالميزاب والدَكَانٍ ونحو 
ذلك مِمّا يَبقى» كما أَفادَةُ "السّائحادة". 


. ((بإحداث)) من الشرح ف "و‎ )١( 

)١(‏ في "و": «(أم لا. 

(؟) "الخانية": كتاب الصلح ‏ بابٌ في الحيطان والطرق وبحاري الماء ‏ فصل: فيما يجوز لأحد الشريكين أنْ يفعل في المشترك 
١١/6‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والثلاثون فيما يمنع عنه وما لا يمنع وفيما يحل فعله وفيما لا يحل ١977/7‏ باختصارء 
ومن أول النقل إلى قوله: ((فله ذلك)) نقله عن "ن", أي: "النوازل" لأبي الليث؛ وما بعده نقله عن "فض" 
أي: "فتاوى الفضلي". 

(5) «القي)) ليست في "ك". 

(7) "التاترحانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الرابع عشر في جناية الحائط والجناح والكثيف إلخ 715/1١9‏ رقم المسألة 
)”١70(‏ باختصار. 

(0) "الكفاية": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق 44/9 ” باحتصار (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


(8) المقولة [49 5 ه؟] قوله: ((ونحوها)). 


عاضد ابن عابدين جلمحتببيحتكت ‏ 300 بستجح نيحد قسم المعامللات 


لا بإذنهم) لأنّه كالملك الخاصٌ بم ته الأصل فيما ججَهِلَ حالة أنْ يجعَلَ حديئاً 
لو قُْ طريق العامة وقليهاً لو قُْ طريق الخناصة, ا انا ووو الوم مت ا 


[51عه"] (قولة : إلا بإذنهم) م كلين حىٌّ المشتري من أحدهم بعد الإذن؛ لما في 
"الخائيّة"”©: ((رخك أحدّث بناءً أو عُرفةَ على سِكْةٍ غير نافذةٍ» ورَضِيئ بما أهل السّكة 
فجاء رَجُكٌ مِن غير أهلها واشترى داراً منهاء كان للمشتري أنْ يَأْمْرَ صاحب الغرفة برفعها)) 
اه "سائحان”" : 

[44ه"] (قول: لأنّه كالملك) الأولى: لأنّه مللكٌُ بلا تشبيهء كما فعَلَ في "الحداية"9, 
دل ليها 1 عن "الجامع". 

[1ود>ؤه"] (قولة: 4 الصا إخ) فائدثّة: أن الحديث للإمام نقضة والقدتم لا يَنقَضهُ أحد 


-525 ف 'المهستاد وا( 5) “قال "السّائحادة": ((فإِنْ َرَهَنا ف 0 فبينةٌ القِدّم ف البناء تُقدَّمُ وق "لكا "20: 


(قول "الشّارح": م الأصلٌ فيما جُهِلَ حالة) أي: في القِدّم والُدوث, بأنْ تعارضّت الأحبارٌ ولا مُرحَحَ 
وأمَا ما تبيّنَ أنه قددمٌ بأنْ لم يَتذَكُرُ مَن في القرية ابتداءهُ أو خِلائةُ ولا يحَمَظُء أو أنه وراءَ هذا الوقتِ كيف كان 
فإنَّه قد وإلّا فحديثٌ. اه "سِنْديّ". 

(قولة: أي: كلّهم حي المشتري من أحدهم إل) فيه: أنَّ الإحدات حصل قبل الشراءِ وجاز حيثُ كان 
بإذنٍ المُلاكِ» ولا معنى لاشتراطٍ إِذنٍ المشتري منه بعدّ الإذنٍ وإِنْ كان له طلبْ اليّفع» كما أنَّ من أَذِنَ 


و 


بالإحداثٍ له طلبُ اليفع أيضاًء ويَصِحٌ أنْ يحَمَلَ كلام على ما إذا أَِنَ المُلّاكُ ثم أحَدُهم قبل الإحداثٍ باع 


عو 


نصسية . 


)١(‏ "شرح النقاية": كتاب الدَّيات ‏ فصلٌ: من أحدث في طريق العامة كنيفاً إل ق٠45/ب‏ باختصار. 

(؟) "الخانية": كتاب البيع ‏ باب ما يدخل في البيع من غير ذكره وما لا يدحل ‏ الفصل الأول في الدار 47/١‏ ؟ (هامش 
"الفتاوى الحندية"). 

() "الحداية": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدث الرحل في الطريق .١91/5‏ 

(5) المقولة 450 5؟] قوله: ((وفي غير النافذ إل)). 

(5) "جامع الرموز": كتاب الدّيات ‏ فصك: من أحدث في طريق العامة ؟861/5. 

(5) لم نقف على المسألة في مظاتما من "كافي النسفي". 


قسم المعامللات ! عر باب مايحدثه الرجل في الطريق 


6 مات 6 من الناس عب ب 6 على 0 00 59 


أو 6 رم 0 به إنسانٌ)؛ أنه شت و لف به) : بواحل 
من المذكورات (هيمة صمن) اق ل ةو ا 13 لاجمو وج ا لع اول ل لافار ل ا ا 004 


47 دوف لبا في غير البناءٍ كمسيلٍ واستطراقي» وقال الشَّيخُ "حور اين"( عن "الصغرى"0©. 
يحل أقصى الوقتٍ الذي تَحَمَظَهُ اتام حدّ القدم؛ وهذا في غاية الحُسن)) اه. 

[554] (قولّةُ: فدِيئُة على عاقلتِه) وكذا لو جرَحَةُ إِنْ بلع أرشة أرش الموضحةء وإِنْ 
كان دونه ففي ماله "كفاية"0©. وأشعرٌ بأنّه لا يجب الكقارة ولا يُحرَمُ من الميراثِ كما 
5 00 افب ا 

[401ه"] (قولة: "ملتقى") زاد في 'الشّرح "©: ((وكذا كل ما فُعِلَ في طريق العامّة)) اه. 

في "الللتقى”" أيضاً: ((ويضمَنٌ مَنْ صب الماء في الطَريقٍ ما عَطِب بهء وكذا إِنْ رشّةُ 
بحيث يُرلِقُ أو تومأ به وإِنْ فعَل شيئاً من ذلك في سِكَةٍ غير نافذةٍ وهو من أهلهاء أو قَعَدَ فيهاء 


(قولهُ: فلعلّها في غير البناءٍ كمّسيلٍ إلخ) لا يَظِهَرُ فرْقٌ بينَ البناءِ وغيروء فما في "الكافي" قول آعْرٌ 


)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب الدَّنات ‏ باب ما يُحَدّتُ في الطريق 7١1/7‏ بتصرف. 

)١(‏ لم نقف على النقل في "الفتاوى الخيرية". ولا في "لوائح الأنوار"» ولا في "اللآلئ الدرية". 

(9) "الفتاوى الصغرى": كتاب القسمة والحيطان ‏ الفصل الثالث فيمن يحدث عمارة يضر بالجار ق755960/] - بء» ونقل 
في "جامع الفصولين": الفصل التاسع والثلاثون في المتفرقات في العتق وحرية الأصل 7707/7 العبارةً نفسّها عن 
"ضك".؛ أي: بعض الكتب, ونقل عبارة: ((وهذا في غاية الحسن)) عن "صش”"”, أي: الصدر الشهيد. 

(5) "الكفاية": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق ١ 5 ٠/9‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الدّيات - فصِلٌ: من أحدث في طريق العامة 501١/7‏ بتصرفء وعبارته: ((وفي الاكتفاء 
إشعار بأنه لا يحب الكفارة)). وكذا في نسخخة مطبوعة أخرى من "جامع الرموز". 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحَدَتُ في الطريق 507/7 (هامش "مجمع الأنمر'). 

(0) "ملتقى الأبحر": كتاب الدّيات ‏ باب ما يُحدَتُ في الطريق 707/7 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين بجت حت 514 ممجححيتت قسم المعامللات 


عي هم نْ 


قْ ماله 4 (إن 0 يدن به الإمام, فإن ذِنَ) الإمام 2 ذلك» أو مات واقع 2 بغر طريق 
جوعاً أو عطّشاً أو غمّاً لا) ضمانٌ» به يُفَقَء طايه قي كه قاض به 4 بعال ط 1ج عه هاف 00 الور أنه اااي وو لاحو ا 


أو وضّعٌ مَتاعَة لا يَضْمَنُ وكذا إِنْ رَشْنّ ما لا يلق عادة» أو رَشّْ بعض الطْريقٍ فتعكدَ المارٌ المرور 
عليه لا يَضْمَنٌ الرَاشنُ» ووضْعٌ المخشبة كالمرور”" في استيعاب الطريقٍ وعَدَمِهِ وإنْ رَشّْ فنا حانوتٍ 
بإِذِنِ صاحبهٍ فالضّمانُ على الآمر استحساناً)) اه. 

[477ه"] (قولّةُ: في ماله) لأنَّ العاقلة تتحمّا التّفس دون المالي» "هداية"0". 

[“لاوه”] (قولة : إن ل يَأَذَنْ به) أَئ: يما ذكِر من إحداث الكنيفٍ والخرصن وَالسحَانِ 
ووضع الحجرء وحفر البثر في الطَريقٍ» أفادةٌ "القُهستادة"20. 

[4 407 هم] (قولة: الإمام) أي: السُّلطانٌ» "فهستان"7". 

[هلاءه"] (قولة : فإنْ أذِنَّ إل( أنه غير مُتعلٌ حينئل؛ فإِنَّ للإمام ولاية عامّة على الطريق؛ 
إذ ناب عن العامّة فكان كمن فعَلَّهُ في ملكد» "فُهستان"””". قال في "الدّر المنتقى"9©: ((لكنْ 
ما يَجُورُ الإذنُ إذا لم يَصبُدٌ بالعامّة)) وتهامُهُ فيه» فتنبّة. 

[540م] (قولّةُ: جوعاً أو عطّشاً) لأنَّه مات بمعئّ في نفْسِهء والضَّمانٌ إِمّا يحب إذا مات 

بن الوقوع: الع كار 
[0؛ه»] (قولة: أو غمِّلم أي: انخناقاً بالعُفونة. قال في 'الصّحاح ”"؟: ((يومٌ غبٌّ إذا كان 


(قولُ: ووضْعٌ الخشبة كالمرور إلخ) لعلّه كال مه رأيئُهُ كذلك في "الملتقى". 


(1) في هامش "الأصل": ((لعله كالرش))» وهو في "الملتقى" كما ذكر ذلك الإمام الرافعي رحمه الله. 
)١(‏ "الحداية": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدث الرحل في الطريق ١937/5‏ بتصرف. 

(9) "جامع الرموز": كتاب الدّيات ‏ فصلح: من أحدث في طريق العامة 8057/7. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الدّيات ‏ باب ما يُحدّثُ في الطريق 5017/7 (هامش "مجمع الأنمر"). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق 55/5 .١‏ 

(5) "الصحاح”": مادة ((غمم)). 


قسم المعامللات 2000 وام بل سس باب مايحدثه الرجل في الطريق 


او الى حلافاً : 
(ولو سقط المِيزابُ فأصاب ما كان في الدّاحلٍ رجلا فْقتَلَهُ فلا ضمانَ) أصلاً؛ 
لكونه في ملكدء فلم يكن تعدَّيا (وإنْ أصابه(" الخارج) أو وسَطْه "برّازيّة"70 . 5 


يَأَخْذّ التفسن من شد الحت): "عناية"0). وضبطة في "الشرنيلالية"0* بالعمٌء كج تق عن "شرح 


المجمع”” الفتح. 

[410ه"] (قولة: خلافاً ل"محمّي") فأوكب الصّمانَ في الكل. ووافق "أبو يوسف" الإمامَ 
الا 

خف (قولّةُ: أو وسَطْه) المرادُ: وسَطّْهُ الذي هو خارجٌ عن ملك الواضع؛ لأنَّ العلَة 
في الضّمانٍ هي التَعذّي بشَعْلٍ هواء الطريقء كما ذكرة "الريلعي””"2: وهو بهذا المعنى وشعَلك0:" 
لفظٌ ((الخار)) فلا حاحة إليه. ولعلّهُ أراد ب ((الخارج) الطَّرفَ الأخيرء فصع له ذِكدٌ الوسَطِء 
ومَحكٌ الضّمانٍ فيه وفيما قبلَهُ إذا لم يَأذَنِ الإمامُ أو أربابث المَحَلَّةَ كما تقّدَّم0'", 


- ((خلاصة)) ليست في "و"؛ وهي على هامش "د". وانظر "الخلاصة": كتاب الدَّيات  الفصل الثاني في قتل الخطأ‎ )١( 
جنس آخر: رجحل حفر بثراً إل ق7/578/ب بتصرف.‎ 

(0) في "ب" وك"و" و"ط": ((أصاب)). 

(5) "البزازية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الرابع في الحناية على غير بني آدم ‏ الجنس الرابع في إشراع الجناح 4١١1/7‏ 
(هامش "الفتاوى الحندية"). 

(4) "العناية": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق 47/9 ؟ (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(0) "الشرنبلالية": كتاب الدّيات - باب ما يحدث الرحل في الطريق وغيره ١١٠١/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(1) "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الدّيات - فصل فيما يحدثه الرحل في الطريق ق4 4 ؟/أ. 

(9) في "ك": ««لا في الغم)). 

(8) "ط": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق وغيره كالمسجد 788/54 ثم علل لأبي يوسف بقوله: ((لأنَّ 
الجوع لا يخص البئر» والغمٌ إنما هو بسبب الوقوع فيها)). 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق 57/5 .١‏ 

)0٠١(‏ في "ك و1 : ((يشمل)). 

)1١(‏ المقولة [47 5"] قوله: ((إن لم يأذن به)). 


حاشية ابن عابدين /ا؟ قسم المعاملاات 


(فالضَّمانُ على واضعم) لتعدّيه ولو مُستأجراً أو مُستعيراً أو غاصباء ولا يبْطّلُ الضَّمانُ 
بالبيع؛ لبقاءِ فعله وهو الموج للصمّمانِء بخلافي الحائط سر كما بِسَطَة "الريلعين".. 

(ولو أصابهُ الطُرفانِ) من الجيزاب (وعْلِمَ ذلك وبحب على واضعه (لنُصفُ ومُليرَ 
النصف, ولو ل يُعَلَمْ ين طرفي) منهما (أصابَةُ ضَّم البو رسيا "زيلعت"7". 

(ومن تَحَى حَجراً وضَعَهُ آخَرٌ فقطب به رَجُلٌ ضَمِنَ)؛ لأنَّ فِعل الأول نْسِح”" بفِعلٍ 
القاق و كمزن عر على رالفة )سمه وم 00 


يدل عليه التعليلك بالتَعذّي» انا 
[0١؛هم]‏ (قولة: فِالضّمان على واضعه) أي: على عاقلته. وكذا يُقَالُ فيما بعدٌ؛ لأنه تسجُّبُ) 
311 
[5441"] (قولة: كما بِسَطَه "الزَيلعنُ") حيثٌ قال'": ((ولو أسْرَّعَ جناحاً إلى الطريق أو وضَعَ 
معي 7 ب كرييا انسل الج زربا بالج الي 0 لأنَّ فِعلَهُ ل يَسِخْ 
بزوالٍ ملكهء بخلافي الحائط المائلٍ إذا باعَهٌُ بعدّ الإشهادٍ عليه» حيثٌ لا يَضْمَنُ المشتري؛ لأنه م يُشْهَدٌ 
عليه ولا البائعٌ؛ لأنَّ الملكَ شرطٌ لصحّة الإشهاد فيِطُلُ بالبييع؛ أنه لا يكن [؛/ق | 
من نقض مِلكِ الغير» وهُنا الضَّمانُ بإشغالٍ هواءٍ الطَريق لا باعتبار الملكِء والإشغالٌ باق فِيَضْمَن» 
كما لو حصّل من مُستأجر أو مُستعيرٍ أو غاصب» وق الحائط لا يَضِمَنُ غير المالك)) اف ا ف : 
[485ه"] (قولُّ: استحساناً) لأَنّه في حال يَضْمَنُ الكل» وفي حال لا يَضِمَنُ شيئاً 
فَيَضِمَنُ النصف. والقيامث: أنْ لا يَضْمَنَ شيئاً؛ للشَّلكٌء وتامّةُ في "الرُيلعت "20 . 
)000 [54"] (قوله: ومن نَحَى حجرأ أي: حَوّلهُ عن موضعه إلى وك 5 
)١(‏ («النصف)) من الشرح في و . 


(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الدَّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق 57/5 ١‏ باختصار. 


|1 !ا 


() في "د": ((انتسخ))» وهو موافق لعبارة "إيضاح الإصلاح . 
(:) "ط": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق 7/8/5. 
(5) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق 57/5 .١‏ 


قسم المعاملات سس 87297 سس باب مايحدثه الرجل في الطريق 


أو ظهره (شيئاً في الطَريق فسقَطٌ منه على آعَرَ أو دحل بحصيرٍ أو قنُدِيل”"' 
أو حَصاة م م ل 


[484ه"] (قولّةُ: فسقّطٌ منه على آخرٌ) وكذا إذا سقط فتَعثَّرَ به إنسانٌ "هداية"0". لأنَّ حمل 
المتاع في الطَريقٍ على رأسِهِ أو على ظهره مُباحٌ له. لكنّةُ مقيّدٌ بشرط الستلامة» بمنزلة المي إلى الحدفٍ 
أو الصي لاا ش 

[46هم] (قولة: أو دحل بخصيرٍ أو َنَدِيلٍ أو حصاةٍ إلخ) أي: فسمّط الخصيرُ أو 
لد عن الحده او قط لقا فك الدع نه الكصياة على أ جد ار 

أقول: وعبارة "الحداية"2©9: ((وإذا كان المسجدُ للعشيرةء فعلّقَ رِخُْل منهم فيه قِنْدياةً 
أو حعَلَ فيه بواري أو حَضَاهُ 4 لع). والظَاهِرٌُ منها: أنَّ ((حَضّاةُ)) فعلٌ ماضٍ مشدّدٌُ الصّادِ 
معطوفٌ على (حعل))» ل على ذلك تفسيرُ "ابن كمالٍ". وما جعلّةُ مفرداً بتاءٍ الوّحدةٍ 
فهو بعيد» وكذا إرادةٌ الظَرفِ بعد وفي منهوّاتٍ " 0 بن كمالي””: ((ومَنْ وَهِمَ أن المُراد الظرفُ 
الذي فيه الحصاةٌ فقد وَهِمَ)) اه. وقيّدَ "نا-0 الخلاف في الصّمانٍ ب ((ما إذا فعَلَ ذلك 
بلا إذنِ أهل المسجدء فلو بإذئمم فلا ضمانَ اتّماقاه كما لو كان من أهل المَحَلَةِ وعلّقَ 


(قولّ: والظّاهِرُ منها: أنَّ حَصّاهُ إل) عبارةٌ "الحداية": ((أو حصاةً)) بتاءِ الوحدةٍ على ما ينه في نُسَخْ 
ونقمّلها كذلك في "الغاية" عن "الجامع الصّغيرٍ"» وعبارة "كافي الحاكم": ((أو طرَّحُوا بواري أو حصاً)). 


)١(‏ في "ط": ((وقنديل)). 

.١9 15/5 "الحداية": كتاب الدَّيات  باب ما يحدثه الرحل ف الطريق‎ )١( 

9؟) "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق 55/5 .١‏ 

(5) "المنح": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدث الرحل في الطريق ؟/ق5 4 ؟/أ. 

(5) "الحداية": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدث الرحل في الطريق 15/5 .١9‏ 

(5) "إيضاح الإصلاح": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدث في الطريق ق"77/ب. 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدث الرجل في الطريق وغيره ١١١/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية ابن عابدين تعس سخب جحت اسرقوة 7 مريت ححعمهد قسم المعاملاات 


في مسجدٍ غيرو) أي: حعل فيه حصّى أو بواري» "ابن كمال”' (أو جلّس فيه 
لا للصّلاة) دابا أرب رسب به أحدٌ) كأعمى ضَّمِنَ خلافاً لهما. 
(لا) يَضِمَنٌ إمَن سقط منه رداء ليسة) ل ل ار 


القِنْدِيلَ للإضاءقء فلو للجفظ صَمِنَ اتفاقء كما في "شرح الممجمع”')) اه. وجعَل في 
لت ليله : ((إذنَ القاضي كإِذنٍ ن أهلٍ المَحَلَّة)). 


ل 


زححوهم] (قولة: في مسجد غيره) أي: مسجدٍ غير حيّه) ويأق مفهومه0). والظاهرٌ: أ سيت 
الجماعة حكمٌة في ذلك حُكمُ مسجدٍ حيّه فلا يَضْمَنْ بما ذَكِرَ "ط"09. 

03م" (قولة: ولو لقرآنٍ أو تعليي) أن المسجدّ بن للصّلاقٍ وغيثها تَبَعٌ لهاء بدليل أنه 
إذال'؟ ضاق فللمصلّى ِزَعاجُ القاعدٍ د للذكر أو القراءةٍ أو التّدرِيسِ؛ يُصلّي موضعَةُ» دونَ العكس. 

[444ه*] (قولةُ: لا يَضِمَنْ م مَن سقط منه رداءٌ لَبِسَهُ) ا سقّط على إنسانٍ فعطب به أو سقّط 


فتَعطر 7 أشار إليه 8 البو 1 قال0). ((والمَرقَ 1 أ بين المحمول والملبوس ‏ 9 حاملٌ لح 
قاصدٌّ جفظة فلا حرج في التََّييدِ بوصفي السّلامة واللابس لا يَقصِدُ حفظ ما يَلبَسْهُ فيدعي) 


موه رار 


بالتَمِييدٍ بالسّلامة» فجعل مُباحاً مُطلقاً. وعن "محمّدٍ": أنه إذا لبس ما لا يَلبِسْه2'0 فهو كالحامل؛ 
أن اللابجة تدعو إل لق اهن وكالكداك المكيفة والط اسان وعفهن كما ا "ل 001 


)١(‏ "إيضاح الإصلاح": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدث في الطريق ق777/ب بتصرف. 

)١(‏ "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الدّيات - فصل فيما يحدثه الرحل في الطريق ق4 4 7/ب. 

(") "البزازية": كتاب الدَّيات ‏ الفصل الرابع في الحناية على غير بني آدم ‏ الجنس الرابع في إشراع الجناح 41١7/7‏ (هامش 
"الفتاوى المندية"). 

(؟) المقولة [5491؟] قوله: ((مطلقاً)). 

(5) "ط": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق وغيره 7/9/5. 

(5) في 1" : «لوى». 

(©© "المداية": كتاب الدّيات باب ما يحدث البجل قُُ الطريق . 

(8) في "الحداية": ((فيخرج)) بدل ((فيتحرج)). 

6 ف "الأصل" و ل 4" 0 ال : ((يلبس))» وما أثيتناه من 0 و"م" موافق لعبارة 'الحداية" . 

0/3 ٠ 'غاية البينان” : 0 الدّيات - باب ما يحدته البحجل قُْ الطريق ا‎ 06١ 


قسم المعاملات 2 8م نس سس باب مايحدثه الرجل في الطريق 


عليه (أو أدخة.هذه) الأشياء المذكورات20 في (مسجد حيّه) أي: متحليد؛ لأن تدبية 
المسجدٍ لأهله دون غيرهم, ففِعل الغير مُباحٌ فيَتقَيدٌ بالكلامة (أو جلّس فيه للصّلاق). 
الحاصل: أن الجالسَّ للصّلاة قْْ مسجد حيّه 000108 0 0000 


[4ى؛ه*] (قولة: عليه) متعلّقٌ بقوله: ((لَبِسَه))» ولا يَصِحّ تعلَقُهُ ب: ((سقّط))؛ لفسادٍ 


المعنى» فَافْهَمْ 

[:5545] (قولُّ: ففِعل الغير مُباحٌ) يُفِيدُ أنَّ فِعلَ الأهل واحبٌ مَثلاًء وليس كذلكء 
بل كلاهما مباحٌ غيرَ أنَّ فِعلَ الأهل مُبا اخ مُطلقٌ غيرُ مقيِّدٍ بالسّلامة» وَفِعْل غيره مباحٌ مقيّدٌ 
ا 

[441ه"] (قولة: الحاصاك: أن الجالس للضّلاةٍ إلخ) ذْكْرَ "مسن الأئنة"”2": (لأنّ الصّحيح 
من مذهب "أبي حنيفة": أَنَّ الجالس لانتظار الصّلاةٍ لا يَضْمَنٌء ونا الخلاف في عمل لا يكون 
له اعتصاصٌ بالمسجدء كقراءةٍ القرانٍ ودرس الفقهٍ والحديث)). وذْكْرَ في "الدّخير": أ 
فيه لحديثء أو نام فيه أو قام فيه لغير صلاوِء أو مَرّ فيه ماراً ضَّمِنَ عندّه؛ وقالا: لا يَضْمَن. 

ون قَعَدَ للعبادةٍ كانتظارٍ الصّلاةٍ أو الاعتكافيء أو قراءةٍ القرآنِء أو للتَّدريِسِء أو 
لكر الشكرة الدالظروه فيه بعلن فراوع لمان بوعقريي و0 يقتا 


نه إذا قعَدَ 


(قولة: ولا يَصِح تعلَقُهُ ب: ((سقّط))؛ لفسادٍ المعنى) يَصِخٌ ويكونٌ الضَّميرُ راجعاً لغير اللابس» وهو 
ل ((أحذ)) المتقدّمُ : في 'المتن . 
(قولةُ: احتف المتأخّرونَ فيه إل) أي: على قولِه كما في "الرّيلعيٌ". 


. «المذكورات)) من المتن في "د‎ )١( 

9؟) "ط": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق وغيره 7/85/5. 

59) أي: الس رحسي » والمسألة في شرحه ل"الجامع الصغير" كما ف "النهاية": كتاب الديات: ‏ باب ما يحدث الرحل 
في الطريق ”/ق 574 /أ. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الذّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق 47/5 .١‏ 


حاشية ابن عابدين دبل ؟ قسم المعاملاات 


أو عيره لا يَضِمَنُ) ولغير الصَّلاةَ يكن ا حلافاً ما واستظهرٌ 0 "00 


د اس االاس | سن1(؟) ‏ . (5) هي 1[ 2 دو بل لان به ((5) 
مَعرْيًا ل الزيلعيٌ وعيره قوهماء وفل حمعته بي شرح الملتقى وت د ع م 4 و 


[941:ه"] (قولة: مُطلقاً) اع 2 مسجدلٍ حيّه أو غيره. 

[45هم] (قولة: مَعزياً ل"الرَّيعي") نه نَقَلَ عن "الحلواد": ((أن أكثرٌ المشايخ أحذوا 
بقولماء وعليه الفتوى)) اه. ونقّلَ عن "صدر الإسلام"9: ((أنَّ الأظهرٌ ما قالاه؛ لأنَّ الجلوس 
من ضروراتٍ الصّلاةٍ فيكو ملكقاً بما)». وني "العين"2: ((بقولهما قالتٍ "الثّلانة” ', 


وبه يفتى)) هذ 0/1 
[494ه"] (قولة: وقد ة ف "شرح ال 2 عامل 1 عا 10 وَذَكرَ أ" : 
2 59 . 1 ا 006 شار ]راك 4 ليع )١١1/‏ 
((أنَْ الجلوس للكلام المحظور فيه الضّمان اتفاقاء وعليه يحَمَل ما أطلقَّهُ "فخرٌ الإسلام” )). 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدث الرجل في الطريق وغيره ١١١/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)١‏ "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق 47/57 ١‏ نقلاً عن "النهاية". 

(؟) هو صاحب "البرهان" كما في "الشرنبلالية"» انظر "البرهان شرح مواهب الرحمن": كتاب الديات ‏ باب ما يحدثه 
الإنسان في الطريق أو المسجد ؟/ق١ه5/أ.‏ 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الدَّيات ‏ باب ما يحدث في الطريق وغيره 5/7 55 (هامش "مجمع الأنمر'). 

(5) هو أبو اليسر صدر الإسلام البزدوي (ت497ه) وتقدمت ترجمته .545/١‏ 

(19) "رمز الحقائق": كتاب الدَّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق ٠/7‏ 77. 

(0) انظر "البيان في مذهب الإمام الشافعي": كتاب الديات ‏ باب من تحب الدية بقتله إلخ ‏ فرعٌ: بنى مسجداً في طريق 
١‏ وانحاية امحتاج إلى شرح المنهاج" : كتاب الديات ‏ باب موجبات الدية 1ه ه" (هامش "الشرر واف والعبادي' ). 
وانظر "الكافي ف فقه الإمام أحمد":" كتاب الديات ‏ فصلٌ: ومن حفر بثراً في طريق إِلخ 5/4: و"الحداية على 
مذهب الإمام أحمد": كتاب الغصب ‏ باب ما يضمن به المال من غير غصب ص ة .-7١‏ 
وانظر في المذهب المالكي "الفروع وتصحيح الفروع": باب الغصب ‏ فصلٌ: من أتلف محترماً لمعصوم ومثله يضمنه 5/.5/5. 

(8) "ط": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق وغيره 7/5/5. 

(9) المقولة 49١[‏ ه5"] قوله: («(الحاصل أن الجالس للصلاة إلخ)). 

)٠١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الديات ‏ باب ما يحدث في الطريق وغيره 54/7 55 نقلاً عن "شرح المجمع" (هامش "مجمع الأمر'). 

. لم نقف عليها في شرحه على "الجامع الصغير‎ )١١( 


قسمالمعاملات 0 تا الما د لل بابمايحدثه الرجل في الطريق 
فيه'2: ((لو استأجرَةُ ليَبني» أو ليحفِرَ له في فِناءٍ حانوته 12070000 


[6ة؛هم] (قولة: وفيه: لو استأجرَةٌ إل1) ذكْرَ "الرّيلعيك"”" وغيرهٌ ما .حاصلّة: ((أنّه لو استأجر: 
ليُشْرِعَ له جناحاً في فِناءٍ داره» وقال له: إن ملكي, أو لي فيه حقٌ الإشراع من القدم, ول يَعَلّم 
الأحيد فظهّرَ بخلافه» فسقّط على إِنسانٍ قبل الفراغ أو بعدَهُ > فالصَّمانٌ على الأحير» ويَرحِعٌ 
على الآمرٍ قياساً واستحساناء وإِنَْ أُخبر: بره بن لا حقّ له في الإشراع» أو لم يحِرهُ حٌّ بي فسقّط 
فأتلف: إِنْ قبل الفراغ ضَّمِنَ ولا نح" إن بعدَهُ فكذلك قياساً لعِلَمه(" بفسادٍ الأمرء كما لو أمَرَه 
بالبناء في ف الطريق» وف الاستحسانٍ يَضِمَنُ الآمرُ؛ لصحّة الأمرِ؛ لأنَّ فِناءَهُ مملوك له من [4/ق؟١/ب]‏ 
حيث إِنَّ له الانتفاع بشرط المكلامة» وغيرُ مملوكِ من حيخ إِنّه لا يَجُورُ له بيعْكُ فمِنْ حيث الصِّحَةُ 
يكونُ قرا" الّمانٍ على الآمر بعد الفراغ» ومن حيثٌ الفساد يكونٌ على العاملي قبل الفراغ. 

وإِنِ استأجرَةُ ليَحفِرَ له في غير فنائه ضَّمِنَ الآمرُ دون العاملٍ إذا لم يَعلَمْ أنه يه فنائه؛ 
لصحّة الأمر حيتكلِء فَنْقِلَ فعلّهُ إلى الآمرِ؛ لأنّه غك فإِنْ عَلِمَ بذلك صَمِنَ؛ إذ لا غُرون فبقِي 
الفِعل مضافاً إليه» ولو قال: إِنَّهِ فنائي وليس لي فيه حقٌّ الحفر ضَّمِنَ العامل قياساً؛ إذ لا غرونٌ 
وف الاستحسانٍ يَضْمَنٌ الآمرُ)) اه. زاد في "البرّازيّة"”©: ((إِنْ كان بعد الفراغ)) اه. 


(قولة: و رفوي سر ديام رموه لكر ريده لق ون العول اود 


ع سس عم 


من إظهاره قبل الفراغ؛ لأنَّ أثرَ الآمر نا صحّ من حيتٌ إِنَّه تَلِكُ الانتفاع بفِناءٍ داره» وإنا يحص له ذلك 
بعد الفراغ من العمل» "زيلعي". 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الديات ‏ باب ما يحدث في الطريق وغيره 505/7 بتصرف (هامش "مجمع الأنمر"). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق 5/5 4 ١‏ نقلاً عن "شيخ الإسلام". 

() ((لعلمه)) ليست ف "ب" و"م"» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"7"» وعبارة الرَلِيّ: ((... قياساً؛ لأنحم علموا بفساد الأمر)). 

(5) في "ك": ((إقرار))» وهو مخالف لما في "تبيين الحقائق". 

(5) "البزازية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الرابع في الجناية على غير بني آدم ‏ الجنس الرابع في إشراع الجناح 4١7-411/5‏ 
(هامش "الفتاوى الحندية"). 


رم 


حاشية ابن عابدين 06 قسم المعامللات 


أو داره فَتَلِفَ به شية: إِنْ قَبْلَ فراغهٍ فعلى الأجير”"؛ وإِنْ بعدَهُ فعلى الآمرء كما لو 
كان في غير فنائه ول يَعلَمْ به الأحين فإِنْ عَلِمَهُ فعليه كما لو أُمَرَهُ بالبناءِ في وسَطٍِ 
الطّريق؛ لفسادٍ الأمرء ولو قال الآمرُ: هو فنائي وليس لي حقٌ الحفر فعلى الأجير قياساً 
أي: لعليه بفساد الأمرٍ فما أَغرّهُ وعلى المستأجر استحساناً)) اه. 0 غ15 


فقد أفاد أن التّفصيل قبل الفراغ أو بعدَةُ حار في الحَفْرٍ أيضاًء كما ذَكرَهُ "الشَارحُ"؛ فافْهَم. 
ووحة 0 بين ار والإشراع - فإنٌ الأحيرٌ في الإشراع إذا لم يَعلَمْ ضَّمِنَ ورجَعَ على الآمر» 
وف الحفر لم 2 يَضْمَنْ أصلاً - هو أن الآمرّ متسجّت» ومُشرِع الجناح مُباشرٌء بخلافي الحافر 
فإنّه متسيّب أيضاء والمتسبّبُ يَضِْمَنْ إذا كان متعدَّيا والمتعدّي هُنا هو الآمرُ فقطء "إتقان'(") 
مُلخّصاً. وفي "المغرب”": ((الفِنائ: سّعةٌ أمامَ البيوت» وقيل: ما اممَدّ من جوانيها)). 
[و4هم] (قولة: فما أَغة) كذا وفع له في "شرح المت "000 والفعلٌ متعلٌ بنفسِه من غير مز. 
قال في "القاموس "0ن غك قوعم )انه "012 1 


(قولة: جار في الحَفْرٍ أيضاً كما ذْكَرَهُ "الشّارخ"') لكنّ ما ذَكَرَهُ "الشارع" من التّفصيلٍ ما ذكرة 
فيما إذا لم يَقَل: هو فنائى يي ليس في إ2* » لا فيه. 

(قولةُ: ومُشرعَ الجناح مُباشِرٌ) إِنا يَظهَرُ أنه مُبِاشِرٌ فيما إذا سقط من يدوه حّ إِنَّه تَلرَمْهُ الدّ 
والكّارةُ» لا فيما إذا سمّط بِتَفْسِد وذكرٌ "الرَّيلِعنُ" الفْقَ المذكورء فيُفيدُ أنَّ المرادّ أنّه سقّط المتنالح من يَدٍ 
العامل) لا أنه سقط بنَفْسه وإِلّا يكونُ حُكمةُ كم الحفر. 


اوم 


)١(‏ في 'و": «الآحر)). 

١١؟)‏ "غاية البيان": كتاب الدَّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق 5“/ق919١/ب‏ نقلاً عن "الفتاوى الصغرى". 

99) "المغرب": مادة ((فني)). 

(4) الذي في مطبوعة "الدر المنتقى" التى بين أيدينا: ((فيما غرّه))» انظر "الدر المنتقى": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدث 
في الطريق 507/7 (هامش 'مجمع الأنمر"). 

(5) "القاموس": مادة ((غرر)). 

(7) "ط": كتاب الدَّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق وغيره 55/5. 


قسم المعاملات لس 8 سس سس" باب مايحدثه الرجل في الطريق 


قلث: وقد قَدَّمَ هو وغيرهٌ القياس هُناء وظاهرّهُ ترحيحة. سِيّما على دأب 
صاحب الملتقى””'؟ من تقديه الأقوى» فتأمَّل. 

(ومَن حمر بالوعة ف طريق بأمر السّلطانِء أو في ملكهء أو وضّعَ حشبة فيها) 
أي: الطَّريق (أو قنطرةً بلا إذنٍ الإمام) وكذا كل ما فُعِلَ في طريق العامّة 558 


073 و(قولةُ: وظاهرة) أي: التّقدم المأخوذٍ مِن ((قدّم)) ترحيحة على الاستحسانٍ. 
وهذا وإِنْ ظهرَّ في عبارة 'الملتقى" لا يَظِهَرٌ في عبارة غيرىو خضوصا "جاتحت ال "7 
فإما! 9 يؤخرانٍ ليل المعتمّدِ» وقد أخّرا الاستحسانٌ مع دليله, ا 

[44ه*] (قولّةُ: أو في ملكه) وكذا إذا حمر في فِناءٍ له فيه حقٌ التصرفٍ بأنْ لم يكن 
للعامّة ولا مشتركاً لأهل سِكةٍ غير نافذةٍ» "ملتقى"0. 

[499ه6"] رقولة: وكذا كل ما فُعِلَ في طريق العامة أ : من إخراج الكنيق بوالويران 
والخرصن» ويناءٍ الدَكَانِء وإشراع الروشْنء وحفر البعر» وبناء الظَلدء وغرس الشّحرِء ورمي 
اللج» والحلوس للبيع» إن فَعَلّةُ بأمرٍ ١‏ له ولايةٌ الأمرٍ لم يَضْمَنْء وإلّا صَمِنَء أفادة 
في "العناية"0). ْ 


(قولة: 1 م لماه لارام أي : و"الكيليه" كما فق عبارة اك 


."٠١ 5/7 "ملتقى الأبحر": كتاب الدّيات  باب ما يدت في الطريق‎ )١( 

.١9 15/5 "الحداية": كتاب الدّيات  باب ما يحدث الرحل في الطريق‎ )١( 

99) عبارة "ط": (إ(خصوصاً صاحب "الحداية" و"الزيلعيت" فإنمما))» كما أشار لذلك الإمام الرافعي» وانظر "تبيين 
الحقائق": كتاب الديات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق 55/5 .١‏ 

(4) "ط": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق وغيره كالمسجد .79٠0/5‏ 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدث في الطريق ؟/707. 

(5) "العناية": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق 55/9 ” (هامش "تكملة فتح القدير").. 


حاشية ابن عابدين يجبت نت ار يجيج قسم المعاملات 


(فتَعمّدَ رجحل المرورٌ عليها لم يَضْمَنْ) لأنَّ الإضافة للمباشر”" أولى من المُتسجّب”, 
وداه أن الفسقت” إن ار حَفْرٍ البعر ووضع الحجر إذا لم يَتَعمّدٍ الواقغ 
ا مرورَ كذا قُْ لين وفيه7 ': ((حمَرَ 2 طريق و أو غيره من القيافي. 0# 


١ !‏ 
[0.٠ههم].‏ (قولة: فتَعمّدَ إلخ) تفريعٌ على قوله: ((أو وضّعَ حشبةً إل)). قال "الرّملك"”): 
((ويتعينٌ حذفًة؛ لأنَّ الضَّمانَ مُنتَفيِ بِالتَعمّدِ المذكور ون كان الوضِعٌ بإِذنٍ الإمام)) اه. لكنّه 
يُعلَمُ بالاملة على أنَّ هذا إِما يَتَأَنّى في قوله: ((بلا إذنٍ الإمام)), ما قولهُ: ((فتَعمدَ)) فَإِنّهِ يَفسْدُ 
[01هه"] (قولة: لأنَّ الإضافة إلخ) تعليك للمسألتينٍ الأخيرتين"»: وعلةُ الأُوليِينٍ عَدَمْ 
التَعذّي كماق لي ار 
[.هه"] (قولّة: من القَياني) قال في "القاموس”: ©: («المَيفُ: المكانُ المستوي» أو المَفازة 


(قولة: لأنَّ الصّمانَ مُتْتَفٍ بالتَّعدِ المذكور إل) التَّعلي الذي قالَهُ "التمليٌ" إِنا يُفِيدُ أنَّ المتعيّنَ 


حذفَةُ هو قولّهُ: ((بلا إذنِ))» ولعكَ هذا مُرادُةُ من ضمير ((حذقُة)). 


. في "و": (إلى المباشر))» وكذلك في "المحتبى"‎ )١( 

)١(‏ عبارة "المحتبى": ((السبب)) بدلاً من «(المتسبب)) وف نسخة أخرى: ((التسبب)). 

(؟) عبارة "المجتبى": (المسبّب)) بدلاً من («(المتسبب)). 

(5) "المحتبى": كتاب الديات - فصكٌ: الشجاج عشرة ق779/أ بتصرف» ونقل قوله: ((أو قنطرةً بلا إِذنٍ الإمام))» وقوله: 
((فتعمَّدَ رحل المرورٌ عليها)) عن "ه", أي: 'الهداية". 

(5) "امحتبى": كتاب الديات ‏ فصِكٌ: الشجاج عشرة ق759/ بتصرفء نقلاً عن "ص" أي: "الأصل"» ما عدا قوله: 
((بخلاف الأمصار)). 

(5) "لوائح الأنوار": كتاب الدَّيات ‏ باب ما يحدث الرحل في الطريق ق١941١/أ‏ باختصار. 

00 في الصفحة السابقة "در". 

(8) ص 38١‏ - والتي بعدها. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه البحل في الطريق 55/5 .١‏ 


)٠١(‏ "القاموس”: مادة ((فيف)). 


ف اناك مسيم 48 يييسيت. +العناعتة اردق طن 


م يَضْمَنْء بخلاف الأمصار. قلتُ: وبهذا عُرِفَ أنَّ المراد بالطريق في الكتب الطريقٌ 
في الأمصارٍ دون المّيائي والصّحارى؛ لأنّه لا يكن العدول عنه في الأمصار غالباً 


دون الصّحارى)). ا ا 


لا ماءَ فيهاء كالمَيفاةَ والمَيفاءٍ ويُقصّدء جمعة: أفياف وفيوف وفيافي)) اه. 

(قولة: لم يَضمَنئ)7" لأنّه غيد متعدٌ فيه؛ لأَنّهِ بَلِكُ الارتفاق بهذا الموضع نزولةٌ 
ورنطاً داب وضرباً للُسطاطٍ من غير شرط السّلامة؛ لأََّه ليس فيه إبطال حقٌّ المرورٍ على النّاسِء 
فكان له حقٌ الارتفاق من.حيثٌ الحفرٌ للطّبخ أو الاستقاى فلا يكون متعدّيا "يزازة"0". 

[4٠هه"]‏ (قولةُ: قلت: إلح) من كلام "لمحتبى"» وقد نَقَلَ في "المجتبى" عن بعض الكتب9" 
تقييدٌ الحفر في القَيائي بما إذا كان في غير مَمرٌ النّاس» ثم نقَلَ عن كتاب آعرَ(» بدونٍ هذا القيدٍء 
َه قال: ((قلث: وكهذا عْرفَ إلخ)), فالإشارةٌ إلى ما نَقّلَهُ ثانياً وهو ما اقتصّرٌ عليه "الشارح . 

وخاضلة: اله على الأول: يضمن لو حتّر يق فحخة الطريق بيك يمه التادن والدٌوابك 
غليهاء لذ إن امخفة كمنة أو صيرة عيث: ل نهد عليهاء وهو نا "و07 عو "01 
وعلى الثَّاني: لا يَضْمَنُ مُطلقاً؛ لإمكانٍ العدولٍ من المارٌ عن مكانٍ الحفرٍ. 

قال "ط"”": ((ولكتّه لا يَظهرُ في نحو الظَلمةٍ والبهائم المارةء فبحمَلٌ المطلق على اميد 
واللّهُ تعالى أعلمٌ بالصّواب)). 


)١(‏ وَقَعَ القوسُ في "ب" بعد قوله: ((لأنّه غيرُ متعدٌ)) وهو حطأ. 

(؟) "البزازية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الرابع في الجناية على غير بني آدم ‏ الجنس الثالث في المشي والوضع ‏ نوع في مسائل 
الطريق والفناء إلخ 4٠١/5‏ بتصرف نقلاً عن "الذخيرة" (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(99) برمز: "ط", أي: "المحيط البرهاني". 

(5) ورمز له ب: "ص"”, أي: "الأصل". 

(5) "البزازية': كتاب اللحنايات ‏ الفصل الرابع في الحناية على غير بني آدم ‏ الجنس الثالث في المشي والوضع - نوع في مسائل 
الطريق والفناء لخ ٠٠١/7‏ 4 (هامش "الفتاوى الحندية'). 

(7) هو "المحيط اليَضّويّ"؛ والله تعالى أعلم, وانظر تعليقنا المتقدم .١ 41-١ 545/١‏ 

(0) "ط": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه البحل في الطريق وغيره 590/5. 


حاشية ابن عابدين 5" ش قسم المعاملاات 


(ولو استأجرٌ) رجْلٌ (أربعةَ لحفر يثر له. فوقّعَتٍ البئرٌ عليهم) جميعاً (من حفرهم 
فمات أحَدُهُم فعلى كل واحدٍ من الثَّلانْة الباقية ربعٌ الدّية؛ سقط ربعها/؛ لأنَّ البعرّ 
وفع عليهم بفعلهم» فقد مات من جنايته وجناية أصحابهء فَيَسقُطٌ ما قابل فِعِلَهُ 
"خانية"”"" وغيرها. زاد في "الجوهرة"7": ((وهذا لو البئرُ في الطريقي» فلو في مِلكِ 
المستأجر فينبغي أنْ لا يحب شيء؛ لأنَّ الفعل مُباحٌ» فما يحَدْتُ غيد مضمون)) اه. 

5 زقولةة جيذ 5 وكلة فعا لو كاننا أعوانا 'لنه واه الى "كانه لشاف بواهذا 
تافازة عليههن عفن ”وز عنم "بز "7ا لخن الوناي 7غ "و00 

[.هه5] (قولة: "خانيّة') عبارتُهَا: ((لأنَ البعر وقَعَ بفعلهم» وكانوا مباشرين» والميْثُ 
مباشرٌ أيضاً إلخ)). 

[.وهم] (قولّة: فينبغي أنْ لا يجب شية إلخ) قد عَلِمست” التّصريح بأنَّ ذلك قت 
مباشرةً» فيستوي فيه الملكُ وعَدَمُةُ فهو بحثٌ مخالِفٌ للمنقول. 


(قولهُ: ومثلةُ ما لو كانوا أعواناً لهم أي: أعواناً لصاحب الأرض بدونٍ أجر وسقّطٌ من حفرهم, أو أعواناً 
للأحير كذلك. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الحنايات ‏ باب حناية البهائم وما يهلك بالحيطان أو الآبار - فصل فيما يحدث ف الطريق فيهلك به إنسان 
أو دابة 577/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١١‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الذّيات 7١7/7‏ بتصرف يسير. 

9) في "ب": ((حفر)». 

(:) "ط": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق وغيره كالمسجد .79٠0/5‏ 

(5) "الفتاوى الحندية": كتاب الجنايات ‏ الباب الحادي عشر في حناية الحائط والجناح والكنيف وغيرها إلخ 47/5 . 

(19) "المبسوط": كتاب الدّيات ‏ باب البئر وما يحدث منها ١/717‏ وليس فيه إلا: ((وكذلك لو كانوا أعواناً))» والمسألة 
كاملة في "أصل" الإمام محمد: كتاب الدّيات ‏ باب البثر وما يحدث فيها 0/1" بتصرف. 


اك ا 


قسم المعاملات ١‏ ام بدت سب بابمايحدثه الرجل في الطريق 


قلث: ولا منه جحوابث حادية, هي : أ رجلا له كر وأرضة تارة تكون مملوكة 
وعليها الخَرالجُ كأراضي بيتٍ المال» وتارة تكون للوقفي» وتارةً تكون في يده مُدَهَ طويلة 
يودي خراجها ومَلِكُ الانتفاعَ بما بغرس أو غيروء فيَستأجِرٌ هذا اليَحلُ جماعة يَفِرونَ له 
كرأ ليَغرسَ فيه أشجارٌ الِب وغيرو» فسقط”؟ على أحيهم» هل لورثيه مطاليئة بديه؟ 
قال "المصِنَّفُ””©: ((والحُكمُ فيها أو شبْهها عَدَمُ وحوب شيءٍ على المستأجر» ا 


[ممهه"|] (قولة: قلثٌ: إل هو ل"المصئفي" 58 "المنح"0, 

[لمنوهم*] (قولة: له رم الكرْم : العنَبُ قافو 07 

[4.ههم**] (قولةُ: وأرضةُ تارةً تكون مملوكة إلخ) المراذه أن أرفة لا علو عي انكل بهد 
الأشياء» وليس المعنى أن هذه الأشياءً تداوَلث على أرض واحدةٍء "ط"9 ., 

[و.هه”"] (قولة: كأراضي ببيث + اللال) الكافٌ [؛/ق4؟ 5 /] تفيل 9 أريدَ بقوله: 
((مملوكة)) أي: لعامّة المسلمينَ. أو للشّنظير إِنْ أريدَ به ملكها لمن هي في يدِهء أي: عليها 
لمتَراجح» نظيرُ أراضي بيت المالي» فإِنَّ أغلبّها حراجيّةٌ تأمَّل. 

[١٠5ه”]‏ (قولة: وتارة تكون ف يده إلخ) الذي رأيةُ في "المنح”©: ((وتارة تكون 
للوقفيء وتكونٌ في يدِهٍ مدّةً طويلةً إلخ))؛ وهذا أولى؛ لأنَّ ما تكونُ في يدِهٍ كذلك هي أراضي 
بيت المال أو الوقفٍ. 

[١1هه"]‏ (قولة: يودي خراجها) المناسبث: ((أجرتما))» ولو قلنا: إتما لبيتٍ المالٍ؛ لما في 
لعي 5 ا ا 50 1 ر #6 ا ا 2 2 
جع القدير : ((ان المأحوذ الان من اراضي مصر أجرة لا خراج» الا درى امما ليسي تملوكة 
6 قْ 1 وأو : )2 5 )2 وهو موافق لما ف المح . 
(؟) "المنح": كتاب الدَّيات ‏ باب ما يحدث الرحل في الطريق 7/ق 5 ؟/ باختصار. 
(؟) "المنح": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدث الرحل في الطريق: ١/ق‏ 45 ”/أ بتصرف. 
(5) "القاموس': مادة ((كرم)). 
(0) "ط":. كتاب الدَّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق وغيره 9.0/5 7.. 
(5) "المنحم": كتاب الدَّيات ‏ باب في بيان أحكام ما يحدث الرحل في الطريق ؟/ق 45 ”/أ. 
(0) "فتح القدير": كتاب السير ‏ باب العشر والخراج 781-75/87/0 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين بتكك تالح وو ١‏ ارب . مب كيت قسم المعامللات 


ركذا على الجر كما يُفيدة2'9 كلام "الجوهرة", ويحَمَلْ إطلاقٌ الفتاوى على ما وقَعَ 
قئداً؛ لاتَادٍ الحكم والحادثة: واللّهُ أعلم)). لظ 


للرّراع”"2» كأنّه لموت المالكين شيئاً فشيئاء بلا وارثٍ فصارت لبيت المال)) اه. 

[؟لنمههم] (قولُة: على الأجراء) 20 7“ أخخره جمع أحير» وق بعض التُسخ: («الآاجر)) ع 
وله وهو الأحيد؛ لأنّه آجَرَ نفسَة» والأولى أولى. 

[«دههم] (قولة: كما يُفِيدُهُ كلام "الجوهرة") أي: الشابق. وهو قولٌة9): ((لأثّ الفِعلَ 
مباحٌ» فما يدت غيرُ مضمونٍ)). 

61 (قولة: ويحَمَلَ إطلاقٌ الفتاوى) أي: إطلاقٌ "الخانيّة" وغيرها الصّمانَ على ما وقعٌ 
مقيّداً في عبارة "الجوهرة" بقوله: ((وهذا لو البئرٌ في الطريقِ))؛ لوجودٍ الشّرطٍ الذي ذكرة الأصوليُونَ 
في حمل المطلق على المقيّدِه وهو اماد الحُكم والحادثة» والحُكمُ هُنا هو الضَّمانُء والحادثة 
هي الحفرٌ في الطريق» ونظيرة. صومٌ كقّارةٍ اليمينء فإنّه في الآية مطلق» وقيّدَ الاب في قراءة 
ابن مسعود "207 فيُحمَلُ المطلقٌ على المقيّدِ؛ لاتحاد الحكم ‏ وهو الصُومُ والحادثة 5 كقارة 
اليمين - ضرورةً اللي وفي هذا الكلام نَظَرٌ فإنّه لا نصّ هُناء وتقييدُ "الجوهرة" الضَّمانَ 


1 


ع 


)١(‏ في "ب": ((يقيده)): وعبارة "المنح": ((هو مقتضى)) بدل ((كما يفيده)). 

(؟) في "الأصل" و"ب": ((للزارع))» وما أثبتناه من "ك" و"7" و"م" هو الموافق لما في "فتح القدير". 

(؟) وقع القوس في "ب" بعد قوله: ((بمدّ آخره))» وهو حطأ. 

5( 7 كخ/ ب 

(5) وذلك في قوله تعالى: إمَمَن لَّمْ يجِدَ فَصَِام تَلنَةٍ ينام دَلِكَ مره أيَمِيَكُمَ إِذا حَلَفْكُمْ#) فروي عن ابن مسعود 
ذه أنه قرأ: ممَصِيَامُ تَكَْةَ أنّارِ متتابعات4» أخرحه عبد الرزاق الصنعاني في "تفسيره" رقم (1/7) عن معمر عن أبي 
إسحاق الحمداني قال: حرف ابن مسعود: هْفَصِيَامُ تَلَحَةِ او متتابعات4©. وقال الطبري في "تفسيره" :057/1١١‏ 
((فأمًا ما يُوِيَ عن أَِمْ واب مسعودٍ من قراءتهما: مام تك ير متتابعات4 فذلك حلاف ما في مصاحفناء وغيز 
جائز أن نشْهَدَ لشيءٍ ليس في مصاحفنا من الكلام أنه من كتاب اللو))؛ وَتُحَمَنَ على أتما قراءةٌ تفسيريّةٌ يقول القرطبي 
ف "تفسيره": ((وأمنَا شاذ القراءة عن المصاحفي المتواترة فليست بِعُرآنِء ولا يُحمَلْ بما على أتّمَا منهء وأحسنٌ محاملها أن 


تكونّ بيانَ تأويل مذهب من نُسِبَتْ إليه كقراءةٍ ابن مسعود: إِفَصِيَامُ تَنَحَةَ أّارٍ متتابعات4)). 


قسم المعاملات لسشسلش هلمل؟ لل بابمايحدثه الرجل في الطريق 


(فروع) 
لو استأجرٌ ربت الدَارٍ المَعَلةَ1' لإخراج جناح أو ظُلَةِ فوقّعَ فقتل إنساناً: إِنْ قَبْلَ 
فراغهم من عمله فالصّمانُ عليهم؛ لأنّهِ حيئكذٍ ل يكن مُسلّماً لرببٌ الدّارِ» ويَضْمَنُ 
لو رَشّْ الماء بحيث يُرلِقُ واستوعّب الطريق» ولو رَشَّ فِناء حانوتٍ”؟ بإذنٍ صاحبه 


فالضَّمانُ على الآمر استحساناًء وتام في "الملتقى"”"» واللّهُ تعالى أعلم. 5006 


بما إذا كان في الطريقٍ يُنافيه تصرحُهُم بضمان المباشر ولو في الملك» ولذا قال "التملة0»: 
((الظاهرٌ أنه قالهُ بحثاً لا نقلآ» ولا يخفى فسَادَةُ؛ لتصريحهم بأنّه مباشّرةٌ لا تسيّبٌ» وف المباشرة 
لا يُنظرٌ إلى كونٍ الفعلٍ في ملكه أو لا0» كمّن رمى سهماً في ملكه فأصاب شخصاً فإنّهُ 80م 
يَضْمَنٌ وإذن”"2 فقد عرَفْت أنَّ الحكم في الحادثة التي تكيّر وقوغها وحوب الضَّمانٍ على الكيفيّة 
المذكورة على الأجراو)) اه مُلخصاً. 

[1هه"] (قولة: فروعٌ إل) ساقطٌ من بعض النُسخ, وقدّمنا"" الكلامَ عليهاء واللهُ سبحانه 


تعالى أعلم. 


)١(‏ هم الذين يعملون بأيديهم في طينٍ أو بناءٍ أو حَفْرٍ. كذا في "المغرب" مادة ((فعل)). 

)١(‏ في "و": ((بنى حانوتاً)) بدل ((ولو رش فناء حانوت))» وهو مخالف لما في "ملتقى الأبحر". 
(5) انظر "ملتقى الأبحر": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدث في الطريق 707/7. 

(4) "لوائح الأنوار": كتاب الدّيات - فصل ما يحدث الرحل في الطريق ق91١/ب.‏ 

(5) في "ب": ((أولى))» وما أثبتناه من سائر النسخ موافق لعبارة "لوائح الأنوار" . 

(7) في "م": ««وإذأ). 

(0) المقولة 4771١‏ 5 "] قوله: (("ملتقى')). 


.خاشية ابن عابدين سس اوهلا الم س2 الجزء الثالث والعشرون 


«وفصل في الحائط المائل؛ 


بالإسابط بلطيو العازز شين 10 أي صاحبة حِبّهُ (ما تلِف) به مِن نفس”") 


«إفصلٌ في الحائط المائلي 
[دههم] (قولُّ: مال حائطً) ماهر عر من الاستقامة وغيزها. فَيَشْمَلُ المنصدعٌ 
والواهي» "فهستاي"”". وكذا العْلّوُ إذا انصدع فأشهّدَ أهلئ السُّفْلٍ على أهل العُلْوِ وكذا الحائط 
أعلاهُ لرخلٍ وأسفلة لآحَرَء نصّ عليه في "التّاترحانية"”؟© نقلاً عن "التوازل"0”, "رمليت"0. 
01" (قولهُ: إلى طريتي العامّة) ا فهو من قَبيل الاكتفايء "فهستانن"7". 
8ن حيار فق بعل امعان اكماوار. 
[14مهم] (قولة: أو مالٍ) أي : غير الحيوانٍ؛ لدخوله تحت النَفْسء ولو أراد بِالنَفْسِ 
الكاملة ‏ وهي تَفْسْ الإنسانٍ ‏ وبالمالٍ ما يَعُجُ الحيوانَ لوافَق قولّهُ الآق0©: ((تُءَ ما تَلِف به 
من النفوس فعلى العاقِلة))؛ فإِنَ الحيوا غيدُ مضمونٍ عليهم؛ بل هو في ماله "رحمين". 


«#فصلٌ في الحائط المائل* 
(قولة: فهو من قَيلٍ الاكتفاٍء "فهستاي") كما أنَّ قولهُ الآي: ((بنقضه)) من قَيلٍ الاكتفاٍ» أي: أو إصلاحه 
2 ف ل ا ا 


. ((به من نفس)) من المتن في "و‎ )١( 

(؟) ((أو مال)) من المتن في "ب" و"م". 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الدَّيات ‏ فصلك: من أحدث في طريق العامة ؟5/؟5ه". 

(5) "التاترحانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الرابع عشر في جناية الحائط والجناح والكنيف إل 9١/10-789؟‏ رقم 
المسألة (8؟١8).‏ 

(5) لم نقف على المسألة في مظانئما من مخطوطة "فتاوى النوازل" لأبي الليث السمرقندي. 

(1) "لوائح الأنوار": كتاب الدّيات - فصل في الحائط المائل ق91١/ب.‏ 

(0) "جامع الرموز": كتاب الدّيات ‏ فصلك: من أحدث في طريق العامة 8657/7. 

(8) المقولة ]"559251١[‏ قوله: ((وقد حققه "ابن كمال" إلخ)). 

(9) ص ه5956 . 


قسم المعامللات ا 5 أه-* 1 !. فصل في الحائط المائل 


(إنْ طالب ربَّهةُ)' حقيقةً أو حُكماً كالواقبٍ والقيّم» ولو حائطً المسجدٍ فتَضِمَنٌ 
عاقلة الواقتفى» كلقي الول 0 ممح ع الاج وأ ا دا اجون نابج عم ارو وبع اع ب دك 


[وزهه"] (قولة: إن طالب 6 بنصب: ((ربة)) 006 (طالب)). وفاعلّه : فول ١‏ 
الآق” 0 «مكلّف». والمطالبةٌ أنّْ يقول لة: َِ حائطّكَ هذا عَخُوفٌ أو يقول: مائلٌ فانمضِة 
أو اهدِمهُ حيّ لا يَسقْط ولا يُتلِف شيئا ولو قال: ينبغي أَنْ كََدِمَهُ فذلك مشورة» "عناية"7©. 

[عثممهه”] (قولة: أو حُكماً) من وت قدرثة 0 رفع" ' هذا الغو 

3 (قولة: فَتَضْمَنٌ عاقلةً الواقٍ) أي: في الصُورتِينِ؛ لأنَّ القيّم نائبٌ.عنه» فيكون الإشهادُ 
على القيّم إشهاداً على الواقفٍ» كما أنَّ الإشهادّ على الول إشهادٌ على من تحت ولايته من صغيرٍ 
وبجنونٍ. قال "اليّملخ'”: ((ويْوْحَلُ من عاقِلةٍ الواقٍ إِنْ كان له عاقلةٌ فيما تحمل وإِنْ لم تكن له 
عاقِلةٌ أو كان مِمّا لا تَتَحمِّلُهُ فلا يُوَحَذُ من القيّم ولا يَرَحِمُ في الوقني؛ لأنَّ الوق لا ذْمَةَ له)). 

1م (قولةُ: وكالقيّم الولٌ) أي: مَن له ولاية من أب أو حل أو وصيٌ. وزاد في "الحداية"0©: 
(«الأة))» نه قال: ((لأنَ فِعلَ هؤلاءٍ كفعلو)) اه. أي: فعل الوصيٌ والأب والأمٌ كفعل الصَّينٌ؛ 
اَعَد إليهم كالتّقَدم إلى الصَّحٌ يطو لوعي العامة 


(قولةُ: وزاد في "الهداية": الأهٌ) عزاها ل "الرٌّياداتِ" واعتَرَضَّةُ "الإتقاية": ((بأنّه لا وحود لما فيها)), 
لكن ذكرَها في "الكافي" كما في "المنديّة". 


. ((ربه)) من الشرح ف و‎ )١( 

9؟) ص اة795-. 

ف 'العناية": كتاب الدّيات باب ما يحدثه البحل ف الطريق ‏ فصل في الحائط المائل 4757/9 7٠‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(:) في "1": ((دفع)) بالدال. 

(5) لعل هذا النقل في الورقة الساقطة من نسحة "لوائح الأنوار " التي بين أيلينا (ق97١)»‏ وهو ف نسحة الشيخ بحم الدين 
محمد بن العلامة الخير الرملي المتضمنة حاشية والدِه» واسمها "نتائج الأفكار": كتاب الديات ‏ فصكٌ في الحائط المائل 
ق١7٠/ب.‏ 

(5) "الحداية": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثة الرحل في الطريق ‏ فصك في الجائط المائل 95/5 .١917-١‏ 

(1) "العناية": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق ‏ فصل في الحائط المائل 755/9 (هامش "تكملة فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين [ْ جه الجزء الثالث والعشرون 
والرَاهن» والمكاتّبُ» 0000 


وق 33117 «للفلى "0ااابزوقلى قدا تحاط المتقر بن لالب من وريه كان لمات ف 
مال الصّوحٌ» فلو بِلَعَّ أو مات الوِعٌ بعد الطّلبٍ فلا يَضْمَنٌ بالنّلفٍ بعدّه كما في "العماديّة"9) 
[:/ق:؟١؟/ب]‏ وغيرها)) اه. 

[7ههم] (قولة: والراهنٌ) فإِنّه مالك لا المرتهن» والرّاهنُ قادرٌ على الحدم؛ يعني بفلكٌ العَينٍ 
وإعادتها إلى يدِوء وكذا التَقَدّمُ إلى المُؤْحِرِ؛ لأنَّ الإحارةً تُمِسَحْ بالأعذار» وهذا عذرٌ. 


اه ااه عن "الجوهرة"220. 
[4؟ه5"] (قولة: والمكاتّب) لملكه نقضّة فإنْ تَلِفَ به آدمئٌ سعى في أقكَ من قيمته 


وقية اللققول 4 أو بعال .من اق قتمفك زالغة .ما لفك اغتبار”9» باللناية: اللفيقفو:. كينا 
8 "لهسا :"200 25 "الككرما 0 وهذا لو لعلف ان ِقَاءِ الكتابق فلو بعل عتقه فعلى 
عاقلة المولى ولو بعد العجز لا يحب شىءٌ على أحدء وِيُهِدَرُ الدَّمُ؛ لعَدَم قدرة المكاتب» 


وعَدَّم الإشهادٍ على المولى» كما في "المنح'” وغيرها. وفي "اليتحنديٌ"27 عن "قاضي حانَ"”' ©2: 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الدّيات - باب ما يحدث في الطريق ‏ فصلكك في الحائط المائل 17ل (هامش 'بجمع الأغمر"). 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس و«الثلاثون في مسائل الحيطان ‏ بقية المسائل من أحكام الحائط المائل 7/١١؟‏ 
نقلآً عن "جحف"». وهو رمز لكتاب "جامع الفتاوى". 

009 "ط": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق وغيره كالمسجد ‏ فصلكث في الجائط المائل 791/5. 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الدَّيات 7١17/5‏ بتصرف. 

(5) في "ب": ((اعتبار))» وهو خطأ طباعئ. 

(7) "جامع الرموز": كتاب الدّيات - فصل من أحدث في طريق العامة 507/7. 

(0) لم نقف على النقل في كتابه "جواهر الفتاوى" . 

() "المنح": كتاب الدَّيات ‏ باب ما يحدث الرحل في الطريق - فصل في الحائط المائل ؟/ق 45 7/ب. 

(9) "شرح النقاية": كتاب الدَّيات ‏ فصلك: من أحدث في طريق العامة كنيفاً ق١451/ب.‏ 

4757/7 "الخانية": كتاب الحنايات  باب' جناية البهائم وما يهلك بالحيطان والآبار - فصلٌ في جناية الحائط‎ )٠١( 
(هامش "الفتاوى الحندية”).‎ 


قسم المعامللات عه ؟ فصل في الخحائط المائل 


والعبدٌ الاجر وكذا أحل الشركاءٍ ولو الورئة لكان 
لعم) قُ لدي عام ((لو مات ري عن ابن فقط ودين مُستغرق لاقام لل 


((فَإن أُشهدَ على المولى صَّحّ - 01 الإشهاد أيضاً))» "د 0 كيين 
[ه؟ههم] (قولّة: والعبدُ التَاحِرُ) فإِنَّ له ولاية نقضِه مد أو لاء فإنْ تلِف به آدميئٌ 


)53(( 


فعلى عاقِلة المولى» أو مال ففي رقبته حي يَُاعٌ فيه» "درٌ منتقى 
[ردهم] (قولة: وكذا أحد الشركاع) أية باسني إليه» فيَضْمَنُ بِعَدَرِ حصّته فقطى 
كماسياق هما 
[كوهم] (قولة: استحساناً) ا منه 0 ة طريقه» وهو المرافعة إل القاضي بمطالبة شركائه 
فصار مُفْرّطا فِيَضْمَنُ بقسطه؛ وفي القياس لا يَضِمَنُ؛ لعَدَم 0 من النّقض وحدّة "إتقايم"27. 
[؟هه"] (قولة: نعم في "الظهيرتة" إلح) قيل: هو استدراك على قوله": ((طالّب ربّة)) 


(قولة: فإنْ أشهد على امول صّحٌّ الإشهادُ أيضا) فيه: أن الشّرط التمَدُمْ إلى من له ولايةالتمريع ولم يوذ 
هنا؛ إذ لا ولاية للمولى في مال مُكائبه مرجع "الخانيّة". نه راجَعْتُ عبارتاء فوجَدْت أنَّ ذلك مفروضٌ في العبدٍ 
التَاحرٍ لا المكاتتب» ونَصّها: ((عبدٌ تأده ل بسائطط مائلك» أَشْهِدَ عليه فسقّطٌ الحائط فأتلّف إنساناً كانت الذَّيةُ 
على عاقلة مولا كان على العبلد دين أو لم يَكْنْ. وإِنْ أتلّف الحائط مالاً فضمانٌ المالٍ في عَْقٍ العبدٍ يُاعٌ فيه. 
وَإِنْ أشهدَ على المولى صم الإشهادٌ أيضاً؛ لألّه إن ل بك على الغيل: ذه اولقائط وكون الولة ةرون كان عليه 
دين كان مولا ولايةٌ الاستخلاص بأنْ يََضِي الدَّينَ من مال نَفْسِدِء فيكوثٌ المولى بمنزلة المالكِ)). 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الثاني في العاقلة والقتل تسبباً ومعرفة حكومة العدل ‏ مسائل حناية الحيطان 
ق ١‏ 4/أ باختصار نقلاً عن "المنتقى". 

)١(‏ في "م": ((صج)) بالجيم؛ وهو خطأ طباعي. 

() "الدر المنتقى": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدث في الطريق ‏ فصل في الحائط المائل 55//7 (هامش "مجمع الأنمر"). 

)امت بع اده 

(5) "غاية البيان": كتاب الدّيات ‏ فصله في الحائط المائل 5"/ق7١7/أ‏ بتصرف يسير. 


. 551١ ص‎ )5( 


حاشية ابن عابدين لت ب 00 اسسعتنتة تحت الجزء الثالث والعشرون 


4 


صّمّ الإشهادٌ على الابن» وإِنْ لم بَلِكِ الدّانَ)» "يتحندي”' وغيره (بتَقضِهٍ مُكلفٌ 


مُسِلِمٌ أو ذَمّينٌ) يعني: من أهل الطّلبء فيُشترَط ف الصَّحٌ والعبدٍ إذنُ وليّهِ ومولاة 
بالخصومة» "زيلعيث'”'". (حدٌ أو مُكاتبٌ وإِن لم يُشْهِدْ) ولا يَصِحّ الطّلبُ قبل المَيل؛ .. 


س2 26 اع كل يب 5ك (0). ممأ بي 1 لسر 05 ماشه . و 3 
واعترض بأنه داح تحت قوله' *: ((أو خكما))؛ لأن الدَارَ للميّتِء ولذا تقضى با ديونة» والوارث 
خليفتُُ ولذا له أخذّها وقضاءٌ الدّين من مالِهء وقد يقال: هو استدراكٌ على قولد»: ((أحدُ 
الشركاء))؛ فإنَ التَِّبيدَ بقوله2”: ((عن ابن فقط)) يُفَهمُ أنه لو تعدّدتٍ الورثة لا يَصِحّ الإشهات 
تأكّل. ولعلء القيدَ اتفاقيث. 

[هههم] (قولة: صّحّ الإشهادٌ) أي: والدّيةُ على عاقلةٍ الأب لا الابن» كما في "المنح””". 
[٠هه"]‏ (قولة: بتَقضِه) متعلق ب: ((طالب)) و((مكلفٌ)) فاعلة. 
[01هه"] (قولةُ: يعنى من أهل الطّلب) أشار إلى أنَّ المراد بالمكلفٍ مَن له حقٌ الطّلب» ولو 
صبيّاً لا مَن كان بالغ لكن في "لرّيلعي"”": ((أنَّ العبيد والصّبِياَ بالإذنٍ التحمُوا بالحْرٌ البالغع), 
تأمّل. 
[7*ههم] (قولة: وإِنْ لم يُشْهِنْ) أي: على طلب اله لنقض. قال "الرّيلعك '"0: ((وإئما ذْكْرَ الإشهاد 
ِيُتمكنَ من إثباته عندٌ ححوده أو جحودٍ عاقلته» فكان من باب الاحتياطٍ لا على سبيل الشَّرطِ)) اه.. 
[مموهم] (قولة: ولا يَصِحّ 26 سيأق معن! . 
)١1(‏ "شرح النقاية":. ,كتاب 'الدّيات - فصل: من أحدث في طريق العامة كنيفاً ق5017/أ بتصرف. 
(١؟)‏ "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق ‏ فصلكه في الحائط المائل 4/8/5 ١‏ بتصرف. 
59 ضا 75951١‏ . 
(:) في الصفحة السابقة. 
)5١(‏ ف الصفحة السابقة. 
(5) "المنح": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدث الرجل في. الطريق ‏ فصل في الحائط المائل ؟/ق47 7/ب. 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق ‏ فصلك في الجحائط المائل 5/6/5 .١‏ 
(8) "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق ‏ فصك في الحائط المائل 417/5 ١‏ باختصار.. 


. 53٠١١ ص‎ )99( 


قسم المعاملات و" فصل في الحائط المائل 


لعَدّم التَعدّي (و) الحال أنه ١ل‏ ينَقْضْهُ يَنفُضة27) وهو بَلِكُ نَقضِّهُ في مُذَةَ يَقدِرٌ على نَمَضِهِ 
فيها'"؛ لأنَّ دفع الضّررٍ العام واحبٌء ثم ما تَلِفَ به من الثفوس فعلى العاقلة, 55 


[04ه"] (قولة: والحالٌ إلخ) صاحث الحال فاعللُ ((ضَمِنَ)) أو مفعولٌ ((طالّب)). 

[هه"] (قولة: وهو لِك تَقضّهُ) سخا عنه بما بعده'"» وبقوله'©: ((ولو تقَدّم)) إلح. 

[؟"مههم] (قولة: في مُذَةٍ يَقدِرُ على تَقضِه فيها) فلو ذهَب بعد الطب لطلب مَن يَهدِمُةُ وكان 
بحع سد 1 أن مُدَهَ لمكن من حضار الْأُجراِ مستئى في الشرع: 


500 في وجوب تحمل الضرّر الخاصٌّ لدفع الضرّر العام] 
الاق م] تزقرلة أذ دق الحترو العاة واتستع علة القزل: 'اللصتقى "نابيذ شيو لقره 
ّهُ))؛ أي: فإنًا لو ل نُوحِب عليه الضّمانَ بَتَِعُ من التفريغ» وكم من ضرر خاصٌ يحب تَحمّله 
لدفع الضّرر العامٌ. 
[4*ههم] (قولة: من الثفوس) أي: الأحرار. بقرينة قوله": (الأنَّ العاقلة لا تَعقَلُ 
الأموال)), "ط"”). وأراد بالنفوسٍ ما قَابَلَ الأموالٌ» فخرّج الحَيوانُ» ودحَل ما دون النّفْسِ. 
[و+ههم] (قولُّ: فعلى العاقلة) أي: عاقلةٍ ربٌ الحائط. 


(قولة: أي: الأحرار) وكذلك العبيدٌ كما يأتِ لود 


)١(‏ في "ط": ((ينقصه)). 

(؟) ((في مدة يقدر على نقضه فيها)) من المتن في و . 

(0) في "ب" و"م": (رما بَعْذ)). 

(:) في الصفحة الآتية. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الدّيات ‏ فصكٌ: من أحدث في طريق العامة 7017/7 بتصرف نقلاً عن "الذخيرة". 
5 مود ةا 

(/) في الصفحة الآتية. 

(8) "ط": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق وغيره كالمسجد ‏ فصلك في الحائط المائل 7957/5. 


ومن الأموال فعليه؛ لأنَّ العاقِلة لا تَعقِك المالّء ولا ضمانّ إلا بالإشهادٍ على ثلاثة أشياء: 
على التَّقدّم إليه وعلى الحلاكِ بالسسّقوطٍ عليه» وعلى كونٍ الحدار ملكاً له من7© وقتٍ 
الإشهادٍ إلى وقتِ السُّقوطِء ولذا قال: (ولو تقَدَّمَ إلى مَن) لا يَلِكُ تقضّة ممّن 
يَسكُنُها بإحارة أو إعارة» أو إلى المرتهن» أو إلى المودّع لا يُعتَدٌ بهم لَعَدَم قدرتهم 
على التَّصِيْفِء وحيتئذٍ فلو سقط بعد التَّقدّم لمن ذْكِرَ (وأتلت شيئاً فلا ضمانٌ أصلاً) 
لا على ساكن ولا مالكِء (كما لو خرّع) الحائط (عن مِلكِه ببيع) ا 


[.4ه*] (قولة: ولا ضمانَ إلخ) أي: على العاقِلة. فلو أنكرَتٍ العاقلة واحداً من الثّلاثة 
وأقّ جما ربت الدَّارٍ لَرِمَهُ في ماله "طوري"” مُلخّصاً. 

[41هه"] (قولة: على التَّقدّم إليمم أي: على طلب النَّقض مكّن يَلِكهُ. 

[؟45ههم] (قولة: عليه) أي: على الحالك. 

[4هه-] (قولُ: وعلى كونٍ الجدار ملكاً لهم لأنَّ كونَ الدَار في يده ظاهيٌ والظاهِرٌ 
لا يُستحقٌ به حقٌّ على الغير» "عناية"7". 

[44ههم] (قولة: ولذا) أي: لاشتراطٍ كونٍ الدَّارٍ ملكاً له إل "ط"7. 

[ه4هه»] (قولّةُ: ولا مالك) لَعَدَّم الإشهادٍ عليه "ط"9©. 

[:4ه5] (قولةُ: عن مِلكه) أي: عن ولايته؛ لِيَسْمَلَ قوله”": ((وكذا لو جُنّ))» تأمّل. 


)١(‏ في "د" و"و": ((أي من)). 

. 5١7/7 "تكملة البحر": كتاب الدَّيات  باب ما يحدث الرحل في الطريق  فصله في الحائط المائل‎ )١( 

(”) في "ب" و"م": (("غاية"))» والمسألة في "العناية" و"الغاية"2 انظر "العناية": كتاب الديات ‏ باب ما يحدث الرحل 
في الطريق ‏ فصل في الحائط المائل ١57/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير")» و"غاية البيان": كتاب الدّيات - فصل”ث 
في الحائط المائل "“/ق7١؟/أ.‏ 

(4) "ط": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق وغيره كالمسجد ‏ فصل في الحائط المائل 7957/4. 

(5) في الصفحة الاتية. 


قسمالمعاملات 0 ل ا 98و« د ل 2 فصل فّالحائط المائل 


أو غيره كهبة» "حاوي قدسيت”؟. وكذا لو جُنّ مُطبقا أو ارئدٌ وسلِقَ وحُكم بلّحاقه م 
عاد أو أفاق» "حانيّة"7©. (بعدّ الإشهادٍ ولو قبل القبض) لزوال ولايته بالبيع ونحووى 

1ه" (قولة: كهبة) الظَاهرٌ أنه لا بدّ فيها من التسلِيم حيّ يَبِطُلَ الإشهادٌ؛ إذ لا كم 
لها قبل التّسليمء» "ط"7". 

[44هه"] (قولة: وكذا لو جَنّ 6 بعد الإشهاد. 

[:4هه"] (قوله: مُطبقاً) قيّدَ به لإخراج المقطّع. وظاهرة: أنه لا يُطِْ الإشهاد فإذا أَتلّفَ 
بعدَّهُ وبعدَ الإشهادٍ شيئاً يكونُ مضمو ل "9 

[٠هههم]‏ (قولةُ: نه عاد) أي: مُسلماً ورْدتْ عليه الدَّانُ 
من جنونه» ففيه لف ونشرٌ مشوّشٌ» أي: فلا يَصْمَنٌ إلا بإشهادٍ مستقبّل. 

[أدههم] (قولةُ: ولو قبل القبضٍ) أي : قبض المشتري المبيع» فلا يشا القبضّ» كما في عامة 
الكتب. وما في "الحداية"” من التَمَييدٍ به اتّفاقيتٌ» أفادةٌ "الهستانه"2"9. 

[5هه"] (قولةُ: لزوالي ولايته) أي: عن مِلكِ النّقض. وهو علّةٌ لِعَدَم الضَّمانٍ المفهوم من 

قوله''": ((كما لو حرج عن مِلكِه)) وما بعدّةُ. 


يي 


. «أو أفاق))» أي: 


2# - 


[*'ههه"] (قولة: ونحوو) أى: من اللهبة ة [؛/قه؟١5//]‏ والجنون والارتداد, فافهم. 


(1) "الحاوي القدسي": كتاب الحنايات ‏ باب الحناية بالتسبب ‏ فصكٌ: وإنّ مال حائط إلى طريق الناس 477/7» وليس 
فيها لفظة: (( كهبة)). 

(؟) "الخانية": كتاب الحنايات ‏ باب جناية البهائم وما يهلك بالحيطان أو الآبار - فصل في جناية الحائط 4515/7 
بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(*) "ط": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق وغيره كالمسجد ‏ فصل في الجائط المائل 7957/84. 

(:) "الخانية": كتاب الحنايات ‏ باب جناية البهائم وما يهلك بالحيطان أو الآبار ‏ فصل في جناية الجائط */14 45 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الهداية": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدث الرحل في الطريق ‏ فصل في الحائط المائل 1:45/5. 

(7) "جامع الرموز": كتاب الدّيات ‏ فصل: من أحدث في طريق العامة 861/7. 

(0) في الصفحة السابقة. 


حاشية ابن عابدين مسلب ب-ا--يييييبسسحه 1 55 ج2222 ]ىل س 2 0022202 ا جزء الثالث والعشرون 


إن عاد ملكة بعدة, 00 و امحانية ا . بخلافي الجناح ا لبقاءِ فعله كم 0 (وَإن 


مال إلى دار إنسانٍ) من مالك أو ساكن بإجارة أو غيرها فالإضافةٌ لأدى مُلابَسقَ 


[4مههم] 00 1 عاد بلك ] أن: ولايئة بعَودِهِ مُسلماً أو إفاقتِه» وكذا في البَيع. قال 
"الفهستادة"27: ((وإطلاق ليع يِذ على ادلو أذ على البائع بقضاءٍ أو غيره أو بخِيار شرط» 
أو رؤية للمشتري لم يَضْمَنْ» إِلّا إذا طُولِتِ بعدّ اليَدّ)) اه. وإذا كان الخِيارٌ للبائع فإِنْ نمَضَ 
بيع © سقّط الحائطٌ وأتلّف شيئاً كان ضامناً؛ لأنَّ جيارٌ البائع لا يُبِطِلُ ولاية الإصلاح: فلا 
يباه الإشهاد» ولو أسمّط البائعٌ خيارَةٌ بطل الإشهادٌ؛ لأنّه أ أزال الحائطً عن ملكه ا 

[ههههم] (قولهُ: بخلافي تاج فلا يَرُولُ الصَّمانُ بزوالٍ مِلكِهِ عنه؛ لأنَّ الجناية فيه بنفس 
الوضع وهو باق وف الحائط بتركِ التقضء ولا قُدرةَ له عليه بعدّ زوالٍ الملكء فَزالتِ الحناية. 

[ددههم] (قولة: فالإضافةٌ لأدن مُلابَسة) أي: أدن تعلق وارتباط. ككوكب الخرقاءٍ في قول 
الشاعرٍ: [طويل] 

كوك الكرقاءء لاح بسّحرة سُهِيك أذاعث غَرْطَا في الأقارب0) 


(قولة: إذا كوكب الخَرَقاءِ 2 قال "العيدئٌ' 32 "شرح الشواهن": ((الخرقاء: امرأةٌ كان في عقلها 
تُقصانٌ؛ من الوق - بض الخاعٍ ‏ : عمل الْحُمْقُء من باب عَلِمَ. ولاح بمعنى ظهرَ. وأذاعث: فَرَّقَتْء وذاع 
الخينُ: فشا. والمعنى: أض م تنامٌ عن العَرْلِ م إذا أحسّث بطلوع سْهيلٍ فقت عَرْطا بين أقاربها النساي)) اه. 


)١١‏ "الحاوي القدسي": كتاب الحنايات ‏ باب الحناية بالتسبب ‏ فصك: وإِنْ مال حائط إلى طريق الناس 477/7 بتصرف. 

(؟) "الخانية": كتاب الجنايات ‏ باب جناية البهائم وما يهلك بالحيطان أو الآبار - فصل في جناية الحائط 4514/7 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) في "د وأو": ((بخلاف نحو اللجناح)). 

(1) صا5795.. 

(ه) "المنح": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدث الرحل في الطريق ‏ فصلك في الجائط المائل ”/ق 45 5/أ. 

(7) لا يعرف قائله» وروي بلفظ: ((في القرائب)) و((في الغرائب)) بدل ((في الأقارب)). انظر "خزانة الأدب" للبغدادي 
و178/4٠»‏ وشرح ابن يعيش على "المفصّل" ١157/7‏ و"لسان العرب" مادة ((غرب)). 


قسم المعاملات تف نيهم ٠‏ 589 يتسعسحييييد ١‏ ٠تضإنن‏ الخاظالاتن 


"فهستان"”". (فالطّلبُ إليه) لأنَّ الحقّ له (فيِصِحٌ تأجيلةُ وإبراؤُةُ منها) أي: من 
الجناية» (وإِنّْ مالّ إلى الطّريق فَأجَلَهُ القاضي اماق طلخا قف ارام كرا له 
حقٌ" العامّة» وتصيُف القاضي في حقٌّ العامّة نافذٌ فيما يَنَمَعْهُم لا فيما يَضْيُمُم 
"ذخيرة" بخلافي تأجيل من بالدَارٍ. 

ولو مال بعص للطَريقٍ وبعضة للدَارٍ فأيٌ طلّب صّحّ الطّلبْ؛ لأنّه إذا صَحّ 
الإشهادٌ في البعض صم في الكء "بنحندي"””. (فإنْ بي مائلاً ابتداءً صَمِنّ 


بلا طلب كما في إشراع الجناح ونحوو” ') كميزاب؛ لتعدّيه به. 10 


7ه" (قولة: فالطّلبْ إليم) الأولى: ((لة))» أي: للمالكِ» أو الساكن. ولو مال إلى سِكةٍ 
غير نافذةٍ فالخصومةٌ لواحدٍ من أهلهاء "إتقانه"7 . 

[+هه"] (قولة: وإِنْ مال إلى الطْريقٍ إلخ) ظاهرٌ التعليل الآ" أنَّ المراد بما العامّةٌ. 
والظّاهِرُ: أنَّ الخاصّة كذلكء فلا بدَّ من تأجيل كل أهلها أو إبرائهم؛ تأمّلُ. 

[دههه”] (قولّة: ولو مال إلخ) قال في "الخائية"©: ((حائطٌ لرخل بعضّة مائكٌ إلى الطريقٍ 
وبعضّة مائك إلى دار قوم» وأشهَّدَ عليه أهل الدّارٍء فسقّطّ ما مالّ إليها ضَّمِنَ؛ لأنَّ الحائط واحدٌ 
فصحّ الإشهادٌ من أهل الدَارٍ فيما مال إليهم وفيما مالّ إلى الطُريقٍ؛ فإِنَ أهل الدّارٍ من جملةٍ العامة 


.50 5/7 "جامع الرموز": كتاب الدّيات  فصكك: من أحدث في طريق العامة‎ )١( 

)١(‏ في "ط": «(النقص))» وهي من المتن ف و". 

(5) في "ب" وأو" و"ط": ((بحق)). 

(5) "شرح النقاية": كتاب الدّيات ‏ فصلٌ من أحدث في طريق العامة كنيفاً ق 57 4/أ بتصرف نقلاً عن "الخانية". 

(5) في "و": ((وغيره)) بدل ((ونحوه)). 

.أ/”١7ق/" "غاية البيان": كتاب الدّيات  فصل في الحائط المائل‎ )7١( 

(0) في هذه الصفحة "در" قوله: ((لأنه بحق العامة)). 

(8) "الخانية": كتاب الحنايات ‏ باب حناية البهائم وما يهلك بالحيطان أو الآبار - فصل في جناية الحائط 455/1٠‏ 


(هامش "الفتاوى الهندية"). 


لالط لخد اح على كرو اسل علير را لصوم عاقلتة - الدية) 
5 خْنْسَ ما تَلِفَ به من مالى أو نفس؛ لتمكُنه من إصلاحِهٍ بمرافعتِه للحاكم. 

(دارٌ بينَ ثلاث حمر أَحدُهُّم فيها بئراً أو ببى حائطاً فعطِب به رجُل صَمِنَ ثلنّي 

الدّية) لتعدّيه في الدُلنِينِ وقد حصّل التَّلفُ بعلَّةٍ واحدةٍ فيُقسَ14") بالحصة 22 


وإنْ كان المُشْهدُ من 5 صِّحَّ يها مال 1ل الطريق» وإذا صّحَّ الإشهادٌ في البعضٍ صَّحّ 
في الكلة)) اه مُلخّصاً. 
[نكهه*"|] (قولة: أ حمس ما تَلفَ به) د و تعميمٌ ل 'المتنٍ' لكنْ كان على ١‏ على "الشارح" 
مقاط قوله: ((عاقِلتُة)) اه "ح”2. أي لأن طيعان 00 في ماله كما سلّفء "ط"07". 
[511ه*] (قولَهُ: بمرافعته للحكاه”*) مصدرٌ مضافٌ إلى فاعله. أي: برافعة المُسْهّدٍ عليه 
شُركائهِ بمطالبة نقضهء والمذكورٌ وحهٌُ الاستحسانء وف القياس لا يَضْمَنُ أحدٌّء كما قدّمناه". 
[517دهم] (قولة: حفر أحدَّهُم) أي: بلا إِذنٍ البقيّة. 
[#دههم] (قولة: ون تي الدّية) أي : على عاقلته. ويَضْمَنٌ لني المال في ماله كما نا 
[4ددهم] (قولّة: , بعل واحدة) وهي تمه المقدَّمُ في الحائط» والعمقٌ لمقدّرِ في البئر؛ ؛ لأنّ القليلٌ 
2 1 7 د ا 002 
ل ا ل ُعتبَرَ كل جْزءٍ عِلَةَ فتَحِتّمِعَ العللُ» وإذا كان كذلك 
يُضافُ إلى العلّة الواحدق» ثم يُقِسَمُ ير أربايها بِقَدْر الملكء وتَامّهُ في "العناية"0 . 
)١(‏ ف "د : ((فيعتبر)) بدل ((فيقسم)). 
(؟) "ح": كتاب الدَّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق وغيره - فصاع في الحائط المائل ق١ه55/أ.‏ 
(9) "ط": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق وغيره كالمسجد ‏ فصالكه في الجائط المائل 957/84؟. 
6 ((للحكام)) كذا في النسخ جميعهاء على أن ما في نسخ "ادر ”: («للحاكم)). 
(5) المقولة [لاكهمهم] قوله: ((استحساناً)). 
(5) المقولة [50570] قوله: ((أي: خمس ما تلف به)). 
0) في "م": ((فيجتمع)). 
(8) انظر "العناية": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق - فصلك في الحائط المائل 55/9١-51؟‏ (هامش 
اتكيلة فتح القدير”): 


قسم المعامللات طغض ييحت يه فصل في الجحائط المائل 


وقالا: أنصافاً؛ لأنَّ التَلفَ قسمان: مُعتي وهَدَرٌ. 

(الإشهادُ على الحائط إشهادٌ على النْفُضٍ) بالكسر: ما يُنْقَضُ من الجدارِء 
وحيئكذٍ (فلو وقَعَ الحائط على الطريقٍ بعد الإشهادٍ فعثَرٌ إنسانٌ بنِقضِهِ فمات صَمِنَ)؛ 
أن التّقض مِلحهُ فتفريعة عليه 

(وإنْ عثّر) رجُلٌ (بقتيل مات بسقوطها) أي: الحائط (لا يَصْمَئْه)؛ لأنّ تفريعّة 
للأولياءٍ لا إليه”'2 (بخلافب الجناح) حيث يَضْمَنٌ ربَّهُ القتيل الثَّانَ أيضاً؛ لبقاءِ 
جحنايته فَيَلرَمَه تفريعٌ الطّريق عن القتيلٍ عدا 0 0 ذز 2 01212 1111 


[ددده*] (قولة: وقالا: أنصافاً) ل ف هذه المسألة والتِي قبلّها؛ لأنَّ التَلفَ بنصيب المفهد 
عليه معتبرٌ وبنصيب غير هَدَرٌ وفي الحفر والبناءِ باعتبار مِلكه غيرُ مُتعدٌ وباعتبارٍ ملك شريكه 
مُتعلٌ فكانا قسمين فانقسَمَ عليهما نصفين» "ابن كمال"7". 

[051»] (قولّةُ: إشهادٌ على النّفْضِ) لأنَّ المقصوة إزالةٌ الشّغْلء "منح"9". 

[9هه"] (قولّةُ: مات بسقوطها) صفةٌ («قنيل)), وتأنيثٌ الضَّميرٍ يحتاجُ إلى نقلٍ ف أن 
الحائط قد يُوْنتُء ولى أو فليُراجة7". 

[54هه"] (قولة: لبقاءٍ جنايته) لأنَّ إشراع الجناح في نفْسِهِ جناي وهو فِعْلّهُ فصار كأنه 
ألقاهُ بِيدِِ عليه فكان حصول القتيل في الطَريق كحصول نقض الجناح في الطريق» ومن ألقى 
شيئاً ني الطَّيقٍ كان ضامناً لما عَطِبَ به ون لم لِك تفريعٌ الطَيقٍ عنه» بخلافي مسألة الحائط 
فِإِنّ نفس البناء ليس بحناية» وبعدَ ذلك لم يُوحَدْ منه فعلٌ يَصِيِرُ به جانيً» لكن جيل كالفاعلٍ 


)١(‏ لعل الصواب: ((لا له)). 

(؟) "إيضاح الإصلاح": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدث في الطريق ق87107”/أ. 

(5) "المنح": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدث الرجل في الطريق ‏ فصكك في الحائط المائل 7 /ق5: 5/أ. 

(5) ل نقف على تأنيث (الحائط) مراداً به الجدار سوى أَثرٍ وارد في بعض المصادرء وفيه: ((... وأن يجعلوا أحوال الميدان حائطاً شيْفُها 
من الذهب والفضة)). انظر "تفسير الثعلبي" 237٠.7‏ و"تفسير البغوي" 5.7/8 و"تاريخ الخميس" للديار بكري .7417/١‏ 
أما تأنيث الحائط مراداً به الحديقة فهو جائز وقد ورد في حديث معلَّق في "صحيح البخاري" كتاب الأبمان والنذور ‏ باب: 
هل يدخل ف الأبمان والنذور الأرض والغنم إلخ» رقم الحديث السابق (5705)» وانظر "عمدة القاري" .7١5/77‏ 


]هلم 


الجزء الثالث والعشرون 


حاشية ابن عابدين 


6 3 نه لو باع الحائط أو النتقضّ بَرى) ولو باع الجناح لا "زيلعيع”227. 
(ولا يَصِحّ الإشهادٌ قبل أنْ يَهِىَ الحائطً)؛ لانعدام التّعدَّي ابتداءً وانتهاءً (وتُقَبَلُ 
فيه شهادةٌ جل وامرأتين)؛ لأنّه شهادةٌ على التَّقدّم لا على القتل. 
(فروعٌ) 
ب ا 0 وفكك اانا عون 


إلا أنْ يكون الحائطٌ طويلاً فِيَضْمَنٌ ما أصاب الواهي فقط؛ لأنّه حيئظٍ كحائطين, 


فالإشهادٌ يَصِحّ في الواهي لا في الصّحيح. 
حائطانٍ أحدُهما مائلٌ والآخَرُ صحيحٌ فأشهدَ على الماثل فسقّط الصّحيحُ فأتلف 


بتركِ النتقضٍ ف 
ني حقٌ القتيل ثاني. 


حقّ القتيل» "زيلعين”؟. فلذلك جُعِل فاعلاً في حقٌّ القتيلٍ 0 لا 
ال الم 
[ندهده"] (قوله: 5 
[علاهه"م] (قولة: قبل أن يَهىي) 


1 ؟) 
صحاح 1 
[الاهه"] (قولة: لا في الصضحيج) أي لا يضح الإشهاد قٍِ البعض الصحيح, فلا يَصْمَنٌ 


قال : وَهى الجائط يمي 07 إذا صَعَفَ وهم بالسّقوط 5 


و 
م 


ما أصابَهُ كما لو كانا حائطين حقيقة 
(قولٌ "الشّارح": لأنّه شهادةٌ على التَّقَدّمم لا على القتل) هكذا عباراتمم» وفيه: أنه إن اعميرَ شهادةٌ 

على القتل تُقَبَْ أيضاً؛ لأنَّ ما يَْبْتْ بما امال لا القصاص. 

(١)"تبيين‏ الحقائق": كتاب الدَّيات - باب ما يحدثه الرحل في الطريق ‏ فصلا في الحائط المائل 494/5 ١‏ 

)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق ‏ فصل في الحائط المائل 5/8/5 ١ 53-١‏ بتصرف 

(") "العناية": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدث الرجل في الطريق ‏ فصل في الحائط المائل ١55/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 


6 "الصحاح" : مادة ((وهي)). 


قسم المعاملات عا فصل في الخائط المائل 


شيئاً كان هَدَر "عاك ااا 
سعة نال حائطّةُ فالإشهادٌ على من بناةُ والدّيةٌ على عاقلة مَن بنا 
وجانطا الوقفٍ على المساكين على عاقلة الواقفب» وحائط العبدِ التاحر على عاقلة 


مولاةٌ» ولو مُستغرقاً استحساناً. 
قال وَلٌِ القتيل: إذا جاء غدّ عمُوتُ عن القصاص لا يَصِحٌ؛ ”5 


[الاهه”] (قولة: على مَن بناة) أع: 8 كان 000 وتقّدَّه0") أن الْقِيّمَ كالواقفي» 
فالإشهادٌ عليه عند عَدَمِ4ِ تأمّل. 

[«اههم] (قولّةُ: والدَّيةٌ على عاقلةٍ مَن بناه) وأما جناياث الأموال فليست على العاقلة 
فالظاهدٌ أتما في مالي الباى والواقض» فيُحدد "ط"0". 

وقدّمنال» عن "البَملي" أنه لا يُوْحَذُ من مال الوقفي؛ لأنّهِ لا ذْمَةَ له. 


[4لاده”] (قولة: على عاقلة الواقتف) أ يثك اذ الدية قنه : فيه عليهم. 


و 


نيمهم زقولة» على عاقلة مولةة) وان لال قفن تقعد كما قكمنة0 ةنا 0 


[5لاهه"] (قولة: [:/قه؟١؟/ب]‏ قال: ولي القتيلٍ 26 المسألة بتمامها في "المنح"”. 


ص 


645/7 "الخانية": كتاب الحنايات  باب جناية البهائم وما يهلك بالحيطان أو الآبار - فصل في جناية الخائط‎ )١( 
باختصار (هامش "الفتاوى الحندية").‎ 

(؟) المقولة [155171] قوله: ((فتضمن عاقلة الواقف)). 

() "ط": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق وغيره كالمسجد ‏ فصله في الحائط المائل 75957/5. 

(5) المقولة ]55571١[‏ قوله: ((فتضمن عاقلة الواقف)). 

(5) المقولة [ه 5517] قوله: ((والعبد التاجرٌ)). 

(5) المقولة [4 5557] قوله: ((والمكاتبُ)). 

(0) انظر "المنح": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه الرحل في الطريق ‏ فصل في الحائط المائل ‏ فروع ”/ق57 7/ب. 


حاشية ابن عابدين نتن 4ه مسسبحعججححي. (إنخرعالنااك والكرون 


لأنّه تمليكٌ» دَلْ عليه مسألةٌ الأصل”(©: جاريةٌ قتَلَثْ رجُلاً عمدا فزن بما ولع القتيل 
قبل أنْ 7 َ ١‏ ىَ ذنم صارّت مملوكة 'ولواجحية . واللَّهُ تعالى أعلم. 


[9ده”] (قولة: لأنّهِ تمليك) أي: وهو لا تَصِح إضافتّةُ. وهذا مُحَالِفٌ لِما قَدَّمَهُ في 
الفروع قبِيلَ باب القّوَدٍ فيما دون النَفْسِ7" , © من أن القصاص لا يجري فيه التّمليكُ» تأمّل. 
[لبلهه"| (قولة: 05 عليه خخ( أي على أن العفوّ تمليكٌ للقصاص. و يظهر لي وجحة 


١ 


الدّلالةِ؛ لأنّ غايةً ما أفا دَ أنَّ الأمة صارث مِلكه فلا يَدُلَّ على أنه تمليلكٌ لا تَصِخٌ إضافتُة 
على أنَّ كوتما صارّث ملكاً له مُشكلة. 

وقال بعضٌ امْحشّينَ””: ((عبارةٌ "الولواحيّة"7©: ولو قَتَلَتْ أمةٌ رجُلاً عمدا فزن بما الوا 
عمداً لم يُحَدَّ وإِنْ لم يَدّعَ الشّبهة؛ لأنَّ بن العلماءِ من قال: للولٌ ولايةُ ملكا من غير رضى 
مولذها إن شاءة وإن شاء قتَلهاء فضار ذلك سهد ق. د الحدّء اه فد حغة علَة الدع أن 
لاؤلكية ملكها عاك اقول النعضع رذ اغا ناز مملوكة لدو يوقزق ماق العبارعين)) ابد ملخصاً. 

[9اهه»] (قولة: حارية) 1 من ((مسألة الأصل)). 

[و/اههم]* وقولة: (قبل” ' أن ؛ ُقتَصصَّ) تصريحٌ بمعلوم, واوا ان أعلم. 


(قولُ: وهذا مُخالِفٌ لما قدَّمَهُ في الفروع إلخ) لا مُخالّفة؛ إن المراد هنا بِالتَّملِيكِ الحكميٌ» والمراد به 
فيما قدَّمَهُ الحقيقيٌ. 


)١(‏ في "ب" وضع هنا ( ) للدلالة على أنما مسألة حديدة. 

0) ص "5 -. 

() انظر تعليقنا المتقدم 9١55/1؟.‏ 

(5) "الولوالحية": كتاب الحدود ‏ الفصل الأول فيمن لا يستطيع الحد وفيمن يستطيع إلى آخره 40/7 7. 

(5) في "ك": ((وقوله لو قبل)). 

(7) "ط": كتاب الدّيات ‏ باب ما يحدثه البحل في الطريق وغيره كالمسجد ‏ فصلث في الحائط المائل 91/54؟. 


وباب جناية البهيمة والجناية عليها 
الأصل أنَّ المرور في طريق المسلمِينَ مُباحٌ بشرط السكّلامة فيما جمْكِنٌ الاحترازٌ عنه. 
(ضَّمِنَ الراكبُ في طريق العامّة ما وَطِنَتْ دابَتَةُ 02000000 


«وبابث جناية البهيمة ا لجناية عليها» ‏ 

ذكرُةُ عَقيب جناية الإنسانٍ والجناية عليه يما لا يحتاجج إلى بيانٍ0؟, ولكن لَمَا كانت 
اللقيمة ملحقة 00 العقلٍ ذَكْرَهُ بعد 2017 البَحْلْ في الطّريق قبل: 
جناية الرقيق) ونسبة الحناية إليها لمشاكلةٍ الجناية عليها. 

[6.ههم] (قولّةُ: الأصل) أي: في 0 هذا الباب. وكذا الأصلك أيضاً أنَّ المتسيّب 
ضاميٌ إذا كان مُتعدّيا وإِلّا لا يَضْمَنُ» والمباشِرٌ يَضْمَنُ مُطلقاً كما يَظهَرٌ يمن القُروع؛ "رحمين". 

[41هه"] (قولة: بشرطٍ السّلامة إلخ) لأنّه يتصرف في حقّهِ من وحدء وفي حقٌ غيره 
من وحدء لكونه مُشْتركاً بينَ كل<" النّاس» فمّلنا بالإباحة مُقيِّداً بالسّلامةٍ ليَعتدِلَ النَظَرْ 
ا ل ل لأله يودي إلى المنع من التَصرِء 
"زيلعيه"20 مُلخصا. 

[7ه" (قولة: ما وَطَِتْ دَابَتُهُ) أي: من نَفْسٍ أو مالي» "5 
عليه وعلى عاقلته» وإِنْ كان العاطب عبد”” وجَبّث قيمّهُ على العاقلة أيضاً؛ لأنَّ دِيئَهُ قيمتّةُ 
ون مالا وحَبّثْ قيمتُّهُ في مالهء وإِنْ ما دون النَفْسِ: فما أَرْشهُ أقنُ من نصفي عشر الدّية 
ففي ماله وإِنْ نصف العُشْرٍ فصاعداً فهو على العاقلة» "جوهرة"7 مُلخّصاً. 


دٌُدٌ منتقى"”©. فتجبث الدية 


(1) في "ب" وكم": ((إلى بيان ذلك)). 

)١(‏ ((كل)) ليست في "ك" و"7", وما أثبتناه من "الأصل" و"ب" و"م" موافق لعبارة الزيلعي. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب حناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك 553/5 .١‏ 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها 555/75 (هامش "مجمع الأنمر'). 


(ه) في "م": (عبد))؛ وهو خطأ طباعي. 
(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الديات ؟777/7. 


حاشية ابن عابدين 8 الجزء الثالث والعشرون 


(فلو حدّنت) المذكوراث (في السّيرٍ في مِلكِهِ لم يَضْمَنْ رتما إلا في الوطءٍ وهو راكبّها) 
لأنّه مُبِاشَرةٌ؛ لقتله بقل فيحرَمُ الميرات. 0 5 


ع هة6 عب مس 


[*مهه"م] (قولة: وما أصابت بِيَدِها أو رحلها) أي : في غير حالة الوطءٍء كأن أتلفث 
في حال رفيهاء أو قبل وضيهاء "طا”". 
[14ههك] (قولة: أو كدّمّث إل) الكَدْمُ: العَضٌ بمُقدَّم الأسنانٍ كما يَكدِمُ الحماك”". 
م والمعل : الضّربُ باليد”". والصَّدَمٌُ: الدّفعٌ» وأنْ تضرب الشَّيءَ بحَسَدِكَ "مغرب"20. 
[5هه"] (قولةُ: في ملكه) أي: الخاصٌ أو المشترك؛ لأنَّ لكله واحدٍ ه من الشركاءٍ ال 
والإيقاف فيهء "زيلعين"0". 
[كحههم] (قولة: لم يَضْمَنْ) أنه متسيت لا قياشة > وليس: متعد ين الذَابّة فى ملكه. 


[لامههم] (قولة : أنه مُباشَرةٌ) فيَضْمَنٌ ون ل َتَعَل. 
[احهه"] (قولة: : فِيَحَرم من الميراث7 ( أنه قاتلٌ عقيف حقيقة) وعليه الكقارة كين سيصرحٌ 0 0 


«وبابث جناية البهيمة والجناية عليها» 
(قولة: أي: المخاصٌ أو المشتزك إلخ) في "الحندية": ((وإذا أوقففَ الذَابَةَ في أرضٍ أو دارٍ مُشتركة» نه أصابت 
شيئاً يدها أو رجلها فالقيامئ أن يَضْمَنَ التصفء وف الاستحسانٍ لا يَضْمَنٌّ ل ل ل 
ُوقَمّها في موضع تُوقَفُ فيه التّوابُ» وفي غيرو يَضْمَنُ قيمة ما هلّكَ قياساً واستحساناًء كذا في "الذّحيرة')) اه.. 


© 0 كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها 1 ». 

)7١‏ "المغرب": مادة ((كدم)). 

() عبارة "المغرب" في مادة ((حبط)): ((وحقيقتٌُ: أنْ يخبطة» أي: يَصْربَهُ))2 ولم يقيّد الضّرب باليد هناء وقيده بما في 
مادة ((وحأ)) حيث قال: («(الوَجِءٌ: الضَّربُ باليدٍ أو بالسّكين)). 

(5) "المغرب” : مادة ((صدم)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك ١49/5‏ بتصرف. 

(5) في "ك : ((في تسيير)). 

(7) ((من الميراث)) كذا في النسخ جميعها بزيادة ((مِنْ))» على أتها ليست في نسخ "الدر" التي بين أيدينا. 

.. 7١١ ص‎ )8( 


قسم المعاملات معيسمسن لزلز عمسمهت.. الامسجوالب: 


(ولو حدَنّتْ في مِلكِ غيره بإذنه فهو كيلكه) فلا يَضْمَنُْء كما إذا لم يَكُنْ صاحبُها 
معهاء "فُهستاي”". (وإلا) يَكنْ بإذنه (ضَّمِنَ ما تلفت( مُطلقا) لتعدّيه. 
١لا‏ د 00 يَضْمَنُ الراكبُ (ما نفححَث برحلها) الم ايه ع و امي ما ا ويه 


[فلهه"] (قولة: ولو حي يك أ الكورات: 

[.وههم] (قولَُ: فلا يَضْمَنُ) أي: إِلّا في الوطءٍ وهو راكثها. 

[1وهه"] (قولة: كما إذا م 0 صاحبها معها) سواءً دلت بتفسهاء أو أدعلها بالإذنٍ. 

ههه (قولة: حتية) أي: التاكت :ما ثَلفَ تظلقاً. أى: سواة وطقت: أو عمطت 
أو صِدَمَث,ء واقفةً أو سائرة» وكالراكب السّائقٌ والقائدٌ كما يأ متنا" وقد ظهَرَ 94 الكلامٌ فيما 
إذا ل تَدحْلْ بتمْسِها. 

قال في "العناية"7©: ((وإنْ كانت الحنايةٌ ف ملك غير صاحبها: فإمًا إِنْ أدخلّها صاحبّها فيه 
أو لاء فإِنْ كان الثَّايَ فلا ضمانَ عليه على كلٌ حالٍ؛ لأنّه ليس بمباشر ولا مُتسبّبء وإِنْ كان 
1000100111ظض دوق كان تسيا سائفها: و قادذها أن راكنها اول بواففة أل 
سائرةٌ؛ لأنّه إِمَا مباشرٌ أو مُتسيّبُ مُتعدٌ؛ إذ ليس له إيقاف الدب وتسييتها في ملك الغير)) اه. 

['وده"] (قولة: لا يَضِمَنُ الراكبُ) أ ف طريق العامة ة أو غيرها. 

[94ه*] (قولة: لا ما نفَحَث إلخ) انا الميلةه لقال كيف التاتق أعة ون د 
حافرهاء "مغرب"”". فقولةُ: ((برحلها)) من استعمال القيّدِ في المطلق كما ذكَرهُ "الفُهستانة"27 وغير 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل: ضمن الراكب ما أتلفه دابته إل 50/9" نقلاً عن "الذخيرة". 

(5) في "و": ((أتلف)). 

(5) ص 

(54) "العناية": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها ١546/9‏ بتصرف يسير (هامش "تكملة فتح القدير'). 
(5) المغرب” : مادة ((نفح)) بتصرف. 

(7) "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل: ضمن الراكب ما أتلفه دابته إلخ ؟/4 ه". 


حاشية ابن عابدين .م ش الجزء الثالث والعشرون 


أو ذَنَّبِها سائرةً حلافاً [ "الشافعه "00) (أو عَطِب إنسانٌ بما راثت أو بالت في الطريق 
سائرة أو واقفةً لأخلٍ ذلك) 00 


لكنْ في "الصّحاح”” ': ((أي: ضرَبّث برحلها))» فلم يُقيّدُ بالحافر» فتبقى دعوى امحاز بالتسبة 
إلى قوله: ((أو ذَنّها))» تأمّل. 

[هوههم] (قولّةُ: سائرةً) قيدٌ لعَدَمِ الصّمانٍ بالتّفحة؛ فإنَّ الاحترار عن التّفحة مع السّيرٍ 
غيدُ مُكِنِ؛ لأا من ضروراته» فلو أوقمّها في الطريقٍ ضَّمِنَ التّفحة أيضاً؛ لأنَّ صيانة الدّوابٌ 
عن الوقوفي مممكِنةٌ وإِنْ كانت غير ممْكِنةٍ عن التفحة, فصار الإيقافٌ تعدّيا أو مُباحاً مُقيّداً 
بشرط السّلامق» "إتقاي” ". 

[0045"] (قولة: أو عَطِب) عطفٌ على (نمَحَتْ))» وفيه ركاكةٌ وعبارةُ "الملتقى"7): 
((ولا ما عَطِب بِرَويُها أو بولها)). 

[91هه"] (قولة: أو واقفة) أي: بإيقافه أو لاء 

[4] (قولة: لأخل ذلك) أي: لأخل اليّوثِ أو البول» وهو عِلَهٌ لقوله: ((أو 


واقفة)). 


1" د نا 


(قولة: فتَة دعوى امحاز بال بَة إلى قوله: أو ذَنبها) نقَلَ ا" عن القن 1 النهاية" 0 "السّيوطيخ" : 
((أنّ التَفْح: الضربُ واليّمئ» ونَفْحْ الدَّايّة برحلها: رفْسهاء قال: ظاهئة أنه مُطْلَقُ الضّرب» وهو ما ذَكرَهُ 
"الواني')) اه. وعلى هذا لا حاجة لدّعوى المحاز بالنسبة لقوله: ((أو ذَنبها)). 


.470/١ و"الحاوي الكبير": كتاب صول الفحل  باب الضمان على البهائم‎ .١5/8/1 انظر "الأم": باب الديات‎ )١( 

(؟) "الصحاح": مادة ((نفح)). 

(؟) "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها "/ق4 ١7/أ‏ نقلاً عن شروح "الجامع الصغير". 

(1) "ملتقى الأبحر": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة وعليها ؟0/7.٠".‏ 

(5) "البزازية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الرابع في الجناية على غير بني آدم ‏ الجنس الأول: نخس الدابة إلخ 501/5 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم المعامللات -0 :0 ب لت رتبب باب جناية البهيمة 


لأنّ بعض الدّوابٌ لا يَفعلَهُ إلا واقفاً (فلو) أُوقَمَها (لغيرو) فبالت (ضَمِنَ) لتعدّيه بإيقافو”"" 
إلا في موضع أَذْنَ الإمامٌ بإيقافها) فلا يَضْمَنُء ومنه سوق الدّوَابٌء وأمّا باب المسجدٍ 
كاد ل 21 اإكاة لا موديكاء جمس سس ا ا 5000 


[5؟هه”] (قولّهُ: لأنَّ بعض الدّوابَ إلخ) عِلَّةٌ [3/4؟؟/] لَعَدَم الضّمانٍ. قال "فخر 
الإسلام”9: ((لأنَّ الاحترازٌ عن البولٍ والرّوثِ غيرُ تكن فجعل عفواً عي من ضروراته؛ 
لذ الدّانة ا تروك ولا كول غاب لذ بعد الرقرف» مكدر :للك خنوا أبضا)» "إنقا 0 

[..ه"] (قولة: فلو أُوكَمَها) في "المغرب'”'©: ((ولا يُقال: أُوقَمَهُ إِلّا في لَعْةٍ رديئة)) اه ا 

[هم] (قولة: لتعدّيه يإيقافه) أي: إيقافه الدَابَكَ فالمصددٌ مُضاف إلى فاعله» أي: فهو مسي 
مُتعدٌ؛ إذ ليس له شَّعْلُ طريق المسلمِينَ بإيقافها فيه كما في "العناية"7". 

قال 'اليَحميِيٌ": ((فلو أُوقمّها للازدحام أو لضرورة أخرى ينبغي أنه إِنْ أمكنَهُ العَودُ أو التُحلْصُ 
يَضْمَنُ» ولا فلم 

[05+هم] (قولهُ: إِلّا فى موضع أَذِنَ | مام بإيقافها) وكذا إذا أُوقّمَها في المفاوز في غير 
المَحَجّةٍ فَإِنّه لا يَضْمَنُ ولو بغيرٍ إِذْنَه؛ ع ان بخلافٍ المَحَجّةٍ كما في 
الكو"( االيبيع 10 والتكفة: الطريق» ا 

[ه»] (قولة: إلا إذا أَعَدَّ الإمامٌ لهام أي: نه لوقوفها ‏ موضعاً عند باب المسجدٍ 


)١(‏ في "ب" و"ط": ((بإيقافها)). 

(؟) أي: البزدويّ في "شرحه" ل"الجامع الصغير" كما في "غاية البيان". انظر "شرحه": كتاب الجنايات ق 77١‏ /أ. 
(') "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والحناية عليها */ق4 ١٠”/ب‏ نقلاً عن "شرح الكافي". 
(4) "المغرب": مادة ((وقف)). 

(5) "الكفاية": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها 7559/9 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(5) "العناية": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها ١56/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(10) "الاحتيار": كتاب الديات ‏ فصل في حكم من أخرج إلى طريق العامة روشناً إلخ 48/8 . 

(8) "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل: ضمن الراكب ما أتلفه دابته إلخ ؟/هه؟. 


(9) "المغرب” : مادة ((حجج)). 


6 


(فِإِنُ أصابت بيّدِها أو جلها" حخصاةً أو نواد أو أثارت غباراً أو حجراً صغير ففقًاً عيناً 


ع 


أو أَفسَدَ ثوباً ( يَضْمَنْ) لعَدَم إمكانٍ الاحترازٍ عنه. (ولو) الحَجرٌ (كبيراً ضَّمِنَ) لإمكانه. 
(وضّمِنَ السّائقٌ والقائدٌ ما ضَّمِنَهُ التاكث) 000 


فلا ضمانٌَ فيما حدّثٌ من الوقوفي فيه "ط'0©. وقيِّدَ بالوقوفي لألّه لو كان سائراً في هذه 
المواضع التي أَذْنَ فيها الإمامٌ بالوقوفيء أو قائداًء أو سائقاً فهو ضامنٌ؛ ولا يري ذلك عنه إِذْن 
الإمام وإنّما يُسقِطُ ما حدّثٌ من وقوفي دايَيِهِ في هذه المواضع”" راكباً أو لا0, دون السّير 


والسكوقٍ والقَؤْدِء "إتقان"”". 
[4:ثمك5ه"|] (قولة: ,2 يَضْمَنْ) حَُ ذلك إذا ل يَنخَسْها وم يُنقدهاء أما 4« نحسَها أو نشرَهاء 


و 


فأثارت غباراً أو حصاةً فأتلّمَّثْ شيئاً ضَّمِئَهُ أَفادَهُ "لمكي" والول اا اوفينارة "القبوي 001 
((وقيل: لو عنّفَ الدَابَة في هذه الصُوَرٍ ضَمِنَ كما في "اللّحيرة")). 

[.هم] (قولّةُ: لإمكانه) أي: لإمكانٍ الاحتراز عنه. فالظاهرٌ أنه من عُنفِهِ في السّوق» 
فيُوصّفُ بالتّعدّيء فَيُوْعَدٌ به "إتقاده"00, 

[55هم] (قولة: هنا ضيه التاكلة) أى: عن في الضَّمانٍ سوائٌ وكذا المرتيف, "إتقا إتقانم"70 , 
ا 0000 
غيرهم بإذنِهِ إلا في الوطءٍ إلى آخر ما تقدّم". 


)١(‏ في "ط": ((برحلها)). 

؟) "ط": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والحناية عليها 14/4 79. 

ف ف كن وام": ((هذا الموضع))) وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و 6 1" موافق لعبارة "غاية البيان” : 

(5) في "م": ((ولا)) بدل («أو لا)). 

(5) "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها */ق4 ١7٠/ب‏ بتصرف. 

(1) "ط": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والحناية عليها 14/4 255 وعبارته: ((ولم ينغزها ... أو تَعَرّها)). 
(0) "جامع الرموز": كتاب الديات - فصل: ضمن لي ما أتلفه دابته إلخ ؟/هه". 

(8) "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والحناية عليها /ق4 ١5/أ‏ بتصرف. 


6 ف ا و 


قسم المعاملات يحبي د 0 محمحعم نيدت باب جناية البهيمة 


9 سم ف اال ((أنه مُطَرِدُ وم . /). 
(و) التاكبُ (عليه الكمّارة) في الوطءٍ كما مرّ ا 


6 (قولةُ: أنه مُطْرِدٌ ومُنعكيث”')) الاطرادٌ: الثَّلايُمُ في الثبوتء والانعكامث: التَلانُمُ 
58 النفي . أي: كك ما يَضْمَنٌ فيه الاك يَضْمَنُ فيه السّائقٌ والقائدٌء وما لا فلا. وخحالئف 
'القُدوريٌ" في السّائق» فذكر”": ((أنّهِ يَضْمَنٌ التّفحة بالرّحل))؛ لأنّه بمرأى عَينه» فيُمكِنةُ الاحترانٌ 
وعليه بعض المشايخ؛ وأكثثهم على أنه لا يَضْمَنْ؛ إذ ليس فيها ما َنَعُها عن التفحة فلا يمكلة 
الاحترار» بخلافي الكذم؛ لأنّه يمكِنهُ كبخها بلجامها كما في "شرح المجمع'”2) وما صِحّحَةُ 
ف ادر هو قول الأكثر, وصِحّحَةُ ف "المداية"0) يل وغيرهما. 

[4:+ه"] (قولّةُ: والتاكب عليه الكمّارهٌ في الوطع) أي: لو وَطِنَتْ إنساناً وهو راكيّها. 
وكذا الكديف؛ فإتحما مُباشران للقعل حقيقةً بتمّلهماء فَيَلرَمُهما الكمّارةُ ويحرَمان من الميراث» 
كالتاتئ إذا انقلت هلق إنسنانه "إن 01 

[04ه5] (قولة: كما مرّ) لم يَمُرّ ذلك ف كلام والأظهرٌ: ((لما مرٌ)) باللام» إشارة إلى 
قوله المارٌ””: ((لأنّه مباشّرة إلح)). 11 


)١(‏ في "ب": (7"الدّر")) براء واحدة» وهو خخطأ طباعي» وانظر "الدرر والغرر": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة 
والجناية عليها 1/١‏ 32 [ 

؟) في "ك": ((مُطْردٌ مُنعكسن)) من دون واو. 

(؟) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الديات .١515/7‏ 

(4) "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الديات ‏ فصل فيما يحدثه الرحل في الطريق ق45 5/. 

.١ 4/4 "الحداية": كتاب الديات  باب جناية البهيمة والجناية عليها‎ )0١( 

(1) "ملتقى الأبحر": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة وعليها 5/1.". 

00 "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها */ق4 ١7٠/ب‏ بتصرف. 


ا 


حاشية ابن عابدين لس الاسم لمل س2 الحزء الثالث والعشرون 


(لا عليهما) أي: لا على سائقٍ وقائدِ» ولو كان سائقٌ وراك لم يَصْمَنٍ السّائق 
على الصّحيح؛ حلافا لما جرع به "المُهستاية"”© وغيتك؛ لأنَّ الإضافة إلى المباشر أولى 


[0+ه] (قولّة: لا عليهما) لأتمما مُتسيّبان» بمعنى أنه لولا النسّوقٌ أو القَّوْدُ لم يوجَدٍ 
الوطٌ» والكمّارةٌ جزاءٌ المباشّرة» "إتقاي"7". 

[5111"] (قولّةُ: أي: لا على سائقٍ وقائد) زاد "المُهستاية"7": «المرتدف))» وهو غيرُ 
ظاهرء وِمُحالِفٌ لما سمِعْتَةُ آنف”؟. 

[؟كندهم] 5 / يَضْمَنِ السّائقٌ على على الصّحيح) اعلم أ ا قال0). ((قيل: 
لا يَضْمَنُ السّائقٌ ما وَطِفَت الدَابَةٌ؛ لأن نَ التاكب مُبِاشِرٌ والسّائقّ مُتسبّبٌء والإضافة إلى المباشر 
أولفوقا 5 العلمان ييا لكأن كك .ذلك .سبك الفتمان اله ترق أن "مها" 21 
ف ا أن التاكت إذا أَمَدَ إنسانا فنكسن الماموة_الدَابْة فطقت إنساناً كان الصمَانُ 
عليهماء فاشتكا في الصّمانِء فالتَاحس سائقٌ» والآمرُ راكب. فتبِيّنَ بهذا أتمما يستويانٍء والصّحيحُ 
الأتلمة! 005 والجوابث عمًا ذكْرَ في "الأصلٍ ": أنَّ المنسيّب إِعا لا يَضِمَنُ مع المباشر إذا كان 
الس شيئاً لا يَعمَلُ بانفراده في الإتلافي, كما في الحفْرٍ مع الإلقاوء فإِنَ الحفْرَ لا يَعَمَلُ بانفراده 
شيئاً بدونٍ الإلقاء وما إذا كان السّببُ يَعمَلُ بانفرادو فيُشتركان» وهذا منه. فإِنَّ السوق مُتلِفٌ 
ون لم يَكْنْ على الدَابّة راكبء بخلافي الحفْر؛ فإنّه ليس مُلِفٍ بلا إلقاءه وعند الإلقاءِ وُحِدَ 
اَلَف بحماء فأضيف إلى آخرهما») اه. 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل: ضمن الراكب ما أتلفه دابته إلخ ؟/ه8ه؟. 
)7١9‏ "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والحناية عليها */ق4 ١7٠/ب‏ يتصرف. 
(*) "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل: ضمن الراكب ما أتلفه دابته ؟١/هه"؟.‏ 
(5) المقولة ]07٠8[‏ قولَة: ((والرّاكبُ عليه الكمّارة في الوطع)). 


(0) "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والحناية عليها وغير ذلك .١5 ٠/5‏ 


00 "الأصل": كتاب الديات ‏ باب الناخس 7١/17‏ بتصرف. 


قسم المعاملات ببم ييح 6 سك معي اتاعكاليف 


ونقَلهُ "المصنّفُ" في "المنح2"7, وكتّب بخطه في الحامش”: ((هذا الكلامٌ يحتاج إلى مزيد 
تحرير)) اه. 

وذكرَ 2 ل ((أنّ ما ذَكرَهُ "الرّيلعيٌ ' ف مَعرِضٍِ الجواب بمعزل عن هذا 
لتَريرِء ولا يَصِلّْحُ جواباً عمّا في "الأصل"؛ بل هو تحقيقٌ وتفصيلٌ له واللازمُ منه وحوبث 
الصَّمانٍ على السّائق» وهو قد صِحّح عَدَمّ الوحوب» وهذا من مِثلهِ غريبٌ)) اه. 

وك 507 عن "الحلبي"9؟ عن "قارئ الحداية"27 ما صُورثُةُ: ((ينبغي أنْ يُقالَ: 
وهو الصّحيح, والجوابثُ عن الأوّل)) اه. فيكونٌ النَصحيحٌ للقولٍ الثَاني» [4/ق5١١/ب]‏ 
والحوابث عن القولٍ الأول ويُويّدهُ قول "النهاية": ((أمنا لواب عن الأول إل)). 

وكذا قولُ "الولوالحيّة"0: («الراكبث» والستائق» والقائث» واليديف في الضّمانٍ سواءٌ حالة 
الانفرادٍ والاجتماع» هو الصّحيحٌ وإِنْ كان التاكبُ مُباشِراً؛ لأنَّ السّبب هنا يَعَمَلْ في الإتلاف, 
فلا يُلغْىء فكان التَلَفٌ مُضافاً إليهماء بخلافي الحفر)) اه مُلخّصاً. 

وبه عُلِمَ أنَّ الصّحيح ما جِرّمَ به "الفُهستاؤة", وقد أخَرَهُ في "الحداية"29» فأشعَرٌ بترحيجه 


.)/7 47ق/١ "المنح": كتاب الديات  باب جناية البهيمة والحناية عليها‎ )١( 

رك كت على عاب سحن بن ال 

9« "الحواشي السعدية": كتاب الديات ‏ باب حناية البهيمة والجناية عليها 71١/9‏ بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(5) لم نقف على المسألة لسقط ورقة في نسحة "لوائح الأنوار" المعتمدة لديناء وقد وقفنا عليها في التجريد الثاني لولده "نتائج 
الأفكار": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والحناية عليها ق01١٠؟/ب.‏ 

(ه) في "ك" و"" و"م": ((“الحلية"))» وهو تصحيفء, "حاشية الشلبي": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والحناية 
عليها وغير ذلك ١5٠١/5‏ (هامش "تبيين الحقائق'). 

(1) لم نقف على هذا النقل في مطبوعة "فتاوى قارئ الحداية" التي بين أيدينا. 

0) "النهاية": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والحناية عليها ؟'/[ق4171 /ب. 

(8) "الولوالجية": كتاب الديات ‏ الفصل الثاني فيما يجوز الصلح والعفو عن القصاص في النفس وفيما دون النفس 
إلى آخره 5/0 ."١‏ 

(9) "الحداية": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها .١99/5‏ 


حاشية ابن عابدين 2 وام 21100001010 الجزء الثالث والعشرون 


كما مدّء أي: إذا كان سبباً لا يعم بانفراده إتلافاً كما هناء أمّا في سبب يَعِمَك 
بانفرادِه فيشتركان كما يأق”'" في مسألةٍ نَحْسِ الدَّابّة بإذنٍ راكيهاء فَليُحمَظْ 


(وضمِنَ عاقلة كل فارسٍ) ل 


كعادته» وقدَّمَهُ في "المواهب”" و"الملتقى "7" وعبرا عن مُقَايلِهِ ب: ((قيل))» فتية"”©. 

[51هم] (قولة: كما فك) اوتا ىنات ما دنه مكردق الطّريق” 0 

[0114"] (قولة: كبا هنا أي بق السائق ...وقد علفيت” أنه كالتّاجس يَعمَلٌ بانفراده 
إتلافاًء وأنَّ الذي لا يَعمَلْ كحفر البثر. 

[دلده"] (قولة: بإذن رأكبها) فلو ا 0 الناخسن فقط كما سيأق 2 


(قولٌ "المصئفي": وضّمِنَ عاقلةٌ كل فارس دِية الآحْر إلخ) ذكْرَ في "الخلاصة" هذه المسائل المذكورة 
ش “العا 2 25 عذهاء بووضرة ويل ابوه جد سان من كله والأنث مي كة حق مانغ فوية اله 
ا عق جد يلوو ثة يوق وإ سهد به التخاة: وجدية أبوة 0 مات ب اديه ولا ين أبوة. 

رجل أعذّ بِيَدٍ رخل؛ فجذّب التَحل يد فانكتيك يَدْهُ: إن أَخَدَهُ حَذَهُ بالمصافحة فلا شيءَ عليه من أَرْش 
اليل ون عقرهاء نتأذى» فمدّها ضمِنّ القابضٌ دية اليك ولو 3 ذراعَ رخُلٍ) فحَذنت لمعضوضن ذراعة 
من فيه) فسقّط بعض أسنانه وذهب بعض ل للحم المعضوض فدِيةُ الأسنانٍ هدر ويَضمَنُ العاط ضّ رش لذّراع؛ 
هذا بخلافي ما لو كان في يَدِهِ ثوبُ» فتشبّت بالنَّوب رحُلك» فجدَّبَهُ صاحبّةُ من 2 يد المتشنف» فتحكق: من 


نصف ذلك. وإِنْ كان الذي جذّب الوب من لَبِسَهُ ضَّمِنَ - جميع الَْرّقٍ)). 


.. صام؟”‎ )١1( 

(؟) "مواهب الرحمن": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها ص 5 74 - 

59) "ملتقى الأبحر": كتاب الديات ‏ باب حناية البهيمة وعليها ؟/5.". 

(؛) في هامش "الأصل": ((وفي "الطُورِيٌ" عن "المنتقى" ‏ بالُونٍ ‏ : سار على دابةِ وعَلْقَهُ رديفٌ» وحلف الدَابَةِ سائق 
وأمامَهُ قائدٌ» فْوَطَِتْ إنساناً فالدّيةُ عليهم أرباعاًء وعلى الاكب واليّديفيٍ الكقارة. اه منه)). 

(5) ص 57864 -. 

(5) المقولة [80717] قولَهُ: ((ل يَضْمَنٍِ السّائق على الصّحيح)). 

(0) في "ك": («(بدوتها»». 

(8) ص 7١55‏ والتي بعدها "در" . 


قسم المعاملاات بيت ال دبيرم باب جناية البهيمة 


أو راجل (دية الآحَرٍ إِنِ اصطدماء وماتا منه) فوقّعا على القّفا (لو) كانا (خُرَّينِ) 
ليسا من العَجَمء ولا عامدّينٍ» ولا وقّعا على وُحوههما”"©. (ولو) كانا (عبدين) أو 
وقّعا على الوجه ‏ "ابن كمال" - (ِيَهِدِرُ دمُهما) في العمد والخطأء "شرنبلالية"”" 
عبرا ولو كانا من العجم:فالدّية ف هالحتم كما هك هرار)”». اه 


[<1"] (قولة: أو راجل) أشار إلى أنَّ التَمييدَ بالفارس اتفاقيئٌ» وإنما لم يَدَكُرٍ "المصنّفٌ" 


لاحل لأنّه ليس من هذا الباب؛ لَعَدَّم تعلّقِهِ بالبهيمة» أفادةٌ "سعدعت"0. 


[/الده"] (قولة: إن (اضطةما أي تضاريا تمن :إلى "25 محم "50 وهذا لين 
على إطلاقِه» بل محمولٌ على ما إذا تقابلا؛ لما في "الاختيار"9": ((سار رَجُل على داب فجاء 
راكب من لفِهء فصِدَمَهُ فعطب الموخَّرٌ لا ضمانَ على المقدّم, وإنْ عَطِب المقدَّمُ فالضّمانُ 
على الموَخّرِء وكذا في سفينتين)) اه "ط”” عن "أبي السّعودِ”2. 

13خدمه] زقولة تيدة دفيمام أن جناية كز من اليدوم تلقث يرقنة دقع وفداء 


ع 


وقد فاتث لا إلى حَلَفٍ من غير فعلٍ يَصِيرُ به المولى مختاراً للفدايء "منح””' ©. وأمّا إذا وقَّعَ 
لرَانٍ على وُحوههما فلأنٌ موث كلم بقوَةٍ نَفْسِهِ. 


)١(‏ في "د واو": ((وحههما)». 

(؟) "إيضاح الإصلاح": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة وعليها ق7717/ب نقلاً عن "الظهيرية". 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والحناية عليها ١١17/١‏ نقلاً عن "البرهان" (هامش "الدرر والغرر"). 
ا ان طب وان 

(5) "الحواشي السعدية": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها ١1/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(1) "الدر المنتقى": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها 571/7 (هامش "مجمع الأنمر"'). 

(1) "الاختيار": كتاب الديات ‏ فصل في حكم من أخرج إلى طريق العامة روشناً إلخ 44/0 نقلاً عن "نوادر ابن رستم". 
(8) "ط": كتاب الديات ‏ باب حناية البهيمة والجناية عليها 90/15؟. 

(9) "فتح المعين": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها ٠7/7‏ ه بتصرف» نقلاً عن شيخه. 

0٠١‏ "المنح": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والحناية عليها ؟/ق47 7/أ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين لس ا ايم لل 20 الحزء الثالث والعشرون 


ولو الكش د د عن ماص كارع ف ابو ا ساون نه لماعو ل لقي 700000-00 غ2 


[19هم] (قولة: وَإِنْ0) كانا عامدَين) أي: الخرّان أو العبدان كما يُعلَمُ من ٠‏ "الحداية"20. 
وفيه مُخالفَةٌ لِما قدَّمَه”© عن "الشرنبلالية"» فتأما”. 

[ه"] (قولة: فعلى كك نصفُ الدّية) الذي 3 في "الرّيلعه '"0©: «(يحث على عاقلة كل 
نصفُ الدَّية)). قال "الشّليع" في "حاشيته"9: ((لأن20 العمدّ هنا بمنزلة الخطأ؛ لأنّه شب عمد؛ إذ 
هو تَعَمّدَ الاصطداء, ول يَقصِدٍ”" القتل» ولذا وب على العاقلة)) اه "ط"0, 

ونا نُصّفَتٍ الدَّيةٌ في العمدٍ لا في الخطأ لأنَّ في الخطأ فِعْلَ كز منهما مُباتٌ: 0 
الطَّيق» فلا يُعتبَدُ 0 فيضن الفمان باهي إلى تفْسِهِء كالواقع في بثرٍ في الطَريق فإنّهِ لولا مَشيّة مَشَيَةُ 
وق ويُعتبرٌُ بالنسبة إلى غيره؛ لتقيّدِهِ بشرط السّلامة ما في العمدٍ فليس بمباح» فيضاف إليه ما ومع 
في حقّ تَفْسِك فصار هالكاً بفِعلِهِ وفعل غيرو» فَيَهِدِرُ ما كان بفعله وما كان بفعل غيره» 


(قولة: أي الران أو العبدان كما يُعلَمُ من "الحداية") فيه: أنَّ عبارةً "الحداية" تُوافِقُ ما في 
'الُرنبلالية". ونَضّها: ((ولو كانا عبدين يَهدِرُ الدّمُ في الخطأ؛ لأنَّ الحناية تعلّقَتُ بريه دفعاً وفداءً» وقد 
فاتت لا إلى خلّفٍ من غير فعلٍ المولى» فهدَرَ ضرورة وكذا في العمدِ؛ لأنّ كل واحدٍ منهما هلك بعد 
ما جنى» ولم يُلَفْ بَدَلآ)) اه. والمرادٌ حيتعدٍ ب ((العامدين)) في عبارة "الشّارح": المثران فقط. 


)١(‏ كذا في النسخ جميعهاء ونسخ "الدر": ((ولو)»). 

)١(‏ "الحداية": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها ٠٠١ ١595/84‏ 7. وانظر ما قاله الرافعي رحمه الله هنا. 

(9") الصفحة السابقة. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك .١5١1/5‏ 

(5) "حاشية الشلبي": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك ١51١/5‏ (هامش "تبيين الحقائق"). 
(5) عبارته: ((إلا أن)). 

(0) في "م": ((بقصد)) بباء موحّدة» وهو خطأ طباعئ. 

(8) "ط": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها 90/84؟. 


قسم المعامللات 522-25 لل شيك باب جناية البهيمة 


فعلى عاقلة الُرّ قيمةٌ العبدٍ في الخطأء ونصمّها في العمدٍ 0000 


وتمامة 5 "و00 
[0599] (قولّةُ: فعلى عاقلة ال قيمةٌ العبدٍ في الخطأء ونصمها في العمد) أي: ويأحُذّها 
ورثةُ المرٌّ المقتول؛ لأنَّ كلاً منهما صار قاتلاً لصاحبه» فعلى عاقلة الرٌّ قيمةٌ العبدٍ أو نصمُهاء 
نه العبدُ لحان قد تَلِفَء وأحلّف هذا البَدَلَ فِيأحْدَّةُ ورثهُ ال الحيع عليه بجهة كونه مقتولاً 
لا قاتلاً» ويَبِطُلُ حمّهم فيما زاد عليه؛ لِعَدَم الحلّفٍ. 
ولا يَرَدُ ما إذا قطّعَتٍ المرأةُ يَدَ رحُل» فتزوكها على اليدٍ؛ فإنَّ عاقلتها يَسقْطْ عنهمُ الضَّمانُ؛ 
لأتمم كانوا يتحمّلون عنهاء فإذا تزوكها المقطوعٌ لو لم يَسقْطٍ الضّمانُ عن العاقلة لكان الضَّمانُ 
عليهم واحباً لحا فلا يَصِح أنْ يتحملوا عنها ضامنِينَ لهاء أمّا هنا فالعاقلةٌ تحمّلُوا عن ار باعتبار 
كونه قاتلا ثم تأحْدُهُ الورثةٌ يجهة كونه مقتولاً. اه من "الكفاية"7" مع غيرها. 520 
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واعتَرَضَ "الواى"”" هذه المسألةً: ((بأنَّ العاقلة لا تَعقَكْ عَمْداً ولا عبداً كما في الحديث)). 


(قولة: ثم تأَْدهُ الور مجهة كونه مقتولام هذا غيرُ كاف للفزْقٍ بِينَ المسألتين؛ فإِنَّ ما وبحب للمرأة 
وجب لها باعتبارٍ أنه مَهرٌ ووجحب على عاقلتها باعتبار أنّهِ أرْشنٌ» ومع اختلافي الجهة ل تأَحْدَةُ المرأة بل 
قط عن عاقلتهاء تأَمّل. 

وأحاب في "العناية": ((بأنَّ السقوط إِنا يكوثٌ فيما إذا كان الرَاحمٌ الحاي» وهنا الرَاحمٌ وار فبالنّظر 
إلى أنَّ المستجقٌ أولاً هو الحاني يَسقُطُ وبالنّظر إلى أنَّ التاحع غير لا يَسقُطُ فلا يَسقْط بالشّلكٌ)) اه. 


قال "ط": ((وفيه تأمّلٌ؛ فإن الرَاحعَ في صورة التَزوّج غير وهو وارثة)). 


)١(‏ انظر "الولوالحية": كتاب الديات ‏ الفصل الثاني فيما يجوز الصلح والعفو عن القصاص ف النفس وفيما دون النفس 
إلى آخره .”١5/9‏ 

(؟) "الكفاية": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها 777-777/9 بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

59) "نقد الدرر": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والحناية عليها ق 77١ب‏ بتصرف. 

(4) سيأ تخريجه من قول ابن عباس والشعبي رضي الله عنهما في المقولة رقم [؟055٠7؟].‏ 


حاشية ابن عابدين ملس ملم لللل 20 الحزء الثالث والعشرون 


وكما لو تحادّب رجُلان حبلاًء فانقّطعَ الحبئ» فسمّطاء وماتا على القّفا) هدَرٌَ 
دمُهما؛ لموتٍ كل بِقُوَةٍ نَفْسِهِ (فإنَ وقّعا على الوحه وجب دِيةٌ كل واحدٍ منهما 
على عاقلة الآخْر) لموته بِقُوَةٍ صاحبه (فإِنْ تعاكسا) بأنْ وقّع2 أحدهما على القَّفاء 
والآخرُ على الوجه (فدِيةٌ الواقع على الوحد على عاقلةٍ الآخَر) لموته بِقُوَةٍ صاحبه 
(وهدَرٌ) دم (مَن وقَعَ على القّها) لموته بِقُوَةٍ نَفْسِهِ (ولو قطع إنسانٌ الحبل بيتهما فوقعَ 
كك منهما على القَمًا فماتا فَدِيَتُهما على عاقلة القاطع) لتسيّهِ بالقطع 5757 


وأقول: قد عَلِمْت”" أن العمد هنا مَلةِ الخطأ؛ أنه شِبُْ عمدء وسيان”": أن الحديت 
محمولٌ على ما جناةٌ العبدُ, لا ما جُنَ عليه فتَديرْ. 

[0511] (قولّةُ: كما لو تجحادّبت رجُلان إلخ) تشبية في الَْدْرٍ المفهوم من قولٍ 
'المصِنّفي”'©: ((ِيَهدِرٌ دمُهما))» وهذه المسألةٌ في الُكم على عكس مسألة المصادمة» "ط"9. 

[7هم] (قول فإِنْ وقّعا على الوحه إل) قيل ل "محمّدِ": إِنْ وقّعا على وجههما إذا 
قْطِعَ الحبن؟ قال "محمّدٌ": لا يكون هذا من قطع الحبل» "إتقاي"”'. 

أقول: يحتمِل أنْ يُرادَ بذلك نفئ التَصِوُّرِ أو نفئ لا تأَملْ. 

[4؟01"] (قولّةُ: فدِيَئُهما على عاقلة القاطع) كذا في "الملتقى"9", و"الاحتيار "00 


)١(‏ في "و': ((فوقع)). 

)١9‏ ف المقولة السابقة. 

(5) المقولة [9171/1] قولّةُ: ((خلافاً ل "أبي يوسف")). 

(1:) صا ه١”‏ -. 

() "ط": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والحناية عليها 79/14. 

(1) "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها /قه٠١؟/ب‏ - ق5١5/أ.‏ 
01 "ملتقى الأبحر": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة وعليها ؟/05". 

(8) "الاختيار": كتاب الديات ‏ فصل في حكم من أخرج إلى طريق العامة روشناً إل 15/0 . 


قسم المعاملات. وتيووتت 70009 ١‏ تفيحيييييدة باب جناية البهيمة 


و"الخانيّة'”"©. وفيها أيضاً في موضع آغرَ(": ((لا قِصاص”2 عليه ولا دية)) اه. ولعلّه رواية 


ع 


أخرى, أو المرادٌ: لا دِيةً في ماله. 

[؟ه"] (قولة: وعلى سائق دابّة) خبرٌ مُبتدؤُهُ قوله الآق7": («الدّيةُ)), وإغ ويقيت 
عليه لأنّه مُتعدٌ في التَسيّب؛ لأنّ الوقوع بتقصير منه؛ وهو ترك الشَّدٌ شك ل والإحكام فيه فصار كأنّه 
ألقادُ بِيَلْه كما 2 سنا ا فهو كوقوع ما حَة على عاتقه. بيخللافي الرْداءِ الملبوس 
إذا :سقط وكان ها تلتقة 'الإنينان عادة؛ لآثه' لا مك الاشتراز غيه إذ لذ يذ هبه كما مة 
في باب: ما مُحَدِثُةُ الكخزه” في الطريق» "إتقان»"0 , 

[<5ه"] (قولةُ: وقائدٍ قِطار) إنما ضَّمِنَ لأنّه بِيَدِى يَسيرُ بسَوقِهء ويَقِفُ بإيقافه, 
[:|ق57؟/] فيُضافُ إليه ما حدّث منه؛ لتسيّّهء فيصيدُ في المكم كأنّه قتَلَهُ خطأء فتجحث 


على عاقلتهِ ديتة 


(قولة: وفيها أيضاً في موضع آخرٌ: لا قصاص عليه ولا دِيةَ) ذكْرَ في "الخلاصة": ((لو قطْعَ رجُلٌ 
المنديل؛ فوقّعا على أقفيتهماء فماتا ضَمِنَ القاطعٌ دِيتّهما والمنديل» كذا رُوِيَ عن "أبي يوسف" رَحمَهُ اللهُ. 
وعن الإمام "الفضاءت": لا يحب على القاطع شيءٌ» لا الذّيةٌ ولا القصاصٌ)) اه. فالمسألةٌ فيها روايتان. 


)١(‏ في "ب" واط": ((الاتما)». 

)١(‏ الذي في "الخانية": ((يضمن القاطع ديتهما وقيمة الحبل))» ولم يذكر العاقلة. انظر "الخانية": كتاب الجنايات ‏ باب 
القتل ‏ فصل في القتل الذي يوجب الدية /5 5 5 (هامش "الفتاوى الهندية). ظ 

(") الخانية": كتاب الجنايات 47/6/78 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(54) في "ب": ((قضاص)) بقاف ثم ضاد معجمة» وهو خطأ طباعيّ. 

(5) في الصفحة الآتية. 

(7) "الدرر والغرر": كتاب الديات ‏ باب حناية البهيمة والجناية عليها .١١7/5‏ 

(00) "ط": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها 595/14؟. 

(8) «البَحْلُ)) ساقطة من "الأصل". 

(9) "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والحناية عليها "/ق5"١7/أ‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ع ا جزء الغثالث والعشرون 


بالكسر: قِطارٌ الإبل (وَطِىَ بعيرٌ منه رجُلاً الذَّيةُ؛ وإنْ كان معه سائقٌ ضّمنا) 
لاستوائهما في التَسبّبٍء لكنّ ضمانّ النَفْس على العاقلة» وضمانّ المالٍ في مالِهء هذا 


لو السشائق من جانب من الإبلء ا “11 1111111 


قال الفقية "أبو اللَيثِْ" في "شرح الجامع": ((لو قاد أعمى, فَوَطِئَ الأعمى إنساناًء فقئَلَه 
ينبغي أنْ لا يَضْمَنَ القائد؛ لأنَّ الأعمى من أهلٍ العَّمانِء ففِعلّةُ يُنْسَبُ إليهء وفع العَجماءٍ 
حُبارٌ لا عبرةَ له في كم نَفْسِك فيُنِسَبْ إلى القائدِ))» "إتقان"” مُلخّصاً. 

073 (قولة: قِطارٌ الإبل) قال في "المغرب"”©: ((القِطارٌ: الإبك تُفْطَرٌُ على نَسَقٍ 
واحدِء والجمخ: قطرٌ)) اه. أي: ككتب. 

[74ه"] (قولةُ: الدَّيةُ) أي: إذا كان المتلّفُ غيرَ مال» وكان الموحث كأزش الموضحة 
ا فوقّها وي 0 لي ا 5 الي 80/1)د 

[59"] (قولة: هذا لو السّائقٌ من جانب من الإبل) أي: في الوسّطء بمشى في جانب 
من القِطارٍء لا يتَقدَّهُ ولا تعد ولا نأل بزمام بعير» ا 00 

(قولٌ "الشارح": هذا لو السّائقٌ مِن جانب من الإيل) لأنَّ سَوقَ البعض كسَوقٍ الكل بكم الانّصالٍ. 

(قولُّ: وكان الموحبُ كأزْش الموضحة فما فوقّها) هذا شرطٌ للوحوب على العاقلة. 

(قولة: لا يَتقدَّمُ» ولا يَتَأَخّر ولا يأَحْذ بزمام بعير) ليس بقيدٍء بل هذا حَحَكٌّ التَّوهُّم فَإنّه بملارّمته 
حالةٌ واحدةً وهي عَدَمُ التََّدّم والتَأخْر يُتَوقّمْ أنّه لا يكونٌ سائقاً لجميع القطار تأَمَلْ. إِلّا أنْ يُقالَ: المرادُ 
التَقَدّمُ والتَأَخْرُ عن القِطارٍ بتمامه. 


)١١(‏ "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها “/ق”"١٠/أ-‏ ب. 
)١(‏ "المغرب": مادة ((قطر)). 

)٠9(‏ منه ما في المقولة [١01٠*ه"]‏ من أن العاقلة لا تعقل ما دون أرش الموضحة. 

(:) "ط": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والحناية عليها 797/14. 

(0) "معراج الدراية": كتاب الديات ‏ باب أحكام البهيمة والجناية عليه 5 /ق59١/أ.‏ 


قسم المعاملات تت ‏ ال ٠‏ ل تت باب جناية البهيمة 


فلو توسّطها وأَحَدَّ بزمام واحدٍ ضَّمِنَ ما حَلْفَهُ وضّمنا ما قُدَامَه وراكب وسْطها يَضْمَئْهُ 
فقط ما لم يأَحْذ بزمام ما خَلْقَةُ. اننا انا تر ساو نط اس واو نخاس اخععة وسو سا 


وقال "الإتقاؤة"”: ((وهذا ‏ أي: وحوب الضّمانٍِ على السّائق والقائدٍ جميعاً - فيما إذا 
كان السائق يَسوق الإيل غير آحدٍ بزمام بعير ما إذا أَحَدَّ الزّمامَ فالضَّمانُ عليه فيما هلّكَ 
حلْمَُ لا على القائدٍ المتقدّم؛ لأنّه لَمَا انقَطّعَ الزّمَامُ عن القطارٍ لم يَكْنٍ القائدُ المقدّمْ قائداً لِما 
لف السّائق» وأمّا فيما هلَّكٌ قُدَامَ السّائق فَيَضْمَئُةُ السّائق والقائدٌ جميعاً؛ لاشتراكهما 
في سبب وجوب الصّمانِ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما مُقَربٌ إلى الحناية» هذا بِسَوقِهِ وذاك بمَؤدِوٍ)). 

["دهم] (قولة : وراكبُ 0 بطم أيية الى كانه وخر راكيا على بعير وسْط 
القطارء ولا يَسوقٌ شيئاً منها يَضْمَنُ ما ركِبَ أي: ما أصابَهُ بعيرهٌ بالإيطاء؛ لأنّه جُعِلَ فيه 
مُبِاشِرا أمّا ما أصابَُ بغير الإيطاءٍ فهو عليه وعلى القائدء أفادَةُ "الريلعكُ"0"©. 

قلث: وهو مبثٌ على ما صحَّحَهُ سابقا”"» وقد عَلِمْتَ ما فيه©»: وجعل في "التهاية"0© 
و"الكفاية””'' الضَّمانَ عليهما بلا تفصيل» وهو مُؤيّدٌ لما قدّمناة””' من الكلام على الصحيع 

[1دهم] (قولة: فقط) أ لا يَضِمَنُ ما كُدَامَهُ؛ لأَنَّه غيرٌ سائق له ولا ها تجلفة4 أنه 
غيرُ قائدٍ إِلَّا إذا أَحَذّ بزمام ما خَلْفَةُ ب 5 .وهذ | قول بعض محري وأمّا غيرُهُ فاكتفى 
بكونٍ زمام ما لْقَهُ مربوطاً ببعيرو كما بِسَطهُ في "التّهاية"27 وغيرها 


(قولة: وأما غير فاكتفى بكونٍ زمام ما خلقَةُ مربوطاً ببعيرو) وحعَلَهُ قائداً لما خلقَةُ بعل زمامه 
مربوطاً ببعيره. 


.ب/٠١5ق/ "غاية البيان": كتاب الديات  باب جناية البهيمة والجناية عليها‎ )١( 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والحناية عليها وغير ذلك 57/5 .١‏ 

.- 3١7 ص‎ )5( 

(5) المقولة [757117] قولّةُ: ((لم يَضْمَنٍ السّائق على الصّحيح)). 

(5) "النهاية": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها ؟/ق/47/ب. 

(1) "الكفاية": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها ١571/5‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(0) المقولة [5517؟] قولة: يَضْمَنٍ السّائقُ على الصّحيح)). 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك ١١7/5‏ بتصرف. 
(9) انظر "النهاية": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والحناية عليها ١/ق./147/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين ٠ش‏ سان ش الجزء الثالث والعشرون 


فى؟ صئام ر١)‏ بو 5 .2 ِ ءِ داء 1 . 1 كد #2 
(فإن قل بعير ' ربط على قِطارٍ سائر بلا علم قائدِه رخُلا) مفعول ((قتل)) (صَمِنَ 
عاقلةٌ القائدٍ الدّيد ورجَعُوا كما على عاقلة التابط) لأنّه دِيةٌ لا خُسرانٌ كما توهّمَةُ "صدرٌ 


الشّريعةٍ"» فلو ربط والقِطارٌ واقفٌ ضَّمِئَها عاقلةٌ القائدٍ بلا يُحوع؛ لقَّوْدِهِ بلا إذنٍ. 
2 عب الا 2 5 ! ررس '(5) َ 
(ومَن أرسَل بكيمة) اف كليااه ملتقى 000 و و لدو اوه 


[؟5ه] (قولة: بلا علم قائدو) مُتعلّق ب : ((رُبط))» وقيّدَ به ليب عليه قول: ((ورجَهُوا 
ما إلخ))؛ لأنّه إذا عَلِمَ لا رجوع لحمء "كفاية"7". 

[519م] (قولة: ضّمِنَ عاقلةٌ القائدٍ الدَّية) لأنّهِ مُتسيّتٌ مُتعدٌ بتركِ صَّوْنٍ قطاره 
عن الرَبِطِء ورجَعُوا على عاقلة الرّابط؛ لأنّه أُوفّعهم فيه. 

[54هم] (قولةُ: كما توهّمَةُ "صدرٌ الشريعة") حيثُ قال0): ((ينبغي أنْ يكونَ في مال 
الرابطِ؛ لأنَّ الرابط أوقعهم في حُسرانٍ المال» وهذا يما لا تَتحمّلُةُ العاقلة)) اه "-"7 . 

[ه"] (قولة: والقِطارٌ واقفتٌ) حُحتررٌ قوله"2: ((سائرٍ)). 

["دهم] (قولة: قَوْدِهِ بلا إذنٍ) أي: بلا إذنٍ 0 أمّا في الأولى فإنّه لَمّا ربَطّهُ والقطارٌ 

وحِدَ من التابط الإذنٌ دلالةً بِقَوْدٍ المربوط» فلذا رجَعُوا على عاقلته؛ لأنه صار سببا» "كفاية"7". 


ع 


> هم] (قولةُ: ومن أرسّل بميمةً إلخ) اعلم 5 أنَّ بِينَ إرسالٍ الكلب وغيره فَرق وهو أنه 


(قول "المصنّفٍ": ومن أرسّلَ بحيمةً وكان حَلّقَها سائقاً لما إلح) قال "ط": «الأولى أنْ يقولّ: وكان 
سائقاً لماء أي: خحلْقَها؛ ليكون تفسيراً للمكوق كما ذكرَهُ بعدَة. 
(قولة: اعلم و أن بين بِينَ إرسال الكلب وغيره قرا إلخ) نقَلَ زقإه "عيذ الحليه" عن "البتيكند تدا : ((أنه إذا أَرَسَلٌ _ 


)١(‏ في "ط": ((بغير)) بغين معجمة» وهو حطأ طباعي. 

)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب الديات ‏ باب حناية البهيمة وعليها ؟/7017. 

59) "الكفاية": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها ١7/9‏ بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(4) "شرح الوقاية": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة وعليها ١915/7‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

() "ح": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها ق١ه5/|.‏ 

() في هذه الصفحة. 

(017) "الكفاية": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها 77/9 - 7514 بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


قسم المعاملات لسسيييي “2007 ا مسح ييه باب جناية البهيمة 


(وكان خلْمّها سائقاً لحا فأصابت في فَؤرها ضَّمِنَ) لأنه الحامام للماء وإِن 0 
. 8 افما كت 58 قَوْرها تصائق 0 ون تراخى انمَطْعَ السّوقٌ» 0 


إذا أَرسَلَ الكلب وِلم ين سائقاً له لا يَضْمَنُ وإِنْ أصاب في فَؤرِه؛ لأنّه ليس متَعدٌ؛ إذ لا يمكِنهُ 
الِْاعُهُ والمتسبّب لا يَضِمَنٌ إلا إذا تعدّى. 

ولو أَرسَل دابَةٌ يَضْمَنُ ما أصابت في فَؤْرها سواءٌ ساقّها أو لا؛ لأنّه مُتعدٌ بإرسالها 
في الطَريق مع إمكانٍ اتبَاعِهاء أفادة في "التّهاية"20. لكن في "المُهستاي”": ((وعن "أبي 
يوسف" أنه يَضْمَنُ بكاة حال» وبه أَحَذَّ عامّةٌ المشايخ» وعليه الفتوى)) اه. 

ا قول "أبي يوسف" لا فَرْقَ بينَ الذَابَّة والكلب» وعلى الأوَّلِ لا يَضْمَنُ ما أصابة 
الكلبُ في فَورِهِ إلّا إذا. ساق وما أصابَهُ الدَابَةٌ في فَؤْرها يَصْمَئهُ مُطلقاء وبه ظهَرٌ أنَّ كلام 
"المصنْفٍ" جار على القول الأوَل؛ لأله اشْتَرَط في الصّمانٍ السّوق» ولا يُشترطأً ذلك إل 
في الكلب» ولذا فشر 'الرّيلعيّ” ' و غيرهُ البهيمة بالكلب. وتَبعَهُ "الشّارِع" ارا لكك قولةُ: 
(رأو كلبا)) لا بسب خصوصاً مع 7 الكني"». («(والمرادٌ بالدَابةٍ الكلثُ)). 

0-7 0 ناف نكي أن وها قاف لاما حادت امو عل تيا زان القائية 


- اللتَابَة ولم تَعطفف يَنةَ أو يَسرةً فإِنّه يَضْمَنُ على ما أنه سواةٌ ساقها أو لم يَسْفّها)). ونقّلَ في الكلب: (أنَه 
يَضْمَنٌ عند "أبي يوسف" سواءٌ كان يَسُوقُةُ أو يَقُودُهُ أو لاء وأنَّ الإرسال منزلة السّوقٍ عندة ويه أحدّ "الطّحاويٌ", 
وقال "الصّدرٌ الّهِيدُ": الفتوى على هذا. وقال "أبو اللَّثِ": وعليه الفتوى)) اه. وهذا يُويدُ ما قالَهُ "المحشى". 

(قولة: وعن 'أبي يوسف": أنه يَضْمَنُ. بك حال) أي: مُرسِلْ الكلت؛ فإنّه المتقدَّمُ في عبارة 
"القهستاي". وقولة: ((بكك حالٍ)) أي: سواءٌ ساقّة أو 'لاء وعَكِنْ حملن كلام "المصنفي" على رواية "أبي 
يوسف" بأنْ يُرادَ بالسّوقِ ما يَسْمَل السّوقَ الحكمئ» وهو ما أشار إليّه "الشارخ": ((وان لم يش مها 
)2 وحيقذ صِحّ زيادة قوله: ((او كلبا)), والشرط على هذه الرُواية عَم ديه الوق المذكور ٠‏ نعم) 
لا يُناسِبُ قَولَُّ بعد ذلك: ((والمرادٌ بالدّابّة: الكلب)). 


)١١(‏ "النهاية": كتاب الديات : باب جناية البهيمة والحناية عليها ؟/ق 479 /ب. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل: ضمن الراكب ما أتلفه دابته إل 55/7" نقلاً عن الكرماني: 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب' الديات :باب جناية البهيمة والحناية عليها وغير ذلك ١57/5‏ نقلاً عن "النهاية". 
(5) في الصفحة الاتية. 


هورم 


حاشية ابن عابدين ااال 201000 عع ااا سلسسسس الجزء الغالف والعشرون 
فالمرادُ بالسّوقٍ المشيع حلّمّهاء والمرادُ بالدّاّة'2 الكلبء "زيلعت"27. ا 5 


يَنةَ أو يَسرةً انقَطَعَ حُكمُ الإرسالٍ إِلَّا إذا لم يَكُنْ طريقٌ آحَرْ سِواةٌ» وكذا إذا وقَمَتْ ثم سارت, 
وتمامُةٌ في "الحداية"0". 

إن ردّها راد ضَّمِنَ ما أصابت” في فِعلها ذلك؛ لأنّه سائقٌ لهاء ولا يَرحِعُ على سائقها 
إِلّا إذا كان بأمرهء "إتقافه"2 . 

[1دهم] (قوله: فالمرادٌ بالسّوقٍ إلخ) تفريعٌ على قوله: ((وكان سحلقّها سائقاً 5 
والمتبادِرٌ من عباراتحم أنه المشيم حلّقها وإِنْ لم يَطرُدُها. ونقّل "لكين" عن "ملا علين"”2 تقييدَ 
ب: ((طرده إيّاها)), "ط"9" مُلخّصاً. 

قلث: وف "غاية البيان"9” عن "الإسبيجايٌ'”': ((ِيُرِيدُ به إذا أَرسَلَهُ وضرب أو زجِرَهُ 


[4"] (قول: ولمرادُ بالدَائَة) الأولى: (البهيمة))؛ لأنّه اللذكور في "المعن"”: "© و"الريلعيت ”7 ", 
وقد عَلِمْت”' 2 وحة هذا التَفسيرٍ وما فيه. 


(قولةُ: تفريعٌ على قوله: وكان لها إ) التَمِرِيعُ غيدُ ظاهر والمناسبُ الإتيانُ بالواو. 
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)١(‏ في "و": ((بالبهيمة)) بدل «(بالذابة)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك ١67/5‏ بتصرف» ونقل العبارةً الأخيرةً عن "النهاية". 
(59) انظر "الحداية": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها .7١ ١/15‏ 

(4) في "ك": ((أصابته))» وهو مخالف لعبارة "غاية البيان". 

(5) "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب حناية البهيمة والجناية عليها */ق17١١/ب‏ بتصرف نقلاً عن "شرح الكافي". 
(5) "فتح باب العناية": كتاب الديات ‏ فصلٌ: ضمن الراكب ما أتلفه دابته .5٠١/7‏ 

(0) "ط": كتاب الديات ‏ باب حناية البهيمة والحناية عليها 91//54؟. 

(8) "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والحناية عليها /ق17١7/أ‏ ب. 

(9) هو شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في "شرحه" ل "الكافي" كما في "غاية البيان". 

..555 ص‎ )٠١( 

. ١67/5 في "الأصل": ((وفي الزيلعيّ)). وانظر "تبيين الحقائق": كناب الديات  باب جناية البهيمة والحناية عليها وغير ذلك‎ )١١( 
المقولة [10770] قولةُ: ((ومّن أَرسّل بميمة إلح)).‎ )1١( 


قسم المعاملات سس هوس سس 3 باب جتاية البهيمة 


(وإنْ أَرسَل طير) ساقَةُ أؤ لاء أو دابَةَ (أو كلباً ولم يَكُنْ سائقاً) له (أو انفَلتَت دابَةٌ) بنَفْسِها 
(فأصابت مالا أو آدميَّا نماراً أو ليلاً لا ضمات) في الكك, لقوله وَليِ: «العجماءٌ جُبانٌ»» 


[0541] (قولهُ: ساقةُ أؤ لا) لأنّ بَدَنَهُ لا يحتم|*0" السوقَ» فلم يُعتبَدْء بخلافي البهيمة. 

[0547م] (قولة: أو دابّةَ أو كلباً ول يَكْنْ سائقاً له) أَطَلَقّهُ [؛/ق7؟؟/ب] فَشَّمِلَ ما إذا 
أصاب الكلبُ شيئاً في فَؤْرِهِ فلا يَضْمَئْهُ المرسك» بخلافي الدَابَ» "تماية"”". وقدّمنا”" وحة 
الفئق» وأنَّ المفتى به العتّمانُ مُطلقا وعليه: فالصّوابُ إسقاطٌ "الشارح" قولّة: ((أو دابّة)). 

[4:هم] (قولّةُ: أو انقَلكَث دابَةٌ) ولو في الطّريق أو ملك غير "إتقان"9). 

[4ه"] (قولّةُ: أو ليلا وقال "الشافعيةخ"©: ((إِنْ ذهبّث ليلاً ضَّمِنَ؛ لأنَّ العادةً 


٠. 00 5 5 5 00‏ وار ..ء ١١‏ إركملا 
حفظها فيه فهو”' مُفرّط))) ونمامة ف المعراج"” ٠‏ . 
[ه54ه"] (قولةٌ: العجماءٌ جُبانٌ) أي: فعلها إذا كانت مُنفلتة. وف رواية الصّحيحين) 


والإمام "مالك" والحيوك وأصحاب السشين: ورالعجدينا 2 جَرحُها ال ا 


)١(‏ في "الأصل": ((لا يتحمَّل)). 

(؟) "النهاية": كتاب الديات باب جناية البهيمة والجناية عليها ؟/ق579/أ بتصرفء نقلاً عن فخر الإسلامء 
وصاحب "الذخحيرة" وامحبوبي. 

(5) المقولة [0719] قولُ: ((ومن أَرسّل بميمة إلح)). 

(4) "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها /ق7١٠١/ب‏ نقلاً عن القدوري في "شرحه". 

(5) الذي في كتب السادة الشافعية تقييد انفلات الدابة بما إذا قصر صاحبها في إرسالا ليلا وأما إرسال الطير فلا ضمان 
مطلقاً. انظر "روضة الطالبين": كتاب ضمان إتلاف الإمام ‏ الباب الثالث في ضمان ما تتلفه البهائم .1917/٠١‏ 
و"حاشية البجيرمي على الخنطيب": كتاب الحدود ‏ فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم 7١75/5‏ - 775. 

(19) انظر "الأصل": كتاب الديات ‏ باب جناية الراكب .7١/17‏ 

(0) انظر "معراج الدراية": كتاب الديات ‏ باب أحكام البهيمة والجناية عليه 4/ق59١/ب‏ - ١٠١/أ»‏ وذكر أنَّ هذا قول 
الشافعي وأحمد ومالك وأكثر فقهاء الحجاز. 

(8) أخرجه مالك في "الموطأ": كتاب العقول ‏ باب جامع العقل 8548/5 » وأحمد في "المسند" رقم (77554): والبخاري 
في كتاب الديات ‏ باب: المعدن جبار والبئر حبار رقم (5917)» ومسلم في كتاب الحدود ‏ باب: جرح العجماء 
جُبار رقم »)١7١١(‏ وأبو داود ف كتاب الديات ‏ باب: العجماء والمعدن والبئر جُبار رقم (5557).» والترمذي في 
أبواب الرّكاة ‏ باب ما حاء أن العجماء جرحها جُبار رقم (2147).» والنسائي في كتاب الرَكاة - باب المعدن رقم 
(5595)» وابن ماحه: كتاب الديات ‏ باب الحبار رقم 377 7)» وسبق تخريجه أيضاً ٠١/5‏ و5١85/1.‏ 

99) "ط": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها 917/5 7. 


حاشية ابن عابدين لسلس ”ما لسلل س2 الجحزء الثالث والعشرون 


أي: المنفلتة هَدَرٌ (كما لو جمحَت) الذَابَة (به) أي: بالراكب ولو سكرانَ (ولم يَقَدِرٍ) 
التاكبٌ (على ردٌّها) فَإنّه لا رَ ش يَضْمَنُ كالمنفلتة؛ لأنّه حيئئذٍ ليس بُسَيرٍ لحاء فلا يُضافٌ 
سَيرُها إليه» حيٌ لو أُتلَّمَتْ إنساناً فدمَةُ هَدَرٌ "عماديّة". 

(ومّن ضرّب دابّة عليها راكبء أو نحْسَها) بعُودٍ بلا إذنٍ الراكبٍ (فتمَحَت؛ أو 
صِرَيَت بَتْ بيَدِها) شخصاً (آخر) غير الطاعن ...نه 1011 


والعجماءٌ غلب على البهيمة» "مغرب"7"©. 

[دكغده"م] (قولة: أي 3 تقييدٌ للعجماءٍ لا تفسيرٌ لها كما لا يخفى. اه ا قال 
"الرّيلعيُ"”" - بعد نقله ذلك عن "محمّدِ"9؟؟ -: ((وهذا صحيحٌ ظاهدٌ؛ لأنَّ المشوقة والمركوبة 
والمقُودةً في الطْريقٍ أو في مِلكِ الغيرء أو المرسلة في الطَّرِيقٍ فِعلّها مُعتبَرٌ على ما ييّنَا)). 

[40ده”] (قولة: "عماديّة') 1 يَذكْد فيها قولَةُ: ((حقٌ لو الت ]انا 220 وإِعا ذَكْرَ 
'المصثفُ"2©: ((أنّه أفتى به المولى "أبو السّعودٍ العمادميٌ" مُفت الرُوم))» لكنّه لَمّا كان مفهوماً 
من كلام "الفصولٍ العماديّة" عزاهُ 0 

هذا وذكرٌ "الماك "00ب ((أتمما لو الفا في عَدَمْ القُدرة على ردّها فالقول للخصمى 
والبيّنةٌ على مُدَّعي العَجز؛ لذن ١‏ نكارةُ لأصلٍ الصضَّمانٍ في ضِمن الدّعوى لا يُفِيدُ بعد تَحمّقٍ 
سبيه» تأمّلْ)) اه مُلخصاً. 

[544"] (قولة: أو ضرَبّث بِيّدِها) أو كيفما أصابت. اه "خلاصة"0"©. فدحل ما إذا وَطِنَتْ. 


)١(‏ "المغرب" : مادة ((عجم)). 

(؟) "ح": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها ق١ه5/أ.‏ 

9*) "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك .١67/5‏ 

(4) انظر "الأصل": كتاب الديات ‏ باب جناية الراكب .7١/17‏ 

(5) "المنح": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والحناية. عليها ١/ق58‏ ؟/أ. 

(7) انظر "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ أحكام السكارى 2١51/5”‏ نقلاً عن "فضك"2 
أي: فتاوى أبي بكر محمد بن الفضل الكرماني. 

(0) "لوائح الأنوار": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها ق 154 9١/ب‏ - 90١/أ.‏ 

(8) "الخلاصة": كتاب الديات ‏ الفصل الرابع في الجناية ‏ الجنس الأول في الدواب ق7/9١/ب.‏ 


قسم المعاملات كت ص ل 10577 حطتحعطي باب جناية البهيمة 


لأو نَفَرَت) فصدمتة وَقتَلَنْهُ ضَّمِنَ هو) أي : الناخسئ ١لا‏ الاكبثُ). وقال "أبو يوسف": 
يَضمّنان نصفين "كه لو كان مُوقِفاً دَايتَهُ به على الطريق؛ اللا ونا ان الاو و ا 


قال في "الهداية'"”": ((ولو تبث بنحسته على رجُل» أو أوطأنّ فقدَلنُُ كان ذلك على التَاعِسٍ دونَ 
لراكب» والواقث في ملكد والذي يَسيدُ فيه سواغ) اه. أي: بخلاف الواقفٍ في الطَريق؛ لتعدّيه؛ 
ونا 0 © 

[ه4؛ده»] (قولةُ: فصدَمَيْهُ) أي: الآخرَ وقتَلَيهُ. وف "التّاترحانية"27©: ((هذا إذا كانت 
الفح والصمّربةٌ والوثبةٌ في قَوْرٍ النّحسٍ» وإلّا فلا ضما عليه)). 

[٠هم]‏ (قولّةُ: لا الاكب) لأَنّه غيرُ مُتعدٌ فتركح جانب النَّاحِس في التّغريم؛ للتّعذَّي 
تمامُةٌ في "الحداية"0". 

[01"] (قولة: وقال "أبو يوسف') هو روايةٌ عنه كما في "المُهستائ"29 وغيره. 

[؟هده”م] (قولة: كمالو كان مُوقفاً أ دابتَةُ على الطريق) أي : فنحسَها رخ فَقَتَلْتْ آعيرَ يَضِمّنان 
نصفين؛ لأنّهِ مُتعدٌ بالإيقافي؛ "منح”" وغيرها. قال "اليَمليك"”: ((أقول: ظَاهرُ ولو كان بغير إِذنْه؛ إذ 
هو موضوعٌ مسألةٍ "المتن" التي الكلامٌ عليهاء والمصرّح به في "الخلاصة" و"البرازيية"29 حلاقة. قال 
في "الخلاصة”' ©: وإِنْ كان بِإِذْنِهِ فالضَّمانُ عليهماء إلا في التفحة بالرُحلٍ والذَّنَبِ فإتّما حبار 


.7١57/5 "الحداية": كتاب الديات  باب جناية البهيمة والحناية عليها‎ )١١( 

)١(‏ "الكفاية": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها 7/4/4 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

9) ف هذه الصفحة "در . 

(4) "التاترخحانية": كناب الحنايات ‏ الفصل السابع عشر في جناية البهائم والجناية عليها 7171/١9‏ رقم المسألة (47 4 ١؟)‏ بتصرف. 

(5) انظر "الهداية": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها .7١57/5‏ 

(7) "جامع الرموز": كتاب الديات - فصل: ضمن الراكب ما أتلفه دابته إلخ ؟/5ه؟. 

0) "المنح": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها ؟/ق4/8 ١/ب‏ بتصرف. 

(8) "لوائح الأنوار": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها ق 960١/ب.‏ 

(9) "البزازية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الرابع في الجناية على غير بني آدم ‏ الجنس الأول نخس الدابة لخ 401/5 
(هامش "الفتاوى الحندية"). 

0٠١9‏ "الخلاصة": كتاب الديات ‏ الفصل الرابع في الجناية ‏ الجنس الأول في الدواب ق0/؟/ب. 


حاشية أبن عابدين ا لتر ب 7 2 لكر ا جزء الثالث والعشرون 


لتعديه في الإيقافٍ أيضاء وكما لو كان بإذنه ووَطِمَتْ أحداً في فَؤيها نذرة'" غارهماة ولى 
نفَحَتٍِ التاجس فدمُهُ هَدَرٌ ولو أُلمّتِ الاكب فَعتَلَتَهُ فدِيُهُ على عاقلةٍ التاخجس. 27 


إلا إذا كان الاك واقفاً في غير ملكيء فأمَرَ رجلا فنحسّهاء فنفَحَث رجُلاً فالضَّمانُ 
عليهماء ون كان بغير إذنه فالضّمانُ كلَهُ على الناخس)) أه. 

لل الرضل ال )رس ! 7 ان 7 0 0 ع 
فنحسهاء فقئَلَتْ رجلا والآمر فدِيةٌ الأحنيٌ عليهماء ودمٌ الآمر هَدَرٌ. ولو سارت عن موضعها 
نفَحَتْ من فَوْرٍ النّحسةٍ فالضّمانُ على النَاعِسٍ فقط. إن وحن سكت اسن وات دي 
الأحنييٌ عليهماء ونصفُ دية الناس على الراكب)) اه مُلخّصاً. وبه عْلِمَ أن عنما هنا فيد نظا 
بما إذا لم تَسِرٌ من موضعهاء وإلا ضَّمِنَ الناخسن فقط كما لو خحْسَ بلا إِذنٍ الراكب. 

[ه.ه»] (قولة: لتعدّيه في الإيقاف) فلو حرَنَتُ ووقَمَتْ فتَحَسَها هو أو غيره لِتَسِيرَ 
فلك شيءَ عليهما. د ال 

[4أهده"] (قولة : أيضاً) أ" كتعدّي الناخس بالنَخْس» 7 

[ههده"] (قولة: ووَطئّت) أ ف سَيرهاء انا وَالتَقيبدٌ 0 لإخراج نحو 
النفحةء فلا يَضْمَنّها التاحسث بالإذنٍ كما مت©©. وف "الخائيّة"2)7: ((ولا يَضِمَنُ التاخسن ههنا 
ما لا يَضْمَئُهُ الاكبُ من نفحة اليّحل والذّنَبِ وغير ذلك)) اه. 

[65م] (قولة: فدمُهُ عليهما) لأنَّ سَيرها حيئذٍ مضافٌ إليهماء ثم هل يَرِجِعُ التَاخِسٌ 
على التاكب بما ضَّمِنَ في الإيطاءٍ لأنّه فعَلّهُ بأمره؟ قيل: نعمء وقيل: لا» وصِحّحَةُ في "الحداية"9 . 

5ه" (قولة: فدِيئُةُ على عاقلةٍ النّاس) أي: لو بغير إِذنه» فلو به لا يَضْمَنُْء "خلاصة"0", 
)١(‏ في "ط": ((فديته)). 
(؟) "ط": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها 791//5. 
009 "ط": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها 591/4 باختصار. 
(5) "الحداية": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة 00 عليها :/؟١٠.‏ 
(5) المقولة [؟85555] قَولُةُ: ((كما لو كان مُوقِفاً دابَتهُ على 55 
(7) "الخانية": كتاب الجنايات ‏ باب جناية البهائم وما يهلك بالحيطان أو الآبار 455/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
010 "الحداية": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها .٠١7/4‏ 
(8) "الخلاصة": كتاب الديات ‏ الفصل الرابع في الجناية ‏ الجنس الأول في الدواب ق5/؟/ب. وعبارته: ((وإن بغير إذنه 

فعليه كمال الدية)) نقلاً عن "شرح الطحاوي". 


قسم المعاملات تبت تيا :790:97 ١‏ بتي باب جناية البهيمة 


نه ناخس إِنما يَضْمَنُ لو الوطء فَوْرَ النّخحسء وإِلَا فالضَّمَانُ على الياكب؛ لانقطاع 
ع 2 الى ١١١‏ || سر سي!50(1؟ / 
ائرِ النخس» ل ا فومفة ةو و ةم ةو م ةم ةوف ءءء من مم ة ةلم لمم م مم 6ن غ5 


[04ه"] (قولة: لو الوطهٌ قَوْرَ النْحس) وكذا لنّفَحَةُ وَالضَربةٌ والوَثبةٌ كما قدّمناة"". 
(نعقة) 

اقتصّرٌ على ذكر النَاخِسٍ مع الراكبء قال في متنٍ "الملتقى'”©: ((وكذا الحكمُ في تخسِها 
ومعها سائقٌ أو قائد» إن نحْسَها شيءٌ منصوبٌ في الطَريقٍ فالضّمانُ على من نصَبَة ولا فرْقَ بين ه/..9م 
كونٍ التَاِس فيكاً لالع ون كان عبداً فالضّمانُ في رَقَبتِهِه وجميعٌ هذا الفصل والذي قبِلَهُ إِنْ 
كان الهالكُ آدميّاً فالدٌيةٌ على العاقلة وإِنْ غيرةٌ كدواب فالضّمانُ في مال الحاني)) اه. 

وأمَا قولٌ "الحداية"9©: ((ولو النَاحِسْ صبيّاً ففي ماله)) قال العلامةٌ "التُسفيك" 
في "الكافي"”": (ريحتيل أنْ يُرادَ به إذا كانتٍ الجنايةٌ على المالي أو فيما دون أْش الموضحة)). 

قلث: ويحتمل أنْ يرادَ به الصّينٌ إذا كان من العَجَم؛ لأنّه لا عاقلة لم [؛/قه؟؟/]] "كفاية"9". 

وف "ادر المنتقى": ((وإنًا ص النّحمن لألّه لو وضّع يَدَهُ على ظهرٍ فَرَسٍ عاددة 
التّفحةٌ فتمّح» فأتلّف لم يَصْمَنْء بخلاففٍ النّحس؛ لأنَّ الاضطراب لازم له دونَ وضع اليدٍ كما 
ف "الم عن "القنية"7 '2)) اه. 1 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها ١١15/7‏ باختصار. 

- 400/5 "البزازية": كتاب الحنايات  الفصل الرابع في الجناية على غير بني آدم  الجنس الأول: نخس الدابة إلخ‎ )١( 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").‎ ١ 

() المقولة [0745] قولُّ: ((فصدَمَيُةُ)). 

(:) "ملتقى الأبحر": كتاب الديات ‏ باب حناية البهيمة والجناية عليها ؟//0٠8.‏ 

(5) "الحداية": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها 7١7/14‏ بتصرف. 

(7) "كافي النسفي": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليهما ق5937 /أ. 

(0) "الكفاية": كتاب الديات ‏ باب حناية البهيمة والجناية عليها 779/9 77١‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(8) "الدر المنتقى": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة 575/7 (هامش "مجمع الأنمر'). 

(9) "شرح النقاية": كتاب الديات ‏ فصل: ضمن الراكب ما أتلفته دابته ق4 5 /أ. 

.ب/١5482ق "القنية": كتاب الحنايات  باب: ما يستهلك البهائم من الزرع وغيره‎ )٠١( 


الوا 2 وى 2 ا الع إمه ا اس اع ان ١‏ , ترز | ال 


وف "التّاترحائيّة"”2: ((وضّعَ شيئاً في الطَّريق» فَنَقَرَتْ منه دابّة» فقتلث رجُلاً لا شىءَ 
على الواضع إذا ل يْصِبْ ذلك الشّيغ)) اه. لكن في "طل"7" عن "محيط السّرحسيئ": ((لو 


نرت من حَجَرٍ وضَعَهُ ل على الطَريقٍ فالواضع مَل الناعسٍ)) اه.. 
[169ه"] (قولهُ: وفي قَقْءٍ عَيِنِ دحاحة) مثلها الحمامةٌ وغييها من الطيورء وكذا الكلبُ 
ب و : , « 1١‏ الم رك 
والسّنورٌ كما في الذخيرة » قهستانُ 0 
[50ه"] (قولة: أو غيرو) ولذا ترَكَ "ابن الكمال" الإضافة إلى القصّابء وقال”؟: ((لِما 
فيها من مَظْنَةٍ الاختصاص» حفيوضا 57 ملاحظة التعليل الاق ذكرُةُ)) اه. 
[51ده”] (قولة: ما نقَصّها0) فتَقَوّمُ صحيحة العَينٍ ومفقوءةً فيَضْمَنُ الفضل» 
لك كد والنة ان شامز” للحاصل ارال من قَقْءِ العَينِء ائ8(1) 7 طفزنا 
[55ه"] (قولة: لأنما للْحم) فلا يعتبَرٌ فيها إلا التقصانٌ» "ابن كمال”' 0 
أقول: لا يَسْمَلْ نحو الكلب والسّنُوِ لكنّ ضمانَ النقصانٍ في ذلك جار على الأصلٍ في 
ضمانٍ المتلفاتء أمّا ضمانٌ رُبُّع القيمة فيما يأق0' 2 فلاف القياس عَمَادً بالنَص7"". 
)١(‏ في "و": ((أو غيرها)). 
(7) "التاترحانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الرابع عشر في جناية الحائط والجناح والكنيف وأشباهها وفيما يحدثه الإنسان 
في الطريق 75/١9‏ رقم المسألة 570١؟)‏ نقلاً عن "النوازل" . 
99) "ط": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والحناية عليها 91//5؟. 
(5) "جامع الرموز": كتاب الديات - فصل: ضمن الراكب ما أتلفه دابته إلخ ؟/867. 
(5) "إيضاح الإصلاح": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة وعليها ق/7/ب. 
(5) في "الأصل": ((ما نقصه)). 
(1) "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل: ضمن الراكب ما أتلفه دابته إلخ ؟/8657. 
(8) "ط": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والحناية عليها 2751/5 وما نقله ابن عابدين عن القهستاني نقله "ط" عن 
مكي معزياً ل"الدر المنتقى". 
(9) "نقد الدرر": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها ق157١/ب.‏ 
2٠١١‏ "إيضاح الإصلاح": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة وعليها ق/؟5؟/ب. 
)١١١‏ ف الصفحة الآتية "در . 
(؟١)‏ هو ما سيأتٍ في المقولة [97717] قولةُ: ((والفرق ما قدّمناة)). 


قسم المعاملات بتبوجحححت 7001 اجيجتججحتتا باب جناية البهيمة 


وف عينيها يخيّرُ رنها: إِنْ شاء تركها على الفاقئ وضمّنَُ قيمتهاء أو أمسكها(" 
شكة القضيان: "زيلعت"7". 
(وفي عَينِ بقرة جرّارٍ وجرُوره) أي: إيلهِ ‏ فائدةٌ الإضافة: عَدَمْ اعتبار الإعداد 
للْحم في 0 الآقي» "ابن كمالي”" ‏ (وحمارء وبغل» وَفَرَسٍ رُبْعُ القيمة) لأنَّ إقامة 
العمل م إِعَا 0 بأربع أعينٍ : ا 


وم] (قولُ: وف عينيها إلخ) هذا ذكَرَهُ "الرّيلعك"0© في البقرة ا وعللة: ((بأن 
المعمول به النَّصنٌ”» وهو ورَدَ في عَينٍ واحدقٍ 0 عليه)) اه, تأمّل. 

[وكحده"م] (قولة: أي إبله) قال في "القاموس" ': («الإبك واحلٌ 2 يَمَُعْ على الجمع» بسن 
جمع ولا اسم جمع» وجمغة آبال)) اهء فافهم. 

ْ [أددحده"] (قولة: فائدةٌ الإضافة 26 أ لعل يتوم أتمما لكوهما ا بن للّحم يكون 

حُكمُهما كم الشَّاقٍ بل سواءٌ كانا مُعدَّينِ له أو للحرث أو التكوب ففيه رُبُعُ القيمة كما 
في الذي لا يُوَكل لحم "منح”. 

زككحدهم] (قولة: وحمار) في "ا" عن 'المنتقى": ((إما لا 1 عليه لَصِعْره كالفصيلٍ 


والمحش ففي عينه ( ع بع قيمته قيمته)) اه. 


)١(‏ في "ب": ((وأمسكها) بالواو» وعبارة الزيلعي: ((وإن شاء أمسكها)). 

١١؟)‏ "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب حناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك 57/5 .١‏ 

(*) "إيضاح الإصلاح": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة وعليها ق77/.2/ب بتصرف. 

60 ((بما)) 5 93 2 لت و'ط. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب حناية البهيمة والحناية عليها وغير ذلك .١57/5‏ 

(5) سيأتٍ في القولة [0731]. 

(0) "القاموس": مادة ((أبل)). 

(8) "المنح": كتاب الديات ‏ باب حناية البهيمة والجناية عليها ١/ق4/8‏ ؟/ب. 

(9) "الخلاصة": كتاب الديات ‏ الفصل الرابع في الجناية ‏ االجنس الأول في الدواب ق785/أ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 7 0 ا :تت ب ”7 -_ٍبْ! بر ككٌ_ الجزء الثالث والعشرون 


عيناها وعينا نايا الضارت. "كاعا بذاث أعيْنٍ أربع» وقال "الث الشّافعيه"9") طلل : 
كالشاق والفدقٌ ما قدّمناةُ. لكن يَرِدُ عليه أنه لو فقا عيقي حمارٍ مثلاً 206 5200000 


قلث: والذي نَمَلَهُ "الفهستاد لل" : أن في نحو الفصيلٍ النّقصان))» تأمّل. 
نه رأُيثُ ف "جامع الفُصولين"7" عن "المنتقى" كما في "الخلاصة . 

[117هم] (قولة: والفزقٌ ما قدَّمنامُ) أي: في قوله”©: ((لأنَّ إقامة العمل)). 

قال في "الهداية"27: ((ولنا ما رُوِي أن ال كلدْ ««قضى ف عَنٍ الذَابَةِ ربع القيم '. 
وهكذا قَضِى "عُمَدُ" ضد”"؛ لأنَّ فيها مقاصد سوى اللّحم: كالتكوبء والرينقَه والحمل؛ 
والعملٍ» فمن هذا الوجه ع الآدميَ» وقد عسَكُ للأكل. ومن هذا الوجه تُشبة المأكولات, 


فَعَمِلْنا بالشّبَهينٍ: بشَبَهِ الآدمئّ في إيجاب الربُع» وبالشبَه الآخْر ف نفي النُصفي؟؛ ولأنه إِعا 0 
إقامة العمل بحا بأربعة أعيّنٍ إلخ)). 

[4ه"] (قولة: لكن يَرِدُ عليه) أي: على الفرْقٍ المذكور. قال "فخرٌ الإسلام”: ((والمعتمَدٌ 

هو التعليك الأول أي: الذي قدَّمناةُ2 عن "الحداية" ‏ لأنَّ العينين لا يُضِمَّنانَ بنصفي القيمة)): 


.77 5/5 و"حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء": كتاب الغصب‎ 275/١١ انظر "فتح العزيز بشرح الوجيز": كناب الغصب‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل: ضمن الراكب ما أتلفه دابته إل ؟/657"؟. 

(") "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها وف تضمين الأمين وبراءة الضمين ‏ ما يحب بالحناية على 
الدواب 1/7. وعبارته: (("مى": ما يحمل على ظهره في عينه ربع قيمته وإن لم يحمل لصغره كجحش وفصيل والدجاجة كشاة)). وقال 
قبله: ((في عين الشاة قيمة النقص)) وعليه فما في "جامع الفصولين" عن "المنتقى" كما في "القهستاني" لا "الخلاصة". 

(4) في الصفحة السابقة. 

(5) "الحداية": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها 57/5١؟.‏ 
(5) أخرحه الطبران في "المعجم الكبير" رقم (4/10/8)» 00 في "الضعفاء الكبير" في ترجمة إسماعيل بن يعلى 45/١‏ من حديث 
زيد بن ثابت مرفوعاًء وقال الميشمي في "مجمع الزوائد" رقم :)٠١77(‏ ((رواه الطبرا وفيه أبو أميّةَ بن يعلى» وهو ضعيفٌ)). 
(1) أخرجه من قضاء عمر رضي الله عنه الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتاب "الحجة على أهل المدينة" 88/14) 
وعبد الرزاق في "المصنف": باب عين الدابة رقم »)١8414(‏ وابن أبي شيبة في "المصنف": باب في عين الدابة رقم 
(779)» والبيهقي في "السنن الكبرى": كتاب الديات ‏ باب ما جاء في جراح المرأة رقم .)١73721(‏ 

(8) "شرح الجامع الصغير": كتاب الجنايات ق١58”/أء‏ وعبارته: ((ألا يرى أن)) بدل ((لأن)). 

(94) ف المقولة السابقة. 


قسم المعاملات لتك ١5‏ بسميتدييسيسييه باب جناية البهيمة 


012:1" تضدطة نفد لمعيه ولس كذلاف كه 02" الكو اأتفشك ا زوك أنه ع 
((قضى قُْ عين الدابة به برع بع القيمة))! 0 وَالتَمِييلٌ ِالعَينِ أنه لو قطعٌ عن م و 


'إتقاي'”©. أي: وأما التي بأتَا صارت كذاتٍ أربعة أعبنٍ فإنّهِ َلمُ منه ضماكٌ العينين بنصفي القيمة. 
[فكدهم] (قولة: أنه يَضْمَنُ) دل من قوله: ((أنه لو فمَأ)). أو المصدرٌ فاعلٌ لفعلٍ 
محذوفي» هو جوابُ ((لو))» تقدير: يَلرمُ أنه يَضْمَنُ» تأمل. 
[00"] (قولة: وليس كذلك) أي: لا يَضِمَنُ النصف كما صرح به شرا "الحداية"0, 
لكن نقَلَ "الفُهستاية”” القولّ بضمانٍ النُصفيٍ عن "فخر القُضاة"9". 


عه 


[905+ه"] (قولة: كما مرّ) أي: عن "الرَيلعيّ". وقدَّمنا": أنه علّلهُ: ((بأنَّ المعمولٌ به 
النّصنُ وهو ورَدَ في عَينٍ واحدقّء فيُقتصرٌ عليه)). 

وحاصلة: أنَّ ضمانً العَينٍ بِالريُع مَُالِفٌ للقياس» فلا يُقامئ عليه» بل يُقَتصّرُ على النَصٌ) 
ولذا قال: ((فالأولى التَّمسّكُ بما يوي إلخ)). 

[07"] (قولُّ: والتّييدُ بالعَينِ) أي: تقييدُ "المصنّف" بقوله”: ((وفي عَينٍِ بقرة)). 


)١(‏ في "و": («(أن)». 

.- 535١ صا‎ )؟١‎ 

(1) مرّ تخريجه في الصّفحة السابقة» التعليق (5). 

(5) "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها 5/ق8/١7/أ.‏ 

(5) انظر "النهاية": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والحناية عليها ؟/ق 4194 /بء و"العناية": كتاب الديات ‏ باب جناية 
البهيمة والحناية عليها 77/9 (هامش "تكملة فتح القدير'). 

(1) "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل: ضمن الراكب ما أتلفه دابته إل ؟/5"057. 

(0) في نسحة "جامع الرموز" التي بين أيدينا: ((فحر الإسلام))» وهو حطأ طباعي بدليل نسحة أخرى: ((فخر القضاة)). 
ولعله القاضي أبو بكر محمد بن الحسين بن محمد الأرُسابنديّ المروزيّ (ت5١ده).‏ ("الجواهر المضية" 145/8 
"'هدية العارفين" ؟/87). 

() المقولة [15777] قولةُ: ((وني عينيها إخ)). 


حاشية ابن عابدين لس #8 20 الجزء الثالث والعشرون 


أو ذَنَبها يَضْمَنُ نقصاتحاء وكذا لسانٌ الثَّورٍ والحمار» وقيل: جميع القيمة» كما لو قطعٌ 
إحدى قوائيها فإنّه يَضْمَنُ قيمتهاء وعليه الفتوى» أي: لو غير مأكول» وإنْ مأكولاً 
خُيرَ كما مر" في العينين» لكن في "العيون"”"©: ((إنْ أمسكة لا يُضْمّئةة'© شيعا 


أيمها 


[«لادهم] (قولة: وقيل: جميع القيمة) أي: لفوات الاعتلافي. وف احير الأقران"0*) 
و"القّنية"””© جرع بهذاء وحكى الآخَرَ ب : قيل اه "سائحافي". 

[4لاده"] (قولة: أ لوعيه مأكول) لأنَّ ذلك استهلاك له من كله وجدء "هداية"2"0. 

[ه0ه”] (قولةُ: وإنْ مأكولاً خيّرَ) أي: بينَ تركها على القاطع وتضمينه قيمتّهاء وبينَ إمساكها 
وتضمينه التتقصانَ. قال في غصب "لهداية'”": ((وهذا ظاهرٌ الرُواية عن "أبي حنيفة"2 وعنه: لو شاء 
أَحَدَّها ولا شيء له والأوّلْ أصحٌ)) اه. وعليه المتونُ والشّروخ» وقدّمنا الكلام عليه في الغخصب". 

[05هم] (قولة: لكن في "العُيونٍ": إِنْ أمسكة لا يُضِمُُةُ شيئاً إلح) أي: ليس له أنْ جمْسِكَ 
الماكول وتضكة:التقصاة» وعليده فلا فرق نين المأكول وغبروء .وقد علمست” أن هذا رواية 
عن 'أبي حنيفة"» وظاهرٌ الرُواية التَييرُ في المأكول» وهو الأصح كما مر"» وبه يُفتى كما 


..؟م"ا١ا ص‎ )١( 

(0) في "ب": («(الغوث)) بدل (7"العْيونٍ"))» وما أثبتناه من باقي النسخ هو الصواب الموافق لعبارة ابن عابدين رحمه الله» 

” بواتطلر "اعيونا:التبتات"توانب الاياكاب كنا يهان خزوات ضت الاك مرت 

(5) في "ب": ((لا يَضْمَنُْ))» وما أثبتناه من سائر النسخ موافق لعبارة العلامة ابن عابدين رحمه الله. 

(4) انظر "مواهب الرحمن شرح منظومة تحفة الأقران" للتمرتاشي: فصل من كتاب الحنايات ق 7 5/. 

99)""القنية” > كتاب الجنايات - الباب السابع في الجناية على الدابة ق51١/ب»‏ ونقل ما جزم به عن: "شه" أي: 
شهاب الدين الإمامن» و"سم". أي: سيف الدين سائلي» و"قع", أي : القاضي عبد الحبار» ونقلَ القولٌ بالنقص عن 
"قع", أي: القاضي عبد الحبار» و"ظم", أي: ظهير الدين المرغيناني» و"شح", أي: خمس الأئمة الحلواي. 

(5) "الحداية": كتاب الغصب ‏ فصل فيما يتغير بفعل الغاصب .١5/4‏ 

(0) "الحداية": كتاب الغصب - فصل فيما يتغير بفعل الغاصب 2١5/5‏ وليس فيها وفي نسخ أحرى ل"الحداية" سوى أنه 
ظاهر الرواية عن الإمام» أما الرواية الثانية وتصحيح الرواية الأولى فقد ذكرهما في "الكفاية": كتاب الغصب ‏ فصل 
فيما يتغير بفعل الغاصب //7517. 

(8) المقولة ]*١.«[‏ قولّةُ: ((أو أَحَذّها وضِمّتةُ تُقصاتما») وما بعدها. 

(9) ف المقولة السابقة. 


قسم المعاملاات جيهت :878 : جسمحجحبيجد باب جناية البهيمة 


عند "أبي حنيفة"))» وعليه الفتوىء وعَرَجُْها كمقّطّعِها. 
(فروعٌ) 
قَلَ 'للصنّف””" عن "الثّرٍ”": ((له كلب يأك عِنَب الكُروم0”» فأشْهدَ عليه فيه؛ 
فلم يَقَطْهُ حي أكل العِنب ل يَصْمَنْء وإنّا يَصْمَنُ فيما أُشهدَ عليه فيما يُخافُ تَلَفُ بني 
آدمَ كالحائط لمائل؛ ونطح التَورٍ وعقرٍ كلب عقور, فِيَضِمَنُ إذا م يحَمَظه)) اشو. ا 


في "جامع الفُصولين"؛ حيث قال7: ((وعن "'أبي جعفر": لو أَعَدّ الشَاةً فلا شيءَ له ويُفتى 
بظاهر الرُواية)» لكن نقَلَ بعدة: ((أنَّ ما يُوَكَلُ وغيرة سواءٌ في ظاهر الرّواية» فلو أمسكة 
فلا شيء له))» قال”؟: ((وهذا يُويّدٌ ما لكي عن 'أبي جعفر" [4/ق8؟؟/ب])) اه. م 
أقول: رحيث اعقلف التق عن ظاهر التاية والإقاء فالعمل على ما عليه للنوة 
والشّروح وصحّحة في "الحداية"”"» واللّهُ تعالى أعلم. 
[0ه] (قولة: وعَرَجها كمّطْعِها) قال في "جامع القُصولين"7©: ((ولو ضرّب دابَة) 
فصارت عرجاءً فهو كالمَطع)) اه. 


(1) "المنح"': كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والحناية عليها ؟'/ق48 ؟/أ. 

.١١/؟ "الدرر والغرر": كتاب الديات  باب جناية البهيمة والحناية عليها‎ )١( 

(5) في "و" و"ط" و"ب": («(الكزع))؛ وما أثبتناه من "د" موافق لعبارة "الدرر" و"المنح". 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما وفي تضمين الأمين وبراءة الضمين ‏ 
ما يحب بالحناية على الدواب 617/7 نقلاً عن "فقظ". أي: "فتاوى القاضي ظهير الدين". 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما وفي تضمين الأمين وبراءة الضمين ‏ ما يجب 
بالجناية على الدواب 87/7 نقلاً عن "شخ" أي: "شمس الأئمة السرحسي". 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما وف تضمين الأمين وبراءة الضمين ‏ ما يحب 
بالجناية على الدواب 10/7/. 

() انظر تعليقنا السابق (/) من الصفحة السابقة. 

(8) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما وفي تضمين الأمين وبراءة الضمين ‏ ما 
يحب بالجناية على الدابة ؟//7/ نقلاً عن "عده", أي: "عدة المفتين" للنسفي. 


حاشية ابن عابدين ست #5 اننتستت. الجزءالثالث والعشرون 


قال ".ا 00 ((وشكنٌ حمك المتلز 58 قول "الرّيلعية "0" : وَإِن أَتَلّفٌ 
الكلبُ فعلى صاحبه الضَّمانُ إِنْ كان تقدّمَ إليه قبل الإتلافيء وإِلّا فلا كالحائط 


المائل ‏ على الآدمئّ))» انتهى. فيَحصّل التَّوفِيق7". 0000 


1 ءعسَ 


[04+ه"] (قوله: فيَحصُل التّوفيق) كأنّه فَهِمَ من كلام "الدّررٍ" أنّهِ لا يَضْمَنُ في الكلب 
غير الآدمئٌّء وهذا غود ؛ مُرادِء وإنًا معنى كلامه: أنَّ ما يُخافُ منه تَلَفٌ الآدميع فالإشهادٌ فيه 
مويسية للعتماق: إذا أعقتة: كلفت»: :شولة 'كان: المتلث مالا أو ادمتاء: وما لذ حافت مفه: نلف 
الآدميع بل يُخافُ منه تَلَفْ لال قعل كحت الت زوم يفا زقبة ازدد ارا قنهن 4ه ويذ 1 بعلن الشسية 
ب: ((الحائط المائل))» فإِنَ الإشهادَ فيه مُوحِبٌ لضمانٍ المالٍ والنّفْسِ. اه "رملك"0. 

وهو كلامٌ حسنٌ دافعٌ للمُخالّفة من أصلهاء فَيحمَلْ كلامُ "الّيلعي" على الإتلافٍ 
مُطلقاً؛ لأنَّ المراد بالكلب ب الواقع في كلاه الكلبُ العقورٌ كما صرّح به فهو يما يُخافٌ منه 
تَلْفُ الآدمييّ كالحائط المائل» والثّورٍ الُطوح, بخلاف كلب العِتب. 

قلثُ: وهذا كله مُخاليفٌ لما قَدَمَهُ مَهُ "الشّارح" في آخر باب: القَّوَدُ فيما دون الئفْس9©) 
عن القاضي ' ع : : («أن الإشهاد يرن ل في الحائط» لا في الحيّوانٍ)) اه. 

وقد أفتى في "الخيرية يَ'" بالضَّمانٍ بعد الإشهادٍ في حصان اعتادَ الكُدَّمَ وكذا في ثور تلوح 
قال”": ((وثي "البرّازية"” عن "لمنية”” في نطح النّورِ: يَضْمَنٌ بعد الإشهادٍ النَفْسَ والمال)) اه. 
وف المسألة حلاف والأكثرٌ على الضَّمانٍ كالحائطٍ المائل اه. وأفتى به في "الحامديّة”' ' أيضاً. 


46 0 كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها ؟'/ق4/8 7/أ. 
0" اع الحقائق" : كتاب الديات ‏ باب حناية البهيمة والحناية عليها وغير ذلك ١٠/5‏ بتصرف. 


(5) في "ب": ((لتوفيق))» وهو حطأ طباعيّ. 

(5) "لوائح الأنوار": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها ق 514١/أ‏ بتصرف. 

.- ١75 ص‎ )5( 

(5) في "ك": «(يكفي)) بدل ((يكون)). 

(10) "الفتاوى الخيرية": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها 5/7 .٠١‏ 

(8) "البزازية": كتاب الديات ‏ الفصل الرابع في المحناية على غير بني آدم ‏ الجنس الأول: نخس الدابة إلخ 5/7 ٠‏ 5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(9) لم نقف على المسألة في "منية المفتي". 

.759/7 انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الجنايات - فصل ف جناية البهائم والجناية عليها‎ ٠١١ 


قسم المعاملات --- 7----22 2-2 باب جناية البهيمة 


: وقد وقَعَ الاستفتاءً عمَّنْ له نحل يَضَعْهُ في بستانه فيَخرج) فيأكُل عِنَبت 
النّاس وفواكهّهم؛ هل يَضْمَنُ ربٌ التّحل ما أَتلْقَهُ التحل من العِتب ونحوو أم لا؟ 


0-6 بتحويله عنهم إلى مكانٍ آعَرٌ أم لا؟ 
1 ال 00 


وحوابه 
ل وكذا ذَكَرَهُ "المصنّفم" ف 'مُعينه"» لكن رأيث ف "فتاويه"”©: ((أنّه أ بالضّمانِ في 
مسألة التّحل))» فراجِعْةُ عند الفتوى» وأا تحويلة عن”" ملكه فلا يُوَمَدْ بذلك 0 


[ولاده"] (قولة: قلث إلخ) من مَقُولٍ "المصئفي" أيضاً في ال 

[عحده"] (قولة: أخحذاً من مسألة الكلب) أ" كلب العنب» فَإنّه لين ها * 
تَلْفْ الادمئ. 

[ه"] (قولة: بل أولى) لأنّه طينٌ وقد تقدّم: ((أنّه لا يَضْمَنْ إذا أَرسَلَ طبرا ساقة 
أو لاء بخلافب الدَابَةِ والكلب))؛ وهنا لم يُرسِلْهُ وم يَسْقُهُ أصلاًء فَعَدَمٌ الضَّمانٍ فيه أولى» ولأنَّ 
التتحلٌ مأذونة من الله تعالى بقولهِ تعالى: 0 وى من صُْ لتَمررتٍ #4 [الئحل: 79]. 

[545ه"] (قولة: ف 'مُعينه") أي: في كتابه المسمّى "م مُعينُ المفتي"”2. 

[8ده"م] (قولة: فراجِعَة عند الفتوى) فد عاقيت 17 أن الموافقّ للمنقول صريحاً ودلالةَ هو 
الأول فعليه المعول. 


2 
ناف منه 


3 


)١(‏ في "و": ((أن)). 
)١‏ في "ب" و"ط": ((فتواه))» وانظر "فتاوى التمرتاشي": كتاب الدعوى والإقرار ق١1١١/ب‏ - 7١٠١/أ.‏ 


9) في د وو:((من». 

(5) "المنح": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والحناية عليها ؟/ق48 7/أ. 
)0١(‏ صاه75- "در" 

(5) "معين المفتي": كتاب الجنايات ق557/أ. 


(0) المقولة [ 55401"] قوله: ((بل أولى)). 


حاشية ابن عابدين 22 س2 هسه ا جزء الثالث والعشرون 


على ما هو ظاهرٌ المذهبء وأمّا جوابُ المشايخ: فينبغي أن يُوْمَرَ بتحويله إذا كان 
ال لاعن ما عليه الفتوى. 
وف "الصَّيرفية”'": ((حمارٌ يأك جنطة إنسانٍ» فلم مَتَعْهُ حيّ أكُل الصّحيحُ ضمائة)). 


أدحل عَتَمَا أو ثور أو فَرَسأَء أو حماراً في زرع أو كَرْع: إِنْ سائقاً ضَّمِنَ ما أتلّف, 


[04م (قولهُ: على ما هو ظاهرٌ المذهب) وهو ما قَدَّمَهُ آخِرَ كتاب القسمة”": ((من أنَّ 
له التصكُف في ملكه وإِنْ تضرَرَ جائة)). 

[هحدهم] (قولة: وأما حوابث المشايخ) مِن أنه جتَعُ إذا كان الصَرَرُ بيناً. 

[كمده"] (قولة : على ما عليه الفتوى) الأوضح: وهو ما عليه الفتوى. "01 , 

[لامده"] (قولة : حمار يأكه حنطة إنسانٍ إلخ) ظاهرّة: ولو كان الحمارٌ لغير الرّائي» وهو 
المستفادٌ من كلامِهِ في كتاب لمعه والذي في "القُنية"0؟ وغيرها: ((رأى حمارةُ إلخ)) 
بالإضافة إلى ضمير الرّائي» تأمّل. 

2 ريت 2 "حاشية الرَملىٌ على امع الفصولين" 2 أحكام السّكوت ما ل 
((أقول: فلو رأى حمارٌ غيره يأكُل جنطة الغير» فلم بََعْهُ صارت واقعة الفتوى» فأحبث: بأنَّه 
لا يَضِمَنُ والفئقٌ ظاهء وهو أن فعْلٌ حماره يُنَسَبُْ إليه مع يُحوع المنفعة له» وإمكانٍ دفعه. 
فنّوِيَث عِلَةُ الضَّمانِء بخلاف حمار الغير» تأمَلْ)) اه" . 

)١(‏ "الفتاوى الصيرفية": أحكام الحنايات والمضمونات ق5"/أ» نقلاً عن "ق ب د"؛ أي: القاضي الإمام الأحل الأستاذ بديع الدين. 

67 شدكفا 

() "ط": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها 79/4/5. 

.184/١ )5١ 

(5) "القنية": كتاب الحنايات ‏ باب ما استهلك البهائم من الزرع وغيره ق5/8١/ب.‏ 

(5) "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ أحكام السكوت ١10/7‏ (هامش "جامع 
الفصولين"' ). 

8/0 (زاق) البسث قك 


قسم المعاملات يبنبلييب 100 علييلةه باب جناية البهيمة 


9 وليل تصن وتمامُةُ في "البرّازيّة» انتهى . 


ز[لمده"م] (قولة: وقيل: يَضْمَنْ) أ 0 / يَسْقُهاء ا 0 ما إذا كان ف داره 
بعي فأدعل عليه آحَرُ بعيراً مُعْتَلِماً أو لاء فقتل بعيرة: إِنْ بلا إذنِ صاحبها يَضْمَنٌ كما 
في "البرّازيّة"”'". والمُّعتَلٌِ: الحائج. 

أقول بوتظلوة أ رححظة خذا: القول: للواففي لما 03172 اليا 1" :وين اله اتشعرة با انيد اه 
الدَابَةٌ مُطلقاً إذا أدخلّها في مِلكِ غيره بلا إِذنِه؛ لتعدّيه))» وأما إذا لم يُدحِلّها ففي "الحداية'”": ((ولو 
1 بميمد فَأْفِسَدَتْ زرعاً على فَؤْيها ضَّمِنَ المرسل؛ وإِنْ مالت عيناً أو شمالاً وله طريقٌ آخخْرُ 
لا يَضْمَنْ؛ لما مرّ)) اه. 

[ههده"] (قولة: وتهامة في "البرّازتة"””)) من ذلك ما قدَّمناةُ آنفا”) ومنه قولة"©: 
((سائق حمار الطب إذا ل يَمُنَ: إليكء إنما يَضْمَنٌ إذا مَشى الحمارٌ إلى حانب صاحب 
الّوبِء لا في عكسِه وهو يَراةُ ولم يَتَباعَذٌ عنه ووجَدَ قرصة الفرار. 

وحَدَ في زرعه دابَّةٌ فأحركهاء فهلكث لحار إن ساقها بعد الإخراج يَضْمَنُ) 
وإِّا لاء والدارٌُ كالرّرع؛ لعا تضكةء بخلافي المزبط؛ لأنّه تحلّها. 

رط حمارةُ في سارية» فرط آخَرٌ حمارة فعض حمار الأَوَّلِ: إن في موضع ما ولايةٌ الربطٍِ 
لا يَضْمَنٌ» وإِلّا ضَمِنَ)) اه مُلخّصا واللهُ تعالى أعلم. ْ 


6٠7/5 "البزازية": كتاب الجنايات  الفصل الرابع في الحناية على غير بني آدم  الجنس الأول: نخس الدابة إل‎ )١( 
(هامش "الفتاوى الحندية").‎ 

09) صالا." "در" 

9) "الحداية": كتاب الديات ‏ باب جناية البهيمة والحناية عليها .7١١/4‏ 

(5) انظر "البزازية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الرابع في الجناية على غير بني آدم ‏ الجنس الأول: نخس الدابة إل “60 
(هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) ف المقولة السابقة. 

(7) أي: صاحب "البزازية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الرابع في الجناية على غير بني آدم ‏ الجنس الأول: نخس الدابة إل 


20/5 ".4 (هامش "الفتاوى الحندية"). 


ع تن 


حاشية ابن عابدين ٠‏ +* الجزء الثالث والعشرون 


وباب جناية المملوك والجناية عليه' 4 
اعلةٌ أنَّ حنايات المملوك لا يوحت إلا دقع واحدا لو حلا وإِلّا فقيمة واحدةً 


ولو فَدى الْمَنّ 7 ثم جنى فكالاوّل م 7 و 0 بخلافى المدبر وأحقة فَإتما و د" 


إلّا قيمةٌ واحدةٌ وسيكُضية9), 


وكين عبد عظأ) التقييدٌ باللتظ] يهنا إعا نفيك 


طإبابُ جناي المملوكِ والجداية عليه 
َمَا فرَعٌ من جناية المالكِ ‏ وهو الُرٌ - شرّعٌ في جناية المملوك» ولَّمَا كانت جنايةٌ البهيمة 
باعتبار الراكب وأحويه وهم مُلَاكُ قدَّمَها. 
[١وده"]‏ (قولة : لا توب ِل دَفُعاً واحداً) اق إن كانت كثيرة 5 أشخاص متعدّدة. 
[41دهم] (قولة: لو عَم أي : للدّفع, أن كان قِنَا لم يَنعقِدْ له شيءٌ من أسباب الْرّيّة 
كالتدبيرٍ والاستيلاد» والكتابق» "زيلعيح"00. 
[] (قول: وإلّا [53/4؟1] فقيمةٌ واحدةً) أي: إِنْ لم يكن عَخَّا للدّفع - بأنٍ انعمّدَ له 
يما ذْكَرْنا ‏ تُوحبُ جنايثةُ قيمةً واحدةً» ولا يزاد"'2 عليها وإِنْ تكثرت الحنايةٌ» "زيلعيت"7". 
[0ودهم] (قولة: فكالأوَل) أي: يحيّرُ بينَ الدّفع والفداء. 
[94دهم] (قولة: وأخحئيه) أي: أمّ الولدٍ والمكائب. 
[دنده”] (قولة: عا يُفيدٌ) أى: يُفِيدٌ تحير الك" 


)١(‏ ((والجناية عليه)) خارج القوس في "ب". 

(5) أي: ثم فداه ثم جنى ثالثاً فكالأول. 

(0) ف "د" و"و": ((فإنّه لا تحب)). وف "ط": ((فإنما لا توحف))» وهو تحريف. 
62 ص 77١‏ . 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه .١57/5‏ 


إل و" لل 


(5) في "ك" و7" و"ب" و"م": ((ولا يزيد))» وما أثبتناه من "الأصل" موافق لعبارة "الزيلعي". 
00 "تبيين 0 كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه .١55 ١٠7/5‏ 


03 "لطي لات قر ء 


قسم المعاملات 50-9 22222ب باب جناية المملوك 


000 3 خا اله ١‏ يور انه 000 7 
في التَفْسء لأنَّ بعمده يُقِتَص وأمّا فيما”'' دوتما فلا يُفِيدُ؛ لاستواءٍ حَطبهِ وعَمْدِهٍ 


فيما دوتماء ثم إنما ينبت الخطأ بالبيّنة» أو إقرار مولاة 0000 


بف 


سا0 


[ (قولة: في النَفْسِ) أي: نَفْسٍ الآدميّ» وفي (9) من "التاترحائية”": ((فرقٌ بين الحناية 
على الآدميئ أو على المالي» ففي الأول غْيّرَ المولى بينَ الدّفع والفداىء وفي الثَّانٍ بينَ الدّفع والبيع)) اه. 

وفي "القنية"9©© عن "خواقز زادة": ((محجورٌ حنى على مال» فباعَةُ المولى بعد عِلوه 
بالجناية فهو ف رَقَبتَِء يُباعٌ فيها على من اشتراة بخلاف الحناية على النَفْسِ)) اه. وقدّمنا تمام 
الكلام عليه في أوَّلِ كتاب الحخر”. 

073 (قولةُ: لأنَّ بعمدو) خُذِف اسم ((أنَ)). والأولى ذكز ويكونُ الضّميرُ للشّأنء 
قانكف 

[044"] (قولُّ: فيما دوتما) أي: دون النَّفْسء فإنّهِ يحب المالّ في الحالين؛ إِذِ القصاصٌ 
لا يحري بينَ العبيدٍ والعبيدء ولا بينَ العبيدٍ والأحرارٍ فيما دون النَفْسِء "عناية”". 


يباب جناية المملوك والجداية عليه4 
(قول "الشّارح": أو إقرارٍ مولام ولو مديوناً. قال "المقدسيٌ": ((وفي صِحَةٍ إقراره عليه مديوناً نَظر 
إِلّا أنْ يُقَال: إِنَّه إقرارٌ على الغيرٍ في ضِمن إقراره على نَفْسِهِء كالرُوحة ثُقِرُ بالدَّينِ فتّحبَسُ مع أنَّ فيه 
إضراراً بالرّوج)) اه "سِنْديّ". 
(قولَهُ: وني "القُنية" عن "خواهز زادة": محجورٌ جنى على مال إلح) تمل ما في "القُنية" معَ ما في 
"التّتارحانيّة", ولعكَ المسألة جلافيّة. 


)١(‏ في "و": ((في)) بدل ((فيما»». 

(؟) ((فلا)) ساقطة من 'ط . 

(1') "التاترحانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل التاسع في جنايات الرقيق 2١17/8/١9‏ رقم المسألة (/70/4) باختصار. 
(5) "القنية": كتاب الحنايات ‏ الباب الثالث في أمر الغير بالحناية ق/5 ١/أ.‏ 

(5) المقولة [078] قولّةُ: ((بل بعد العتق إلخ)). 

(79) "ط": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه 9/./5؟. 

00 "العناية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه 7١/9‏ بتصرف يسير (هامش "تكملة فتح القدير'). 


حاشية ابن عابدين بعس ا الجزء الثالث والعشرون 


1 ؟ )١(‏ ناسى. 5 © ابي ل اا 5 
أو عِلَا ١‏ القاضي» لا بإقراره أصلاء بدائع 0 
0 الى 5 م 1 ا 1 مَّ ًّ : : 
قلث: لكنّ قولهُ: ((أو عِلم'؟ القاضي)) على غير المفتى به؛ 5*8 


44س] دري لا بإقراره 0 أي: ولو بعد العتتي. قال في "الشرنبلالية"90» 

6 : 00 . 1 : 2 1 

عن "البدائع"”؟: ((وإذا لم يَصِحّ إقراُهُ لا يَُاحَدٌ بها" لا في الحالٍ ولا بعد العتتي» وكذا لو أَقَرٌ 

بعد العتناقق أنه كان جنى ف حالٍ الرّقِ لا شيء عليه) اه. وشَهِل ا محجورٌ والمأذونَ» وهو ما كرى 

عليه في "الولواحيّة"”"2) والذي قَدَّمَهُ "الشّارع" في. باب القّوَدٍ فيما دون النَفْسِ”"© عن "الجوهرة": 
(أنّه يَُاحَدٌ به بعد العتتي)). 

مم 0 50 م 0 

أقول: وف حجر "الجوهرة”': ((لو أُقَرّ العبدٌ بقتلٍ الخطأ لم يَلرّمِ المولى شيءٌ» وكان 

فق ذنثّة العبدٍ يُوَخَد به بعد الخُرٌيّةَ كذا في "الحُجَندِيّ". وفي "الكرحع" : أنه باطلك» ولو أَعْتِقَ 

بِعدَهُ لا يُتَبَعٌ بشيءٍ من الخناية آنا اس قاذ إقرارٌ بمال» فلا يَنَقَلِبُ حُكمُّةء كيقراره 


ءاس 


بالدين» وأمّا المأذون فإقرارة جائرٌ بالديون التي َزِمَنهُ بسبب التجارة؛ لأما هي المأذون فيهاء 
بخلافي الجناية فهو كامحجور فيها)) اه. 


. في "د" و'و" و"ط": ((وإقرارٍ مولاة» وعِلم))؛ وهو موافق لعبارة "البدائع" و"الشرنبلالية‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الحنايات ‏ فصل: وأما بيان ما يسقط القصاص بعد وحوبه ‏ مطلب في بيان أحكام جناية العبد 
على الحر 709/1 بتصرف. 

(؟) في "و": ((وعلم)). 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الديات ‏ باب جناية الرقيق والجناية عليه 5/5 ١١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "البدائع": كتاب الجنايات ‏ فصل: وأما بيان ما يسقط القصاص بعد وحوبه ‏ مطلب في بيان أحكام جناية العبد 
على الحر 755/1 باختصار. 

(1) في "1": ((لا: يؤحذ به))» ومثله في "الشرنبلالية"» و البدائع . 

(0) "الولوالجية": كتاب الديات ‏ الفصل الثاني فيما يجوز الصلح والعفو عن القصاص في النفس وفيما دون النفس 
إلى آخره ه/7١”؟.‏ 

.-١. "صا‎ )0( 

(9) "الجوهرة النيرة": كتاب الحجر ١914/١‏ بتصرف. 


قسم المعاملات لب 076 ا ل7تب7تتي.. باب جناية المملوك 
انه لا د 0 بعلم القاضي ف زمائناء "0 عن ال وتَقَدّمَ. 

(دفَعَهُ مولاة) إن شاء (يما ف فيَملِحَهُ وليّهاء أو) إن شاء (فداة بأزشها حالاً) لكنّ 
الوااجبت الأصليء ادامتعا واإاجي ام دنع مر ما يق طاو ان قات ا وات وام و ماروا 1 ماه و 1 


[8٠.لاه"]‏ (قولة : وتقدَّم) ) أي : قبِيل مُتفر قات القضاء”". 

[701"] (قولة: دفَعَةُ مولا إِنْ شاء إل) أي: أنه يمد تخفيفاً له؛ إذ لا عاقلة لمملوكه إِلّا هى 
'غرر الأفكار"0. 

[ (قولّةُ: حالاَ) أي: كائناً كك من الدّفع والفداءٍ على الخلول؛ لأنَّ التأحيل 
ف الأعيانٍ باطلك, والفداء بَدَلَهُ فله لححكمٌّة. 1 

ومُفَادُةُ: أن الخيار للمولى ولو مُفلِساًء فإذا امحتار المفلسث الفداءَ يُودٌّيه متى وُحِدَ ولا شبد 
على دفع العبدٍ عندّةُ؛ خلافاً لحما كما في "المحمع"27» "در منتقى"27. 

1ه" (قول: لكنّ الواحب الأصليَّ إلخ) حوابٌ عمّا يُقَالُ: لو وجَبّتٍ اللحنايةٌ في ذِمَةِ المولى 


(قولة: ولا يُبَرُ على دفع العبدٍ عندَةُ» خلافاً لهما) وحة قوله: أنه لَمّا احتار الفداءً تعب كما إذا 
احتار الدَّفعَ وهو ذو غُسرة فينظر إلى ميسّرة. ووجة قويهما: أنه لَمَا احتار الفداءَ انتَمَلَ الحقٌ إليه كالحوالة 
فإذا توي عليه بإفلاسِهِ عاد إلى العبدء من "شرح الحمّع". 

وف "الريلعيَ": ((ولا فرْقَ بينَ أن يكونّ المولى قادراً على الأَرْشٍ أو لا عندةٌ؛ لأنّه احتار أصل حقَّهِم 
فبطن 0 في العبدء وقالا: لا يَصِحٌ احتياثه الفداء إذا كان مُفلِساً إلا برضا الأولياء؛ لأنَّ العبد صار حمّاً لم 


ين 


حي يَضِمَئْةُ المولى بالإتلافي» فلا لِك إبطال حمّهم إِلّا برضاهم, أو بوصول البَدَلِ إليهم وهو الدَّيةُ)). 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الديات ‏ باب جناية الرقيق والجناية عليه ١١5/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص 757 نقلاً عن "جامع الفصولين". 

.هالا١ل15‎ 5 

(:) "غرر الأذكار": كتاب الديات ‏ ذكر الجناية من رقيق وعليه. ق4 4 ؟/أ بتصرف. 

(5) عبارة "المجمع": ((والمفلس إذا اختاره لا يحبر على الدفع))» انظر "المجمع": كتاب الديات ‏ فصل في جناية العبد 
والحناية عليه ص717375-775-» وأما التفصيل المذكور فهو بتصرف في "شرح المجمع" لابن ملك: ق5 ؟/أ. 

(7) "الدر المنتقى": كتاب الديات ‏ باب جناية الرقيق والجناية عليه 577/7 (هامش "مجمع الأنمر"). 


حاشية ابن عابدين 00 الجزء الثالث والعشرون 


هو الدّفعُ على على الصّحيح, ولذا سقّطٌ الواحبُ بموته» بخلاف موت الخرٌ كما ذَكَرَهُ 
'اللفضنك"7" وغيرة. 5 ل 
حق وكت الكحية لما :سقط هوت العبدء كينا :لك الماق: إذا ماك فإن"الغقره لأ سقط 
عن كاك 
الركاة فإِنَّ 5 ب فيه حزءٌ من النصاب» ا أنْ تقد 1 طق ٠‏ "عناية"0©. 
[: ا م] (قولة: على م كنا ف "المداية"0) و"الرّيلعيمٌ' 0ن وأوَكهُ غيرةُ ه من الشراح” 5 
[ه.هم] (قولّةُ: ولذا سقط الواحبُ بموته) أي: قبل اختيار الفدايء وأمّا بعدَهُ فلا؛ 
لانتقالهِ إلى ذِمَةٍ المولى» "غرر الأفكار”". 
وأطلَقَ الموت فَشَّمِلَ ما إذا كان بآفةٍ سماويّة» أو بِعَنَهُ المولى في حاحته؛ أو استَخْدَمَةُ؛ لأنَّ له 
حقّ الاستخدام قُْ العبد الجاني ما يَدفَعْةُ فل" يكون 00 "معراج"(") ع الل 
2 لو قَيَلَهُ صار مختا مختاراً 0 
ولو قكلة أنه و« فإن. مهدا بطلت: الحتانة» وللمول أن 'تقتضة»..وإن معطأ اعد امون 
القيمة» ودمَعها إلى وله اللحناية: ولا خدده.. يق لو اتضكفت اق تلك القيمة له يَضِيد ختتاراً 
5 وااك 
للآزش» ' جوهرة 
)١(‏ "المنح": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه ؟/ق 45 ؟/أ. 
(؟) "العناية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه 7177/9 (هامش "تكملة فتح القدير"). 
9) "الحداية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه 4/5 .7١‏ 
(:) "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه 4/5 .١٠‏ 
(5) انظر "شرح منلا باكير على الكنز": كتاب الديات ‏ باب حناية المملوك والجناية عليه ق7954/أ» و"شرح منلا 
مسكين على الكنز": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه صلا ١‏ -. 
(5) "غرر الأذكار": كتاب الديات ‏ ذكر الحناية من رقيق وعليه ق4 4 7/أ. 
(1) "معراج الدراية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه 4/ق1١/ب‏ باحتصار. 
(8) "المبسوط": كتاب الديات ‏ باب جناية العبد 47/717 باختصار. 
(9) "الجوهرة الئيرة": كتاب الديات 0/7 77. 


قسم المعاملات هعم باب جناية المملوك 


لكن ف !"007 عن "المشراج"0") و"الحوهة"0) عن "البزدويٌ ا أن 
الصّحيح أنه“ الفدائ» حيٌّ لو احتارَةُ ولم يَقَدِرُ عليه أَذّاةُ متى وُحِدَ لا يرا بملاك 
العبدِ)). وعلْلَه 'الرّيلعيُ" وغير”؟: ((بأنّه احتار أصلَ حقّهمء فبطّل حقّهم في العبدٍ 
عَدَد 3 حنيفة' ( انتهى . 

ُ: أنَّ الأصل عندَهٌ الفداءٌ لا الدّفعْ. 0 


[5.ه”] (قولة: لكن في "الشرنبلاليّة" إلح) هذا غير المشهورء ففي "العناية"9 وغيرها 
ع "الكجا "نقلي ران الثواية بخلافه ف غير موضع» وقد تع "قد بد لسن" أذ الوايضيت 
هو لعب. 

90 (قولةُ: و"الجوهرة") عطفٌ على ("الستراج')): وقولةٌ: ((عن "البزدوي")) مُتعلق 
بكلٌ من (7"الستراج')) و(7“اللجوهرة')) كما بعلم بن "الشرنبلالية". اه "ح"”00. 

[4 (قولة: وعلْلة "الرَيلعئ 7" إلخ) أي: علَّلَ المُكمء وهو صِحّةُ الاحتيارٍ وإِنْ ل يَحُنْ 
قادراً كما يُفَهَمُ من عبارته. 

[ف.ناهم] (قولة: أصلّ حّهم) أ : حقٌّ أ ولياءٍ الحناية. 

[١ثلاهم]‏ (قولة: ومُفَادُهُ) أي: مُفَادُ تعليل 'الرُيلعيٌ " بما دك فهو مبينٌ على النُصحيح الثاني 


)١١‏ "الشرنبلالية": كتاب الديات ‏ باب جناية الرقيق والجناية عليه 5/7 ١١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الديات 4/ق 55 /أ. 

59) "الجوهرة النيرة": كتاب الديات 80/7 77. 

(4) انظر "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي": باب الأمور المعترضة على الأهلية 2707/4 وليس فيه تصريح بأنه الصحيح. 
(5) في "و": ((هو)) بدل («(أله)). 

(19) انظر "الشرنبلالية": كتاب الديات ‏ باب جناية الرقيق والجناية عليه ”54/7 ١١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(10) "العناية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه 777/9 (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(4) "الأسرار" لأبي زيد الدبوسي» وتقدم التعريف به .505/١‏ 

(9) "ح": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه ق 1١‏ ه5/أ. 

.١5 5/5 "تبيين الحقائق": كتاب الديات  باب حناية المملوك والجناية عليه‎ )٠١١ 


حاشية ابن عابدين مح تت #417 #ينليت: الخزهالنالت والعشرون 


دم 
(فإن فداه فجنى 4 مل اب رفوا اا مار امه ونا وف 1 اه 1ف امف وو و اش لم لد 


ع و 


لكنٌّ "ريعي ”© صرح أ 
كما ليك . 

[ه"] (قولةُ: وأفاد إلخ) هذا قولٌ ثالثُ. وف "الشّرنبلاليّة"”"2 عن "البدائع"7": ((ولو كان 
الواح الأصليٌ النََحبِيرَ لتعيّنَ الفِداءٌ عند هلاك العبدء ولم يَِطْنْ حقٌ الحو عليه 0 ما هو الأصم 
في المخيّر بين شيئين: إذا هلّكَ أحدهما أنه يتعيّنُ عليه الآحَرُء فليس هذا القولُ بسديد) اه. 

[1/اه"] (قولة: وأنّه إخ) معطوفتٌ على ((أنّ 00 والمرادٌ ب ((الكتاب)): متن 
المحم" رد “شاد 00 كمذا على [ [غ/ق9؟؟/ب] ' 'مصئفه" ف اذُعائه(' © إن في لفظ "متنه" 
ما يُفِيدُةُ 5 مُلخصاً. 

[*/هم] (قولةُ: فإِنْ فدامم قيّدَ به لأنّه إذا لم يَقْدِهِ فجنى أحرى كان عَيْنَ المسألة القانيةء 


ولا بتصحيح الأول ك 'الداية" وغيرهاء وهو المنصوصُ عن "محمَّدٍ 


)20 أشرح اجمع" لابن فلاف كتانن: الديات:ث فصل قُ جناية العبد والحناية عليه ق "5 /. 

(0) في "و": («لكن)). 

2 أي : أبن مَلْكُ شار البجمع . 

(54) "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه 65/5 .١‏ 

(5) المقولة [01/07؟] قوله: ((لكن في "الشرنبلالية" إلخ)). 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الديات ‏ باب جناية الرقيق والجناية عليه 54/7 ١١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

00 "البدائع”": كتاب الجنايات ‏ فصل: وأما بيان ما يسقط القصاص بعد وجوبه - مطلب في بيان أحكام جناية العبد 
على الحر 755/1 بتصرف. 

(8) "مجمع البحرين": كتاب الديات ‏ فصل في حناية العبد والجناية عليه ص77"-. 

(9) "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الديات ‏ فصل ف جناية العبد والجناية عليه ق 55 7ب بتصرف. وعبارته: ((لفظ 
الكتاب دلالة على أن الدفع هو الأصل)). 

:]/١931ق//” في "شرحه على متنه"؛ انظر "شرح المجمع" لابن الساعاتي: كتاب الديات .فصل ف حناية العبد والحناية عليه‎ )٠١( 

.799/5 "ط": كتاب الديات  باب جناية المملوك والجناية عليه‎ )1١١١ 


قسم المعاملات مم ا ا ا تمده باب جناية المملوك 


فهي كالأولى) حُكماً (فإِنْ حنى جنايتين دَفَعَهُ بمما إلى وليّهماء أو فداه بأزشهماء 


00 وهبَة) أو أَعتَفّفْ أو دبْرَهُ أو استَولّدَها الاين ا ع د جد حم ب د م ا ا 


وهي قولةُ: ((فإِنْ حَنى جنايتين إلخ))» "كفاية"7”. 
[:الاه"] (قولة: فهي كالأولى) أنه 5 ا عن الجناية بالفداءٍ جَعِلَ كأنْ ل 0 


وهذا ابتداءٌ جناية» "هداية"7'. 


[هالاهم] (قولة: دفَعٌَ بمما إلخ) فيُقتسمانه على قَدْرٍ أَرْشٍ حنايتيُهما, ون كانوا جماعة 
يَتَسمُونةُ على قَذْرٍ حصّصهم. ون فداه فداه مجميع أَرُوشِهم. 

ولو قتلّ واد اوقا 12 لحف ليوا ند أنلاناة: أن أَرْشَ العَينِ على النصفب من أَرْشٍ 97/5" 
النْفْسِء وعلى هذا حُكمُ الشّجَاتِء وللمولى أن يَفَدِيَ من بعضهم, ويَدفَعَ إلى بعضهم مقدارٌ ما 
علو وجل ون عليه وقائية ن "لدان 0 

[-71”] (قولّةُ: وإِنْ وهَبَهُ إلخ) الأصل أنه مبى أحدَّث فيه تصرفاً يُعحِرُْ عن الدّفع عالاً 
بالجناية يَصِيدٌ مختاراً للفدايء وإِلّا فلا. فمثالٌ الأول ما ذكَرَك ومثالٌ الثّاني: وَطْءْ لتيب مِن غير 
إعلاق؛ لأنّه لا يَنْقُصُء وكذا التَرويجُ والاستخدامُ» وكذا الإحارةٌ واليَنْ على الأظهر؛ لأنَّ الإحارة 
فص بالأعذارء وقيامٌ حقّ وم الحناية فيه علق تسكن لاهن من قضاءٍ الدّينِء فلم يَعجز 
وكذا الإذنُ بالتّجارة وإِنْ ركبَهُ دَينٌ؛ لأنّ الإذنَ لا يُفَوَّتُ الدَّفْعَ» ولا يَنَقُصُ البقَبَدَ إلّا أن لوي 
الحناية أَنْ جَتنِعَ من قَبولِه؛ لأنَّ الدَّينَ لَحِمَّة0 من جهة المولى» فَيّلرَمُ المولى قيميّهُ اه 
)١(‏ في "د": ((فإث)). 
(؟) «المول)) ليست في د واو. 
(؟) "الكفاية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه 774/9 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(؛) في "ب": ((ظهر)) بالظاء المعجمة؛ وما أثبتناه من سائر النسخ هو المراد الموافق لما في "الحداية". 
)0١(‏ "الحداية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه 54/5 ١؟.‏ 
(5) في "ك" و"7" و"'ب" و"م": ((جنايتهما))» وما أثبتناه من "الأصل" موافق لعبارة "الحداية". 
() انظر "الحداية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه 4/5 .7١‏ 


203 ف "كو | وطلل "عات" : ((حقّم)» وفُِ 0 ((من حقّه))) وما أثبتناه من "الأصل" موافق لم ف 'المداية" . 


حاشية ابن عابدين لسسم #8 لم2 الحزء الثالث والعشرون 


(أو باعة غير عالم كها) بالجناية (ضمنّ ع الأقات من قيمته و الأقإت (من الأرْش» 
وَإِنْ عَلِمَ بما غَرمَ الأر ري د ل ار ده 52006 


من "الحداية"0) و"العناية "7 
[لااناه"] (قولة: أو باعة) ع 5 فيحييها: 9 © بخيا جخيارٍ للمشتري, لا لو فا 
سِلَّمَةُ؛ لأنّ الملِكَ لا 00 إلا به د لو 0 : نقَضَفُ أفادة مر 0 


- 
٠. 


نذا |! 


“على 
ني 


[لالاهم] (قولة: ون 


7 55 ل 6 7 000 

[715هم] (قولّهُ: كبيعه) يحب إسقاطة؛ لأنَّه تشبية الشَّيءٍ بِنَفْسِهِ. اه "2" , 

قلث: يْكِنُ أنْ يُرادَ بِيعٌهُ للمجوح عليه» فيكونٌ فيه نوع بايا قال 5 
"الاححتيار '” 0 ((وكذلك7 © 5 نأف من امحوع عله كان احتيا 1 ِء 7 وَهَبّهُ؛ لأنّ 
َخْدّهُ بغيرٍ عِوَضٍء وقد وُحِدَ في الهبة دونَ ؛ ابيع) اه. 

[١ثلاهم]‏ (قولة : وكتعليق عتقه) لأنَّ تعليق عتقِهِ مع عِلَمِهِ بأنّهِ يَعِتِقُْ عند القتلٍ دليلٌ 
احتياره, فلَزمَة الدَّيةٌ "منح"7 2. 


1 


2 


)١(‏ في "و : ((وكبيعه)). 

.7١ 0/85 "الحداية": كتاب الديات  باب حناية المملوك والجناية عليه‎ )١( 

(1) "العناية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه 517/9-/71/17 (هامش "تكملة فتح القدير'). 
(5) في "ك": ((وكذا)» بدل («(ولو)». 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه .١855/5‏ 

(19) انظر "تكملة البحر الرائق": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه 47/7 . 

010 "الحداية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه 5/85 .7١‏ 

(8) "الكفاية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه 7175/9 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(9) "ح": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه ق١501/أ.‏ 

.ه1١/0 "الاختيار": كتاب الديات  فصل في حكم جناية العبد ومن في حكمه‎ )٠١( 


)١١(‏ في م : ((وكذا)». 
(؟١١)‏ "المنح": كتاب الديات ‏ باب حناية المملوك والجناية عليه ١/ق45‏ ؟/ب. 


قسم المعاملات 8 سححسسيت باب جناية المملوك 


6 و 


بقتل زيدٍء أو رميه» أو شجّهِ ففعَل) العبدُ ذلك» كما يَصيرٌ فاراً بقوله: إِنْ مَرِضْتٌُ 
9 طالقٌ ثلاثاً. 

ن7' قطع عبد يَدَ خُرٌ عمداء ودُفِعَ إليه» فأَعتَقّهُ فمات من السّراية فالعبد 
0 كما) أي: بالحناية؛ أن عِتقَهُ دلي : نصحيح الصّلح. (وإن ل يُعتَفَهُ) وقد سَرى 26 
على سيّدِو فقت أو يُعفى) لبْطلانٍ الصّلح. لظ 


[مباه”] (قولة: تل زيل بد إلخ) اع بجناية نو 1 ميث لدي فلو عكة بغير حناية كإِن قات والدَارٌَ 


ته جو(" ثم د اا تَهُ بالّيٍ فأنت د - فلا شيءَ على 


المولى اثفاقاً؛ عَدَم عِلمِهِ بالجناية عند تعلق بغيرهاء ولأن ما يُوجِبُ القصاصّ فهو على العبدِء وذلك 
لا يختليف بالرقَ ارق فلم يُفوّتِ المولى على ول الجناية بتعليقه شيئا "عناية"7 مُلخّصاً. 
[كلاهم] (قولة: كما يَصِيرُ فار أي: من إرك: زكة لأنه يضي” ا بعك وحود المرض. 
[مابااه"] (قولة: أن عتقة ذلياة , تصحيح الصّلح) أن العاقل يقَصِدٌ تصحيح تصرّفه» 
ولا صِحَة له إِلّا بالصّلح عن الحناية وما يحَدتُ 5 500 
[00754"] (قولة: فيقدَلُ أو يُعفى) بالبناءٍ للمجهولء والضّميران للعبدء وصِلةٌ ((يُعفى) مُقدَرةُ. 
[؟0"] (قولُ: لبُطلانٍ الصّلح) لألّه وقَع على المال» وهو العبدٌ عن دية اليدِ؛ إِذٍ القصاصٌ 
لا يحري بينَ ار والعبدٍ في الأطرافب» وبالسّراية ظَهَرَ أنَّ دِيةَ اليدِ غيرُ واحبة» وأنَّ الواح هو القَوَدُ 
فصار الصّلحُ باطلاً؛ لأنَّ الصّلحَ لا بُدّ له من مُصالّح عنه والمصالَح عنه الما ولم يوحذ» "زيلعء"0©. 


الل الى 


)١(‏ في "د": ((فإن)). 

)١(‏ في "م”": ««(جن)). 

() في "ب": ((ثم جثم دخلّ))» وما أثبتناه من سائر النسخ موافق لما في "العناية". 

(5) "العناية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه 711/9 (هامش "تكملة فتح القدير'). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه .١51//5‏ 


(5) "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه .١81 - ١67/5‏ 


50 5 الجزء الثالث والعشرون 
(فإن جَى مأذون له مديون ا فأَعحَمَهُ ع2 17 بلا عِلم كمأ غَرِمَ لربٌ الذي الأقا” 


قال "ط””": ((وظاهرٌ هذا التّعليل: أنَّ ردّ العبدٍ واحب على ولِيّ الدّم رفعك”" للعقَدٍ الباطل)) اه. 

وف "العناية"": ((وسمَاُ صّلحاً بناءً على ما اختارةُ بعض المشايخ: أنَّ الموحب الأصليَ 
هو الفداء)). 1 

[دلباهم] (قولةُ: فأ عَتَقَةُ سيّدة) أمّا إذا يعد يُعتقةُ يُعتَقَهُ فهو مخيّرٌ. قال في "الع "0 )) والأصله 6 
الغد إذا جح :وغلية :ديه 24 المول بين الذّفع ا فإِنْ دقع بيع في دَينِ العْرَماء فإِنْ فَضّْلَ شي 
كان لأصحابب الجحناية؛ لأنّه بيع على ملكهم, وإِنْ لم يَنبٍ بالدّين تأحْرَ إلى حال الريّة كما لو بِيعَ 
على ملك المولى الأوّلِ)) اه مُلخّصاً. 

كلاه "] (قولة: بلا عِلي) كدي انه لو عَلِمَ كان مختاراً للفداء فعليه دِيةٌ الحناية لوليّهاء 
وقيمةٌ العبدٍ لربٌ الدّين. 

[174ه"] (قولة: الأقنَ من قيمته إ) وأا فول "الحداية" وغيرها”؟: ((عليه قيمتان» قيمةٌ لربٌ 


(قول "المصنّف": عَم لربٌ الدَّينٍ الأقلّ إلخ) وجة ما ذَكَرَُ: أنه أتلفت حقّين كل واحدٍ منهما مضمونٌ 
على الانفراد» الدّفْعُ إلى الأولياءء والبِيع على العْرَماءِ» فكذا عند الاجتماع, ومْكِنٌ الحممٌ بِينَ الحقّين إيفاءً من 
البقبةِ الواحدةٍ بِأنْ يُدقَعَ إلى وَل الجناية أولاء 2 م يُباعَ للعرّماعء وضتئهما بوي بخلافي ما إذا أَتلَمَهُ أحنيٌ 
والمسألةٌ بحاها حيثُ يحب لم راح خرن لك املقو ييه قلا ور حق الفريقين بالّسبةٍ إلى ملك 
المالك؛ لأنّه دونَ الملك» فصار كأنّه ليس 2 2 أحقّ بتلك القيمة؛ دتما مالي العبد والعَرتم مُقَدّمٌ 
في الماليّة على وَلِمٌ الجناية؛ لأنَّ الواحب أن يُدقَعَ إليه» 7 م ممْاعَ للعريم» فكان مُقدّماً معن والقيمةٌ هي 0 
0 إليه» وفي الفصلٍ الأول كان التَّعارْضُ بينَ الحقّين وهما مُستويان» فيُظهران؛ فَيَضْمَتْهما. اه "زيلعن". 


)١١‏ "ط": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه غ799/8. 

(0) في "ك": ««دفعا). 

(5) "العناية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية علية 778/9 (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(5) "العناية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه 7179/9 - 78٠١‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(0) "الحداية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه 7١١//85‏ بتصرف يسير. 

(1) انظر "تكملة البحر الرائق":.كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه 50/7 5 .. 


قسم المعامللات اهم باب جناية المملوك 


من قيمته ومن دَينِدِه و) عَرِمَ (لوليّها الأقلّ منها) أي: القيمة (ومن الأرش). 

8 ل أي: العبدَ الحا (أجنينٌ فقيمةٌ واحدةٌ لمولامم لا غيرُ. (فإنْ ولَّدَثْ مأذونة 
مديونةٌ ببِعَتْ معَ ولدها في الدَّينِ) إِنْ كانتٍ الولادهٌ بعد لُوقٍ الدَّينِ فلو ولَدَتْء ثم مها 
دين(" ل يَتعلّ حقٌ العْرْماءٍ بالولدِ» بخلاف أكسابها (فإِنْ جنّثء فولَدَتُ لم يُدفَع الولدُ 
لم أي: لول الحناية؛ لتعلّقها بِدِمَةِ المولى لا ذِمتها بخلاف الدَّينٍ 0 


الدَّينِ» وقيمة لول الجناية)) فالمرادٌُ: إذا كانت القيمةٌ أقنٌ من الأَرْش كما صرّح به في "العناية'”". 

[؟لاه"] (قولة: أي: العبد الجاي) أي: المأذونَ الذي تقدّ0" ذكرة. اه "-"7. 

[. سباه"] (قولة: في واعنذة لمولاة) أ ويَدفَعْها للعرّماء؛ لما فالكة العيده والغركم 
مُقدّمٌ في الماليّة على ولِمٌ الجناية» وتَامُةُ في "الرّيلعيع"””. ونا لَرمَ الأحنيمَّ قيمةٌ واحدةٌ دون 
المولى لأنّهِ لم يَكُنْ مأحوذاً بالدّفع ولا بقضاءٍ الدَّينِ فلا يحب عليه أكنرٌ يما أَتلَقَهُ أما المولى 
فهو نطالت يذلل 'إتقان 0101 

[1هم] (قولة: بخلافب [؛/ق.5/|] أكسابا) فإِنا يَتعلّقُ بما حقٌ العُرماءِ قبل الذي وبعدةُ؛ 
لأنَّ لها يداً مُعتبَرةٌ في الكسبء "منح"7". 

باه م] (قولة: ل يدقع الو الولدٌ له له إلخ) قال في "العناية"7”: ((الفرق بينَ ولادة الم 178 

في أ 


استدانتها وبِينَ ولادتما بعدَ جنايتها في أنَّ الولدَ يُبِاعٌ معها الاو ووه القافيةة أن لدي وضفة 
)١(‏ في "ب" واط: ((دينٌ)). 

)١(‏ "العناية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه ١19/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(5) في الصفحة السابقة "در" . 

6 0 كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه ق١1ه5/أ.‏ 

(0) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه .١51//‏ 

(59) "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه 5/ق4 ١5/أ.‏ 

(0) "المنح": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه ؟/ق 5٠‏ ؟/أ. 

(8) "العناية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه ١٠١/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير"): 


هوم 


حاشية ابن عابدين ؟ 0 1 ا جزء الثالث والعشرون 


(عبد) لرجْلٍ (زِعَمَ رخل أن سيّدَهُ حير فقتّل) العبدٌ المعتّقُ (وليّهُ) أي: ولي الرّاعم 


كمي فيهاء واحبٌ في ذْمّتها' متعلّق برقبتها استيفائ» حيّى صار المولى ممنوعاً من لصيف في رَقَبتها 
بيع أو هبةٍ أو غيرهماء فكانت ‏ أي: الاستدانة ‏ من الأوصافي الشرعيّة القارة» فتَسري إلى الولدٍ 
كالكتابة ولتّدبرٍ والئهن» وأمًا مُوحَبْ الحناية فالدّفعُ أو الفدائه وذلك في ذْمَِ للولى لا في ذميهاء 
حبّى لم يَصرٍ امول ممنوعاً من التُصيفبِ في رَقبتها ببيع أو هبة أو استخدامء ولا يُلاقيها أثرْ الفعلٍ 
لحقيقيّ الحديّ وهو الدع فلا يسري؛ لكونه وصفاً غير قل حصّل عند التّفعه والسشراية في 
الأوصافي الشرعيّة دونَ الأوصافب الحقيقيّة)) اه. 1 

[«سباه م] (قولة: زعم رخلٌ) ا أَقَك. 

[4*/اهم] (قولة: فقئّل) ذكَرٌَ الإقرار بِالريّة قبل الحناية» وفي "المبسوط””2 بعدهاء ولا تفاؤت 
ا 

[همباه"] (قولة: ال معتقٌ) أي : في زعمه. 

[«ماهم] (قولة: فلا شيءَ للخرٌ) أي: الزاعم. 

[بام باه م] (قولة: عليه) الأولى حَذْفة؛ لأَنَه لا شيءَ على العاقلق» "ط"7". 

[مماهم] (قولة: أنه بزعمه إلخ) عبارة "الحداية"29: ((لأنّه لما رَعَمَ أنَّ مولاهُ أعبَقَهُ فقَدٍ ادّعى 
اليد على العاقلة» وأبراً العبد والمولل» إِلَّا أنه لا يُصدَّقُ على العاقلة من غير حُجّةِ)) اه. ولا كان إبراءً 
للمولى لأنّه لم يَدّع على المولى بعد الحناية إعتاقاً حقٌّ يَصيرَ المولى به مختاراً للفداوء مستهلكاً حقّ امح 
عليه بالإعتاق» "كفاية"”27. 


.7177/717/ "المبسوط": كتاب الديات  باب جناية العبد‎ )١١ 

(7) "العناية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه 72٠١/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 
0) "ط": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه .”٠٠/8‏ 

(5) "الحداية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه .7١١//4‏ 


(0) "الكفاية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه ١8١/9‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


قسم المعامللات لعج سيت 58 بلكطلبت باب جناية المملوك 


أنه لا يَستحقٌ العبدٌ» بل لدّيدَ لكنّه لا يُصِدَّقٌ على العاقلة إِلّا جحْجَةِ 

(فَإِن قال 6 مُعتَقٌ) رده معروف لرجُلٍ: (قَتَلَْتْ أحاك) يخاطث 257 الذي أَعمَقهُ 
(خطأً قبل عتقي؛ فقال الأخْ) الذي هو المولى: (لاء بل بعدّة صُدَّقَ الأَوَلُ) لأنّهِ مُنكد 
للضّمان. 0000 3هصطظ1 


[ومباه"] (قولة: إلا د يَستحقٌ العبدٌ) اع دفْعَةُ أو فداءَهُ. 

[40هم] (قولةُ: بل 5 لوط جهانة الأعر از 

[041"] (قولَهُ: على العاقلة) وهم قبيلةٌ المكيّدٍ المعتق كما سيأق”"©, فافهم. 

[47/اه"] (قوله: يماط به مولاة إلخ) تَبِعَ فيه ال "07 وهو غيرٌ لازعء وعبارة 
"اد رةه لد 0 ((قال معدّقّ : 7 1 1 ا زيدِ)), و ف ف صن وغيرها”"'. وا أ .2 
سهل؛ إذ لا فْرْقَ يَظهَرُ بِينَ المولى والأحنوخ؛ لأننقول الوا بل قتَلْتَهُ بعد العتق يُرِيدُ به إِلزامَ | لدية 
على عاقلة القاتل» وهم قلا الو 0 عاقلةٌ المعتق» لا على نَفْسِهِ فقطء فافهم. 

[مع باه م] (قولة: دنه منك3 للضَّمان) لأنّه أسئَدَ سئدَهُ إلى حالةٍ معهودةٍ منافية للضّمانٍ؛ إذ 
الكلامٌ فيما إذا عرف 0 فصار كما إذا قال البالع العاقل: طَلفنث امرأق وأنا صية أو بون 
وكان جُنويُةُ معروفاً كان القول له "هداية"0. 
)١(‏ في المقولة الآتية. 
)١(‏ "المنح": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه ؟/ق 5٠‏ ؟/أ. 
() "ملتقى الأبحر": كتاب الديات ‏ باب جناية الرقيق والجناية عليه ؟7/١".‏ 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الديات ‏ باب جناية الرقيق والحناية عليه ؟5/7١١.‏ 
(5) "الهداية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه 1//4١؟.‏ 
(5) انظر "إيضاح الإصلاح": كتاب الديات ‏ باب جناية الرقيق وعليه ق59؟/ب. 


6 8 "لى". ((لأنهم)). 
)8١‏ ف ١‏ ((أو محنود)) بالحاء المهملة» وهو حطأ طباعنىّ . 
)4١(‏ "الحداية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه 7١1/85‏ باختصار. 


حاشية ابن عابدين سس #0887 سس ث2 الجزء الثالث والعشرون 


(وإنْ قال لها: قطّعْث يَدَكِ وأنتِ أمتي» وقالت) هي: لاء بل (فْعَلْتَهُ بعد العتقق 
فالقولٌ لام لأنّه أقَمَ بسبب الصّمانِء نم اذّعى ما مُبرِنهُ فلا يكونُ القولّ له (وكذا) القول 
لها إفي كل ما أَحَدَهُ) المولى (منها) من المالٍ؛ ( لما ذكئنا استحساناً إلا الجماعَ والعَلَةَ) 
فالقول له؛ لإسنادق الة معهوة شنافية لمان .٠ه‏ اه ا 


[44/هم] (قولّةُ: فلا يكونٌ القولّ له) وهذا لأنّه ما(" أُسَدَهُ إلى حالة مُنافية للضّمانِ؛ 
0 يَضْمَنُ يَدَها لو قطعها وهي مديونة سنا 

ز[ه؛باه"] (قولة: ٠‏ من المال) أ مال َ 0 علق كمال ؤوُهب لاء أو أوصى لما به 
ا 

[0745] (قولة: إلا الججماعَ وَالعَلَّه أي: إذا قال: حَامَعْيُها قبل الإعتاق» أو أَحَذْث العْلَهَ 
قيلة' له يكرنة القولقوطهاء لأن توظة الول أمكة المديودة له ترك العقذه وكذا ألهدة مع غلدها 
وذ كافك مقيونة ا ترعيت الطتمران عليت قعت : الآسناة إل حالة تيوه ةا عتافنة ايان 
١‏ هك 
اابون كنال 177 , 

واستثى في "الب "000 عن "المواهب"07) وكالا 7 ((ما كان قائماً بعينه في يَدٍ 
المقد؛ أنه مى أو أنه أَحَدَّهُ منها فقد أَقَىِ يدها نه ادّعى التَملّكَ عليها وهى تدك فكان 
القول للمُنكرء فلذا أمرّ بالتدٌ)) اه. 

(1) في "ك": ((إنَا)) بدل ((ما))» وما أثبتناه من سائر النسخ هو المرادٌ الموافق لما في "الحداية". 

.؟١//5 "الحداية": كتاب الديات  باب جناية المملوك والجناية عليه‎ )١ 

() "ط": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه .7٠٠/84‏ 

(5) "إيضاح الإصلاح": كتاب الديات ‏ باب حناية العبد وعليه ق 5٠‏ ؟/أ. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الديات ‏ باب جناية الرقيق والجناية عليه ١١5/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


(79) "مواهب الرحمن": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه صل ؛ لال.. 
() "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه 5//ه١-59١.‏ 


قسم المعاملاات هده ؟ ! باب جناية المملوك 


رع غحر رمي لمكا بكل برلل انيم ؛ على عاقلةٍ القاتل) لأنَّ عَمْدَ 
الصّيحَ خطأً (ورجعُوا على العبد بعد عتقِه) وقبل: لا (لا على الصَّيٌ الآمرٍ أبدا) لفُصورٍ 
أهليّنه. (وإِنْ7' كان مأمورٌ العبدِ) عبداً (مثلهُ دمع سيِّد7'" القاتل» أو فداه في الخط,أء 


[740"] (قولّهُ: عبدٌ محجور) قيّدَ بالعبدٍ لأنّه لو كان الآمر خْبَاً بالغاً تَرِحِمْ عاقلةٌ لمي 
على عاقلةٍ الآمرء وبا محجور لأنّه لو كان الآمر مُكائباً بالغاً َرَحِعْ عاقلةٌ الصَّح عليه بأقلٌ من قيمته 
ومن الدَّيقه بخلافي ما إذا كان الآمدٌ عبداً مأذوناً حيثُ لا يَرجعون عليه إلا بعد العتق» 
0 

[0744"] (قولّهُ: ورجَعُوا على العبدٍ بعد عِتَقِه) لأنَّ عَدَمَ اعتبار قوله كان لحقٌ المولى 
لا لثقصانٍ الأهليّة» وقد زال حقٌ المولى بالإعتاق» "زيلعيع”27. وهذا ما ذَكَرَهُ "الصّدرٌ الشَّهِيدُ"0 
و"قاضي حان"”" في "شرحيهما" وفيه نَظَرْ؛ٍ لأنّه حلاف الرُواية في "الرّياداتٍ", "إتقاف"7. 

[74ه”] (قولةُ: وقيل: لا) هذه هي روايةٌ "الرّياداتِ". قال "الرَيلعيك"0: ((لأنَّ هذا ضمانٌ 
جناية» وهو على المولى لا على العبدِء وقد تعذَّرَ إِيجابه على المولل؛ لمكانٍ الحجْرء وهذا أُوقَيُ 
للقواعد)) اه وتمامة فيه. 

[٠هلاهم]‏ (قولّةُ: أبدا) أي: وإِنْ بلَع. 

[01هم] (قولة: عبداً مثلةُ) لم يُقيّدُ بكونه محجوراً أيضاً لأنّه يُكتفى بكونٍ الآمرٍ محجوراً 
فإذا أُمَرَ العبلٌ المحجورٌ العبدّ المأذونَ فالحُكمُ كذلكء أمّا لو كان الآمرُ عبداً مأذوناً والمأمورٌ عبداً 


)١(‏ في "د": ((فإن)). 

)١(‏ في "د" و"و": («السَيّدُ)). 

99) "الكفاية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه 787/9 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه .١59/5‏ 

(5) "شرح الجامع الصغير" للصدر الشهيد: كتاب الجنايات ‏ باب حناية المكاتب ق55١/ب.‏ 

() "شرح النامع الصغير": كتاب الحنايات ‏ باب جناية العبد المكاتب والحناية عليهما ”/ق /107/ت بتصرفف. 
(0) "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه /ق0٠١؟١/ب.‏ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه .١55/5‏ 


حاشية ابن عابدين للسسسم ‏ ا اهبيع لم منت الخحزء الثالث والعشرون 


ولا يُحوعَ له على الآمرٍ في ال حال ويَرحِمٌ بعد العتق بالأقلٌ مِن الفداءٍ وقيمة العبد) لأنّه 
مختائ في 8 الرّيادةٍ لا مُضْطدٌ. (وكذا) الكم في العمدٍ (إِنْ كان العبدُ القات صغيرا) لأنَّ 
ْلَه » حطأ (فإن اكبيرا اقتتصّ) منه 


(عبد حفر بعر فاعتقة مولاة. ا اا ا 21111111111111( 


محجوراً أو مأذوناً يَرحع مولى العبد القاتلٍ بعل الذّفع أو الفداع على رق رَقَمَة قبةِ العبلِ د الامر 5 الحال بعيمة 
عبدِه؛ لأنَّ الآمرّ بأمره صار غاصباً للمأمور وتمامُةُ في "الكفاية"7". 


1 


ولو كان المأموذ 0 ابيالفا عاقلا فالدية ا عاقلته, [؛/ق 5/ب] ولا تَرحِعْ م العاقلة 
على الامر؛ أن أَمْرَهُ يَصِح) 1 زيلعيت"0". 
[705"] (قولة: ويَرجِمٌ بعد العتق إلخ) على قياس القيل المار2": لا يحك شيع أفادةُ 
"الريلعية "00 , 
[00هم] (قولَةُ: وقيمة العبدِ) أي: القاتل. 
[704هم] (قولة: لأنّه مختارٌ إلخ) أي: إذا دمع الففداءَ وكان أَزيَدَ من قيمة العبدٍ مثلاً لا يَرِحِعُ 
إِلّا بالقيمة؛ لأنّه غيدُ مُضطرٌء فإنّه لو دقع العبدَ أحرَ ولِنٌ الجناية على قَبِولِه. 
[ههلاه"] (قولة: فأَعتَمّهُ) قيِّدَ كلانه أنه ع الوهمء فإنّه | إذا م يُعتَعَهُ يُعتفة يُعبَفَهُ يكونٌ الحكمُ كذلك. 
في "الحنديّة"9©: ((وأجمَعُوا أن حافرٌ البئر إذا كان عبداً قِنَاّ فدفَعَ امول العبدّ إلى ولي القتيل» 
وفع فيها حر ومات فإِنّ الثاني لا د مع يَتبَعْ المول بشي ع ) سواع دقع ا مولى إن الأول بقضاءٍ 
أو بغير قضاء))» وتام فيهاء "ط"20. 
)١(‏ انظر "الكفاية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه 78/9 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
١١؟)‏ "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه .١59/5‏ 
9ه 2 || 3 5 السابقة دل 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه .١59/5‏ 
)5١‏ "الفتاوى الحندية": كتاب الجنايات ‏ الباب الثالث عشر في جناية المماليك ‏ الفصل الثاني في جناية المدبر وأم الولد 
5 نقلاً عن "امحيط". 
(19) "ط": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه ."٠٠/85‏ 


قسم المعاملاات هم باب جناية المملوك 


وقّعَ فيها إنسانٌ أو أكثرٌ فهلّكَ فلا شيء عليه) لأنَّ جناية العبدٍ لا تُوحِبُْ عليه شيئاً 


هو 


(ويحث على المولى قيمةٌ واحدة) ولو الواقغ ألفاء "زيلعن”". 

(فإِنْ قتل) عبدٌ (عمدا) رَجْلينٍ (خْرَّين لكلٌ) منهما (وليّانِ فعفا أحدٌ ولبّي كل 
منهما دقَعَ السَيّدٌ نصمة إلى الرّينِ) الذي لم يَعقُوَا (أو فداةٌ بدية) كاملة؛ لأنّه بذلك 
العفو سقط القَّوَدُ وانقّلب مالآ وهو دِيّتَانِ» وسمّط'' دِيةٌ نصيب العافيّينٍء وبق ديةُ 


[5ه"] (قولّةُ: ثم وق فيها إنسانٌ) فلو الوقوعٌ قبل العتت وحبّتٍ الدَّيكٌ فإنْ وقَعَ آعَرٌ 


ان 1 7 0 م كبر ,8 نو له 7 0 8 اك حو “كن 11(؟) 
يُشارِكَ ولي الأولى» لكنْ يَصْرِبُ الأول بقذر الدّية» والثّان بقدْر القيمة» "مقدسيع"0". 


أي: لأنَّ احتيار الفداءٍ بالعتق وقَعَ في الأولى فوحَبَتٍ اليك ولم يَمَعْ في الثّانية فلم تحب 
إِلّا القيمة وهذا لو العتق بعد العلمء وإِلّا لم تَلرّمْهُ إِلّا القيمة ويُساركٌ ول الثانية فيها ولي 
الأولى كما أفادَةٌ بعدٌ. اه "سائحاني". 

[ههم] (قولة: ويحب على المولى قيمةٌ واحدةٌ) اعتباراً لابتداءٍ حال الحناية» فَإنّ كان رقيقّهُ 
الام 

[دهاه”] (قولّة: إلى ابرينِ) عبارةٌ "المتن" في "المنح””: ((إلى الآحرَينِ))» وكذا في "الكبر"”0" 
و"الملتقى "0" . 


)١١‏ "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه ١١9/6‏ بتصرف. 

)١(‏ في "د واوا: ((وقد سقط)). 

(5) "أوضح رمز": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه 84 /ق7١5/أ‏ بتصرف يسير» نقلاً عن "الظهيرية". 
(:) "ط": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه ."٠٠/5‏ 

(5) "المنح": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه ؟/ق 5٠‏ ؟/ب. 

(7) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه 53717/7. 

00 "ملتقى الأبحر": كتاب الديات ‏ باب جناية الرقيق والحناية عليه .51١/7‏ 


هإهوم 


حاشية ابن عابدين سج نت و 71 .«ته<جحتي ا جزء الثالث والعشرون 


أو يَدفَعَ نصمّةُ لهما. (فإنْ قثَل) العبدٌُ (أحدهما عمداً والآحَرَ حطأء وعفا أحدٌُ ولتي 


العمدٍ فَدى بدية لوليّى الخنطأ. ونصابها("2 لأحد”") ولبّي العمدٍ) الذي لم يَعْفُ (أو ذُفِعَ 


إليهماء وَقسِمَ أثلاثاً عَوْلِاً عند وأرباعاً مُنارّعةَ عندهما. 01000 


[ه"] (قولة: أو يَدفَعَ نصِفَةُ لهما) ((أو)) بمعنى: إِلّاء والفعل بعدها منصوبٌ ب: ((أن)) 
مُضْمَرةٌ؛ لبلا يتكئر مع "لمعن" تأمّل. 

[007] (قولة: عَوْلَاً عندَهُ) تفسي العَؤْلِ: هو أنْ يضرب”؟© كل واحدٍ منهما بجميع 
حمكنق أجزها هت الالو والاعة كلت "كفاية"9©. فتلناة لولتى الخطأ؛ لأكمما يَدّعيانٍ الكك: 
وتُلنُهُ للاكتٍ من وليّى العمد؛ لأنّهِ يَدّعى النَصفء فيَضْرِبُ هذان بالكك» وذلك بالنُصفي. 

[71"] (قولة: وأرباعاً مُنارَّعةٌ عندهما) أي: ثلاثةٌ أرباعه لوليّى الخنطأء وببُعْهُ لولج العمدٍ 
بطريقٍ المارّعة فَيَسلَمُ النَصفُ لوليّي الخطإ بلا مُتارّعة ومُتارَعةٌ الفريقين في النُصفبٍ الآحر 
يكف فلهذا يُقَسَمْ أرباع "من ”© 

وبيائُ: أنَّ الأصل الّمَقَ عليه أَنَّ قِسمة العَينٍ إذا وحَبّتْ بسبب دين ف الدَّمّة كالغرمين 
في البركة ونحوها فالقسمةٌ بِالعَوْلٍ والمضاربة؛ لعَدَم التَضايق في الذَّمَقَ فت حقٌ كل منهما كُمَاة 


7 00 2000 م 8 1 5 1 0 براقا ند و ع 

(قولة: فالقسمة بِالعَوْل والمضاربة 1 معى العَوْلٍ: ان يَضْرِب 0 واحدٍ بسهمه. فتجمّع السّهام 
كلّهاء وتُّقِسَم العَينُ على مبلّغْ السّهام» "بناية" وغيرها. كما أنَّ معنى لمنارّعة أنَّ كل جْزٍْ فرَعّ من دعوى 
قوم سَلِمَ للآخر بلا مُنارّعةء "رُبدة الذراية". 


١١ 


ع 


)١(‏ في "د" و"و": ((وبنصفها)). 

() في "ب": (الإحدى)). 

(7) في "ب": ((تضرب)) بالمثناة الفوقية» وهو خطأ. 

(5) "الكفاية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه 5/9” (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(5) "المنح": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه ؟/ق 5١‏ ”/ب. وفيه: ((لوليّي العمد)) بدل ((لوَ العمد)). 


قسم المعاملاات ! كل ل باب جناية المملوك 


(فإنْ قتَلَ عبدهما قريتهما وعفا أحدّها بطل كله وقالا: يَدفَعٌ الذي عفا نصفّ 


نصيبه للآخرء أو يفديه بِرُبْع الدّية» وقيل: "محمد" مع "الإمام", 5 


َيَصْرِبُ مجميع حَّه؛ ون وحبّث لا بسبب دَينٍ في الذَّمَةٍ كبيع الفُضْولٌ بن باع عبد إنسانٍ كلك 
وآخَرُ باع نصِفَةُ وأجازهما المالك فالعبدُ بِينَ المشترتِينٍ أرباعاً بطريق المنارّعة؛ لأنَّ العينَ الواحدةً 
تَضيقٌ عن الحقَّينِ على وحهٍ الكمالٍ» وإذا ثُبَتَ هذا فقالا في هذو المسألة: ثلاثة أرباع العبدٍ المدفوع 
لوليّي الخطأء ورُبعُهُ للسّاكتٍ من ولبّي العمدِ؛ لأنَّ حقّ وليّي العمدٍ كان في جميع البَقبَتَ فإذا عفا 
أحذهها 1 حقّة» وفرع النّصفْء فيتعلّق حقٌ ولبّي الخطأ بهذا النّصفبٍ بلا مُنارَعةٍء بَقِي النْصفُ 
الآحرٌ واستوّث فيه مُنارَعةُ وليّي الخطأ والستاكت فَنُصّفَ بيتهماء ول"أبي حنيفة": أنَّ أصلَ حمّهما 
ليس في عَينٍ العبدء بل في الأَرْشٍ الذي هو بَدَلَّ المتلَفٍء والقسمةُ في غير العَينٍ بطريتٍ العَوْلِ؛ 
وهذا أن حقٌ ولتي الخطأ في عشرة آلاف» وحقٌ العافي في خمسة, فَيَضْرِبُ كل منهما بحصّيد©, 
كمّن عليه ألفانٍ رجحل وألفٌ لآخَرَ ومات عن أل فهو بين البَجُلينٍ أثلاثاً» بخلافي بيع 
الفُضولة؛ لأنَّ املك يبْتُ للمُشتري في العين7 ابتدائٌ 576 مُلخّصاً. 

[1دلاهم] (قولة: فإنْ قتَلَ عبذهما قريّتهما) أي: قتَلَ عبد لرجلين”' قريباً لهما. 

[05هم] (قولة: وقالا: يَدقَمُ إلخ) لأنَّ نصيب من لم يَعْفُ لما انقَلّب مالاً بعفو صاحيه صار 


(قولة: 2 فيَضِْرِبُ بجميع حقّه) في "المغرب": ((وقال الفقهاء: فُلانٌ يَضْرِبُ فيه ِالدّلْثْء أي : أذ 
كذ شيها الحم فا المع التلك ا 
(قولة: أنَّ أصل حمّهما ليس إلخ) هذا حلاف المصكح؛ فإِنَّ الواحب الأصليَ عليه هو الدّفعُ فلا يَصِحٌ 


التوحية الذي ذَكْرَهُ عليه 


)١(‏ في "ب" و"م": ((حصّة))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"1" موافق لعبارة "العناية". 

. ((في العَيِنِ)) ليست في م‎ )١( 

() "العناية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه ١/84/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير'). 
(5) في "الأصل" و"ك": ((عبدٌ اليَحُلين)). 


حاشية ابن عابدين 0 م الجزء الثالث والعشرون 


ووجهّة: أنه انقَلّب بالعفو مالأ والمولى لا يستوحبُ على عبدو دَيناً فلا تَحلْقُةُ الورثة 


نصِفُهُ في مِلكِهِ ونصِقُةُ في ملك صاحبهء فما أصاب مِلكَ صاحبه لم يَسقُط وهو اليب وما أصاب 
ملك نَفْسِهِ سقط "كفاية"0". 

[:لاهم] (قولة: ووحهّة) أي: وحة "الإمام". أي: وحةُ قوله. قال في "الكفاية"7©: ((له: أن 
القصاص واحبٌ لكل منهما في النْصفٍ من غير تعيين» فإذا انقَلَب مالاً احتَّمَلَ الوحوب من كل 
وحدٍ بأنْ يُعتبرَ مُتعلّقاً بنصيب صاحبهء واحثَمَلَ السّقوط من كل وجو بأنْ يُعترَ متعلّقاً بنصيب 
تَفْسِيةه والعكمّاء التَنَطِيققَ بأن يعت «تعلقاً نا شائعا فلاحت الال بالشّك): 

[هاهم] (قولّة: فلا خَلّقُهُ الورئةٌ فيه) الواحث إسقاطة؛ لأنَّ المقتولٌ ليس مول للقاتل. نعم 
هوه هذا فى ماله حرف ذَكِرَتْ هنا في بعض نُسَخ "الحداية"”" و"الرّيلعي"7© حكمها كم 
هذه المسألة» وهي: ((ما لو قتَلَ عبدٌ مولاهُ وله ابنان» فعفا أحدهما بطل كلّهُ خلافاً ( "أبي 
يوسف"؛ لأنَّ الدّية حقٌ المقتول» نه الورثةٌ لق والمولى لا يحب له على عبده دين فلا خَحلقُهُ 


الورثةٌ فيه)) اه. والذي أُوقَعَ "الشارع" "صاحب الدّرر”'»» واللة سبحاتة أعلمُ. [4/ق١5/]‏ 


)١(‏ "الكفاية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه ١85/9‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
79) "الحداية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه ٠١9/85‏ باختصار. 


9؟) "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه ١51/5‏ باختصار. 
(4) "الدرر والغرر": كتاب الديات ‏ باب جناية الرقيق والحناية عليه .١١5/7‏ 


قسم المعاملات داس فصل في الجناية على العبد 


بوعل في الجاية على العد» 
(دِيةٌ العبدٍ قيميّهُ فإنْ بلَعَتْ هى دية الو و) بِلَعَتْ (قيمةٌ الأمة دِيةَ الرّهِ نمَصَ 
من كل) من دية عبدٍ وأمةٍ (عشرةُ) دراهع إظهاراً لانخطاط رُتبةِ الّقيق عن الُرٌ وتعيينُ 


العشرة بأثر "ابن مسعودٍ "> و22 وعنه: من الأمة ا مقن ها نهل م ماله بوه واو فلو ها بارا 4 


بإفصلٌ في الجناية على العبد» 


[5لاه"] (قولة: فإنْ بِلَعَتْ هى) أي: قيمثة. 


و 


073 (قولة: بأثر "ابن مسعود') وهو: ((لا يُلْعْ بقيمة العبدٍ دِيةُ الرٌ ويُنَقَصُ منه 
عشّرةُ دراهم))» وهذا كالمرويّ عن انح يله لأنّ المقادير لا تُعرَفْ بالقياس» وإتما طريقٌ معرفتها 


السّماعٌ من صاحب الوحي» ا" 


8 ع ءَِ 2 رم 
[4/ه"] (قولة: وعنه) أي: عن "ألى حنيفة"» وهى رواية "الحسن” عنه» وهو القيامئث, والأوّل 

ظاهرٌ الرواية) 'إتقاى اللا 
[ؤدلاه"] اب من الأمة) أ: يَنقْصُ من ديتهاء لو تطلقا “كنا طة فَإنّه سهوٌ) 

الس ارس 54((7) 

در منتعى 5 

)١(‏ ذكره الإمام محمد بن الحسن الشيباني في "الأصل" بلاغاً: كتاب الديات ‏ باب حناية العبد 5/1 4 » وسياق كلامه: ((غيرَ 
أنه لا يلَعُ بما ديه الث بلَعّنا ذلك عن عبدٍ الله بن مسعودٍ وإبراهيع النّحعيمَ أتَّما قالا: ((لا يلغ بقيمة العبد دِيدٌ الرّ)), 
وقال أبو حنيفة: ((يَنقُصُ من عشرة دراهم))» فعزا التَّدِيرَ بعشرة دراهم إلى قولٍ أبي حنيفة» وليس إلى ابن مسعود. 
وورد هذا الأثر في بعض كتب المذهب معزقاً إلى ابن عباس > "الحداية" للمرغيناني 4311/54» وقال ابن حجر 
العسقلاني في "الدراية" 78/7: (( أَحِذَهُ)). وانظر "العناية" 2385/1١ ٠‏ و"البناية" 3037-3031 
لكن أخحرج ابن أبي شيبة في "المصنف" رقم )777١0(‏ عن إبراهيم النخعي وعامر الشعبي انا قالا: ((لا يلغ بدية 
العبدٍ دِيةُ الرٌّ في الخطأ))» لكن ليس فيه التَّقَدِيرٌُ بعشرة» والله أعلم. 

(79) "الكفاية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه - فصل في الجناية على العبد 78/9 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(*) "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه فصل ف الجحناية على العبد "/ق8/١7/ب‏ - 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الديات ‏ باب جناية الرقيق والجناية عليه - فصل: دية العبد قيمته 7171/7 (هامش "مجمع الأمر'). 


ه])بوم 


حاشية ابن عابدين سس #ييم مس23 الجزء الثالث والعشرون 


ويكون7'' حيئئذٍ على العاقلة في ثلاث سنينَ خلافاً ل "أبي يوسف". 
(وقي الغعصب يثك القيمة بالعة ما بِلَعَتْ) بالإجماع (وما ل من دية اح قَدرَ 


[.لالاه"] (قولة: ويكون حيئئذٍ على العاقلة ة إل) أي يكون ما ذكْرَ من دية العبدٍ والآمة 


أي: دية النَفْسِ؛ٍ لأنَّ العاقلة لا تحمل أطراف العبدٍ كما سيأقٍ آخر المعاقل(". 


[1/اباه"] 9 حلافاً ل "أبي يوسف') حيثُ قال: تحب قيمئة بالغةَ ما بِلَعَتْ في ماله 
في روايق» وعلى عاقلته في أحرى. وف "الجوهرة'”": ((وقال "أبو يوسفت": في مالي القاتل؛ 7 
'عُمر"7: ردلا 5 العاقلةٌ عمداً ولا عبدا)» قُلنا: هو محمولٌ على ما جناهٌ العبدُ» لا على ما 
عليه؛ لأنَّ ما جناةٌ العبدٌُ لا تَتحمّلُةُ العاقلةٌ؛ لأنَّ المولى أقربُ إليه منهم) اه. 

[0"] (قولة: وما قُدَرَ أي ما جعِل مُقدراً ((من دية الرٌ)) أي: من أَرْشِهِ في الحناية 
على أطرافه جُعِلَ مُقدَّراً من قيمة العبدٍ كذلك. وقولة©: ((ففي يَدِهِ نصفُ قيمته)) تفريعٌ عليه؛ لأ 
الواحب في يد الرٌ مُقَدَّرٌ من الدّية بالنصفيء فيُقدَّرُ في يد العبدٍ بنصف قيمته» وكذلك يحث 


0 ع‎ 
١0 


في مُوَض ته : ا : ته أن في مُوضحة اكه : 7 عُشْر الدّية كما ذَكَرَةُ فى "العناية"0 . 
قلث: ويُستثنى من ذلك حلقٌ اللحيّة ونحوهُ ففيه حكومة كما يأق2©"7) وكذا فق العينين؛ 


)١(‏ في "و": ((وتكون)). 

51ب در 

59) "الجوهرة النيرة": كتاب الديات ٠.0/7‏ 7. 

(4) أخرجه بنحوه الدارقطني في كتاب الحدود والديات رقم (71377)» وابن حزم في "المحلى": كتاب العواقل :»755/١١‏ 
والبيهقي في "السنن الكبرى": كتاب الديات ‏ باب من قال: لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً برقم (5109١)؛‏ 
عن عامر الشعبي عن عمر بن الخطاب ذه قال: ((العمدُ والعبدُ والصّلحُ والاعترافُ لا تَعقِلهُ العاقلةٌ))» قال البيهقي : 
((هذا القول لا يَصِخّ عن عُمَرَ ذه إِنما يَصِخّ عن الصَّعيّ)). 
وسيأتي تخريجه من قول ابن عباس والشعبي في المقولة رقم [7085]. 

(5) في الصفحة الآتية. 

(5) "العناية": كناب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه - فصل في الحناية على العبد 9//” (هامش "تكملة فتح القدير"). 


1 إل 


(/ا) صا 5318 در . 


قسم المعاملات تست سيك قله جك أفضزدق الختابةاغل[العيد 


قيمته) وحينئلٍ (ففي د يِه نصفف قيمته) بالغةً ما بِلَعَتْ في في الصّحيح. ا وقيل: 
لا .و على خمسة آلافي إِلَا خمسةً وحِرّمَ به في "الملتقى"7"©. 000 


فإنّ مولامُ مير كما يأق أيضا”"» تأْمّل. وكذا ما في "الخانية'”©: ((لو قط رحل عبدٍ مقطوع 
اليدِ: فإِنْ من جانب اليد فعليه ما انتَقّصَ من قيمته مقطوع اليدِ؛ لأنّه إتلافٌ» ولا يحب الك 
المقدّرٌ إن قطّعَ لا من جانبها فنصفُ قيمتِه مقطوعٌ اليدِ))» وتمامّةُ فيها. 

في "الجوهرة"””2: ((الجنايةٌ على العبدٍ فيما دون النَفْسِ لا تتحمّلّها العاقلة؛ لأنّهِ أحري 
ُحرى ضمانٍ ا اه. أي: فهو في مال الجانى حالاً كَضِمانٍ الغصب والاستهلاك 


"مُنية المفجى"0. 

[00هم] (قولّة: في الصّحيح) وهو ظاهرٌ الرُواية» إِلّا أنَّ "محمد" قال في بعض الرُواياتِ: 
القولُ بهذا سيا وتوت يات د لاو ا 
ألفاً يَضْمَنُ خمسة عشَّرَ ألفأه كذا في "التهاية"7" وغيرها مِنَّ ع الشروح0") 

[4/اهم] (قولة: وحِرّمَ به في "لملتقى") وهو الذي في عامّة الكتب > "الحداية"77, و"المخلاصة"”” ', 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الديات ‏ باب جناية الرقيق والجناية عليه - فصل: دية عبد أو أمة قيمتها ١١1/7‏ بتصرف. 

."11/75 "ملتقى الأبحر": كتاب الديات  باب جناية الرقيق والجناية عليه - فصل دية العبد قيمتة‎ )١ 

(5) صام؟؟ ‏ أدر. 

(5) "الخانية": كتاب الجنايات 478/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الديات ؟٠/770.‏ 

(7) "منية المفتي": كتاب الجنايات والحدود والسرقة ‏ مسائل الجناية على أطراف الحر والعبد - نوع في الجنايات على 
أطراف العبيد ق ده ١/أ.‏ 

(0) "النهاية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه - فصل في بيان أحكام الجناية على العبيد ؟/ق4/.7 /ب. 

(8) انظر "العناية" و"الكفاية": كتاب الديات ‏ فصل في جناية العبد والجناية عليه فصل ف بيان أحكام الجناية على 
العبد 788/9 (هامش وذيل "تكملة فتح القدير"). 

(9) "الهداية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه - فصل: ومن قتل عبداً خحطأ .7١١/4‏ 

)٠١(‏ "الخلاصة": كتاب الديات ‏ الفصل الثاني في قتل الخطأ ‏ جنس آخر في مسائل العبيد 7873 // نقلاً عن "المنتقى". 


حاشية ابن عابدين ملس 8خييم لم23 الجزء الثالث والعشرون 
(ونحبُ حكومة عدلٍ 2 لحيته) ع 11 تدا يو تواو تاودعة ف ابوط امال اولان جره لاا فا 


واججمّع ابحرين'7') و"شرحيه”"2» و"الاححتيار” © و"فتاوى الولوالجوع'27, و"المنتقى'”. 

وني "امجتبى27 عن "المحيط”": ((نقصان الخمسة هنا بائَاقٍ الرُوايات» بخلافب فصل 
الحم ")2 انا 

ويُوافقُةُ ما في "الظهيرة"” ؟ و'جامع المحبوي": ((مُوضحةٌ العبد مثل مُوضحة الرٌ ثقضى 
بخمسمائة درهم إِلّا نصفّ درهم)). 

ولو قطّعَ إصبع عبد عمداً أو خطأ وقيمتّة عشرةٌ آلافبٍ أو أكثر فعليه عُشْرٌ الدّية 
إلا دره أ "معراج”” '2. 


[70"] (قولة: وتحبث حكومةٌ عدلٍ في لحيته) أي: إذا لم تَْتْ. قال في "البرّازية"0"©: 


3 


.-717 "مجمع البحرين": كتاب الديات  فصل في جناية العبد والجناية عليه ص5‎ )١( 

(؟) موضعها ساقط من النسخة التي بين أيدينا من "شرح المجمع" لمؤلفه» وانظر "شرح ابن ملك": كتاب الديات - فصل 
ف جناية العبد والحناية عليه ق 47 7/أ. 

(5) "الاخحتيار": كتاب الديات ‏ فصل في حناية العبد ومن في حكمه ه/7ه. 

(5) "الولوالجية": كتاب الديات ‏ الفصل الثاني فيما يجوز الصلح والعفو عن القصاص في النفس وفيما دون النفس إلخ .5١1/6‏ 

(ه) في "م": ((“الملتقى')) باللام لا النون» وهو حطأ طباعيّ. 

(5) "امحتبى": كتاب الديات ‏ فصل في الشجاج ق5757/أ. 

(0) "امحيط البرهاني": كتاب الجنايات ‏ الفصل الثامن في الجنايات على نفس الرقيق وأطرافهم .١١8-1١1//٠١‏ 

(8) "حاشية الشلبي": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية ايه - فصل: قتل عبد خطأ تحب قيمته ١57/5‏ 
(هامش "تبيين الحقائق"). 

(99) "ط": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه فصل في الحناية على العبد ."٠1/5‏ 

.ب/4١4ق "الفتاوى الظهيرية": كتاب الجنايات  الفصل الثالث في العمد وشبه العمد إلخ‎ )٠١١ 

)١١(‏ في النسخ: ((إلا درهمٌ))؛ وكذا في "المعراج". 

.ب/١55”ق/‎ 4 "معراج الدراية": كتاب الديات  باب جناية المملوك والجناية عليه فصل في الحناية عليه‎ )١١( 

)١(‏ "البزازية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الثالث في الأطراف - نوع في مسائل اللحية 7917-7947/7 باختصار. (هامش 
"الفتاوى الحندية"). 


قسم المعاملات دم فصل في الجناية على العبد 


ف الصّحيح, وقيل» كل قيمته. 
(قطعٌ يَدَ عبدِء فحيَّرةُ سيّدُُ) فسَرى (فمات منه وله) للعبدٍ (ورثة غيزة) غيرُ المولى 
(لا يُقَتَصٌ) لاشتباو من له الحقٌ (وإلّا) يكن له غيرُ المولى (اقتُصّ منه) حلافاً ل "محمّاد". 


او "العيون"27 عن "الإمام" رحمة الله: في قطع أَدِ أو أنه أو حلقٍ لحييه إذا 0 نَْتْ قيمثٌة 
تامّةَ إن ع العبدَ إليه. وحكى "القُدوريُ”"©: في شَعْره ولحيته الكومةٌ. قال "القاضي": الفتوى 
ف قطع أده وأنفه وحلقٍ لبحيته إذا لم تَْتْ يت على أو أقصان تيد كما قال 

والحاصك: أن الجناية على العبدٍ إِنْ مُستهلكةً ‏ بأنْ كانت تُوِحِبْ في اله كمال الدّ 
قفية كمال القيمق'وإن غية مستهلكةن أن أوخنث .فيه 'تضفت : الدّية قفية تسفت: قبمقة. 7 
كقطع اليدَينٍ وأمثاله» وقطع يد ورحلٍ من جانب واحده والثّاني: كقطع يد أو رحلٍ» أو قطع يَدٍ 
ورحل من خلافي» وقطع الأدُنين. وحلق الحاحبَينٍ إذا لم يَسْتْ: في رواية من قَبيلٍ الأوَلِ؛ 
وفي أخرى من قَبِيلٍ الثَانيِ)) اه فتأمّل. 

[«باهم] (قولةُ: في في الصّحيح) لأنَّ المقصود من العبدٍ الخدمةٌ لا الجمال» "منح"9". 

[/الالاه "] (قولةُ: لاشتباه مَن له الحقٌ) أن القصاصَ يحب عند الموت 0 إلى وقت 
امترح» فعلى اعتبار حالةٍ اللترح يكونُ الحقٌ للمول» وعلى اعتبارٍ ال حالة الثّانية يكونٌ للورثة» فتحمّق 
الاشتباة. "منح"7". 

[04/اهم] (قولّة: حلافاً ل "محمّدِ') فعندة: لا قِصاص ف ذلك» وعلى القاطع أَرْشنُ اليد 
وما نقَصّهُ ذلك إلى أنْ أَعتمّة؛ لأنَّ سبب الولاية قد احتكف؛ لأنَّهه» الميلكُ على اعتبار حالة 
الخرحء والورائةٌ باللا على اعتبار الأخرىء فَُرّلَ مَنزلة اختلاف المستحقٌ. ولمما: أن تيمّنا 
بوت الولاية للمولى» ولا مُعتبَرَ باختلافي السّببء وتمامّةُ في "الهداية"” '. 


١ ا‎ 


ضام 


)١(‏ "عيون المسائل": باب جنايات العبد ‏ ضمان ما نقص من بدن الإنسان صا"6م7-. 

.15 9/7 انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب الديات‎ )١( 

(5) "المنح": كتاب الديات ‏ باب حناية المملوك والجناية عليها ؟/ق١55/.‏ 

(5) في "ك": («لأن)). 

(5) انظر "الحداية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه - فصل: ومن قتل عبداً حطأ .7١١-7١١/5‏ 


.حاشية ابن عابدين. حدس الحزء الثالث والعشرون 


(قال) لعبدّيه: (أحذكما خُْرٌء فشجّاء فبِيِّنَ المولى العتقّ في أحدهما) بعد الشّجٌ 
(فأزشهما للكيّل) لأنَّ البيان كالإنشاء. ولو قُتلا فدِيةٌ خث» وقيمةٌ عبد .. 52011 


[ه"] (قولة: لأنَّ البيا كالإنشاء) أي: أله إنشاء من وحدء حي يشترط صلاحيةٌ 
المَحَلٌّ [؛/ق١78/ب]‏ للإنشاءء فلو مات أحدهما فبيّنَ العتقّ فيه لا يَصِحٌ وإظهارٌ من وحدء حقٌٌ 
نك خليه»: ولو كانه رظهار "١‏ من #5 تويكو لمآ أحيي لان لله لا نه خلى إنعناء العو :والعيد 
بعد الشَّجّةٍ عَحَكٌّ للبيان» فاعثَّيرَ إنشاءًء "عناية"0©. 

[١ملاه"]‏ (قولة: فدِية سس وقيمة عبدٍ) أن العبك 57 6 يْقَ لا بعد الموت» فاعتبرناةٌ إظهاراً 
عخْضا وأحدّهما حْدٌّ بيقين» فوبكب ما ذُكِر» ويُنصفُْ بِينَ المولى والورئة”" لعَدّم الأولوّة» "زيلعيت"9. 


لإفصل في الجناية على العبد» 
(قولّةُ: ولو كان إظهاراً إخ) حقُّ: إنشاءً كما هو عبارةٌ "العناية". 
(قولة: لَعَدَّم الأولويّة 3) فيه تأَمّ بل الظّاهءُ 3 كين القيجة للمولى» والذيةٌ للورئة جميعاء وعبارة 


و 


"العناية": ((والأصك في ذلك أنَّ القاتل إِمّا أنْ يكونَ واحداً أو اثنين» فإِنْ كان واحداً : 
معاً أو مُتعاقِباً» فإِنْ كان الأول فالحكمُ ما ذْكَرْنا من وحوب القيمة للمولى والدّيةِ للورثة» فإن لم يَكَنْ له 
ورثة غيرُ المولى فظاهرٌ وإِنَّْ كانت فكلٌ واحدٍ منهما تحب دِيثهُ في حالٍ وقيمتُةُ في حا 
باعتبارٍ الأحوال)) اه. 

وقال في "غاية البيانٍ" نقلاً عن "مختصّر الكرحك": ((وإذا قال التَجُلك لأمَتيه: إحداكما خرّةٌ  ١‏ - 


)١(‏ عبارة "العناية": ((ولو كان إنشاء))» وأشار إلى ذلك الرّافعي رحمَةُ الله. 
وف هامش "م": ((قوله: (ولو كان إظهاراً إلخ) لعلَ صواته: إنشاءً. وكذا قولّةُ: فاعدّرَ إنشاءً. قال "مولانا": لم يَظهَز 
لي وحهٌ جعلِه إنشاءً من حيثُ استحقاقٌ المولى ليمع الأرشّين بدونٍ مُراعاةٍ جهة الإظهار اه)). 

)١(‏ 'العناية": كتاب الديات ‏ باب حناية المملوك والحناية عليه فصل:في الجناية على العبد 797/9 بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(5) في هامش "م": ((قوله: (ويُنصفُ بن المولى والورثة) انظ ما وحةُ هذا التّنصيفيء مع العِلّم بأنَّ استِحقاق المولى ليس 
إلا 2 القيمة؛ للجزم بحريّة ده أحدهماء ولعدم صحّة إعطاءٍ الورئة شيئاً من القيمة) بل مُقتضى القياس أنْ يَأَخْدَ المول 
القيمة) وتُقسَمٌ الذية بين ورثة العبدين» فال الكل 0 موت مُورَيكُم رقيقاً فلا شيء هَ لكم ويحتمل و خا 


فلكم نض الثية اها وافة "شيشا" إل أن حماه عبارة "الرّيلعح" على حالة استواءٍ القيمة والدّية» تأمّن. مه نمل 
"مولانا" عن "العناية" أن القيمة للمول» والدّية للورئة» وهو عين نا فلناة) فلله الحمدٌ اه)). 


55 يرث الحقائق": كتات الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه فصل: قتل عبد حطأ عي قيمته ١/5‏ بتصرف. 


قسم المعاملاات حدم فصل في الحناية على العبد 


لو القاتلٌ واحداً ا وقيمتهما سواع. ون فتلَّ كل واحد ا أو على التَعاقُب و 0 
الأول افقيية العد روه 01 ال ”1 


[4ه”] (قولّةُ: لو القاتل واحداً معاً) أي: قتَلّهما معأ فلو القاتل اتنّينِ فييجي:”". ولو 
واحداً وقتَلّهما على التاق فعليه قيمةٌ الأول للمولل» ودِيةٌ الآخَرٍ لورثيه؛ لأنه قل أحيها تمي 
الآحَرُ للعتق» فتبيّنَ أنه قتَلّهُ وهو حْدٌ "كفاية"7". 

1 (قوأة: وقيمهما سو فلو احتأقث فعليه نص قيمة كل واحلو منهماء وديا 

يِقِسَمْ مثل الأول "زيلي 99 

"مناه *] (قولة: وم 5 الأول) فلو عْلِمَ فعلى قاتله” ' القيمة لمولاة» وعلى قاتلٍ ال 
لورثته؛ لتعيّنهِ للعتق بعد موت الأول 0 

[4ىلاه”"] (قولة: فقيمة العبدِين) لأنا ل تَتِيمَنْ بأنّ كلا من القاتلِينٍ + خْر وك منهما مُنكر 
ذلك 3 الفيامن يأبى ثُبوت العتق خورلا كت قدا اما ناشين بن الوك 
والورثة؛ لأنَّ مُوحب العتق ثابثٌ في أحدههما في حقٌّ المولل» فلا يَستحِقٌ بَدَلَهُ أفادةُ "الرّيلعيك "0" . 


ا 
و3 
2 

5 


- ولا ينوي واحدةً بعينهاء فقئّلّهما رجُلٌ معاً فعلى القاتلٍ نصفُ قيمةٍ كلّ واحدةٍ منهما للمول» وعليه 
نصفُ دية هذه ونصف دية هذه لورثتهما إلخ)). 

(قولّةُ: فيِقِسَمْ مثل الأوَّلِ) على قياس ما في "العناية": ((وحوب القيمة للمولى» والدّية للورثة» أي: 
ورثة كل من العبدّين؛ لعَدَّم الأولويّة)). 


6 "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه - فصل: قتل عبد خطأ تحب قيمته ١72/5‏ بتصرف. 


)١١‏ في هذه الصفحة. 
009) "الكفاية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه - فصل في الحناية على العبد 797/9 بتصزف (ذيل 
> 0 فتح القدير"). 


)0 0 الحقائق" : كتاب الديات باب ججحناية المملوك والجناية عليه - فصل: قتل عبد خطأ بحب قيمته اننا" 
(5) في "الأصل": ((فعلى عاقلته))» وهو سبق قلي. 

00 "تبيين الحقائق": كنات التنائك اسه بعنارة المملوك والجناية عليه - فصل: قتل عبد حطأ تحب قيمته ١/5‏ بتصرف. 
00 ا الحقائق": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه - فصل: قتل عبد خحطأ تحب قيمته .١514 - ١577/5‏ 


هم 


حاشية ابن عابدين ل علس سم لمكم لسل 20 الجزء الثالث والعشرون 


(فقأ) رجُْلٌ (عيي عبدٍ) خُيّرَ مولاة: إِنْ شاء (دمَعَ مولاة عبدَهُ) المفقوء للفاقئ (وأَحَدٌ) 
منه (قيمتّة) كاملةً (أو أمسكة ولا يأَحُذٌ منه التقصان) وقالا: له أحدٌ التثقصان. 
وقال "الشافعية"2'7: ((ضِمِتَةُ القيمة» وأمسَكَ الخ العمياء)). . 110000 


035 (فة. فقأ رجُكٌ عي عبدِ) وكذا إذا(" قطع يديه أو رحليه. يُقَالُ: فقأ عَينَهُ إذا قلَعَها 


ا 


واستخركهاء 'إتقا 

كملاهم] رقو وقال "الشّافعي" إلخ) هو يجِعَلُ الضَّمانَ في مُقَابَلةٍ الفائت» فبَْقِيَ الباقي على 
ملكه كما إذا فقأ إحدى عينيه. وطما: أنَّ الماليّةَ مُعتبرةٌ في حي الأطرافيء ونا تَسقّطُ في حي الذَّاتِ 
فقط»ء وحُكمُ الأموال ما ذَكِرَ كما في ارق الفاحش. وله: أنَّ الماليّة وَإِنّْ كانت مُعتيرةٌ 


(قولٌ "الشّارح": وقالا: له أذ النتقصانٍ) أي: مع إمساك العبدِء وإِنْ شاء دمع العبدَ وأَحَدّ قيمئّةُ. 

زقرلكك وطن 51 لماليّةَ مُعتبرةٌ في حقّ الأطرافي إل) عبارةٌ "الرَيلعيَ": ((لمما: أنَّ العبدَ في لحكم ا 
على أطرافه بمنزلة المال» حص لا يحب القَوَدُ فيهاء ولا تَتحمّلّها العاقلةٌ؛ وتحبُ قيميّةُ بالغةٌ ما بِلَحَتْء فكان مُعتيرا 
بالمال» فإذا كان مُعتبراً به وبحب تَمخييرُ المولى على الوحه الذي قُلنا كما في سائر -0 فإنَّ حرق ثوب 9 
خرقاً فاحشاً يُوجَبُ تخييرَ المالك: إِنْ شاء دقع لووك وطنكئة قيمتة وان شاء أميكة وضكتة اللفضان: 

وله: أن الماليّةَ وإِنْ كانت مُعتبَرةَ في الذاتِ فالآدميّةٌ أيضاً غيدُ مُهدَرة فيها وف الأطرافي. ألا تَرى أنَّ عبداً 
لو قطع يَدَ عبدٍ آحَرَ يُوَمَرُ مولاة بالذّفع أو الفداءِ؟ وهذا من أحكام الآدميّة؛ لأنَّ مُوجحب الجناية على المالي أنْ تُباعَ 
ََبنهُ فيهاء ته من أحكام الآدميّة أنْ لا يَنقسِمَ الضّمانُ على امرهِ الفائتٍ قار ل 1 بإزاءِ الفائتٍ لا غير 
وك جلك انه ومن أحكام الماليّة أن يَنقِسِمَ على الخْرءٍ الفائتٍ والقائم ويتملّكَ امنةَ فورنا على الشّبَهين 
جداوف ا انا با لا يَنَقِسِمٌ اعتباراً للآدميّة ويتملّكُ لمْثّةَ العمياءً اعتباراً للماليّة» وما قالَهُ الشافعيئٌ' فيه اعتبارٌ 
الآدميّة فقطء والشَّيِءٌ إذا أشبّة شيئين يُوفَرْ عليها حظَّهما)) اه. 


)١(‏ انظر "الحاوي الكبير": كتاب القتل ‏ باب صفة القتل العمد وجراح العمد التي فيها قصاص وغير ذلك فصِك: فإذا 
ثبت أن الجناية مضمونة بالأمرين إلخ ,55/١7‏ و"المجموع": كتاب الديات ‏ باب أروش الجنايات ‏ فصل: وإن فقأ 
عيني عبد إل .551/٠١‏ 

(0) في "ك": («لو)) بدل ((إذا»»). 

(5) "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه فصل في الحناية على العبد /ق77”/أ بتصرف. 


قسم المعاملات لللسسش ‏ كيم الل سم قصل في الحناية على العبد 
(ولو جنى مدب أو أمّ ولد ضَّمِنَ السََيّد الأقلّ من القيمة ومن الأنش) ‏ 000 


فالآدميّةُ غيرُ مُهِدَرة والعمل بالشَبّهين أوحب ما ذَكِرَ "ابن كمالل"0". 

[/1ملاه "] (قولة: ولو جبنى مُدبَرٌ أو أ ولي) أي: على النْفْسِ 00 أو على ما دوماء 
"جوهرة”'". فلو جنى على مال لَرِمَهُ أن يسعى ف قيمةٍ ذلك المالي لمالكِهِ بالغةَ ما بلَعَتْء ولا شيء 
/ لمولى» "ط"” عن "المكي". 

وأمَا جنايةٌ المكائب فهي على نَفْسِهِ دونَ سيِّدِوء ودونَ العاقلة؛ لأنَّ أكسابَه لتَفْسِه فيِحكمْ 
عليه بالأقلٌ من قيمته ومن أَرْش جنايته» وتام تفاريعه في "غاية البيانِ'”". 

اهم (قولة: صَمِن المكيّدُ) أي: فى ماله دون عاقلته حالَةَ "جوهرة"””. وَإنما ضَّمِنَ 
لأنّه صار مانعاً تسليمّةُ في الجناية من غير أَنْ يَصِير”"2 مفتاراً للفداء؛ لَعَدَم عِلمِهِ بما يَحدْتُء فصار 
كما إذا فْعَلَ ذلك بعد الحناية وهو لا يَعلَمُ "زيلعت"7". 

[فملاهم] (قولة: الأقكَ من القيمة) أي: قيمةٍ كله منهما بوصف التَدِبيرٍ والاستيلاد يوم الجناية) 


(قولة: والعمل: بالشّبهين أوكب ما ذيِر "ابن كمالٍ") أي: فقلنا: إن الضَّمانَ بكم أنه وحب بجناية 
موا اسع ل ا 
له: من شرطٍ استيفائِكَ هذا الصّمانَ أَنْ تُزِيل الْخُّةَ عن مِلكِكَ؛ ليكونٌ قولاً بالشّبّهين. اه "كفاية". 


)١(‏ "إيضاح الإصلاح": كتاب الديات ‏ باب جناية الرقيق - فصكٌ: دية العبد قيمته ق 41١‏ ؟/ب. 

؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الديات 7١5/7‏ بتصرف. 

(9) "ط": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه فصل في الحناية على العبد 7١7/5‏ بتصرف. 

(4) انظر "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه فصل ف جناية المدبر وأم الولد /ق77؟/ب 
(0) "الجوهرة النيرة": كتاب الديات ؟775/5. 


(5) في "م": ((يصيرا))؛ وهو حطأ طباعيّ. 
(7) "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه - فصل: قتل عبد خطأ تحب قيمته ١515/5‏ باختصار. 


- - لءةه )لس ١‏ 1 2 - 6ه الى | الع اس َو + عم ا 
لقيام قيمتها مَقَامَها' ' (فإِنْ دَمَعَ القيمة بقضاءٍ فجنى) المدبّرُ أو أمّ الولدٍ جناية (أخرى 
يُشارِك الثاني الأكَل) ا ا ا ا 


وتَامُةُ في "الكفاية'”2» "در منتقى0”. أي: لا يوم المطالبة» ولا يوم النّدبِيره وقيمةٌ أمّ الولدٍ تُلْتْ 
قيمتهاء والمدبرُ تلاهاء "جوهرة'"”". 

]0/6٠[‏ (قولةُ: لقيام قيمتها) عبارةٌ "الرّياعيَ”: ((لألّه لا حقّ لول" الحناية في أكثر 
من الأْش» ولا منْع من المولى في أكثرٌ من العَينِء وقيمتّها تقوم مَقامها)). 

[زولاهم] (قولة: يُشارك الثاني الأول 22 أي: ف القيمة» ويُعتبَدٌ فيها تفاوّث الأحوال, 
فلو قل خراً حطأ وقيميّة ألف» ثم آحرٌ وقيمُةُ ألفان ثم آحرٌ وقيميٌة خمسممائة ضَمِنَ سيّدُهُ ألفين 
باعتبار الأوسع راختوفة اننا واحدة د لاقدات فيها للأُوّلِ؛ لأنَّ حال جنايته قيمةٌ العبدٍ ألفٌ 


وقد أبقيناهاء ولا تعلق للأخير في أكثر من خمسمائة» فنصف الألفي الباقية بِينَ الأول والأوسطء 


١ع‎ 


يَضْرِبُ فيها الأَوَلْ بدِيته عشّرة آلافي» والأوسط بالباقى له وهو تسعةٌ آلافيء تُعٌ الخمسما 


(قوله: ضّمِنَ سيِّدُهُ ألفين باعتبار الأوسط) لأنّه حَنى على الثَّانِ وقيميّةُ ألفان» ولو لم يَكُنْ منه إِلّا تلك 
الجنايةٌ لكان المولى ضامناً للألفين. اه "كفاية". 
(قولةُ: فنصف الألفي الباقية بينَ الأول والأوسطٍ إ) لأنّه لا حقّ في هذا النُصف لثَّالثِْء ولا حقة 


في قبمته يوم حَنى على وليه وقد بَقِيَت. 


)١(‏ في "ط" و"ب": ((قيمتهما مقامهما))» وما أثبتناه من "د" و"و" موافق لعبارة ابن عابدين رحمه الله. 

)١‏ انظر "الكفاية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه فصل في جناية المدبر وأم الولد 9/ه 59 (ذيل 
"تكملة فتح القدير"). 

() "الدر المنتقى": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه فصل: وإن جنى مدبر أو أم ولد 7174/7 (هامش "مجمع الأنمر"). 

(84) "الجوهرة النيرة": كتاب الديات 7١7/7‏ بتصرف. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الديات - باب حناية المملوك والحناية عليه - فصل: قتل عبد خطأ تحب قيمته ١514/5‏ 
وعبارته: ((لأنه حقٌ لول الحناية)) بسقوط ((لا)) من المطبوعة. 

(5) في "ك": («(له في)) بدل «لولي))» وهو تحريف. 


قسم المعاملات سس ووس سسسسس ‏ ست2 قصل في الجناية على العبد 


إذ ليس في جناياته كلّها إِلّا قيمةٌ واحدةٌء ولا شيء على المولى؛ لأنّه بجبورٌ على الدّفع. 
(ولو) دقع القيمة لول الأولى (بغير قضاءٍ اتَبَعَ المتيّدَّ) بحصّته من القيمة» ورجَعَ بما 
على الأَوَّلٍ؛ لأنَّهِ قِبِضَّهُ بغير حقٌّ؛ لأنَّ المولى لا يحب عليه إِلّا قيمةٌ واحدةٌ (أو) اتْبَعَ 
(ولة لمارف الأرت وقالاة لااظتى #اعلى الوه مسا سج سس ا 3 558 


2 


الباقية2'7 بينَ الثلاثة» فِيَضرِبُ الثَالتُ بكلٌ الدّيةء وكلكٌ من الباقيين”" بغير ما أَعَذ. اه مُلخصاً 
من "ليلع "7 وغيرو"» 

[0751"] (قولة: إِلّا قيمةٌ واحدةٌ) لأنّهِ لا منْعَ من السيّدٍ إلا في رقبَةِ واحدةٍء "زيلعيت"0. 

[واهم] (قولة: لأنّه بحبور على الدّفع) أي: بسبب القضاءٍ به عليه. 

[4:ولاه”] (قولة: ا نَبَعَ السَّيّد) لدفعه عه بلا إذنه. 

[ه/هم] (قولهُ: ورجَع) أي: الستيّدُ بما على ول الفداية الأرك لمكي أنه توف ره 
زيادةً على قَدْرٍ حقو "عناية"". 

[5/هم] (قولة: أو اتبَعَ ول الجناية الأولى) لقبضٍ نه ظلماء وإنها خيد ان الضْمِينِ 
لأنَّ الثّانِيةَ مُقارنةٌ من وحه حيّ يُشَارَكة ومُتأخْرةٌ من وحدء حيّ تُعتبَرُ قيميّةُ يوم الحناية الثّانية 
في حقّهاء فتُعتبَرُ مُقارِنةَ في حقٌ النَضْمينٍ أيضاًء أفادَهُ في "الكفاية"27. 

[لاول/اه"] (قولة: وقالا: لا شيءَ على المول) أنه فعَلّ عيِنَ ما عل القاضي. 


(1) في هامش "الأصل" و"7": ((قولة: (ثمّ الخمسمائة الباقيٌ) أي النَصففْ الْآخَرُ من الألف الباقية التي كانت قيمئَهُ وقتَ 
الجناية الول اه منه)). 

)١(‏ في "1" و"م": ((الباقين)) بياءٍ واحدةٍ. 

59) "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب حناية المملوك والحناية عليه - فصل: قتل عبد خطأ تحب قيمته 55/5 .١‏ 

(:1) انظر "تكملة البحر الرائق": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه - فصل بيان أحكام الجناية على العبد 5٠/7‏ 5 . 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه - فصل: قتل عبد خطأ تحب قيمته .١585 ١55/5‏ 

(7) "العناية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه - فصل ف جناية المدبر وأم الولد ١97/9‏ بتصرف 
(هامش "تكملة فتح القدير'). 

(1) "الكفاية": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه - فصل ف جحناية المدبر وأم الولد 791/9 (ذيل "تكملة فتح القدير'). 


حاشية ابن عابدين امم الجحزء الثالث والعشرون 


(وإنْ أعتّق) المولى (المدبرَ وقد حنى جناياتٍ لم تَلرَْةُ) أي: المولى (إلّا قيمةٌ واحدة» 
عَلِمَ بالجناية) قبل العتت (أو لا) لأنَّ حقٌّ الول لم يَتعلّقْ بالعبدء فلم يَكُنْ مُفوتاً 
بالإعتاق. (وأمٌ الولدٍ كالمديّر) فيما مرّ. 

قم المدبّرٌ أو أمّ الولد بجناية تُوحِبُ المالّ لم يَجْزْ إقرارة) لأنّه إقرارٌ على المولى 
(بخلاف ما إذا أَقَمّ بالقتل عمداً فَإِنّه يَصِحّ إقرائُ) على نَفْسِهِ (فيْقئَلٌ به). اه 


[4لاه"] (قولة: أن حقٌّ الولٌ) أل للس» أى :عق أولياع التنانات» "و7 , 
[ووباه"] (قولة : ل يتَعلقٌ بالعبدِ) أ بل بقيمته؛ إذ لا 00 دفعة) والقيمة تَقَومُ مَقامَّ العَينٍ 
21 
كن 00 
[ (قولة: فلم يَكَنْ مُفوّتا) يحتمل أن يكونٌ الصميرُ في ((يَكَنْ) للعبد» و((مُفوّتا)) بصيغة 
اسم المفعول, وأنْ يكونَ ضميرٌ إلى المولى» و((مُفوّتا)) [4/ق١5/]‏ بصيغة اسم الفاعل» "ط”". 
[03ه"] (قولّةُ: فيما مرّ) وهو قولّة”»: ((وإِنْ أعتّقَ المدبّ))» أمَا الذي قبِلَهُ فقد صبّع 
"ا رونا ما ازااوة: 


[١.له"]‏ (قولة: بجناية وفيت المال) المراذ كما جناية الخطأء "إتقاده"0) ع 'الكرححين" . 


و« 


٠ه"‏ (قولة: ل يِجْرْ إقرائه) ولا يَلرَمُ شيء في الحالي» ولا بعد عِتقِهء "ملتقى"7". 
]"٠4[‏ (قولة: لأنّه إقراٌ على المولى) لأنَّ مُوحب جنايته على المولى» لا على تَفْسِه "زيلعه "00 


.7٠51/4 "ط": كتاب الديات  باب جناية المملوك والجناية عليه فصل في الحناية على العبد‎ )١( 

2171/25 در , 

(0) "ط": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه - فصل ف الحناية على العبد ٠517/54‏ ". 

(:) في هذه الصفحة. 

(5) "ط": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه - فصل في الحناية على العبد ٠07/5‏ 7. 

(1) "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه فصل في جناية المدبر وأم الولد */ق7١؟/ب.‏ 
(0) "ملتقى الأبحر": كتاب الديات ‏ باب حناية المملوك والحناية عليه - فصل: وإن جنى مدبر أو أم ولد ."1١17/7‏ 
(8) "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه فصل: قتل عبد خطأ تحب قيمته 175/5. 


قسم المعاملات 3332 فصل في الجناية على العبد 


ولو جن المدبّرٌ خطأ فمات دل تَسقْطْ قيمتّةُ عن مولاة. ولو قل المدبّرٌ مولاة خطأً 


[هم] (قولّةُ: ولو حجن المدبّد) مثلَّةُ أن الول "ط"20. 

[0ه*] (قولة: لم تَسقْطْ قيمتّة عن مولاة) لأنما تبث(" عليه بسبب تدبيرو» وبالموتٍ 
لا 

[73 و(قولةُ: سَعى في قيمته) لأنَّ التَّدبرَ وصيّةٌ برَقَبِتِهِه وقد سَلِمَتْ له؛ لأنّه عتّق 
بموتٍ سيِّدِهِ ولا وصيّةَ للقاتل» فوب عليه رد رَقَبتِهِ وقد عجرٌ عنه» فعليه رد بَدَلِها وهو القيمة 


اا 0("”) 
درر 1 


كور ااا و اا 06 ود اا ير دق . ان 1 2 : 
وذكْرَ "السّائحانة" أنه في الخطأ يسعى في قيمتين؛ لما في "شرح الدب 07 ((أعّقّ في مرض 
موته عبدَة فقَئَلَهُ العبدٌُ حطأ سَعى في قيمتين عند "الإمام"؛ إحداهما لنقض الوصيّة؛ لأنَّ الإعتاق 
في مرض الموتٍ وصيّةٌ وهي للقاتلٍ باطلة إلا أن العتق لا ينمض بعد وقوعدء فتجحبُ قيمئة 
م عليه قيمةٌ أخرى بقتل مولاةٌ؛ لأنَّ المستّسعى كلمكائبٍ عندَةُ والمكاتب إذا قَمَلَ مولاة فعليه 
أق[كُ من قيمته ومن الدّية» والقيمةٌ هنا أقكُ» وقالا: يسعى في قيمة واحدةٍ لردٌّ الوصيّة» وعلى 


عاقلته الذّيةٌ؛ لأنه خُدٌ مديونٌ)) اه. 


(قولةُ: أعتّق في مرض موته عبدَةُ) أي: ولا مال له سوا ثم ما نقَلَهُ عن "المقدسيئ" لا يَصِلْحُ دليلاً 
على سعي المدبّرٍ في قيمته نَظراً للجناية على مولاة؛ إذ هو لا يَستحقٌ على عبدِه مالآ» وحينَ جنايته لم يَكُنْ 
معتوقاًء بخلافف المستسعى فإِنّه يحب عليه السّعايةٌ بجنايته على مولاهُ كالمكاتب. 


.”٠ 5/5 "ط": كتاب الديات  باب جناية المملوك والجناية عليه فصل في الجناية على العبد‎ )١( 

6 2 "الأصل" و" و"'ب" وام”: ((ثبتت))» وما أثبتناه من '"'أى" موافق لعبارة “اذو والغرر . 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه - فصل: أقر مدبر أو أم ولد .١١//7‏ 
(:) "أوضح رمز": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك فروع 4 /ق8١؟/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين د دم الجزء الثالث والعشرون 


ولو هذا قَثَلَهُ الوارث» أو استسعاة 3 فيمته) م قَتَلَهُ ا واللَّهُ أعلم. 


((من أن التلية وصيّة !)2 يه واللَّهُ تعالى أعلم. 


)١(‏ ((قي)) ليست في د. 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والحناية عليه - فصل: أقر مدبر أو أم ولد ١١/7‏ وهي عبارة 
متن "الغرر . 


(59) "الدرر والغرر": كتاب الديات ‏ باب حناية المملوك والجناية عليه فصل: أقر مدبر أو أم ولد ؟8/7/١١.‏ 


قسم المعامللات. تت #76 مسبم ستحتتت أفضل ق غصب المن وغيرة 


لإفصل في غب القن وغيره 

لمرادٌ بالغير المديّرٌُ والصَّوحٌ وامرادٌُ حُكمُ جنايتهم حالة الغصب. قال "الإتقاي"”": ((لَما 
ذكْرَ جناية العبدٍ والمدبرٍ ذكْرَ جنايتهما مع غصيهما؛ لأنَ المفرد قبل المركّبء ثم جر كلامةُ إلى بيانٍ 
غصب الصّجٌ)) اه. 

[0هم] (قولّةُ: قطع يَدَ عبدِه إلخ) فلو القاطعٌ أجنبياً: فِنُ شاء اقتصّ منه» وإِنْ شاء ضَحَنٌ 
الغاصب قيمَهُ مقطوعاً. ولو خطاً: فِإنّ شاء أَحَدّ قيمئّةُ صحيحاً من عاقلة القاطع» ورجحعت ه/روم 
العاقلةٌ على الغاصب بقيمته مقطوعاء أو ضّمَّنَ الغاصب قيمَهُ مقطوعاًء واتَبَعَ غيرهُ في الباقي» 
كذا يُستفادٌ من فروع في "القدسه"20) "سائحان”". 

[08"] (قولة: ين امن قييية أ لَعَ) لأنّه لَمَا قطَعَهُ المول في يَدِهِ نقَصّتْ قيمتةُ 


بالقطع الل 
بإفصل في غطب القن وغيرد» 


(قولّة: نقَصّتْ قيميّةُ بالقطع) فتحبْ عليه قيمتّهُ أقطع؛ لورودٍ الغصب عليه ناقصاًء ولا تكونٌ 
السّرايةٌ مانعةً لضمانٍ الغاصبء كما لو قطّمَ يَدَ عبدو» فباعَةُ فمات ف يَدِ المشتري مات عليه؛ لأنَّ قَبْضَهُ 
صار فاصلاً بينَ الهلاكِ والقطع؛ فكذا هنا. 


. ((فمات)) من المتن في و‎ )١( 

(5) في "د": ((الغاصب)): 

(*) "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر والحناية في ذلك 5/ق77543/ب باختصار. 

(5) انظر "أوضح رمز": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر والصبي والحناية في ذلك - فروع 4 /ق8١”/أ.‏ 


:5( ا الحقائق' : كتاب الديات ‏ باب: غصب العبد والمدبر والصبي والحناية قي ذلك 16/5 0 


حاشية ابن عابدين . ديم الجزء الثالث والعشرون 


(عصب عبد يحجوز مكْلَةُ ثمات ف يَلِهِ ضمِنّ) أن المحجورٌ مُؤَاحَكَ بأفعاله 
لا بأقواله إِلّا بعد عتقه. 


2 


(مُدبرٌ حنى عند غاصيه) فد (ن بحن عند سيّدِو) أخرى (ضَمِنَ السَيّدُ قيمئة لهما) . 

[11مه”] (قولة: فيَصِير مُستردًاً) لاستيلاءٍ يَدِهِ عليه وبر الغاصث من ضمانه؛ لوصول 
ملكهِ إلى يَدِو "زيلعت”". 

[15مهم] (قولة: مُوَاخلٌ بأفعاله) أي: في حال ُ الغراة"0. عق لو "فك العصسة: بالشة 
يُباعٌ فيه» "دُرر"7". 

[1مه”م] (قولة: لا بأقواله الخ) ع فيما يحب به لاله فله باذ به في ف وإعًا يوَاححَدٌ 
به بعد الُبيّتء وأمّا فيما يُوِحِبْ الحُدودَ والقصاص فيُوَاحَدٌ به في الحال كالأفعالٍ 
في "العناية"20. وأمًا المأذونٌُ فإنّهِ يُوَاحَلٌ بالأقوال أيضاً عندناء "معراج"7©. 

[0814"] (قولّةُ: ضَّمِنَ المكيّدُ قيمتهُ لهما) لأنَّ مُوحب جناية المدبرٍ وإنْ كَدُرَثْ - قيمو0) 


75 
اما 
7 
“د 
.وى 


واحدةٌ» فيجحث ذلك على المول؛ لأنّه هو الذي أعجرٌ نَفْسَهُ عن الدّفع بالنّدبِيرٍ السّابق من غير أَنْ 
يَصيرٌ مختاراً للفدايء "زيلعت'”"©. وينبغي أنْ يكونَ وحوب القيمة فيما إذا كانت أقلَ مِن الأزش؛ 
لأنّ لحكمَ جناية المدبّر أن يَرمَ الأقلنُ منهما على المولى» "إتقالي". 


(قول "الشارح": فيَصِيرُ مُسترداً) أن ما يَصِيرٌ به المشتري قابضاً يَصِيرُ به المغصوبُ منه مُستردًاً. 


.١55 - ١55/5 "تبيين الحقائق": كتاب الديات  باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك‎ )١( 

0 "العناية": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر اولصي والجناية في ذلك دين (هامش "تكملة فتح القدير'). 
(5) "العناية": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر والصبي والحناية في ذلك ١3//9‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(5) "معراج الدراية": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك 4/ق 59 .)/١‏ 

(5) في "م" : ((قيمته)). 

10) "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك .١57/5‏ 

(8) "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر والجناية في ذلك "/ق4 77/ب. 


قسم المعاملاات 0 فصل في غصب القن وغيره 


ضفي (ورجع) المولى (بنصف 5 يمته قيمته على الغاصب» ودفَعَة) أ 0 ا مولى نصف 
قيمته (إلى) و الجناية ة (الأوّل) لأنَّ حمّة 0 يبحب إلا والمزاجم قاع" ع 2 رجع) ) المولل 


(به على الغاصب) أنه ننه يسنن !1 كانرعية الناعيب: ا ا 


[دادهم] (قولة: ورجع ال مول بنصف قيمته على الغاصب) نه ضِّمِنَ القيمة بالجنايتين» 
نصمُها بسبب كان عند الغاصبء والنْصفُ الآعرٌ بسبب وُحِدَ عندّة فيَرجعٌ عليه بسبب مه 
من جهة الغاصبء فصار كأنّه لم يَرْدّ نصف العبدء "زيلعيك"”". 

[دددهم] (قولة: أي : دفعَ 3 نصف قيمته) أي: النصف المأخودٌ من الغاصبء وهذا 
الدَّفعٌ الثَّان عندهماء خلافاً ل "ُحمّدٍ 

[لاامه"] ١‏ (قة" لذن بد 1 يحب 2 حقٌ نَّ التَعبيرٍ أن يقول: ((دونَ الثاني ؛ لأنّ حمّةُ 
إلخ)» كما عبر "ابن كمال9". أي: حقّ ول الجناية الثّاني. قال في "العناية"7©: ((ولهما: أنَّ 
حق الأو في جميع القبمة؛ لأنّه حينَ جنى في حقّه لا يُراحمُهُ أحد ونا انتَقصَ حقّةُ بمزاحمة الثاني 
فإذا وح شيئاً من بَدَلِ العبدٍ في يد المالك فارغاً أَحَدَّهُ إتهاماً لحقّه)) اه. 

ُو أنَّ هذا يُنَاقِضٌ ما تقدَّمَ: ((أنَّ جناية المدبّر لا توح إِلّا قيمةٌ واحدةً))» وهنا أُوِحَبَتْ 


وأحيب: أنَّ ذاك فيما إذا تعدَّدَتٍِ الجنايةٌ في يَدِ شخص واحدء بخلافِهِ هناء تأَمّل. 
[814ه"] (قولّة: © < 5-5 جَعَ المولل به) أ : بنصف القيمة. ولا يَدفَعْهُ إلى أحَد؛ أنه وصلّ 
ىن الوليّين مام يها 0 000 


(قولة: ينث أن ذاك فيما إذا تعدَّدّتِ الجناية 26 في هذا الجواب تأمّك مع ما يكو "انث" 
بعدة؛ فَإنّه وبحب قيمة ونصفاً مع م أن الجنايتين 52 55 شخص واحدٍ وهو الغعاصبٌ. 


)١(‏ في "ب": ((بسيب)» وهو خخطأ طباعي. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك .١57/5‏ 

(5) "إيضاح الإصلاح": كتاب الديات ‏ باب جناية الرقيق وعليه ‏ فصل في حناية المدبر وأم الولد ق5247/- ب 

(5) "العناية": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر والصبي والحناية في ذلك 99/9؟ (هامش "تكملة فتح 0 
(5) "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر والجناية في ذلك 5/قه؟5/أ. 


حاشية ابن عابدين ! بام الجزء الثالث والعشرون 


(وبعكسه) بأنْ جَن عند مولاة َه عند غاصبه (لا يَرَحِعٌ) المولى على الغاصب (به ثانياً) 
لأنَّ الحناية الأولى كانت في يَدٍ مالكه. (والقِيُ) في الفصلين (كالمديّرء غير أنَّ المولى 
يَدفَعُ العبدّ) نَفْسَهُ (هناء وثَّمَةَ أي: في مدير والقبمة) كينا وه 7 


24 "5 


(مدبر جَنى عند عناصبه) رده يت ” فغصّي7')) نايا (فججى عندةٌ) كان (على سيد 


م (قولّة: لأنَّ الجناية الأولى كانت في ا أي: وما دَمَعَهُ المالكُ ثانياً إِمَا كان 
بسبيهاء فلا يَرَحِعُ به على أَحَدٍِء بخلافي المسألة الأولى؛ لأنه كان بسبب [؛/ق؟؟/ب] عند الغاصب» 
فيرع م عليه؛ أَفادَةُ اللمة ”0 

[58"] (قول: والقِن في الفصلين) أي: في المسألتين. ((كالمدبّر)) أي: أنَّ التُصويرٌ السّابق 
بالمديرٍ ليس احترازياً عن القن ويأتي”'“: ((أن ؛ الولدٍ كذلك)). 

[851ه5] (قولة: يَدقَعُ العبدَ نَفْسَهُ) لإمكانٍ نقلهِ مِن ملك إلى ملك بخلافي المديّر. 

والظّاه؛ : أن المرادَ أنه ميم بِينَ الفداءِ والذّفع وكوي تا نمه إذا دفَعَهُ يرجم بنصفبٍ 
قيمتِه على الغاصب إلى آخر ما مر”©. 

[875"] (قولةُ: فخصّب ثانيم أي: فغصبَة”" الغاصب الأول غصباً ثانيً» وف بعضٍ لتسخ: 
((فغصبّة)) بالصّميرٍء وهي أظهَرٌ. 

[عكرهم] (قولة: كان على سيِّده قيمتة لهما) أي : للوليين؛ لآنه ا منَعَهُ بالتدبيرٍ كما ١‏ اا 


.- ١ صاالا‎ )١١ 
في "د": (إفغصبّة)) بالضمير. وانظر المقولة [؟5 75/5؟].‎ )0 
.0 "تبيين الحقائق": كتاب الديات  باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك‎ )59 


ا لال 


(94) ص ؤلا ١‏ در. 


(5)ص 7/7 


(7) في "ك" و1": ((فغصب)). 
() المقولة [5 ]9/6١‏ قولَةُ: ((ضمن السيد قيمته لهما)). 


قسم المعاملات سس ولاب سس قصل في غصب القن وغيره 


ورحَعٌَ بقيمته على الغاصب) لكونمما عندَهُ (ودقع) المولى (نصفّها) أي: القيمةٍ المأحوذة 
انياً (إلى) ولي الحناية (الأوَّلِء ورجَع) المولى (بذلك النُصفيٍ على الغاصي). وأَمّ الولد 
في كلّها كمُدبر. 

(غعتة) ركاة وضييا :م لآ تعد عن تقفنيهة 000 


[1١لهم]‏ (قولة: لكوتمما) أي: الحنايتين. ((عندّةُ)) أي: الغاصب» بخلافي ما م2305 
لأنّ إحداها”” عندَةٌ» فلذا رحعَ بِالنَصِفبٍ. 

[؟ه"] (قولّةُ: ورِحَعَ المولى بذلك النُصفي) أي: الذي دَفَعَهُ ثانياً إلى ويم الحناية الأولى. 

[دكزه"] (قولة: 1 الولدِ في كلَّها) ا كل الأحكام المذكورة ((كمُدبّرِ))؛ 
لاشتراكهما 2 كونٍ المانع ع الدّفع للجناية رةه قَبَلِ المول) انا 

[859ه”"] (قولة: لا يبد عن نَفْسِنه) لأنه لو كان يُعبْرُ يُعارضة بلسانه» فلا تَتبْتُ يَدهُ حكماً 
كذا في "الشرنبلالية"”» عن "البرهان"7"/» ومثلة في "الكفاية"27 و"الفهستاي"”" وغيرهمال». 

قال في "المعراج"27: ((لكنٌ الفزقَ الآ بينَ المكاتب والصّيٌ يُشيرُ إلى أنَّ المراد مُطَلَقُ 


(قولة: لكنّ الفزق الآ بينَ المكاتب والصّبيٌ يُشيرُ إلخ) وقال "الستنديٌ": ((قال "السمرقندي": 
سواءٌ كان يُعبْرُ عن نَفْسِهِ أو لا)). 
)١1(‏ في الصفحة السابقة. 
)١(‏ في "الأصل": ((أحدهما)). 
9) "الدرر والغرر": كتاب الديات - باب جناية الرقيق والجناية عليه - فصل: أقر مدبر أو أم ولد ؟95/5١١.‏ 
(4) "الشرنبلالية": كتاب الديات ‏ باب جناية الرقيق والحناية عليه - فصل: أقر مدبر أو أم ولد .١١9/7‏ 
(5) "البرهان شرح مواهب الرحمن": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك ؟/ق57 /أ. 
(1) "الكفاية": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك "١١/9‏ (ذيل "تكملة فتح القدير") 
نقذ غرن "لسرا" . 
(10) "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل: جناية العبد 8559/5 نقلاً عن "النهاية". 
(8) انظر "كشف الأسرار" للبخاري: باب تقسيم السبب 4/5 70. 
(9) "معراج الدراية": كتاب الديات ‏ بابب غصب العبد والمدبر والصبي والحناية في ذلك 54 /ق59١/ب.‏ 


والمرادٌُ بغصبه الذهابُ به بلا إِذنٍ وليّهِ (فمات) هذا اله (في يَدِهِ فَجْأه أو بُنّى 
م د إن مات بصاعقة أو تمش حيّةِ فدِيتهُ على عاقلة الغاصب) استحساناً؛ 20 


الصو ؛ فإِنَّ المي الذي يُرْمّحْهُ وليّهُ غيد مُقَيّدٍ بذلك» ذَكرَهُ في "الكاق"27)) اه مُلخّصاً. 


[حكدهم] (قولة: والمرادٌ بغصبه إلخ) فيكونٌ ذكرٌ الغصب بطريق المشاكلة» وهو: أن يَذْكْرَ 
الشّيءَ بلفظ غيره؛ لوقوعه في صّحبتهء "عناية'”"". 

[؟ه”] (قولة: فَجْأَة بالضّمٌ والمدٌ أو بالفتح وسُكون الحيم بلا مدّء "فهستانء"7". 

[8ه"] (قولة: بصاعقة) أي: نار تَسقُطُ من السّماءء أو كلم عذاب مُهلِكِ كما 
في "القاموس”"”©. فَيَسْمَلْ الخرّ الشَّدِيدَء والبَرْدَ الشَّدِيدَ والعَرَقَ في الماءء والتَّردّيَ من مكانٍ عالٍ 
كما ال سا0 وغيرهاء 'فهستان” الك 

[إ*مهم] (قولة: م يَضْمَنْ) أن ذلك لا يختلفٌ باحتلافي الأماكن» ا 

[؟"مرهم] (قولة : استحساناً) والقياٌ عَدَمٌ. الضَّمانٍ اك ره غصب الخْرٌّ لا يتحفقٌ 
ألا ترى أنه لو كان مُكاتباً صغيراً لا يَضْمَنُ مع أنه حُدٌ يدأ فهذا أولى» والحواب ما أشار إليه: 
وهو أنَّ الصّمانَ لا بالغصبء بل بالإتلافب تسيب وقد أزال حفْظ الول فَيْضافُ الإتلافٌ 
إليه» أمَا المكاتث فهو في يَدِ نَفْسِهِ ولو صغيراًء ولذا لا يُروّحُهُ أحَذَ فهو كالخرٌ الكبير. 
ما الصو فإنَّهِ في يَدِ وليّهء ولذا يُرْوَحْهُ. اه من "الحداية"29 و"الكفاية"9 , 


)١(‏ "كافي النسفي": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك ق7 ١.‏ ه/ب بتصرف. 

(7) "العناية": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك 7٠١1/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير'). 

(') "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل: جناية العبد 559/7. 

(؛) 'القاموس المحيط": مادة ((صعق)). 

(5) ل تقف على المسألة في مظاتما من "الخانية"؛ على أن القهستاز صبئّح بالنّقل عن قاضيخان ول يخصّص "الخانية" من كتبه والمسألة 
في "شرح قاضيخان على اللجامع الصغير": كتاب الجنايات ‏ باب في غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك ق7/١/أ.‏ 

(7) "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل: حناية العبد 5605/1 بتصرف. 

(0) "الهداية": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر.والصبي والحناية في ذلك .7١5/85‏ 

(8) "الكفاية": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك 1/9 7١770‏ (ذيل "تكملة فتح القدير'). 


قسم المعاملات _سسسش وإي#يم ‏ سس فصل في غصب القن وغيره 


لتسببيه بنقلِه لمكانٍ الصّواعت أو الحيّاتٍ» حيّ لو نقَلَهُ لموضع يَخْلِبُ فيه الحُمَى والأمراض 
0 0 م فيه الدّيةٌ على العاقلة؛ لكوزه قتلاً تسسا ل وغيره. 

قلث: بَقِيَ لو مناه ناطة: الكيرة لو الأماكن تعدّياً: إِنْ مُقيّدا ولم يمكنة 
التَحِيُرٌُ عنه ضَّمِنَ» وإن ل كَنَعْةُ من حفظ نَفسِه لا؛ أنه بتقصيرو» فحُكمُ صغيرٍ 


2 تراه ني ل اا ع 


[#مره»] (قولة: لموضع يَخْلِبُ لب فيه المُّمّى والأمراض) أي: بأنْ كان المكان مخصوصاً بذلك: 
فِيَضْمَنُء لا بسبب العدوى؛ لأنَّ القولَ به باط بل لأنَّ 7 بخلي الله تعالى مُوثَّدَ في بي آدم هو وم 
وغيره كالغذايء 'برّازيّة"27. 
[4"نهم] (قولة: لمذه الأماكن) أي : الغالب فيها الملاك واللّامُ بمعنى: إلى. 
[ه"مهم] (قولة : و لاد المغصوب عجرٌ عن حفظ نَفْسِهِ بما صنَّع فيه "عناية"2©0. 
وكذا يَضِْمَنُ لو صِنَعَ بالمكاتب كذلك كما ذكرَهُ "الرّيلعيك"7". 
["مهم] (قولة: فحُكمُ صغيرٍ ككبير مُقيّدِ) الأولى في التَعبير أن يُقَال: فحكمُ كبير مُقَيّدٍ 
كصغير؛ لأنَّ مسألة الصّغيرٍ منصوصةٌ في المتونٍ» ومسألة الكبير ذَكَرَها الشراخ عن الإمام "المحبوي". 


)١١‏ "الحداية": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر والصبي والحناية في ذلك 7١5/4‏ بتصرف. 
(؟) انظر "الدرر والغرر": كتاب الديات ‏ باب جناية الرقيق والحناية عليه - فصل: أقر مدبر أو أم ولد .١15١-1١١9/5‏ 
(5) في "ب": (الحده)) بدال مهملة؛ وهو خطأ طباعيّ. 
(5) "العناية": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك ٠7/9‏ باختصار (هامش "تكملة فتح القدير'). 
(0) "البزازية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الثاني في الخطأ ‏ نوع آخر في الناية على الصبي 7/5/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) "العناية": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك 707/9 (هامش "تكملة فتح القدير'). 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر والصبي والحناية في ذلك .١17//1‏ 
(8) انظر "النهاية": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر والصبي والحناية في ذلك 7/ق٠49/ب‏ - ق١59/أء‏ 
و"معراج الدراية": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر والصبي والحناية في ذلك 4 /ق79١/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين 1س دا #هسم ‏ سس الجزء الثالث والعشرون 


وفي "حاشية أبي التُعودِ7©: ((استشكل هذا العلامةٌ "المقدسيئٌ ”© بقوبهم: لو كتف شخصاً 
وقيّدَهُ وألقا فأكلة السبُعُ لا قصاص ولا دية» ولكن يُعَزّرُ ويحبَسُ حّ يَوتَ» وعن "الإمام": 
أن عليه الدية. 

ولو قَمَطَ صبيّا وألقامُ في السّمسِ أو البَئِدِ حي مات فعلى عاقلتِهِ الدَّيكُ كذا في 
'الحافظيّة”"» فَليتئ. ولعلٌَ القولّ بِالضّمانٍ في الرٌ الكبير المقيّدِ محمولٌ على تلك الرّواية)) اه.. 
ومثلة في "حاشية التمله"0, 

وأصلٌ الاستشكالٍ ل "'صاحب المعراج "7 حيث قال: ((ويُشكِلٌ على هذا ما لو حبس 
إلثتياناء فمات منه من المُوع لا يَضِمَنُ مع أنه عجرٌ عن حفظ نَفْسِهِ بما صنَّعٌ حابسة)) اه. 

أقول: قد عَلِمْت”' أنَّ مسألةً اصح على استحسان والحَقُوا به الكبيه فهو استحساكٌ أيضاً 
وما أُوردَ عليه مُفيَعٌ على القياس» والاستحسانٌ راححٌ عليه وتلك الرُوايةٌ مُوافِقَةٌ للاستحسانء 
فقد ا ترجيخها بذلكء» وأمّا لو حبّسَةُ» فمات جُوعاً فَعَدَمُ ضمانه قول "الإمام'» وقدّمنا ول 
الجنايات0"©: أن عليه الفتوى» ون الفق هو أن المجوع وَالعَطشّ من لوازم الإنسانٍ» فلا يُضافٌ للجاني» 
بخلافٍ هذه الأفعال» فلا تُشْكِلٌ على مسألتناء وأنت على علمٍ بأنَّ العمل على ما في المتون 
والشروح, فاغتَيمْ هذا التّحرير. 
)١(‏ "فتح المعين": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر والصبي وأم الولد والجناية في ذلك 011/7. 
(؟) "أوضح رمز": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك ق17١٠7/ب.‏ 
() قدَّمنا 57/7 أنَّ حاحي خليفة ذكرها في كتابه "كشف الظنون" »١5717/7‏ ول يذكر عنها شيئا» ولم نمتد إلى 

مؤلفها نحن أيضاً. [ 
(5) "لوائح الأنوار": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوؤك والجناية عليه فصل في الحناية على العبد ق91١/أ‏ نقلآً عن 
الخلاصة" و"البزازية". 


(5) "معراج الدراية": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك 4/ق59١/ب‏ بتصرف. 


(1) ص 758٠‏ در 5 


(1) المقولة [0 50 ؟] قولّةُ: ((وقالا تحب الدية)). 


قسم المعاملاات عررم فصل في غصب القن وغيره 


(غصّب صبيَّاَة فغاب عن يَدِهِ خُبس) الغاصبُ (حيٌّ يجيءَ به أو يُعلْمَ موثّة) 
"'حائيّة”'". كما لو حدّعٌ امرأةً رجحل حّ وفَعَتٍ القُرقةُ بيتهما فإنّه يحب حي يَرُدّها 
الروك لخي 

(أَمَرَ انا لِيَحِيِنَ صِبِيّا ففعل) الحتَانُ ذلك (فقطع حَشَفتَهُ ومات الصّيِخٌ) 
من ذلك (فعلى عاقلة الختان نصف ديته» ون 5 فعلى عاقلته كلّها/ 0 


روسلا (قولة: _ ل 1 00 أي: بالأبدان» "رميع". أي: بحيث لا َعلَمُ 
اوج مكاتماء ومثلة أقارِتما فيما يَظْهَرٌ اا 


و 


[1"لىه"] (قولة: أو َوتَ) أ أو يُعلَها ؟ ور كما قُْ المسألة لقا و0 وف نسحة: 
((أو يتموت) أي: إلى أنْ يَوتَ» "ط"”7". 

[9مهم] (قولة: فعلى عاقلة الختّانٍ نصفٌ ديته إلخ) [ [:/قع؟/] أي: لو خُْبّاء ولو عبداً 
يحب نصف القيمة أو تمامّها؛ لأنَّ الموت حصّل بفعلين: أحدهما مأذونٌ فيه وهو قَطْمْ القُلفق 
العو قر مأقرن قيهن وهو قله لتقتو جنك نصيطك لماو أن ذا زو تبان اقل 
المجلدةٍ ‏ وهو مأذونٌ فيه كأنْ لم يَكّنْء وقطعٌ الحَشّفةٍ غير مأذونٍ فيه» فوحب ضماكُ الحَشَفةٍ 


ا 6 (ؤ6م) 


)١١(‏ "الخانية": كتاب الجنايات ‏ باب القتل ‏ فصل في إتلاف الجنين 47/7 4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل التاسع في الحبس - الحنس الأول فيما يحبس وما لا يحبس ق59١”/أ‏ باختصار. 
(©) في "الأصل": ((حيّ لو وقَعَتٍ)) بزيادة ((لو)). 

(:) "ط": كتاب الديات ‏ باب حناية المملوك والجناية عليه - فصل في غصب القن وغيره ."٠0 5 7٠7/5‏ 

(5) في "ك": ((أو لم يُعلَمْ))) وما أثبتئاه من باقي النسخ موافق لما في "ط". 

(5) في هذه الصفحة. 

(0) "ط": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه - فصل في غصب القن وغيره 4/5 .7١‏ 

(8) "المنح": كتاب الديات ‏ باب حناية المملوك والجناية عليه فصل في الحناية على العبد ؟/ق57؟/ب - 057 ؟/أ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين طلسم #84 س2 الحزء الثالث والعشرون 


وقد تقدَّمَثْ في باب ضمانٍ الأجير”"» وف مُعاياتٍ "الوهبانيّة"”2 نظما”": [طويل] 
ومن ذا الذي إِنْ مات مَحنيةُ فما عليه إذا ما مات بالموت يُشطك 


ركمَنْ حمَلَ صبيّاً على دابَت وقال: أمسكها لي» فسقّط الصَّيئٌ ول يَكْنْ منه تسبي 


هرا للياك ر "تا 30 وكارك مادا رولك تطلجه لالخف العا 0 سُؤالة وجواباً. 
[040هم] (قولة: فما عليه إلخ) ((ما)) الأولى موصولة» والثّانِيةٌ نافية» حلاف ما هو الشَائعٌ من 
زيادتما بعدّ ((إذا))» والمعنى: أن الذي يحب عليه وقت عَدَمِ اموت 5 أي: يُنصّّفُ بالموت. 
1 (قولة: ولم يَكُنْ منه. تسيين) أمَا لو سيّيها وهو بحيثُ يَصرفُها انقطع التَسب9" 
بكذه المباشّرة الحادثة» "جامع الفصولين"”, 


(قول "للصنّفي": وقال: أمسِكها لي إلخ) وكذا إذا ل يَعُلهُ ف الصّحيح» 0 وكما يُيدُةُ تعليله المسألة. 

(قولة: انقَطْعَ التَسبِّبُْ بهذه المباشرة الحادثة» "جامع الفصولين"') وقال "السّنذيٌ": ((قيدَ بقوله: ولم 0 
منه تسييرٌ لما في "المنح" عن "الخانيّة ": أنه لو سير الصَّيحُ الدَابَةَه فأوطأ إنسانء فقئَلَهُ والصّئٌ مُستمسِكٌ عليها 
قَدِيةٌ القتيلٍ تكونٌ على عاقلة لك : ولا شيءَ على عاقلة الذي حمَلَهُ عليها؛ لأنَّ الصَّيِحَ أحدّت السّيرَ بغير أمر 
لحل فإِنْ كان الصَِّنُ يمن لا يَسيرُ على الدَابّةِ لصِعّر ولا يَستمسِكُ عليها فدَمٌُ القتيل هَدَرٌ؛ لأنَّ الصّممٌّ إذا 
كان لا يَستمسِكُ عليها كانت الدَابَةٌ بمنزلة المنفلتة» وإِنْ سمّط الصَّيحُ عن الذَابَة والذَابَةٌ تَسِيرُ فمات الصّعِنٌ 
كانت دِيةٌ الصّحٌ على عاقلةٍ الذي حمَلَّهُ على كل حال سواء سقط الي بعد ما سارت الاب أو قبل ذلك؛ 
وسواءٌ كان الصَّئحٌ يَستمسِكُ على الذَابِّ أو لا يَستمسِكُ عليها)) انتهى. 


.551/190١١ 

)١‏ "المنظومة الوهبانية": فصل في المعاياة ص ١١٠١‏ (هامش 'المنظومة امحبية'). 

6 ((نظماً)) ل 5 58 كن ولوك 

(15) "الخانية": كتاب الجنايات ‏ باب القتل - فصل في إتلاف الحنين 417/7 4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "الفتاوى السراحية": كتاب القصاص ‏ باب تقدير الديات 4١١/7”‏ (هامش "فتاوى قاضيخان'). وعبارته: ((لو قَطَّعٌ النية 
حطأ ففيها دِيةٌ كاملة))؛ وليس فيها تمام العبارة التي نقلها عنها في "المنح". 

(5) لعلها في كتابه "الفوائد المنظومة", ولم نقف عليه. 

(0) ف "ك": («السّببث)). 

(8) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إلخ 87/١‏ بتصرف. 


قسم المعامللات 7 يك فصل في غصب القن وغيره 


فمات كان على عاقلة مَن حُمَلَهُ دِيئهُ) أي: دِيةٌ الصَّحّ (كان الصّبئ بمن ا 
أو لا) يركب وتامُةُ في "الخانئة"27. 
(كصي أو عبد فققل) أي: قل الي عبد الموقع؛ من عاقلة الي قبمة. 
(فَإن أُودِعَ طعاماً) 0 17171( ا 


ام (قوله: وتمامة دف "الا نية") ذَكْرَ عبا كما 58 "المنح”". 
[ذعمهم*”]| (قوله: كصيي أُودِعَ عبداً) بالبناع للمجهول. 
[0845"] (قولة: فقتلهُ) أمَا لو جنى عليه فيما دون النْفْس كان أَرْسْهُ في مال الصّئ 


[845ه"] (قولة: : ضَّمِنَ عاقلةٌ الصّوحٌ قيمئّه) تصريحٌ بما أفادنّهُ كاف التَّسْبِيه لكنّ المضمونٌ 
في المشبّهِ الدّيكُ وهنا القيم وعبّر في "الحداية"”© هنا ب ((الدّيةِ)) أيضاً اعتماداً على ما م02": 
((أنَّ دي العبدٍ قيمئّة)). 

[:؛:(نهم] (قولة: إن أُودعَ م طعاماً) ص ٠‏ مكلك اذه در منتقى "20 


(قول 'الشّارح": وتقامة في "الخائية") وفيها أيضاً: ((ولو كان الرَحْلُ راكب فحمل صبيّاً مع نَفْسِهِ 
على دابّة ومثلٌ هذا الصّجحٌ لا يَصرف الذَابَةَ ولا يَستمسِكُ عليهاء فَوَطِفَتٍ الذَابَةُ إنساناً كانتٍ الدَّيةُ على عاقلة 
البَحْلِ حاصّة؛ لأنَّ الصِّيمَ إذا كان لا يَستمسِكُ يكونٌ منزلة المتاع» وكان سَيرُها مُضافاً إليه» وَإِنْ كان يمن 
يها ويستمسِكُ عليها َدِيةُ القتيل على عاقلتهما؛ لأنَّ سَيرها مُضافٌ إليهما)) اه "سِنْدي". 


)١(‏ انظر "الخانية": كتاب الجنايات ‏ باب القتل ‏ فصل في إتلاف الجنين 57/7 5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ "المنح": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه - فصل في الحناية على العبد ؟/ق*5؟/أ. 

(*) "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر والجناية في ذلك 5*/ق"77/ب. 

(4) "الحداية": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك .7١8/5‏ 

. "در‎  ”5١ ص‎ )59١ 

(1) "الدر المنتقى": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك "71/١‏ (هامش "مجمع الأنمر"). 


حاشية ابن عابدين لل سس لامب دلبلل بس-20 الْحَرْءِ الثالث والعشرون 


بلا إذنٍ ٍِ وليس 0 له في بر (فأكلةُ لم يَضْمَنئْ) لأنّه سَلّْطّهُ عليه. 
١ ١١ ||‏ 


وكذا لو أُووم عد محجوة 0 00 وعنك "أبي 007 


[دكده”"] (قولة: بلا إذن ن وليه 2 ار 7 

[4مهم] (قولة: عاة عليه) أئ: و 5 غيره من استهلاكه؛ أن عصمتَهُ حقٌ 
مالكهء بخلافي الآدمئٌ المملوك فعصمتة 0 نَفْسِهِ لا لحقٌّ مولاة» ولهذا بَقِيَ على أصلٍ المي 
في حقّ الدّم» وليس لولاهٌ ولايةٌ استهلاكه» قلا َلِكُ تمكينَ غيره منه: أَفادَةُ في "الشرنبلالية"20 . 

[841ه"م] (قولة: يَضْمَنُ) أي: في 0 

4ه" (قولة: وكذا لو أُودِعَ عبد محجود له أي: وقَلَ الوديعة بلا إذنٍ مولاة أمَا لو كان 
مأذوناً أو محجوراً ولكن قَبْلَّها بإذنه فاستهلكها لا يَضْمَنُ في الحال» بل بعد العتق لو بالغاً عاقلاً 
عندهماء, وعند أن يوسفّ" يضمن :فق الخال :ولق “كانبك الوديعة عبد فجَنى عليه ف الْنْفْسِ 


(قولٌ لدت ': وكذا لو أُودعَ عبد مححورٌ إلخ) أي: الخلافُ9) 

(قولة: لا يَضْمَنُ في الحال» بل بعد العتق إلخ) فعلى ما ذَكَرَهُ لا يكون فرّقٌ بينَ العبدٍ المأذونٍ وغير 
المأذونٍ في الحكم المذكور في "الشارح", وهذا غيرُ مُستقيم» بل الضَّمانُ فيما إذا كان مأذوناً أو قبل بالإذنٍ 
في الحال كما سِيَِّذْكُيُهُ بعد ولا يأ حيتئذٍ خلافٌ, بل الضَّمانُ إجماعاً. 

نه رأيثُ عبارةً "الإتقاة", ونَضّها: ((ولو أُودعَ عند عبدٍ وديعةٌ فهلكت عندَةُ لا ضمان عليه بالإجماع. 
ولو استهلكة: إن كان مأذوناً له في التّجارة أو محجوراً عليه ولكثه قَبِلَ 0 يإذنٍ مولاة ضّمِنَ ا 
ويكون تباعلة وإِنْ كان العبدٌ محجوراً عليه وقَبِلَ الوديعة بغير إِذنٍ مولاةٌ لا يَضْمَنُ في الحال» ولكنْ يَضِمَنُّ 
بعد العتت إن كان لقا انلا عند إن عدددةا و"مُحمّلٍ"» وعندٌ "أبي يوسق": تضمرة فى الخال :وأجمعوا أنه لو 
استَهلكَ من غير ! يداع ضَمِنَ) وأَجمَعُوا أنه إن كانت الوديعةٌ عبداً» فجنى عليه في النَفْسِ أو فيما دون النْفْسِ 
يوَاحَدُ به وييُخاطبُ مولاة بالذّفع أو الفدايء كذا ف شرح الطحاوءة" )) اه. 


.//١ 8 انظر "تكملة المجموع" للمطيعي : كتاب الوديغة‎ )١( 
في الصفحة الانية.‎ )١١ 
.) "الدرر والغرر‎ 0 ١١/7 "الشرنبلالية": كتاب الديات  باب جناية الرقيق والحناية عليه - فصل: أقر مدبر أو أم ولد‎ )( 


قسم المعاملاات بس سيت م" سست ب ب حت فصل في غصب القن وغيره 


و"الشافعه"”") في الحال. 
وكذا الخلافُ لو أعيرا أو أقرضاء ولو كان بإذنٍ أو مأذوناً ضّمِنَ بالإجماعء كما لو 
استَهلّكَ الصَّحٌ مال الغير بلا وديعة ضَّمِئَهُ للحال. ْ 
قلتُ: وهذا كلَّهُ لو الصَّمنُ عاقلا إلا فلا يَصْمَنٌْ بالإجماع؛ 
وال ب يي 


وتمامُةٌ ف , ف "العناية م 


000 


أو فيما دوتها أمرَ مولا بالدّفع أو الفداءٍ إجماعا "إتقانه"7 . 
[84ه"] (قولهُ: وكذا الخلاف إلخ) قال "فخرٌ الإسلام ' ((والااختلافٌ في الإيداع, 


والإعارة» والقرضء والبيع» وكلٌ وحهٍ من وحوه التّسليم إليه واحدٌ))» "إتقاي"”". 
[١دمهم]‏ (قولة: ولو كان بإِذنٍ) أي: لو كان ُو الطّعامَ بِإذنٍ 5-1 أو كان مأذوناً له 


في التّجارة ضَّمِنَء أي: في الحال» وهذا ُحتررُ قوله المارٌ”": ((بلا إذنٍ وليّهِ إلخ)). 
[801ه"] (قولَةُ: بلا وديعة) أي: ونحوها يما فيه تسليمٌ. 
[؟هره"م] (قولة: ضَمِنَهُ للحال) أنه م مُواحَدٌ بأفعاله» "د ال 


ٌ ال سا 5( . . 2 ءِ ئ“ ءِِ ٠6‏ اع 12 وى سن 7 00 
(قول "الشّارح": وكذا الخلاف لو أعيرا أو أقرضا) أي: ف "أبو حنيفة" لم يُضْمِّنِ الصّّ ولا العبدّ إلا بعد 
عتقه» و فَيمئقنا 'الشافعييٌ ثم و" بو يوسف' ل لحال. 


)١(‏ الذي في كتب السادة الشافعية أن مسألة وديعة ماله عند عبد غيره مطلقاً قولين: الأول: الضمان في رقبة العبد. 
والثاني: في ذمة العبد إلى أن 9 انظر "تماية المطلب في دراية المذهب": كتاب الوديعة »499/١١‏ و"البيان": 
كتاب الوديعة ‏ فرع: أودع عند عبد غيره 475/5 . 

)١(‏ انظر "العناية": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر والصبي والحناية في ذلك ٠٠١7/94‏ (هامش "تكملة فتح القدير'). 

() انظر "الشرنبلالية": كتاب الديات ‏ باب جناية الرقيق والحناية عليه فصل: أقر مذبر أو أم ولد ١١١/7‏ (شامش "الدرر والغرر"). 

(5) "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر والجناية في ذلك 5/ق7١؟/ب‏ بتصرف نقلاً عن "شرح الطحاوي". 

(0) "شرح الجامع الصغير": كتاب الحنايات ق 79 5/أ. 

.ب/؟7١؟5ق/7 "غاية البيان": كتاب الديات  باب غصب العبد والمدبر والجناية ف ذلك‎ )1١( 

(0) في الصفحة السابقة. 

(8) "الدرر والغرر": كتاب الديات ‏ باب جناية الرقيق والجناية عليه - فصل: أقر مدبر أو أم ولد .١5١/7‏ 


حاشية ابن عابدين 0000 ا جزء الثالث والعشرون 


5 "| 0 و" كين"7", عل خحلافي ما 58 اه ادك و"الحداية"20, 
و"الريلعء "07 فلك .6 ' 

[86هم] (قولة: على خلافي ما في "الملتقى" الخ) أي: ((من أن الصّحّ الذي لا يَعقَلٌ 
يَضْمَنٌ بالإجماع)). وذْكْرَ في "العناية"27 وغيرها: ((أنّه مذهبث "فخر الإسلام"؛ ذكَرَهُ في "شرح 


اخامع'”""» أن غير من شُرّاح "اللجامع”” ذْكَرُوا أنه لا يَضْمَنُ بالإجماع)). 
قال "ط"”©: ((فتحصل أتما طريقتان لأهل المذنهب)) اه 2 
(تعقة) 


صو سقّطٌ من سَطح أو في ماءٍ فمات: فلو كان ممّن يَحمَظٌ نَفْسَهُ لا شيء على الأبوين, 

وإِلّا فعليهما الكقّارهٌ لو في ججرهماء وعلى أحدهما لو في حجْره كذا عن "نُصير"» وعن "أبي القاسي": 

ه/..غ (إلا شيء عليهما إلا التَّوبةٌ والاستغفارٌ))» واختيارٌ "أبي اللّيثِ”' : ((أنّه لا كقّارةَ على أحيهما إلا 
أنْ 0 من يَذهِ) )2 وعليه الفتوى» "ذ : الملل واللَّهُ تعالى أعلمُ. 


)١(‏ انظر "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك 
5 ر(هامش "تبيين الحقائق"). 

.-7١ انظر "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الديات  باب غصب العبد والمدبر والصبي وأم الولد والجناية في ذلك صء‎ )١( 

() "ملتقى الأبحر": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والصبي والمدبر والجناية في ذلك 8170/7. 

(5) "الحداية": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك .75١5 - 7١8/5‏ 

(6) "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر والصبي والحناية في ذلك .١7/8/5‏ 

(5) "العناية": كتاب الديات ‏ باب غصب العبد والمدبر والصبي والحناية في ذلك 7٠7/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير'). 

(0) "شرح اللجامع الصغير" للبزدوي: كتاب الحنايات ق559/أ. 

(8) انظر "شرح المامع الصغير" لقاضيخحان: كتاب الحنايات ‏ باب في غصب العبد والمدير واللحناية في ذلك /ق187/ 
على أنه لم يصرّح بالإجماع. 

(9) "ط": كتاب الديات ‏ باب جناية المملوك والجناية عليه - فصل في غصب القن وغيره 5/5 .7٠‏ 

./١8١؟ق "فتاوى النوازل": باب الديات والقصاص‎ )٠١١ 

)١١(‏ "الفتاوى الظهيرية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الرابع في الحنين واحنون والعفو والصلح ق7١5/ب‏ - 517/أ بتصرف. 


قسم المعاملات 2 ناي القضامة 


وباب القسامة»# 
هي له : بمعنى القَّسَمء وهو اليمينٌ مُطلقا. 
وشرعا: السك بالله تعالى» لسيب خصوص» وَعَدَدٍ تخصوص» على شخص تخصوص» 


على دو "7 

[4:هله"] (قولة: ف لغةًّ: بمعنى الْقَسَم) قال العلامة 'نوح": ((اختَلّفَ أهره الغ 
في القُسامةء قال بعضّهم: ا مصدرٌء واحتارة "ابن الأثير" في "نمايته"29: حيثُ قال: القُسامةٌ 
بالفتح : اليمِين» كالمسَيء © قال("©: وقد أقسَع كُسّماً وقسامةٌ إذا حلّفء وقال بعضهم: إن 
اسم مصدرء واختارةُ "المطرّزييٌ" في "المغربي"0", حيث قال: القسَمُ: اليمينٌ يُقالُ: أَقِسَمَ بالل 
إقساماً وقوطُم: حك القاضي بالقّسامة اسم منه. وضِعَ مَوْضِعَ الإقسام. واحتار "العيدئٌ" 
في "شرح الكنز ”7 الأول واختار "مُنلا مسكينٌ" القَاي7))) اه "ط"27. 

5505 (قولة: بسبب نخصوص) وهو وحود القتيلٍ 2 المْحَلّق أو ما ف معناها مما هو 
باك لاعن ا بد 0000 

[086"] (قولة: وعَدَدٍ مخصوص) وهو خمسون يمينا 

61 (قوله: على شخص مخصوص) أي: مخصوص اللَوعَ» وهو لبجل الو البالغ 
العاقئ» أو المالك المكلّفُ ولو امرأ الك ولو يدا كمكاتب”, إذا وُحِدَ القتيل في كحك مملوكِ له 


وهذا إشارةٌ إلى بعض الشروطٍ. 


)١(‏ "العناية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 5/9 ٠٠١‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 
)١(‏ "النهاية في غريب الحديث والأثر": مادة ((قسم)) 57/4. 

(؟) 'المغرب”: مادة ((قسم)). 

6 رمز الحقائق": كتاب الدية ‏ باب القسامة ”891/7. 

(5) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الديات ‏ باب القسامة ص١ .-7١‏ 

(19) "ط": كتاب الديات ‏ باب القسامة 14/14 ."٠‏ 


0) في "ك" و"1": ((لكاتب)). 


حاشية ابن عابدين لسسسصم اووبمع ‏ مس20 الجزء الثالث والعشرون 


على وحدٍ مخصوص» وشاة '"اليانة 0 كنب ل 


[854ه"] (قولة: على وجهٍ مخصوص) إشارة إلى باقي الشروطء منها: كونٌ العَدَدٍ خمسين 
وتكرارٌ اليمين إِنَ لم يَيِمّ العَدَدُ وقوطُم فيها: بالله ما قَتَلْنَاةٌ ولا عَلِمّْنا له قاتلا» وكوتما بعد الدّعوى 
والإنكارء وبعد طلبها؛ 1 لا نح [؛/ق؟١١7/ب]‏ اليمين بدونٍ ذلك» وكون للك فت بني أدمَ ووحود 

أثرٍ القتل' " فيه وأنْ لا يُعَلّمَ قاتلة» فقد تضمَّنَ ما ذكرَةُ وو وشرطها. 

ا 
قال في "المنح 7؟: ((ويكنها: إحراءٌ اليمينٍ المذكورة على لسا 
وحُكمّها: القضاءٌ بوحوب الدّية إِنْ حلَقُواء والحبس إلى الاقف إن أبَوا إِنِ ادّعى الول 
العمدّء وبالدّية عند الذكول إِنِ ادّعى الخطاً. 
وحَاسئُها: حظة”” الدّماِء وصيائتُها عن الإهدار وتخلاص الهم بالقتل عن القٍصاص 
ودليلٌ شرعيّتها: الأحاديث الواردة في الباب”"2 المذكورة في "الحداية"”"2 وشروجها””©)). 

)١(‏ في "د": ((سيجيء))» وفي "و": ((سيأتي)) من دون الواو. 

(؟) ص 55173 . 

(؟) في "ب": «القتيل)). 

)2 "المنح": كتاب الديات ‏ باب القسامة ”“/ق”*٠؟/ب‏ باختصار. 

(ه) في "ب": ((حطر)) بالطاء المهملة» وهو خطأ طباعيّ. 

(5) الأصل في مشروعية القسامة ما أخرجه مالك في "الموطأ": كتاب القسامة ‏ باب تبدئة أهل الدم في القسامة 81/1 ؟) 
والبخاري في كتاب الأحكام ‏ باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه رقم :)7١97(‏ ومسلم في كتاب القسامة 
وا نحاربين - باب القسامة رقم (1779) عن سهل بن أبي جكمة ألم أحيزة رخال فم كراء قوم أن عيذ الله 4 بن سهل وميّصة 
حرجا إلى خيبر من جَهدٍ أصابهم» أن مُيصةُ فأخبرا أنَّ عبد الله بن سهلٍ ة لووط شري وعم فأتى يهود 
فقال: أنتم واللهِ قتَلْتّمونُ فقالوا: واللهِ ما قَتَلْناك فأقبل حيّ قَدِمَ على قومه فذكرٌ لهم ذلك» ثم أقبل هو وأخوه حُويّصةٌ ‏ وهو 
كاماد واه لمن فذهب مُيّصِةٌ لِيتَكلّمَ وهو الذي كان بخييرء فقال له رسول الل يَل: كبز كبّز» يُريدُ السَنّ» فتكلم 
خُويّصة» © تكلم محيصة؛ فقال رسول لله ولكِ: «إمنا أنْ يَدُوا صاحبكم: وإما أَنْ يُوْذْنُوا بحررب»» فكتّب إليهم رسول الله كد في 
ذلك» فكتبوا: إنَا واللهِ ما َتنا فقال رسول الله يل لخويّصة ومُحيّصة وعبدٍ التحمن: «رأْتَلُِون وتَستحِقُون دم صضاحبكم؟) 
فقالوا: لاء قال: رأْفْتَحلِفٌ لكم يهودُ؟»» قالوا: ليس بمسلمِينَ» فوداة ول الله يم من عندو فبعَث إليهم بثة ناقة حي 
أَدحِلّث عليهمٌ ادا قال سهاٌ: لقد ركضتني منها ناقدٌ حمراغ. 

01 "الحداية": كتاب الديات ‏ باب القسامة .5١1- 75١5/5‏ 

(8) انظر "الكفاية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 9/ه.٠”* ‏ 8.5. و"العناية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 
7١8-09‏ (ذيل وهامش "تكملة فتح القدير"). 


قسم المعامللات دوم باب القسامة 


٠: 5‏ لاس 6 اليك م011 وى ] إشو ‏ . ال يي ا ا لاسي غ 
(ميت) خْرٌ ولو ذِمَيَا او مجنوناء شرنبلالية ٠‏ (به جرخ أو أثر ضربٍ أو حَنْق» أو خروجٌ 
دم من أَذَنِهِ أو عينه؛ وُحِدَ في خَخَلَةٍ أو) وُحِدَ (بَدَنَهُ أو أكثرُّ) من أي جانب كان 
(أو نصمة مع رأسه) مجن لسو وو السو لطي وده خط ا وو ا سه م سمه قوق امدق اي 1 


[0ه"] (قولة: ميّتْ) أي: ولو حكماً بأنْ وُحِدَ حريحٌ في حل فدْقِلَ منهاء وبقِي 
ذا فراش حيّى مات من الحراحة فإنَّ القّسامةٌ والدّيةَ على أهلها كما سيأتي متنا'". 

[80ه"] (قولة: حُدٌ) أمَا العبدٌ ففيه القسامةٌ والقيمةٌ إذا وُحدَ في غير ملك سيِّدِو وكذا 
المدبّرٌ وأ الولد» والمكاتبُ» والمأذونٌ المديونُ» ولو في مِلكه فَهَدَرٌ إلا في المكاتب والمأذونٍ 
المديونٍ ففيهما القيمةٌ على المولى لا على عاقلتِه» حالةَ للعُرماءِ في المأذون» وفي ثلاثِ سنينَ 
و الكاتب كمااق ادر نبلاليّة"”"© عن "البدائع"», وسيأتٍ ف الف وع آخجرٌ الباب*) 

[5] (قول: ولو ذِمَيَآً أو مجنونا) دحل فيه الذَّكَرُ والأنثى» والكبيرُ والصّغين ور 
البهائم» فلا شيء فيها كما سيأق”. 

[١"كله"]‏ (قولة: به جرح 26 سباق ترزانة 1 

[«كمه"م] (قولة: 58 َل بالفتح: : المكان الذي نز القومُ و الااري: عن "المصباح"”. 


منح ا4) ١‏ 0 


[أكدىه"] (قولة: أو لعيفة 0 رأسه) ولو مشقوقاً الغرن 1 ي: 1 التأرء وأ ما إذا 


وباب القسامة» 
(قول الشارح: حُدٌ) الأولى عدم التّقييد به كما في "ط", فإِنَّ الحكم لا يختلفٌُ وإن كان الواحبُ فيه 
الذية» وف العبد القيمة. 


)١‏ "الشرنبلالية": كتاب الديات ‏ باب القسامة ١١١/7‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
9؟) ص 5 .. 

59) "الشرنبلالية": كتاب الديات ‏ باب القسامة ١١١/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "البدائع": كتاب الجنايات ‏ فصل في القسامة 790-7/88/1 باختصار. 

(5) ص 45١‏ - والتي بعدها. 

(1) ص 55 - وما بعدها. 

(0) "ط": كتاب الديات ‏ باب القسامة .”٠00/4‏ 

(8) "المصباح المنير" : مادة ((حلل)). 

(9) "المنح": كنات الذنائة د اناف القسافة 9ق *6؟ إنية. 


حاشية ابن عابدين دوم الحزء الثالث والعشرون 


والنَصٌ”'' وإِنْ ورَدَ في البَدَنِ لكنّ للأكثر كم الكلٌء حيّ لو وُحِدَ أقلٌ من نصفهِ ولو مع 
أسِهِ لا؛ لعلا يودي لتكرارٍ القسامةٍ في قتيلٍ واحدٍ وهو غير مشروع (وم يُلَمْ قاتلة) إذ لو 
علِمَ كان هو الخصمء وسقّط اعياة ” (واذعى وليه لقتل على أهلها) دأئ: الحلَة كلهي 


شق طُولاً بدونه أو * و الراك معَهُ فلا قَسامةَ وهو الذي ذَكَرَهُ "لشي تعد قْ "متنه "0" 1 
[ححدهم] (قولة : حجٌ لو وُحِدَ إلخ) والأصلء أن الموجودّ إِنْ كان بحالٍ لو وحِدَ الباقي 
بحري فيه القّسامةٌ لا تحب في الموحود, وإِنْ كان بحالٍ لو وُحَدَ الباقي لا تحب فيه المُسامةُ 
تحث» وصلاةٌ المينازة في هذا الباب تَنَسحِبْ على هذا الأصل 0 


[85هم] (قولة: لملا يودي لتكرار القّسامةٍ إلخ) أي: والدَّية» بأنْ وُحِدَ الأقلك من بَدَنْهِ معَ 
أْسِهِ في حَحَلٌ والباقي في ححَلٌ آحَر فإنّه إذا وحَبَتٍ القُسامةٌ والدَّيةٌ في الأقلٌ لَزْمَ وحوتمما في الأكثر 


أرقا 
[5مهم] (قولة: إذ لو عُلِمَ) أي: بالبيّةِ أو الإقرارء "فهستام"9”©. أي: إقرارٍ القاتل. 


نا 


ولا بد أنْ تكون الب بن غير أهلى امحل" كما سيأني متنا" ويأني تمامُ الكلام عليه”. 
[854هم] (قولةُ: وادَّعى وليه 4 أشار إلى أن من شروطها الدّعوى من أولياءٍ القتيل؛ 
إذ اشير ١‏ تحب بدوتها كما ف الع ال وقدّمناة! 0 


)١(‏ وهو ظاهر حديث القسامة المذكور في التعليق على المقولة رقم [/5/25؟]. 

(؟١)‏ ص 4.5 .. 

009 "ط": كتاب الديات ‏ باب القسامة "٠05/14‏ باختصار. 

(5) "الحداية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 7١9/4‏ باختصار. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الدية - فصل: ميت أو جنين وجد في محلة 550/7. 

(5) في هامش "7": (( (قولة: ولا بْدّ أنْ تكن البيّنهُ من غير أهلٍ الحلةِ) صُورتما: اذّعى ولُِ القتيل على مُعَيّنِ من أهل الل 
ومن غيرهم؛ وأقام شاهدَين من أهل اخَلَةِ لا تُقبَلُ بل لا بُدَّ أنْ تكونٌ البّنةُ من غير أهل اْحَلَةِ كما سيجيء اه)). 

(0) ص 4538 -. 

(8) المقولة [99174] قولة: ((وبطل إلخ)). 

(9) "تكملة البحر": كتاب الديات ‏ باب القسامة 55/7 4. 

)٠١(‏ المقولة [80/.0] قولَةُ: ((على وجه مخصوص)). 


قسم المعاملاات سوام باب القسامة 


أو اذُعى على (بعضصهم يحل خمسوكن رجلا منهم - يختازهم الول ا بالله ما قتَلْناةُ 
ولا علمنا له قاتلاً) املف و مقي ا اع ل سنتف نونف فجي الها لسوت ااه ع امي سي 


وانظ: ما الحُكم إذا م يَكْنْ له وَلِدٌء هل يَدّعيها الإماهُ 3 لا؟ مه رأيث منقولاً 
عن "شرح الحمويٌ”" أنه توقّف في النَّحيُر الآى حيثُ لا وَلَ: هل يجيد الإمامُ الخمسين أم 
لا؟ وقال”2: ((فليُراحَة7")) 

[وكمره"] (قولة: أو اذُعى على بعضهم) ولو ا بخلافي ما لو اذى على واحدلٍ 
من غيرهم فَإتما 1 عنهم 55-8 يق معن . 


َ 


[٠/امهم]‏ (قولة: حلّفَ خمسون رجلا منهم إلخ) نرج الصّوِنٌ ولمرأةُ والعبدٌ كما م5 ويأق(© 


(قولة : وانظرٌ: ما الحُكمُ إذا م يكن له ولي إلح) في "المنبع" من اللّقِيطِ ما هو صريحٌ في المسألةٍ كما 
نقَلَهُ عنه "عبدٌُ الحليم" في "حواشي د" من اللقيط: ونقَلَ ذلك أيضاً عن "الخانيّة" و"الفتح" عند قوله: 
((وهو خرٌ في جميع الأحكام من أهايده للشهادةٍء والإعتاق, والتَّدبٍ والكتابق 5 الذّية بقتله» ووحوب 
القّسامةٍ في وجوده قتيلاً في حَلّق)) اه. 

وقال أيضاً عند قوله: ((وإرنهُ لهم): ((أي: لبيت المالي» أطلق الإرتء فشّمِلَ المالّ والدّيةَه حي لو وُجَدَ 
اللَقيطُ قنيلاً في حَلّةٍ كان على أهلها دِيةٌ لبيتٍ المالٍ؛ وعامهم القّسامةٌ كما في "الخانيّة" 3 و الفتح')) اه. 

وقد تقدّمَ له في اللّقَيطٍِ ذكرٌ عبارة "الفتح', 2 وحَدْتُ في "فتاوى سراج الدينٍ الحانوق" من 
الجناياتٍ ما نََّهُ: ((شئل ف ذِمَيٌ وُحِدَ قنيلاً في حارة اليهودٍ مضروباً بمقّلٍ وحُدّو وم يُعلَمْ قاتلهُ ولا ولي 
لهء فأحاب بأنَّ المصمع به في "قاضيخانَ": أَنّهِ إذا قل رخ رجلا عمداً للإمام أنْ يَمثُلهُ أو يُصَالَة)) اه. 

أقول: وكذا الدّيكُ ولا شلك أنه ونْ ذْكِرَ الحكمٌ في غير القسامةٍ لكن لا فرْقَ بينَ : 


)١(‏ في "الأصل": ((أو)) بدل ((أم)). 

١؟)‏ "كشف الرمز": كتاب الديات ‏ باب القسامة ”/ق1497/ب. 

(؟) في هامش "م": ((قوله: (وقال: فَلَُاجَعْ) نَقَلَ مولانا "علينٌ الحانوقة" ما يُفِيدُ أن للإمام الدّعوى والتَّحيّرَ مُستدِلاً عليه 
بملكِه للقصاص في قتلٍ مَن لا ول لهُ عمداًء قالّ: فإنَّ مَن ملَّكَ القصاص ملَّكَ القّسامة بالأؤلى؛ لكونها أَنرَّلَ من 
وأيضاً مَن لا وَلِمَ له يكونُ ميرانّةُ لبيتٍ المال» فالإمامٌ يكونٌ مُدّعياً مالاً لبيت المال» ولهُ ذلكَ جزماً اه)). 

عضت اديه 

(5) المقولة [70/861] قولُّ: ((على شخص مخصوص)). 

(5) المقولة [0/8.07] قولَةُ: ((ولا قسامة على صبي وبحنون وامرأة وعبد)). 


0غ 


حاشية ابن عابدين للسشسشسسم 8قم لد 20 الجزء الثالث والعشرون 
0 ب مر سُُ 1 ١‏ ]| موه 95 2 
بان يحلف كل منهم: بالله ما قبَلتة7' ولا علمية له قاتلا مود وماد مكوسية ا 


وهذا إِنْ طلّب الول التَحليف كما قدَّمناة”"2» فله ترَكة» وبه صرّع "التمليكُ"0". 
وإذا ركه فهل يُقضى له بالدّية؟ أم لا؛ لألَّه لو حلّمَهم أمكن ظُهورٌ القاتل؟ لم أزهُ فلياحَمْ. 
وقال "الرّيلعيئ"0©): ((وقولّة: يختائهم الورك نَصّ على أنَّ انيار للوإخ”*؛ لأنَّ اليمينَ حقّةُ. 
والظَاهرٌ: أنه يختارٌ من يَتَّهِمُهُ بالقتل» أو أهل الخيرةٍ بذلك» أو صالحي أهل اخَلَةِ؛ِ لما أنَّ 
تحرٌرهم عن اليمينٍ الكاذبة أبلَعٌ» فيَظِهَرٌ القاتل. ولو احتار أعمّى أو محدوداً في قذفي جاز؛ 
أتما يمينٌ وليست بشهادة)) اه. 
ادم (قية: بأذ يلت لج فهو ين قبل تقال المع بالجمع: الهستاه9. 
فيَحلِفُ كل واحد”" على نفي قتلهه ونفي عِليهِ؛ لاحتمال أنه قله وحدَهُ فيتجا على عينه: 


القّسامة وغيرها في أنَّ مَن بَلِكُ المطالبة في أحدهما جَلِكُ المطالّبة في الآخرء انتهى باحتصار. 

م أل :0 سح راء وم . 2 ىا ع : سيل . يكير اأراس وا ا. 007 
(قولة: وإذا تركةُ فهل يُقضى له بالدية أم لا 2 مُقتضى ما قاله الزيلعئٌّ الاستدلال لعَدّم 
تحليفي الأولياءٍ بعد حَلِفٍ أهل الَْلَةِ: ((من أن اليمينَ مشروعةٌ لتعيينٍ القاتل» لا لتجب الدَّيةُ عند تُكويهم, 
حقٌ يُنتفي باليمين؛ لأن الذية وجَبَث بِالمَتلٍ الموجود منهم ظاهراء أو لتقصيرهم عن المحافظة على ما عْرفَ 
ف القتل حطأ)) اه أنه يُقضى بالدَّية مع تركِ الول التّحليف, ثم قال "الرّيلعئٌ": ((إِنَّ اليمينَ مُستحَقّةٌ عليه 
فيه لذاتِه تعظيماً لأمر الدَّم ولهذا مُجْمَعُْ بِينَهُ وبِينَ الدّية» بخلافب الثكولٍ في الأموال؛ لأنّهِ بَدَلْ عن أصل 
حقَّهء فِيَسقُطٌ ببذل المالٍ المدّعى لا ببذلي الدّية)) اه. 


)1١‏ قْ "تت و"و" و'ط": ((قتلت)). 

(؟) المقولة [/85/ه"] قَولّهُ: ((على وحه مخصوص)). 

(*) انظر "لوائح الأنوار": كتاب الديات ‏ باب القسامة ق9/8١/.‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب القسامة ١7١/5‏ باختصار. 

(ه) في "الأصل": ((للمولل)). 

69 "جامع الرموز": كتاب الذيات 5 فصل: ميت أو جنين وجد قُْ محلة ؟/. 5 
0) في "ك": ((كلّ منهما)) بدل ((كلٌ واحل)). 


قسم المعاملات مومع بات القسامة 


(لا يحلِفُ”؟ الولم) وقال "الشافعية"9©: إِنّْ كان ممه لوت استحلف الأوليائُ حمسين 
نا : أن أهلٌ الحلة ة قتَلّوهُ © ا تقضى بالدّية على الدع عليه 


((بالله ما تَلْناةُ)) يعني : جميعاًء ولا يَعكدن؛ لأنّه إذا قَتَلَهُ مع غيره كان قاتلاً. 

وفائدةٌ قولهِ: ((ولا عَلِمْنا له قاتلاً)) مع أنَّ شهادةً أهل اَْلّةِ بالقتل على واحدٍ منهم؛ أو 
على غيرهم مردودة أنْ يُتِرَّ الحايفُ على عبد فيُقبَلَ إقرائ» أو يُِرٌ على غير من غير أهلٍ 
الله فيُصدَّقَهُ ول امقتول: فِيسْطٌ الحكمُ عن أهل الخلَّق "منح"7" مُلخّصاً. 

وسيأق7©: ((أنّه لو كان أحدُهم قال: قَلَهُ زيدٌ يقول في حَلِفِهِ: ولا عَلِمْتُ له قاتلاً غير زيي)). 

[الالره"] (قولة: وقال 'الشافعة" ل اللّوتُ: أنْ يكون علامة القتلٍ على واحلٍ بعينه 
أو ظاهرٌ يَشْهَدُ للمدّعى مِن عداوةٍ ظاهرة» أو يَشْهَدَ عدلٌ أو جماعةٌ غيدُ عُدولٍ أنَّ أهل الخَلَةِ قكَلُوهُ. 

وحاصلك مذهبه: أنه إِنْ وُحدَ ظاهرٌ يَسْهَدُ للمدّعي؛ فإِنْ حلّف أَتَمم قتَنُوهُ خطأ فله 
الدَّيةُ عليهم» أو عمداً فالقصاصٌ ف قول, والدَّيةٌ في قول» فإنْ نكل عن اليمين حَلَمُواء فإِنْ 
حلُوا لا شيء عليهم؛ وإِلّا فعليهمٌ القصاصٌ في قولء والدَّيةُ في قولٍ. وإِنْ لم يَكْنٍ الظَاهِرٌ 
شاهداً للمدّعي حلّفَ أهل اْحلّةِ [:/ق؛م5/] على ما قُلنا. 


(قولُ: أنه إذا ققَلَهُ مع غيره كان قاتلام يُأمّنُ هذا مع [ما]" ذَكرَهُ "يعن" في باب الشّهادةٍ بالقتلٍ 
عند قول "الكنز": ((وإنْ أُقَرَ كك واحدٍ منهما أله قتَلَهُ فقال الولٌ: قتَلْتُماهُ جميعاً له قتلّهماء ولو كان مكان 
الإقرار شهادةٌ لعَتْ)): ((من أن كلٌ واحدٍ من الإقرارٍ والشَّهادةٍ ينِئُ أن كل القتلٍ وُحِدَ من المقِرٌ والمشهودٍ عليه. 

ومُقتضاة: أنْ يجب عليه القصاصٌ وحدَة؛ أن معنى قوله: أنا قَتَلَتُهُ: انمَرَدَتٌُ بقتلهء وكذا قول 
الشهود: قتَلَهُ قلا يُوحِبُ انفرادةٌ بالقتل» وقول" الولٌ: قَتَْتّماهُ تكذيبٌ لبعضِه حيث إل)). 


)١(‏ ((يحلئ)) من "الشرح" في "و". 

9؟) انظر "تماية امحتاج" : كتاب دعوى الدم 595-9951/17. و"البيان في مذهب الإمام الشافعي" : كتاب الدعاوى 
والبيناخت :بات البعين :فق الدغاوف 21 

(5) "المنح": كتاب الديات ‏ باب القسامة 573/١‏ ؟/ب ‏ ق554/|. 

(5) المقولة [5517] قولَةُ: ((قال قتله زيد» وحلف بالله ما قتلت ولا عرفت له قاتلا). 

(5) ((ما)) ليست في مطبوعة التقريرات؛ والسياق يقتضيها. 

() في مطبوعة التقريرات: ((وقتل))؛ وهو خطأ طباعيّ. 


حاشية ابن عابدين متححجح ون 10997 جينبيب الخرءالنالك والعتون 


وقَضى "ماللكٌ”'' بِالقّوَدٍ لو الدّعوى بالعمدٍ. 

م قضى على أهلها بالدّية) لا مُطلقاء بل (إنْ ومَعَتٍ الدّعوى بقتلٍ عمد 
وإنْ) وَقَعَتِ ا ٠‏ نعط فعلى) أي: فيُقضى بالدّية على (عواقلهم) كما في ع 
الجمع' مَعزياً ل "اللّحيرة" و"الخانية"7" . 0 ظ95 


فحيثُ لا لَوْتَ 7 كقولناء والاختلافُ في موضعين: 

أحذهما: أن المدّعى لا يحلفٌ عندناء وعندَةٌ يحلف. 

والثّانٍ: براءةٌ أهل اَل في اليمين. اه من "الكفاية'”” وغيرها”». وبيان الأدلةِ في "المطؤلات 
واللّوتُ: ب بفنتح الام وسُكونٍ الواو » والثّاءِ المشلّبة كما ضْبَطَة "اية بن الملقّن" في لّغاتِ "للنهاج 0 
[*لامهم] (قولة: وقَضى "مالكٌ" بالقّوَدِ) أي: على واحدٍ يَتارُهُ المدّعي للقتل من بين 


الذغن 1 0 عُرر الأفكار 01 
[؛#لامه"] (قولة: كما فق "شرح المجمع"”7) وكذا في 0 عُررٍ الأفكار 81 ار 


و 


عن "البُرهان””' 2 مَعزياً ا 0 لا 

.50//84 انظر "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير": باب في الدماء  القسامة‎ )١( 

)١(‏ عبارة "الخانية": ((فإن امتنعوا عن اليمين حبسوا حتى يحلفوا))؛ ولم يفرق بين العمد والخطأ كما أشار إلى ذلك العلامة 
ابن عابدين رحمه الله فيما يأ في المقولة [ 5/85 ؟]. 

(9) "الكفاية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 7١5/9‏ بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(:) انظر "العناية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 7٠١5/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). و"إيضاح الإصلاح": كتاب 
الديات ‏ باب القسامة ق47 رب ق 4 "/أ. 

(5) واسم الكتاب "الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والأماكن واللغات": كتاب الديات ق57١/أ‏ لأبي حفص 
عمر بن علي بن أحمد؛ سراج الدين المعروف بابن الملقن الأنصاري الشافعي (ت4 ١٠8ه).‏ وهو على "منهاج الطالبين" 
للإمام النووي (ت5175ه). ("كشف الظنون" 218175/7 "طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة417/4» "الضوء 
اللامع" 3٠٠١/5‏ "الأعلام" .)85/٠‏ 

(19) "غرر الأذكار": الديات ‏ القسامة قه4 ؟/ب. 

(0) "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الديات ‏ فصل في القسامة ق417 7/ب. 

(8) "غرر الأذكار": الديات ‏ القسامة قه٠4؟/ب.‏ 

(9) "الشرنبلالية": كتاب الديات ‏ باب القسامة ١71١/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)٠١‏ "البرهان شرح مواهب الرحمن": كتاب الجنايات ‏ باب القسامة 7/ق4717 /ب. 


قسم المعاملاات بوم باب القسامة 


ونمَلَ "اب الكمال" غنم "الوط "7 اران في ظاهر الرواية المسامةَ على أهل الله 


[0+هم] (قولّةُ: ونقَلَ "ابن الكمالي" إلخ) استدراك على ما تقدّم”"» فإِنَّ "ابن الكمالي" 
م يفصّل بينَ العمدٍ والخطأء بل قال7": (( قضى على أهلها بديته» وتَتحمُلّها العاقلة؛ لألّه ذكرَ 
في "المبسوط" إلخ)). 

هُ فق "ابنٌ الكمالي" بِينَ العمدٍ والخطأ ف المسألة الآتية كما سيَّذَكُيهُ "الشّارخ" عزو 
فدَلَّ على أنه أراد الإطلاق هناء وهكذا(” أطلّق سباح "الحداية"29 وجوبّها على العاقلة. 

وقال في "التّهاية"”" وغيرها: ((وفي "للبسوط"9©: ثم يُقضى بالدّية على عاقلةٍ أهلٍ اخ 
في ثلاث سنيئ؛ لأنّ حاطّم هنا دونَ حال مَن بِاشَرَ القتل خطأء وإذا كانت الدَّييةٌ هناك على عاقته 
في ثلاثِ سنينَ فهاهنا أول. وف ظاهر الرُواية القّسامةٌ على أهل اَل والدّيةُ على عواقلهم؛ 
وعلى قولٍ "قر" كلاهما على العاقلة)) اه مُلخّصاً. 

قلث: ووحة الأولويّة أن الموحودٌ هنا 0 دعوى؛ إذ ريم عت أن أهل احلة 3 قَتَلُوُ فهو 
أفق الا من حال :من ياقة :القعك أنقطا عياناء كتستقلة الغاقلة بالأول: وَإن كانت العو 
بقتلٍ العمدِ؛ لِما قُلنا©: من عَدَمِ التُوتِء فلا يُنافِ أنَّ العواقل لا تَعَقَنْ العمدّء هذا ما ظهَرٌ 
لفهمي القاصر. 


.١١١/75 "المبسوط": كتاب الديات  باب القسامة‎ )١( 

)١١‏ في الصفحة السابقة. 

(7) "إيضاح الإصلاح": كتاب الديات ‏ باب القسامة ق47 ب بتصرف. 

(5) قوله: ((هذا في دعوى القتل العمد)) عند المقولة [ ١5/8؟].‏ 

(5) في "م : («(وكذا)). 

(1) انظر "العناية" و"الكفاية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 7017/9 (هامش وذيل "تكملة فتح القدير"). 
01 "النهاية": كتاب الديات ‏ باب القسامة ؟“/ق497/ب. 

(8) "المبسوط": كتاب الديات ‏ باب القسامة .1١١-١١9/75‏ 


(9) قبل سطر. 


حاشية ابن عابدين عجعج عت 86 تبتسشحعحفت 'الحرزءالثالت:والغشرود 


والدّية على عواقلهم)) أي: في ثلاث سنن وكذا قيمةٌ القِنّ تُوَحَدٌ في ثلاث سنين, 
اس . سي )١(1١‏ 
شرنبلالية " .١‏ 

(وإنْ لم يَتِمَ العَدَدُ كُيْرَ الحَلِفُ عليهم؛ لبتم حمسين بميناء وإِنْ تم) العَدَدُ (وأراد 
الوإخ”" تكرارُ لا ا ل ا ا 


هذاء وعباراث المتونٍ مُطَلَقةٌ في أنَّ المَسامةَ والدّيةَ على أهل لد فلا بُدَّ من تخصيصها 
بدعوى العمدٍ كما فعَلَ "المصنْفُ"» أو تقدير مُضافبٍ ‏ أي: على”" عاقلتهم ‏ كما فعَل شُرَاُ 
د ولا يخفى أن القاتلّ كواحل من العاقلة فيتحمّلُ معهم كما ميان قُْ 0 
فكذا هناء ولذا قال في "البرارئة"0) عن "شيخ الإسلام: ((إنَّ القّسامة عليهم. والدَّية 
على عاقلتهم وعليهم؛ لأنَّ أهل امْخَلّةِ قتَلُوهُ كما فيكونُ كما لو قَتَلُوهُ حقيقةً)). 

[80ه”] (قولة: أي: في ثلاث سنين) أتى"؟ بلفظٍ ((أي)) لأنّ "ابن الكمال" لم 
بكرف كله اذكو اق لمعيو "00 

[9مه"] (قولُ: وكذا قيمةٌ القِنّ) أي: إذا وُحِدَ في غير ملك سيِّدِهِ كما قدّمناة9 


ا 
[804هم] (قولة: وإنْ أراد الول تكرارة) أي: على بعضهم, كأنٍ اختار الصّلحاءَ منهم مَثَّلاَ 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الديات ‏ باب القسامة ١١١ 1١١0/5‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(0) في "ط": «المول)). 

(5) في "ك": ((عن)) بدل ((على)). 

(4) انظر "العناية" و"الكفاية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 7٠١1/9‏ (هامش وذيل "تكملة فتح القدير"). 

(5) المقولة [5 ]7٠0‏ قولّةُ: ((والقاتل عندنا كأحدهم)). 

(7) "البزازية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الثالث في الأطراف ‏ نوع في القسامة 95/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 
(0) أي: الشارح الحصكفي رحمه الله تعالى. 

(8) "المبسوط": كتاب الديات ‏ باب القسامة .١١9/75‏ 

(9) المقولة [5670] قولة: ((حر)). 

)٠١(‏ المقولة ]507٠0[‏ قولةُ: ((في دار مولاه)). 


قسم المعاملات ا سه بات القمافة 


ومّن نكل منهم حبس حيّ يحلِفَ) على الوحه المذكور هناء هذا ف دعوى القتلٍ العمدٍ, 
ما في الخطأ فيُقضى بالدّية على عاقلتهم, ولا يحبسون, "ابن كمالي”7'" مَعِزيَاً ل "الخانيّة". 


ولا يمون خمسين لا يُكرٌرُ عليهم, بل يخْتارُ تمَامَ الخمسينَ من الباقينَ» أفادَةٌ "الإتقادة"”". 

[وامهم] (قولة: حيّ يحلفت) أي: ولق اق ها في رونا 1 يكم بمجتكد الشكول 
لذن ليمي هنا نَفْسُ الحقّ تعظيماً لأمر الكّم؛ لع ف ولذا يُجْمَعٌ بيتهماء بخلاف 
اليمينٍ في دعوى المالٍ؛ لأتما بَدَلّ عند :ولذا تينقط والأداو: "قن 710 لشفي . 

وهذا إذا لم يَدّع على مُعيّنِ من غير أهل اَلَدَ ولا غناك . 

[" (قولّةُ: على الوجه المذكور هنا) وهو: ((بالله ما قتَلْيهُ إلخ)). 

[أحده"] (قولة : هذا١)‏ أ لحيس 6 

[85ه"] (قولة: أمّا في الخطأ إلخ) أي: لأنَّ مُوحَبَهُ المال» فيقضى به عندّ التُكول» وهذا 
مُحَالِفٌ لمقتضى التَعليلٍ الذي ذكَيناةُ 3 5 5 

[حده”] (قولة: معرياً "اناكو أقول هذا متكرة فى "الدضيو' وذ عارعا ىق "للنح”" 
وعزاةُ "الهستالوة"”7" إلى "الوتبى"”"' اي وغيرهماء وأمَا الذي رأيهُ في "الخانية'”' '2 فهو قولة: 


)١(‏ انظر "إيضاح الإصلاح": كتاب الديات ‏ باب القسامة ق4 4 ؟/أ. 

١؟)‏ "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب القسامة "/ق17١7١/ب.‏ 

59) "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب القسامة /ق9؟١؟/ب.‏ 

(4) (غير)) ساقطة من "ك . 

(5) المقولة [80301] قولّةُ: ((وإن ادعى الولي)) ص؟ ١‏ 

(5) المقولة [0819] قوله: ((حتى يحلف)). 

00 "المنح"': كتاب الديات ‏ باب القسامة ؟/ق4 5 ؟/أ. 

(8) "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل: ميت أو جنين وحد في محلة 75031/1. 

(9) عبارة "القهستاني": (المحيط)) بدل (لمحتى))» والمسألة في "المحيط البرهاني": كتاب الجنايات ‏ الفصل الحادي عشر 
في القسامة 7١7/٠١‏ أما المسألة في "المحتبى" فهى كما في "الخانية". 

)٠١١‏ "الخانية": كتاب اللحنايات ‏ باب: الشهادة على الحناية 451١/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ه/]؟.: )ا 


ولو أُقَمَ على نَفْسِهِ أو عبد قُلَ إقراث» ولو على غيره فصدَّقَُ الولح سقط 
التَحلِيفُ عن أهل الَلَةِ. 

(ولا قَسامة على صييٌ ومحنونٍ وامرأةٍ وعبدٍء ولا قسامة ولا دِيةَ في ميّتٍ لا أثْرَ به) 
أنه ليس بقتيل؛ لأنَّ القتيل عُرفاً هو فائتُ لل 2 


((فإنٍ امتََعُوا عن اليمينٍ حُبسُوا حيّ يحلِفُوا)) اه. ول يُفرّقَ بينَ العمدٍ والخطأء وهو ظاهرٌ المتون" ©. 

[84ه*] (قولة: 1 عبدو) أي: في الخطأ. أمَا العمدُ الموحبُ للقصاص فقد تقدّه(": 
((عَدَمُ قبو قَبولِهِ على عبدهو))» "سائحان . 

[دحزه»] (قولة: ولو على غيرو) أي :وليشن خيرم َحَلَتته كما قدّمناة9© عن 'المنح'ء ويُعَلَمُ 
7 يأق0». 1 

[كخده"] (قولة : 00 التَحليفٌ 26 وكذا قْ إقراره على نَفْسِهِ 4 أو عبدو» فلو قال: ولو 

فَمَ على نَفْسِهِ أو عبد أو على غيزو من غير حَحلَيِه وصَدَّقَة وليهُ سمط التحلِيفُ عن أهل حَلَته 
لكان أمدسة: 

17" (قولة: ولا قسامة على صب 0 لأحم ليوا + من أهلٍ النصرة وإِعًا هم أتباعٌ» 
وَالنْصرةٌ لا تكو بالاتباعء واليمين على أهل, التضيزة ولاث الصَّحَ وا حنونَ ليسا من أهل القول 
الصحيح» ال قول اخ 1 زيلعيت"0. 

لي والمرادُ َم لا يَدَعُْلونَ مع أهل اْخَلَّةِ في قُسامةٍ قتيلهاء فلا يُنافي ما سيأتٍ 

؟: ((من وحوب القسامةٍ على المرأةٍ لو وُحِدَّ القتيلُ في قرية لها))» ولا ما ذْكَرَهُ "الطُورويُ"7") 


9.5/5 و'شرح الوقاية": كتاب الديات  باب القسامة‎ 27١1//8 انظر "الحداية": كتاب الديات  باب القسامة‎ )١١ 
و"الاختيار": كتاب الديات  باب القسامة ه/هه.‎ 

(1) المقولة ]5٠50[‏ قوله: ((ويقاد عبدٌ...إلخ)). 

(5) المقولة [85101] قولّة: ((بأن يحلف إلخ)). 

(4) المقولة [9485"] قولّهُ: ((فإن ادعى الولي على واحد من غيرهم)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب القسامة .١7١/5‏ 

() ص ”4 . 

(01) "تكملة البحر": كتاب الديات ‏ باب القسامة 45/7 4 بتصرف. 


قسم المعاملات جحس بتر تنا يتس سن باب القسامة 


ونه مات يكت أنفه والعّرامة تَتبَعُ فل العبدٍ. (أو يَسيلْ ده من فمه أو أنفه أو ذَبْره) 


عن "البدائع : (إمن وجويما على مُكاتّب وُحِدَ القتيك في داره» وإنْ حلّفَ يحب الأقلُ 
من قيمته ومن الدّيةِ)) اه. 

وما [؛/ق؛؟٠/ب]‏ لو وُحِدَ في دار المأذونٍ ففي "الولوالحيّة"”: «(أنَّ الاستحسانٌ أنْ 
تحب القَسامةُ على المولى» ويخْيّرَ بينَ الدّفع والفداء؛ لأنَّ العبدَ لو أُقَمَ بالجناية الخطأ لا يَصِحُ 
إقرارُة» فلا يحلِفٌ)) اه. ش 

[اهدهم] (قولة: وإِنّه مات حتف أنفِه) الواؤٌ للحال» فالهمزةٌ مكسورةٌ» والضّميدُ للميِّتَ 
الذي لا أثر به. اه "'”". 

[فخده"] (قولة: والعٌرامة) ع الذيةٌ (تَتبَعْ فعْلَ العبدِ) أ و يوحَد ل وكذا القسافة 
ما تحب على أهل اخَلَةِِ لاحتمال القتل منهم, ولم يحتمل لَعَدَم أثرهه فلا تحث» "إتقات"2). 

[86ه"] (قولة: أو يَسِيلُ دمٌ) عطفٌ على ((لا أثْرَ به») اه "م7" 

[5849"] (قولّةُ: من فمِه) كذا في "الحداية"”2 وغيرها. وذْكْرَ في ان 


0 عأى ) وان" ومس اعم ال ساءءسال(4) . للسواس ةم 9 ١6م‏ 
نرَلُ من التّأسء فإِنْ علا من الحوف فقتي))» "فهستان"7", و"إتقاي"27 عن "فخر الإسلام"7 "2. 


يرو"2": (لأنّ هذا إذا 


)١(‏ "البدائع": كتاب الجنايات ‏ فصل في القسامة 794/177 بتصرف. 

.79-0/© "الولوالجية": كتاب الديات  الفصل الأول فيما يوحب القصاص في النفس وفيما دون النفس إلخ  مسائل القسامة‎ )١( 
"ح": كتاب الديات  باب القسامة ق١01/ب. وفيه: ((لا أثْرَ له») بدل ((لا أَثرَ به)).‎ )7( 

(1) "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب القسامة 5/ق٠7/ب.‏ 

(ه) "ح": كتاب الديات ‏ باب القسامة ق١0؟/ب‏ بتصرف. 

.5١//5 "الحداية": كتاب الديات  باب القسامة‎ )5١( 

(0) "الذيرة": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في الجنائز - نوع آخحر في معرفة الشهيد الذي لا يغسل 44/7 4. 

(8) "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل: ميت أو جنين وجد في محلة 571/7. 

(84) "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب القسامة /ق١٠7/ب.‏ 


05١‏ أي: البزدوي في "شرح الزيادات" كما في "غاية البيان". 


أن الدَّءَ حم منها عادة بلا فعلٍ أَحَدٍِء بخلافي ادن والعَين. 

(أو نصفٍ منه) أي: ولا قسامة في نصف مَيْتٍ (شُقَّ طولاًء أو أقلٌ منه) 
أي: من نصفِهِ (ولو معَةُ الرَأْسْ) لِما مرّ (أو على رَقَبتِهِ) أي: الميّتِ (حيّة مُلتوية) 
لذن الطافة الام "ا ل 


ع 


[50845] (قولّةُ: بلا فعل أحَدِ) فإنّه قد يحي من الفم أو الأنفٍ لرُعافي» ومن الذّبرٍ لعل 
في الباطنٍ أو أكل ما لا يُوافُِ» ومن الإحليل لعرقٍ انقَجَرَ في الباطن» أو ضَعِْ الكلى 
أو الكُبدٍء أو شدَّةٍ الخوفيء أفادَةٌ "الإتقاد"7" , 

وعم منه أنه بالأولى لو عُلِمَ موث حزق أو قوط من سّطح أو في ماءٍ بلا فعل أُحَدٍ فلا قُسامة 
ولا دية؛ لأنَّ السَرط أنْ لا يحالَ القت على سبب ظاهر قوعي ينَعْ وحوبهما(" كما في "الخيرة'”. 

[*15هم] (قولُ: بخلافي الْأَذّنِ والعين) فإنّه دلالهٌ القتل ظاهراً؛ لأَنّهِ لا يج منهما عادةً 
إلا بفعل حادث» "إتقان"9. 

[0844"] (قولة: أو نصفبٍ منه) بالحرٌ عطفاً على ((مَيْتِ)) كما أشار إليه "الشّارث"20, 
1 اللا 

[دازره"] (قولة: ولو معة) ا مع الأقلٌ. 

[-85ه.] (قولة: لِما مرّ) من قولِد”©: «(لعلا يَُدّي لتكرارٍ القّسامةٍ في قتيل واحدٍ)). 


)١(‏ "البزازية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الثالث في الأطراف ‏ نوع: المشهور عن أصحابنا أن الجناية على العبيد إِلخ 
5 ,إ(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب القسامة >/ق٠؟/)ب.‏ 

(5) في "ك": «(وحوا»». 

(4) "الفتاوى الخيرية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 4/7 .7١‏ 

(5) "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب القسامة +/ق.٠7/ب‏ بتصرف. 

(5) بقوله: ((أي: ولا قسامة فْ نصفبٍ ميتٍ)). 

69 اخ كتاب الديات ‏ باب القسامة ق١1ه“/ب.‏ 


(8) ص 5907 -. 


قسم المعاملات سس اك نات القوانة 


بصت اهم ال م ل ل م ا ور ا 5-7 
(وما 0 خلفه ككبير) أي: وُجد سقط تام الخلقة '. به أب الضرب وجحبت 
السنافة والدية ع روف" الحلييرتة" ما يُخالِقُةُ. (فإنٍ ادّعى الولح على واحدٍ”" من غيرهم) 
كان إبراءً منه لأهل اَل ا 0 


9ه" (قولة: وجبّتٍ القسامةٌ والدّيةٌ) أي: على أهلٍ امَْلَةِ؛ لأنَّ الظاهرٌ أن تام الخلق 
يَنفْصِلْ حي وإِنْ كان ناقص الخلق فلا شيء عليهم؛ لأنّه ينفصِل ميْتا "هداية"7". 

[44ه"] (قولة: وف "الطيوثة ة" ما مُحَالِفُُ) ونَصّها“: ((والجنينُ إذا وُحِدَ قتيلاً في الْحلَةٍ 
فلا قَسامة ولا دية)) اه. 

أقول: والأولُ هو المذكور في الشروحء و"الحداية"9 © و"المُلتقى"9©. و"الوقاية"0, 

والدرر ا وغيرها. ْ 

[قحمره"] (قولة: كان إبراءً منه لأهلٍ املح لأتم لا يَعْرَمون بمجرّد ظُّهور القتيلٍ فيهم, 

بل بدعوى الول فإذا اذَّعى على غيرهم امتَّنَعَ دعواةٌ عليهم؛ لفقدٍ شرطه. اه "ل"0) 
ع" الخ" ''2. وكاتخلة الملكُ كما سنلكة7١‏ © عن "التائرحانية" . 


(قولة: والأول هو المذكورٌ في كرود إلخ) وإذا حْمْلَ الثاني على ما لم يَنِمَّ لَمُهُ نول المحالفة. 
)١(‏ في "د": «الخلق)). 
(0) في "ط": ((أحم). 
9) "الحداية": كتاب الديات ‏ باب القسامة .5١9/85‏ 
(4) "الظهيرية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الرابع في الجنين وامحنون والعفو والصلح ق5١1/ب.‏ 
(5) "الحداية": كتاب الديات ‏ باب القسامة .7١9/4‏ 
(79) "ملتقى الأبحر": كتاب الديات ‏ باب القسامة 14/7 ."١‏ 
(1) انظر "شرح الوقاية": كتاب الديات ‏ باب القسامة ١7/7‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(8) "الدرر والغرر": كتاب الديات ‏ باب القسامة .١77/7‏ 
(9) "ط": كتاب الديات ‏ باب القسامة 7١5/84‏ باختصار. 
2٠١١‏ "كمال الدراية": كتاب الدية ‏ فصل ف القسامة ق١5/أ.‏ 
)١١(‏ المقولة [55701] قولّةُ: ((فعليه القسامة)). 


حاشية ابن عابدين 5.5 الجزء الثالث والعشرون 


و(سقّطت) القُسامة عنهم. (و) إِنٍ اذَّعى الول (على مُعِيّنٍ منهم لا) تَسقطء وقيل: تسقط. 


1 (قولَهُ: وسمّطتٍ القسامةٌ عنهم) وكذا لو ادّعى أحدٌ الأولياءٍ ذلك وباقيهم حاضدٌ 
ساكتٌ» ولو غائباً لا2'© ما لم يكن المدّعي وكيااً عنه فيها. 

ولو قال أحذهم: قَتَلَهُ زيك وآخرٌ: عمرّو وآخرُ قال: لا أعرفة فلا كاد وسقَّطْث) 
"سائحانت" عن "الرٌاهد"”7". ظ 

وم يَذَكُرْ كم المدّعى عليه وبياثة ما ذْكَرَهُ "الإتقاي"”": ((أنّه إِنّْ برهن الولح فبهاء وإلّا 
استّحلِف المدّعى عليه بميناً واحدةً» فإِنْ حلّف بَرَِىَ» وإلا: فإِنْ كانتٍ الدّعوى في المال ‏ أي: 
القتلٍ عا ايك إن في القصاص حبس حيٌّ يُقَرّ أو يحجلف, أو يَوتَ جُوعاً عندَّةُ وقالا: 
يَلرَمْةُ الأَرْشْ)) اه مُلخّصاَ وَمَامُةٌ فيه. 

[01ه"] (قولة: لا تَسمْطُ) أي: في "ظاهر الرُواية", "مواهب"7©. لأنَّ الشّارعَ أوجبَها 
ابتداءً على أهلٍ محل فتعييئةٌ واحداً منهم لا يُنافي ما سِرَعَهُ الشَارعٌ» فتَنِيْتُ القُسامةٌ والدّيةٌ 
على أهل اتلد "كفاية"0 . 

3 (قولّ: وقيل: تَسقْطٌ) وهو" روايةٌ عن "أبي يوسف" في غير رواية "الأصول"9": 
أنَّ القّسامة والدّية تَسمُطُ عن الباقيت من أهل اَل ويُقال للول: ألك بش فإِنْ قال: لاء 
لحل لمعي عليه ينا واحدةً وروى "ابن المبارك”" عن "أن حنيفة" مثْلَةٌ "زيلعيت "0 . 


(قولة: فلا تَكاذّبء 9 م سقّطث) أي وكان كل من زيدٍ وعمرو ليس من أهلٍ حل التي وُحِكَ فيها القتيل. 


. ((لا)) ساقطة من "ك‎ )١( 

(؟) "حاوي الزاهدي": كتاب الجنايات ‏ فصل في القسامة ق57؟/أ بتصرف. 

59) "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب القسامة 5/ق٠58/أ.‏ 

(5) "مواهب الرحمن": كتاب الديات ‏ باب القسامة صلثاه ل/ا-. 

(5) "الكفاية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 7١١ 7١9/9‏ باختصار (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(5) في "ك": ««وهي)). 

(0) أي: في غير "ظاهر الرواية". وانظر ما تقدم ١55/١‏ المقولة [/471]. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب القسامة .117١/5‏ 


قسم المعاملاات : ه.6 باب القسامة 


(قتي على دابّةِ معها سائقٌ أو قائدٌ أو راكب فدِيتهُ على عاقلته) دونَ أهل 
مْحَلّة؛ لأنّه في يَدِ فصار كأنّه في داره. (ولو اجتَمَع) فيها (سائقٌ وقائدٌ وراكبُ 


[*.وهم] (قولُّ: فَدِينُهُ على عاقلته) أي: تحب القَسامةٌ فإذا حلّف فالدَّيةٌ على عاقلته. 
2 من المشايخ م مَن قال: إِنَّ هذا أعجٌ من أنْ يكونَ للدّابّة مالك معروفٌ أو لم فق 

ف "الكتاب"(00 . ومنهم مَن قال: إِنْ كان لما مالك فعليه القّسامة والدَّيةٌ نينا 

وعلى اول مَسْى "المصنّفُ" حيثُ قال(": ((وإِن لم تكن ملكاً لهم)). وحيئكذٍ فالفق 
بين التائة والذار.ت بحيث: تحت الذية غلى عالكها دونَ.ساكنها: كنااسياي؟ ب + أن الاو ذا 
تَنقطِعُ يَدُ مالكها عنها في التأي والتَّدبِيرٍ وإِنْ آجَرهاء بخلافب الذَابَِ؛ فإنَّ التَصدُفَ فيها لذي اليدٍ 

[04ه"] (قولة: لأنّه في يَدِِ) الصَّميرُ الأول للقتيل» والثَانِ للسّائق. وكذا قولّهُ: (إفصار 
كأنّه في داره)). 

[ه.وهم] (قولة: فَالدَيةٌ عليهم جميعاً) أي : على عواقلهم: والمّسامَة عليهم, "0 

[5١وهم]‏ (قولة: وإِنْ م نحن ملكا هم) ((إنْ)) وصليّة» أي: سواءٌ كانت ملكاً هم أو ل 

وليُنظر فيما لو كان المالكُ أحدّهم. بأنْ كان هو السّائق مثلاً والقائدٌ أو التاكبثُ أحنيةٌ» 
أو بالعكس» والإطلاقٌ يَشْمَلٌ هذه الور ويَدُلٌَ عليه ما ذْكرَهُ "الإتقالؤة"”: ((لو وُحِدَ القتي 4.8/5 
في سفينةٍ فالدِيةُ على مَن فيها من [؛/قه؟/] مالكِ وراكب؛ لأنا تُنقَنْ وتموَلُء فالضّمانُ فيها 
بشُوتٍ اليدٍ لا بالثصرة» كالذابّة)) اه أفادَةُ "سعدعع"". 


.1174/ انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الديات  باب القسامة‎ )١( 

.751/7 "جامع الرموز": كتاب الديات  فصل: ميت أو جنين وحد في محلة‎ )١( 

() "المنح": كتاب الدية ‏ باب القسامة 7١/ق54؟/ب.‏ 

(5) المقولة [55] قولّةُ: ((اتفاقاً إلح)). 

(5) "العناية": كتاب الديات ‏ باب القسامة ١/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(5) 'غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب القسامة 5/ق؟5؟5/أ. 

(0) "الحواشي السعدية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 4/9 ١‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين 5.ة الجزء الثالث والعشرون 


عَمَلاً يدهم وقيل: القّسامةٌ والدَّيةٌ على مالك الذَابّة كالدّارء وقيل: لا يحع7© 
على السّائتٍ إِلّا إذا كان يَسوقُها مُختفياء وبه حرّمَ في "الجوهرة'”". وإِنْ لم يَكْنْ معَها 
أحَدٌ فالدّيةٌ والمَسامةٌ على أهل امْخَلّة" التي فيها القتيل على الدّابّة. 

إن متك دانة عليها قنيرة وخ قريعيق) أو اقطلتين سس مس ا 5200 


< 


[ه"] (قولّة: عَمَادً بيَدِهم) إشارةٌ إلى الفرقٍ الماٌ7' بن الدَابَة والدَّارٍ. 

[504ه"] (قولة: وقيل: لا يحب على السّائقٍ إل) هذا لا يَخْص السّائق» فينبغي أنْ يكون 
القائدٌ والاكب مثلة ويُشِيرُ إليه ما في "الحمَوي"7" عن "البَمر"20: ((حمَلُوا جنازةٌ ظاهرةٌ فإذا 
هو قتيلٌ لا شيء فيه))» "أبو السّعودٍ"” '. 

1 (قولة: وبه جرم في "الموهرة") لكن في "الكفاية”: ((له روايةٌ عن 
في غير رواية "الأصول")). 

[١وهم]‏ (قولة: وإِنْ مكث دابَة) أي: وم 0 مكنا أعل "سيكية 100 إذ الو منها 
بنائق أو ةشقن هك ني . 

[0411"] (قولةُ: أو قبيلتين) أو سِكتين أو حَلَّتِين ا 


|اء ل ١١‏ 


بي يوسف 


)١(‏ في "ط': ((بجب)». 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الديات ‏ باب القسامة 587/7» نقلاً عن الإمام خواهر زاده. 
(") ((وإنْ لم يَكْنْ معها أحدٌ فالدّيةُ والمَسامةٌ على أهل الْخحلَق) من "المتن" في "و". 

(5) المقولة [55؟] قوله: ((فديته على عاقلته)). 

(5) "كشف الرمز": كتاب الديات ‏ باب القسامة ؟/ق53/أ نقلاً عن "الرمز" معزواً إلى "حزانة المفتين". 
(1) "أوضح رمز": كتاب القسامة 84/ق١١5/أ‏ نقلاً عن "خزانة المفتين". 

(1) "فتح المعين": كتاب الديات ‏ باب القسامة 07٠/7‏ بتصرف. 

(8) "الكفاية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 7١4/9‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(9) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الديات ‏ باب القسامة صاء .-”١‏ 

)٠١(‏ المقولة [050"] قولة: ((قتيل على دابة معها سائق)). 

.571/5 "جامع الرموز": كتاب الديات  فصل: ميت أو جنين وحد في محلة‎ )١١( 


قسم المعاملات ع باب القسامة 
(فعلى أقرهما) لِما رُوي أنه ولد «أْمَرَ في قتيل وُحِدَ بينَ قريتين بأنْ يُذْرَعَ» فوْحدَ 
إل أعدها أقرنب يشب فقضى عليها''" بالقسامةم 7" ولو استويا تعليهيا 56 


[5415"] (قولَةُ: فعلى أقربهما) أي: مِن القتيل» وهذا إذا كان في موضع لا يكونٌُ مملوكاً 
لأحَرِ وإلّا فعلى مالكدء 'فهستان"9": ويأني قرببا9». وقال”: ((وفيه إشعارٌ بأنّه لو جد 
بِينَ أرضٍ قرية وبيوتٍ قريةٍ فعلى الأقرب)). 

5 (قولّة: ولو استّويا فعليهما) فلو كان في إحدى القريتين ألفُ رخُلء وفي الأخرى 
أقنُ فالدّيةٌ على القريتين نصفان بلا حلافي, "ط"29 عن "الحنديّة"7. 

أقول: وقد عَلِمْت”" أن من الشروطٍ الدّعوى مِن الولٌِ» فإذا اذَّعى على إحداهما دون 
الأحرى كيف الحكة؟ والذي يَظِهَدْ لي بحثاً: أنه لو ادّعى على إحدى المستويتين لا تَُسمُطُ 
الهَسامةٌ عن الأأخرى؛ أن الوحوب عليهماء فهو كما لو ادَّعى على معي من أهلٍ َل وما 


)١(‏ في "د" و"و": ((عليهم)). 
(؟) أخرحه أبو داود الطيالسي في "مسنده" رقم »)5٠09(‏ وأحمد في "المسند" رقم »)١١7141(‏ والبيهقي في "السئن 


الكبرى": كتاب القسامة ‏ باب ما روي في القتيل يوحد بين قريتين رقم )١74201(‏ من طريق أبي إسرائيل عن عطية 
العوفي عن أبي سعيد الخدري طَفه مرفوعاً. 
قال البيهقي: ((تفرّدَ به أبو إسرائيل عن عطيّة العوق» وكلاهما لا يحتَج بروايتهما)). وكذا ضعّفه الحافظ ابن حجر في "فتح 
الباري" .598/١7‏ لكن ورد القضاء بذلك عن عمر ب وهو الذي احتج به الإمام محمد بن الحسن الشيباني في 
"الأصل": باب القسامة 577/4» أخرحه ابن أبي شيبة في "المصنف" رقم (4 »)51781١‏ والطحاوي في "شرح معان الآثار": 
باب القسامة رقم (5.5) عن عمر طَهْه موقوفاً. وأحرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم )١18779(‏ عن علي ذه قال: 
((لعا قنيل وُحدَ بين قريتين فهو على أَسَفَهِمَاء يعني: أقرتهما)). وانظر "نصب الراية": 597/4. 

(9) "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل: ميت أو حنين وجد في محلة 7501/1. 

(5) المقولة [4١31ه5"]‏ قَولَّهُ: ((فإن كان مملوكاً تحب القسامة على الملاك)). 

(5) "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل: ميت أو جنين وجد في محلة 7501/7. 

(7) "ط": كتاب الديات ‏ باب القسامة .5٠١5/14‏ 

(0) "الفتاوى الهندية": كتاب الجنايات ‏ الباب الخامس عشر ف القسامة .7١/5‏ 

(8) المقولة [5874] قولَةُ: ((وادعى وليه إلخ)). 


حاشية ابن عابدين بل/ر. 5 الجزء الثالث والعشرون 
وقيدُ الدَابَّة اتفاقيٌ» "فهستان"27 (بشرط ماع الصّوتِ منهم) هكذا عبارةٌ "الرّيلعة ". 


لو ادّعى على البُعدى فهو إبراءٌ منه للقّربى؛ لأنّ أصل الوحوب عليها وحدّها كما لو اذَّعى 
على واحدٍ من غيرٍ أهلٍ امحل 55 

[:051-] (قولة: وقيدُ الدَابّة انَاقٌِ) فلكم كذلك لو وُحِدَ طريحاً بيتهماء "ط"0". 

[1وه"] (قولّةُ: بشرطٍ سماع الصّوتِ منهم) عبّرَ عنه "الزّيلعنُ”2"7 و"صاحب الحداية"9) 
ب: ((قيل))؛ لكن جِرّمَ به في "الخائية"””) 0 وتَبعهما "ابن كمالي”؟ و"صاحبُ 
الذّررٍ"0: وجِعَلَهُ متناً 5 "المصنّفي" وكذا في "المواهب"29» ووحههُ ظاهرٌ. 

ومُفَادُةُ: أنه إن لم يُسمَعْ منه الصّوثُ فَدَمُهُ هَدَرٌّ لكنّ هذا إذا لم يَكْن المكانٌ مملوكاًء أو عليه 
يَذٌّ خاصّة أو عامّة كما يأ تقر تربعو( 20١‏ 

[91ه"] (قولُّ: هكذا عبارة "الريلعه"”') أي: على ما في ؛ بعض النسخ. وف بعضها 
مثلٌ ما في "الذّرر"؛ ومْكِنُ إرحاعٌ الكلّ إلى معي واحدء فقولة: ((منهم)) صلهٌ ((سماع))؛ 
وقولة: ((منه)) حال من ((الصّوتِ))» وهو معنى ما في "الكاني”"", على أنَّ الغالب أله إذا كان 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل: ميت أو جنين وحد في محلة 771/1 بتصرف»ء وليس فيها الحديث. 

9؟) "ط": كتاب الديات ‏ باب القسامة .57١5/14‏ 

99) "تبيين الحقائق": كتاب الديات باب القسامة 5/؟17١.‏ 

(5) "الحداية": كتاب الديات ‏ باب القسامة .5١9/4‏ 

(5) "الخانية": كتاب الحنايات ‏ باب الشهادة على الحناية 1١/‏ 55 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "الولوالجية": كتاب الديات ‏ الفصل الأول فيما يوحب القصاص ف النفس وفيما دون النفس إلخ ‏ مسائل القسامة .791١/8‏ 

0) "إيضاح الإصلاح": كتاب الديات ‏ باب القسامة ق 44 /أ. 

(8) "الدرر والغرر": كتاب الديات ‏ باب القسامة ؟/77١.‏ 

(94) "مواهب الرحمن": كتاب الديات ‏ باب القسامة ص؛ ه/-. 

)٠١(‏ المقولة [9971] قولةُ: ((وحيهذ)). 

(11) "نبيين الحقائق": كتاب الديات - باب القسامة 4١19/5‏ وعبارته: ((وقيل: هذا محمول على ها إذا كانوا بحي 
يسمع منه الصوت)). 

)١١(‏ "كافي النسفي": كتاب القسامة والمعاقلة قه ٠‏ ه/أ. 


قسم المعاملاات 8 باب القسامة 


ف ار (ا١ا‏ : الى بنها(١؟)‏ .. رج 0١‏ 5 رض 
وعبارة "الدّرر” © وغيرها: ((منه))» وعبارة "اليتحنديٌ”' نقلاً عن "الكافي”": 


(وإلا) بأنْ كان في موضع لا يُسمَعٌ منه الصّوتُ (لا) تَلرَمُهِم نُصرثُة فلا يُنسَبون 
إلى التتقصيرء فلا يجُعلون قاتلِينَ تقديراً 

(وثراعى حال المكان الذي وُحِدَ فيه القتيك» فإِنْ كان مملوكاً تحث القَسامَةٌ 
على المّلَاكِ» والدّيةُ على عاقلتهم) وكذا لو موقوفاً على أرباب معلومِين؛ 5008 


بحيثُ يَسمّعون صوئَهُ فهو يَسمَعٌ صوتم» لكن لَمَا كان مدارٌ الضَّمانٍ على نسبة التقصيرٍ 


إليهم بِعَدَم إغائته كان الملحوظٌ سماعهم صو لا بالعكس» فأورَد "الشّارع" عبارةً "الدّرر" 
وغوها لبيانٍ للد في كلام "لصن" ديز 

73 (قولَهُ: لا يَسمّعون) كذا فيما رأيثُ من النْسَخ والصّوابثُ إسقاط ((لا))؛ 

[14] (قولّهُ: وكذا لو موقوفاً على أرباب معلومِين) أي: تحب القُسامةٌ والدّيةٌ عليهم 
كنا ا 

[14وهم] (قولة: على أرباب معلومين) خرَّج به غيرُ المعلومِينَ» كالموقوفب على الفقراء 


- 


والمساكين: فالذيةٌ .نيت اال كهنا سياق ”2 عن '"المضلك" يخثاً. 


.١77/7؟ "الدرر والغرر": كتاب الديات - باب القسامة‎ )١( 

66 "شرح النقاية": كتاب الديات ‏ فصل في القسامة ق/ه؛ /أ. 

(') "كات النسفي": كتاب القسامة والمعاقلة قه0٠5/أ-‏ ب. 

(5) ((لا)» ليست في "و" و"ط" و"ب"» وذكر العلامة ابن عابدين رحمه الله أن الصواب إسقاطها. 
(5) المقولة ]7٠007[‏ قولَةُ: ((ولو وجد في أرض موقوفة أو دار)). 

(5) المقولة [5 ]١٠0٠‏ قولّةُ: ((كما لو كان وقفاً على الفقراء)). 


حاشية ابن عابدين عع 5594 . ابتنيبديت. الخرزعالثالت والعشزود 


أن القرة لله تولك والولارة 52-9 0 "| , مُستنداً 1 من و"البرّازية 0 


ل وسيجو 5-6 التَصِريحٌ به في "المتن" تَبَعاً ك0 وغيرهاء وحيتتذٍ 


فلا عبرةً للقُرب إلا إذا وُحَدَ في مكانٍ مُباح لا ملك فيه" لأَحَدٍ ولا يَدَء . 500008 


ذ_ 


[هم] (قولّة: لأنّ.العبرةً للملكِ والولاية) فيه: أنَّ الولاية في الوقفٍ لواقفه» أو لِمَن 
حعَلها له لا للموقوفب عليهم. 

[5991"] (قولة: وحيتكذٍ) أي: حينَ إذ كانت الذَّيةٌ في المملوكِ والموقوف الخاصٌ على أربابه» فلا 
عِبرةَ للقّربٍ المشروطٍ بسماع الصّوتِء إلا في مُباح لا ملكَ عليه لأحَدٍ ولا يَدّ أي: يَدَّ خخصوص. 

ودحَلّ نحت ذلك للباح شيئان: الفا" التى إلا يَتفِعْ ا ان والقَلاة المنتمَع كى التي 2 أيدي 
المسلمِينَ» ففيهما يُعتبَرُ القربُ» بأنَ يُنظَرٌ إلى أقرب موضع يُسِمَعْ منه الصّوتُ» فتجب القُسامة 
على أهله, فإِنْ لم يُسمَعْ منه الصَّوتُ: إن كلوبق ابض اللسلمين فالقية في بيتِ المال كما يلك 
"الصف" قريبا””» ولا فهَدَرٌ كما فُهِمَ من قولٍ "المصنّفيِ": ((بشرط سماع الصّوتٍ)) كما قررْناة””. 


(قولُ: فيه: أنَّ الولاية في الوق لواقفه إلخ) ما ذَكَرَهُ "الشَارع" من قوله: ((لأنَّ العيرة إل)) لم يدر 
5 في "المنح" تعليلاً لحُكم الأرض الموقوفة» بل للمسألة الآتية في "المتنٍ". وذكرٌ في "المنح" عِلَهَ كم الأرضٍ 
الموقوفة على مُعلومِينَ: ((أنَّ تدبيتها لهم))» وحيتئذٍ فما ذَكْرَةُ "الشَارحٌ 2" من العلة مُرتبطٌ بكلام "المصئفي" فقط. 


)١(‏ "المنح": كتاب الديات ‏ باب القسامة ؟/ق4 5٠7ب‏ ق 5ه 5/أ. 

(؟) "الولوالجية": كتاب الديات ‏ الفصل الأول فيما يوحب القصاص في النفس وفيما دون النفس إلخ ‏ مسائل القسامة ©/9051؟. 
() "البزازية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الثالث في الأطراف ‏ نوع في القسامة 799/5 (هامش "الفتاوى الحندية"). 
ل 

(5) (فيه)) ليست في "د واط واب. 

(5) في "م": «المفازاة»)» وهو حطأ طباعيّ. 

0 فد 1 


(8) المقولة [5510؟] قوله: ((بشرط ماع الصوت منهم)). 


قسم المعاملاات 2210111 اع سس باب القسامة. 
وإلا فعلى ذي الملكِ واليدِ» وامرادُ بالولاية واليدٍ: الخُصوصٌ ولو لجماعة يُحصّون. ..... 


وهذا ما نقّلَهُ "ط"20 عن "الحنديّة"27 عن "المحيط”": ((من أنَّ القتيل إذا وُحِدَ في قَلاةٍ فإنْ 
مملوكةً فالقٌسامة والدية على المالك وقبيلته» وإِلّا إن كان يُسِمَعْ منه الصّوثُ من مصر ‏ أي: مَثَلا- 
فعليهمٌ القَسامة ولا إن للمسلمِينَ فيه منفعةٌ الاحتطاب والاحتشاش والكلا فالدّيةٌ في بيتٍ المالٍ) 
إلا فدَمُهُ هَدَرٌ)) اه مُلخّصاً. 
وعلى هذا فقول " "الخائية"”©: ‏ ((ولو في موضع مُباح إلا أنه في أيدي المسلمِينَ فالدّية 
في بيت المال)) محمولٌ على ما إذا ل 5 ردرنة فع أو اقردة 0 منه الصّوتُ» بدليل أنه 
في "الخانيّة"27 جِرّمَ ب : ((اشتراط السسّماع أُولآ)) كما قدّمناة" عنه 
والحاصل: أنَّ المعتبر [؛/قه١اب]‏ أُوّلاً هو الملكُ واليدٌ الخاصّةٌ» ته القُربُء َه اليدُ العامّةٌ. 
(تبية) 


قال في "التّاترحائيّة"”: ((وإِن لم تكن الأرضٌّ ملكأء. وكان يُسمَعْ منه الصّوتُ 


فعلى أقرب القبائلٍ من المصرٍ إلى ذلك الموضع)) اه. 
فأفاد: أنَّ القّسامة ليست على - جميع أهلٍ المصرء بل على أقرب قبيلةٍ منها إلى ذلك 


إن 


الموضع» فليُحفَظ. 
[7؟وهم] (قولة: ولو لجماعة يبحصّون) أي: لو كان لواحدٍ أو لجماعة يحصّون كالموقوفي 


.7٠01//4 "ط": كتاب الديات  باب القسامة‎ )١١ 

.87/5 "الفتاوى المندية": كتاب الجنايات  الفصل الخنامس عشر ف القسامة‎ )١( 

59 أي: "محيط الس رحسي" كما في "الفتاوى الهندية" و'طا. 

(4) "الخانية": كتاب الجنايات ‏ باب الشهادة على الجناية «/4557؟ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) في م : (ريستمع)). 

0©9 "الخنانية": كتاب الجنايات ‏ باب الشهادة على الجناية هع (هامش "الفتاوى الهندية' ). 

(0) المقولة ]١531١0[‏ قولَةُ: ((بشرط سماع الصوت منهم)). 

(8) "التاترحانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الحادي عشر في القسامة ٠ ١/١9‏ رقم المسألة .)51١1١11١١(‏ 


غ٠]‎ 


حائية ابن عابدين. مسمتككت #8 سي الخزةالثالتك والعشرون 


فلو لعامّة المسلمِينَ فلا قَسامة ولا دِيةَ على أَحَدٍء "بدائع”". لكنْ سيجيغ: 
سام وو 2 رض 22 
((وحويّما" في بيت المال))» فتأمّك. والمرادُ بالِيدٍ أيضاً: اليد7" احقة. 
وأمَا الأراضي التي لما ماللكٌ أَحدَّها وال ظلماً فينبغي أنْ و القتيك فيها 
هَدَراً؛ أنه لين على الغاصب ديق 03 


فهستان لد عن "الكرمانيّ ا 22 

[5057] (قولة: لكنْ سيجىة) أي: في "المتن" فزني . 

[4؟5ه"] (قولة: فتأمّ) أشار به إلى إمكانٍ الجمع» أن كاه قول "البدائع": ((ولا دية 
على أحد)) أي: من الناس. اه 2 أي: فلا يُنافي وجوكما في بيت المال» ولكن هذا حيثٌ 
لا قُرب» وإِلّا فالوحوب على من يَسِمَعٌ الصّوت كما عَلِمَتَ2". 

[ه5] (قولة: فلبْحيّر) أقول: تحريه أنَّ فيه خلافاًء فإِنَّ ما عزاةُ "المُهستاده" 

1 الى 3 , 7 سل وام اي 1 ال(4) راك م 

إلى الكرماي : ((من أنه ليس على الغاصب دية)) هو المذكورٌ في شرو المهداية ” * عنك قوله 
الآتي'2: ((وإن يعَث ول تُبَضْ))؛ وقال "الرّيلعييُ”” "© هناك: ((بخلافي ما إذا كانت الذَارُ وديعةه) 
أيه ضيرث: يضف الذالك؟ لأن هذا العتمان عنما ترك النفظ وهر إاغدرة على قن كان أقادراً 
على الحفظء وهو 3 له يَدَ أصالة لا يد نيابق 5-4 امودّع يَلُ نيابة» وكذا المستعيرٌ والمرتهنُ» وكذا 
الغاصب؛ لأنَّ يَدَهُ يَدُ أمانة؛ لأنَّ العقار لا يُضِمَنُ بالغصب عندناء ذَكَرَهُ في "الثهاية"7". 


)١(‏ "البدائع": كتاب الجنايات ‏ فصل: شرائط وحوب القسامة والدية 79/1 بتصرف. 
)١(‏ في "ب": ((وجوبا))» وهو خطأ طباعيّ. 

(؟) «اليد)) ليست في "ب" واط . 

(4) "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل: ميت أو جنين وحد في محلة 7707/7. 

(5) في الصفحة الآتية "در". 

(1) "ح": كتاب الديات ‏ باب القسامة ق١0؟/ب.‏ 

(0) المقولة [١5937؟]‏ قوله: ((وحيئئل)). 

(8) انظر "العناية" و"الكفاية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 7١7/9‏ (هامش وذيل "تكملة فتح القدير"). 
(9) المقولة [53129؟] قوله: ((وإن بيعت ولم تقبض حتى وجد فيها قتيل)). 

.١15/5 "تبيين الحقائق": كتاب الديات  باب القسامة‎ )٠١( 

./59 5 "النهاية": كتاب الديات  باب القسامة ”/ق‎ )١١١ 


قسم المعاملاات اع باب القسامة 


(وإِنَّ مُباحاً لكنّه في أيدي المسلمِينَ بحب الذَّيةٌ في بيتٍ المالى) لما ذكرنا: أنه 
إذا كان بحالٍ يُسمَعْ منه الصّوتُ يحب عليه الغوثُ» كذا في "الولوالحيّة"27. 
: 0 و تن قن فوا او 1 و : د ان و إرة 
وفيها' ': (ولو وُحَدَ) قنيلٌ (فٍ أرضٍ رجُلٍ إلى جانب قرية ليس صاحبُْ الأرضٍ 
منها) أي: من أهلٍ القرية (فهي عليه) على رب الأرضٍ (لا على أهلها) أي: القرية؛ 
لأنّ العبرةً للملك والولاية» انتهى . ا 010ظ2ظكظ' 


ركنن "الداي"7' ها يذل على أن العكنان غك الغاض :افد أي ينا على القول بان العصيت 
يتحفقٌ قف العقارء ورججحَة غير واحلٍ من أئكتناء "منح"7". 

[ككوهم] (قولة: ون اا 22 أ ولا يَسمَع منه الصّوثٌ كا 7 

[7 (قولّةُ: لما ذكزنا إل) هذا ذَكَرَهُ "الولوالحي" تغليلاً لقوله قبلّة2: (زوإنًا تحر 
الذي ل على أقرب القريتين إذا كان بحالٍ يُسمَعٌ منه الصّوتُ))» لكنه فصّل بين التَعليلٍ 

8 1 وا 1) فظن لل وا( عن 

والمعلّلٍ بما ذْكرَة "المصِنّف" متنا"2 من قوله: ((ويُراعى حال المكانٍ إلخ))» فظن "الشارحُ" أنه 
تعليلة لذلك» وليس كذلك؟ لما م مِن أنَّ محا الوحوب هنا على بيت المالي إذا كان 
بعيداً عن العُمرانٍِ لا يُسمَعُ منه الصّوثُ. 

[؟وه"] (قولة : ليس صاحبٌ الأرضٍ منها) مفهومة: أنه لو كان منها دلوا معَة إذا 
كانوا عاقلتة تأَمّل. 
)١(‏ "الولوالجية": كتاب الديات ‏ الفصل الأول فيما يوحب القصاص في النفس وفيما دون النفس إلخ ‏ مسائل القسامة ©/7951. 
)١‏ "الحداية": كتاب الديات ‏ باب القسامة .570١1/4‏ 
9ه "المنح": كتاب الديات ‏ باب القسامة ”رق هه7/ب. 
(5) المقولة [١971ه"]‏ قوله: ((وحينئذ)). 
(0) "الولوالجية": كتاب الديات ‏ الفصل الأول فيما يوحب القصاص ف النفس وفيما دون النفس إلخ ‏ مسائل القسامة ©/5901. 
(5) ص كت 2١‏ -. 
0) المقولة [١59571؟]‏ قوله: ((وحينئذ)). 


قلت: فهذا صَريحٌ في أنَّ القُرب إِنما يُعتبرُ إذا وُحَدَ في أرض مُباحةٍ لا مملوكة 
ولا موقوفة؛ أن تدبيرة لأربابه» وسيجيء معن 0 فتنّة . 
زوإن فذق دان إنسنان فعلية السامة): ولو عاقلثة خطوراً دلوا ق القسامة 


عاد ونان راو تلط انه 5100 


[5"] (قولّةُ: فهذا صريحٌ إلخ) لا حاجة إليه مع ما قَدَّمَهُ من قوله"": ((وحيتئزٍ 
فلا عِبرة للقرب))» "ط"”. 

[ب#وهةم] (قولة: أن تدبيرة إلخ) عِلَةٌ حذوفي تقديئن: وإلّا فعلى المالك وذي الولاية ؛ لأنّ إل 
فنا 

[1وهم] (قولّةُ: فعليه القَسامةٌ) فتُكتدُ عليه الأَانَ,» "ولوالحيّة"9©. ولو الدَارٌُ مُعْلَقةَ 
لا أَحَدَ فيهاء "طُورِيَ””"©. وهذا إذا ادّعى ول القتيل القتل على صاحب الدَّارِ» فلو اذَّعى على 
آخْرَ فلا قَسامةَ ولا ديةَ على ربٌ الدّارِء "تاترحائيّة"207. 

[8هم] (قولة: ولو عاقلتة خضورا) أي: فى بليو كما فى "الشّرنيلالنة"0 عن "البرهان"0, 

[موهم] (قولة: حلافاً / أن يوسفَ') حيث قال: لا يَدحُلون له لا ولاية لغيره 
على داره. ولهما: أنه لَمَا احتّمَعوا للحفظ والتََّاصُرٍ ثُبَتَ لهم ولايةٌ حفظ الدَّارٍ بحفظٍ صاحيهاء 
بخلافي ما إذا كانوا عيبأ "ولواللحيّة"”” 2. 


مهن الاقان 
9؟) "ملتقى الأبحر": كتاب الديات ‏ باب القسامة 7١٠/7‏ باختصار. 

.-4١١ صا‎ )9( 

(5) "ط": كتاب الديات ‏ باب القسامة 31/8.". 

(5) "الولوالحية": كتاب الديات ‏ الفصل الأول فيما يوحب القصاص في النفس وفيما دون النفس إلخ ‏ مسائل القسامة ©/19/؟. 
(1) "تكملة البحر": كتاب الديات ‏ باب القسامة 15٠0/8‏ بتصرف. 

(1) "التاترحانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الحادي عشر: في القسامة ١88/١9‏ رقم المسألة .)١١١85(‏ 

(8) "الشرنبلالية": كتاب الديات ‏ باب القسامة' ١7/9‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(9) "البرهان شرح مواهب الرحمن": كتاب الحنايات ‏ باب القسامة ”/ق ه1450 /ب. 

.5/85/9 "الولوابمنية": كتاب الديات  الفصل الأول فيما يوحب القصاص في النفس وفيما دون النفس إلخ  مسائل القسامة‎ )٠١( 


قسم المععاملاات ه ١غ‏ باب القسامة 


(والدّيةُ على عاقلته) إِنْ ثبت أتا له بالحجّة - كما سيجيء('' ‏ وكان له عاقلةٌ» ولا فعليه. 


(وهي) أي: الدَّيةُ والمسامةٌ (على أهلٍ الخِطة) الذين خط لهم الإمامُ أَوَلَ الفتح 
ولو بَقَىَ منهم واحدٌ (دونَ الشكان والمشترِينَ) 0000 


[:*وهم] (قولة: أي: الدَّيةٌ والقّسامةٌ) الأولى الاقتصارٌُ على القّسامةٍ مُراعاةً لإفرادٍ 
الضّمير» ولأنَّ الدّيةَ على عاقلة أهل الخِطّة كما في "العناية"20 وغيرها. 


ل 


وف "اشر نبللالتة"0): ((ينبغي 5 2 6 تك عدم 2 مْحَلَةَ فتجثٌ الديةٌ في ٍ دعوى العمل 
علرييه ون املاط تضق هدوع العم ولعتو الأ ايروك بررناة اتسين لاقت 
'ظاهر الرُواية')) كما مر . 


ار 


[عوهم] (قولة: على أهل الخِطة) بالكسر: هي ما اخّطهُ الإمامٌ ‏ أي: أَفْرَرَهُ وميّة 
من أراض وأعطاة لأحَدٍ كما في "و0 نا 

[#ةهم] (قولةُ: دون السّكَانِ) كالمستأجِرِينَ والمستعيرِين» فالقّسامةٌ على أربايما وإِنْ كانوا 
َي "تاترحانيّة"20. وكالمشترينَ الذين يَلِكونَ بالهبة أو المهر أو الوصيّة أو غير من أسباب الميلك 


م 


ون كانوا يَقبضوهاء فنا 

+ 410 

(؟) "العناية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 7١5/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(') "الشرنبلالية": كتاب الديات ‏ باب القسامة ١77/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "فتح المعين": كتاب الديات ‏ باب القسامة .071١/7‏ 

(ه) المقولة [0/.07] قولُّ: ((ونقل "ابن الكمال")). 

(1) "طلبة الطلبة": كتاب الديات ص 7175 . 

(0) "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل: ميت أو جنين وجد في محلة 757/7 بتصرف يسير. 

(8) "التاترحانية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الحادي عشر في القسامة ١89/1١9‏ رقم المسألة )7١١51١(‏ بتصرف. 
(9) "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل: ميت أو جنين وجد في محلة 7507/7. 
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قال "أبو يوسف": كلهم مُشتركون (فإِنْ باع كلهم فعلى المشترين) بالإجماع (وإنْ وَحِدَ 
في دارٍ بينَ قوم لبعض أكثرٌ فهي على) عَدَّدٍ (الرؤُوسِ) كالشفعة (وإِن يبعت 
ولم تُقبَضْ) حيّ وُحدَّ فيها قتيلٌ (فعلى عاقلةٍ البائع؛ 1 1700011 


[دم] (قولّةُ: فإِنْ باع كلّهم فعلى المشتري) أي: دون السّْكانٍ. 

والحاصاٌ: أنه إذا كان في حََلَةِ أملاكٌ قديمةٌ وحديثةٌ وسُكَانٌ فالهَسامةٌ على القديمة دونَ 
أحَوّيها؛ لأنّه إِنا يكونُ ولايةٌ تدبير اله إليهمء وإذا كان فيها أملاكٌ حديثةٌ وَسُكَانٌ 
فعلى الحديثة» وإذا كان سُكانٌَ فلا شي عليهم؛ وهذا كلّه عندهماء وأمًا عند "أبي يوسفّ" 
فالثَلائةُ سواءٌ في وجحوب القُسامة وتمامّةُ في "شرح الطّحاويٌ"7". 

قيل: هذا في عُرفِهِمء وأمَا في عرفِنا فعلى المشترين؛ لأنَّ التّدِبيرَ إليهم كما أَشِيرَ إليه 
في "الكرماد”"”2» [؛/ق+5/] "فهستان»"20. 

وقيّدَ بال لله لو وُجد قتيلٌ في دارٍ بينَ مُشترٍ وذي حطَةٍ فإنْهما مُتساويانٍ في القُسامةٍ 
والدّية بالإجماع؛ وتمامُةُ في "العناية"0). 

[ه"] (قولّة: فهي على عَدَدٍ الرُؤُوسِ) فإِنْ كان نصقُها لزيدٍ» وعُشْيُها لعمروء والباقي 
لبكرٍ فالقّسامةٌ عليهم؛ والدَّيةٌ على عاقلتهم أثلاثاً مُتساوية؛ لأنَّ صاحب القليلٍ والكثير سواءٌ 
في الحفظ والتّدبِير وكذا لو وُحِدَ في مر مُشترك» "فهستاي"27. 

[هه"] (قولة: فعلى عاقلةٍ البائع) أي: فالدَّيةٌ على عاقلةٍ البائع» هكذا قالَهُ الشرا" . 
وني "للنح"”": ((أي: الدّيةٌ والُسامة)) اه. ْ 


.ب)75٠ق/'7 انظر "شرح مختصر الطحاوي" للإسبيجابي: كتاب القصاص والديات  باب القسامة‎ )١( 

)١(‏ في "ك": ((كما أشار إليه "الكرماي")). 

(5) "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل: ميت أو جنين وجد في محلة 7737/7. 

(5) انظر "العناية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 7١0/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(0) "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل: ميت أو جنين وحد في محلة ؟/7737. 

(5) انظر "العناية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 7١5/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير")» و"رمز الحقائق": كتاب الدية 
باب القسامة 8/9* ")2 و"الجوهرة النيرة": كتاب الديات ‏ باب القسامة ؟/7757. 

(10) "المنحم": كتاب الديات ‏ باب القسامة ”؟/|ق هه ”/أ بتصرف. 


قسم المعاملاات /7 ١‏ باب القسامة 


وت البيع بخيار على عاقلةٍ ذي اليدِ) خلافاً ل مما. 

زولا عقر ضائلة بحق يققة الشهوة عا أي: الذَّارَ الي فيها قتيك (لذي 
اليِ) ولو هو القتيل كما سيجيغ'". ولا يكفي جُرّدُ اليدِء حقٌ لو كان به لم تَدٍ 
اكات ة ول سيطف "دوو" مجنو سس اعم ادوم اجا مت ا ا 9 سشششغ5ظ5 


أقول: الظَّاهدُ أنه يجري فيه التّفصياه المادُ0"): وهو: ((أنَّ العاقلة إن كانوا خُضوراً دَحَلُوا 
معَهُ في القّسامة وإِلّا فلا))» تأمّل. 

[:54"] (قولهُ: خلافاً لهما) حيث قالا: إِنْ لم يَكْنْ فيه خيارٌ فعلى عاقلة المشتريء وإِنْ كان 
فعلى عاقلة مّن يَصِيرُ لهء سواءٌ كان الخيارٌ للبائع أو المشتري» "ابن كمالى"7». فالحاصاة: أنه ابر 
اليدّه وهما اعببرا ايلك إِنّْ وُحَدَء وإِلّا توقّف على قرار الملك» "كفاية"7©. 

31 (قولَّةُ: ولا تَعقَلْ عاقلةٌ إل) أي: إذا أنكرَتٍ العاقلةٌ كونَ الدّارٍ لذي اليد 
وقالواة :عا وؤوعة أو تمهارة اليا ف ع0 . 

[45وه"] (قولة: ولا يكفي *ُ جمد اليدِ) أن الظاهِرَ لا يَصلَحُ حجة مج حُجّة للاستحقاق» ويَصِلح للذّفع. 

[“:وه"م] (قولة: حَقٌٌ لو كان به) أي : بمجرَّد اليد الى " 0 

[544هك] (قولة: ولا نَفسْة) بالرّفع عطفاً على ((عاقلتة))؛ فافهم. .ع 

[ه4:وه"] (قولُة: ا رر" إلخ) ا 'الدور "0 : ((وتدي عاقلتّة إذا : ا له بِالحجّة 
وهذا إذا كان له عاقلة 00 و00 عيورت اليل حي لو كان به لا تَدِي 
عاقلتَهُ ولا 2 اه. فقولّةُ: ((ولا نَفْسْهُ)) معناةٌ: ولا يَدِي هوء حيثُ لا عاقلة له. 


)١(‏ في "ب واوا: «الذي)). 

9؟) ص 55123 . 

(5) ص خ 2١‏ -. 

(1) "إيضاح الإصلاح": كتاب الديات ‏ باب القسامة ق4 8 '/ب. 

(0) "الكفاية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 7١17 - 7١7/9‏ بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(1) "العناية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 7١17/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(0) "ح": كتاب الديات ‏ باب القسامة ق١1751/ب.‏ 

(8) "الدرر والغرر": كتاب الديات ‏ باب القسامة ١717/7‏ باختصار. 

(9) ف "الأصل": (إلا)), وهو حطأ. 
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مُعلّ3: ((بأئه لا بمكِنُ الإيحاث على الورثة للورئة))» لكن فيه بحثٌ؛ لما تقر(©: 
أنَّ اليه للمقتول» حيّ يُقضى منه”" ذُيونُهُ وإنْ لم يَبْق للورئة9» شي6”» ثم الورثة 
يخلُفون'» فيكو الإيجاث على الورثة للمَيْتِ لا للورثة» كذا يل" 

قلث: وقد يُقَالُ: لَمَا كان هو لا يَدِي لنَفْسِهِ فغيرهٌ بالأولى؛ لقُوَةِ الشبهق فتأكلن. .... 


والحاصل: أنه إذا كانت دارٌ في يَدِ رجُل» ووُحدَ فيها قتيلٌ ‏ سواءٌ كان القتيل ذا اليدٍ أو 
غيرَةٌ - فلا تحب بمجتد اليد دية لقتيل في الصُورتينء اين اليد إِنْ كان له عاقلة 
ولا على نَفْسِهِ إن لم يَكْنْ له عاقلةٌ وإئا تحب الدّيةٌ إذا ثبت أَتما لذي اليدِء فإذا نْبَتَ أتما له: 
فإِنْ كان القتيل غيرهُ فالدَّيةٌ على عاقلة رب الدّارٍ أو 0 نَفْسِهِ إن 1 3-0 عاقلةٌ» وَإِنْ كان 
القتي هو رب الدَّارٍ فهي مسألةٌ خلافيّةٌ سيّذكها "المصئفئ" بعدُ”")» فعند "الإمام" دِينُةُ 
عاقلة ورثته» وعندهما لا شيء فيه؛ لأنّه لا يكن الإيجابث - الورثة. ول "الإمام": 1 الذية 
للمقتول والورثةٌ يَلّفوئَُ» فالإيجابٌ عليهم له لا لهمء لكن يَرِدُ عليه أنه إذا لم تَكُنْ له 
ولا لورثته لا يَذِي هو لتَفْسِ4 فلا يَذِي له غيئ بالأولى. 

هذا تقريدُ مُرادٍ "الشارح" في هذا امْحَلٌء ولكنّ تعبيرةٌ ‏ عنه غير خُحرّرِ فتَدبّرُ. ويأي تمَامُ 
الكلام على المسألةٍ المخلافيّة في حَو. 


.١77/7 "الدرر والغرر": كتاب الديات  باب القسامة‎ )١١ 

)١(‏ انظر "المبسوط": كتاب الديات ‏ باب القسامة »١١84/55‏ و"الحداية": كتاب الجنايات ‏ باب جناية المملوك 
والجناية عليه 5/5 70. و"العناية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 5١14/9‏ (هامش "فتح القدير")» وقد نص على 
المسألة ابن عابدين في غير موضع انظر 7١/5‏ والمقولة ]77١557[‏ قوله: (الخالية إلخ)). 

(5) في "د": ((منها)». 

(5) قوله: ((لكن فيه بحثٌ؛ لِما تقرّر: أنَّ الدّيةَ للمقتول» حيّ يُقضى منه ذُيوتهُ وإنْ لم يَبْقَ للورثة)) ساقط من 

(5) في "و": ((بشيء)). 

(5) في "د": ((يخلفوة)). 

(1) قاله ابن الكمال وسينقله عنه الشارح ص 475 -. 


. 48#” صا‎ )8١ 
المقولة [599"؟] قوله: ((وإن وحجد قتيل في دار نفسه)).‎ )9( 
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[54هم] (قولّةُ: فالقٌسامةٌ والدّيةٌ إلخ) الظّاهئ : أنَّ الدّي5" إِنًا وحَبّث أيضاً عليهم لا 
على عاقاتهم؛ لعَدَمِ خُضور العاقلة» فلا يَتأنّى التفصيا المار”” في الدَّارِء تأَمل. 

[/ا4وه"] (قولة: على مَن فيها 26 يَسْمَلُ أربابماء حي بحب على الأرباب الذين فيها 
وعلى السَّكانِء وكذا على من جَُدّهاء والمالكُ في ذلك وغيئ المالك سوائٌ "هداية"9©, 

[44وه"] (قولة: اتفاقاً إخ) هذا على ما روي عن "أ يوسفَ" ظاهة؛ دنه 0 
السّكانَ وَالمُلَاكَ في القتيلٍ الموحود في امحل سوا فكذا هناء وأمّا عندّهما: ففي امْحَلَّةِ السَكانُ 

لا يُشاركون القلذك؛ لان قذني” امحل إلى المُلّاك دون السّكانِء وفي السّفينة هم في تدبيرها 

سواءٌ؛ لأتما تُنْقَك فالمعتبة فيها اليدُ دون الملكِ» كالدَّابَ وهم في اليدٍ عليها سوائٌ بخلافٍ 
امْحلّة والدّارِء ؛ لأا لا تُقّلُ”'» "كفا نا 

[44وه»] (قولةُ: وف مسجدٍ حََلَةِ)ْ ومثلةُ مسجدٌ القبيلة. قال في "التّاترائية"9"©: عن "المنتقى": 
((إنْ كان في مسجدٍ لقبيلةٍ فهو على عاقلة القبيلة» وإِنْ كان لا يُعلَمُ لمَنٍ المسحدٌُ وإنا يُصلّي فيه 
عُرباءُ: فإِنْ كان يُعلَمُ الذي اشتزاةُ وبناهٌ كان على عاقلته القَسامةٌ والدّيةُ وَإِنْ كان لا يُعَرَفُ الذي 
بناهُ كان على أقرب الدُورٍ منه» وإِنْ كان في درب غير نافذٍ ومُصِلَاهُ واحدّ كان على عاقلة 
أصحاب الور الذين في الدّربء وإذا وُحِدَ القتيك في قبيلةٍ فيها عِدّهٌ مساحدّ فهو على القبيلق 

ب«الاحر رح سيك وأهك كل مسجدٍ خََلَيّه)) اه. 


6 "الدرر ار 55 الديات ‏ باب القسامة ؟/77١.‏ 

(؟) في هامش "م": ((قوله: (الظَاهرٌ أَنَّ اديه لعلَ صوابَة: القسامة» بدليلٍ التَعليل فإنَّ أحداً لم يَشْترِط للإيجابٍ على 
العاقلةاحضوقي بل الذي اسْبّرط فيه الحضور إِنَا هو القسامةٌ كما مَدّ في مسألة الدّار اه تأمَل)). 

(9؟) ف المقولة السابقة. 

(4) "الحداية": كتاب الديات ‏ باب القسامة .57١1/5‏ 

(5) في "ك": («لا تشقل)). 

(5) "الكفاية": كتاب الديات ‏ باب القسامة ١177/9‏ باختصار إذيل "تكملة فتح القدير"). 

(1) "التاترنحانية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الحادي عشر في القسامة ١99-1١ 9//١9‏ رقم المسألة )97١١١5(‏ و(7١١1")‏ بتصرف. 


020 


الخاصٌ بأهلها كما أفادَةٌ "اي بك كمال"0 مُستنداً [ 'البدائع"”', .وقد حَمَقَةُ "مُنلا مسرو" 

]501٠[‏ (قولةُ: الخاصٌّ هه وهو غيرُ النَافذٍ كما يُعَلَمُ من قوله(”: ((في الشّارع 
الأعظمء هو التَافذٌ)). ْ 

[561ه"] (قولّةُ: وقد حمَّقَهُ "مُنلا خسرو"”2 إلخ) اعلم أنَّ " 
قضعاق "الثرر"7* الطريق إلى قتسمين: 

((خاصٌ: وهو غيرٌ النافلٍ. 

وعامٌ: وهو التَافذُ وهو قسمان [؛/ق7١/ب]‏ أيضاً: 

شارع اَلَةِ: وهو ما يكوث المرورٌ فيه أكثريّاً لأهلهاء وقد يكونُ لغيرهم أيضاً. 

والضّارعٌ الأعظعُ: وهو ما يكو مُرورُ جميع الطُوائفٍ فيه على السكويّة)) 

وأقَتَهُ "المصئف" في "المتح”7, ونارّعَةٌ "اب؟ لاا وكذا م ((بأنّه غية سل 
بل الحمل الصّحيح أنْ يُرَادَ بشارع امَْلَةِ الخاصصٌ بأهلهاء وهو ما ليس نافذاً؛ لأنَّ لوم القّسامةٍ والدّية 
باعتبار ترك التَّدبيرٍ والحفظ» ولا يكو إلا مع الُصوص بالتَّصيفِ في امح ولذا قال في "البدائع"0©: 
ولا قسامة في قتيلٍ يوحَدٌ في مسجد الجامع» ولا في شوارع العامة «اوضبره أنه ١‏ يوجَدٍ الملكُ 
ولا يَدّ الُصوص)) اه. وبه تَعلَمُ ما في قولٍ "الشارح": ((وقد حَفَقَهُ "منلا خُسرو')). 


مُنلا مسرو" رحمة الله تعالى 


(1) في "د" و"و": ((كما أفاده "الكمال"))» وهو خحطأء انظر "إيضاح الإصلاح": كتاب الديات ‏ باب القسامة ق 45 5/أ. 

(1) انظر "البدائع": كتاب الجنايات - فصل: شرائط وحوب القسامة والدية 7/.9/1. 

(*) ف الصفحة الآتية "در"» والعبارة ثمة: ((والشارع الأعظمء هو النافذٌ)). 

(5) في النسخ جميعها: ((وقد حققه ابن كمال)؛ وما أثبتناه موافقاً ل"الدر" هو الصواب» وهي عبارة "المنح"» وف هامش 
"ب" و"م": ((قول الحشّي: (قوله: وقد حمّقه ابن كمال) لعكَ صواته: كما أفادة ابن كمال... إل أي: كما يدل 
عليه كلامُه آخرٌ المَوْلَةَ فليفهم)). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الديات ‏ باب القسامة .١7/79‏ 

(5) "المنح": كتاب الديات ‏ باب القسامة 7/قه٠١/ب.‏ 

00 "إيضاح الإصلاح": كتاب الديات ‏ باب القسامة قهغ5#/أ. 

(8) "الشرنبلالية": كتاب الديات ‏ باب القسامة ١١/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(9) "البدائع": كتاب الجنايات ب فصل في القسامة 1/-55. 


قسم المعامللات 2١‏ باب القسامة 


أقَرهُ "المصِنَّفْ" (على أهلها). (وسُوقٍ مملوكِ على المُلّاكِ) وعند "أبي يوسف": 
على”" السُّكانٍء "ملتقى””©. (وفٍ غيرو) أي: غير المملوكِ (والشارع الأعظم) هو 
التَافِذُ (والسّجن والجامع) وكك مكانٍ يكون التَصدُفٌ فيه لعامّة ا لا لواحدٍ 
منهم ولا لجماعةٍ يصون (لا قسامة) ولا ِية على أحلء "ابن كمالي"0". (و) بم 
(الديةُ 2 بف انال ل 


وو 


[؟موهم] (قولة: واججامع) هذا إذا م يعر ف بانيه إلا فَالْمَسامةٌ عليه والد د على عاقلته؛ 
"هه ستا "07 

وفي "التاترحائيّة"2 عن "المنتقى": ((وْحِدَ في المسجدٍ الجامع ولا يُدرى قاتلة أو رَحمَة 
النَاْ يوم الجمعة فَدَلُوهُ ولا يُدرى مَن هو فعلى بيت المال» كما يكونٌ على أهل امْخلَةِ لو وُحِدَ 
فيهاء وكذلك لو قَتَلّهُ رَجُلٌ بالسّيفٍ ولا يُدرى مَن هو د بيتٍ المالٍ)). 

[*هوه"] (قولة: لا قسامة) لأنَّ هذا أمرٌ يَمَعُ في اللَّيلٍ عادة ولا يكونُ هناك أحدٌ 


ل والمّسامة بكري 2 0 يُتَوهّمُ وجحود مَن يَعرفٌ قاتلّف ا | الإتقا 0 


- 
2 


[:هوه"] (قولة: وإنما الي على بيت المال) ود 2 ثلاث سنين ؟ أن خُكمَ الدية 


(قول "المصنّفي": والدّيةٌ على بيت المال إِنْ كان نائياً إلخ) انظرٌ ما قالَهُ "عبدٌ الحليم". فَإنّه قال بعدَ 
ما ذَكَرَهُ: ((فظهَرَ منه أنه كما لا يُنَاسِبُ العمل بإطلاقٍ المتونٍ لا يُناسِبُْ الإفتاءُ بوجوب القُسامة والدٌّية 
على أهل أدن المحالٌ مُطلقاً. 


)١(‏ في "ط": ««(عن)). 

)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب الديات ‏ باب القسامة 7١0/7‏ بتصرف. 

(*) "إيضاح الإصلاح": كتاب الديات ‏ باب القسامة ق0ه4"/أ بتصرف. 

(5) في "و : ((في)). 

(0) "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل: ميت أو جنين وحد في محلة 57/7" نقلاً عن التمرتاشي. 
(1) "التاترحانية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الحادي عشر في القسامة ١9/١9‏ رقم المسألة (ه١١١5).‏ 
(1) "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب القسامة *"/ق 4 ؟7/أ. 


حاشية ابن عابدين ظ [ْ 0 الجزء الثالث والعشرون 
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الدّيةٌ فيما ذكِرٌ على بيت المال (إذا(© كان نائياً) .. 53 


التَأْحيل كما في العاقلة: فكذلك غيئهم. ألا ترى أنها تُوَحَذٌ من مال المقِرٌ بقتل الخطأ في ثلاث 
7 1 رهن 
وشو إلى "اليا 77 


[دهوهم] (قولة: أن العْرمَ بالعنم) أ 1 كان عاق ا لمِينَ هم لوي 0 


بالمسجد الجامع» والسّجنٍ» والشّارع الأعظم كان العْرْمُ عليهم؛ فيُدقَعُ من ماهم الموضوع لحم 
ف ببته الل 


[<550"] (قولة: فيما ذَكِرَ) يَسْمَلْ ((الشّارعَ الأعظيء و”“السّجنء والجامع))» والذي رأيتهُ 

ف شروح "الحداية"29 ذكدٌ هذا القيلِء أعنى قولَةُ: ((إذا كان نائياً في السُوقٍ الغير المملوك))» 

والظاهِرٌ الإطلاق؛ لما تقدّم: من أنه لو وُحِدَ في فَلاةٍ غير مملوكة فلمعتبرُ القُربثء 
ماه !ا سن )9١1‏ اريرس ل(١١),‏ و كك اسل إوردمء . : 4 

لك في "الطُوروي””"2 عن "المنتقى"2'7: ((ولو ود القتيك في المسجد الحرام يمن غير زحام النَاسٍ 


-20 والحاصلث: أن القتيلٌ إن وُحَِدَ في الشارع الأعظم ونحوه: فإِنْ وقَعَ عند الازدحام فلا قسنامة» وَديتهُ 
على بيتٍ المالي» وإِنْ وقَّعَ في موضع لو صِيع فيه يَسمَعْهُ أهلْ العُمرانٍ فالقسامَةٌ والدّيةٌ على أدن محال 
وفي موضع بعيدٍ مُنتفع به بينَ المسلمِينَ فهي على بيت المالٍ» وإلا فهَدَرٌ)) اه. 


(1) في "و" واط” و'اب": ((إن)). 

2 "الاحتيار" : كتاب الديات ‏ باب القسامة هإلاه. 

(6) في "ك": ((أي: لألّه لَمَا))» بزيادة ((لأنه))» وليست في سائر النسخ ولا في "ط". 

(4) (المنتفعون)) كذا في النسخ وفي "ط". وحقّها النصب: ((المنتفعين)) بر ((كان)). 

(5) "ط": كتاب الديات ‏ باب القسامة 5//.*. 

6 الواو ساقطة من "أ" و1" فيك : 

(0) انظر "العناية" و"الكفاية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 7١7/9‏ (هامش وذيل "تكملة فتح القدير"). 
(8) المقولة [١971ه"]‏ قولّهُ: ((وحينئذ)). 

(9) "تكملة البحر": كتاب الديات ‏ باب القسامة //5407. 

2 60 2 5 (("الملتقى")) باللام. 


قسم المعاملاات +ع باب القسامة 


أي: بعيداً (عن الخَلَاتِء وإلَا) يَكْنْ نائياء بل قريباً منها (فعلى أقربٍ المْحَلاتٍ إليه) 
الدّيةٌ والقّسامةٌ؛ لأنّه محفوظ بحفظ أهل الخَلَّقَ فتكونُ القسامةٌ والدّيةٌ على أهل اَل 
وكذا في السُوقٍ الثائي إذا كان مَن يَسكُنُها في اللّيالبي» أو كان لأَحَدٍ فيها دارٌ مملوكةٌ 
تكونٌُ القسامةٌ والدَّيةٌ عليه؛ لأنّه يَلرَمْهُ صيانةٌ ذلك الموضعء فيُوصّفْ بالتقصير, 
فيجب عليه مُوحَبُْ التقصير كما فى "العناية"7'' مَعزْيّاً ل "الثهاية". 0000 


ور ابي 
24 


فالدّيةٌ في بيت المالي من غير قُسامة)) اه. فإِنَّ المسجدّ الحرام غير .ناءٍ عن امَْلَاتِء وكذلك9) 


السّحِنْ عادةً فَليْتأمّل. 

[9ه"] (قولُّ: بل قريباً منها) الظَاهِرٌُ: أنَّ المعتبرَ فيه سماعٌ الصّوتٍ. 

43 (قوله: وكذا في السُوقٍ الثائي إلخ) استشناءٌ في المعنى من قوله: ((إذا كان 
ائيم), أي: أنَّ الدّيةَ على بيت المال في السُوقٍِ الثّائي إِلّا إذا كان فيها مَن يسكُُها ليلا إلح. 
وأفاد: أنه لا عِبرةَ بسكن النَّهِارِء تأمّل. والسُوق: مُوْنَنش وتُكر كما في "القاموس"0". 


2 


[وهوه"] (قولة: مُوحَبٌ التّقصير) بفتح الحيم) هو المهناهة والدذية ا 

[5ه] (قولة: مَعزياً ل "النهاية') وعزاةُ فيها"2 إلى "مبسوط فخر الإسلام", ومثلهُ في 
الريم. | ا١6)‏ ا )/١1‏ 0000 ان )0 
الكفاية و"المعراج” "» وعزاة "الإتقاني” ” إلى "شرح الكافىي” '. 


هو 


)١(‏ "العناية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 7١7/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير'). 


١١ 1 إل‎ 


(0) في "ب وام : («(وكذا)». 

(9) "القاموس': مادة ((سوق)). 

45) "ط": كتاب الديات-'باب القسامة 166/8 

(0) "النهاية": كتاب الديات ‏ باب القسامة ق 1/4914 ب. 

(5) "الكفاية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 5١8/9‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(0) "معراج الدراية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 4 /ق77١/أ»‏ وعزاه إلى "مبسوط شيخ الإسلام". 
(8) "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب القسامة 5"/ق554/|. 

(9) هو "شرح الكافي" لشيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي كما في "'غاية البيان". 


.ع 


حاشية ابن عابدين جب ب لير »5 ا ا الجزء الثالث والعشرون 


قلث: وبه أفتى المرحومُ "أبوى العية ارم 00 مُفت اليُوم و 
وإِنّ خلا عنه المتونُ؛ لأنّه مُْصِبَّحٌ به في غالب الفتاوى والشروح فلتحمظ. 
(ويهدِرٌ لو) وُحِد 3 2 18 وسَطِ”" القْراتِ) إذا كان ير به الملءئ» لا محتيساً 


وي 0 إذ لا يَد حَدِء وقيل: إدا كان موصع انبعاث مائه ف دار الإسلام 
تحب الذَّيةٌ في بيت المال؛ لأ اياي 1700 


و 


["] (قولة: قلث: وبه) أي: بما في "المتن" من ((الوحوب على أقرب اَْلّاتِ)). 
أقول: وهو الموافقٌ لِما تقدّمَ تقريئة”': من أن المعتبرٌ أَوَلآ الملكُ واليدُ الخاصّة» ثم القُربُ) 


[00415] (قولة: في بي أي: غير مملوكة» ولا قريبة من قرية أو نحوها ‏ كما بُعَلّمُ ينا 
بِعدَةُ - وغيرٍ مُنتفع كما لعامّةٍ المسلمِينَ» وإِلّا فعلى بيت المال كما م205. 

[*>ه] (قولة: أو وسّط القراتِ) ليس بقيدء بل المرادُ مُرويهُ في عحرٍ كبيرء احترازاً عن الصّغير؛ 
وعمًّا لو كان مُحتبساً في الشّطَّء أو مربوطاء أو مُلقَّى على الشَّلٌَ أفادةُ "ابن كمال"29 وغير 
ويُعَلَمُ بما بعدة. 


[09>4»] (قولة: "ابن كمالٍ') وتمامُ عبارته”'': ((بخلافب ما إذا كان موضِعٌ انبعائه في دار 
الحرب؛ لأنّه تمل أنْ يكونَّ قتيل أهل الحرب)) اه. وعزاة إلى "الكرحيع ”2 جازماً به ول يعبر 


6 ((أفندي)) 1 قْ ا" وو. 

.ب/؟٠هق/؟ "المنح": كتاب الديات  باب القسامة‎ )١( 

(5) في "و": «أو في وسَط)). 

(5:) ص 551 . 

(5) المقولة ١‏ دم] قولهُ: ((وحينئذ)). 

(5) "إيضاح الإصلاح": كتاب الديات ‏ باب القسامة قه54/أ. 
(0) عزاه في النسخحة التي بين أيدينا إلى "الكرحي" و"شيخ الإسلام". 


قسم المعاملاات 0 ٠‏ باب القسامة 


(وقٍ مر صغير) هو ما يُستحق به الشفعة (على أهله) لاختصاصهم به (ولو كانت 

بردي أ اف ا تجا 000 و(5) ) دس ةا 2 23 ا 
البريّة تملوكة) أو وففا (لأحَدٍ) كما مر '. وسيجيء .. (أو كانت قريبة من القرية) أو 
الأحبية أو الفسطاطٍ بحيث يُسمَعٌ منه الصّوتُ (تحبث على المالك) أو ذي اليدٍ 506 


7 ((قيل)) كما فَعَلٌ "الشارخغ", وكذا حرم 5 ا" لا وعزاةٌ 0 ل 
١‏ 0 00 50-7 د مارو مر سَ 5 
إلى "مبسوط شيخ الإسلام" وغيروء لكن قال العلامة "الإتقاي” ': ((إنه ليس بشيء؛ 
أنه حلاف ما 0 عا اح كك ف واف و"الجامع الملا و"الطب ف وغيرةٌ 
حيث لم يعتبروا ذلك؛ ولأنَّ القْرات ونحوة ليس في ولاية أحلدء فلم يَلرَعْ حفظة على أحد؛ 

وإلا لَرِمَ اعتبارٌ ذلك في المفازة البعيدةٍ أيضاً؛ لأنه قتيل المسلمِينَ لا تحالة)) اه مُلخصاً. 

قلث: والمرادُ بموضع انبعاته: موضعٌ انفجاره ولَبِعه. 

[وهم] (قولُ: على أهله) أي: تحب القسامةٌ والذية عليهم؛ ووأ على عاقلتهم 
"رق س0 أ تمك 


[ككذه"] (قولة: أو وَقَفاً لأحَدِ) أي : لأرباب معلومينٌ. 


)١١‏ صااء:.. 

.- 47 ص‎ )١9 

(') "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل: ميت أو جنين وحد في محلة 757/7 نقلاً عن "الذخيرة". 

(؛) في "ك": ((وعزاة إلى شرّاح))» وهو خطأ. 

(5) انظر "الكفاية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 5١8/9‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). و"البناية": كتاب الديات ‏ 
باب القسامة »479/١7‏ نقلاً عن شيخ الإسلام؛ وعن "الذخيرة". 

)١(‏ "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب القسامة 5/قه78/أ. 

(0) "الأصل": كتاب الديات ‏ باب القسامة .01١/5‏ 

(8) "الجامع الصغير": كتاب الجنايات ‏ باب في القتيل يوجد في الدار وا محلة ص"ا ١‏ ه-. 

(9) " مختصر الطحاوي": كتاب القصاص والديات والجراحات ‏ باب القسامة صاةغ 7-. 

.777/15 "الحداية": كتاب الديات  باب القسامة‎ )٠١١ 


م 


)١١١‏ "'غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب القسامة 5/قه؟5/أ. 


حاشية ابن عابدين 5 ٠ش‏ الحزء الثالث والعشرون 


(أو على أهل القرية) أو أقرب الأحبيق» "زيلعين””". (ولو مُحتيساً بالشّطّ) أو 
بالحزيرة» أو مربوطاء أو مُلقَى على الشّطّ (فعلى أقرب) المواضع إليه من القُرى”" والأمصارٍ 
زاد في "الخائيّة"”": ((والأراضي))» وأقَبَهُ "المصِفُ"”) - (إذا كان يَصِلُ صوث أهلٍ 
الأرض والقُرى إليه وِلّا لا) كما م95 . ال 


[لاكوه"] (قولة : فعلى أقرب المواضع إلخ) عبارة الإمام "محمد" كما َقَلَهُ [4؛/ق" 7 /أ] 
"الإتقابيه””2: ((فعلى أقرب القبائلٍ إلى ذلك الموضع مِن المصر القسامةٌ والدَّيةٌ)) اه. 

والظَاهرٌ: أن القرية كذلك لو فيها قبائك» ولا أرب البيوت. 

وف "البرازية"7": ((سيل "محمد" فيما وُحِدَ بينَ قريتين» هل القُربُ مُعمبَرٌ بالييطانٍ أو الأراضي؟ 
قال: الأراضي ليست في ملكهم, وفاانفيه كك الف كا فيك ل 0 أقركما بُيوتاً)) اه. 

[خكقه"] (قولة: والأراضي) أع: المملوكة؛ أن حُكمّها حُكمٌ البُنيانٍ يبحب على أهلها 
حفظهاء وحفظً ما قدب إليهاء 

[ه"] (قولة: وإلّا لا) أي: وإِن لم يِصِلٍ الصّوثُ لا يحب على أهل الأرض والقُرى» 
نظن إن وجك" القتيل في موضع يَنفِع به العامة ففي ببتٍ المال) سيا 

(قول "الشّارح": زاد في "الخاتية': والأراضي) يَسْمَلُ الأراضي الموقوفة على مُعيّنٍ كما مرّ: ((أنَ لحكم 
الأراضى ي المملوكة والتي في يد شخص كحكيم البنيانٍ يحب على أهلها حفظّها وحفظ ما قَرْب منها)) اه سدم . 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الديات - باب القسامة ١714/5‏ بتصرف», وعبارته: ((وعلى أهل)) بدل ((أو على أهل)). 
)١(‏ «القرى)) من "المتن" في "و". 

(9*) "الخانية": كتاب الجنايات ‏ باب الشهادة على الحناية *«/57 54 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

6 "المنح": كتاب الديات ‏ باب القسامة */قهه؟5/|. 

.- 4١ماص‎ )5( 

(59) "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب القسامة /ق784؟/ب. 

(1) "البزازية": كتاب الجنايات ‏ الفصل الثالث في الأطراف ‏ نوع في القسامة 7944/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


)2 5 بن : («(وحد)) بالحاء المهملة, وهو ل طباعي . 
(4) المقولة [١951ه"]‏ قولة: ((وحينئذ)). 


قسم المعاملاات /» باب القسامة 


(وإنٍ التقى قومٌ بالسّيوفء فأجْلوا) أي: تقرَقُوا (عن قتيل فعلى أهل الَلَةِ) 
لأنّ حفْظها عليهم (لَا أن يَدَعي الول على - أو) يَذّعيَ (على) بعض (مُعِيّنٍ 
- فم يكُنْ على أهل ال شييٌ ولا على أوانك حيّ برمِن؛ لأنَّ بمُحيَدٍ الدّعوى 

يبت الحقٌ) وبَرى ع أه|ه لمَْلّة؛ لأنَّ قولّهُ حَجَةٌ عليه. 

(ومُستحلفٌ) على صيغةٍ اسم المفعول (قال: قَتَلَهُ زيدٌ حلّف بالله ما قَتَلْتْ, 

ولا عرَفْتُ له قاتلاً غير زيدٍ) ا 00000 ظ5” 


[١وه"]‏ (قولة: وإِنٍ التقى قوم بالسّيوففٍ إلخ) هذا إذا اقتَتلوا عصبيّةَ وإِلّا فلا شيع فيه 
كما يأ آخر الباب7 مع الفزق بيتهما. 
[9971ه"] (قولّة: على أولئك) أي: القوم» وكأنَ التَعبِيرَ به - كما في "الملتقئ" 20‏ أظهَد . 
[الاوه"] (قولة: منهم) أ القوم. 
[بلوهم] (قولة: حجٌ يُبرهِنّ) 1 بإقامة شاهدينٍ مر غير أهلٍ المْحَلّق لا منهم ك2 أي 
ا 
[:لاوه"] (قولة: أن بمجكد إخ) علةٌ لقوله: ((ولا 0 أولتك)). 
[هلاوه"] (قولة: أن قولة حجة حُجة عليه) أن دعواة تض تَضيمنَت ابراءة أهلٍ المحلة. 
[كلاوهم] (قولة: حلّف بالله إلخ) يعني: لا يَسقْط اليمينٌ عنه بقوله: ((قثَلَّهُ فُلان)). غايةٌ ما 
في الباب أنه استّئنى عن ينه وهذا ل”' يناف أنْ يكونّ المقِرٌ شريكة في القتل» أو أن يكونٌ غبز 
شريكاً معَةُ فإذا كان كذلك يَحلِفُ على أنه ما قتَلَهُ ولا عرف له قاتلاً غيرَ قُلانِ» يدي 
(1) في "ب": ((آحر الباب)) بالحاء المهملة» وهو خطأ طباعيّ. وانظر ص 479 "در" 
)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب الديات ‏ باب القسامة .5١/7‏ 
(9؟) في الصفحة الآنية "در . 


(؟) ((لا)») ساقطة من "ك . 
(5) "العناية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 57١/9‏ باختصار (هامش "تكملة فتح القدير"). 
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حاشية ابن عابدين لل ل /”: 2 الجزء الثالث والعشرون 


ولا قبل قولة في حقّ من جم أله ققلة. 
(وبطل شهادة بعض أهل امْحلَةٍ بقتلٍ غبرهم) خلافاً لهما (أو) بقتلٍ (واحد 


و 


منهم) بعينه؛ للتهمة 5520 ل 


وهم (قولة: ولا يُقبَ إلخ) أشار إلى أنه ليست فائدةٌ الاستثناء قَبولَ قوله على زيدٍ. 

[504هم] (قولة: وبطّل إلخ) أي: إذا ادّعى الول على رجْلٍ من غبرٍ أهل اَل وشَهِدَ 
اثنانٍ منهم عليه م تقب عند وقالا: تُقبلك؛ لأتحم كانوا بعر عَرَضيّة أن يصيروا خُصّماءَ»ء وقد بطل 
ذلك بدعواةٌ على غيرهم؛ كالوكيل بالخُصومة إذا عُرْلَ قبلّها. 5 حم جُعِلوا خُْصَّماءَ تقديراً؛ 
لإنزاهم قاتلين؛ للتّقصير الصّادرٍ منهمء وإنْ خزيُوا من حلة لصوم فلا تيك كالوصيّ إذا 
خرّج من الوصاية ببْلوغ العُلام أو بالعزل' "2 وتمامّة في "العناية”'2 وغيرها” ". 

وأما لو ادّعى الوا؛ على واحدٍ منهم بعينه م تبن شهادتهما عليه إجماعاً كما في "الملتقى "9 
لأنَّ الخُصومة قائمةٌ معَ الكلة؛ لأنَّ القّسامة ل تَسقُطْ عنهم. قال في "الخيريّة"9: ((إلّا في رواية 
ضعيفةٍ عن "أبي يوسف" لا يُعَمَلٌ بما)». 


(تنبيه) 
نَقَلَ اممو كن "المقننيذة "20 أنه قال ووتوققة عن الفتوى :يقول 7 ومنَعْتُ 
من إشاعته؛ لما ير 000 العام فإ من عرقة مره المتمردينَ يتجاسر على قتلٍ 


الأنفس ف امْحَلّاتِ 57 ' غير أهلهاء مُعتمداً على عَدَمْ قَبولٍ 586 عليه» حىٌّ قلث: 


)1١‏ في "ك": «العزل)). 

)١(‏ انظر "العناية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 7١17-837١/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(5) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب القسامة .١175/57‏ 

(4) "ملتقى الأبحر": كتاب الديات ‏ باب القسامة 54/7 ."١‏ 

(5) الفتاوى الخيرية": كتاب الديات ‏ باب القسامة .7١١/7‏ 

(79) "كشف الرمز": كتاب الديات ‏ باب القسامة 7/ق49457/أ باختصار. 

(1) "أوضح رمز": كتاب القسامة 4/ق7١7/ب‏ بتصرف. 


(6) في م : ((من)». 


قسم المعاملات 8 لستحيحيتا باب القسامة 
(ومن جرح في حيٌء فنقِل) منه (فبَقِي ذا فراش حيٌّ مات فالدَّيةٌ والقُسامةُ 
على) ذلك (الحيت) خلافاً ل "أبي يوسفئ". 2 لظ 


ينبغي الفتوى على قويمماء لا سيّما والأحكامُ تَختلِفُ باختلافي الأَيَام وقد غير المفتي إذا كان 
"الصّاحبان" مُتَفقّن))» وتام في "حاشية التجموع”'", ونَمّلَهُ "السّائحادة". 
[مطلب: اتباغ التقل أسلمُ مما يميل إليه الغلبت] 

أقول: لكنْ في "تصحيح العامة قاس”": ((أنَّ الصّحيح قولٌ "الإمام')). على أنَّ الضَرَرَ 
المذكور موحودٌ في المسألة الثانية أيضاء وقد 3 الاتّفاقَ فيها إِلّا في رواية ضعيفة» نعم القلبُ 
يل إلى ما ذكرء ولكنٌ اتباع التق أسلم. 

[دهم] (قولُ: ومن جرع في حيْ) يعني: ولم يُعَلَمِ الجارخ» وإلّا فلا قسامةء بل فيه 
القِصاصٌ على الجارح» أو الدَّيةٌ على عاقلته "عناية"0). 

[١حوه"]‏ (قولة: فبَقَيَ ذا فراش) شيا إن أنه صار ذا فراش حين خُرِح) فلو كان 
صحيحاً بحيث يِجيءٌ ويَذَهَبُْ فلا ضمانّ فيه بالاتّفاق كما في "العناية"0 . 

[50441] (قولّهُ: فالدّيةُ والمسامةٌ على ذلك الحيئ) لأنَّ المترع إذا اتَصّلَ به الموثُ صار 
قتلاً» ولحذا وجب القصاصء و«تمَامُةٌ في "العناية"0©. 

[055م] (قولة: خلافاً ل "أبي يوسف') أي: قال: لا ضمانَ ولا قسامة؛ لأنَّ ما حصّلٌ 
في ذلك الحيّ ما دون النّفْسِ ولا قسامة فيه» فصار كما إذا لم يَكُنْ ذا فراش» "شرنبلالية"0©. 


(قولةُ: لكن في "تصحيح العلامة قاسم": أ الصّحيح قولٌ "الإماه" اهن نقَلَ "عبد الحليم" عن "الأسرا 
((أنَّ ما قالَهُ "الإمامُ" أَظهَرُء وما قالاهُ أحقٌ)) اه. قال: ((وأشار بقوله: أحقٌ أنَّ قودُما أرحث) فانظرة)). 


)١١‏ انظر "منحة الباري" كتاب الديات» باب القسامة ؟/ق 5١5‏ /أ. 

.- ”85 "التصحيح والترحيح”": كتاب القسامة ص‎ )١( 

(©) في المقولة نفسها. 

(5) "العناية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 717/9 بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(5) "العناية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 7١7/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(5) انظر "العناية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 777/9 (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الديات ‏ باب القسامة ١١85/7‏ بتصرف يسير (هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية ابن عابدين اع الجزء الثالث والعشرون 


فلو معَهُ حريحٌ به رَمَقٌّ» فحمَلَهُ آحَرٌ زُ لأهله» فمكت مُدَ فمات لم يَضْمَنِ الحامل 


[8وهم] (قولة: فلو معَهُ) أي: مع رخُلٍ. 

[8وه»"] (قولة: به رَمَقٌ) هو بيه ُ روح "إتقان؟”". فلو كان يَدْهَبُ ويجيء فلا شيءَ فيه "كفاية"0©. 

[ه»] (قولة: فحمَلَهُ آخد) صوابةُ إسقاطٌ لفظة: ((آعد))”"» وعبارةٌ "الملتقى"2»9: ((ولو 
مع الحريح رجُلٌ» فَحُمل» ومات في أهلهِ فلا ضمانٌ على البّحْلِ عند "أبي يوسف". ون قياس قولٍ 
'الإمام" يَضْمَنٌ)) اه. وقد صّح في "الولوالحيّة"9©: ((بأنَّ هذا بناءٌ على ما إذا كان جريحاً في 
قبيلق» نم مات في أهله)) اه. وبه عُلِمَ أنَّ الكلام في البَجْلٍ الذي وُحِدَ في يَدِهِ الحريخ7"» فتَدبُ. 


(قولة: صوابّة إسقاط لفظة: آحَرٌ) عبارة "الزّيلعن" عن "الحداية" مثلٌ عبارة 'الشارح", ولعكَ القصد 
بالحامل فيها الحامل الأَوّلُ الذي وُحِدَ الحريخ في يَدِهِ لا الحامل إلى القرية» لكنّ هذا ظاهرٌ على عبارة 
"الشّارح" لا على عبارة "الحداية"» فإنّه قال فيها: ((لم يَضْمَن الذي حمَلَهُ إلى أهله))؛ فإنَّ الذي حملهُ إلى 
أهله 3 ضمان عليه اتّفاقاً ولا الخلافُ فيمّن وُحَدَ معَهُ الحريخ قبل أنْ يِل الآحَرٌ لأهله. 

. ف سين في لخر . ا 15 ([)م) اس 0 ف ما ام هخ اللاس 

نعم» يوحد كثيرٌ ين تسح الحداية كعبارة الشارح » وقد علمت صكحتهاء وعبارة ايلع : ((ولو 

1 : 2 6 0 _ 

أنَّ رخُلاً معَهُ حريحٌ به ر: مَقٌّء فحمَّلَهُ إنسانٌ إلى أهله, فمكتٌ يوماً أو يومين» تم مات لم يَضْمّن الذي حملَهُ 
ف قولٍ "أبي يوسف" و"محمّيٍ"؛ وف قياس قولٍ "أبي حنيفة" يَضْمَنُ؛ لأنَّ يَدَهُ بمنزلة املد فوحودةُ جريحاً في 
يَدِوِ كوحودو جريحاً في الْحَلّقَ كذا في "الحداية")) انتهى. 


)١١‏ "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب القسامة /ق717/ب. 

(1) "الكفاية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 7١/9‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(5) في هامش "م": ((قوله: (صوابه: إسقاطٌ لفظة آحَرُ) لأنَّ المعنى عليه: وُحِدَ حريح في يد جل به رَمَقْ فحمَلَهُ رخُلٌ آخر 
م مات. وإذا كان كذلكَ لا يَصِحٌ قولُ: وعلى قياس قولٍ "أبي حنيفة" إل؛ لأنَّ هذا الحامل الثاني بمنزلة الحاملٍ من 
المَحَلَّهَ وهو لا يَضْمَنُء نعم قال "شيحُنا": قد ذَكِرَتِ العبارةٌ هكذا في كثيرٍ من المُعتبرات» ويَبعْدُ و#اسطري فينبغي أن 
يُرادَ بالحامل هو من وُحدَّ الحريح في يده بدليلٍ تعليلٍ "مُنلا مسرو" بقوله: لأنَّهُ بمنزلة المَحَلَةِ. ولذي يقال فيه كذلكَ 
ليس إِلّا مَن وُحِدَ الحريح في يدهء وهو يُسمّى حاملاً أيضاً. ومثلةُ تعليل "الحداية", فحيث أَمكنَ حملَهُ على وحه صحيح 
لا يكونٌ للتّصويب مَحَلكٌّ اه)). | 

(:) "ملتقى الأبحر": كتاب الديات ‏ باب القسامة 1/7". 

(5) "الولوالجية": كتاب الديات ‏ الفصل الأول فيما يوحب القصاص في النفس وفيما دون النفس إلخ ‏ مسائل القسامة ©/9/؟. 

(5) في النسخ جميعها: ((الجرح))» وما أثبتناه هو المراد الموافق للسياق» وانظر التقريرات. 


قسم المعاملات خآ ا ناما لقعيات 


0 


وف قياس قولٍ 'أبي حنيفة' يَضْمَنُ. 
(وقٍ رجُلين بلا ثالث وُحِدَ أحذهما قتيلاً ضَّمِنَ الآحَر) 00000 


زحذوهم] (قولة: يَضْمَّنٌ) [: اق 7؟/ب] لأن يَدَهُ بمنزلة اله فوحودُة جريحاً في يَدِهٍ 
كوحوده فيهاء "هداية"7©. فتجث القٌسامةٌ عليه» والدَّيةٌ على عاقلته» فكأنّه حمَلَهُ مقتولاً 
"إتقا"”. وقدَّمَ في "الملتقى”" قول "أبي يوسف" 5 "الشارح"؛ فظاهرُةُ احتيارة. 

71 (قوله: وف رجُلين) أي: كانا في بيتٍ كما في "الحداية"9؟». قال "التمله"0: 
((وق امرأتين وامرأةٍ ةِ وجل كذلك» وإذا م يَكُنْ معَة معَهُ أَحَدّ فَالقَسامةٌ والدّيةٌ على عاقلة المالك)) اه. 


شر 


زمحوه*] (قولة: بلا الث) إذ لو كان معهما ثالث يَفَعْ الضَّكُّ في القاتل» فلا يَتَعيّنُ واحلٌ منهماء 
"كفاية"”'2. وقال "اليَمليع"7": ((قيّدَ به لأنّه لو وُحِدَ ثالث كان كالدّار)) اه. أي: فتجب على المالك. 
أقول: ومُفادُ9" هذه المسألة تقييدٌ ما م25 من قوله: ((وإذا وُحِدَ في دار إنسانٍ فعليه 


(قولهُ: وقدَّمَ في "الملتقى" قول "أبي يوسف" ك "الشّارح"؛ فظَاهِرُهُ احتيازة) لكن لَمَا كانت هذه 
المسألة مبنيّةٌ على ما ف "المتن"» وقد جحرى عليه المتوثُ فالظَّاهرٌ اعتمادٌ قول غير ' أبي يوسف"”» تأمل. 

رأيثُ في "فتاوى علي أفندي" نقلاً عن "محيطٍ السرحسيٌ" تصحيح ما جرى عليه "المصنّفُ". 

(قولهُ: ومُفادُ هذه المسألةٍ تقييدٌُ ما مرّ من قوله: وإذا وُحِدَ إلخ) هذا هو المناسبُء وأمّا حم هذه - 

)١(‏ "الحداية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 4/؟5. 

)١(‏ "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب القسامة /ق17؟/ب. 

(99) "ملتقى الأبحر": كتاب الديات ‏ باب القسامة .5١5/5‏ 

(5) "الحداية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 14/85 77. 

6 "لوائح الأنوار": كتاب الديات ‏ باب القسامة ق١1١5/أ.‏ 

(5) "الكفاية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 7١5/9‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(0) "لوائح الأنوار": كتاب الديات ‏ باب القسامة ق١١؟/أ.‏ 

(8) في هامش "م”": ((قوله: (ومفاد 2 لا يَظهَرُ التَّقِييدُ إلا لو كانَ "أبو حنيفة" يُوَحِبُْ الدّيةَ في هذه المسألة على مَن مع 
القتيل) وسيصرٌ قْ آخر عبارته الو رواية عن الإمام فيهاء وقياسُ قوله وحوبٌ © الذية ة على صاحب البيت» فهذا 
عر 10 ودر لوكا تونب لسر ابدر قرن الإداو قلا نعي أن يكونَ تقييداً لمذهبه» ولا يَصِح أيضاً أنْ 
تكونّ المسألةٌ مُفَعةَ على قولٍ الثَّان؛ لما أَنَّهُ يعد يعد السّكَانَ قَلُوا أو كتُرُواء فيضيمٌ قوله: بلا الث. وأصل الخلافي في 
اعتبارٍ السّاكن؛ فقال "أبو حنيفة": لا يُعبه إلا المالكُ وقال الثَّان: المُعتبَرٌُ السّاكنٌ, : نعم قال "شيخنا": هل الإمامُ 
يَعتِرُ المالك عند عدم التّهَمةِ الظاهرة, فإذا وُحَِدَتٍ التّهَمَةُ الظاهرة يُعتبَرُ السّاكنُ» وهي لا تُوجَدٌ إذا كان مع القتيلٍ 
واحدٌ فقطء ولا دل ف هذا قول 'المُحشّي": وقياسسُ قول "أبي حنيفة" إله؛ تأمَّلْ اه)). 

(9) صاة ١غ‏ -.. 


عاد اغا ديد محت عي ب الاوك #محسحستفيت: "انز التالث والعشرؤن 
لأنّ الظّاهِرٌ أنَّ الإنسانَ لا يتاك نَفْسَهُ (ديئة) عند "أبي يوسفت”7©, حلافاً ل "محمد" 


القَسامةٌ إلخ)) بما إذا لم يَكْنْ مع القتيل رجْلٌ آعَرُء وكذا قولهُ قبله”": ((وإِنْ وُحِدَ في مكانٍ 
مملوكِ فعلى المُلّاِ))؛ وإِلّا فكان الظاهرٌ هنا وحوب الضَّمانٍ على صاحب البيتٍ الذي فيه 
التخلان» وم د من ننه على ذلك» فَليْتَأمّل. 

رأيثُ 8 0 المنتقى " 7 ذكره ول 1 27 وقول ا" قال0"©. ((وف قياس 
قولٍ "الإمام" 00 المَسامةٌ والدّيةٌ على صاحب البيت)) اه. ومثلُّ في "الفهستاي"”. وبه زال 
الإشكال» لكن بق أنه يُقَالٌ: عَم مشّوا على قولٍ "الإمام" ف المسائلٍ الماية» حيث اعتَيروا 
المُلَاكَ فلِمَ مَشْى 5 ف "المذاية"0 و "لانن "507 وغيرفنا على قول: "أي بيونتقك'؟ ولعلة عد 
رواية عنه في هذه المسألةٍ» بدليلٍ قوله'' : ((وفٍ قياس قولٍ الاي فتأمّل. 

[هحده»] (قولةُ: خلافاً ل "محمّدِ") حيثٌ قال: لا يَضْمَنُ؛ لأنّه يحتو|ه أنه قتَل نَفْسَهُ ويحتواه 


<َ 


يهو 


أله قَتَلَهُ الآعَدء فلا يَضِمَنٌُ بالشَّلكَ "هداية"00. قال شط ((يعني: فالقسامةٌ والدّيةُ 
على مالك البيتٍ ‏ أعني: عاقليَةُ ‏ تَنبّةُ)) اه. وقدّمنا(”'" أنَّ هذا هو قياس قولٍ ا فتأمّا. 

وقال "التمليخ"7١2‏ أيضاً: ((وعندي أنَّ قولَ "محمد" أقوى مدركاً؛ إذ قد يَقَثُلّهُ غير الثّاني, 
وكثيراً ما وقعَ)). 


- المسألة على صوص مذهب الثَّاتِ فلا يَُاسِبْ؛ لأنّه يقول: الوحوب على السّكانٍ ولو تعدَّدُواء وهي 
ُقيّدةٌ بِعَدَمِ وقياسُ قول "الإمام" لم يَقُلْ به هنا لقو الشّبهة» تأمّل. 

(1) في "ب" و"و" و"ط": ('أبي حنيفة")). وف هامش "م": ((قولٌ الشارح: (عند "أبي حنيفة" إلح) ف نسخةٍ أخرى: 
عند "أبي يوسفت". بدلّ "أبي حنيفة"؛ وهي ظاهرةٌ وعليها المُعوّلُ اه)). 

١؟)‏ صسا؟.ة.. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الديات ‏ باب القسامة 5410/7 (هامش "مجمع الأنمر"). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل: ميت أو حنين وحد في محلة 7514/7. 

(0) "الحداية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 4/؟7. 

.5١/7 "ملتقى الأبحر": كتاب الديات  باب القسامة‎ )1١( 

(0) أي: الشارح في "الدر المنتقى". 

(8) "الحداية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 7١84/4‏ باختصار. 

(9) "لوائح الأنوار": كتاب الديات ‏ باب القسامة ق١١5/أ.‏ 

)٠١١‏ ف المقولة السابقة. 

)١١(‏ "لوائح الأنوار": كتاب الديات ‏ باب القسامة ق١١5/أ‏ بتصرف. 


قسم المعاملاات س5 باب القسامة 


(وقٍ قتيل قرية لامرأةٍ كُيْرَ الحَلفُ عليهاء وتَّدِي عاقلتها) وعند "أبي يوسف": 
الهَسامةٌ على العاقلة أيضاً. قال المتأخُرون: وامرأة تَدحُْل في التَحمّل مع العاقلة في هذه 
المسالة: كنا 58 'الملتقى "7" وق الأصح دك "الرّيلعي "7" , 

(وإنْ وُحِدَ) قتيله”" (فْ دار نَفْسِهِ 000 


1 (قولةُ: وف قتيلٍ قرية) الإضافةٌ على معنى: في 

[91وه"] (قولة: وتَدِي عاقلتّها) أي: أقرب القبائلٍ إليها تَسَبَأَ لا جواراً ادا 

[9وهم] (قولة: قف هذه المسألة) قيِّدَ نيه أن المرأة لا تدخل في العواقلٍ ف في تحمل | لذية 
في صُورة من الصوَرٍ على ما يِجِيءٌ في المعاقل» وتَدخُلْ في هذه المسألةٍ لأنَا جعلناها قاتلة 
والقاتلةٌ تُشارِكُ العاقلة؛ لأتما لَمَا وحَبّتْ على غير المباشر فعلى المباشر أولى» وموضوعٌ المسألة 
فيما إذا وُحَدَ قتيلٌ في دارٍ امرأةٍ في مصر ليس فيه من عشيرتها أحَدّ أمَا إذا كانت عشيرتما 
خحُضوراً تَدخُل معها في القّسامة. اه "كفاية"0 2 . 

[019م] (قولة: وإِنْ وُحِدَ قتيك إل) هذا في ال أمَا المكاتبُ إذا وُحِدَ قتيلاً في دار 
نفوة فيد اتفافاء أن عجان ظُّهورٍ قتلِهِ بَقِيَتِ الذّارُ على كم ملكه؛ لأَنّ الكتابة لا تَنفْسِحٌ 
إذا مات عن وفايع فجُعا” "© كأنه 0 نَمْسَهُ فيهاء فهدّرٌ دمّة "غناية"7 و 2 عرر الأفكار ا 


(قولة: : وموضوعٌ المسألة فيما إذا وُحِدَ قتيلٌ في دارٍ امرأة في مصرٍ إلخ) المرادٌ أن هذه المسألة نظيدُ ما 
نحن فيه وإلّا فما نحن فيه قريةٌ لا دارٌء تأمّل. وسيأق تام الكلام على هذة المسألة. 


)١١‏ "ملتقى الأبحر": كتاب الديات ‏ باب القسامة 7؟//511. 

)١١‏ "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب القسامة 2١75/5‏ وفيه: أنه احتيار "الطحاوي". 

(5) ف "و": ((قتيلاً)) بالنصب. 

(4) "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب القسامة 7“/ق/77/ب بتصرف. 

(5) في "ب": ((كهاية)) بالحاء» وهو حطأ طباعين. وانظر "الكفاية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 7١/9‏ (ذيل 
0 فتح القدير"). 

(7) في "م": (الجعل))؛ وهو حطأ طباعي. 

(10) "العناية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 7١5/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 

89) "غرر الأذكار": كتاب القسامة ق47 ؟/أ. 


ع 


حاشية ابن عابدين 106 الجزء الثالث والعشرون 


فالدّيةٌ على عاقلة ورثته) عند "أبى حنيفة" 00 


هذا حيثُ لم يُعلَمْ أنَّ الأصوص لَه ما في "البدائع" من. بان الشهيد 
في الحنائز”2: ((لو نرْلَ عليه اللُصوص ليلاً في المصر”". فقيل بسلاح أو غيرو فهو شهِيدٌ؛ لأنَّ 
القتيل لم يلف بَدَلاَ هو مالّ)) اه. قال في "البحر" هناك©: ((وبهذا ُعلّمُ أنَّ من قتَلَهُ 
اللُصوصٌ في ببته» ولم يُعلَمْ له قات مُعيّنُ منهم لعَدَم وحودهم فإنّه لا قّسامة ولا دِية على أحَدٍ؛ 
لأتما لا يجبانٍ إِلّا إذا بو ب ا ميث عليهم؛ 
لفرارهم, فَليُحمَظْ هذاء فإِنَّ التّاس عنه غافلون)) اه. 

أقول: ويَسْمَل أيضاً من فتَلَهُ صوص في غير بيته» فتأئن. 

[994هم] (قولّةُ: فالدّيةٌ على عاقلة ورثته) وقيل: على عاقلته إذا اعمَلَمّتْ عاقاتهُ وعاقلةٌ 
ورئته» والأَوٌلُ أصح كما في "الكفاية"” عن "المبسوط"9”. قال في "العناية"9©: ((ولم يَذَكُرٍ 


(قولهُ: فإنَّ اناس عنه غافلون) لا حاحة لدَعوى غفلة النّاس في هذه المسألة؛ فإنَّ هذا التَّمِييدَ 
مُستفادٌ يما هو مذكورٌ في باب القٌُسامة؛ لأنَّ كونَ الأصوص قاتلِينَ لا يُعلَمُ إِلّا بدَعوى الورثة أو إثباتٍ 
أهل اَل لدفع الدّعوى عنهم, وهذا معلومٌ بم هناء تَأمَّلْ. 

وف "السّنديّ" عَقِبَ قول 'المصلق" : («(وبطل شهادة بعض أهلٍ إخ)) نتملا عن "نوادر هشام" : ((إذا 
وُحِدَ قتيك في حَخَلَقَه وادّعى أولياؤُةُ عليهم, وأقام أهل اْحلَةِ بيه أنه قتَلَهُ قُلانٌ رجحل من غير أهل حَلَتهم ؛ أو جاء 
حريحاً حّ سقط في كَلَتِهم ومات يَبرَوُونَ من الدّية. وإنِ اذّعى أولياءٌ الم القتل على رجُلٍ بِعينه» ويروا على 
ذلك» فأقام المدّعى عليه البيَّةَ أنَّ قُلاناً قَلَهُ لرجُل آعَرَ قال: لا أقبَ هذه البيّندَه كذا في "المحيط'")). 


00 "البدائع” : كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد في الجنائز ‏ فصل في القنهين ا سم 

(9) في "ك": ««بالمصر)». 

(9) "البحر": كتاب الجحنائز ‏ باب الصلاة في الكعبة .7١5/7‏ 

(5) "الكفاية": كتاب الديات ‏ باب القسامة "١4  ”7/9‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(5) "المبسوط": كتاب الديات ‏ باب القسامة 5؟7/5١١-5١١1.‏ 

(5) "العناية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 7715/9 باحتصار (هامش "تكملة فتح القدير"). 


قسم المعاملاات هع باب القسامة 


إلا - 0 7 ع( 


(وعندهما و'زُقر": لا شيء فيه) أي: في القتيل المذكورٍ (وبه يُفتى) كذا ذكرة "ملا 
كع 5 يككة 1 2 الشريعة" 31 0005 لو ا ونحالة 1 "اث الكهال" فقال0". 


((لهما: أن الدّارَ في يَدِهِ حينّ وُحِدَ ا فيُجعز” كأنّه قَتَلَ نَفْسَهء فيكونُ هَدَرا 52 


السامةَ في الأصل» فمنهم من قال: لا تحبُْ» ومنهم من قال: تحب. 75 "المصئفُ")) اه. 
أئ > "صاحث الحداية"7. 

[ه14هم] (قولّةُ: وعندهما إلخ) هو روايةٌ عن "الإمام" أيضا "إتقافه"9 , 

[195ه"] (قولة: تَبَعاً ِما رَكَحَةهُ "صدرٌ الشريعة") حيث قال0©: ((والحقٌ هذا؛ لأنَّ الذَارَ 
يَدِهِ حال ظّهِورٍ القتل, فَيُجِعَلْ كأنّه قَلَ نَفْسَهُ فكان هَدَرل وإنْ كانت الدَّارُ للورئة فالعاقلة ! 
يتحمّلون إلخ)). قال افد ((وف "الحاوي العُدسيٌ "ا يدن أ نتو هنا عاخن اه. 

1 (قولَةُ: والْقَهمْ "ابن الكمال") حيث جِرْمْ في "متزه"7 بقولٍ "الإمام"» وم يعر 
على ما ذْكََهُ "صِدرٌ الشريعة'؛ بل رد ما استَتَدَ إليه بقوله”": ((لا يُقالُ)) المشعرٍ بالسّقَوطٍ رأسا 
وكذا تَبِعَ "الحداية””” © [؛/ق8|] وشروحها”' ' في تأخير دليل "الإمام" المتضمّن لنقض دليلهما 


.١77/7 "الدرر والغرر": كتاب الديات  باب القسامة‎ )١( 

() "المنح": كتاب الديات ‏ باب القسامة */|ق5ه5/أ. 

(؟) "إيضاح الإصلاح": كتاب الديات ‏ باب القسامة ق 4 584/أ- ب بتصرف يسير. 
(:) "الحداية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 57١/84‏ - 85؟١5.‏ 

(5) "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب القسامة 5/ق79/8/أ. 

(7) "شرح الوقاية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 7٠05/7‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
(00) "لوائح الأنوار": كتاب الديات ‏ باب القسامة ق١١7/ب.‏ 

(8) "الحاوي القدسي": كتاب الجنايات ‏ باب القسامة ق10/١/أ.‏ 

(9) انظر "إيضاح الإصلاح": كتاب الديات ‏ باب القسامة ق7544/]- ب. 

.5١؟5‎ 7١/4 "الحداية": كتاب الديات  باب القسامة‎ 0٠١١ 

)١١١‏ انظر "العناية" و"الكفاية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 7١84/9‏ (هامش وذيل '"تكملة فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين يبتي تت 1484 مسمسسسييتت: الخزء الثالث والعشرون 


ولدذ أذ الفبينافة ع1 حك بيطيو القن كيز وحان طيورم الذاك لو تيع بقوكة 
على عاقلتِهم, لا يُقَالُ: العاقلة إِمَا يتحمّلون ما يحب على الورثة تخفيفاً لهم ولا جكِنُ 
الإيجاب على الورئة للورئة؛ لأنَّ الإيجاب ليس للورئة» بل للقتيل”"» حيّ تُقضى”" منه 


و 


و بيعو 2ه و شت ,دو 5 + 
ديونة» وتنفذ وصاياة» ثم يخلمة الوارث فيه؛ اح ار و بش ارا م ا ف ا جد م ا 


مع دفع ما يَرِدُ عليه» وكيف لا والمتون”؟ على قوله؟! فافهم. 

[1ووهم] (قولة: ولا يكن الإيحابث على الورثة) ا نَظَراً إلى الأصل؛ فإنَّ ما 2 العاقلة 
ليس بطريقٍ الإيجاب عليهم ابتداءً» بل بطريقٍ التّحمّلِ وإمًا صا الإيجاب على الورثة كما 
اد بقوله: ((إنا يتحمّلون إل))» وقيل: إِنّهِ على العاقلةٍ ابتدائ وهو خخحلافُ الصّحيح كما 
قدَّمناةُ في الجنايات في: فصله في الفعلين0". ْ 

[4.ه"] (قولة: لأنَّ الإيجاب ليس للورئة إل) جوابُ قوله: ((لا يُقَالُ))»؛ وفي هذا 
حوابٌ عمًا ذْكَرَُ "الشَارح" قبل ورقة بقوله"©: ((وقد يُقالٌ: لَمَا كان هو لنَفْسِهِ لا يَدِي فغير 
بالأول؛ لعّوَةَ الشّبهة)) اه. فَيّقَالُ: إذا كان الإيحاب لتَفْسِهِ أصالةً فكيف يَدِي عنها؟! فلا 

[5] (قولة: حيّ تُقضى منه إلخ) أي: من الواحب المفهوم من الإيجاب. وأحاب 
"الإتقاية"”" أيضاً: ((بأنَّ العاقلة أعجٌ من أنْ تكونَ ورثةَ أو غير ورثة» فما وحب على غير 


0 


الورثة من العاقلة يحبُ للورثة منهم, وهذا لأنَّ عاقلة الكَجُل أهلْ ديوانه عندّنا)) اه. 


. في "د" و"و": («القتل))» وكذا في 'إيضاح الإصلاح‎ )١( 

() في "د" واو": ((للمقتول)؛ وكذا في "إيضاح الإصلاح » وهما بمعج واحلد. 

(5) في "د و'و": ((يقضى)). 

(5) انظر "الحداية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 257/4 و "شرح الوقاية": كتاب الديات ‏ باب القسامة ؟5/7.م 
(هامش "كشف الحقائق"). 

(5) المقولة [91 ٠١‏ ] قولَةُ: ((لكنه إلخ)). 

فسا كم 

00 "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب القسامة 5/ق57/8/أ. 


قسم المعاملات لبتم باب اساي 


وهو نظيرد الصجي والمعتوه إن فتلَّ أباة ” نحت حي الدية على عاقلته, وتكون ميزاناً له))2 تنه 


ع 


(ولو وُحِدَ في أرض موقوفةٍ أو دار كذلك) يعني: موقوفة (على أرباب معلومة 


فالفٌسامة”' والدّيةٌ على أربايما) لأنَّ تدبيرةٌ إليهم (وإِنْ كانت) الأرضٌ أو الدَّادُ (موقوفة 
على المسجدٍ فهو كما لو وُحِدَ فيهم) أي: في المسجدء "زيلعين"”7" و"دُرر "0 


و مريت يد وق دياف . 


قلث: والتَقييدٌ بكونٍ الأرباب الموقوففب عليهم معلومِينَ ليَحْيُجَ غيرُ المعلومِين» كما لو 
كان وقفاً على ارا ءِ والمساكين؛ فإِنَّ الظاهرٌ أنَّ الدَّيةَ تكونُ في بيت المال؛ لأنّهِ حيتكذٍ 
بكرن من مااع لصالح' “ المسلمِينَ» فأشبّة الجامع» قال "المصِئْفُ”"2"7 بحثاً. 


[01"] (قولة: فتنبّة) أي: لوجه المخالفة ل "صدر الشريعة" وغيروء وهي ظاهرةٌ. 
[0.م] (قولّةُ: على أربايما) الظَاهرُ: أنَّ الدّية تتحمّلّها عنهمٌ العاقلة تأمَّلْ. 
[]] (قولَةُ: فهو كما لو وُحِدَ فيه) فالموحودٌ في وقفٍ مسجدٍ ححَلَةٍ أو مسجد الجامع 
كالوجو د فيهماء وحكمُهما قد تقذ قله اا 
[مطلبٌ: مفهومُ التّصانيفٍ 0 
[عدثدم] (قولة: قالَّهُ "المصئفْ" بحثاً) وأقَكهُ قَنَهُ "اليّملي"» وقال'' '؟: ((وقد تقر أ 
النَصانيفٍ حُجّة)). 


ل مفهو 


)١(‏ في "ب": ((فالقسامه) بالحاءء وهو خطأ طباعيّ. 

(؟) في "د : ((والدار)». 

6 "تبيين الدقائق": كاب الدديات اياتب القسانة 171/6 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الديات ‏ باب القسامة ١١4 - ١١/7‏ بتصرف. 
(5) "الفتاوى السراحية": كتاب القصاص - باب القسامة 54١5/7‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 
1 

(0) ف "و": 7 

(0) في "د واو واطة: ((لمصاح)). 

(9) "المنح": كتاب الديات ‏ باب القسامة ”؟/|ق5ه؟/ب. 

١‏ "لوائح الأنوار": كتاب الديات ‏ باب القسامة ق ١7‏ ”/أ باحتصار. 
)١١(‏ "لوائح الأنوار": كتاب الديات ‏ باب القسامة ق5١"/أ.‏ 


حاشية أبن عابدين ا الجزء الثالث والعشرون 


(ولو وُحد في معسكرٍ في فَلاقٍ غير مملوكة: ففي الخيمة والفُسطاطٍ على من يَسكتُهماء 
وف خارجهما) أي: الخيمة والُسطاط (إِنْ كانوا) 507000 


[5] (قولة: ولو وُحِدَ في معسكرٍ في فلا أحسنٌ من قول "الهداية”©: ((في معسكرٍ 
أقاموا في فَلاٍ))؛ لأنَّ المعسكر - بفتح الكافب - مَنْزِلُ العسكر وهو الْنَدُء فكان حمّة أَنْ يُقالَ: 
في عسكر كما قالَهُ "الإتقاية”" أمنا هنا فِيَصِحٌ إرادةٌ المكانٍ. 

.5م (قوة: ففي الخيمةٍ والفُسطاطِ) أي: فلو وُحَِدَ القتيل في الخيمة والُسطاط. 
وشز النيمة العظنية: "!20 

+" (قولة: 7 كو السكتيينا: أقمة السام دوا 
الام 

[504م] (قولة: وف خارجهما إلخ) عبارة ا الل ((وَإنّ كان تخارجاً منها ينظ : 
فإِنْ كانوا نرَلُوا قبائل مُتفرقِينَ فعلى القبيلةٍ التي وُحِدَّ فيها القتي إلخ))» فالمرادُ كونُ القتيل خارع 
الخيمة والفُسطاطٍ لا العسكرء فإنّهِ غيدُ منظورٍ إلى كويمم في الخارج أو الدّاحل» فقول 
"الشّارح" تبّعاً ل "المنح"0") ول ((أي: ساكنو خارجها)) فيه نَظَرّ فَتَدبَّرُ. 


09 
ع 
8 

5 

0 
ع 
لئاع 
1 
حت 


(قولة: أحسنٌ من قول "الحداية": في معسكر أقاموا في فَلاةِ؛ِ لأنَّ المعسكر إلح) لكن في "النّهاية" على ما نقَلهُ 
السٌندمي": ((ثقال: عسكر البجْلُ فهو مُعَسْكَرء والموضع مُعَسْكَرْ بفتح الكافب)) اه. وعليه نصح عبارةٌ 'المداية". 


)١(‏ "الحداية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 85/؟57. 

؟) "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب القسامة */|قه١؟/ب.‏ 
9) "المغرب": مادة ((فسط)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب القسامة ١77/5‏ بتصرف. 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب الديات - باب القسامة .١75/5‏ 

(5) "المنح":كتاب الديات ‏ باب القسامة ‏ فروع 7/ق757/ب. 
009 "الدرر والغرر": كتاب الديات ‏ باب القسامة 15/7 .١7‏ 


قسم المعامللات 8 باب القسامة 


أي: ساكنو حارحجها”' قبائل فعلى قبيلة وُحِدَ القتيل فيهاء ولو بينَ القبيلتين كان 
و 0 (ابينَ القريتين). 

ولو نُوا جملةَ مُختلفِينَ فعلى كل العسكرء ولو كانوا قد قَائَلُوا عدؤاً فلا قُسامة 
ولا دِيةَ» "ملتقى"7". ا 00 


[] (قولَةُ: فعلى قِبيلةٍ إلخ) لأتمم لا نلُوا قبائل قبائل في أماكن مُختلفة”» صارتٍ 
الأمكنة مزل محال المحتلفة في المصرٍء لد 
[1وكم] (قولة: كما مد بينَ القريتين) أي: على أقرهماء وإِنٍ اسنَوّوا فعليهماء. " زيلعي”” ". 
[5.011م] (قولة: مختلفِينَ) أي: مختلطين. 
[5.017"] (قولة: فعلى كل العسكر) ع بحي غرامة ما ود خارج ١‏ لخيام عليهم 
9 : ال 007 
[0م] (قولة: فلا قسامة ولا دِية) لأنَّ الظاهِرَّ أنَّ لعدوٌ قتَلَهُ حملاً للمسلمِينَ على الصّلاح؛ 
بخلافب المسألةٍ المرّة" » وهي: ((ما إذا اقتكَلَ المسلمون عصبيّة فأَجْلوا عن قتيل))» فليس فيها 
حهةٌ الحملٍ على الصّلاحء فقي حال القتلٍ مُسْكِلدً فأوجَبّنا القّسامة والدّيةَ على أهلٍ ذلك 
المكانٍ؛ لورودٍ النّصّ”" بإضافة القتل إليهم عند الإشكال, وكان العمل بما ورد فيه النَصنّ أولى عند 
الاحتمال» أَفادَةُ في "العناية"0" , 
)١(‏ في "و": ((حارحهما))» وهو موافق لعبارة "الدرر والغرر . 
9؟) صالا١٠6‏ . 
(0) "ملتقى الأبحر": كتاب الديات ‏ باب القسامة .7١5/7‏ 
(4:) في "م": ((مختفلة))» وهو خحطأ طباعي. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب القسامة 1175/5. 
(1) المقولة [15510] قوله: ((وإن التقى قوم بالسيوف إلم)). 
(/) هو حديث القسامة المار ف التعليق (0©) صا 795٠‏ .. 
(8) "العناية": كتاب الديات ‏ باب القسامة ١١/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 


1غ 


حاشية ابن عابدين الي 5* الجزء الثالث والعشرون 


ل .ير 5 1 ٠‏ 0 0 0 000 
(ولو) كانت الأرضٌ التي نر فيها العسكرٌ (مملوكة فعلى المالكِ) بالإجماع” '؛ 
لأتحم سْكَادٌء ولا يُراحمون المالكَ في القٌسامة والدّية» "دُرر'”". لكن في "الملتقى"”": 


َه 
>-٠‏ بن 6 
وئشيه 


((خلافاً 1 ل يوسفف ')) فتنبّة 
(و) فيها”'؟: (لو وُحِدَ في قرية 39 ل يَكُنْ على الأيتام قَسامةٌ» وهي على عاقلتهم) 
لأَحم ليسُّوا م من أهل اليمين (وإن” “كان فيهم مد مُدرِكٌ فعليه) لاو اق هن لالم عع بود د ال 


61 (قولة: لكن في "الملتقى" إلخ) استدراك على قوله: ((بالإجماع))» وفي "الحداية"0”© 
كمال "انق "م وهو ئرق الج عد كن "أو يوك" ان القلن وانثار: برزيض أذ لكا 
يُشاركون المُلّاكَ)). وعلى ما في لد ١‏ رغ "أبو يوسف" إلى الفزق» وقد ذَكَرَهُ "الرّيلعه "00 : 
((بأنَ تُولَ العسكرٍ هنا للارتحالٍ فلا يُعتبرٌ والنزولٌ في الدَارٍ للقرار فيُعتبرٌ)». 


2005 


[6١1.دىم]‏ (قولة: وفيها) اه ما مَرَحِعٌ الضَّمير؟ فإِنٌّ ار المسألة في ادرو ولا في 
[5دييىم] (قولة: وهي على عاقلتهم) وكذا الذَّيةٌ وهو ظاهك, "ط"20. 
[5.007م] (قولة: فعليه) أي: القسامَة والذّيةٌ ند عن 20 


)١(‏ في "ط*: («بإجماع)). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الديات ‏ باب القسامة 15/7 .١7‏ 

(©) "ملتقى الأبحر": كتاب الديات ‏ باب القسامة .61١5/7‏ 

(5) الضمير راحمٌ إلى "الولوالجية" كما صرح بذلك "المصنف" رحمه الله في "المنح": كتاب الديات ‏ باب القسامة 
؟/ق”75/بء وكما ذكر ذلك "الشارح" رحمه الله آخر النقل في الصفحة الآتية. 

(5) في "د": («(ولو)»» ومثله في "الوالوحية" و"المنح . 

(1) "الحداية": كتاب الديات ‏ باب القسامة 577/54. 

(0) المقولة [4 55؟] قولُّ: ((اتفاقاً)). 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الديات ‏ باب القسامة 1177/5. 

(9) "ط": كتاب الديات ‏ باب القسامة .”١١/8‏ 

./8١/5 "الفتاوى الهندية": كتاب الديات  الباب الخامس عشر ف القسامة‎ 0٠١9 


قسم المعاملاات 5:١‏ باب القسامة 


عت 


دنه ه من أهل اليمين» "١‏ ل" 
(فروع) 

لو وُحِدَّ في دار صبيٌّ أو معتوهٍ فعلى عاقلتهماء ولو في دار ذم حلّف خمسين, 

ود يدي من ماله ولو عاقلا فعلى العاقلة2"7. 
ولو مرّ رجُلٌ في عَلَق' ا و ول يَدْرٍ من أين» ومات منه فعلى 

أهل اَل المسامةٌ والدّيةٌ» "سراجيّة"7" . 
وي المخنانية ا : ((وُحِدَ ل أو داية 5 مقتولة فل" شيء فيها. 
وإنْ وُحَدَ مكاتب؛ أو مُدبَ بر أو أَمّ ولدٍ قتيلاً في حَحَلَةٍ فالقَسامةٌ والقيمةٌ على عواقلهم 


ف دلاات 0 فنع و أن عله اقيق لوده ماع م841 6ه افده ا وح همع وزو ذا فاق اه له به بقريه 4 6ه ويه عاو وار هل 1614 6ه 441 866 16 ان 


والظّاهرٌ: أنَّ الدَّيةَ تتحمَّلُها عنه عاقلثّة؛ وهل عليه الكلٌ» أو تُقِسَمُ على البُؤُوسِ كما 
م06 في الدّارٍ المشتركة؟ يحور . 

رأيث في 'غاية البيانِ"2 عن "شرح الكافي””: ((أنّ القُسامة على المُدرِك» وتُكرر 
اليمينُ عليه؛ لأنّه من أهلٍ ذلك؛ وعلى أقربب القبائل منهمْ الذّيةٌ في الوجهين))» وتمَامُةُ فيها. 

[014"] (قولة: ولو تعائَلُو) أي: أهله الذَّمّةِ 

[ 0" (قول: فلا شيء فيها) أي: لا غَرامة ولا قسامة؛ لورودٍ النْصّ”2 في الآدميّ على 


.١97/0 "الولوالجية": كتاب الديات  الفصل الأول فيما يوحب القصاص في النفس وفيما دون النفس إلم  مسائل القسامة‎ )١( 
(؟) في "و": ((فعلى عاقلتهما)».‎ 

099 "الفتاوى السراجية": كتاب القصاص - باب القسامة 5١17/7‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(5) "الخانية": كتاب الحنايات ‏ باب الشهادة على الجناية 457/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) المقولة [03778] قولة: ((فهي على عدد للرؤوس)). 

(5) "غاية البيان": كتاب الديات ‏ باب القسامة "/ق9؟5/أ. 

(0) أي: للإسبيجابي كما ف "غاية البيان". 


(8) هو حديث القسامة المار في التعليق (50) صا 79٠١‏ -. 


حاشية ابن عابدين للسسسمم ال#إهم# دلعل-20 الجزء الثالث والعشرون 


ولو وُحَدَّ العبدٌ قتيلاً في دار مولاهٌ فَهَدَرٌ إِلّا مديوناً فقيميّهُ على مولاةُ لعُرَمائه حالَةٌ 
وإلا مكائباً"'؟ فقيمتّةٌ على مولاهٌُ مُوْجَلةٌ. 
ولو وُحِدَ المولى قتيلاً في دار مأذونه مديوناً أو لا فعلى عاقلة المولل. .... 5 


[:/ق8١7/ب]‏ نخلافب القياس» فلا يُقَامنُ عليه غيرة. 

[57م] (قولة: في دار مولام أمّا في غير مِلكُ مولاهُ فتجبُ القُسامةٌ والدَّيةٌ 
"شرنبلاليّة"7©. وتُوْحَذٌ القيمةٌ في ثلاث سنينَ كما قَدَّمَهُ "الشارع"7". 

ملظا (قولة : فقيمتة ة على مولاة إلخ) أي: ف ماله؛ أن حقّ العْرّماءٍ كان مُتعلّقاً 
مالي وجعلناة كأنّه أهلكة» "ولوابحيّة"0. 

[5.75"] (قولة: على مولاة) أي: دون العاقلق» "حانيّة"” '. 

[5.7م] (قولة: مُؤكَلةً) أي : في ثلاث سنينٌ) تُقَضى منها كتابتة ويحَكمُ بحريته» وما بَقَىَّ 
يكو ميراثاً عنه لورثيهء "حانية"”. 

[:5.74م] (قولة: فعلى عاقلة المولى) أي: الدية وَالّسامة "7 يج "الحندية" 00 , 


(قول "الشّارح": ولو وُحِدَ المولى قتيلاً في دارٍ مأذونه مديوناً أو لا فعلى عاقلة المولى) لأنَّ دارَهُ لمولاة 
لكل تدك قيما :إذا كان لعفف إن النكقة لا ملك ها الى يدو عند الى بطيفة ا كاه بافتزار أن لد مدقا 
في ماله» حقٌّ لو قَضى دَينَهُ كانت الذَارٌ لى "رحموم". 
)١(‏ في "ط" و'ب": ((مكاتب)). 
(؟) "الشرنبلالية"”: كتاب الديات ‏ باب القسامة ١7٠0/5‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). وفيه: ((القَسامةٌ والقيمة)) 
بدل ((القسامة والدّيةُ)). 
(9") في الصفحة السابقة. 
(4) "الولوالحية": كتاب الديات ‏ الفصل الأول فيما يوحب القضاص ف النفس وفيما دون النفس إلخ ‏ مسائل القسامة ©/.79. 
(0) م نقف عليها في مطبوعة "الخانية" التي نغ أبلارفا: 
(5) "الخانية": كتاب الجنايات ‏ باب الشهادة على الحناية */5517 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
00 "ط": كتاب الديات ‏ باب القسامة .51١/85‏ 
(8) "الفتاوى الهندية": كتاب الجنايات ‏ الباب الخامس عشر في القنسامة 1١/5.‏ 


قسم المعاملات ذآ زذآذ[آ# | ز [ ز ذذذذذذ آذ( 1 نات القياتة 


ولو وُحِدَ الرٌّ قتيلاً في دارٍ أبيه أو 5 أو المرأة في دار زوجها فالمّسامة» والدية 
على العاقلة ولا رم م من الميراث))) الي 9 


[07"] (قولَهُ: فالمّسامةٌ والدّيةٌ على العاقلة) أي: عاقلة رب الدّارٍ. وعبارةٌ "الخائية"”": 
((ففيه المَسامة» والذية على العاقلة)). 

والظَّاهد : أنَّ قولّهُ: ((والدّيةٌ على العاقلة)) حُملةٌ مستأئفة 
لا أن يحَمَلَ على أنَّ عاقلتُ حاضرون» فتكونَ عليه وعليهم. 

وفي "الولوالحيّة"”؟: ((وإذا وُحِدَ البَحُلٌ قتيلاً في دار الأب أو الأخ فالدَّيةُ. على عاقلته 
وَإِنْ كان هو الوارت)) اهء واللَّهُ تعالى أعلمُ. 


ه10" وأنَّ المسامةَ على رب الدّاٍ 


و 


(قول "الشّارح": ولو وُحِدَ الرٌّ قتيلاً في دار أبيه أو أمّهِ إلح) ولو وُحِدَ في بيت وارثه لا وارث له غير 
م تَعقِلُ تاء تَعقَلْ عاقلتة له كذا في "حزانة المفتين" . 
قلت: وَل إذا لم يَككْْ على المقتول دين ولا أوصى. بوصية) وَإِلّا فنجب على العاقلة؛ لما مرّ: ((أنّ 


_- 7س انيور 


4 لدي جح للمقتول» م“ م يخلفة الوارث إن زادت على ديونه ووصاياة من التلثْ بعل الدّينِ) اهم يدد ف . 


(1) في "د" زيادة: ((والله تعالى أعلم)). 

)١١‏ "الخانية": كتاب الحنايات ‏ باب الشهادة على الجناية *«/4077 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(©) في "ب": ((مستأنفه)) بالحاء» ومثلها ((خانيه» ولوالجيه» شرنبلاليه)) في مواضع عدة من هذه الصفحة والتي قبلها. 
(4) "الولوالحية": كتاب الديات ‏ الفصل الأول فيما يوجب القصاص ف النفس وفيما دون النفس ‏ مسائل القسامة .79٠/©‏ 


عافن رن انين مستسصنصن 444 تسص نميب الطرعالنالث والكرون 


«وكتابث المَعاقل #4 
(هي جمغ مَعْمّلة) بفتح فسكونٍ فضمٌ (وهي الدَّية) وتُسمّى عَفْلاً؛ِ لأنما تَعقِل 
الدّماء من أَنْ تسقلكة د نمل اام وو 1 ال أو لجا رطق كه ار وت ا ا ا ا 1 21 


كذا تُرحِمَ في عامّةٍ المعتبرات» وفيه: أنه إذا كانت جع مَعْقُلَةٍ - وهي الذَّيةٌ - لَرْمَ التكرار؛ 
لأنَّ أقسامَ الدِّياتِ م مستوقٌ» والمقصودٌ هُنا بيانُ مَن بحب عليهم الدَّيةٌ بأنواعهم وأحكامهم, 
وهم العاقلةٌ» فالمناسث أن يبحم بالعواقل؛ أنه جمعُ م عاقلة2"9, 5 01 و "شرنباالية"20, 

[5.5م] (قولة: : جمع م مَعْقَلةِ) كمَكارمَ جمع م مكثمة ا 

[7م] (قولة: لأتا تق الدَّماءَ مِن أنْ تُسمَكَ) أو لأنَّ الإبل كانت تُعَمَمْ بفِناءٍ وإ 


كناب المعاق 

(قولةُ: وفيه: أنه إذا كانت جمع مَعَمُلةٍ - وهي الدَّيةُ ‏ لَرِمَ التَكرارٌ إلخ) ذَكْرَ "عبدُ الحليم": ((أنَّ القصدّ الآنَ 

بيانُ الدّية الميّدةِ وهي ما يتحمّلّها العاقلةٌ بعد بيانٍ مُطَلّقٍ الدَّياتِء والمقيّدُ غيرُ المُطلّق, ولذا عنونَ بالكتاب» 

وبالنّظرٍ إلى اتحادهما بالذّاتِ عنونَ بعضٌ بالباب وبعضٌ بالفصلء ومعنى المعاقل: ديات تَلرمُ العاقِل فناسّب أن 

يُيّنَ العاقلة مَن همء حيّ يَتَضِحَ الحكمْ بأنَّ هذه دِيةٌ يتَحَمَلُوتَا وتَلرَمُهم» ولذلك قَدَّمَ بيانَ العاقلقه فظهَر 

أنَّ اللقصودّ من هذا الكتاب معرفةٌ العاقلة ومعرفةٌ ما يُتَحَكَّلٌ عليهم؛ والمقصودٌ أُوّلاً وبالدّاتِ بيانُ الدّية المقيّدة 
وبالتبع العاقل؛ لأنما قيدٌ لذلك, فلذا عبر بالمّعاقل دون العواقل)) اه. وبه يَسقُطٌ ما نقّلَهُ "المحشّى"» تأمّل. 


)١(‏ وقد ذكر ذلك قاضي زاده؛ وأيّده ورد على مَن خخالَمّه انظر "تكملة فتح القدير": كتاب المعاقل 775/9. وورد في 
الأثر: ((لا تعقلٌ العواقل عَمْداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً)»» وسيأتي تخريجه عند المقولة .]57٠0851[‏ 

)١9‏ "تكملة البحر": كتاب المعاقل 4/8 455-4٠0‏ بتصرف. 

(؟) "الشرنبلاليّة": كتاب المعاقل ١714/7‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) وما جاء على ((مَفْعْلة)): المسرّبة» والمشرّبة» والمشرّقة» وغيرها مما أورده. الفارابيجٌ في "معجم ديوان الأدب": كتاب 
الأسماء من الصحيح ‏ باب (مَفْعُل) وما ألحقت الهاء به .7/8/48-74.1//١‏ 


قسم المعاملات ل تت 2 --55252ت52-2مههمه كتاب المعاقل 


أي: تْسِكه0'" ومنه العقك؛ لأنّهِ مَنَعُ القبائح. 
ا 9357000 0 


المقتول» ته عَم هذا الاسجٌ» فسْمّيّتٍ الدَّيةٌ مَعْقُلةَ ون كانت دراهم أو دنانيرء "إتقاي” 
[4.وم] (قولة: أن : قُسِكُه) الأولى: كي وق بعض الُسخ بدون ضميرٍ. 
[؟.5”] (قولةُ: والعاقِلةٌ: أهل' الذَّيوان) قال في "المغرب”": ((الدَّيوانُ: الجريدة» من: دوّنَ 

الكُنْب إذا جمَعها؛ لأتما قِطَمّ من القراطيس بجموعةٌ. ويروى: أن "عمرّ" أوَّلْ من دون 

الدّواويَ)»: أي: ريِّب الجرايت”” للؤلاةٍ والقُضاةٍ ويُقال: فلانٌ من أهلٍ الدّيوانِء أي: مكّن أَبْبِتَ 

سمه في الجريدة)) اه. 
وف "غاية البيانِ"27 عن "كافي الحاكم": ((بلَعّنا عن "عمرٌ بن الخطاب" ذه": أنه فر 

المَعاقِلَ على أهل الدّيوانِ»؛ وذلك لأنّهِ وَل من فَرَض الدّيواَ وجعّل العقل فيهء وكان 


00 


)١(‏ في "و": ((مسِكها)). 

(١؟)‏ "غاية البيان": كتاب المعاقل */ق599/أ. 

(؟) "المغرب": مادة ((دون)) 

(4) أخرحه الإمام أحمد في كتاب "فضائل الصحابة": باب فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رقم (5514)» والبيهقي 
في "السنن الكبرى": كتاب الديات ‏ باب من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء» رقم )١7748051١(‏ عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهماء قال: ((أول من دون الدواوين وعرّف العرفاء عمر بن الخطاب)). 

(5) في "م”": «(الجرائد))» ومثله في "المغرب. 

(7) "غاية البيان": كتاب المعاقل */ق79/ب باختصار. 

(0) أخرج أبو يوسف في كتاب "الآثار" ‏ باب الديات» رقم (9/0) عن عمر بن الخطاب َه أنه فرض الدية على أهل 
الورق عَشَرَةٌ آلافي درهم» وعلى أهل الذهب ألفّ دينار» وكلٌ ذلك على أهل الديوان. 

وذكر محمد بن الحسن الشيباني في "الأصل" بلاغاًء باب من عقل الحنايات 55//5» قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب ضيه فرض 
العقل على أهل الديوان. 

وأخرج ابن أبي شيبة في "اللصنف". باب: العقل على من هو؟ رقم (17/170؟) عن الحكم, قال: ((عمرٌ أَوّلْ مَن جَعَلَ الدَّفْعَ عشَرةٌ 
عشّرة في أعطيات المقاتِلةٍ دونَ النّاس))» وانظر "نصب الراية" 0709/4 و"التعريف والإخحبار" 0/8". 


حاشية ابن عابدين *44 الجزء الثالث والعشرون 


ذلك على عشيرةٍ البَحلٍ في أموالهم, ٠‏ ولم يكن ذلك منه تغييراً لحُكم الشرع بل تقريراً له؛ أنه 
عرف أنَّ عشيربةُ كانوا يَتَحَمَّلونَ بطريق النصرة» فلمًا كان التَناصبٌ بالبّاياتِ جَعَل العَقَلَ 
عليهم. حيٌّ لا(" يحب على الثسوان والصّبِيانٍ؛ لأنّه لا يحصّل بم التَّناصرٌ)) اه. 

في "المعراج"”"©: ((طعَنَ بعضُ الملحدينَ وقال: لا جناية من العاقلة» فتكونُ في مال 
القاتل؛ لقوله تعالى: «وَلَاتَرْرُ وَازْرَة وَذْدَ رك 4 [الأنعام: 5" .]١‏ 

قلنا: إِياتما عليهم مشهورٌ ثبت بالأحاديث المشهورة”"» وعليه عمل الصّحابة والتّابعينَ 
فيزاد به على الكتاب» على أن العاقلة يتحمّلون باعتبار تقصيرهم وتركهم حفظة ومراقبتة) 
م0 بِالضّمٌ؛ أنه عاقكة لْقَوّته بأنصاره» فكانوا هم. ال مقصرين) وكانوا قبل الشرع يتحمّلونَ 
عنه د ثم واصطناعاً بال معروفي» فالشرعٌ قر قَرَرََ ذلك» وتُوجَدٌ هذه العادةٌ بين الناس» فإنَّ من َمَهُ 
عبان من سرقة أو حرق يجَمَعُونَ له مالا لمذا المعنى)) اهم كلحضا. 

[.+"] (قولّةُ: وهم العَسكرُ) أي: المرادُ بمم هنا العَسكدْ. قال في "الدّر المنتقى"2©0: 


1 


: أي: المرادٌ بحم هُنا العسكرُ) لا يُنَاسِبُ تفسيرهٌ ب ((العسكر)) مع ما يأتي عن "غرر 
0 4 ا 


. ((لا)» ساقطة من "ك‎ )١( 

)١(‏ "معراج الدراية": كتاب الديات ‏ باب من تحب عليه الدية 4/ق75١/أ‏ نقلاً عن "مبسوط شيخ الإسلام". 

6 أخرج البخاري في كتاب الديات ‏ باب جنين المرأة) رقم »)111١(‏ ومسلم في كتاب القسامة وامحاربين ‏ باب دية 
الجنين» عن أي هريرة 5ه قال: ((اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما ف بطنهاء 
فاختصموا إلى النبي يه فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضى أنَّ دية المرأة على عاقلتها)). وأخرج الترمذي: 
في أبواب الديات ‏ باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجهاء رقم )١ 5١0(‏ عن سعيد بن المسيب أن عمر ذه 
كان يقول: ((الدية على .العاقلة))» وانظر "نصب الراية" 5857/5 و59/6. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب المعاقل 5837/7 (هامش "مجمع الأنمر"). 


قسم المعاملاات ! / 52 كتاب المعاقل 


عند "الشّافعية””'؟: أهل العشيرة» وَهُمُ العصّباثُ (ِلِمَن هو منهم., فيَحِبْ”' عليهم 


((فالنساء اديب من له حا في الدّيوان - وكذا امحنونُ ‏ لا شيء عليهم من الدَّية» واحتّليفت 
ف دحولهم لو باشَرُوا القتل مع العاقِلةٍ في العَرامق» والصّحيحٌ أَتُم يُشاركونَ العاقِلة كما 

[5.01م] (قولة: لمَن هو منهم) أ يَعَمَلون لقاتلٍ هو منهم. 

قال في "غرر الأفكار"”: ((فإنْ كان غازياً فعاقِلتُهُ مَن يُررَقُ من دِيوانٍ العْرات وَإِنْ كان 
كاتباً فعاقِلتُهُ مَن يُرِرَقُ من ديوانٍ الكتّاب)) اه. وقِيِّدَهُ في "الذّرٌ المنتقى"29 ك "القُهستا:»"20 
ب: ((كونه من أهل مصرهم لا من مِصرٍ آحَرٌ))» وقيل: مُطلقاً. 

قلت: وفي "الحداية'”": ((ولا يَعقِلُ أهل مصر لأهلٍ مصر آعرَ إذا كان لأهلٍ كل مصرٍ 


ديوانٌ على حِدَة)). وقال "الإتقاية"9©: ((وهذا إذا كان دِيوانُ كك واحدٍ من المصرّين 4٠١/5‏ 


مختلفاً؛ لأنّه ل توكق التناضة بيكهها حتفل .ونا إذا كان دزوا مهنا واتحدا وكان الحاني من أهلٍ 


ديوانِ ذلك المصر الا حَرٍ يَعقِلٌ عنه أهء ذلك المصر)). 
(قولة: ولا يَعِقِلُ أهلٌ مصر لأهل مصر آخرٌ) وكذلك أهل ديوانين في مصر واحدةٍ كما يَظِهَرُء تأمّلُ. 


,)ه59/؟١ انظر "امجموع": كتاب الديات  باب العاقلة وما تحمله من ديات فصل والعاقلة هم العصبات الخ‎ )١1١ 
و"تحفة المحتاج": كتاب الديات  فصل العاقلة وكيفية تحملهم 9/؟ (هامش "حواشي الشرواني والعبادي").‎ 

(0) في "د وأو': ((فتجب)). 

(5) "الشرنبلالية": كتاب المعاقل ١74/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب المعاقل ١75/"‏ بتصرف. 

(0) "غرر الأذكار": كتاب القسامة ‏ ذكر العاقلة ق47 ”/أ. 

(1) "الدر المنتقى": كتاب المعاقل 588/7 (هامش '"مجمع الأنهر"). 

(0) "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل العاقلة 14/1 55. 

(8) "الحداية": كتاب المعاقل 7١17/5‏ بتصرف. 

(9) "غاية البيان": كتاب المعاقل "/ق47 7/ب باختصار. 


حاشية ابن عابدين لاسا بيخ سبح الجزء الثالث والعشرون 


حرج ما انق[ ع مالا بصلح أو بشبهة كقتل الأب ابئه 10010 فدِيتَةٌ في ماله كما م 
ف الجنايات07) 
(فتَوْحَل من عطاياهم) أو من أرزاقهم. والرق بِينَ العطيّة والرزقٍ : أن الرّرْقَ 


ما يُفْرَضُ في بيتٍ الال بِقَدْرٍ الحاحة والكفاية مُشاهَرةَ أو مُياوَمة. والعطاعُ ما يُفرَضُ 


في كل سَّنةٍ لا بِقَدْرٍ الحاحة» بل بصبرو”" وعنائه في أمرٍ الدَّينٍ 12707700100 


[؟".5م] (قولة: خرّجٌ ما افلا 2 50 حرج القتل الذي [4/ق805/] انقلب موجبة 
إلى امال بعارض صُلح أو شبهةء فإنّه لم يحب بِنَفْسٍ القتل فلا تَتحمّلُهُ العاقِلٌ كما يأي(". 

[00.] (قولة: فتُوحَدٌ من عطاياهم أو من أرزاقهم) أي: لا من أصولٍ أموالهم. 

قال في "الحداية"”': ((ولو كانت عاقلةٌ رجُل أصحاب الرّرقِ يُقضى بالدّية في أرزاقهم 
في ثلاث سنين؛ لأنَّ الرَزقَ في حقّهم منزلة العطايء ثم يُنظَرٌ: إِنْ كانت تيج أرزاقهم في كل 
سنة فكلّما رع رزقٌ 0 بمنزلةٍ العطاءء أو ف كا سنّة أشهر يُوْحَذُ منه سدس 
الدّية» أو ف كل شهر د : بِحِصّتِهِ من الشهر حي يكونّ المستوق كل سنةٍ مقدارٌ التُلتْء 
وَإِن امبو بي ا 0 
لأنَّ الأعطية أكنك, والدّزقٌ لكفاية الوقت فيَتعكث الأداءٌ منه)) اه. 

[:*.5م] (قولة : وَالمَرفٌ إلخ) وقيل: العَطيّة: ما يُفْرَضضٌ للمقاتلٍ. وَالوَزقٌ: ما 0 لفقراء 


(قولة: قُرِضَتْ في الأعطية لأنّه أيسرٌ؛ لأنَّ إلخ) عبارةٌ "الهداية": 0 يسث إِمّا لأنَّ الأعطية أكك 


أو لأنَّ البق لكفاية الوقتِ فيْتَعَسَرُ الأداءُ منه» والأعطيات؛ ليكونوا في الدَّيوانٍ قائمين بالنصرة فَيتيِسَرُ عليهم)). 


. صالم؟‎ )١( 


68 قُْ 4 وأ'و": ((لصبره)). 


(5) ص 1 ه55 
(5) "الحداية": كتاب 5 777-16 باختصار. 


ء ه 


(في ثلاث سنينَ) من وقتٍ القضايء وكذا ما يجب في مال القاتل عمداً - بأنْ قل 
اليك رتح تخد ق ثلاث سيين عيدناء وعدد الثاني" حيك !ضار 
(فَإن حرجت العطايا ف ك2 من ثلاث أو أق[ك 5 : حَذّ منه) لحصول المقضود.... 


المسلمينَ إذا لم يكونوا مقاتليَ» ونظرٌ فيه "الإتقاية"7". 

[ه0م] (قولة: في ثلاث سنين) اعلَم أنَّ الواحب إذا كان”2 ثُلتَ الدّية أو أقإ يحب 
في سّنةِ واحدةٍء وما زاد على لقنت إلى تمام علقي في السكنة الثاني وما زاد على ذلك إلى تمام 
ّيه في السنة القالئِء "هداية"”. وفيها'”: ((ولو قتَلَ عشّرةٌ رجُلاً حطأً فعلى كل واحدٍ عُشْرٌ 
الذّية في ثلاث سنين اعتباراً للجزء بالكلٌ)). 

[5.0"] (قولة: من وقتٍ القضاء) أي: بالدّية لا من يوم" لي 
"الشافعية"2"7, "غرر الأفكار "00 

0م (قولةُ: فإنْ حركت العطايا إل) ذَكرَ في "الممجمء”" و"درر البحار'”” ": ((أتما موحد 


)١١‏ انظر "البجموع”": كتاب الديات ‏ باب العاقلة وما تحمله من الديات ‏ مسألة: فإذا قتل غوف عدا لخ هم 


و"تحفة المحتاج": كتاب الديات 4/8 5 (هامش "حواشي الشرواني والعبادي"). 


(0) في د وو:(رتجب)». 

(99) "غاية البيان": كتاب المعاقل "/ق47 ؟/. 

(:) ((إذاكان)) ليست في "ك". 

(ه) "الحداية": كتاب المعاقل 0/4؟7. 

(5) في "ك": ((وقت)) بدل ((يوم)). 

(0) انظر "المجموع": كتاب الديات ‏ باب العاقلة وما تحمله من الديات ‏ فصل: وما يجب بيناية العمد إلخ ٠‏ 551/7, 
و"تحفة امحتاج": كتاب الديات ‏ فصل العاقلة وكيفية تحملهم 7١/9‏ (هامش "حواشي الشرواني والعبادي"). 

(8) "غرر الأذكار": كتاب القسامة ‏ ذكر العاقلة ق/417 ؟/أ. 

(9) "مجمع البحرين": كتاب الديات ‏ فصل في المعاقل ص ١‏ 54 5-. 

)٠١(‏ انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب القسامة ‏ ذكر العاقلة ق.48 ؟/أ» نقلاً عن "الجمع". 


(وإن م يكن) القاتك (من أهل الذّيوانٍ فعاقلتهُ قبيلثةُ) وأقارئة وكلّ من يَتَناصٌرٌ هو به 
قوير الإفوات "7ن وده وو ويد اوم ةو و لنوة ودس اي ار 0000 


0 7 5 َس 8 ع ود كه أ 2 2 
في "الحداية"7" وغيرها: أنه إِنْ 057 العطايا فى ثلاث سنينَ مُستقبلة بعد 9 بالذية في سَنةٍ 


م 


هه 


واحدةٍ أو في أربع عق قد الذي كلها منها ف سَنَةٍ واحدةٍ أو أربع سنينَ؛ لأنَّ وحوتما في 
العطاءِ للتتخحفيفٍ» وذا حاصلك في أي وقت جد فعلى هذا كان الرادٌ 5 ((ثلاث سنينّ)) ثلاث 
أعطية» ولو احَتَمَعَتْ عطايا سنينَ ماضية قبل القضاءٍ بالدّيقه © حرحث بعد القضاءٍ لا تُوَحَدُ 
منها؛ لأنَّ الوخحوب 0 اه. 

أقول: فعلى هذا يُفرّقُ بِينَ العطاءٍ والرّقِء فإنَ الرَرقَ إذا حرج في أقكَ. من ثلاث سنينَ 
يوعد 0 كما قدّمناة! 7 فال ((سنينّ)) فيه على حقيقتهاء بخلافي العطايء تأمَّلُ. 

نه رأيث النُصريح بالمَّرقٍ في "المحبى"2" مُعدّلاً ب: ((أنَّ الررقَ لِمَا كان مقدّراً بالكفاية لَْ 

الحَرَحٌ بالأحذ منه في أقلّ من ثلاث سنينَ)). 

[0م] (قولة: وككٌ مَن يَتناصّرٌ هو به) قال في "الحداية"9 و"التَِّيينِ”": ((ويعقَل أهل 
كل مِصرٍ عن" أهلٍ سَوادِهم؛ لتم أتباعٌ لأهلٍ المصرء فإِتم إذا حرّيّم أمرٌ استنصروا بم 


(قولةُ: لأنَّ الوحوب بالقضاء””) فَيَدُلَ على أنه إنما يُوْحَذٌ في ثلاثِ سنينَ مُستقبلة. 


.أ/١٠١ "تنوير البصائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الحنايات ق5‎ )١( 
"غرر الأذكار": كتاب القسامة  ذكر العاقلة ق417 7/أ.‎ )؟١١‎ 
"الحداية": كتاب المعاقل 770/14 بتصرف.‎ 

(5) المقولة ]7٠073[‏ قوله: ((فتؤحذ من عطاياهم أو من أرزاقهم)). 
9 "امحتبى": كتاب المعاقل ق 70٠5‏ /أ. 

(5) "الحداية": كتاب المعاقل 77/8-771/4 بتصرف. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب المعاقل ١8١-١179/5‏ بتصرف. 

(8) في 'الحداية": ((من)) بدل ((عن)). 

(8) في "ب": ((القصاء))» وهو خخطأ طباعي. 


قسم المعامللات ببسبيتسيهم 4161 اللبيتحجستحتيت كتاب المعاقل 


(وتُعِسَمْ) الذيةٌ (عليهم في ثلاث سنين» لا يُوِحَدَ في كل سَنةٍ إلا درهمٌ أو درهمٌ 


وثلثء و ردأ على كل واحدٍ 5 الدية في ثلاث سنينَ على أربعة) 


فَعقِلوَم أهل المصر باعتبار معنى القرب والنصرة. ومن كان منزلّةُ بالبصرة وديواثة بالكوفة 
عمّلَ عنه أهلك الكوفة؛ لأَنّه يَسِتَنصِرٌُ بأهل ديوانه لا بجيرانه. 
والحاصله: أنَّ الاستنصاز بالدَّيوانٍ أظهدٌ فلا يَظِهَرُ معه كم النصرة بالقرابة والنَّسَبٍ والولاء 
وثُربٍ السُكنى, وبعد الدَّيوانٍ النصرةٌ بالنَسَبء وعلى هذا يُحئَجُ كثيرٌ من مسائل المعاقل. 
منها: أخوانٍ ديوانُ أحدهما بالبصرة وديوانُ الآعر بالكوفة» لا يَعَقَنْ أحدّهما عن صاحبه 
وما يَعقِلُ عنه أهل ديوانه. ومن جنى حنايةً من أهل البصرة”"» وليس له في أهل الدّيوانٍ عطاءٌ 
وأهل البادية أقرث إليه نسب ومسكثةُ المصرٌ عمّلَ عنه أهل الذَّيوانٍ من ذلك المصرِء 
ول يُئَرَطْ أنْ يكون بِينهُ وبين أهل الدَّيوانٍ قرابةٌ؛ لأنَ أهل الدَّيوانِ هم الذين يذَُبُونَ عن أهلٍ 
المصرٍ ويَقومونَ بنصرتهم وقيل: إذا لم يكونوا قريبا له لا يَعقلوتَةُ» وإنما يَعقِلُونَهُ إذا كانوا قريباً له 
وله في البادية أقربُ منهم نسباً؛ لأنَّ الوحوبت بحكم القرابة» وأهل المصر أقربُ منهم مكاناً 
فكانتٍ القدرةٌ على النُصرة لمم وصار نظير مسألة العَيبة المنقطعة)) اه. أي: أنَّ لول الأبعدٍ أنْ 
روج م إذا كان الأقربُ غائبا "عناية"9». وَذَكْرَ "الإتقاية": ((أنَّ القولّ الثاني أصح)). 
[5.9م] (قولة: على الأصحٌ) وقيل: 5 من كك واحدٍ ف كل سنة ثلاثة"؟ د دراهمَ 
أو أزيعة كما "ا 0 
)١(‏ في "د : ((يزد)). 
)١(‏ في "د": (زأهل)) بدل ((كل)). 
(؟) في "الحداية": ((أهل المصر)). 
60 "العناية": كتاب المعاقل ممم (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(5) "غاية البيان": كتاب المعاقل 547/5 7/ب. 
6 ف "الأصل" و"ك" و | وطل و"'ب" : ((ثلاث))) وما أثبتناه من "م" هو الصواب الموافق لما 2 للق 
00 "ملتقى الأبحر": كتاب المعاقل .7١/8/7‏ 


حاشية ابن عابدين لشسشسشسشسم الإاه4ي دلطعنلل س2 الجحزء الثالث والعشرون 


م ال: ((سنينٌ)) عا الععاكات: 41 نا 1 مَظ 
(فإنْ ل تَسَع القبيلةُ لذلك ضُمٌ إليهم أقرب القبائلٍ نسباً على ترتيب العَصّبات» . 


[.504] (قولة: مم السّينَ إلخ) كان المنايِبْ أن يَذْكُرَهُ بالفاءِ عَقِب قوله: ((فإِنْ 
حرحت العطايا)) إل. 

[5.41م] (قولة: إن لم تسَع القبيلةٌ لذلك) أ : أن تكونٌ قلائل فتصِير الحصة أكثر من ثلانة 
أو أربعق "وت ابن "0 ا 'الهداية”؟ وغيرها: ((تَسِعُ)) بتاءين في أُوَلِدِ فكان 
على "المصئفي" التَعبِيدُ به أو حذف اللام من قوله: ((لذلك))» والقبيلهٌ غير قَيدِء قال في "الحداية"0©: 
((وعلى هذا حُكمُ البّاياتٍ إذا لم تَتَسِعْ لذلك أهل راية ضّمٌ إليهم قرب الثايات» يعني: أقركم نصرة 
إذا حرم [2093/4/ب] أمرٌء الأقربُ فالأقرب,ء ويُفَوَّضُ ذلك إل الإمام؛ لأنّه هو 0 به)) اه. 

[5.417م] (قولة: ترتيب 00 فيُقَدَمُ الإخوة 2 بنوشم)» ب َم الأعمامُ 2 بنوهم» مغلا 
إذا كان الحان من أولاد "الحسين" طن ولم يَنَسِعْ حيّهُ لذلك ضُمَّ إليه قبيلة "الحسن" طه 4 بنوشم 
إن لم تَتّسِمْ هاتانٍ القبيلتانٍ له ضُعٌ "عَقيك" 2 بنوشم كما في "الكرماني"» وآباء القاتل وأبناؤة0© 


(قولّةُ: وآباءُ القاتل وأبناؤة لا يَدحَلُونَ في العاقلة» وقيل: يَدَخُلُونَ) قال "الرَّيلعٌُ": ((واعمَلَقُوا في آباء 
القاتلٍ وأبنائه» قيل: لون لقربهم, 0 لا يَدَخلون؛ أن الضّمَ لدفع ا حرج حجٌٌ تيت 0 واحدٍ 


رو 


أكثرُ من أربعة» وهذا المعنى إِنا يتحقَّقْ ثرة» والآباء والأبناءً لا يَكثرونَ)) اه. 
ا عدو ((بِأنّ إحوتة أبناء أبيه وحاز أنْ يكتُرواء 
فلم لا يجورُ أن يكونّ أبناؤة كذلك؟)) اه. 


)١(‏ في "و": ((بمضي))» وهو تحريف. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل العاقلة ؟7560/7. 

() "الدر المنتقى": كتاب المعاقل 585/7 (هامش 'مجمع الأنمر"). 

(4) "الحداية": كتاب المعاقل 77/4؟. وهي أيضاً عبارة "الملتقى": ؟//51. 
(5) "الحداية": كتاب المعاقل 775/5. 

(5) لم نقف على المسألة في "جواهر الفتاوى" للكرماني. 


قسم المعاملات فمسب متجع سين الاو المبييتيييتحب كتاب المعاقل 


والقاتل) عندنا (كأحدهم ولو) القاتل (امرأةٌ أو صبيّاً أو بمحنون) فيُسْارَكُهم على 
ري ا ان 000 


لا لاون 2 العاقلة وقيل: لاون وليس يا الرُوحين عاقلا للاخرء وتمامة / 
ف ا 09 ااا 

[104"] (قولة: والقات عندّنا كأحدهم) يعني: إذا كان من أهل العطايء أمَا إذا لم 
يكن فلا شيء عليه مِن الدّية عندّنا أيضاء ذَكَرَهُ في "المبسوط"9"©. وعند "الشّافعيه "00 : 
ِء شيءَ عليه طلقا "معراج "20 . 

أ م 0 اس 7 و ع ب اا ا لولاا ج06 او ار ال لت 

[5044"] (قولة: فيُشاركهم على الصحيح) تعَدمَ في الْقسَامة ': ((أنه احتيارٌ المتأخرينّ))) 
ومشى في "الحداية"”” هُنا على عَدَم المشاركة» قال في "الكفاية"29: ((وهو اختيار 
"الحاو م"( 6 وهو الأصح وهو أص|ث وقانة اير فد 


(قول "الشّارح" فيشاركهم على الصّحيح, "زيلعي") لم يَذَكْرٍ النّصحيحَ هُنا بل فيما تقدّمَ حيث 
قال: ((تدحُل الرأةٌ في التُحمّلِ وهو احتيارٌ "الطّحاويٌ", وهو الأصحّ فيها وفيما إذا باشَرَتِ لقتل 
بنفسِها)) اهء وَذْكَرَهُ عند قوله: ((وإن جنى حر على عبل)). 

(قولة: ذَكرَهُ في "المبسوط) وفي "العناية": ((يعني: إذا كان القاتل مِن أهل الدَّيوانِء أمَا إذا لم يكن 
فلا شيء عليه عندّنا من الدّية كما لا بَجَبُ عند "الشّافعئَ", لكنّ تعليل المسألة يُفِيدُ الدّحولَ مُطلقاً)). 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب المعاقل ١179/1‏ بتصرف. 
(0) في "ك": «الأحدم). 
(*) انظر "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل العاقلة 576/5. 
(5) "المبسوط": كتاب المعاقل /111/71. 
(5) انظر "المجموع": كتاب الديات ‏ باب العاقلة وما تحمله من الديات ‏ فرعٌ: ولا يحمل القاتل مع العاقلة من الدية شياً .017/٠١‏ 
(1) "معراج الدراية": كتاب الديات ‏ باب من تحب عليه الدية 4 //ق75١/أ.‏ 
0) ص 598 -. 
(8) "الهداية": كتاب المعاقل 717/4؟. 
(9) "الكفاية": كتاب المعاقل 757/9 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
)٠١9‏ "مختصر الطحاوي": كتاب القصاص والديات والجراحات ‏ باب القسامة صل/ل؛ 7-. 


حاشية ابن عابدين ْ 54 الجزء الثالث والعشرون 


(وعاقلةٌ المعتّق قبيلةٌ سيّدِو ويَعقِل عن مَولى المُوالاةٍ مَولاهُ) وقبيلةُ مَولِاهُ. 
(و) اعلّح أنّه إلا تَعقَن عاقلةٌ(") ”و 0" 


لكن ذَكرٌ في "العناية": ((أنَّ ما تقّدّمَ ما هو فيما إذا وُحِدَّ القتيل في دار امرأةٍ فأدعلّها 
المتأخُرونَ مع العاقِلة؛ لتقديرها قاتلة بسبب وحوب القّسامةء أمّا ما هّنا فهو فيما إذا كانت 
قاتلةً""© حقيقةً» والَرقُ: أنَّ القسامة تَسئَلزِمُ وحوب الدّية على المُقِسِم إِمّا بالاستقلالي9 أو 
بالدحول: ق العاقلة عتدنا بالاستقراوه .وقذ: حمق الملزومٌ فتَحقَّقَ اللَّازم بخلاف القتل مباشرة؛ 
فإنّه قد لا يَستَلزِمُ الدّية) اه مُلخّصاً. وعليه: فليس في المسألةٍ احتلافٌ تصحيح لاختلافي 
ا موضوع» فتأمّل. 

[ه5604] (قولّة: قبيلة سيِّدِو) أي: مع سيِّدِهٍ كما في "الشرنبلاليّة"20 عن "البرهان9 2 


"١‏ ره الللا). ا ي. 8 7 0-7 07 الو رمو أءأار و 
وعبارة "الملتقى””"": ((وعاقلة المعّقٍ ومَولى المُوالاةٍ مَولاهُ وعاقلثة)), وهي أحصرٌ وأظهرٌ. 


(قولةُ: وعليه: فليس في المسألةٍ اتلافُ تصحيح لاختلاففٍ الموضوع) ليس في كلام "العناية" ما يُفيدُ 
اختلاافت موضوع التَصحِيحَينِ لكام فيه: ما ما لوه القبيله في دارها حيث دَخَلث 
ف الدّية» وبِينَ ما لو باسَّرَتٍ القتل عضا حيث ل تَدخُل على ما قالهُ في "الحداية", فقد بَقِي تصحيحٌ "الرّيلعع" 
0 في مسألة "المتن", 00 "الكفاية" عدمَّة فيها بدونٍ اختلافي موضوع» تأَمل. 

وقال "المهستان" ما نضّة: ((والقات كأحدهم ولو امرأةً أو صبيّاً أو جنوناً على الصّحيح:» وقيل: 
لا شيءَ عليهم من الذَّية وإنْ كانوا قاتلينَ؛ لأنَّ وحوب جزءٍ من الدَّية باعتبار أَنّه أحدُ العاقلة» واللّامُ للعهدٍ, 
أي: القاتل الذي من أهل العطاءء فالذي لم يكن من أهل العطاءِ فليس عليه شيءٌ من الدّية كما في "التهاية")). 


)١(‏ في "و": «العاقلة)). 

68 "العناية": : كتاب المعاقل ممم (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(؟) في "ب": ((قاتله))» وهو خطأ طباعئ. 

(:) في "الأصل": ((بالاستغلال))» وف "ك": ((بالاستقبال)). 

(5) "الشرنبلالية": كتاب المعاقل ١75/75‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(7) "البرهان شرح مواهب الرحمن": كتاب الجنايات ‏ باب العاقلة ؟/ق 459 /أ. 


(0) "ملتقى الأبحر": كتاب المعاقل 9/7 51. 


قسم المعامللات تج جم 1 1:88 ا قتحتستي حيتت كتاب المعاقل 


حناية عبدٍ ولا عمد) وإِنْ سقّط قَوَدُهُ بشبهة أو قتله اببَهُ عمداً كما 56 5000 


[5045] (قولُّ: جناية عبدِ) من إضافة المصدَرٍ إلى فاعلهء وأمنَا إذا جنى حدٌ على نفْسِ 
عدا ءالوو 1 ْ 

47س] (قر. ولا عمدٍ) أي: في النَّفْسٍ أو الطَرفِ؛ فإِنَّ العمدّ لا يُوَحِبُ التَُحَفِيفَ 
بتحمّل العاقلة فوكب القَوَدُ به "فهستاي"”7". 

(تنبية) 

قال في "الأشباه'7: ((لا تَعقِلْ العاقِلةٌ العمدّ إلا في مسألةٍ ما إذا عفا بعضٌ الأولياءٍ أو صالّح, 
فإنَّ نصيب الباقينَ يتقلبُ مالاً وتَتَحمّلَهُ العاقلةم) اه. 

أقول: وقد قدّمنا في باب القَّوَدٍ فيما دونَ النّفْسِ”" عن العلامة "قاسي": ((أنَّه حلاف 
الرواية» ول يقن به أحدّ))» والذي في سائرٍ الكتب: أنه في مالي 0 فتَنكّة 

تمف٠دم]‏ (قولة: أو قتله ابَهُ عمداً) الأمل: كقتلةة كما عكوايه افبساافة [نف”*؛: ليكون 
تمثيلاً للشبهة ومنها: ما إذا قتّلا0 رجلا وأحدّهما صيٌ أو معتوة وَالآحَرٌُ اه بالعٌ» أو أحدّهما 
بحديدٍ والآخرُ بعصاً. 


0 


(قولة: الأولى: كقتله) قال "السّنديعٌ": لا صلم قولّه : ((أو قتلهِ ابتهُ إلخ)) قثيلاً للشّبهة كما قاله 
'ح"” فإنَّ قَْلَهُ لم يَسقْطْ بشبهة؛ إذ لا شبهة له في قتله» وإنا سمّط لأنَّه كان سبباً في إيجاده فلا يكون 


. 51١ ص‎ )١١ 

(؟) "ط": كتاب المعاقل 517/5. 

(9) "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل العاقلة ؟755/7-/7537. 

(1) في "ب": ((تبنيه)) بتقددم الباء على النون» وهو حطأ طباعيّ. 

(0) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الجنايات ص 4 ”- نقلاً عن "شرح المجمع". 
(5) المقولة ]5٠٠01[‏ قوله: ((وقيل: على العاقلة)). 

(/ا) ص لخ 6 -. 

2 ف "الأصل" و"ك": ((قتل)). 


حاشية ابن عابدين اما 2 الجزء الثالث والعشرون 


(ولا ما لَزِمَ بصلح أو اعترافي) ولا ما دونَ نصفيٍ عُشر الدّية؛ 100 

[5.:41"] (قولة: ولا ما زم بصلح) أي : عن دم عمدٍ أو حطأ. اه "ط"2"0. فَإنّه على القاتلٍ 
حالا إلا إذا أجل بسع 001 ّْ 

]50٠[‏ (قولة: أو اعترافي) أي: بقتل حطأء فإنّه على المُقَرٌ في ثلاث سنين» "فهستانء"7". 

[01:] (قولُ: ولا ما دون نصفي عُسْرٍ الدّية) أي: ما دون أرش الموضحة وهو خمسمائق 
وهذا خاصٌ فيما دون النّفْسِء أمنا بدَلْ النَفْسِ فتَحمِلَّةُ العاقِلهً وَإِنْ قكَ» كما لو قثَل مائةٌ رجُلاً 
حرا فعلى عاقلةٍ كل مائةٌ درهيء أو قَثَلَ رجُلٌ عبداً قيمّهُ مائةٌ مَثلاً لَرِمَتِ العاقِلة؛ لأنَّ بدَلّ 
النَفْسِ ثبت بالنّصٍ وحوبةُ على العاقلة. اه مُلخّصاً من "العناية"7؟؟ و"الكفاية"9 . 

قدّمَ "الشّارع" مر فصل الحنين”": ((أنَّ الصّحيح: أنَّ حكومة العَدلٍ لا تَتَحَمّلّها العاقِلة 
طلقا أي: وإنَ بِلَعَتْ أرش الموضحة» وذْكرٌ "الإتقاية"”2 عن "الكرحيئّ": ((أنَّ العاقِلة لا تَعقِلُ 


-_- 


جنايةً و فَعَتٌْ فَعَتْ في دار ا حرب» فالذيةٌ 2 مال الحاني)). 


(قولة: اق عن دم عمدٍ أو خط) الظَاهِرٌ: تقييدٌ تقِييدهُ في الخطأ بما إذا كان بدلّ الصّلح حلاف جنس 
الدذّية» وإلّا كان الصّلحٌ إبراءً عن البعضء وهو يَظِهَرٌ في حقٌّ العاقلة» تأمّلْ. فلولٌ الجناية مطالبةٌ القاتلٍ 


حالاً والعاقلة بنجوم الدّية. 


)١(‏ "ط": كتاب المعاقل 7١1/4‏ بتصرف» نقلاً عن المك معزواً إلى "المعدن". 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل العاقلة 755/7. 

() "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل العاقلة 577/7 باختصار. 

(5) "العناية": كتاب المعاقل 757/9 (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(5) "الكفاية": كتاب المعاقل 777/9 (ذيل "تكملة فتح القدير"): 

(5) في "ب": ((تبنيه)) بتقدم الباء على النون» وهو خطأ طباعىّ. 

0) ص 745 -. 

(8) "غاية البيان": كتاب المعاقل /ق47 ”/أ. 


قسم المعاملات سس الهج سسسب كتاب المعاقل 


لقوله عليه السسّلامُ: ((لا تَعقَلْ العواقا عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعتراف ولا ما دونَ 


أرش الموضحة)). ل ل و 
[.5] (قولة: لقوله عليه السّلامُ إلخ) ذَكَرَهُ فقهاؤنا في كتبهم' ' عن "ابن عباس" موقوفاً 
ومرفوع”". لكن قيل: إِنّهِ من كلام "الشَّعنَ". قال في "القاموسٍ”": عي 'الشّعيٌ": 


ع ه 2 


١لا‏ تَعقَل العاقلة مدا ولا عبد 08 دون بحديث كما وى الوه 0 ل" 0 ال يجني 
الك على عبدء لا العبدٌ على < كما تَوَقّمَ "أبو حنيفة"؛ أنه لو كان المعنى على ما توَمُمَ 
لكان الكلامُ: لا تَعقِلُ العاقِلةٌ عن عبدٍء ولم يكن: ولا تَعقِلْ عبداًء قال "الأصمعيٌ": كلَّمْتُ في 


.779/15 و"الحداية": كتاب المعاقل‎ 2١77/1717 انظر "المبسوط": كتاب المعاقل‎ )١١ 

)١(‏ أما روايته مرفوعاً: فقال الزيلعي في "نصب الراية" 79/84: ((غريب مرفوعاً))» وقال ابن حجر في "الدراية" 
((ل أجده))؛ ونقل ابن عابدين عن صاحب "القاموس": أنه ليس بحديث. 
وأمّا روايته موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما: فأخرحه الإمام محمد بن الحسن الشيباني ف "الموطأ": كتاب 
الديات ‏ باب دية العمد» رقم (25557)» والبيهقي في "السنن الكبرى": كتاب الديات ‏ باب من قال: لا تحمل 
العاقلة عمداً ولا عبداً» رقم )١171271(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولفظه في "موطأ" محمد: ((لا تعمل العاقلة 
عمداً ولا صلحاً ولا اعترافاً ولا ما جنى المملوك)). 
وما روايته من كلام عامر الشعبي: فأحرحه أبو يوسف في كتاب "الآثار" ‏ باب الديات» رقم (9177)» وابن أبي شيبة 
في "المصنف"», رقم (717/479) و(77477)» والدارقطني في كتاب الحدود والديات» رقم (770717)» والبيهقي في "السنن 
الكبرى": كتاب الديات ‏ باب من قال: لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً» رقم .)١77950(‏ 
وليس في هذه الروايات زيادة: ((ولا ما دون أرش الموضحة)) التي ذكرها الحصكفي ولكن وردت من كلام إبراهيم النخعي؛ 
أخرحه الإمام محمد بن الحسن ف "الحجة على أهل المدينة" ‏ كتاب الديات ‏ باب العقل على الرجل خاصته 3*6/14؛ 
عن إبراهيم النخعي قال: ((لا تعقل العاقلة الخطأ كله إلا ما كان دون الموضحة)).: وأحرج عبد الرزاق في "المصنف"", 
رقم )١781(‏ عن إبراهيم النخحعي بلفظ: ((لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة ولا تعقل العمد ولا الصلح ولا الاعتراف)). 
وانظر "نصب الراية" 195/5 وسبق تخريج بعض رواياته في المقولتين رقم [ ٠071‏ 5؟] و[1517171]. 

(؟) "القاموس": مادة ((عقل)). 

6 الواو سين قْ "الأصل" و لا أ" و لكلل ني 5 وأثبتناها من 3 ' موافقة لنصٌ "القاموس . 

(5) "الصحاح": مادة ((عقل))» حيث قال: ((وقٍ الحديث...)). 

(5) في "الأصل" و"ك" و د 7" : ((ومعناه))) وما أثبتناه من "م" ' موافق لخص "القاموس . 


بل الجانى (ِإلّا أن يُصَدّقوهُ في إقراره» أو تَقُومَ حُجّةٌ) وإِنّما قُبِلَتْ بالبيّةِ هُنا .. 5 


ذلك "أبا يوسف" بحضرة ة "التشيدٍ" فلم يُفدّقٌ بينَ عمَلْتُهُ وعمَلتُ عنه حيٌّ فَهمتَةُ)) 
لأنّه يقال: عمَّلْتُ القتيل إذا أعطيثٌ دِيئَهُ وعمَّلْتُ عن فلانٍ إذا لَْمَئْهُ دِيةٌ فأعطيئها عنه. 
وأحيب: بأنْ «عفَلتة) يُستَعمَلُ بمعنى («عقَّلتُ عنهم» ويَدَل عليه السّباق» وهو قولة: «عمدل» 
وكذا السّياقٌء وهو: (رولا صلحاً ولا اعترافً)؛ لأنَّ معناة: عن عمدٍ وعن صلح وعن اعترافي» تمل 
والأحسنٌ أَنْ يجحاب: بأنّه من الحذفب والإيصالء والأصل: عن عبدٍء وأقوى دليلٍ على ذلك 
ما رواةٌ الإمامٌ "محمد" في "موطيه" بقوله: ((حدّئنى "عبدُ التحمن بن أي الرْنَادِ' عن أبيه عن 
"غيل الله بن [غة/ق٠:‏ 5 /|] عتبة بن مسعود" عن "ابن عباس" رضي الله تعالى عنهما قال: (<لا تَعقَلْ 
العاقلة عمداً ولا ا ولا اعترافاً» ولا ما جنى المملوأ902) )) اه. فقد جَعَلٌ الجا وكا 
[00.م] (قولةُ: بل الجااى) ليس من لفظ الحديثء وإِنما هو عطفٌ على جملة قوله: 
((واعلَم أنه لا تَعقِلُ عاقلة حناية عبدٍ إخ))) أ بل يتحَمّل ذلك الجاني وحدّمٌ أي: 
1 1 زناف ١‏ 
ولو لحكماً كمولى العبدٍ كما أفاد الفهستاد 0 أو هو عطفٌ على قوله”": ((ولا ما لَْمَ 
بصلح أو اعترافي))» وأتى به ليربط قولَ "المصنّفي": ((إلَا أنْ يُصَدَّقَوهُ)) بما قبل من "المتن". 
[0"] (قولة: أو تَقُومَ حُجَةٌ) هذا إذا أقامها قبل أنْ يَقضِى بما القاضيء أي: بالدّية 
على المُقِرٌ ما لو قضى بما في ماله ته أقامها ليُحَوّهَا إلى العاقِلة يكن له ذلك لأن الال قذ كت 
(قول "الشارح": وإنما مُبلَتٍ البيَّةُ هّنا مع الإقرار إلخ) لا يُقَالُ البيَّةُ هّنا قامّث في الحقيقة 
على العاقلة وهم غيرٌ مقرّينَ فلم تكن مع الإقرار؛ لأنا نقول: الخصمُ في هذه الدّعوى هو القاتل» فالبيّنة 


2 
.ثم لير 


تقوم عليه مع م إقراره. اهم "سكلا . 

)1 انظر الخبر قُْ "أدب الكاتب" 9٠ ١/١‏ لابن قتيبة» و "أمالي القالي الكلء و "صحاح الجوهري " : مادة («عقل)). 
)١(‏ سبق تخريجه قُُ الصفحة السابقة. 

59) ص 4ه والتي بعدها. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل العاقلة ؟//571. 


. صا اه‎ )5١( 


قسم المعامللات ! حك 2 كتاب المعاقل 


مع الإقرار مع تا لا تُعيبَرُ معه؛ لأتما تت ما ليس بثابتٍ بإقرارٍ المدّعى عليه 
وهو الوحوب على العاقِلة. (ولو تصادّق القاتلٌ وأولياءُ المقتول على أنَّ قاضي بلدٍ 
كذا قضى بالدّية على عاقلتِه بالبيّبةِ وكذّبَهُما العاقِلٌ فلا شيء سد أي : 4 على 
اللاي 0 حِصِتةُ؛ لأنَّ 
تصادقهما حُجةٌ في حمّهماء "زيلعه"7". 

واعلَمْ أنَّ الخصمَ في ذلك هو الخاني؛ لأنَّ الحقّ عليه» ولو كان صبيّاً فالخصم 


أبوة "عن 301 ا ا 
لقا له ؟ في إإاراه 0 لين ال سن (غ) 
عليه بقضاءٍ القاضيء فلا يكونٌ له أن يُبِطِلَ قضاءةُ ببست صرّحَ به في "المبسوط” ©. اه "رملئ 


[هه.+"] (قولة: بإقرار المدّعى عليه) متعلّقٌ ((بنابت))» وضميرُ ((وهو)) عائدٌ على ((ما)). 

[كه.5ىم] (قولة: ولا عليه في ماله) معطوف على قوله: ((فلا شيءَ ادناه والضميرٌ للقاتل. 

[لاه.5"] (قولة: أن تصادقهما) عل للزوم القاتز حصتة فقطى وعم 000 جميع 
ّيه كما في المسألة الأول لأنّه لم يُوحَدٍ النُصديقُ من ري بالقضاءٍ بالدّيةِ على العاقِلة في 4١١/5‏ 
الأولى» وقد وُحِدَ هُنا فافترقاء أفادَةُ "الريلع"0©, 

[له.ىم] (قولة: ف ذلك) أي: في دعوى القتل) ا 

[وه.5م] (قولّة: لأنَّ الحقّ عليه) أي: وإِعا ب يبت على العاقلة بطريقٍ التَّحمّلِء "خانية"00. 


.179/5 "تبيين الحقائق": كتاب المعاقل‎ )١( 

)١(‏ "الخانية": كتاب الجنايات ‏ باب القتل ‏ فصل في المعاقل */ 5٠‏ 5 باختصار (هامش "الفتاوى الندية"). 
() "المبسوط": كتاب المعاقل 40/717 .١‏ 

(5) "لوائح الأنوار": كتاب المعاقل ق4 ١؟/ب.‏ 

(5) في "ب" وكم": ((يلزم)). 

(79) "تبيين الحقائق": كتاب المعاقل 1179/5. 

0) "ط": كتاب المعاقل 817/4. 

(8) "الخانية": كتاب الجنايات ‏ باب القتل - فصل في المعاقل ”/ ٠ه‏ 5 بتصرف (هامش "الفتاوى: الهندية"). 


عاشي او عابفين. ييحت 2ق مممحين. "لخر اكاك اهرون 


قلت: 0-6 من قوله: (الخصم هو الحاني لا العاقِلة)) جوابُ حادثة الفتوى» 
وهى: أنَّ صبياً فمَأْ عَيِنَ صبيّة فماتث» فأراد وليّها تحليف العاقلة على نفى فعل 
الصّّ» والحواث: أنه لا تحليفت”"؛ لأنّ ذلك فرعٌ صِحّةٍ الدَّعوى وهي غير متوجّهة 


على العاقلة) وبَقِي هُنا شي ع: رت متا م لاد لف 1 7 ددس اناه عت وب و د امل د وا لا ل ال لل ا ا 


[:5.51"] (قولة: لا العاقِلةٌ) هذا ليس قُُ عبارة "الخانية 5 لكنه أحدة من مفهوم الحصر 
قوله: ((هو الجحاني)). 
[ند.دم] (قولة: وهي غيرُ متوجهة على العاقلة) بل على أبيه إِنْ كان له أب وظاهرة: 
١ 0‏ يَلرَهُ 1 بتلك الدّعوى» اننا 
[؟5.5"| (قولة: وبقي هنا شيع إخّ( تخريجٌ للجواب من وجحه آخرّ. 
محصّلة: أن إذا قلنا بصِحَة إقرارهم يَلرَمٌ حرياكٌ الحَلِفٍِ؛ لأنَّ القاعدةً: أنَّ كلَ موضع لو أقرّ به 
َِمَهُ فإذا أنكر يُستحلّفُ إلا في اثنتين7" وحمسينَ صورةٌ تقدَّمَتْ آخرٌ الوقنٍ” ليست هذه منها. 
لكن أُوردَ عليه: أنَّ الخصمَ هو الجاني كما م5), ولا يُسِتَحلّفُ من ليس بخصمء 
ومُقتضاة: أنْ لا يَصِحٌ إقرائعم» ووجهّة: أنَّ الدّية إِمَا تَلرَمُهم بطريقٍ التَّحمّلٍ عن القاتل» فإقراعم 
في الحقيقة إقرارٌ عليه. فإذا لم يَصِحّ إقرائهم عليه لم يَلرَمْهم موجبّةُ؛ إذ لا بمكِنُ تحمل ما ليس 
بثابت» بخلافي ما إذا 3 قَرّ بالمَتلٍ وصدّقوه فإنّه يَلْرَمَهم كما 01 والامة تصديمهم لرَمَهم تحمل 
ما هو ثابثٌ بإقراره هذاء والذي حيَّرَةُ العلامة "اليَملي"2©7: لزومٌ التَحلِيفٍ على نفي العلم؛ 


)١(‏ في "د": ((تحلف)). وفي "و": ((يحلف)). 
؟) "ط": كتاب المعاقل .7١/5‏ 

)2 2 "الأصل" و"ك" و 1 ["و"ب" : ((اثنين)). 
)5١‏ *1//اام "در" 

(5) في الصفحة السابقة "در". 


(5) "لوائح الأنوار": كتاب المعاقل ق5١7/أ.‏ 


قسم المعاملات بعسنيين انتيل سسسب كتاب المعاقل 


وهو أن العاقلة ل أقوا بفعل الحالي هل تصيح إقرائهم بالنسبة إليهم حتى يُقضى 
عليهم بالدّية أم لا؟ فإن قلنا”؟: نعمء ينبغي أنْ يجري الحَلِفُ في حمّهم؛ لظهور 
فاكنكة قاله :"لمعك "11 يدا ليك ” 00 

(وإن جنى حر على نفس عبلٍ. خطأ فهي على عاقلته) يعني: إذا قتلة؛ ....... 


لما صَِحُوا به من أنه لو قال: كمَلَثُ بما لَك على زيدٍء وأقت الكفيله بأنّ له على زيدٍ كذاء وأنكرة 
زيدٌ ولا بيّنةَ لم الكفيل دونَ الأصيلء قَبِهِ عُلِمَ أن الإقرار إذا وحَدَ نفاذاً على المُقِرٌّ لا يَتوقّفُ على 
الأصل؛ إد هو ع ون 8 6 قاصرةٌ ومسألئنا ين هذه قال0). ((وقد ظفِءتُ بالتقلء 
ففي الثَالثِ من "جامع الفصولين” ؟: دعوى القتل الخطأ على القاتل تُسمَعٌ والبيّنةٌ عليه" تُعَبَلُ 
بغيبة العاقلة 0 ودعوى الذية على العاقلة بعيبة القاتلٍ هل نَصِح! ؟ فعلى قياس ما كتبناة عن 
"بغ"7" في آخر الفصل السّادس”'' " ينبغي أنْ لا تَصِحّ دعواةُ كل الدّية عليهم)) اه مُلخّصا أي: 
فِإنَّ مفهومَة أَنْ نَصِح بِقَدْرٍ ما يَخُصّهم من الذَّية تأملٌ. 

[5.5"] (قولة: قالَهُ "المصئفٌ") أي قال: 0 توخد....) إلى هُنا 

١١ 1 9 1 ١ ا‎ 1 

[0"] (قولة: يعني إذا قتَلَهُ إلح) لا حاجة إليه مع قولٍ "المتنٍ": ((نفْسٍ عبد)) اه "-م” ". 
)١(‏ في "و": ((قلت))» وهو موافق لما في "المنح". 
)١(‏ "المنح": كتاب المعاقل */ق751/ب. 
6 ف 0 و'و": ((فيحئر)). 
(5) في "ك": ««(نظيرة)). 
(5) "لوائح الأنوار": كتاب المعاقل ق ١5‏ /أ. 
(5) "جامع الفصولين": الفصل الثالث فيمن يصلح حصماً لغيره ومن لا يصلح إلخ .57/١‏ 
(0) في "ب": ((ليه)) من غير عين» وهو خطأ طباعى. 
() هذه المسألة نقلها في "جامع الفصولين" عن "شبن" وهو رمز لشيخ الإسلام برهان الدين. 
(9) كذا في النسخ, والذي في "جامع الفصولين": ((قج))؛ وهو رمز للقاضي حلال الدين الريغدموني جد صاحب "المحيط". 
2٠١‏ "جامع الفصولين": الفصل السادس في بيان أنواع الدعاوي وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع .50-714/١‏ 
)١١(‏ "ح": كتاب المعاقل ق 01١‏ ؟/ب. 


حاشية ابن عابدين للس سم الامج للبت الحزء الثالث والعشرون 


لأنَّ العاقلة لا تحمل أطراف العبد» وقال "الشافعي"7"©: لا تَتَحَمَل النَفْسَ أيضاً. 
(ولا يَدحَلٌ صب © وامرأةٌ ومحنونٌ في العاقِلة إذا لم يَتَناصّرُوا) يعني: لو القاتلٌ 
غيتهم, وإِلَّا فيَدخلون على الصّحيح كما مد2. 
(ولا يَعقِلُ كافرٌ عن مُسلم ولا بعكسه) لَعَدَّمِ التَناصرٍ «والكمّارٌ 0 
فيما بيتهم وإنٍ اختَلَمَتْ مللّهم) أن الكقة كله هله واتحدة يعني: !3 
وإِلّا ففي ماله في ثلاثِ سنين ا ا 


51 
0 


0-0007 الزبلعئ "7" ذلك على عبارة "الكنز"؛ لأنّه ليس فيها ذِكرٌ النَفْسِء فكان 
المنايِيبُ ل "الشّارح" أن يَقول: قيّدَ بالنَفْس)؛ لأنَّ العاقلة إلم. 

[50] (قولة: لا تَتحَمّل أطراف العبد) لأنّه يُسلَّكُ بما مَسَلَّكُ الأموال» ولذا لا يجري 
فيها الِصاص بينَ الحرٌ والعبدء "إتقان"20 . 

[0"] (قولة: إذا لم يتناصّروا كذ فيه رايت من الشُسخ» وصواية: إذا ل يَُاشِرُواء 
لأَحم علَلُوا عَدَمَ دحولهم في العاقِلةٍ 3 بأتم ليسوا من أهلٍ النُصرةع ولهذا كان أصل الرُواية عَدَّمَ 
دخولهم وإِنْ بِاسَّرُوا كما قدّمنا(”' تقريرة 

[9”] (قولة: وإِنٍ احتَلّقَث مللّهم) قيّدَهُ في "الملتقى"”2 بقوله: ((إِنْ لم تكن العداوة بينَ 
انين ظاهرة كاليهودٍ مع التتصارى)) اه. وهو مستفادٌ من قول الاب" ((يعني: إن تَناصّروا)). 


)١(‏ في مذهب الإمام الشافعي في تحمّلٍ العاقلةٍ قيمة العبدٍ قولان» الأول: عدمٌ التحمّلٍ وهو ما ذكره الشارح, والثاني: أنما 

تتحمّل بدله كالحرٌ. انظر "المجموع": كتاب الديات ‏ باب العاقلة وما تحمله من الديات ‏ فصلك: وإن قتل عبداً خطأ إل 
0ه و"تحفة المحتاج": كتاب الديات ‏ فصل العاقلة وكيفية تحملهم ١/9‏ (هامش "حواشي الشرواني والعبادي"). 

. صالاه4‎ )١( 

(9؟) "تبيين الحقائق": كتاب المعاقل 117/9/5. 

(5) "غاية البيان": كتاب المعاقل 1/ق45 7/ب بتصرف. 

(5) المقولة [4 5 ]7٠١‏ قوله: ((فيشاركهم في الصحيح)). 

(19) "ملتقى الأبحر": كتاب المعاقل 919/5. 


قسم المعاملات ببسي ا سد معسمعد كتاب المعاقل 


كالمُسلِمِ كما بِسَطهٌ في "البحتبى" (وإذا لم يكن للقاتلٍ عاقلة) كلقيط وحريٌ أُسلَمَ 
(فالدية قُ بيت المال) في ظاهر الرُواية وعليه الفتوى» ' 00 00 و بزازد لا 


وجعل "الرّيلعي"”" رواية وجويها في ماله روايةً شاذة. 110 


1م (قولَةُ: كالمُسلِم) عبارة "الإتقاي"” وغيره: ((وإِلّا ففي ماله في ثلاث سنينَ 
من يوم يُقضى به كما في المُسلِمء وهذا في المت انا الفبنله فقي نيت المال)): 

[504] (قولة: كما بِسَطَهُ في "المجتبى') حيث قال": (الأنَّ الوحوب في الأصلٍ 
على القاتل» عا يتحول على العاقِلة بالقضاء فإذا يوحَدٌ له عاقلة بَقِيَتِ [؛/ق.: ؟/ب] الذية 
عليه» كتاجرّين مُسلِمَينٍ في دارٍ الحرب قتَلَّ أحدّهها صَاحبَةُ فَعَقُلهُ في ماله)) اه. 

[:07"] (قول: وحريمٌ أسلّم) أي: ولم يُوالٍ أحداً. 

[1ا.5ي”] (قولة: فالديةٌ في بيت المال) أن خقزاعة «المس لير هم أهلُ نصرته؛ ولمذا إذا 
مات كان ميراتهُ لبيتٍ المالء فكذا ما يَلرَمُهُ من الغرامة يَلرَمُ بيت المال» "زيلع»"0© 
و"هداية"2". ومُفادٌةُ: أله لو له وارثٌ معروف لا يَلرَمُ بيت المالي» ويأي التّصريحُ به0*) 


53 (قولُّ: وجعل "الرّيلعيٌ') وكذا صاحبٌ "الحداية" وغيرة. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب المعاقل ١١/7‏ بتصرفء نقلاً عن "الخلاصة". 

)١(‏ "البزازية": كتاب الحنايات ‏ الفصل الثاني في الخطأ ‏ نوع في العاقلة 4 (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(*) "تبيين الحقائق": كتاب المعاقل .1١81١/57‏ 

(5) "غاية البيان": كتاب المعاقل "/ق47 7/أ باختصار. 

(5) "المحتبى": كتاب المعاقل ق 715 /ب. 

(159) "تبيين الحقائق": كتاب المعاقل .١/1١/5‏ 

010 "الحداية": كتاب المعاقل 770/84. 

(8) المقولة [70175] قوله: ((ومن له وارث معروف)) وما بعدها. 

(9) "الحداية": كتاب المعاقل 770/8. 


حاشية ابن عابدين حستكت 1504 مسسشسنممعيم الجر الال والعترود 


هه و 
0 


قلث: وظاهرٌ ما في "ابحتبى" عن خُوارَزمَ - مِن أن تناصرّهم قد انعَدَمّ وبيت المالٍ 


قل اْحَدَمَ - يُرحْحُ وحوبًا قُ ماله ل ل ل 


[5107] (قولّةُ: عن حوارزم) أي: حاكياً عن حال أهل خوارزة. اه " "0" . 

وعبارةٌ "المحتبى”©: ((قلث: وف زماننا بخوارزمة لا يكونُ إِلّا في مال الحاني, إِلّا إذا كان 
من أهل قرية أو مَحَلَّةٍ تتناصرون؛ لأنَّ العشائرٌ فيها قد وَثء ورحمة الَاصرٍ من بينهم قد رُفِعَتُ» 
وبيت المالٍ قد اتْمَدَمَ» نعئ» أسامي أهلها مكتوبةٌ في الذَّيوانٍ ألوفاً ومئاتٍ» لكن لا يتناصرونٌ به 
فتعيَ أَنْ يحب قي ماله)) اه. 

[07+"] (قولة: يرجح وجوبها في ماله) حبر قوله: ((وظاهرٌ). 

قلت: ولا حاحة إلى جَعلِهِ ترجيحاً للرُواية الشَاذَةِ بل يكن ترحيخ”” ما ذَكِرَ 
على ظاهر الرّواية؛ فإنَّ أصل الوحوب على القاتل» وحيث لا عاقلةً تحمل عنه ولا بيت مال 
يُدفَعُ منه يُوْحَذُ ذلك من ماله كما م225 في الذَّمَّْ فظاهرٌ الرواية مبهعٌ على انتظام بيت المالٍ» 
إلا رم إهدارٌ دماءٍ المسلمين» فتَدب: . 

م رأيتُهُ كذلك في "مختصر التقاية'”© وشرجها”" ل "القُهستاي"9" حيث قال: ((ومّن 
لا عاقلة له أي: من العرب والعجم ‏ يُعطى الذَّيةَ من بيتٍ المالٍ إِنْ كان موجوداً 
أي: وإلّا يكنْ كذلك ‏ فعلى الجاني)). 


(قولة: أو مضبوطأ إلخ) عبارة "القهستاي" بالواو. 


.ب/701١ق "ح": كتاب المعاقل‎ )١( 

(1) "لمحتبى": كتاب المعاقل ق 715 /ب. 

(5) في "الأصل" و"ك": ((تخريج)). 

(4) المقولة [875054] قوله: ((كالمسلم)). 

(5) انظر "فتح باب العناية": كتاب الديات ‏ فصل العاقلة 5571//7. 

(5) في "ب" و"م”": ((وشروحها))» وكأنه سهوٌ. 

(1) "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل العاقلة 757/7 باختصارء وعبارته: ((ومضبوطاً)) بالواو. 


قسم المعاملات سسبتتتصيت. ج48 ممسمنمسحيعت كتاب المعاقل 


فيؤدّي في كل سَّنةٍ ثلاثة دراهم أو أربعةً كما نَقَّلَهُ في "الحتبى"7) 0 
قال: ((وهذا حَسَحٌ لا ب من حفظه))» وأقدَهُ و 0 فقد وقَعَ في كثير 
من المواضع أعما في ثلاث سنينَ» فافهم. وهذا (إذا كان) القاتك (مُسلِماً) فلو ذمّياً 
ففي ماله 0 بتازية7. 101 15150701070011 


[ه50] (قولةُ: فيؤدّي في كل سَنةٍ إلح) ظاهره عَدَمْ التِّييدٍ بثلاث سنين» وإلّا فعلى 
مَن يكونٌ الباقي؟ على أنّه مع هذا هو مشكاة أيضاً؛ لألّه إذا أُدَى في كل سّنةٍ من عمُره ثلاثة 
دراهم أو أربعةَ فمتى تَنقَضي الدَّيهُ؟ وإذا مات فهل يَسقُْطُ الباقي أو يُوْحَذّ من تركته 
أو من غيرها؟ م نرَمَن أوضّحَ هذا المَقامَ. 

لال (قولة: قال) أ صاحثٌ 2" أت ' 2 ونصضّه”" ': ((قلث: وهذا حَسَنٌ لا 1 من 
حفظه» فقد رأيثُ في كثير من المواضع أنه يجب الدَّيةٌ في ماله في ثلاث سنين)) اه. 

أقول: وحوما ف ماله في ثلاث سنينَ هو الموافق لِما ذَكَرُوهُ في الذَّمّيَء ولا إشكالّ فيه 

فما ذكَرَع7'؟ في كثيرٍ من المواضع هو الأعدل فعنه لا يُعَدَلُ. 

[0"] (قولَةُ: وهذا) أي: وحوما في بيت المال» أو الخلافُ في وجوبها في بيتٍ المالٍ 
أو في ماله. 

[5.14"] (قولة: فلو ذمياً) أي: لا عاقلة له. 


(قولهُ: وإذا مات فهل يَسقْط الباقي إلخ) لا وحة للقولٍ بالسُّقوطِء ويَظِهَرُ على هذا القولٍ أذ الباقي 
من تركته؛ أنه دينٌ حل بموتٍ مَن عليه؛ وانظز ما تقّدّمَ في آخر الوديعة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ "امحتبى": كتاب المعاقل ق10؟/ب. 

)١(‏ "البزازية": كتاب الجنايات ‏ الفص الثاني في الخطأ ‏ نوع في العاقلة 7/5/5 (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(9) "المنح": كتاب المعاقل 7 /ق558/أ. 

(5) في "الأصل": ((فما ذكر)). 


ع 


حاشية ابن عابدين جسمه يجحت 1559 مجححممسيب. اجرف اثالث والعشرود 


(ومّن له وارث معروف مُطلقا) ولو بعيداً أو محروماً برق أو كفر (لا يَعَقَلَهُ بيت 
المالي) وهو الصّحيحٌ كما بِسَطَهُ في "الخانيّة"27. ل 


[0"] (قولة: ومن له وارثٌ معروفٌ) هذا قيدٌ آخرُ لقولها": ((وإنْ لم يكن للقاتل 
عاقلةٌ فالديةٌ ف بيت المال)) كما نبّه عليه "قاضي خنإن "77 تحير 5 ((أَنّ 7 006 
على ما إذا لم يكن للقاتلٍ وارثُ معروف بأنْ كان لقيطأً أو مَن يُشْبِهُهُ)) اه. 

وقدّمئا؟ أنه مُْفادُ كلام "الرّيلع" و"الحداية"؛ وبحت "التَملك"9": ((بأنّه مخالفٌ لإطلاقِ 
عامّةٍ الكتب)) وأطال في ذلك, 3 'قاضي خان" من أَجَلٌ مَن يُعَتَمَذُ على تصحيحجه؛ 
لأنّه فقية انس كما قال العلامةٌ "قاس؟"9. 

[0"] (قولة: ع برق 520 شترى عبداً مُسلمأ فأعتقّ © رحع 
المستأمنٌ إلى داره فاسبُقٌ» ثم حنى العتيق فهو في مالِه؛ لأَنَّ له وارثاً معروفاً وهو المعتتق» مع أنَّ ميرائة 
لو مات لبيتٍ المال؛ لأنَّ معتِقّهُ رقيقٌ في الحال» أفادَمُ في "المخائيّة"7" عن "الأصل"00. 

وكذا لو كان لمعتقٌ ذمَيّاً يكون الل في مال اللجاني ايشا لعانمك ”!4 بزران الكافرٌ لا يَعقَك 

عن المُسلِم))» فلا يَرِدُ ما م”” 2 ((من أنَّ عاقلةً العتيق قبيله سيّدِو))» كذا ظهَرٌ لي. 
[41.كم] (قولة: لا يَعقِله بيتُ المالل) بل يكون في ماله وإِنْ كان له وارثٌ مستحقٌ كما 


)١(‏ انظر "الخانية": كتاب الحنايات ‏ باب القتل ‏ فصل في المعاقل 59/7 4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١١‏ قبل ثلاث صفحات. 

(59) "الخانية": كتاب الجنايات ‏ باب القتل - فصل في المعاقل 49/7 4 (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(5) المقولة [70171] قوله: ((فالدية في بيت المال)). 

(5) "لوائح الأنوار": كتاب المعاقل ق7١”/أ‏ وما بعدها. 

() "التصحيح والترحيح”": المقدمة صلاه .-١‏ 

010 "الخانية": كتاب الجنايات ‏ باب القتل ‏ فصل في المعاقل 59/7 5 (هامش "الفتاوى الندية"). 

(8) "الأصل": كتاب الولاء ‏ باب العتق في دار الحرب .5١17/5‏ 

(9) المقولة [077] قوله: ((ولا يعقل كافر عن مسلم)) "در". 

)٠١‏ المقولة ]7٠055[‏ قوله: ((وعاقلة المعتق قبيلة سيده)) "در". 


قسم المعاملات لمم ميض :0 .سسبيجتجكحيبييبي كتاب المعاقل 


(ولا عاقلة للعجم) وبه جرّمَ في "الدّرر”"2» قاله "المصنّفُ"0"©؛ لَعَدَم تناصرهمء 
وقيل: لهم عواقل؛ لأَتُمْ يتناصرون. كالأساكفة والصّيّادِينَ والصّرَافِينَ والسكرّاحينَ» 
فأهه مَحَلَةِ القاتلٍ وصنعتِهِ عاقلتّةُ» وكذلك طلبةٌ العلم. 

قلث: وبه أفتى "الحلوا" وغير "حانية"7”. 

زاد في "المحتبى"7©: ((والحاصل: أن التَّاصرٌ صل ف هذا الباب» ومعنى التَّنَاصر: 


يُستفادُ مِمّا قترناة”2» فإنَّهِ إذا وَرنّهُ بيثُ المالي ولم يَعقِلّهُ فإذا لم يَرَنْهُ فعمْلهُ في ماله بالأولى» 
ولا شيءَ على الوارث؛ لأنَّ فرض المسألة فيمّن لا عاقلة له. 

[541م] (قولة: ولا عاقلة للعجم) جمع عَجَمِيٌ وهو نحلافٌ العربي وإنْ. كان فصيحاً 
الا 

1" (قولة: وبه حرم في ف "الذّرر”) وهو قولٌ "أبي بكر البلخويٌ" و'أبي جحعفر المندواي ؛ 
أن الْعَجمّ 1 يحَمَظُوا أنساكم» ولا يتناصرُوك فيما بيهم ولبن هم ديوان» وتحجاه المناية 00/1 
على”” الغيرٍ عُرفَ بخلاف القياس في حقٌّ العرب, وبه أَحَدّ الأستاذ "ظهيه الدينِ"» ا 

[4:م] 01 عاقلتُّ) أي: إذا كانوا يَناصَرُونَ فيما بينهم "ط”' ". ولا تنس ما مت330©: 
((من أنه لا يو حَذّ في كلّ سنةٍ من كل واحدٍ من العاقِلة أكثرٌ من درهم أو درهي وثْلثْ)). 


.١7 5/7 "الدرر والغرر": كتاب المعاقل‎ )١( 

)١(‏ "المنح": كتاب المعاقل */ق517؟/ب. 

9") "الخانية": كتاب الجنايات ‏ باب القتل ‏ فصل ف المعاقل 4/6/7 4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(:) "المحتبى": كتاب المعاقل ق1710/ب. 

(5) ف المقولة السابقة. 

(1) "المغرب": مادة ((عجم)). 

(0) في "ك" : ((الدية)) بدل «الجحناية)). 

(8) في "الأصل": ((عن)) بدل ((على)). 

(9) "الخانية": كتاب الجنايات ‏ باب القتل ‏ فصل ف المعاقل 4/8/7 4 باحتصار (هامش "الفتاوى الحندية"). 
05١:9‏ "ط": كتاب المعاقل 81/84. 


م ا 


حاشية ابن عابدين سسب ا اله ب الجزء الثالث والعشرون 


0 


0 إذا حرّبةُ أمة قاموا معّه في كفايته))) وتمامة فيه. 

وف "تنوير البصائر"29 معرتاً بكب تاق أن 6 9 
بالجرّفبء فهم عاقلثة)) إلى آخرهء فلبُحمَظ. وأقرّهُ "المهستاي""ءلكن حر 
مشايخنا؟ "الحانوقة"7: ((أنَّ التَّاصرٌ مُنتٍَ الآنَ؛ لغلبة الحَسَدٍ والبْعْضِء 9 - 
واحدٍ المكروة لصاحبه فتَنبّةمْ)). 

قلث: وحيث لا قبيلة ولا تناصرٌ فالدَّيةٌ في ماله أو بيت المالي» والله تعالى أعلمٌ. 


[5.4"] (قولة: إذا حرَّبَهُ أمر) في "مغرب" »: ((حرّكم أمرٌ: أصاتهم» من باب طلب)). 
[كعد.ىم] (قولة: ونمام 
ا ا اق م م ل وو ار و ا ف ل قد : 

والعشيرةٍ والمَحَلَّةَ والسُوقٍ فالعاقلةٌ أهلْ الدَّيوانِء م العشيرة, ثمّ أهل المَحَلَةَ وبه قال 
"الناطفيث")) اه. 

4 .5م] (قولة: والحقٌّ 2 قلث: المدارزٌ على التناصر كما ذَكرُوهُ فمتى وُحِدَ بطائفة 
[؛/ق١55/أ]‏ فهم عاقلتُةُ وإلا فلا, "ل" , 

[4 (قولةُ: لكن حيّرَ إلخ) هو تأيبدٌ لما حرم به في "الدّررٍ 

[ؤم.5"] (قولة: فالذيةٌ 2 ماله) أ عبد عَدَم وحود بيت المال» أو عَدَم انتظامه كنا 


قدّمناة"' 2 والله تعالى أعلم. 


مُهُ فيه) حيث قال”": ((وإِنْ كان له متناصرونَ من أهل الدَّيوانٍ 


)ه١‎ 


.ب/١٠١ "تنوير البصائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الجنايات ق4‎ )١( 

)١(‏ ُقِلَ عنها في بعض مصادر الحنفية» ك"النهر الفائق"؛ و"أدب الأوصياء": و"غمز عيون البصائر"؛ ولم نقف لما على ترجمة. 
(*) "جامع الرموز": كتاب الديات ‏ فصل العاقلة ؟/577-776. 

(1) في "د": ((شيخ شيخنا))» و((مشايخنا)) ليست في "و". 

(5) "إجابة السائلين بفتاوى المتأخرين": كتاب الجنايات والديات ق7175/أ بتصرف. 

(5) المغرب”: مادة ((حزب)). 

0 'المحتبى": كتاب المعاقل ق ه٠7١7‏ /ب. 

(8) "ط": كتاب المعاقل 51/5. 

(9) أي: من أنه لا عاقلة للعجم؛ وتقدم في "الدر" قبل صفحتين. 

)٠١١‏ المقولة ]١70174[‏ قوله: ((يرحح وجوبما في ماله)). 


قسم المعاملات سبد مقذة التسبيعيب.ب. كاب الرهانا 


جوكتابث الوصاياك 
يَعْهُ يَعُمٌ الوصيّة يّةَ والإيصاءء يُقال: أوصى إلى قُلانِء أي : عل ا والاسم منه: 
رساي وسيّجيغ في باب مُستقل". وأوصى لقُلانٍ بمعنى: مِلَّكهُ بطريق الود 


بسم اللّه الربحمن الْرّحيم 
جإكتابث الوصايا»ك 

إيرادُةُ آخرٌ الكتاب ظاهرٌ المُناسبة؛ لأنَّ آخرَ أحوالٍ الآدميئ في الدّنيا الموث» والوصيّة 
معامّلةٌ وقت لموتٍء وله زيادةٌ اختصاص بالجنايات والدَّياتِ؛ لما أنَّ الجناية قد تُفضي 
إلى الموت الذي وقتهُ وقثُ الوصيّة سن 

والمرادٌ هنا أنه آحِدٌ نسيك, نعم, على ما في 'الحداية" هو حقيقيء؛ لأنّه لم يَذَكْرْ فيها الفرائضَ» 
لكنْ ف فيه أنه ذكْرَ ف "الحداية" بعدَهُ كتاب الخُنثى» فهو نسي أيضاً كما أفادُ اا 

[و.كم] (قولةُ: 1 يَعُمٌّ الوصيّة والإيصاءَ إلخ) في ف "امهب 0 زرأوضي إلى زيدٍ بكذا 
إيصاءً» ووصّى به توصية. والوصكة والوصاةٌ مان في معنى المصدرء ثم سمي المُوصى به وصيِّة) 
والوصايةٌ بالكسر مصدرٌ الوصيٌ. وقيل: الإيصاء: طلب الشّيءِ من غيره ليَفعَلَهُ على غَيْبٍ منه 
حال حياته» وبعدَ وفاتهه وف حديث الظَّهارٍ: «استوصي بابن عمّكِ يرً)”*, أي: اقبلي 
وصيِّتي فيه» وانتصابث ((خيرا» على المصدرء أي: استيصاءً خير)) اه. 

وفي "المصباح”"2: ((وصّيثُ إلى فُلانٍ توصيةً» وأوصّيث إليه إيصاءً والاسج: الوصايةٌ بالكسرٍء 
والفتيخ يت إليه بمال: حَعَليُةُ له)) اه. 
.81١/55 01١‏ 
(؟) "العناية": كتاب الوصايا ‏ باب في صفة الوصية ما يجوز من ذلك وما يستحب منه وما يكون رجوعاً عنه 8457/9 

(هامش "تكملة فتح القدير"). 
9) "تكملة البحر": كتاب الوصايا //459. 
(:) "المغرب”: مادة ((وصي)) باختصار. 
(0) أخرحه أحمد في 'المسند"» رقم (57514)) وابن حبان في "صحيحه": كتاب الظهار ‏ ذكر وصف الحكم للمظاهر 
من امرأته» رقم (471/9)» من حديث خولة بنت تعلبة رضي الله عنها مرفوعاً. 

(5) "المصباح المنير": مادة ((وصي)) باختصار. 


حاشية ابن عابدين د/اة الجزء الثالث والعشرون 


وي "القاموس”: (لأوصاة ووضّاة توصية: عَهِدَ إليهه والاسم: الوصاةء والوصاية 
والوصيّة)) اه. ونقّلَ الإمامُ "لوو 7 بع عن أهلٍ اللعْة: ((أَنه يقانٌ: أُوصِيتَةُ ووصِّيتَةٌُ بكذاء 
وأُوصّيتُ ووصّيتُ له وأوصّيثُ إليه: حعلْتُةُ وصيّاً)). 

قليث ويه 18و اند وانواق ق اللحةد رون المتعد يي بلفسةا أو باللام» أو ب: إلى في أنَّ 
ماس ير حدائة وسقل :وان للع بوه ل لتعمفاة عق ليك الال وتران 


بل 


كلد من الوصيّة والإيصاءٍ يأ لمماء وأنَّ الثقرقا بِينَ المُتعدّي باللام 00 وه إلى 
اصطلاحيّةٌ شرعيّة كما يُفَهَمُ من ركاف » وبه صرح الطوية "22 عن بعض المتأَخْرِينَ) 
وكأتهم نظَروا في ذلك إلى أصلٍ المعنى؛ فإِنَّ معنى أوصّيتُ إليه: عَهِدْتُ إليه بأمرٍ أولادي مَثَلاًه 
وفعق روعي لذ ملكت له 35 فعد وا 14 ودهنما الرقعة ف يدها تطيكنا معنف 
ه/ 4 0 ثم اعلن أنَّ جمع وصيَّةِ: وصاياء وأصِلْةُ وصاييمء فَمُلِبَتِ الياءُ الأولى همزةٌ؛ لوقوعها بعد 
أَلِفٍ مفاعل, أُبِلث كسرتها فتحدٌ فَانقَلَبَتِ الياغ الأ 2 أبدِلتِ الحمزةٌ ياء؛ لكراهة 
وقوعها بين أَلِمَينِ. 
بَقِيَ أنَّ عُمومَة صيّة والإيصاءٍ ليس على معن أنه جمعٌ هما كما لا يخفى» بل على 
معنى أنَّ الوصيّة تأق اسماً من المُتعدّي ب : إلى والمُتعدّي باللام» فجُمِعَت على وصايا مُراداً 


ألفاً 


0 
حيرة 


لوكتابث الوصايا# 
(قولة: بل على معنى أنَّ الوصيّة تأ اسماً من المُتعدّي ب : إلى والمُتعدّي باللام إلخ) فيكونُ حيتذٍ 
من قَبيلٍ المُتَّحِدٍ لفظاً لا معئى. وة فيه: أن الجمع حيتكلٍ غير حائز؛ إذ لا يُرادُ كل منهما بجمع واحدٍ إلا أن 
يُرَادَ يمع عام ايسا وهو التَمليكُ المُضافَ لما بعد الموت السام لتمليك التَصدُف في مالهء كذا 
ذكرَةُ "السسّنديٌ" عق اللخي. . 


)١(‏ "القاموس المحيط": مادة ((وصي)). 

)١(‏ "تمذيب الأسماء واللغات": مادة ((وصي)). 

509 "الدرر والغرر": كتاب الوصايا 475/7 -477. 
(4) "تكملة البحر": كتاب الوصايا 4595/7. 


قسم المعاملات ا م كاي الرمتانا 


تحكق رض اقليلة اتعدافة إلى مانبعة الوعة عا كان أ دين 


بها كك من المعتيينِء فلا يَرِدُ أنَّ ذكرٌ باب الوصيت في هذا الكتاب على سبيل التَطفل فليِتأمًاة. 
[.] (قولة: فحيئذ) تفريعٌ على قوله: ((بمعنى: ملَكَهُ بطري الوصيّة))» والأوضح 
أن يقول: ((وهي تهليكٌ))» بزيادة واو” '» ويرِحِعٌ الصّميرُ إلى ((الوصيّة)) في كلام "ط”". 
[5.97"] (قولة: عيناً كان أو دَيناً) عبارة 'المنح””" وغيره: ((غيناً أو منفعة)) اه "ح"0, 
[و.>م] (قولة: بطريق تمع متعلقٌ ب (تمليكٌ)) اه "ح"7. وهذا القيلٌ ذكَرَهُ املد 
0 
[76 (قولة: لِيَحرُجَ نحو الإقرارٍ بالدّينِ) أي: الإقرار به لأحنهئٌ. وفيه: أنَّ القائلِينَ 
من عُلمائنا بأنَّ الإقرار إحبارٌ لا تمليكٌ اسعَدَلُوا هذه المسألة؛ فإنّه لو كان تمليكاً لَرمَ أن لا يمد 
من كل المالِ كما أوضحناةٌ في كتاب الإقرار”"» فحيئئدٍ لا حاحة لإخراجه؛ لأنّه لم يَدحْل) 


(قولُّ: فلا يَردُ أنَّ كر باب الوصيٌ في هذا الكتاب على سبيل التَطمّلِ) أي: ولا يَصلّحُ أنْ يكونّ عُمومة 
بطريق الشُّمولٍ ودلالةِ اللّْظِ عليه؛ لأنَّ شرْط الجمع والتّنية اتحَادُ اللّظِ والمعنى وهنا قد اعصّلفا؛ فإِنَّ اليك 
المُضافَ إلى ما بعدَ الموتِ وصيَّة ويجُمَعْ على وصاياء وجعل الغيرٍ وصيّاً وصاية فلا يَصِحّ جمعهما بلفظ واحدٍ. 

(قولة: وفيه: أنَّ القائلينَ من عُلمائنا بأنَّ الإقرارز إخبارٌ إل) وعلى قولٍ من قال: تمليكٌ هو خارجٌ 
بقوله: ((مُضاف لما بعدّ الموت))» فلا حاحة لزيادةٍ قيدٍ لإخراجه, كما أنه خرَجَ به أيضاً المُعاوضاتٌُ 
والهبةٌ وإنْ أعطِيّث كع الوصيّة باعتبارها من الثُلْثْء تأمّل. 


)١(‏ أي: بدلاً من قوله: ((فحينئذ)). 

؟) "ط": كتاب الوصايا 5/5 ."١‏ 

(©) "المنح": كتاب الوصايا ؟/ق8ه 5/أ. 

(4) "ح": كتاب الوصايا ق١7601/ب.‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا .١/87/‏ 
(5) "النهاية": كتاب الوصايا ١/ق459/أ.‏ 

(0) المقولة [56037] قولّةُ: ((إنشاءٌ من وَخْمٍ)). 


حاشية ابن عابدين ب جح 115 اتعححسيتييه ‏ الججزءالنالت:والعترود 


فإنه نافد تميق كزة امال كما ستيح قرولا ققافئة وحوفا دنه تعال» شتائلة. 


2 ١| 


(وهي) على ما في "ابحتبى" أربعة أقسام: 
(واحبةٌ بالرّكاق) والكمّاراتٍ (و) فِدية (الصّيام والصّلاةٍ التي فرط فيها). ب-- 


والتَّحقيقٌ أنَّ قيدَ التَمرّع حراج انملك بعوّضٍ كالبيع والإجحارة, وأنّه احتَررٌ بقوله: (إمضافٌ إلى ما 
بعدَ الموتٍ)) عن نحو المبة؛ فإنّما تمليكُ تيع للحالي. 

[دق.دىم] (قولة : كما سيّجية) 9 في أَوَلِ باب العتق في لمر 

[-0.5] (قولة: ولا افيه 6 حواث سؤالٍ يَرِدُ على قوله: ((يعني: بطريقٍ لمررّع)) تقريرة 
ظاهرٌ وأشار بقوله: ((فتأئلَه)) إلى دثَةِ الجواب» وذلك لأ لوحب لحقّهِ تعالى لَمَا سقط بالموتٍ 

أقول: هذا مبٌ على أنَّ المراد بالتّريُع: ما إِنْ شاء فعَلَهُ وَإِنْ شاء تَكَةُ وعلى ما قدّمناة"” يُرادُ 
به ما كان جَاناً لا مقابلة عوَضء وبه يدفم السُؤال. 

[] (قولة: وهي على ما في "احتبى') عبارثة”»: ((والوصيّةُ أربعةٌ أقسام: واجبةٌ كالوصيّة 
3 الودائع وليوك امجهولة» ومُستحبَّةٌ كالوصيّة بالكماراتٍ وفدية الصّلاةٍ والصّيام ونحوهاء ومُباحة 
كالوصيّةٍ للأغنياءٍ من الأحانب والأقارب» ومكروهة كالوصيّة لأهلٍ الفُسوقٍ والمعاصي)) اه. 


(قولة: أن الواجحبت لحقهِ تغال: لها سقط بالموت أشبّة شبة التَبُعَ - م يُرَادُ ب («المبرع)) 
ف التّعريفي: الدع الحقيقيئٌ أو الشّبَهِنُ فسقّطٌ ما قيل: إِنَّ شَبَهَهُ به لا يُصيّرُهُ تبيعاء فلا يَصِح أنْ يُقَالَ 
فيه: بطريق التَبرُع؛ لأله ماني الوحوب» وقد حرّمَ بوجوب الإيصاءٍ بحمّه -- 0 شعري! ما معنى 
سُقوطِه بالموتِ مع وحوب الإيصاءٍ به؟ "رحمين". وسيأتي: ((أنَّ المراد بشقوطها سُقوط أدائها)). 


01١١‏ 55/ه. 

(؟) "ح": كتاب الوصايا ق١1ه”//ب ‏ ق7ه"/أ. 

(©) المقولة [5055] قولّة: ((ليخرُج نحو الإقرارٍ بالدّينِ)). 
(:) "المحتبى": كتاب الوصايا ق9؟/ب. 


قسم المعامللات مم 6 00 


وشباحة لغو. (ومكروهة7")) لأهل فُسوقٍ. 111111100 ”5 


وفيه تأمّكٌ؛ لما قالَهُ في "البدائع””": («(الوصيّةٌ بما عليه من [4اق١؛”اب]‏ الفرائض والواجباتٍ 
كالح والركاةٍ والكقاراتٍ واجبق) اه "نشرنبلالية'”". وقشى "اليلئ ”9 على ما في "البدائع'. 

وني "للواهب”*: ((تحَبُ على مديونٍ بما عليه لل تعالى أو للعبايي)» وهذا ما مَشْى عليه 
'للصنْفُ", حلافاً لما في "امحتبى" من التّفرقة بينَ حُقوقه تعالى وحُقوقٍ العباد» وما مر”"©: من سُقوطٍ ما 
وبحب له تعالمى بالموتٍ لا يدل على عَدَم الوحوب؛ لأنَّ اراد سشقوط أدائهاء ولا فمي في دمي فقول 
'الشّارح": ((على ما في "الجتبى') أي: من حيث التَسيمُ إلى الأربعة» تأمّل. 

[4”] (قولة: وشباحةٌ لغنخ) لعل المراد إذا لم يَقصِد اقرب أمَا لو أوصى له لكونه من أهل 
العلم أو الصّلاح إعانةً له» أو لكونه رحماً كاشحاً أو ذا عيال فينبغي تَدْيماء تأَمَّلْ. 

[5:>"] (قولةُ: ومكروهة لأهلٍ فُسوق) يَردٌ عليه ما في "صحيح البحاريٌ" : لعل الغننّ يعتبرُ 
فيَتصدَّقُ» والسّارق يستغني بحا عن السرقة» والرّانية عن الرّنايي”"2 وكأنَّ مُرادهُ ما إذا غلب على ظبَه 


(قولةُ: أو ذا عِيالٍ) أو قصّدَ تعاطى أسباب الحبّة. 

)١(‏ ((ومكروهة)) من "الشرح" في "و" و"ط". 

(؟) "البدائع": كتاب الوصايا 7720/1 بتصرف. 

59) "الشرنبلالية": كتاب الوصايا 4717/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(54) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا .١/7/5‏ 

(5) "مواهب الرحمن": كتاب الوصايا ص 4١7‏ -. 

)5١(‏ في المقولة السابقة. 

(1) أخرحه البخاري في كتاب الركاة ‏ باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم؛ رقم »)١57١(‏ ومسلم في كتاب الركاة ‏ باب 
ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلهاء رقم »)٠١77(‏ ولفظ البحاري: عن أي هريرة هه أن رسول الله 
يي قال: ((قال رحل: لأتصدقنٌّ بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها ف يد سارق» فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق» 
فقال: اللهم لك الحمد؛ لأتصدقنٌّ بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية» فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على 
زانية» فقال: اللهم لك الحمد, على زانية! لأتصدقنٌ بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها ف يدي غني» فأصبحوا يتحدثون: 
تصدق على غني» فقال: اللهم لك الحمد؛ على سارق وعلى زانية وعلى غني! فأت فقيل له: أما صدقتك على سارقٍ فلعله 
أن يستعفٌ عن سرقته» وأما الزانية فلعلها أن تستعفٌ عن زناهاء وأما الغني فلعله يعتبر فينفق تما أعطاه الله)). 


حاشية ابن عابدين لاس #4 ا سسسب الجزء الثالث والعشرون 


ل 


(ولا فا فمُستحبَّةٌ) ولا تحب للوالدينٍ والأقربين؛ لأنَّ آية البقرة منسوححةٌ بآية النّساءِ. 
أنه يتصرقها للفُسوقٍ والفُجورٍ. اه "رحمون". 

أقول: وظاهدٌ ما مر(" أنا صحيحةٌ لكن سيأتي آخرٌ باب الوصيّة للأقارب”2 تعليك القول 
ببْطلانٍ الوصيّة بتطبينٍ «مامار ضيّة بالمككروو))» وسيأق تمامٌةُ هناك. 

زحححكم] (قولةُ: وا فمُستحبّة) أي: إذا لم يَعرضنْ لها ما يُطِلّها. 

[101"] (قولة: ولا 4 5 رذ على مَن قال بوجويها للوالدَينٍ والأقربِينَ إذا كانوا يمن 
لا رون لآية البقرة» وهي قولة تعالى: :9 كيب م حَصَرَ أَحَدكُ َلْمَوَت # الأية [البقرة: »]١8٠١‏ 


١‏ (؟) 


82 


والمرادٌُ بآية النساءٍ: آيةٌ المواريث”' '. وأحرج 'البُخاريٌ" في "صحيحه" عن "عطاو' ' عن "ابن ي عباس 
رضي الله عنهما قال: وكام المال للولدِء فكانتٍ الوصيّةُ للوالتين» فنسَح الله لك ذلك بأحت م 


(قولة:. ردٌ على من قال بوجوبما للوالدَينٍ والأقربِينَ إذا كانوا يمّن لا يَرنُون إل) كذا في "الكفاية". 
وقال 'الستنديُ": (احمَلف القائلون بوجويحاء فقال بعضّهم: جميع ما في هذه الآبةِ من إيجاب الوصيّة منسوح 
منهمٌ "ابن عبّاس". ومنهم من قال: نُسِح من ذلك من يَرتْ» لا من لا يَرتُء وهذا أيضاً مروييٌ عن "ابن عبّاسٍ". 
وقال "عكرمة": نسَحَيْها الفرائض» وهو ما أفادَهُ "الشّارحُ". وقالت طائفةٌ: كانت واجبةً لذي القرابق» ولم يَكنْ 
على المُوصي أن يُوصِيَ لجميعهم؛ بل كان له الاقتصار على الأقربينَ» فلم تَكْنْ واحبةً للأبعدين» © نُسِحَتْ 
للأقربِينَ» فَبَقِيَ الأبعدون على جوازها لحم وتركهاء م احتف القائلون بنسخها ف ناسخهاء وقد رُوينا عن 
"ابن عباس و 0 ': أن آية المواريث نسَحَتْها))» ومرّ أيضاً عن "ابنٍ عبّاسٍ": ((أنَّ التّاسح وله تعالى: 
طلْرَبَالٍ نصِيبٌ مما يَرَكَ الْوَِدَان 4 الآيةع) وكلامٌ "الشّارح" يحتمِلُ كلا القولين» فإِنّ كلا منهما في سُورة 
الساء: وقال 7 الكرون:“ ننتخها هنا يت عن برشول الله ه ظَليدِ: ((لا وصيّة لوارث))» وأما إيجاب الله تعالى الميراتٌ 
للورثة فغيرٌ مُوحبٍ لنسخ الوصيّة؛ نوا اجتماع الميراث والوصيّة» فالقول بأنَّ النَاسحٌ السُنّةُ المشهورةٌ أولى)) اه.. 


ْ ف المقولة نفسها.‎ )١١ 

(1) المقولة ]75١7[‏ قولُّ: ((لأتما حيتكذٍ وصيّةٌ بالمكروو)). 

9") المراد بآية الموازيث [النساء: .]1175-١ 7-١ ١7‏ 

(4) في النسبخ جميعها: ((عن عطاء وابن عباس))» وما أثبتناه هو الصواب الموافق كما في "صحيح البخخاري". 
(5) في البخاري: ((فنسخ الله من ذلك ما أجب)). 


قوالاملات | م دا هلع .ل - 22 كتابالوصايا 


(سببُها) ما هو (سبث التبيعاتٍ). 
(وشرائطها: كون المُوصي أهلا للتمليك) فلم بحر من صغيرٍ ومجحنونٍ ومُكائّب 
إلا إذا أضاف لعتقِهِ كما سيّجيغ. 7000 ه25 


فجعَلٌ للذكر مثلٌ ع الأنشيين وجعَلٌ للأبوين لك واحدٍ منهما لشن 3 ٠‏ وروي قْ الس" 

مُسئداً إلى "أبي أمامة" ضيه قال: سمَعْتُ رسول الله يله يقول: (رإنَّ الله أعطى كلة ذي حي حنَّكُ 

فل وصيَة 44 صِيّةَ لوارث)” 0 وأخحريحة 'المرُمذئٌ ١‏ ا 0007 قال 'الَرَمذَييٌ": ل 

وهذا الحديثُ مشهوة » تنه د َه بالقبول» سخ الكتاب جائدٌ عندنا بمثله» "7 00 

ارجات الدالية ان لعفي 000 وهذا في المُستحكئّة أما 5 د / 0 

الأداق وعى اغنطادةة الله اتعال: عأذاء اقللق: الوالجاضة. وقد فالوا/" .إن القضناء نه يا جيه 

به الأدايٌ فتدبر. 

م] (قولة: أهلاً للتّمليك) الأولى قول "الثهاية"0©: ((أهلدً للتبرّع)). 
]"5٠٠١:4[‏ (قولة: كما سيجي2) أي : بعد نحو ورقة 0 

.)717141( أخرجه البخاري في كتاب الوصايا  باب: لا وصية لوارث رقم‎ )١( 

23 أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا باب ما حاء في الوصية للوارث» رقم 17:9/'”')ء والترمذدي قٍِ أبواب الوصايا ‏ باب ما 
أمامة مرفوعاً. وحسئّنه الترمذي كما ذكر ابن عابدين» وقال الحافظ ابن حجر في "الدراية": 550/7 ((وإسناده قوي))» 
وروي أيضاً من حديث عمرو بن خارجة وأنس وابن عباس وجابر وغيرهم, انظر "نصب الراية": 407/4.. 

(59) "غاية البيان": كتاب الوصايا 5"/ق47 ؟/أ. 

(5) "النهاية": ؟/ق1499/ب. 

(5) قال ملا جيون في كتابه "نور الأنور شرح المنار" صا : ((هو قول المحققين من عامة الحنفية نخلافاً للعراقيين من 
مشايخ الحنفية وعامة أصحاب الشافعي)). 

)5١(‏ "النهاية": 7 /ق4599/ب. 


(0) ص ١ه‏ والتي بعدها. 


هه ١ع‏ 


حاشية ابن عابدين ! ! 5 5-5 . الجزء الثالث والعشرون 


(وعَدَمٌ استغراقِه بالدَّينِ) لتقدّمِهِ على الوصيّة كما سيجيغ. 
(و) كوث (المُوصى له حيّا وقتها) تحقيقاً أو تقديراً؛ لِيَشْمَلَ الحمل المُوصى له 
فافينقة ) فن بوتا إررة "اد فكي 1000 


[ه0+0] (قولة: وَعَدَمٌ استغراقهم أي: الحُوصى به بالدّينِء أي: إِلّا بإبراو"© العُرَملي 
ا 0 0 

[5١بسم]‏ (قولة: كما سيّجحيغ) 2 'المعن" يي 

["] (قولة: وقتها) أقول: في "التّاترحامّة””©: («المُوصى له إذا كان مُعيّناً مِن أهل 


صميو 


الاستحقاقٍ يُعتبَرٌ صِحَّةُ الإيجاب يوم أوصىء ومتى كان غير مُعِيِنِ يُعتبَرٌ صِحَةُ الإيجاب يوم موت 
المُوصي» فلو أوصى بِالكُلْثِ لبني مُلانٍ ول د سه لا ل عند موت 
المُوصيء وإِن ماهم أو أشار إليهم فالوصيّةٌ لهم» حيّ لو ماتوا بطّلَتٍِ الوصيّةُ؛ لأنَّ المُوصى له 
معن فتَعتبد صِحَةُ الإيجحاب ب يوم م الوصية صيّة)) اهم م 


[504"] (قولة: ليَسْمَلَ الحمل) أي: قبل أنْ شَُمَحَ فيه الرُوحُ؛ إذ بعد التفخ يكونُ حيّاً 


2 ا( إالإه 
حميقة. اه 5 


[50] (قولة: إيرادُ "الشرنبلاليّة") حيث قال”": ((يرِدُ عليه الوصيّةٌ للحمل؛ إذ يُشترط 


وحودُةٌ لا حياثة؛ لأنَّ نفْحَ الرُوح يكونُ بعد وحدانه وقنا" غير حيق) اه "-"0, 

)١(‏ في "ك": («(بأمر)) بدل «((بإبراء))» وهو مخالف لعبارة القهستاني. 

)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الوصايا 587/7 نقلاً عن "الكافي". 

(5) ص 4غ -. 

(5) "التاترحانية": كتاب الوصايا ‏ الفصل السادس في بيان أنه معتبر لصحة الإيجاب في الوصايا وجود الموصى به إِلخ 
989 2 رقم المسألة (1975؟) و9١/5١4‏ رقم المسألة .)9١91/4(‏ 

(ه) "ح": كتاب الوصايا ق 5ه 5/أ. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الوصايا 471/5 (هامش "الدرر والغرر'). 

(1) عبارة "الشرنبلالية" و"ح": ((وقتها)). 

(8) "ح": كتاب الوصايا ق5057/أ. 


قسم المعاملات تيد :يهب كتات الوهيانا 


(و) كوثةٌ (غير وارثْ) وقت الموتٍ (ولا قاتل). 
وهل يُشترط كونة معلوماً؟ 0 000 نلا 0 


[51] (قولُّ: وكوثُ غير وارث) أي: إِنْ كان عه وارثٌ آخَرُ وإِلّا تَصِدُ كما لو أوصى 
أحَدُ الرُوحين للآحَرٍ ولا وارث غير كما سيّجيء” ". 

[55111] (قولة: وقت الموت) أي: لا وقت الوصيّة» حيّ لو أوصى لأخيه وهو واررثٌ» م وُلِدَ 
له اببنٌ صِحّتٍ الوصيّة للأخ» ولو أوصى لأحيه وله ابن ثم مات الابنٌ قبل موت المُوصي بطلتٍ 
لا 0 

[511] (قولة: ولا قاتل) أي: مُباسَرةَ كالخاطئ والعامدء بخلافي المتسبّب؛ لأنّه غيرُ قاتلٍ 
عقف روف إذا كان + وارثٌ - وإِلّا صكّث - وكان القاتله مكلف وال فتَصِحٌّ ع للقاتلٍ وما 
أو تيون كما شان 

.] (قولة: وهل يُشتراً كوثة) أي: كونُ الُوصى له ((معلوما)) أي: مُعيّ شخصاً 
كزيدٍء أو نوعاً كالمساكين» فلو قال: أُوصّيتُ بِتُلَئِي لقُلانٍ أو قُلانٍ بطلث عندَة)؛ للجهالة كما 
دك فيه وضانا لد 

5 "00 ((أوصّث أن يُعتَقَ عنها أمةٌ بكذاء ويُعطى لها من الثُلْثِ كذا: فإِنْ كانتٍ 
الأمة الكدة سمالت 2 وإِلّا حازتٍ الوصيّةُ بالعتت دون المالي» إِلَّا أنْ تُمَوّضَ ذلك إلى الوصيٌ» 
وتقول: أعطها إِنْ أحبئتء فإنَّ "محمد" ذْكرَ فيمن أوصى أنْ باع أمثة ين أحبّث: ا َه على 
بيعها 05 أحّث» فإِن 1 الْجَلُ [غ/ق؟: 5/أ] أَنْ يأَخحْذّها بقيمتها 4 عنه مقدار لك مال 


المُوصي)) اك لها 


#َ 
1 


..6.١05ص‎ )١١ 

9؟) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ١87/5‏ باختصار. 

599) ص ١03١٠ه6-.‏ 

(4) أي: عند الإمام. 

(0) 5؟/58. 

(1) "الولوالحية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الأول فيما تحوز الوصية والتسبيل وفيما لا تجوز إل ه/579. 
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0 
ابن 


6 كون (المُوصى به قابلاً للتَمليكِ بعد موت المُوصي) بعقدٍ من العقود, مالا أو 
6 موجحوداً للحال أم معدوماً وأن يكون بمقدار الثّلْث. و ادل تجا ا ا ا و ا 0 


قلث: : نعم ك ة لالات "007 وغيزة في الباب الا 


قلث: د منه أ الوصيّة بجهول نَصِحّ عند التخيير ووجهة ظاهن فِإنَّ هذه الجهالة 
لا تُّفضى إلى المُنازعة؛ لارتفاعها بتعيين مَن له التَخِيي بخلافي ما لو قال: لرخُلء أو قال: لزيدٍ 

[5114"] (قولة: بعقد) مُتعلّقٌ ب (التَمليك)). 

]"51١4[‏ (قولة: مالا أو نفعا إلخ) تعميمٌ ل ((المُوصى به)). 

[0511] (قولةُ: أم معدوماً) أي: وهو قابكٌ للثّمليك بعقدٍ من العُقودٍ. قال في "النهاية"0©: 
((وهذا قُلنا أن الوصيَّةٌ بما تمد ا العامَ أو أبداً تحورُ وإِنْ كان المُوصى م وا لاه يَقَبَلُ 
لتَّملِيِكَ حال حياةٍ المُوصي بعقدٍ المُعامَلة» وقُلنا بأنَّ وصيّتهُ بما تَلِدُ أغنامٌة لا تجورٌ استحساناً؛ 
نه لا يَقَبَلُ التَمَليكَ ال حياة 0 بعقدٍ منّ قروم اه. 

ف الال اي 001 
يُشترَطٌ وحودٌةٌ عند الوصية: ون كان شائعاً في 1 يُشترط عند 3 كما إذا ل 5 
من غَنَمِي أو من مالي فإِنَّه يُشترّط وجودٌ المّعز في الأول عند الوصيّة» وفي الثَّان عند الموت)) اه. 
ومثلة في "التّاترحائيّة"27) ويأي تمامُةُ في الباب الآق0) 

[5117م] (قولة: وأنْ يكونَ بمقدار التُلْثْ) أي إنْ كان مه وارثُ وم يها بالأكثر. 

.4737/5١ وانظر ما تقدم‎ »7 58/٠7١ هو مفتي الشامء له: "كشف الحقائق عن أسرار كنز الدقائق". تقدمت ترجمته‎ )١( 

)١(‏ "النهاية": كتاب الوصايا 7/ق4993:/ب. 

9 "جامع الرمود": كتاب الوصايا 010 زقلا عن "النهانة": 

(5) "التاترحانية": كتاب الوصايا ‏ الفصل السادس في بيان أنه معتبر لصحة الإيجاب في الوصايا وجود الموصى به لخ 2508/١9‏ رقم 
المسألة (95١؟).‏ 


(5) المقولة [733107"] قولّة: ((أمَا إذا أوصى إلخ)). 
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(واكتها قولة: أوصيثُ بكذا لفلانٍ» وما يجري جحراهُ مِنَ الألفاظٍ المُستعمّلة فيها) 


0 


وبما قَدَرنَاةُ ظهَرَ أن هذه الشروط بعضها شروط أزوم وهي ما توقَة َعَتْ لق الغير ونَقَدَتْ 


[5114"] (قولة: وما يجري جحراةُ إلخ) في اد ((قال: أُوصّيتُ لفلانٍ بكذاء ولفُلانٍ 
بكذاء وَعَلتُ رُبْعَ داري صدقة لفلانٍ» قال "محمّد": أجِيرُ هذا على الوصيّة» وقال "أبو يوسف" 
ف سؤالٍ عُرضَ عليه: وأما قولةُ: حعلْتُ» هو وصيَّةٌ لا 0 فيها القبض والإفرازٌ)) اه مُلخّصاً. 

وف "النهاية'”©: ((وأمًا بيات الألفاظٍ المُستعمَّلةٍ فيها ففي "التوادر" عن "محمّدٍ": إذا قال: 
ار أي أوصيتُ لمُلانٍ بألْفٍ درهم, وأُوصّيتُ أن لقُلانٍ في مالي ألْفَ درهي فالأولى وصيّة 


والأخرى إقرارٌ. 
وفي "الأصلٍ "اقول يسنك داري لقان وضكة: وفولة:' لفلان سدم فق داري ما 


وعلى هذا قولهُ: لفلانٍ 4 درهم من مالي و ضكة ايان إذا كان في ذِكر وصيته) وفي مالي 
إقرار. 


)١‏ "الخانية": كتاب الوصايا - فصل فيما يكون وصية وفيما لا يكون 4945/9 (هامش "الفتاوى الحندية"). وعبارتما: 
((والإقرار)) بدل ((والإفراز)). 

)١(‏ "النهاية": كتاب الوصايا 7؟/ق499/ب. 

(09) "الأصل": كتاب الوصايا ‏ بابٌ: الرحل يقول: لفلان من داري السدس 47/0 ه. 

(4) في هامش "الأصل": ((لعل وجْة الفزقٍ أنَّ السّدْسَ في الأول مُعبَفةٌ بالإضافةٍ إلى الدَّارٍ المضافة إلى نَفْسِهء فكأنّه إضافةٌ 
السَّدْسِ إلى نَفْسِه فاقتضى كونّةُ ملكاً له فلذا كان و صيّّةَ لا إقراراً» بخلافب قوله: سدس في داري؛ فإِنَّه 00-6 
يُضِفْهُ إلى نَفْسِدء فحُمل على الإقرار» ونظيرهُ ما في إقرار "اناك الو قال ثلث داري هذه لفُلانٍِ كان هبد ولو 
قال: ثُلْتْ هذه الدَّارٍ لقُلانٍ يكونُ إقراراً انتهى. لكن حعلّةُ هبةً ينات كوت وصيّد إِلّا أنْ يُقالَ: لَمَا كان ذلك في 
امرض عل وصيَّة بخلافه في الصّحَة تأمّنْء منه)). 
وف هامش "الأصل" أيضاً: ((قولّة: (إقرارٌ) لأنَّه في الأول جعَلَ سُدُسَ دار جميعها مُضافاً إلى نَفْسِدء ونا 7 ذلك 
بقصدٍ التّملِيكِء وفي الثاني حعَل دارَ نَفْسِهِ ظرفاً للسُّدُس الذي ممَاهُ لقُلانِء ونا يكون دارُهُ ظرفاً لذلك السُّدُسِ 
كان السُّدُمنْ مملوكاً لَقُلانٍ 5 قبل ذلك» فيكونٌ إقرارا أمَا لو كان إنشاءً لا يكونٌ ظرفاً؛ لأنَّ الدّارَ كلَّها له فلا 0 
البعضٌ ظرفاً للبعض. انتهى "تحاية'» منه)). 
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وف 0 : (ككنها: الإييجحابث لصبو وقال 'زفرٌ": الإيحاث فقط)). 
1 قلت: والمرادٌ بِالقَبولٍ ما يَعُمّ الصّريح والدّلالة 00 


وإذا كتّب وصِيّتةُ بيَدِوِ نه قال: اشهَّدُوا على ما في هذا الكتاب جاز استحساناء وإِنْ كتبها غينُ 
ل ير )) اه ع 

[511] (قولة: وفي "البدائع"27 إل) عبارتًا على ما في "الشرنبلاليّة"”": ((وأمًا يكن الوصيّة 
2 فيه قال "أصحائنا القَادة" أي: "الإمام" و"صاحباة" ‏ : هو الإيجابٌ ولقَبولُ» 
الإيجحابث من المُوصي» والكيول من الموصى له فما ل يوجدا جميعاً لا ينه التكنٌ» وإِنّْ ب شيع قلت: 
كن الوصيّة الإيحابث من المُوصي» 0 اكد م من المُوصى له وهو أنْ يََعَ اليم عن 5 
وهذا أشياه(") لتخريج المسائل. وقال "زفرٌ": الركنُ هو الإيجاب من المُوصي فقط)) اه. 

وكلامٌُ "المصئفي" تَبَعاً لشرّاح ار : نشد إل أن القبول رط ل تك ونا قن "البدائع" 

هو المُوافِقٌ لما يَدَكُرونَةُ في سائر العُقود كالبيع ونحوو: + برك أن التكت كل منهما. 

[] (قولُ: قلت إلخ) عزاةُ في "الشرنبلايّة"”” إلى "الخلاصة”". والظاهرٌ أنَّ 7 
بالقبول: دَلالٌ عَدَمِ اليد فهو بمعنى ما قدّمناة2” عن عن "البدائع" من قوله: ((وإنْ شعت قلت )2 
المَعتبد ف القبول:والكدٌ ما بعد المورق لا م(" قبلة كما سيا , 


.7507 - 7101/10 "البدائع": كتاب الوصايا  فصل: وأما ركن الوصية‎ )١1( 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الوصايا 471/١‏ (هامش "الدرر والغرر'). 

(؟) عبارة "الشرنبلالية" و"البدائع": ((أسهل)). 

(5) "العناية" و"الكفاية": كتاب الوصايا ‏ باب في صفة الوصية ما يجوز من ذلك وما يستحب منه وما يكون رجوعاً 
عنه 47-751/9" (هامش وذيل "تكملة فتح القدير"). 

(0) "الشرنبلالية": كتاب الوصايا 477/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(1) "الخلاصة": كتاب الوصايا ‏ الفصل الأول فيما يصح من الوصية وما لا يصح وبيان مرض الموت ‏ الجنس الأول في 
أصول هذا الكتاب ق714/ب. 

(0) ف المقولة السابقة. 

(8) ((ما)) ليست في "الأصل". 

. ه٠١الاص‎ )1١ 


قسم المعاملات بيجمجحكحد ده كتاب الوصايا 
أن توت المُوصى له بعد موت المُوصي بلا قَبولٍِ كما سيّجيء. 

(وحُكمُها كونٌُ المُوصى به ملكاً حديداً للمُوصى له) كما في الهبة فَيَلرَمُهُ استيراءً 
الحارية اياي كما . 


الفنتها (قولةُ: أن توت إِلخ) تصوي للدّلالق ومثلةُ الوصيّة للحمل. وقي لو المُوصى 
له غير مُعبّنِ كالمُقراء» والظَاهرٌ أنَّ القَبولَ غير شرط» أو هو موجودٌ دَلالة تأمّل. 0 
[5175] (قولة: كما سيّجيغ) أي: في الورقة الثّانية0" . 
[051] (قولة: وحُكمُّها إلخ) هذا في حانب المُوصى له. أمّا في جانب المُوصي فقد مك7" 
عا أربعةٌ أقسام, أَفادَهُ في الم قال "ط"”©: ((وفيه: أن المراد بالحُكم هنا الأثرٌ المُترتّب 
على الشّيءِء وفيما مرّ ما يُعبّرٌ عنه بالصّفة)). 
[1174"] (قولة: عند عَدَم المانع) أي: من قتلٍ) أو جرابة» أو استغراق بالدّين؛ أو نحو ذلك. 
[7م] (قولة: لا الرّيادةُ عليه إل) فإذا أوصى بما زاد على القُلْثِ ول يَكُنْ إِلّا وارثٌ يرد عليه 
وأحازها فالبقيّةُ له وإِنْ أحاز مَن لا يُرَدُ عليه ففْرِْضّةُ في البقيّة» وباقيها لبيتٍ المال» فلو أوصى بَِأنَي 
ماله» وأحازت الرّوحةٌ فلها رُبُعُ الثْثِْ: واحدٌ من الي عشَرٌ مرج لين ودبع بُع الباقي» ولبيتٍ المالي ثلاثة 


(قولهُ: وفيه: أنَّ المراد بالحكم هنا الأثرٌ إلخ) قد يُقالُ: إِنَّ مُرادَ "الشُرنبلاي" بقوله: ((فقد م أتما 
إلخ) أنَّ أحكام الأقسام الأربعة هي أحكامُ الوصيّة في جانب المُوصيء لا أنَّ نَفْسَ الأقسام هي الأحكامُ 


)١(‏ في "ط": «(لأحني)). 

(9؟) صالا.٠ه‏ . 

99) ص 4/7 وما بعدها "در . 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الوصايا 471/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


)5١‏ "ط": كتاب الوصايا 7١0/14‏ بتصرف. 
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ولزيدٍ ثمانية"» وتمامة في "شرح الستائحائي””" على "منظومة ابن الشّحنة" في الفرائض» وإن لم خز 
وأوصى لها أيضا أو لا فقد له في "الموهرة'”», فراحجعها. ظ 

]”5١١[‏ (قولة 4 لا أن ُ ورنتة ) اع بعل العِلم بما أوصى به أمّا إذا عَلَمُوا أ أنه أوصى 
بوصايا ولا يَعلّمون ما أوصى بهء فقالوا: أجِرْنا ذلك لا تَصِحٌ [4/ق45؟/ب] إجازتمى و 
عن "المنتقى'. 


ونقّلَ "السّائحان" عن "المقدسيع”": ((إذا أحاز بعضُ الورئة جاز عليه بِقَذْرٍ حِصّيهِ لو أجازت 
1-7 الورئة حَىٌ لو أوصى رجحل الصف وأحاز د وارينِ مُستويَينِ كان للمجير الديغ ولرفيقه 
الدُلْثْ وللمُوصى له دلت الأصِلِثٌ ونصفٌ املس من قبَلَ المُجيز)) اه. ومثلهُ 2 اغاية 0 


(قولّةُ: إذا أحاز بعضُ الورئة جاز عليه بِقَدْرٍ حِصّتِهِ لو أجحازت كلك الورثة) يعني: يُجَعَلْ في حقٌّ الذي 

أجاز كأَتُم أحازواء وفي حقٌّ من لم يرْ كأتهم لم يُيرُواء فيُعطى للمُجيز رُبُعُ المال» ولغيره تُلهُ وللفوصى 

له الباقي» فيُجِعَلٌ المالُ اثني عشَرَ؛ لحاجنا إلى الثُلْثِ والرُُع» فالُيُمُ لِمَن أجازء والثُّلْتُْ لِمَن ل يج ويبة 

خمسةٌ للمُوصى له. 

)١(‏ ف و" : («رمجيز)). 

(؟) للزوحة ربع الُلْثِ - ١١/١ -*”/١ 3 4/١‏ أي: واحد من اثني عَشَرء واثنا عَشَّر هي مخرجُ - أي: مقامٌ ‏ الثلثين 
والربع - -4/1١+7/7‏ ١١/5١ء‏ ويقسم الأحد عَشَر إلى ثلاثةٍ لبيت المال وثمانية لزيدٍ. 

(؟) هو شرح العلامة السائحاني (ت917١١ه)‏ على "منظومة ابن الشحنة" في الفرائض» وتقدمت ترجمة السائحاني 2571/١‏ 
و"منظومة ابن الشحنة في الفرائتض" هي جزء من "ألفية في عشرة علوم" لأبي الوليد محمد بن محمد محب الدين المعروف 
بابن الشحنة الكبير (رت١37ه)»‏ وتقدمت ترجمته ./1/١‏ وسينقل العلامة ابن عابدين رحمه الله عن منظومة ابن الشحنة 
في كتاب الفرائض [١91١/70؟].‏ 

(4) انظر "الجوهرة النيرة": كتاب الوصايا 589/7 - .89٠‏ 

(5) "الخانية": كتاب الوصايا - فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم وتصرفات الوالد في مال ولده الصغير .7ه 
بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(7) "أوضح رمز": كتاب الوصايا 4/ق5١5/أ‏ بتصرف. 

(1) "غاية البيان": كتاب الوصايا 5/ق ٠‏ 50 ؟/أ. 


قسم المعاملاات 0 عاارة كتاب الوصايا 


ولا تُعتبرٌ إجازتهم.حال حياته أصللاًء بل بعد وفاتِه (وهم كبارٌ) يعني: يُعتبرُ كوثة وارثاء 006 
(تنبيه) 


إذا صحّت الإجازة نعل د الموتِ 1 المُجارٌ له من قبل المُوصي عندّناء وعندٌ "الشّافعه "210 


من قِبَلِ المُجيزٍ كما في "الزّيلعح”"'» وسيجيء بيان ذلك آخرٌ الباب الآتي”". 

0 (قولة: ولا تُعتبر إل) .أي: لأتها قبل شُوت0©) لمق هم؛ لأنَّ يُُوبَهُ عند الموت» 
فكان لهم أنْ دو بعد م بخلافي الإحازة بعد نّ الموت؛ أنه بعد بوت الحقٌّ وتامُةُ في ار 

وف "البرازية"2: ((تُعتبدُ الإجازة”"” بعد الموتٍ لا قبلّة) هذا في الوصيّة» أما في التَصِدُفاتِ 
المُفيدةَ لأحكامها امفيك وغيرهِ إذا صدَّرٌ في مرض الموتء وأجارَةُ الوارث قبل الموتِ لا رواية 
فيه عن أصحابناء قال الإمام "علا الدّينٍ السكمرقند "280 : أعمّقّ المريضٌ عبدَة ورَضِي به الورثةٌ قبل 
الموتٍ لا يَسعى العبدُ في شيء» وقد نوا على أنَّ وارث المجروح إذا عفا عن الجارح يَصِحٌ ولا تَلِكُ 
المُطَالَبة بعد موت الجخروح)) اه. ١‏ ْ 

[514"] (قولة: 7 ) المراذ أن يكونوا م من أهل التَصدُف» :. تي 21 

4 إقولة: يعني: يعد إلج) الأنسبث جع هذه مسألةٌ مُستقلقٌ فيصر بالولوء "مل "037 


دع 


6 العجد طع الوه اناف أن إجازة الوارث تنفيدٌ لم فعله الموصي» وهو موافق لقول السادة الحنفية» وف قول: عطيَّةٌ 
مبتدأةٌ: انظر" "تحفة الحتاج": كتاب الوصايا ‏ فصل في. الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 77/17. و"نحاية 
امحتاج": كتاب الوصايا - فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 4/5 ه. 

١؟)‏ "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا .١87/‏ 

() المقولة [77180] قولة: ((يتملّكُة من قبل الموصي عندنا)). 

(1) في "ب": ((ثبرت))؛ وهو حطأ طباعيّ. 

(5) انظر "المنح": كتاب الوصايا ؟إقمه؟/ب. 

(5) "البزازية" : كتاب الوصايا ‏ الفصل الخامس ف الإيصاء والعزل ‏ نوع في العزل 447/5 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(0) في "ب": ((ألا جازة))» وهو حطأ طباعي. 

() في "الأصل" و7" و"ب": ((لا بعدَة))» وهو سهوء وما أثبتناه من "ك" و"م" هو الصواب الموافق لما في "البزازية' 

(9) في "شرحه على الجامع الصغير"» كما نصّ عليه ابن عابدين رحمه الله في "العقود 0 تنقيح الفتاوى الحامدية": 59 

00١9‏ ضاء..ه "در". 


.57١8/84 "ط": كتاب الوصايا‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين سسا #8لمم8 دلللل 2 الجحزء الثالث والعشرون 


أو غيرَ وارثِ وقت الموتء لا وقت الوصيّة» على عكس إقرارٍ المريض للوارث. 0 


قلثُ: لعل "الشارع" يُشيرُ إلى أحذٍ ذلك من عبارة "المصِنّبِ”20© بعل الظَرفٍ ‏ وهو: 
((بعد موته)) ‏ ينا تنارّعَ فيه قولة: ((ِججيرٌ)) وقولّ: ((ورئثة))؛ ولَمَا كان فيه خفاءً أتى بلفظة: 
((يعني)»» تأمّل. 

[:51م] (قولة: وقت الموت» لا وقت الوصيّة) لأا تمليكٌ مُضاف إلى ما بعد الموثت» فيعتبة 
التَملِيكُ وقنَةء "زيلعيت'”'©. وقدّمنا عنه التَفرِيعَ على ذلك7". 

["] (قولة: على عكس إقرارٍ المريض) فَيُعتبَرٌ كوثهُ وارباً أو غير وارثِ عند الإقرا حقٌٍ 
لو أََكَ لغير وارثِ جاز وإِنْ صار وارثاً بعد ذلك؛ لكن بشرطٍ أنْ يكون إرنهُ بسبب حادث بعد 
الإقرار» كما لو أُقَرّ لأحنبيّة حنبيّة نه تر » بخلافي ما إذا كان السّببُ قائماً لكنْ منَعَ منه مانعٌ م نه زال 
بعدَةُ» كما لو أُقَرّ لابنِه الكافر أو العبدٍ 2 أسلَمَ أو عبَّق فَإنّهِ يطَاه الإقرارٌ» كالوصيّة والهبة كما 
سيأ متنا" فما ذكرَهُ "الرّيلعيك"”"© وغيرة تَبَعاً ل "التّهاية'"”2: ((من أنه لو أَقَدٌ لابنه العبدٍ لا يَبطُه 
بالعتى؛ لأنّ إرنَهُ بسبب حادث بعد الإقرار» ولأنّه في المعنى إقرار”' لمولاةُ الأجنيج)) فقد ردَّهُ العلامة 
"الإتقاية"9: ((بأنّه سهوٌ لا يَصِحّ نقلة فقد نَصّ على خلافِه في "الجامع الصّغير"07))) اه. 

قلث: بل هو مُالِفٌ للمُتونٍ أيضاً كما يأقي” ". على أنَّ كونَ الإرثِ فيه بسبب حادثٍ 


.- 485 ص‎ )١( 
1/9 "نتيين :شقانو" كتانيه الوفتايا‎ 0 

(©) المقولة [1031] قولةُ: ((فحيتهذ)). 

(:) ص ١ه‏ والتي بعدها. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ١7/5‏ بتصرف. 

(7) "النهاية": كتاب الوصايا 7ق" . ه/أ. 

(0) في "ك": ((في معنى إقراره)). 

(8) "غاية البيان": كتاب الوصايا "/ق 5٠١٠‏ 5/أ. 

(9) "الجامع الصغير": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض والوصية بالعتق ص 0ه -. 
)٠١(‏ ص ه ١ه‏ .. 


قسم المعاملات 6 كتاب الوصايا 


(ونديَت بأقات منه) ولو (عنك عنى ورنته, ل 


در 1.24 0 . تر (١‏ وااو ةا حو تار ل ا سد 
حل نظر. نعم, ذكْرَ في الحداية” ': ((أنه لو غير مديونٍ يَصِحّ» وإلا فلا))» وسيآني ". فتدبّر. 

[517] (قولة: ولو عند غنى ورثيه إلخ) أشار بزيادة ((لو)) الوصليّة إلى أنَّ الوصيّة بما دونَ 
الثَلْثِ عند عَدَمِ الغنى أو الاستغناءٍ مُستحبّة أيضاء وهو كذلك؛ لما قال في 'الحداية"0": 
((ويستحبٌ أنْ يُوصِي بدونٍ الثَّْثْءِ سّواءٌ كانت الورثةُ أغنياءَ أو قُقراء؛ لأنَّ في التَقَيصٍ صِلةً 
القريب بترك ماله عليهم؛ بخلافي استكماله القُلْتَ؛ لأنّه استيفاءً تمام حّهِ فلا ضِلةً. 

م هل الوصيّة بأقلَ من الثَلْثِ أولى أم تركها؟ 

قالوا: إِنْ كانت الورثة فُقراءَ ولا يستغنون بما يَرنون فالتكُ أولى؛ لما فيه من الصّدقة 
على القريب» وقد قال عليه الصّلاة والسّلامُ: «أفضل الصَّدقةٍ على ذي البَّحِم الكاشح)””, 
ولأنَّ فيه رعاية حقٌّ القَقرِ”" والقّرابة جميعا وإِنْ كانوا أغنياء أو يستغنون بنصييهم فالوصيّةُ أولى؛ لأنَه 


يكونُ صدقةً على الأحنيّ والثَركُ هبةٌ من القريب, والأَوّل أولى؛ لأنّهِ يتبتغي بما وجة الله تعالى 
وقد قيل في هذا الوحه: يُحيّد؛ لاشتمال كك على فضيلة» وهو الصّدقةٌ أو الصّلةٌ)) اه كلام 
'المداية . 


وحاصلة: ا لا تنبغى الوصيّة بتمام التُلْثْ بل التسعيكية التَنقيصٌ عند كلقا" انه 


(قولة: وإِلّا فلاء وسيأت, فتَدبّْ) لعلّه يُشِيرُ إلى أنه من تصحيحٌ كلام "الرَّيلعئَ" بحَمله على الشّقٌّ 
الأول في كلام "الهداية". 


)١(‏ "الحداية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال ‏ فصل في اعتبار حالة الوصية 54/5 7 بتصرف. 

(؟) المقولة [77171"] قولة: ((أو عبداً)». 

9) "الحداية": كتاب الوصايا ‏ بابٌ في صفة الوصية ما يجوز من ذلك وما يستحب منه وما يكون رجوعاً عنه 4غ /777. 

(:) أخرحه أحمد في "المسند"» رقم »)١5770(‏ والدارمي ف كتاب الرّكاة ‏ باب الصدقة على القرابة» رقم )١77١(‏ من 
حديث حكيم بن حزام ذه مرفوعاء قال المنذري في "الترغيب والترهيب" رقم :)١17(‏ ((وإسناده حسن)). وله شاهد 
من حديث أبي أيوب الأنصاري له عند أحمد رقم )١7070(‏ ومن حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها عند ابن 
خزيعة رقم (5785)» والحاكم رقم )١4175(‏ وصحّحة. 

(5) عبارة "الحداية": ((الفقراء)). 


هع 


حاشية ابن عابدين “مار 0100 الجزء الثالث والعشرون 


أو استغنائهم بحصتهم. » كتركها) أي: كما ثُدِب تركها (بلا أحيها) أي: غِيٌّ واستغناء(©؛ 


عليه الصلدة والسّلامُ قد اسدّكثرٌ التُلْتَ بقوله: («والئُلُتُ كنيث)”"» لكنّ التّنقيصَ عند فَقَرِ 
الورئة ون كان 1 إلا أن ع ما هو ول منه) وهو هو البرك أصلة فَإنّ المُستحَبّ تتفاوث 
درحاتة وكذا المسدون واللكووة عضا هذا لود للق أن إتناث "الشاري" ح" المُحمٌقٍ , ب: ((لو)) 
الوصليّة مُوافِقٌ ل "الحداية"» فافهم. 

هذاء وفي "المُهستاد'”": ((إذا كان امال قليلاً لا ينبغي أن يُوصِىَ على ما قال "أبو حنيفة", 
وهذا إذا كان الأولادٌ كباراً فلو صغاراً فالبَركُ أفضنزة طلقا غك هنا تو عق "الطيفين" كناق 
"قاضي حان”7)) اه. فالتُّصيل إِنا هو في الكبارء آنا الصّغْارٌ فتركُ المالٍ لهم أفضا ولو كانوا أغنياء. 

(تنبيه) 

قال في "الحاوي القدسي” ؟: ((مَن لا وارث له ولا دَينَ عليه فالأولى أن يُوصِيَ بجميع ماله 
بعد الَصِدَّق ِيَذِه)). 

]”5١*[‏ (قولة : أو استغنائهم [غ/ق": 5//] يحصتهم) أ صيروريم أغنياءً أن يرث 
منهم أربعة آلافي درهي على ما روي عن "الإمام" أو يرث ره آلافي درهي على ما روي 
7 ")او 1 2 اام عر "|| 9 0 وق 2 قَتَصّرٌ "الإتقاد” 81) عل الأوّلٍ. 

[14"] (قولة: أي: غِقٌ واستغناي) عبر ار إشارةً إلى أن امراك بقوله: ((بلا أحديها)) 


4 


)١(‏ في "و": ((أو استغناع)). 

(؟) أخرحه البخاري في كتاب الوصايا ‏ باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» رقم (71747)؛ ومسلم في كتاب 
الوصية - باب الوصية بالثلث» رقم )١774(‏ من حديث سعد بن أي وقاص مرفوعاً بلفظ: («الثلث والثلث كثير)). 
وأما استحباب التنقيص عن الثلث» فأخرج البخاري ف كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالثلث» رقم (*1/54؟7) عن | 
عباس رضي الله عنهما قال: ((لو غضيٌ الناس إلى الربع؛ لأن رسول الله ولي قال: الثلث والثلث كثير أو كبير)). 

() "جامع الرموز": كتاب الوضايا 54/7. 

(4) "الخانية": كتاب الوصايا */ 437 (هامش "الفتاوئ الهندية"'). 

(0) "الحاوي القدسي": كتاب الوصايا 451/7 . 

(5) "جامع الرموز": كتاب الوصايا ؟/5/.4. 

(0) "الظهيرية": كتاب الوصايا ‏ الفصل السابع ف الإيصاء في التصرفات والقبول فيه المقطعنات ق575/] باختصار. 

(8) "غاية البيان": كتاب الوصايا 5/ق١51؟/أ.‏ 


قسم المعاملات 0-5 ات كتاب الوصايا. 


دنه حينكل - وصدقة. 
50 خْرٌ عن الدَّينِ) لتقدّه حقٌ العبدِ (وصحّتٌ بالكل عند عَدَم ورثته) ولو 1ك 
كمستأمن؛ لَعَدّمِ المُزاجم (ولمملوكه بتُلْثِ مالِه) اثّفاق وتكونُ وصيّة بالعتتق». فإِنْ حرع 


عَدَمُهما معاً؛ إذ لو وُحِدَ أحذّهما دون الآحَرٍ كان المندوث الفعل لا الثَرَكَ فيُناقِضُ ما قبل فتَدبّر. 

[ه١51”]‏ (قوله: أنه أي : ترك الوصيّة 

[51م] (قولة: كمستأمِنٍ) فإنّه إذا أوصى بكلٌ ماله لمسلم أو ذم جاز؛ لأنَ المنع 

مديالكن لحقٌ الورثة» ولا حقّ للورئة في دارٍ الحرب» "ولوابحيّة”©. وسيأي تمامُة في باب 
َك سى(52) 

[5197”] (قولة: لَعَدّم المُزاحم) علَةٌ لقوله: ((وصحّت)) وما بعذة. 

[4ددم] (قولة: وتكون وصيّة بالعتتق) ع1 تكون هذه الوصيّة وصيَّة للعبدٍ بنَفْسِه سيدا 
لماء وبما زاد على قيمته إلى تام الث 

[1م] (قولة: فإِنْ حرج من الدُّْثِ إلخ) فيه إجمال» وبيائة ما نقَلَهُ "ط"27 عن "الحندية"90) 

7 ع (). 0 : 4 001 5 5 0 43 ايم‎ ١ 
عن "البدائع" : ((إن كان المال دراهم أو دناني وقيمة لني العبك مثلٌ ما وجب له صار‎ 
قصاصاًء ولو في المال زيادةٌ دُفِعَتْ إليه أو في مي العد:زيادة فقت إل الورثة» وذ كان عروضا‎ 
يا يتصير قصاصاً إلا التراضي؛ لاختلافي 0 ويتسعى 2 تلن قيمته) وله ثلث سائر ئر أمواله»‎ 
سد وأا عندها فكلهُ مد مدب لق ةق مآ على سائر الوصاياء فإِنُ زاد الدُلْتُْ‎ 


(قولة: فَيُناقِضُ ما قبِلَهُ) مُفرَّعٌ على المنفيّ في قوله: ((لا التّرك)). 


.5 417/0 "الولوالجية": كتاب الوصايا  الفصل الأول فيما تجوز الوصية والتسبيل وفيما لا تجوز إلخ‎ )١( 
المقولة [7015] قوله: ((كوصية حربي مستأمن))» والمقولة [5251"] قوله: ((لا وارث له هنا)).‎ )1( 
."١5/4 "ط": كتاب الوصايا‎ )09 

(5) "الفتاوى الحندية": كتاب الوصايا ‏ الباب الخامس ف العتق وامحاباة والهبة في مرض الموت .١١١/5‏ 
(5) "البدائع": كتاب الوصايا - فصل: وأما الذي يرجع على الموصى له إلخ 57/1 7. 


حاشية ابن عابدين 0-0 بار 5 سس ا حزء القالتق والعشرون 


0 و وكيم 0 


على قيمته دفَعَ الورثةٌ إليه» ون قيمتهُ أكثرٌ سّعى في الفضل) اه مُلخّصاً. 

قلث: والدلاف ميقي على بحري الإعتاق وعَدَمِهِ كما في "شرح المحمع”"» وأشار بتقدّم العنتي 
على سائر الوصايا إلى تر الخلافي» وأوضّحها في "العزميّة”" ب: ((ما إذا أوصى بِكُلْثِ ماله لقِنه 
الذي قيمتة ل درهم, وأوصى 2 أَلْفٍ درهي للققراع» ومات( 0 وتركٌ عند وألمّي درهع عبَّقَ 
عندَهُ ثُلْتْ العبدٍ مانا والقُلّان من قيمته بينَ العبدٍ والقُقراءِ سويّة ويَدقَمُْ العبدُ للقُقراءِ ثُلْتَ قيمته 
وعندهما يَعتَقٌ أَوَلاً ل العبلٍ مانا ولا شيءَ ءَ للفقراي)) اه فتأمّل. 

ىإ ظاهرَهُ أنَّ كونَ هذه وصيّةَ بالعتق مبيءٌ على قولهماء تأمّل. 

[5140"] (قولة: أو بدنائير إلخ) لو صَدَّرَ ب: لا 0 لا بدنانير لكان أوضح» والمرادٌ بال: 
((مُرسَلة)) - كما سيّنكين "ا لشارح" في الباب الآق”: ««المُطلقةٌ غيرُ المُقيِّدةٍ بكُلْثِ أو نصف 
أو نحوهما)) اه. أي: كما إذا قال: بمائةٍ مَكَلهَه فافهم. 


(قول 'الشارح” : وبدراهم أو بدنانيرٌ مُرسَلةٍ لا نَصِح في الأصحّ) مُقابِلُةُ ما في "المنية": ((أوصى 
لعبدِهِ القِنّ حازتٍ الوصيّة)) اه. قال "المُصِئْفُ": ((وهو مُحالِفٌْ لما في "الخلاصة": أوصى لعبدِهٍ بدراهم 
مُسمّاةٍ أو بشيءٍ من ماله مُسمَّى لم يِجْزْ)) اه. قال "اليَحميعٌ": ((والظاهِرٌ عَدَمْ المُحالّفةِ» بل ما في "المنية" 
محمولٌ على ما إذا أوصى له بِالئُّلْثِْ)) اه "سندي". 

(قولة: َك هَ إِنَّ ظاهِرَةُ أنَّ كونَ إلخ) بل ظاهدٌ هذه العبارة: أن هذا وصيّةٌ بالعتق اثفاقا إلا أنه عندهما تكونٌ 
الوصيّة بعتق لقث وصيّة بعتق الكاة؛ لَعَدَم بريه وعندَة د فلا يكون وصيَّة بعتق الكل تَأَمل. 


)١(‏ في "د" و"و": ((وبدنانير أو دراهم)). 
)١(‏ "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الوصايا - فصل في الإيصاء بالثلث وغيره ق7١؟/ب.‏ 
() "حاشية عزمي زاده على الدرر": كتاب الوصايا ق4 4 ؟/ب. 


(:) في "1" و"ب": ((أو مات))» وهو خطأ. 
(5) صا لم ه -. 


قسم المعاملات ا كتاب الوصايا. 


كما لا نَصِحٌ بعين من أعيانٍ ماله له7". 
(وصكّث لمكائّب نَفْسِهِ أو لمدبره أو لأمّ ولدِو) استحساناًء لا لمكاتب وارثه. 


روم صحّث (للحملٍ وبه) نه مي و اننا مجع سج نأ ااا كا هارا لوالا انح 1 الي 


[141-م] (قولة: : وصحّث ن لمكاتّب نَفْسِه) أي: إذا لم يُعجز يُعجزْ نَفْسَهُ ولو بعد موت السكَيّدء أمّا 
إذا عجر نَفْسَهُ فهل يكونُ في كم الوصيّة للمملوك؟ حرّرْةُ نقلاً. اه "ط7". 
73 (قولةُ: أو لمُدبَرهِ أو 4 ولدِه) لأنَّ تَفادّها بعد موت الكيّدِء وهما حيئئذٍ ختان. اه 
السلا 
[*5514] (قولُّ: لا لمكائب واريه) لأنَّه عند موت المُوصي باقٍ على ملكِ الوارث» فتكون 
وصيّةٌ للوارث» تأمّن. وفي "المُهستا”": ((لا تَصِح لعبدٍ واريِهِ مُه وم ولِو؛ لألّه وصيّةٌ للوارث 
حقيقة بخلاف الوصيّة لابن واريهِ كما في "النَظم"0)) اه. 
[::١دم]‏ (قولة: وصحّتٌ للحمل) لأحما استخىلاف من وجحه؟ أنه يله حليفة ف بعض 
ماله» والحنين صلم حليفةٌ في الإرث؛ فكذا في الوصيّة» ولا يُقَالُ: شرطها القَبولٌ واللحنينُ ليس 
من أهله؛ لثما د ُ لحبة والميرات» فلشبّهها بالهبة يُشترط يُشترط القَبولٌ إذا أمكن ولشَبّهها الما م 
إذا ل كن عمَلا بالشتهينء ولهذا سقط بموتٍ الُوصى له قبل القبول» "زيل '”*©. 
[ه؛١5"]‏ (قولة: وبه) أي" بالحمل؛ أنه يجري فيه الإرث» فتجري فيه الوصيّة أيضيا؛ لأتما أده 


(قولةُ: أي: بالحمل إلخ) فعلى هذا يُخصّصُ ما تقدَّمَ: ((من أنَّ ش؛ْط المُوصى به كوت قابلاً 
للتّمليكِ بعقدٍ)) بغير هذه المسألة؛ لَعَدَم صِكَة مَلْكِهِ به. أو يُقالُ: لا تخصيص؛ لما تقدَّم ويُرادُ بقابليّة 
لتَمليكِ: ولو بِالتَبِعيّة» وسيأت ما يُفِيدٌ هذا عند قوله: ((وبصوفب عَتَمِهِ إلخ)). 


. ((له») ليست فٍ او‎ )١( 

."١5/4 "ط": كتاب الوصايا‎ )١١ 

(©) "جامع الرموز": كتاب الوصايا 85/5. 

60 لا نظم الزندويستي (ت٠6٠.1ه).‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ١87/57‏ باختصار. 


كقوله: أوصّيث بحَملٍ جاريتي أو دابّتي هذه لفُلانِء ثمّ إنما نصح (إِنْ وُلِدَ الحم (لأقلٌ 
من سل أشهْر) لو زوج الحاملٍ عدا ولو ميّناً وهي 0 حينَ الوصيّة ا 1 


الى #إلاد 00 ع 2 افر 5 5 إلى و١7‏ 
زيلعيت”7". وهذا إذا لم يكن | من المولى» "إتقانن'”". وأشار إليه "الشارخ"7©. 


قدّمنا في باب لنّعانِ عن "فتح القدير"7©: ((أنَّ توريث الحمل والوصيّةَ به وله لا يثبتان 
إلا بعد الانفصالء فيثبتان للولدٍ لا العمل اه. 

أقول: والمرادُ تُبوتُ حُكيهماء وإلّا فهما ثابتان قبل ذلكء فلا يُنَاقٍ كلامهم هنا. 

(فرعٌ) 
"لطيو 3 : ((لو أعتّقَ الورثة الَمل المُوصى به جاز إعتاقهم, ويَضْمَنون قيمتّهُ يوم 

الولادة)) اه. 

أقول: ووجهه 07 زرك الوصيّة به 'لا ييْتْ حُكمُها إلا بعد الولادة))» فهو قبلها 
على ملك الورثة تبعا ل وبالولادة نت حقٌالخوصى له وقد أو عليه فصَهئُوا قبمقة وتهاء تأقل. 

[5514] (قولة: لأقلٌ من سنّة أشهّر) إذ لو وُلِدَ لسنّة أشهُرٍ أو لأكثرٌ احثّمِلَ وجودة وعَدَمْهُ 
فلا نَصِحٌ أفادَةُ "الإتقاي"7". 

471 11”] (قولة: ولو ميّناً) مثلم الموتِ الطّلاقٌ البائ» "ط"00, 


(قولة: وأشار إليه "الشارح') من قوله: («لو زوج الحاملٍ إلخ)). 


.١/85/5 "تبيين الحقائق": كتاب الوضايا‎ )١١( 

)١١‏ "غاية البيان": كتاب الوصايا /ق557/أ. 

(") في الصفحة نفسها بقوله: ((لو زوج الحامل ...)) 

.570/٠١ )5( 

(5) "الظهيرية": كتاب العتاق ‏ الفصل الخامس في عتق ما في البطن وف عتق ذوي الأرحام ق9١١/ب.‏ 
(5) قي المقولة نفسها. 

() "غاية البيان": كتاب الوصايا /ق57 ؟/أ. 

(8) "ط": كتاب الوصايا .5١/4‏ 


قسم المعاملاات 000002 م لل سس كتاب الوصايا 


)3١(1١ ل‎ 


فلأق|” من سنتين» بدليلٍ لون 5-76 "احتيار ايو جوهرة . ولا فرق بين الادميّ 
وغيره ه وو الشيوانات» فلو أوصى له ف بطن دابّة قُلانٍ لِمُنفْقَّ عليه صحّ) 5350000 ش55 


أقول: ومثلّهُ لو أو الخوصى بأنًا حاملة فقث الوصعة له إن وصّعَنَة ما بين سنتين" ”من يوم 


أوصى ؛ أن وحودّةٌ في البطن عند الوصيّة نُبَتَ بإقرارٍ المُوصي» نه غية متهم [؛/ق"؛؟ا/ب] فيه؛ 5١/8/05‏ 
أنه مُوحَبٌ له ما هو خالصٌ حمَّهِ بناءَ على هذا الإقرار وهو التُلْتُء فيُلحَقُ بما لو صار معلوماً 


١,١ ر‎ 


يقينا بأنْ وصَعَتُْ لأقّ من سنّة أشهّرٍ اه. كذا نقّلَهُ شيخ مشايخنا العامة "محمد التَافلايك"9) 


الحنفيئ مفتي القدسٍ السريضٍ عن "مبسوط المكرحسيع "607 

[44"] (قولةُ: فلأقلٌ من سنتين) أي: من وقت الموتٍ أو الطّلاقِ ولو كان لأكثر من سن 
أَشْهُرٍ من وقتٍ الوصبة للا 

]"5١:44[‏ قو ولا فئق) أن : في صِحَةٍ الوصبّة للحَملٍ أو به. 

3 (قولَهُ: لينم عليه) قيّدَ به لما سيأي من قوله'": ((أوصى بهذا التْنِ لدوابٌ قُلانٍ 
فإِنَّ الوصيّة باطلةٌ ولو قال: يُعلّفٌ بما دوابثٌ قُلان نِ جاز)). 

[5161"] (قولة: صحّ) أي: إذا قبل لان "إنقاد”"0©؛ لأتما وصيّةٌ له كما سيق . 


)١(‏ "الاحتيار": كتاب الوصايا 4/0" بتصرف. 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الوصايا 407/7 - 1١5‏ بتصرف. 

(؟) عبارة "المبسوط": ((سنين))؛ وهو خطأ طباعي. 

(:) هو محمّد الطاهر بن عن لان التافلاقُ المغريٌ المقدسي المالكيٌ ثم الحنفينٌ (ات١951١١ه).‏ (انظر: "سلك الدرر" 
4 و"عقود اللآللي في الأسانيد العوالي" لابن عابدين ص47-4-» و"الأعلام" 19/17). وقد ذكر التَافْلاقُ 
في ترجمته لنفسه أنه كتب رسالتين في الوصيّة للحمل: هما: "تنبيه الأعلام على صحّة الإيصا على ما في الأرحام", 
و"الدّرٌ النّمين في صحّة الإيصا على الجنين"؛ ولم نقف عليهما. وانظر ما سيأ في المقولة [55171]. 

(5) "المبسوط": كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الوصايا ١؟/7.‏ 

9 "ط": كتاب الوصايا .5١5/5‏ 

(9) ص 08ه ‏ والتي بعدها. 

(8) "غاية البيان": كتاب الوصايا 5/ق"55/أ. 

(9) المقولة [57410] قولةُ: ((جاز)). 


حاشية ابن عابدين 2030 07 مر الجزء الثالث والعشرون 


َو 


ومُدَّةُ لحمل للآدميٌ سِنَّةُ أشهُرِء وللفيل إحدى عشرةَ سنة» وللإيل والخيل والحمار سنة 
وللبَمَرٍ تسعةٌ أشهُرء وللشَاةٍ خمسة أشهُر, وللسّنُورٍ شهران» وللكلب أربعون يوماء وللطير 
أَحَدٌ وعشرون يوماء "فهستان"”' مَعزيَاً ل "الاستيفاء"7"©. 

(من وقتها) أي: من'" وقتٍ لوصية: وعليه المُتون. وفي "التهاية'”'': ((من وقتٍ 
موت الموصي))) وق "الكافق"00) ما يفيك أنه من الأول 2100 0 ظشظظ1 


[١ه١51"]‏ (قولة: وَمُذَه ل ما ) أي: أقلكُ 7 وهو صريح ما 2 ا 6 . لد ككينا 
[516م (قولةُ: وللفيل إحدى عشرة" سنةً) الذي رأيتَهُ في نُسختي - "الفهستاي"-: ((أحَدَ 
عشرٌ شهرا))» : أخرى. 
[184م] ا وعليه الجُتِونٌ9)) أفاد بذلك اعتمادة "ط"00). 


3 


اه 5 


6" (قولّةُ: وفي "الكافي" إلخ) أقول: هذا الذي ينبغي اعتمادٌة» فإِنَّ أصحاب المُتونٍ 


(قولة: فلتراجحغ : 6 أخرى ) الذي أيه 83 ف "الم 06 كلل د ما ف 'الشّارح" 


(1) "جامع الرموز": كتاب الوصايا 5/.4/5. 

(؟) "الاستيفاء ‏ وقيل: الاستغناء ‏ في شرح الوقاية" لأبي الحسن علي بن خليل؛ علاء الدّين الطُرابلسي (ت844ه)) 
وقيل: مؤلفه حسام الدين الكوسجء ويسمى "الكوسجية" (انظر "كشف الظنون" ١/ولاء‏ 2167/9 ١051ثنء‏ 
5 0:» و"هدية العارفين" .)797/١‏ 

(؟) ((من)) ليست في د وو. 

.ب]إه٠‎ 0 "النهاية": كتاب الوصايا‎ )5١( 

(5) "كافي النسفي": كتاب الوصايا ‏ باب في صفة الوصية ما يجوز من ذلك وما يتسحب وما يكون رجوعاً عنه ق ٠١‏ ه/أ. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الوصايا 784/7. 

00 "ط": كتاب الوصايا ."١5/4‏ 

() في نسختين مطبوعتين من "القهستاني": ((إحدى عشرة سنة))» وما أثبته العلم الحديث أن مدة الحمل للفيل تضل 
إلى اثنين وعشرين شهراً فقط. 

(9) انظر "شرح الوقاية": كتاب الوصايا 7١١/7‏ (هامش "كشف الحقائق'). و"شرح العيني على الكنز": كتاب الوصايا ؟552./7. 

.5١5/4 "ط": كتاب الوصايا‎ 0٠١89 


قسم المعاملات سنس نحت قي يسيس كات الوضانا 


إن كان له» ومن ١‏ الثاني :إن كان به» زاد في ال ((ولا نَصِحُ اطحبة للحمل؛ لَعَدَم فبضه 


كما صِيَّحُوا بما مر" فقد صِيَّحُوا أيضاً في آخر باب الوصيّة بالخدمة"" بأنّه لو أوصى بصُوف عَنَمِهِ 
وولدها ‏ أي: الحَمْل ‏ له الموحودٌ عند موته وأَبهُ الشرَاخ»» فهو مُخصّصٌ لإطلاقهم هناء فافهم. 

[5دادم] (قولة: إن كان له) أئ: إِنْ كان الإيصاء للحمل؛ ؟ لما 1 زرك من الشّرائط 
كونَ المُوصى له موجوداً وقت الوصيّة))» ولا يُتيقّنُ بوحوده إلا إذا وُلِدَ لأقلّ من سِنَّة أشهُرٍ 
من وقتها. 

3م (قولّهُ: إِنْ كان به) لما قدّمناهُ عن "التّهاية"2©7: ((من أن المُوصى به إِنّْ كان 
معدوماً لا بُدّ من أنْ يكونّ قابلاً للنّملِيكِ بعقَدٍ من العُقودٍ. ولذا لم جَحْرِ الوصيّةُ بما تَلِدُ أغنامة)). 

[ه١"]‏ (قولة: لعَدَم قبضِم) بيان للفزقٍ بينَ الوصيّة والحبة؛ فإِنَّ الحمبة2" تمليكٌ خضل ايلك 
بلهبة إِنَا يَبْتُ بالقبض» والحنينُ غيدُ صالم لذلك» أفادةُ في "العناية"0". أما الوصيّةُ فهي تمايكٌ 
من وجهء واستخخلافٌ من وجدٍ كما قتّمنا". 


(قولُّ: لما قدّمناةُ عن "التّهاية": من أنَّ المُوصى به إ1) فإنّهِ يُفِيدُ صِحَةَ الوصيّة بالمعدوم» وكوثة 
قابلاً للشَّملِيكِ في حياةٍ المُوصي مُتحمّقٌ فيه. 


.57/./5 انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الوصايا‎ )١( 

. في الصفحة السابقة "در‎ )١١ 

(*) انظر "شرح الوقاية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالسكنى والخدمة 5١5/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). و"شرح العيني 

على الكنز": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة ؟849/7. 

(:) في "ب" و"م": (“الشارح")). وانظر "شرح الوقاية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالسكبنى والخدمة 4/7 ”6 
(هامش "كشف الحقائق"). و"رمز الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالخدمة والسكبنى والثمرة 14//7". 

(59) ص 171 -. 

(5) المقولة [5117] قولَهُ: ((أم معدوماً)». 

(0) في "ك": ((فإنَ الشّرط والهبة)). 

89) "العناية": كتاب الوصايا ‏ باب في صفة الوصية ما يجوز من ذلك وما يستحب منه وما يكون رجوعاً عنه 01/9م 
(هامش "تكملة فتح القدير'). 

(9) فى "ك" و"7": ((قدّمناة)). انظر المقولة [4 5 501] قولّهُ: ((وصحكّث للحمل)). 


حاشية ابن عابدين غ0 الجزء الثالث والعشرون 


ولا ولاية لأحَدٍ عليه لِيَقبضّ عنه))» "زيلعين”'' وغير. فلو صا أبو الحمل عنه بما أوصيّ 
له لم يط" ؛ لأنّه لا ولاية للب على الحنين» "ولواحيّة"7". 
قلت: وبه عَلِمَ جوابثٌ حادية الفتوى» مع عاذ وا لخو فاته واوط اع را نيه ال إوأ وكط عتاا ار مفام وو ره 


[169تم] (قولة: أنه لا ولاية للأب على الجنين) أن و الولاية لحاجحة امول عليه 
إلى النَظَرِء ولا حاحة للجنينٍ إلى ذلك, ولأنَّ اللحنينَ في حُكم جُزءٍ من أجزاءٍ الم وكما لا يَثْبْتْ 
للأب الولاية على الأمّ فكذلك على ما هو من أجزائهاء وكذلك الأمٌ لو كانت هي التي صالَت؛ 
أن الأبوة في الولاية أقوى, فإذا كانت لا تَيِيِثُ للأب فالأمٌ أولى» والحنينُ ون كان بمنزلة جُزءِ منها 
من وحدٍ فهو في الحقيقة نَفْسس مُودَعةٌ فيهاء فلاعتبار معنى النَفْسيَّة صكّتٍ الوصيَّةٌ والوصيّةُ للأجزاء 
لا نَصِحٌ ولا يكن تصحيحُ هذا الصّلح من اله باعتبار الْتُرئيّة لهذا المعنى. اه "تافلا" 
عن "المبسوط ”7 ©. 

[5] (قولة: قلث: وبه عُلِمَ إلخ) هو ! 'المصنّفٍ" في اللنح "00 و90 رو "عاق 
الأشباو" ل "الحمويٌ”" في قاعدة: التَابِعُ تابعٌ: ((ينبغي أَنْ يُقال: إِنْ كان شيئاً يخشى عليه التَّلَفُ 
فللولٌ بيعْهُ وإِلّا فِإنْ كان حيّواناً فكذلك؛ لأنَّ مُؤْنتَهُ تستغرقة بالتّفق» ولو عقاراً فلاء هذا ما ظهَرٌ 
لي تفقّهاًء والقواعدٌ تنتضيد)) اه.. 


(قول "الشّارح": بما أُوصِي له إخ) لعلّه عمّا أُوصِي له إلخ» وانظر "الولواببية'0©. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ١87/5‏ بتصرف. 

(؟) في "ط": ((ل يرِمْ)) بدل ((ل يجْزْ))» وهو خحطأ. 

() "الولوالجية": كتاب الصلح ‏ الفصل الأول فيما يجوز الصلح عن جنس حقه وعلى خلاف حنسه إلخ ١١/0‏ بتصرف. 
(5) "المبسوط": كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الوصايا ١؟//ا-8.‏ 

(5) "المنح": كتاب الوصايا ؟/ق555/). 

9 "ط": كتاب الوصايا 811//4. 

(0) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع 770/7. 

(8) نقول: الذي ف "الولوالحية" موافق لما ذكره الشارح. 


قسم المعاملاات هه كتاب الوصايا 


وهي أنه ليس للوصيٌ ولو مُختارا اليف فيما وُقَفَ للحَمْلٍ» بل قالوا: الحم لا يلي 
ولانون غله ا يي ا هظ95 


صِحَةٍ التَصريْفِ وعَدَمِهاء فافهم. قال "ليمي" ': ((والتَقلُ في عَدَمِ ولاية الأب والوصيّ على 
الجنين مُتظاهرٌ كثيرٌ)) اه. 


[5153] (قولَةُ: بل قالوا إلخ) إضرابٌ انتقالِيٌ» فَإنّه أفاد أنه لا تَْتُ الولايةٌ عليه أصلاًء فضاءً 


(تنبيه) 

أفتى في "الحامديّة"”"© أحنذاً بما هنا: ((بأنّه لا يَصِحّ نصب الأب وصيّاً على حملِه))» لكنْ في 
"الأشباه'"0) وَل كتاب البيوع: ((ينبعي أنْ يصِح الوقفٌ عليه كالوصيّة صيّة)). قال م 0 
((أي: عليه))) فأفاد أنه يَصِح نصثٌ وصيّ عليه» وهو مُوافق لبحثه ل*” - وبه أفقى العلامة 
"ابن الشّليت””"2 مُستنداً إلى قولهم: إِنَّ الوقف على الحادثينٍ من أولاده صحيتٌ» وقولهم: إِنَّ الوق 
أو الوصيّة فحيثٌ دَخَلُوا في الوقف دَعَلُوا فيها أيضاً. 

أقول: فيه نظ فإنَّ الظاهرٌ أنَّ مُرادَهمُ الوصيّةٌ التي هي التَّملِيكُ» فإِنَّ الوق أخوها؛ لأنّه تصدّقٌ 
بالمنفعة» والكلامُ في نصب الوصيٌ على التمل» وذلك لا يُشْبهُ الوقف عليه كما لا يتخفى» وبه ظهَرَ 
ما ف كلام '"الحموي ١١‏ السّابق. 

هذاء ولمولانا الشّيخ "محمد الثَافِلِاَ" رسالة في هذه امع وقَقَ فيها: ((بأنه صحيح)), 
ولكنّه موقوف إلى الولادةٍ أحذاً يما قدّمناةُ عن "فتح القدير”©: ((من أن توريّة والوصيّة به وله موقوفان 
إليها أيضاً))» واللّهُ تعالى أعلم. 
)١(‏ "لوائح الأنوار": كتاب الوصايا ق17١/.‏ 
)١‏ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية" : كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ام 
(”) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع ص 4١‏ - بتصرف. 
(5) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع .7737/١‏ 
(5) ف المقولة السابقة. 
(1) "فتاوى ابن الشلبي": كتاب الوصايا ؟7717//1. 
(0) انظر تعليقنا المتقدم عند المقولة [/41 51١‏ 7]. 
.570/٠١ 8١‏ 
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حاشية ابن عابدين لل سدم الاأاهم لل ت203 الجزء الثالث والعشرون 


(وصكث بالأمة إِلّا حَتلّها) لما تقرّرَ: أنَّ كك ما ص إفرادُةٌ بالعقدٍ صم استثناؤة 
منة» وما لا فلا. 
(ومن المسلم للدم وبالعكسء لا حريٌ في داره) 000000000 


نل 04 


[15م] (قولة: وصكّث بالأمة إِلّا حملّها) يعنى إذا قال: أُوصَّيتُ بمذه الأمة إِلّا حَملها 
ا أيضا وهو مُنقطِعٌ» بمعنى: لكنْ؛ لأنَّ الخمل لا يَتناولهُ اسم الأمةٍ لفظاً 
ولا يُستَحَنٌ بالإطلاق تَبَعا وتامُةُ في "العناية"20. 

[51م] (قولة: صم استثناؤٌةُ منه) أي: والحملُ يَصِحٌ إِفْرادُهُ بالوصيّة فكذا استثناؤّةُ منهاء 
1 لما 
زيلعين ) 

[5154”"] (قولة: لا حر في داره) أي: [؛/ق544/|] وإنْ أحازت الورثة؛ لنهينا عن برهم بقوله 
تعالى: نما ب 0 امد الآية [المتحنة: 4]» فَعَدَمٌ الجواز حقٌ الشّرع لا لحقٌّ الورئة» بخلافي الوصيّة 
للوارث أو للأحنيمٌ بم زاد على الث فَإنّه لحقّ الورئة ولأنّ الحربي ف داره ايف قُ 1-00 والوصية 3 

ج98( ي. !ا لض 2 4 

للميّتِ باطلة» وتَصّ "محمد" في "الأصل”" على عَدَمْ جوازٍ لوصيّة للحري صرحا وكذا في "الجامع 
الصّغيرٍ اك وك لي أن في "السّيّر الكبير 11 بين 1 على الحواز » وردَّةُ العلامةٌ "قاضى 
القل), 5 إ. .5 [([)) سم 1 كٍ 2ر0 . 
زاده"": ((بأنَّ لفظ "السّير الكبير": لو أوصى مُسَلِمٌ لحري والحريئٌ في دار الحرب لا مجو)). 
واعترَضّة في "العزميّة””: ((بأنَ ناقلي الحوازٍ مُوْمَنون في الأخذٍ والتّقلِ))» وذكرٌ العلامة 


)١(‏ انظر "العناية": كتاب الوصايا ‏ باب في صفة الوصية ما يجوز من ذلك وما يستحب منه وما يكون رجوعاً عنه 
9 (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(9؟) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا .١/87/5‏ 

(5) "الأصل": كتاب الوصايا ‏ باب كتاب الوصي والوصية 490/60 . 

(4) "الجامع الصغير": كتاب الوصايا - باب الوصية بثلث المال ص 4 7ه -. 

(5) انظر "شرح الجامع الصغير" لقاضي حان: كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال ؟/ق ٠‏ 9١/أ.‏ 

(1) انظر "شرح السير الكبير" للسرحسي: باب ما يختلف فيه أهل الحرب وأهل الذمة من الشهادات والوصايا .١١55/©‏ 

(1) "تكملة فتح القدير": كتاب الوصايا ‏ باب في صفة الوصية ما يجوز من ذلك وما يستحب منه وما يكون رجوعاً عنه 5/9 0. 

(8) "حاشية عزمي زاده على الدرر": كتاب الوصايا ق4 4 7/ب. 


"جوي زاده”": ((أنَّ مُرادهم بما يَدُلَ على الحواز ما ذكرَُ في "شرح السّيرٍ الكبير" 
ل "السترحسيع'”© بقوله: لا بأمن أنْ يَصِل البَجُل المسِلِمُ المشرك» قريباً كان أو بعيداًء مُحارباً كان 
ادا 00 عليه بأحاديث منها: «(أنَّهِ بعَتَ رسولٌ الله ولع خمسمائة دينار إلى مكة حينَ 
مُحِطُواء وأمرَ بدفع ذلك إلى "أبي سفيانَ بن حرب" و"صفوانَ بن أَميّه" ليُفرّقا على كُقراءٍ أهلٍ 
5 فقَبلَ ذلك يوز فيان" وألى "صفوانٌ" 0 قال وبه نه فلن صلة ا محمودة غَدك 
كل عاقل وفي كلٌ دين والإهداء إلى الغيرٍ مِن مكارع الأخلاق» قال ييك: بدت لأَنّمَ مكارم 
الألاق))”' 2 فعرَفْنا أنَّ ذلك حسنٌ في حقٌّ المسلمِينَ والمشركِينَ جميعاً اه. فالحنلافُ في جواز صِلةٍ 
الحريّ وعَدَمِو لا في جوازٍ الوصيّة وعَدَمِ)) اه مُلخّصاً. وتمامّة في "الشرنبلاليّة""7. 
والحاصل: أنَّ التّعليل بأنَّ الحريّ كالميِتٍ اقتضى عَدَمَ حواز الوصيّة له. والتَعلِيلَ بالنّهَى 
اقتَضى عَدَمَ جواز كل من الوصيّة والصّلةٍ وما في "السّيْر' دل على جواز الصّلةٍ دون الوصيّة 
خلافاً لِما قَهِمَهُ "سُرَاعُ المجامع' فصار الخلافٌ في جواز الصّلة فقط. 
أقول: وقد رأيتٌ نَصّ الإمام "محمّدِ" على جواز الهديّة» حيثٌ قال في وني في باب: 
ما يُكرَهُ من أبس الحرير والدّيباج"©: ((ولا بأس أيضاً بالهديّة إلى المشرك المحارب ما لم يُهُدَ 
سلاحٌ أو دِرعٌ؛ وهو قول 'أبي حنيفة" والعامّة من فقهائنا)) اه. 
)١(‏ انظر 2311/9/8 .477/١9‏ 
)١(‏ "شرح السير الكبير": باب صلة المشرك 45/1١‏ - 47 بتصرف. 
() أخرج ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 75/١‏ عن عكرمة أن النبي ويد بعث إلى أبي سفيان بن حرب وأناس من المشركين بشيء) 
فقبل بعضهم وردّ بعضٌ» فقال أبو سفيان: أنا أقبل ممن رد قال: ثم بعث أبو سفيان إلى رسول الله يو بسلاح وأشياء فقبل منه. 
وكتب إليه يستهديه أدماً. قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" 73737/7: ((رواه ابن سعد بإسناد صحيح)). 
(4) أخرجه أحمد ف "المسند"» رقم (8557)» والبخاري في كتاب "الأدب المفرد": باب حسن الخلق» رقم (777) من حديث 
أبي هريرة َه مرفوعاً ولفظه: ((إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق)) وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
(5) انظر "الشرنبلالية": كتاب الوصايا 479/7 (هامش "الدرر والغرر"). 
(7) "موطأ الإمام محمد": أبواب السير ‏ باب ما يكره من لبس الحرير والديباج 537/0/7. 


حاشية ابن عابدين تتحصط حك 54 ممستب  .‏ جرد النالك والعثرود 


قيِدَ ب ((داره) لأنَّ المُستأمن كالذَّمح كما أفادَةُ "المنلا" بحثاً. 


ا يس آل ا ر(١)‏ اانه 2#) . 5 ايه ا 
قلت: وبه صرح الحداديّ و الزيلعيٌ وغيرهماء وسيّجيء متنا في وصايا الذميّ / 


[15] (قولة: لأنَّ المُستأمِنَ كالدَميَ) فإذا أوصى لمسلِم أو مي بجميع ماله جاز كما 
0 ويأن 0 

كوكم (قولة: كما أفادَةُ "المنلا") في بعض النسخ: (("المنلا مسرو "50)). 

[0م] (قولة: ولا لوارثه) أي: الوارث وقت الموت كما مت بيائةك". قال "الهستانة"00: 
((واعلخ أن "التاطفيع "7" ذْكْرَ عن بعض أشياحه: أنَّ المريض إذا عيِّنَ لواحدٍ من الورئة شيئاً كالدَّارٍ 
على أنْ لا يكونَ له في سائر الكّركة حقٌّ يجورُ» وقيل: هذا إذا رَضِيَ ذلك الوارثُ به بعد موته, 
فحيَئلٍ يكونٌ تعيينُ المَيْتِ كتعيينٍ باقي الورئة معَهُ كما في "الجواهر”” '')) اه.. 

قلث: وحكى القولين في "جامع الفُصولين”' © فقال: ((قيل: جازء وبه أفتى بعضهم؛ 
وقيل: ))١[‏ أه. 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الوصايا 4 /ق 175 /ب. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا .١814/5‏ 
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(4) المقولة [7517] قولةُ: ((كمستأمن)). 

(5) المقولة [5014] قولَةُ: ((كوصية حربي مستأمن)). 

(9) "الدرر والغرر": كتاب الوصايا 479/57 . 

(0) المقولة [5111] قولّةُ: ((وقت الموت)). 

(8) "جامع الرموز": كتاب الوصايا 5/5/1. 

(4) لم نقف على المسألة في نسحة "جمل الأحكام" التي بين أيديناء ولعلها في "أجناسه". 
)٠١(‏ "جواهر الفتاوى": كتاب الوصايا ‏ الباب الثاني: رحل أوصى بمال لغيره ومات إلخ ق٠٠7/ب.‏ 
)١١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الوصية .١9-0/7‏ 


(فرع) 
قال في "البرازيّة"27: ((وني "العتّاي"7©: : احتّمَعَ قَرابةُ المريض عندَهٌ يأكُلون من ماله: إِنّْ 
كانوا وربْةَ لم يِجْرْ إلا أَنْ يحتاج المريض إليهم لتعاهّدِوء فيأكُلون مع عيالِهِ بلا إسرافيء وإِنْ لم يكونوا 
ورئةٌ حاز من تُلْثِ ماله لو بأمرٍ المريض)) اه. 
[حنححكىم] (قولة: وقاتله مُباشّرةً) لقوله عليه السّلامٌ: «لا 7 لقاتل)”"؛ ولاه استعجّلٌ 
ما أَخَرَهُ الله فيحرَمُ الوصيّة كالميراث» سَّواءٌ أوصى .له قبل القتلٍ 07 تلك أو أوصى له بعد اللترح؛ 
لإطلات الحديث» "زيلعيت"”. 
أقول: والرادُ بالاستعجال ما يَظهَرٌُ من حال القاتل» وإِلّا فمذهبْ أهل الحقٌّ أنَّ المقتولٌ ميت 
بأجله تأمّل. 
(فرع) 
رَحَهُ رحُلٌ» وقَلَهُ آخرٌ جازت للجارح؛ لأنّه ليس بقاتل» "ولوابيّة"07. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الثامن في دفع الظلم ‏ نوع في تصرفات الأب والوصي والقاضي ف مال اليتيم 
والتركة 45٠/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

)١(‏ لم نقف عليها في "الفتاوى العتابية"» ولعله في "شرحه على الجامع الصغير"؛ وليس بين أيدينا. 

(؟) أخرحه الطبراني في "المعجم الأوسط". رقم »)8717١(‏ والدارقطني في كتاب الأقضية» رقم »))451١(‏ والبيهقي في 
"القن الكرى" : كتاب الوصايا ‏ باب ما جاء في الوصية للقاتل» رقم (؟5555١)‏ من حديث علي طقه. 
قال الطبراني: (( يرو هذا الحديث عن عاصم إلا حجاجء ولا عن حجاج إلا مبشر» تفرد به: بقية» ولا يروى عن 
علي رضي الله عنه بمذا الإسناد)). وقال الدارقطني: ((مبشر بن عبيد متروك الحديث يضع الحديث))» وقال البيهقي: 
((تفرد به مبشر بن عبيد الحمصي» وهو منسوب إلى وضع الحديث)). وورد هذا الأثر من كلام سفيان الثوري» 
وأخرحه عبد الرزاق في "المصنف" رقم .)١51578(‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ١7/5‏ باختصار. 

(5) "الولوالجية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الأول فيما تجوز الوصية والتسبيل وفيما لا تحوز إل 141/0 ". 


حاشية ابن عابدين وء.هم الجزء الثالث والعشرون 


دن 


ا يي 7 (إلا بإجازة ورنته) لقوله عليه الصّلاة والسّلام : ((لا وصيّة لوارث 


خ٠‎ 


ا 


يب 


أنْ يُجِيرها الورثة)2"7؛ يعنى: عند وجود وارث آعرَ كما يُفِيدُةُ آخد الحديث» وستحققة. 


(وهم كبارٌ) غقلائ» فلم بح إحازةٌ صغيرٍ وبجنونٍء وإحازة الريض كابتداء وصيّ '', 
[0515] (قولة: لا تسبي كحافر الب وواضع 9 في غير مِلكه؛ لأنّه غيرُ قاتل حقيقة. 
[8اديم] (قولة: كما مع أ" ق كنات ا 
[9دكم] (قولّةُ: إِلّا بإحازة ورثته) الاستثناءغً مُتعلّقٌ بالمسألتين» قال في "البرهان"7©: ((الوصيّة 

للقاتلٍ تحور بإحازة الورثة عندّهماء 8 "أبو يوسفف": لا تحوز))؛ والخلاف ف غير قتله عمداً بعد 

الوضيكة ةنق كا نكر قلغاة بالافات "و01 


وو 
+ 


[1ىم] فول بن ستحفَفٌة) أي: قريب" 1 


[*ا١5دم]‏ (قولة: وإجازة 0 كابتداع وصيّة) فإذا كان وارثث الموصي مريقناء فأحاز 


١‏ 6 3 -- 300 د وذ لي 0 فإِنْ كان الخرني 


ذلك من ا فك 0 


)١(‏ في "و": ((لا تسيبا)). 

)١(‏ أخرحه الدارقطني في كتاب الوصاياء رقم (5795)» والبيهقي في "السنن الكبرى": كتاب الوصايا ‏ باب نسخ 
الوصية للوالدين والأقربين الوارثين» رقم »)١5514٠0(‏ من حديث عمرو بن خارجة ذفنه مرفوعاً. وأحرجه أبو داود 
في كتاب المراسيل ‏ باب ما جاء في الوصاياء رقم (5159)» والطبراني في "مسند الشاميين" رقم )١15٠١(‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاء وحسّنه الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" رقم (17). وانظر "نصب 
الراية": كتاب الوصايا 5/4 .14٠١‏ 

(5) في "د : («(وصيته)). 

5ض 4 اد 

(5) "البرهان شرح مواهب الرحمن": كتاب الوصايا ؟١/ق575/أ‏ بتصرف. 

(7) "الشرنبلالية": كتاب الوصايا 470/7 باختصار (هامش "الدرر والغرر"). 

(0) في الصفحة الآتية والتي بعدها. 

(8) "المنح": كتاب الوصايا ١/ق759/ب.‏ 


قسم المعاملات ا كانه فيان 


ولو ا البعضّ ورد البعضٌ جاز على المُجيز بِقَدْرِ حصته (أو يكون القاتلٌ هنا 
أو محنوناً) فتجورٌ بلا إحازة؛ لأكهما ليسا أهلاً للٌغقوبة (أو لم كم لفوازية سراف كما 
"ناك "الل أن مروف التوقي له القائل أى الوانف 7 000 


[51074م] (قولة: حاز على المُجيز إلخ) أن يُقَدَرَ في حقٌّ المجيز كأنّ كلَّهم أجازواء 
وف حقٌّ غير كأنَّ كلّهم لم يجيزواء وقدّمنا يانه عن "المقدسيع"0". 

[.] (قولهُ: أو يكوت) بالنّصبٍ عطفاً على قوله: ((ياحازة ورثته))؛ لأنّه في تأويلٍ 
((أنْ يجيرَ)). 

[-+5] (قولّة: لأتما ليسا أهلاً [4/ق؛؛؟اب] للعُقوبة ولذا لم يرما المبرات» وهذا العلل 
كر "الشُرنبلال”” بحثاً منهء ولي فيه نَظَرْ؛ إذ لو كانت العلَّةُ في الكبير العُقوبة لم بر الوصيّة 
بالإحازة كالميراث. نعمء هو ظاهرٌ على قولٍ "أبي يوسف" بأتا لا تحور للقاتل وإنْ أجازها الورئة 
وعدَّلُوا له بأنَّ جنايتة باقيةٌ والامتناع لأجلها عُقوبةٌ ل وأمّا عندهما فهو لحقٌ الورثة دفعاً للغيظ 
عنهم حقٌّ لا يُشاركهم في مال مَن سّعى ف قله وهذا يَنعدِمٌ بإحازتهم؛ والصّوحُ بمعزلٍ من الغيظء 
فلم يتبث في حمّهِ ما ثبت في حقٌ البالغ» كذا في "الكفاية"9 وغيرها. 

[0”] (قولة: أي: سوى المُوصى لمم تفسيرٌ للضّميرٍ في ((سواة))» وقولة: «القاتلٍ أو الوارثِ)) 
دل من ((المُوصى له)). 


(قولة: والصّيُ مزل من العَيظٍ إخ) لقُصورٍ عقلهء فلا يَغيظٌ فعلُّ الورثة مثل غيظٍ البالغ إِيَاهم 
فلم إلى '"كفاية . 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوصايا ‏ فصل فيمن بحوز وصيته وفيمن لا تحوز وصيته 537/7 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(؟) في "و": («والوارث)). 

© المقولة [117] قول: ((إلَّا أن جيرَ ورئثة إخ)). 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الوصايا 470/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "الكفاية": كتاب الوصايا - باب في صفة الوصية ما يجوز من ذلك وما يستحب منه وما يكون رحوعاً عنه 07/9" 


(ذيل "تكييلة فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين ”.نه الجزء الثالث والعشرون 


حبّى لو أوصى لزوحته أو هي لهء ولم يكن تََهَ وارثٌ آحَرٌ تَصِح الوصيّة 
كمال"”'". زاد في- "امْحبَيّة"27: ((فلو أوصّث لزوجها بالنصفي كان له م 


قلث: وإِعًا قيّدوا بالرّوحينٍ لأنَّ غيرهما لا يحتاجج إلى الوصيّة؛ لأنّه يَرِتْ الكل برَدُ 
أو رجمء وقد قدَّمناهُ في الإقرار”" معزيًاً ل "الشرنبلالية". 


و 


وفي "فتاوى التُوازل"”»: ((أوصى لرجُلٍ بكلٌ مالهء ومات, ولم يرك وارثاً إلا 
امرأتهُ فإِن 0 ُ فلها السَّدسْء والباقي للمُوصى له؛ لأنّ له الُلْتَ بلا إجازة 
فيبقى7" التُلّئانء فلها رُبُعُهما وهو سُدّسْ الكل ولو كان مكاتما زوج فإِنْ ل يَرْ فله 
التُلْتثْ والباقي للمُوصى له)). ا 0 


[4.] (قولة: حّ لو أوصى إخ) تفريعٌ على قوله: ((أو الوارث))”"2. وفي "المهستان"”": 
وزواف قف لقناتلفد بول نوارك الامكنقف الزضقة لشوفة ا "العاف الثم 
[10”] (قولُّ: فلها رُبُعُهما) لأنَّ الإرث بعد الوصيّة» ففرضها رُبُعُ التلشِين الباقيين. 
[نأخددم] (قولة: فله التُلْتْ) وهو نصفٌ الباقي. 
(فرعٌ) 
ترك امرأة وأوصى ها بالنّصبٍِء ولأحنيٌ بِالنصفٍ يُعطى للأحنهيٌ أُولاً التَلْتُْء وللمرأة رُبْعُ 


)١(‏ في "و": («(ابن الكمال)). وانظر "إيضاح الإصلاح": كتاب الوصايا ق147؟/ب. 
(؟) "المنظومة امحبية": كتاب الوصايا ص7١‏ ونص البيت: 
أوصت لزوجها بنصفي المالٍ كان له الجميمٌ في ذا الحال 
5 18للاو. 
(5) لم نقف على المسألة في مظاتها من 'فتاوى النوازل" لأبي الليث السمرقندي. 
(5) في "د" وأو': ((فبقي)). 
59) في الصفحة السابقة. 
(1) "جامع الرموز": كتاب الوصايا ؟7857/7. 


)0 عن الإمامين أ حنيفة و 2 ' رحمهما الله تعالى. 


اب ااه و ين ع 2 1 5 ا 
(ولا من صَييٌ غير مير أصلاً) ولو في وجوه الخير» خحلافاً ل "الشّافعيع"”". 


(وكذا) لا نَصِحُ (من مير إلا فى ف بجهيزه وأمر دفنه) فتجورٌ استحساناً ل 


الباقي إِرثَ والباقي يُقِسَمُ بيتهما على قَذْرٍ حُقوقهماء "تاترحانيّة'”". 
وفيها'”: ((تركث زوجها فقط وقد كانت أوصت لأحنيمٌ بالنصفٍ فللمُوصى له نصفُ امالٍ» 
ولارّوج اللْتْء سدس لبيت المال)) اه. ولو أوصى لكلل منهما بالكلٌ فقد أوضّحة في "اللحوهرة"07. 
51811م] (قولةُ: إلا في مجهيزه وأمر دفنه) لكنّه تراعى فيه المصلحة؛ لما قال في "الخلاصة"9 


(قول: والباقي يُقِسَمٌ بيتهما على قَذْرٍ خقوقِهما) وذلك أنه بَقِي للأحنّ من وصيّتهِ سد 
لاستحقاقِه الثُلْتَ ابتداءً» والمرأةٌ تَستحقٌ النّصف بطريق الوصيّة بعدَ فرضها الذي هو رُيُمُ الباقي» فالباقي 
بعدّهما الذي هو نصف الكل يُقِسَمُْ على قَدْرٍ حمّهما الذي هو السُّدُسْ تام استحقاقه» والننصفُ 
استحقاقهاء فَيّقسَمُْ الباقى بيتهما على هذا الوحهء كما يُستفادُ ذلك يما ذكرَهُ في "الجوهرة" فيما لو أوصى 
لكل منهما بالكلٌء فإنّه قال فيها: ((تَبدأٌ أولاً بالأحنيئ» فأعطيناة الثُلْتَ أربعةٌ من اثني عصْرَء يَبقى ثمانية 
تُعطي رُبُعَها ميراثًء يبقى سنَّةٌ وبق للأحنيئ من تمام وصيّته ثمانيةٌ؛ لأنّه مُوصّى له بالجميع» » والمرأةٌ مُوصّى 
لما بثمانية؛ لأنما استحقّتْ ذلك بعد إخراج اثلث للأحنيّ حصّل لها من هذه التّمانية سهمان: بَقِيَ لها 
سنَّةٌ من تمام وصيّيها والباقي من المالي سنَّة فيَضربُ فيها الأحنينٌ بثمانية» والمرأة بسن يكون للبَجُلٍ أربعة 
أسباع السسّئّة ولما ثلاثةٌ أسباعها؛ لأتّك إذا جمَعْتَ السّثّة إلى الثّمانية كان ذلك أربعة عشَّرّء ونسبةٌ الثّمانية 
لها أربعةٌ أسباعهاء والسَّتّةٌ ثلاثة أسباعها إل)). 


)١(‏ الذي عليه السادهٌ الشّافعيةٌ أنَّ وصيةً الصّحٌ غير المميز باطلةٌ» وف وصية المميز وجهانٍ, أرحخهما عدم الحواز. انظر 
"تحفة امحتاج": كتاب الوصايا 4/17 (هامش "حواشي الشرواني والعبادي"): و"مغني المحتاج": كتاب الوصايا 11//5. 

(7) "التاترحانية": كتاب الوصايا ‏ الفصل السادس و«الثلاثون في الوصية بما زاد على الثلث على من يجوز وعلى من 
لا يحوز ١57/٠٠١‏ رقم المسألة (7583551). 

() "التاترخانية": كتاب الوصايا - الفصل السادس والثلاثون في الوصية بما زاد على الثلث على من يجوز وعلى من 
لا يحوز ١57/٠١‏ رقم المسألة (//878). 

(14) انظر "الجوهرة النيرة": كتاب الوصايا 79.0/7. 

(0) "الخلاصة": كتاب الوصايا ‏ الفصل الرابع في الدفن والكفن ق717/2/. 


.2غ 


و ْ 
وا 3 اعد م11 مي ته 0 إء 
وعليه محمّلُ إجازه عمرّ ذه لوصية يافع الاش ني اموت سوه ور ا كات روات 100 


عن "الرُوضة””: ((لو أوصى بأنْ يكم بألْفِ دينارٍ يُكمَنُ بكُمَن وسَطِء ولو أوصى بأنْ يُكمّنَ 
في ثوبين لا يُراعى شرائطٌ الوصيّة ولو أوصى بأنْ يُكمَّنَ في خمسة أثواب أو سن أثواب يُراعى 
شرائطة» ولو أوصى بأنْ يُدفَّنَ في مقبرةٍ كذا بِقُربٍ قُلانٍ الزّاهدٍ تراعى شرائطة إِنْ ل يَلرَمْ في التركة 
مُوْنةُ ا حمل» ولو أوصى بِأنْ يُددَنَ مع فُلانٍ في قبرٍ واحدٍ لا يراعى شرطة) اه "شرنبلالية"”"©. 

أقول: وظاهرٌ كلامه يُوهِمْ أنَّ "صاحب الخلاصة" ذَكْرَ المسألة في وصيّة الصَّتْ وليس 


عزللة: 0 عبارة "الخلاصة" مطلققٌ ومثلّها 8 ل 


[185] (قولة: وعليه محم إجازة 'عمرٌ" إلخ) قال نل "الي "0 :رزو الأنه محمول: على 
أنه كان قريب العهد بِالُلّم يعني :كان بالغاً لم ينض على ُلوغِه زمانٌ كثيق ومثلهُ يُسمّى يافعاً 


بحازاً أو كانت وصيّتة قُْ بجهيزه وأمر دفنه) ود ذه صحّ ف رواية لدي ((أنه كان غلاماً 
م يحتل» وأنّه أوصى لابنةٍ عمٌ له بمال»» فكيف يَصِحٌ التَأويلُ؟ قال "الطحاوءي”"©: والاحتجاجج 
بحذا الأثر لا يَصِح من "الشافعئ"؛ لأنّه مُرسَكْ» وعندنا المُرسَلْ وإِنْ كان حُجَةَ لكنّ هذا مُحَالِفٌ 


.511//7 هي - والله أعلم - "روضة الناطفي" (ت 15 4ه)» وتقدم تعريفها‎ )١( 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الوصايا 470/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

() "البزازية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الرابع في الدفن والكفن وما يتصل بحما 44/5 (هامش "الفتاوى الحندية"). 
وعبارتحا: ((بثوب فلان الزاهد)) بدل ((بقرب فلان الزاهد)). 

(5) "العناية": كتاب الوصايا ‏ باب في صفة الوصية ما يجوز من ذلك وما يستحب منه وما يكون رجوعاً عنه 55/9, 
(هامش "تكملة فتح القدير"). 

(5) أخرج الإمام مالك في "الموطأ"» رواية يحبى 7/7 ورواية محمد بن الحسن الشيباني رقم (770)» والبيهقي في "السنن 
الكبرى": كتاب الوصايا ‏ باب ما جاء في وصية الصغير» رقم )١7751/(‏ عن عمرو بن سّليم الزرقي أنه قيل لعمر 
ابن الخطاب ذَيْن: إن ههنا غلاماً يفاعاً لم يحتلم من غسانء ووارثه بالشام وهو ذو مالٍ» وليس له ههنا إلا ابنة عم 
له» فقال عمر بن الخطاب: ((فليوص نها))»: قال: فأوصى لها بمال يقال له بئر حشم. قال عمرو بن سُليم: فبيع ذلك 
المال بثلاثين ألف درهم. وابنة عمه التي أوصى لما هي أمٌّ عمرو بن سُليم. 

(1) انظر "مختصر احتلاف العلماء": كتاب الوصايا ‏ في وصية الصبي 77/0. 


قسم المعاملاات سس 6 .6 كتاب الوصايا 
يعني: الحُراهِقَ (وإِنْ) وصليّةٌ (مات بعد الإدراك أو أضافها إليه) كإنْ أدركث فلتي لقُلانٍ 
/ 0 لفُصور ولايته فلا َلِكُ7” تنجيزاً أو تعليقاً كما في الطَّلاقِء بخلافي العبدٍ 


كما أَفادَةُ بقوله: (ولا من عبدٍ ومكائب وإِنْ ترَكَ) المُكاتبُ (وفاءً) وقيل: عندّهما 0 


قولّهُ عليه السّلامُ: («(يفِعَ القلمُ عن ثلاثِ))”"» وفيه نَظَرْ؛ٍ لأنَّ المرادّ بالقلم التُكليفُ؛ وما نحن فيه 
ليس منه. وقال "ابن حَرْم"2©2: وهو حَُالِفٌ لقوله تعالى: « يلوا الت الآية [النساء: +] فَإِتما 
د على أنَّ الصّع ممنوع من ماله)) اه مُلخّصاً. 

أقول: قد بُقالُ: رفع التّكليفٍ دليك الخجر عن”” الأقوال والتّصيفات» فَإِنَّ ذلك لازمٌ 


200 


له شرعاء تأمَل. 

[10د”] (قولة: ب يعني: الُراجق) تفسيرٌ (: ((يافع)»» والمُراهِقى: من قارب البْلوعٌ» وهذا التتفسيز 
مُوافِقٌ لما في "المغرب””"2. 

[14"] (قولَهُ: وقيل عندهما إلخ) هذا الخلافُ فيما إذا أوصى بِكُلْثِ ماله مَثَادَه أمَا لو أوصى 
بعَيِنِ من ماله فلا نَصِخ إجماعاًء كما أنه يَصِخّ إجماعاً إذا أضاف الوصيّة صيّة إلى ما بمَلِكُهُ بعد العتقى» 
والدّليلُ مذكورٌ في "الطوّلات" "ط"”". 


() في د 1 بحر )). 

) في "د" و"و": ((فلا يملِكة)). 

(؟) أخرحه أبو داود في كتاب الحدود ‏ باب في المجنون يسرق أو يصيب حدأء رقم (*10 5)» والترمذي في أبواب الحدود ‏ باب 
ما جاء في من لا يجب عليه الحد» رقم »)١577(‏ وابن ماجه في كتاب الطلاق ‏ بابٌ في طلاق المعتوه والصغير والنائم رقم 
)58١55(‏ من حديث علي ذه مرفوعاًء ولفظ أبي داود: ((رفع القلم عن ثلاثة» عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى 
يحتلم» وعن امجنون حتى يعقل))» قال الترمذي: ((حديث حسن غريب)) وصححه ابن نخزعة وابن حبان والحاكم. 

(:) "المحلى": كتاب الوصايا 95/9؟. 

(0) في "ك": ((من)). 

(5) "المغرب”: مادة ((رهق)). 

0) "ط": كتاب الوصايا ."١7//5‏ 


حاشية ابن عابدين د - :35:65 الجزء الثالث والعشرون 


نَصِخ في صُورة تركِ الوفاوء "دُرر”2 (إلّا إذا أضافها) كل منهما ‏ وعبارة "الذرر": 
((أضافاها)) ‏ (إلى العتقي) فتصِح؛ لزوالٍ المانع» وهو حق المولى. 
(ولا من مُعتمّلٍ اللَسانٍ بالإشارة» إِلّا إذا امتدّث عُقَلَتُهُ حيّى صارت”" له إشارةٌ 


معهودةٌ فهو كأحرس) وقَدْرٌ الامتدادٍ سند وقيل: إِنٍ0" امتدَّثُ لموته جاز إقرائةٌ بالإشارة 
والإشهادٍ عليه» وكان كأخرين. اط شتوو و ارطينه او و ممت ل اي ا 1 


[5146م] 0 إِلّا إذا أضافها) أن قال: إذا عِتَقتُ”' فيُلَْتْ ملي و صيّةٌ لفلانٍء أو: أُوصَّيتُ 
بثُلْثِ مالي له» حيّ لو عنَّقَ قبل الموتٍ بأداءٍ بَدَلِ الكتابة أو غويو آعاته كان الخوضى له ذلك 
ماله» وإِنْ لم يعت حي مات عن وفاءٍ بطلتٍ الوصيّةُ؛ لأنَّ الملكَ له حقيقةً لم يوحَذء "زيلعت"0. 
در" : أضافاها) كأنَّ تُسحيَة كذلك9"» وإِلّا فالذي ريت فيها 


1 


[تحدحدم] (قولة: وعبارة 

رة "اللصتفي". 

514م] (قولة: لزوال 07 إ) بيانٌ لوحه الممخالفة بيتهما وبينَ الصوح؛ فإنَّ أهليّتهما 
كائلة يورا مُنِعا الحقّ المولى» فتَصِحٌّ إضافتّهما إلى حالٍ سُّقوط حقّ المولى» ما الصَّيح فأهليتَهُ قاصرة» 
فايس بأهل لقول ُلزم» فلا كه تجيراً ولا تعليقاً 

[خذخدةد"] (قولة: بالإشارة) مُتعلقٌ ب: («(تَصِحٌ)) المقدّرٍ بعل أداة الثْفي. 

[05144] (قولّةُ: وقيل: إِنْ امتدّث لموته جاز) قال في "الكفاية"00: ((وَذْكْرَ "الحاكم" رواية 
عن "أبي حنيفة": إِنَْ دامتٍ العُقلهٌ إلى الموتِ يجورٌ إقراث بالإشارة والإشهادٍ عليه؛ لأله عجر 
عن النْطقٍ بمعئ لا يُرحى زوالُّ فكان كالأحرس» قالوا: وعليه الفتوى)) اه. 


5" الجرو وال ر"ة عاق الواءا 1ك 

(0) في "د" و"و": ((صار)). 

5) في د وو'": ((إذا». 

(؛) في "7": ((أعيَفْتُ))» وهو موافق لعبارة الزيلعي. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا .١/25/5‏ 
(5) وكذا النسحةٌ التي بين أيدينا. 


(0) "الكفاية": مسائل شتى 47/9 4 باختصار (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


قسم المعامللات ل اسح ا ا كتاب الوصايا 

*)) إلى 2 : الع ١‏ 7 2 وات اس 5 ل 7 
قالوا: وعليه الفتوى» "دُرر” ©. وسيّجيغ في مسائل شق ". (وإنها يَصِح قَبوهًا بعد موتد) 
لأنّ أوانَ تُْوتٍِ لحكمها بعد الموتٍ (فبطل قَبونًا وردُها قبلم) ولا مُلَكُ بالقبولٍ (إلّا إذا مات 
0 2 2 . 1 5 7 0 2 م 5 1 )0 
مُوصيه ثم هو بلا قبولٍ فهو) أي: المال المُوصى به (لورنته) بلا قبولٍ استحسانا كما مر .. 


قال "السّائحاؤ": ((سواءٌ طالتٍ المُدَّةُ أو قَصرَتْء والقولٌ الأول مشروطٌ بالامتدادٍ سنة وان ل 
ينَصصْلٍ بما الموث» هذا ما يَظهَرٌ من كلامهم)). 

[510"] (قولة: "ذرر') وبه [؛/قه4؟/|] جرّمَ في متز "المواهب"00. 

[5191"] (قولة: 7 ملك بالقبول) ول على "المتن"؛ فَإِن م يقبن بعد الموتِ فهي موقوفة 
على قَبولهه ليست في مِلكِ الوارث» ولا في مِلكِ المُوصى له حّ يَقبَلَ أو يتموت» "إتقاج"” 
عن "مختصر الكرخحي". 

[19دم] (قولة: م هو بلا قبول) أي: ولا رد. 

[19+"] (قولة: استحساناً) والقيامئ بُطلاتما؛ لأنَّ تمامها موقوفٌ على القَبولِ وقد فات. 

وحهُ الاستحسان: أا منّتْ من جهة المُوصي تماماً لا يَلحَقُهُ الفست. ووقَمَتْ على يار 
المُوصى له. فصار كالبيع بالخيار للمُشتري لو مات في الثَّلاثِ قبل الإحازة يََمٌ والسّلعة لورثته 
فكذا هناء فيكونٌ موث بل رد كقَبولِه دَلالة "إتقادج"27. 

(تنبية) 

قال "المقدسيخ'"”": ((وإذا قَبلَ المُوصى له ملك المُوصى به».وإلّا فلا عند الجمهورٍ إِنْ كان 

معنا بكِنٌ فول بخلاف نحو الفقراء» وبني هاشم» ومصلحة مسجدء وحجٌ) وغزوة. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوصايا 47/7 باحتصار نقلاً عن الزيلعي. 

.51١9/55 059١ 

.- 48١ ص‎ )5 

(:) "مواهب الرحمن": كتاب الوصايا ص 4١0/86‏ -. 

(5) "غاية البيان": كتاب الوصايا /ق١٠٠؟/ب‏ باختصار. 

(19) "غاية البيان": كتاب الوصايا */ق١5”/ب‏ باختصار. 

(0) "أوضح رمز": كتاب الوصايا - باب الوصية بثلث المال 4 /ق8١؟7/ب‏ بتصرف. 


حاشية ابن.عابدين ييحن حنست وه متك "(الخزء الثالت والغشرون 


ب 


(وله) أي : للموصي (الرحوع عنها قو صريح» عام كع اتا كد 0 


"الطييركة"”0: قال أعطوا بعد موق ثليت: مال ساك يكه كذاه فلعاامات أ 
الوصيئٌ 5 إليهم» فقالوا: لا ثُرِيدُهُ وليس بنا حاحةٌ إليه» قال "أبو القاسم": يَبْدّ المالّ إلى الورثة 
ون رجَعُوا قبل ردٌَهِ للورثة؛ لبْطلانٍ 8 بالردٌ)). 

وني "الأشباو””": ((وإذا قَبلّها ثم ردّها على الورثة: إنْ قَبأُوها انقَسَحَ ملك ولا لم يُجبروا)) اه 
"سائحاني . 

]”51١94[‏ (قولة: وله الربحوعٌ عنها) أن تمامّها بموت الموصي» ولأنَّ المَبولٌ يتَوقَفُ 
على الموتء والإيجاب المُفرَدُ يجورٌ إبطالهُ في المُعاوضاتٍ كالبيع» ففي التيُعَ أولى» "عناية"”. 

واعلم أن البُحوعَ في الوصيّة على 00 

ما يتل الفسحٌ بالقول والفعلٍ كالوصية بعينٍ. 

وما لا يحتمِلّهُ إِلّا بالقول كالوصية 9 
الوصيّةُ من ثُلْثِ الباقي. 


59 نه لو باع أو وهب م تبط وتَنشُدُ 


(قولٌ "الشّارح": وكذا لو أوصى للجنينٍ يَدحْلْ في ملكه إخ) يُتأمَلُ هذا مع ما قَدَّمَهُ في التّسِه 
المذكور عند قول "العضئن" : ((وصحّث للحَملٍ وبه)). 


)١(‏ ص 497 - والتي بعدها. 

() "الظهيرية": كتاب الوصايا ‏ الفصل السادس في الوصية للفقراء والمساكين والموالي وكيفية الصرف وفيه بعض مسائل 
الأقرباء ق571/أ بتصرف. 

() "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: اللجمع والفرق ‏ القول في الملك ‏ أسباب التملك ص 4١١‏ - نقلاً عن "الولواجية". 

(5) "العناية": كتاب الوصايا - باب في صفة الوصية ما يجوز من ذلك وما يستحب منه وما يكون رجوعاً عنه 671/9 
باختصار (هامش "تكملة فتح القدير"). 


قسم المعامللات سس اله كتاب الوصايا 


أو فعل. يَقطّمُ حقّ المالكِ عن المغصوب” "') بأنْ ييل اسمة نَهُ وأعظمَ منافعه كما عْرِفَ 
في الغصب”" (أو) فعلٍ (يَزِيدُ في المُوصى به ما يَنَعْ تسليمَة إلا به» كلت السّويق) 


وما لا يحتِلَهُ إِلّا بالفعل كاتَّدبيرٍ المُقيّدِه فلو باعَهُ صحّ» لكن لو ا شتراةٌ عاد لحاله الأوّل. 

وما لا يتمِلةُ بحما كائَّدبيرٍ المُطلّق. اه مُلخّصاً من "الإتقاي؟”" و"المهستاو"7. 

[ددددم] (قولة: أو فعلٍ إلخ) هذا جوع م دَلالة الأول صريح) وقد يَتيْتُ ضرورةٌ بأنْ 5 
المُوصى بهء ويَتغيّرَ اممة» كما إذا أوصى بعتب ف كثمه فصار زبيبا أو ببيضة فحصّئتُها دجا 
حٌّ أفرَحَث قبل موت المُوصيء وتمامُة في "الكفاية"” '. 

[195دم] (قولةُ: بِأنْ ل اسم الخ) تم إذا الخد لخدي سيف ١‏ العف آنيةه لأنه لعا اند 
في قطع ملك لمالك فلأن يُوثرَ في النع'"؟ ول "زيلعي» "00 أي ف لمنع عن عضول اللك 
للمُوصى له. وإذا ذَبَحَ الشَّاةً المُوصى بما كان جَدُ الذّبح يُحوعاًء وكان ينبغي عَدَمُةُ؛ لأنّه نُقصانٌ» 
كقطعه الثّوب ولم يَخِطّة وهدم بناءٍ الدّاٍ ولكن نقول: الذبخ دلي على استبقائه على مِلكِه. 
فكان دليل المُحوع؛ لأنَّ اللّْحمَ قلّما يََقَى عادةً إلى وقتٍ الموت» "إتقانه"0. 

073 (قولة: كلت السّويقٍ إل) وكالقُطن يحو به والبطانة يُبَطَّنُ بماء والظّهارة 


)١(‏ في "ب" و"و" و"ط": ((الغصب))» وما أثبتناه من "د" أثبته بخط مصحح نسحة "و". 

.554/٠١ 59 

(69) "غاية البيان": كتاب الوصايا 5"/ق4 55/أ نقلآً عن الإسبيجابي. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الوصايا ؟//517 نقلاً عن "الظهيرية". 

(5) انظر "الكفاية": كتاب الوصايا ‏ باب في صفة الوصية ما يجوز من ذلك وما يستحب منه وما يكون رجوعاً عنه 
9 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(5) في "ب" و"م": («المانع))» وما أثُبتناه من سائر النسخ موافق لعبارة الزيلعي. 

"تيون الحقائق": كتاف الوصضايا 1/5/5 

(8) "غاية البيان": كتاب الوصايا /ق4 75/أ باختصار. 


ه/221 


حاشية ابن عابدين له الجزء الثالث والعشرون 


(بسّمنء والبناء) في الدّارٍ المُوصى بماء بخلاف تخصيصها وهدم بناثها؛ لأنّه تصِيُفٌ 


ف التابع. 
(وتصيٍّ) عطفٌ على: («(بقولٍ صريح))7": وعطفت "ابن الكمالي"7" تَبعا 


ل "الدذرر"”" ب: ((أو)), يه 


بَظَهّرُ بما؛ لأنّه لا جمكِنْ تسليمُهُ بدونٍ الرُيادق ولا جكِنُ نقضها؛ لأنَه حصّل في ملك المُوصي 
من جهته» "هداية"0). وكذا لو زرَعَ فيها شّجراً أو كرما لا لو زع رَطْبَة "خحانيّة"9 . 

[94كم] (قولة: أنه تصئف قف التابع) وهو البناء والتتحصيصٌ زينة 7 "إتقان"”27. وانظرٌ : 
هل تطيينٌ الذَّارٍ وتكليسُها كالبناءٍ أو كالتتحصيص؟ 

رأيثُ في "الخايّة" ما نَصّة": ((وإنْ طيّتها يكونُ يُحوعاً إذا كان كثير) اه. وتمامُ ذلك 
ف شرح الوهبائيّة"””2) فراجعة. 

[5199"] (قولةُ:. عطفٌ على: بقولٍ) فيه مُساححةٌ؛ لأنَّ العطف على امحرور بدونٍ الحارٌ» أَفادَهُ 


01 0(ة) 
76 


(قول "الشّارح": بخلاف تخصيصها إلخ) أي : رَشها يحض 4 .ويظهة أن 'قولة #.ووزلاته تضرف إخ2 
عِلَهُ للهدم فقطء لا اللخصيصضر ابا ولا زم أَنْ 0 التَطبينٌ كذلك. 


.- ه١ملاص‎ )١( 

./" "إيضاح الإصلاح": كتاب الوصايا ق57‎ )١( 

59) "الدرر والغرر": كتاب الوصايا 470/5. 

(5) "الحداية": كتاب الوصايا ‏ باب في صفة الوصية ما يجوز من ذلك وما يستحب منه وما يكون رجوعاً عنه 770/14. 
(0) "الخانية": كتاب الوصايا - فصل فيما يكون رجوعاً عن الوصية وما لا يكون 5١17/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(19) "غاية البيان": كتاب الوصايا /ق4 5٠‏ ؟/أ بتصرف. 

(1) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ فصل فيما يكون رجوعاً عن الوصية وما لا يكون /١ه‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(8) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوصايا 775/95 771. 

(9) "ح": كتاب الوصايا ق5017/أ. 


قسم المعامللات ااه كتاب الوصايا 


وعليه فهو أصر” ثالث ف كونٍ فعله 0 رجوعة عنها كما يفيك 9 نار فتدير. 
(يزيل ملكة) فَإنّه يُحوع عاد لله ا أم لا ا والهبة) 5 ششش”« 


[0+"] (قولة: فهو أصلٌ ثالث إلح) يعني: أنه قِسمٌ ثالث للفعلٍ المُفيدٍ للُحوع» خلافاً 
لما يُفِيدُهُ تعبيرُ "المصنّفي" من أنه مُقايلٌ للفعل» لكن قال " ح"0©: : ((هذا إِنَا يَظْهَدٌ في عبارة 
ا حيثٌ قال أو ريل و يَذَكْرْ لفظة: تصدفي» 7 على ذكرها فلاء سواءٌ كان 
فك أو بالواو)) اه. 

[701”] (قولة: عاد لِلِكِه ثانيا) أي: بالشراءِ أو بالتُحوع عن البةء "زيلعين””". وهذا في غير 
المُدبّرٍ المُقيّدِ كقوله: إن مث من مرضي هنذا فانت كه ذانه لو باعه عَهُ ته اذ شتراة عاد إلى الحال 
الأول كما نَقّلَهُ "الإتقاد + وقدّمناة. 


(قولُ: يعني: أنه قسمٌ ثالث للفعلٍ إلخ) قال "اليحموع": ((هو أصل ثالث على كل سواءٌ عطّف بالواو 
أو ب : أو زاد لف اتيف أو لا؛ لأنَّ الحوع ما 5 أو فعل بقسميهء أو بما يرل مِلكَه فإِنْ عطّفت 
بالواو فهي تأت للتّقسيم إن حدّف لفْظ التَصبْفٍ فهو مُقدَّرٌ؛ِ لِلالة الكلام عليم) اه.. 

عامل انهو رفح تقزر "الشاى": آذ بها ذكرة بيه لجو شقان :اقول .وقدلة»: اندم اكه 
أقسام, وهذا إذا كان معطوفاً ب : أو» وإِلّا فالواؤٌ تقتضي عَطْمَهُ على القول» فما يَيِجٌ به الُحوعٌ شيئان: 
إمَا قول صريحٌ أو تصيّف» لكن يَصير 07 0 

ولك أنّْ تقول: مُرادُ "الشّارح' : ما يَِةٌّ به الْحوعٌ ثلاثةٌ أشياء: إِمَا قولٌ أو فعكُ أو تصدُف؛ لكنٌّ قولة: 
((عطفٌ على: بقول)) بُعِدُ ذلك؛ إلا 0 بل المعطوفف عليه» وهو الفعل. 

وحاصل تقر ير "الم" : أن ما يَنِمّ به البُحوعٌ تأذنة أشياف: ول أو تصافٌ أو فعلٌ» والفعل قسمان. اه 


ستدى”". 


- 


)١(‏ "ح": كتاب الوصايا ق7807/أ باختصار. 

(؟) كذا ف "الدرر"؛ وعبارة "ح": ((أو يزيل)) باللام. 

(*) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا .١857/5‏ 

(5) "غاية البيان": كتاب الوصايا /ق4 1/575 ب بتصرف. 


() المقولة [4 519؟] قولّةُ: ((وله الرحوغ عنها)). 


حاشية ابن عابدين لششسم الا(ه مع د س2 الجحزء الثالث والعشرون 


وكذا إذا خلطةُ بغيره بحيث لا يكن نميب 6 هُ. (لا) يكونُ راحعاً (بمَسلٍ ثوب أوصى به) لألّه 
تصرف في التبع. واعلخ أن اتير بعدَ موت الحُوصي لا يَصبدٌ أصلاً (ولا جحودها) "دُرر"20, 


وو 


ر5”) اس س(”) ال 60” 0 ولف . ل سن!(9) شت .مار(ه) 
واكنز” "2 واوقاية” ©. وق المجمع” ': ((به يُفق)). ومثلة في العيي” © ثم نقَل 
١‏ 7 06 007 ته و نب ٠‏ الل سن | سس ا(لا). 1 
عن 'العيونٍ” ': ((أَنَ الفتوى على أنه رُحوع)). وف "السراجيّة” *: ((وعليه الفتوى)), 


[50م] (قولَهُ: وكذا إذا خلَطهُ بحيث لا جُكنٌ قييئة) أقول: وكذا إِنْ أمكن وا 
كشعير بير وكان عليه أنْ يَذَكْرَ هذا عند قول "المتن"9: ((أو فعل يَقَطّعْ حقّ المالكِ))؛ اي 
[570] (قولة: لأنه تصدُفٌ في التبع) كذا في بعد بعض التسخ» وف بعضيها: ((فٍ 5 


بالنُونٍ والفاي» وعلى كلك فامرادٌ به إزالة الوسّخ. 5 الحداية"9©: ((لأنَّ مَن أراد أنْ يُعطي ثوبة 
غيرةٌ يَعْسِلَّهُ عادةٌ فكان [؛/ق44١/ب]‏ تقريرا)) اه. أي: إبقاءً للوصيّة لا تحوعاً عنها. 


[704] (قولة: لا يض أصلا) أي: سواءٌ كان قبل اقول أو بعدّةء "زيلعيع”' ". لأنله حصّلٌ 
بعد تمامها؛ لأن تمامها بالموت» ا"كناية"17 © 

]”57١4[‏ (قر ولا بمحودها) لأنَّ البُْحوعَ عن الشَّيءِ يقتضي سبْقَ وجودوء وجُحود 
الشّيءٍ يقتضي يقتضى سبق عَدَمِهِ؛ إذ المحود نفيّ لأصلٍ العقدِء فلو كان الُحود الحوها اقتضى 


.47١/57 "الدرر والغرر": كتاب الوصايا‎ )١( 

.77/./7 انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الوصايا‎ )١( 

(*) انظر "شرح الوقاية": كتاب الوصايا .5١1/7‏ 

(15) "مجمع البحرين": كتاب الوصايا ص 17/8 -. 

(5) "رمز الحقائق": كتاب الوصايا ؟/./87. 

(79) "عيون المذاهب": كتاب الوصايا ق5ه/ب 

(0) "السراجية": كتاب الوصايا ‏ باب الرجوع عن الوصية 470/7 (هامش "فتاوى قاضيخان'). 

() ص ؟أ.ه . 

(9) "الهداية": كتاب الوصايا ‏ باب في صفة الوصية ما يجوز من ذلك وما يستحب منه وما يكون رجوعاً عنه 770/4. 

.١/1/5 "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا‎ )٠5١9 

)١١9‏ "الكفاية": كتاب الوصايا ‏ باب في صفة الوصية ما يجوز من ذلك وما يستحب منه وما يكون رجوعاً عنه 
(ذيل "تكملة فتح القدير"). 


قسم المعاملات لش اس لس كتاب الوصايا 


وأقَكهُ 1 1 
: 4 ا ل 0 ال ل 
(وكذا) لا يكون راحعا (بقوله: كل وصيّة أوصّيث بها فحراءٌ أو ربا © أو أخَرماء 
بخلاف) قوله: (تركتهاء و) بخلاف (قوله: كل وصيَّةَ أوصّيتها فهي باطلة» أو الذي 
أوصّيتٌ به لزيلٍ فهو لعمرو, أو لعلانٍ وارتي) اج ون بح قاع كي عاشي لا قارو 14 


وحود الوصيّة وعَدَمَها فيما سبّق وهو محال " كفاية"7". 
[مطلث: إذا اختلف التتصحيح والإفتاءً فالعملٌ بما وافقَ المتون أولى] 
1" (قولُّ: وأقبهُ "المصنْفم') قال في "شرح الملتقى”7©: ((ولكنٌ المُتونَ على الأول 
ولذا قدَّمَهُ "المصنّفٌ" على عادته)) اه. | 
أقول: وخر ف "الحداية"” دليلة» فكان مختاراً له قاله”2 في "التهاية"7". وجِرّمَ به في "المواهب””") 
و"الإصلاح”""» قال ف قضاءٍ الفوائتٍ من "البحر”' ؟: ((وإذا اخمَلّفَ التَصحيحٌ والإفتاءُ فالعملٌ 


بما واققَ المُتون أولى)). 
[50"] (قولةُ: فحرامٌ أو ا 2 أن الوصفَ يستدعي بقَاءَ الأصلء والتَأخيرُ ليس 


ل 5 طِِ كتأخير الذّين لاد 


.ب/؟”٠0ق/؟ "المنح": كتاب الوصايا  فروع‎ )١( 

(0) في "ط" و"ب": ((رياء)) بالمثناة التحتية. 

09 "الكفاية": كتاب الوصايا ‏ باب في صفة الوصية ما يجوز من ذلك وما يستحب منه وما يكون رجوعاً عنه 9/م 
(ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الوصايا 590/7 باختصار (هامش 'مجمع الأنمر"). 

(ه) "الحداية": كتاب الوصايا ‏ باب في صفة الوصية ما يجوز من ذلك وما يستحب منه وما يكون رجوعاً عنه 775/4. 

(5) في "ب" وكم": ((قال)) وهو خطأ. 

(0) "النهاية": كتاب الوصايا ؟/ق4 ٠.5/أ‏ بتصرف. 

(8) "مواهب الرحمن": كتاب الوصايا ص 409 -. 

(9) انظر "إيضاح الإصلاح": كتاب الوصايا ق517 "/أ. 

005١9‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ؟57/7. 

)١١(‏ في "ب" و"م": ((رياء))» بالمثناة التحتية. 

)١١9‏ "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ١/1/5‏ باختصار. 


حاشية ابن عابدين أه ! ا جزء الثالث والعشرون 


فكلٌ ذلك يُحوعٌ عن الأوَّلِء وتكوث لواريه بالإحازة كما مت7©. (ولو كان قُلانٌ) 
الآحَرُ (ميْتاً وقتها فالأولى من الوصيّين بحالا) لبُطلانٍ الثَانية» ولو حيّاً وقتها فمات 
قبل المُوصي بطلّتا(”"» الأولى بالتُحوع» والثّانيةٌ بالموت. 

(وتبطًاه هبةٌ المريض ووصيَّتُهُ لِمَن نكحها بعدّها”") 000 


[4] (قولُّ: فك ذلك يُحوعٌ) لأنَّ التَّرّكَ إسقاطٌ والباطل الذَاهبُ المُتلاشي؛ ولأنَّ قولة0©: 


و 
7 


(«الذي أُوصَّيتُ به إلخ)) د على قطع الشركة بخلافي .ما إذا أوصى .به لرخل» نم أوصى به لآحَرَ؛ٍ 
أن انك يحم الشركة واللّمْظُ صابة لحاء "زيلسء "6 

[+م] (قول: لبطلانٍ الثانيق) أي: لأنَّ الأولى إِنًا بط ضرورةً كويما لقان ولم تَكُنْ» فقي 
الأول على حاله» "زيلع"00. 

[.] (قولة: وتَبطّْلْ هبه المريض ووصيَيُةُ إلخ) لأنَّ الوصيّة إيحابٌ عند الموت» وهي وارثة 
عندَ ذلك» ولا وصيَّةَ للوارثء والهبةٌ وإِنّ كانت مُنجَرَةَ صُورَةَ فهي كالمُضافي إلى ما بعدّ الموتٍِ 
حكماً؛ لأنَّ حكمها يَتقيرٌ عند اموت ألا تَرى أنها تبط بالدّين المُستغرق» وعند عَدَمَ الدّين تُعتبز 
من التُْثْ؟ "هداية"2 . 

[57911م] (قولة: بعدها) كذا في الخ والذي رأيتّهُ في 'المنح"00: ((بعدّهما)) بضمير التثنية) 


وهي الأنسبث. 


ا ل 

(0) ف "د" و"و": ((بطلث)). 

(5) في "و" واط": ((بعدّهما)». 

(5) في الصفحة السابقة "در . 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ١1//5‏ بتصرف. 

(59) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا .١/1//5‏ 

(00) "الحداية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال ‏ فصل ف اعتبار حالة الوصية 514/54 ؟. 

(8) ما في نسحة "المنح" التي بين أيدينا: ((بعدّها)). انظر "المنح": كتاب 50 - فروع 7/ق75751/أ وكذلك في نسحة 


أخرى لدينا. 


قسم المعاملات هلاه كناب الوضانا 


أي: بعد الهبة والوصيّة؛ لما تقرّر”"©: أنه يُعتبَرُ لحواز الوصيّة كونٌ المُوصى له وارثاً 
أو غيرَ وارثِ وقت الموتء؛ لا وقت الوصيّة بخلافي الإقرار("©؛ لأنّه يُعتبَدٌ كون المُمَرٌ 
له وارثاً أو غيرَ وارث يوم الإقرار» فلو أو لما فيكحهاء فمات جاز. 

0 إقرارة ووصيتة وهبتة لابنه كافراً ويد ا ار انح ا 1 


[01دم] (قولهُ: لجواز الوصيّة فك أى: إنباناً 0 

[571م] (قولة: وقت الموتِ إخ) فتصِح م لو أوصى لزوحته: نه طلّقَها ثلاثاً أو واحدةٌ» ومضّتثْ 
عِدَّعَاء نه مات الُوصي» "فهستان»0. 

05 0 3 عبد إلخ) لأنَّ الإقرار 0 بتَفْسِدء فلا يَتَوقّفُ إلى. شرط زائلٍ كتوقف 
الوصيّة إلى الموت. فِيَصِحٌ إقرائهُ بالدّين؛ لأنّه حصل لأجنيّة "إتقان"0”. 

[15ككم] (قولة: 5 أَقَكَ الحا) أي: للمرأة ا المفهومة من الكلام, وهو تفريع 
على قوله"©: ((أو غير وارث يومَ الإقرار))» أي: جاز الإقرارٌ لها؛ لأتما غيرُ وارثةٍ وقنَهُ وإِنْ صارت 
وارثةَ وقت الموتء وقدّمنا": أنه يُشْترَطُ كونُ الإرث بسبب حادث بعد الإقرار كالتَّروُجٍ هناء 
بخلافي ما لو كان بسبب قائم وقت الإقرار, كوت مما الرمه الموت كما قاد 

بقوله”: ((ويَطُل إلخ)), ومثلَهُ ما لو أُقَدَ لزوحته الكتابيّة أو الأمق» ثم أسلّمَث قبل موته أو أَعتَّثْ ه/77] 

لا يَصِحٌ الإقرارٌ؛ لقيام. السّبب حال صّدوره كما أفِادَةُ "الرّيلعيكُ"20. 

[501م] (قولة: أو عبدا) قيِّدَهُ "الرّيلعك "00 ب: ((ما إذا كان عليه دَينٌ أن الإقرار وفع له 


(1) صالالا؛ . 
(؟) (بخلاف الإقرار)) من 'المتن" في و. 

(؟) ((أو عبدا)) من "الشرح" في "د" و'ط" و"'اب". 

(5) "جامع الرموز": كتاب الوصايا ؟/7/65. 

(0) "غاية البيان": كتاب الوصايا - فصل ف اعتبار حالة الوصية 5/ق٠5؟/أ‏ باختصار. 
(5) في هذه الصفحة "در . 

(0) المقولة [51701] قولّةُ: ((على عكس إقرار المريض)). 

. في هذه الصفحة "در‎ )8١ 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 0/5 1.9. 


أو مكاتباً (إنْ أسلّم أو أعتق بعد ذلك) لقيام البُنْوَةِ وقت الإقرار» فيُورتُ تهْمةَ الإيثار. 
ذاء فزخ" 7 اع مه لو 
(وهبة مقَعَلِ ومنلوج وأشلءً» ومسلول) به عله اسل وهو در الرئة (من 2-1 


7 
1-00 


ماله إن طالت مُدَنةُ) 8ب 0 20 


وهو وارثٌ عند الموتٍء فيطل كالوصيّة: وإِنْ لم يَكَنْ عليه دَينٌ صم الإقرار؛ لأنّه وقَعَ للمول؛ إِذ 
العبدٌ لا بَلِكُ)) اه. وعزاةُ في "الحداية'”'' إلى كتاب الإقرار. 

وظاهرٌ ما قدَّمناةُ قبل أوراقي" عن "الزّيلعيَ" و"الثهاية": عَدَمْ بُطلانٍ الإقرار بعت الابن المُمَرٌ 
له للق وقدَّمنا! 9 ما فيه فتَنسة. 

07م (قولّةُ: لقيام البنُوَةِ وقت الإقرار) عِلَةٌ لبُطلانٍ الإقرار» وما الوصيّةٌ والبةٌ فلأنَّ المُعتمَرَ 
فيهما وق الموت كما قَدَّمَهُ9 ©» وقد صار الابنٌ وارثاً وقتَهُ» فبطلا. 

[10عدم] (قولة: وهبةٌ مُقَعَدٍ إلخ) المُقعَدٌ بضمٌ ففتح: مَن لا يَقَدِرٌ على القيام. والمفلوج: 
مَن ذهب نصفُة وبطل عن الح والحركة. والأَشَكُ: من سَلْتْ يده "عناية"0 , 

[591م] (قولة: به عله السّزة) هو أن يما في "النهاية"0) عن "المغرب"29: ((من أن المسلولٌ: 
مَن سُلَّتْ خُصْيّتاة))؛ لِما قال "الإتقاة"9©: ((إنّه لا يَُاسِبٌ هنا؛ لأنّهِ بعد تطاولٍ البّمَانِ لا يُسبَى 
مريضاً أصالا)). 

[؟57م] (قولة: إِنْ طالت مُدَّنُةُ سنة) هذا على ما قالَّهُ أصحابناء وبعضهم قالوا: إِنْ عد 
في العُرفِ تطاؤلاً فتطاولٌ» وإلّا فلا))» "فهستا"0. 
)١(‏ في "د": («(قروح)). 
)١(‏ "الحداية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال ‏ فصل في اعتبار حالة الوصية 54/4 5 7. 
(5) المقولة [5101] قولّةُ: ((على عكس إقرار المريض)). 
(:) في الصفحة السابقة "در . 
(0) "العناية": كتاب الوصايا ‏ باب في الوصية بثلث المال ‏ فصل في اعتبار حالة الوصية إِلخ 7/9/9 (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(5) "النهاية": كتاب الوصايا - فصل في اعتبار حال الوصية ؟/ق5٠5/أ‏ بتصرف. 
(10) "المغرب": مادة ((سلل)) بتصرف. 
(8) "غاية البيان": كتاب الوصايا ‏ فصل في اعتبار حالة الوصية 5/ق١707/أ‏ بتصرف. 
(9) "جامع الرموز": كتاب الوصايا 78/7 باختصار. وعبارته: ((مُتطاولاً فمتطاولٌ)). 


قسم المعاملات لزه كتاب الوصايا 


و ل ل : اود قد اكه ا 
١و‏ يخف موته منه) وإلا) تَطْلْ وخيف موبنه (فمن للثه) جو او مشرو ع م ورا ص فطق يموع اج 06 

الحقتها (قولة: و 006 مونة نَهُ منه) هذه الجملة وقَعَتْ مُوضحة ة للجُملة الشّرطيّة 
الى رس((5) لل اا1) 1 0 
حموي عن المفتاح . اه طْ 

نه المرادُ من الخوفي الغالبُ منهء لا تَفْسِ الخوفيء "كفاية"29. وفكرٌ الم عَدَمَ 
الخوفي ب : ((أَنْ لا يَرَدادَ ما به وقتاً فوقتا)) اه. لأنّه إذا تقَادمَ العهدُ صار طبعاً من طباعِهٍ كالعمى 
والعرّج» وهذا لأنَّ المانع من التََصِيْفِ مرض الموت» وهو ما يكو سبباً 8 غالبا وإنما يكونٌ 
كذلك إذا كان بحيث يَرْدَادُ حالاً فحالاً إلى أنْ يكون آخرُهُ الموت» وأا إذا استحكم؛ وصار بحيثُ 
لا يَردادُ ولا ييخافٌ منه الموثُ [4؛/ق+4١/]‏ لا يكونُ سبباً للموت» كالعمى ونحوو؛ إذ لا يُخافٌ منه 
ولهذا لا يَسْتغل بالتّداوي. اه "زيلعيع'”" وغيزة. 

5 (قولةُ: ولا نَل وجيف موثة) عبارةٌ "المُهستاي””: ((وإلّا يَكْنْ واحدّ منهما بأنْ 
م نَل مُدَّنْهُ بأنْ مات قبل سنق أو جيف موث بأنْ يَزداد ما به يوماً فيوماً)) اه. ومفهومٌة: أنه إذا 
لم نَطْل ع د ونه شهو هن التلقة وجحالِفُةُ عبارة "الرّيلعي""©2, ونَصّها: ((أي: إِنْ لم يتطاول 
يعتبر تَصةة ف من الثُلْثْ إذا كان صاحب فراش ومات منه في امه ؛ أنه في ابتدائه يخافٌ منه الموث» 
ولهذا 0 0 مرضّ الموت» وإِن صار صاحب فراش بعدَ التَطاول فهو كمرض حادثٍ, 
حيّ تُعتبد 'تصقائة من الشُلْثْ)) اه. وهو المُوافِقُ لكلام "الشّارح". 


ا مس يه الى اه اك إلي بعأييء 100 الرورمء رس!!ظ ‏ الللت يناك فت بو اك 
(قوله: هده الجملة وفعت موصحة 26 معتصى ما نقلة عن الكفاية و المهستاي : أن الجملة 
الثانية فيد مسقا 


)١(‏ في "ب": ((ولم يحف)) بالحاء المهملة» وهو خطأ طباعئ. 

(؟) "كشف الرمز": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال ‏ فرعٌ ؟/ق8 ٠‏ ه/ب. 

(؟) انظر تعليقنا المتقدم 9 .١79/1١‏ 

.70٠/5 "ط": كتاب الوصايا‎ ):١( 

(5) "الكفاية": كتاب الوصايا ‏ باب ف الوصية بثلث المال ‏ فصل في اعتبار حالة الوصية إلخ 789/9 (ذيل "تكملة فتح القدير'). 
(5) "جامع الرموز": كتاب الوصايا 8//7". 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال .١95/5‏ 

(8) "جامع الرموز": كتاب الوصايا ؟588/7. 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال .١95/5‏ 


حاشية ابن عابدين ل رم ماه 0 الجزء الثالث والعشرون 


لأكما أمراضّ مُرْمِنة”'' لا قاتلة. قيل: مرضُ لموتٍ أنْ لا يحْيْجَ لحوائج نَفْسِهِء وعليه 
اميك "تمحر ا ل 0 

وى ما إذا طال وخيف موثة» ومُقتضى عبارة "الفُهستاق”': أنه مِن الثُْثِ أيضا وهو المفهومُ 
من تقييدٍ "المصئّفي" ما يكونُ من كلءٌ المال بقوله”": ((ولم ييح موثة)). 

[«رمردمم (قولة: لأا أمراضٌ مُزمِنةً) أي: طويلةٌ الزّمانِء» وهو تعليا” لقوله9؟: ((من كث 
ماله))» فكان ينبغي ذكزه قبل قوله””: «(وإلا إل)» قال في "المنحم”": ((وفي "الفُصول 
العماديّة””©: وأما المُقَعَدُ والمفلو قال في "الكتاب": إِنْ لم 08 قليعاً فهو بمنزلة المريض» وإِن 
كان قليكاً فهو بمنزلة الصّحيح؛ لأنَّ هذه عله مُْمِنقٌ وليست بقاتل) اه. 

(قولة: وعليه اعتَمَدَ في "لتّجريي”) وني 'لمعراج”” ©: ((وسيل "صاحبث المنظومة"57"© 
عن حدٌّ مرض الموت» فقال: كرت فيه أقوال المشايخ؛ واعتمادٌنا في ذلك على قولٍ "الفضليٌ"» وهو: 
أن ل يُقَدَد أن يذهب في حوائج نَفْسِهٍ خارج الذَّارِ والمرأة لحاجتها داخل الدَّارٍ لصّعودٍ السّطح 
ونحوو)) اه. وهذا الذي جرى عليه في باب طلاقٍ المريض””' "2, وصكّحة "الريلعة "20 1 


)١(‏ في هامش "و": ((مرضٌ طويل)). 

(؟) "البزازية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الأول: أصوله في المقدمة وفيها ما يصح منها وما لا يصح - النوع الأول في أصوله 
4/5“ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9") في الصفحة السابقة. 

(؟:) صا ١ه‏ .. 

)5١(‏ في الصفحة السابقة. 

(5) "المنح": كتاب الوصايا ‏ فروع 7/ق١57/أ.‏ 

(0) انظر "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات _كتاب الطلاق 1177/7. 

(8) "الأصل": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 47/4 ه بتصرف. 

(9) لم نقف عليها في "تحريد القدوري" ولعلها في "تحريد الكرمافي" أو "تحريد البرهافي". 

63 "معراج الدراية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالثلث - فصل ف اعتبار حال الوصية |ق8م8 .|/1١‏ 

.7070/ هو أبو حفص عمر بن محمد بحم الدين النسفي» وتقدمت ترجمته‎ )١١( 

)١١(‏ ص 455 والتي بعدها. 

.7 5/8/7” "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب المريض‎ )١9 


قسم المعامللات اه كتاب الوصايا 


عش 5 و 

والمُختارٌ: أنّه ما كان الغالبُ منه الموت وإ لم يَكنْ صاحب فراش» "فهستان"7") 
ع هبة ين 

(وإذا احتمَع الوصايا 03ج ناه ألوتدايع م ع سنج 15 لق ف عاق علد اج جه كن آنه ااا أ فاه ف 1ه وو 

أقول: والظَاهرُ أنه مُقيّدٌ بغير الأمراض المُزْمِنة التي طالت ولم يحَْ منها الموثُ» كالفالج ونحوه 
إن صيَّرنُهُ ذا فراش ومَعتةُ عن الذهابٍ في حوائجهء فلا يالف ما جرى عليه أصحابب امون 
والشّرو 40 هنا تأَمّل. 

[هم] (قولة: والمُختارٌ إلخ) كذا اتحتارة "صاحب الهداية" في كتايه "التّجئيس". 

(تنبيه) 

تيح الحامل حالة الطُلقِ من القُلْثِ. 

ولو اختَلّطّتٍ الطائفتان للقتال وكلكٌ منهما مُكافقةٌ للأحرى أو مقهورة فهو في حُكم مرض 
الموت, وإِنَ لم يختلطوا فلا. 

وراك البحر إِنَّ كان ساكناً فليس بمَحُوفي, وإِنْ21 هبّتٍ الريحُ أو اضطرب فهو عَحُوف. 

وامْحبوس إذا كان من عادته القتلُ فهو خحائف, وإِلّا فلاء "معراج”" مُلخّصاً. وتأمّلَهُ مع ما 
مرّ في باب طلاق لمريض”'". 

[مطلبٌ في اجتماع الوصايا] 
[75"] (قولةُ: وإذا احتّمَعَ الوصايا إلخ) اعلم أنَّ الوصايا ما أنْ تكونَ كلها لله تعالى» أو 


.5/.8/7 "جامع الرموز": كتاب الوصايا‎ )١( 

(؟) "الذحيرة": كتاب الهبة - الفصل الثاني عشر في هبة المريض .1١177/9‏ 

() انظر "الحداية": كتاب الوصايا ‏ فصل في اعتبار حالة الوصية 4/4 5 ”2 و" شرح الوقاية": كتاب الوصايا ١/7‏ (هامش 
"كشف الحقائق")؛ و"شرح العيني على الكنز": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 5414/7. 

(5) انظر "جامع الرموز": كتاب الوصايا 258/7 و"رمز الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 4/5 235 
و"العناية": كتاب الوصايا ‏ فصل في اعتبار حالة الوصية 89/9" (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(5) في "ب": ((وأن))» وهو خطأ طباعي. 

(1) "معراج الدراية": كتاب الوصايا - فصل في اعتبار حال الوصية 5 /ق817١/ب‏ - 8/8١/أ.‏ 

(0) المقولة [9 517 ]١‏ قوله: ((محصوراً بحبس)) ‏ تنبيه. 


م 


حاشية ابن عابدين ١ه‏ الجزء الثالث والعشرون 


للعِباد» أو يُجْمَعَ بيتهماء وأنَّ اعتبار التّقدم مُختصٌ بحُقَوقِهِ تعالى؛ لكونٍ صاحب الحقٌّ واحداء وأمّا 
إذا تعدَّدَ فلا يُعْبَرُ فما للعبادٍ حاصّةً لا يُعتبَدٌ فيها التَقدمُ, كما لو أوصى بِتُلَئِهِ لإنسانء ثم به 
لحي إذة أذ لمن على التقدم؛ أو 3 ا عتقاً أو مُحاباةَ على ما سيأق0". 

وما للَّهِ تعالى فَإِنْ كان كلذ فرائض_ كالركاة والحج. 0 واحباتٍ كالكفارات الور ا 
الفطر»ء أو تطوعاتٍ كالحجٌ 4 والصّدقة للفقراء بدأ نا يدأ نيه اميت وإن اعتلّطث يدأ 
بالفرائض تّمَها المُوصي أو أحرّهاء © بالواحبات. 

وما جمعَ فيه بينَ حقو تعالى وحقّ العبادٍ فإلّهيْقسمْ اثلث على جميعهاء ويعلٌ كل حهةٍ من 
00 
تعالى فكك واحدةٍ منها في نَفْسِها مقصودةٌ فَنَفردُ كوصايا الآدميّين ثم بُحمَع مْقدّمُ فيها الأهٌ 
فالأهمُ. 

فلو قال: ثُلْتْ مالي في الحجٌ والزكاق ولزيدء والكمّاراتٍ قُسِمَ على أربعة أسهّمء ولا يدم 
الفرضُ على حقٌّ الآدمئّ لحاحته, وإِنْ كان الآدميُ غير مُعبّنٍ بأنْ أوصى بالصّدقة على المُقراءِ فلا 
يُقسَمُ) بل يُقَدّمْ الأقوى فالأقوى؛ لأنَّ الكلكَ يَبقَى حمّاً لله تعالى إذا م يكن © مُستحقٌ تحقّ مع 

هذا إذا م يَكْْ في الوصيّة عِتقٌّ مُنقذٌ في المرض» أو مُعلّقُ بالموتِ كالتّديس ولا مُحاباةٌ مُنَجَرَةٌ 
في امرض فَإِنْ كان بد بحما على ما سيأق تفصيلّه في باب العتت في امرض(" ثم يُصِرَفُ الباقي 
إلى سائر الوصايا. اه مُلخّصاً مِن "العناية"7"©» و"التهاية'””©» و"التَِيينِ"7 . 


(قولة: دم الفرضٌ) كالحجٌ والركاة والكمّارات؛ لأنَّ الفرض أهجٌ من الثفل, والظّاهك 


)١١‏ ف المقولة نفسها. 
٠١55 0‏ "در" 
(*) "العناية": كتاب الوصايا ‏ باب العتق ف مرض الموت ‏ فصل: ومن أوصى بوصايا إلخ 7595/9 591 (هامش 
"تكملة فتح القدير"). 
(5) "النهاية": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في مرض الموت ‏ فصل: ومن أوصى بوصايا ؟/ق١٠١0/ب.‏ 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض 9/8/5 .١99-١‏ 


قسم المعاملاات 2-2-2 أده كتاب الوصايا 


إن أَخَرَهُ المُوصيء وإِنّ تساوت) فو 


منه البداءة بالأهمٌ "زيلعي”". وأراد بالفرض ما يَسْمَلُ الواحب بقرينةٍ قوله: ((والكمارات))؛ لكنّ 
الفرض الحقيقيئ مُقدّمٌ على الواجحب كما م7". 

وف "هاده 9 ((فييداً بالفرض حقٌ العبدء نم حقٌّ الله تعالى» ثم الواجب» ثم انهل كما 
روي عنهم)). 

[5774م] (قولة: وإِنَّْ [4؛/ق4؟/ب] تساوت َوه 2 قال في "الملتقى"”©: ((وَإِنْ تساوت 
في المَرْضيّة وغيرها قُدَمَ ما قَدَّمَه وقيل: تُقَدَمُ الخخص 0 وقيل: بالعكس إلخ))» ومثلهُ في 
"الاخحتيار"”” و"المُهستاي"2» فأشار إلى أله لا يُقَدَّهُ 0 على البعض بلا تقدم 
المُوصي إذا تساوت فُوَةَ أي: د حقيقِية با خا 
واحباث؛ وأنَّ القولٌ بتقدم بعض الفرائض على بعض غيرُ مُعتمَدِء والقائ بذلك الإمامُ 
'"الطّحاويُ”"» وبالأوّلٍ الإمام الك ٠‏ وذكرٌ: ((ألّه قولّ الكلّ))» حيث قال في "مختصره": 
((قال "هشامٌ؟: عن "محمد" عن 'أبي حنيفة" و"أبي يوسفف" ‏ وهو قول "محمّي" -: كل شيءٍ 
كان جميعٌة لله تعالى من الحج والصّدقة والعتق وغيروء فأوصى به رج والثّلْثْ لا يَبلْعُ ذلك: فإِنْ 
كان كلَّهُ تطؤعاً بُدِئ بالأوّلٍ با نطق به حيّ يأ على آحره؛ أو يَنتقِص الثُلْتْ فيطل ما بَقِى» 


(قولة: في المَرْضيّة وغيرها إلخ) عبار "الملتقى" ب : ((أو)). 
(قولّهُ: أو ينتقص الثُلْتْ إلخ) الذي في "رُبدةٍ الذّراية" عن "مُختصر الكرحيئ": ((أو يَنقضي إل)). 


.١9//5 "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا  باب العتق في المرض‎ )١( 

)١‏ في المقولة السابقة. 

(”) "جامع الرموز": كتاب الوصايا ؟/5/.5. 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض 77/75؛ وعبارته: ((في الفرضية أو غيرها)) كما أشار إلى ذلك الرافعي. 
(5) "الاحتيار": كتاب الوصايا ‏ فصل فيما تحوز الوصية به ه/7/,. 

(1) "جامع الرموز": كتاب الوصايا 5/9/7. 

(0) "مختصر الطحاوي": كتاب الوصايا ص ١5١‏ -. 


حاشية ابن عابدين ؟* ”هه الجزء الثالث والعشرون 


إذا ضاق الكُّلْتُْ عنها). 
قال "الرّيلعُ”'": ((كمارة قتل وظهارٍ وعِينٍ مُقَدَّمةٌ على الفطرة؛ 500 


وكذلك لو كان كلَّهُ فريضةً بد بالأولٍ فالأَوَلٍ حيّى يكون التّقصانٌ على الآخرء وإِنّْ كان بعضٌة 
تطوّعاً وبعضّةٌ فريضة» أو أوحَبَةُ على نَفْسِهِ بُدِئٌ بالفرض أو ما أُوجَبَةُ على نَفْسِهِ وإِنْ أَخرَهُ في 
نُطقه. قال "هشامٌ": إلى هنا قوطُم جميعاً))» وتام في "غاية البيانٍ"". 

[9؟؟>م] (قولة: قال "الرّيلعمُ" إلخ) أقول: قال ين بعد قول "الك : ((وَإن 
تساوت في القُوّةِ إلخ)): ((لأنَ الظَاهِرَ من حال لمرو ان كد ماهر الهم عندّةٌ» والتّابتُ بالظاهر 
كالثّابتٍ تَضّاَء فكأنّه نَصّ على تقديه. فتّقَدَهُ ّدم الزْكاةٌ على على الحجٌ؛ لتعلّق حقٌ العبدٍ بماء وهما على 
الكقارة؛ لتححاتمما عليها؛ لأنَّه جاء الوعيدٌ فيهما ما لم يأت في غيرهماء ٠‏ وكفارة القتلٍ والظّهار 
واليمين مُقَدَّمةٌ على الفطرة إلخ))» ومئلّهُ في "النّهاية"0. 

أقول: صدرٌ تقريره مُوافِقٌ لقولٍ "الكرحيي", وآخيرُ لقولٍ "الطّحاويٌ"؛ فقد جمَعَ بينَ القولين 
مُفرّعاً أحدّهما على الآحَرِء وقد عَلِمْت”” من عبارة "الملتقى" تخالّمَهماء وأنَّ الثاني منهما ضعيفٌ؛ 
فتَدبَ. وم أرَ مَن أُوضّحَ هذا اْحَكَ» فتأمّل. 


(قولُ: أقول: صدرٌ تقريره إلخ) قد يُقالُ: إِنَّ كلام "الرَيلعي" محمولٌ على قولٍ "الطّحاوييٌ": ((بأنْ يراد 
بالنساوي في المُوّةٍ التساوي في الفرْضيَّة مَثَلاَ وغيرها من المُرجُحات» لا في أصلٍ الفؤضيَّة فقط)) تصحيحاً 
لكلابه بحَملِه على طريقةٍ واحدقٍء وما نقَلَُ "المُحشّي" عن "الإتقاي" لا يُسقِط تنظيرةٌ في كلام "الرّيلعي": 
((من أنه جمَع بينَ قولين مُفرّعاً أحدهما على الآخَرِ)). 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض ١99 - ١9//5‏ بتصرف يسير. 

)١١‏ انظر "غاية البيان": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض - فصل: ومن أوصى بوصايا +/قه1؟/ب - 7075/أ. 
وعبارتما: ((أو ينقضي الثُلْتْ)) بدل ((أو ينتقص))» ونبّهِ عليه الرافعيئٌ في "تقريراته". 

() "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض ١13 - ١9//5‏ باختصار. 

(8) "النهاية": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض - فصل: ومن أوصى بوصايا ”/ق١٠١ه/ب.‏ 

(5) في المقولة السابقة. 


قسم المعاملات الس كتاب الوصايا 


لوجويما بالكتاب دون الفطرة» والفطرةٌ على الأضحية؛ لوجويما إجماعاً دونَ الأضحية)). 
وني "الفهستاهي"7© عن "الظهيرية'”" عن الإمام "الطّواويسي": ((ثبداً بكقارة قلل: 


رأيثُ "الإتقاي" قال في "غاية البياني”": ((وقال بعضهم: إِنَّ كمَارةٌ القتلٍ تُقدّمُ على 
كقّارة اليمين؛ لقُوَتما بشرط الإسلام فيهاء ثم كقّارة اليمنِ على كقّارة الظّهارِ؛ لوحويما بدْكِ 
خُرمة اسم الله تعالى لاني بإيحاب خُرمة على نَفْسِهِ. ولنا فيه تَظَرٌ؛ٍ لأنَّه خحلافٌ المنصوص 
من الرٌواية؛ لأنّه لا تُقدَّمُ الفرائض بعضها على بعض» 9 وكذلك التَطوُّغٌ. بل مدأ بما بدأ به 
ري وقد مرّ نَصٌّ "الكرحي" على ذلكء والمعنى في تقددم الركاة والحجٌ على الكماراتٍ ذَكَرْناقُ 
وهو الوعيدُ» ومثلٌ هذا لم يوحَدْ في شيءٍ من الكمّارات)) اه. وأراد بالبعض "صاحب التّهاية"0©. 
[مطلب: لا مانع من تقديم ١‏ بعض الكفاراتِ على بعض إذا وُجِدَ المُرجُحْ] 
أقول: وتقدمٌ احج والزكاة على لكقاراتٍ ظاهرٌ؛ لأنَ لكقاراتٍ واحبة كما مر7» لكنّ 
"الإتقا"" نَفْسَهُ ذكر©: «(لله تُقدّمُ الكقاراث على الفطرة» والفطرةٌ على الأضحية)) كما فْعَلٌّ 
'الريلعيٌ" و"الشارحٌ 00 بناةُ على قولٍ 'المتخاومة! ؛ وعليه لا مان من تقديم بعض الكقاراتِ 
على بعض إذا وُحَدَ المُرجّحْ كما فعَلَه1'؟ "صاحث التهاية" وتَبِعَهُ "الرّيلعين "00 00007 ؛ فتَدب . 
[70"] (قولة: دا حثاة قتل) ين َه ظِهارٍ) تقدّه”" وحة ترتييها. 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الوصايا 5/1١‏ نقلاً عن "الذخيرة" معزؤاً إلى الإمام الطواويسي. 

.7177/557 نقف على المسألة في نسخة "الظهيرية" التي بين أيديناء ووقفنا عليها في "المحيط البرهاني": كتاب الوصايا‎ )١( 
"غاية البيان": كتاب الوصايا  باب العتق في المرض - فصل: ومن أوصى بوصايا “/ق7177/ب باخحتصار.‎ )59( 
.أ/5١١ق/‎ 7” انظر "النهاية": كتاب الوصايا  باب العتق في المرض  فصك: ومن أوصى بوصايا‎ )5( 

(5) المقولة [77177] قولة: ((وإذا اجتمع الوصايا إلخ)). 

(7) "غاية البيان": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض - فصل: ومن أوصى بوصايا /ق177؟/ب. 

(0) في 1" : («فعل)). 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض .١995/5‏ 

99) في المقولة السابقة. 


حاشية ابن عابدين 2522-2 2-5-5 :؟ه 2ه ا جزء الثالث والعشرون 
و 0 00 امه ؟بي - حيفة! ااا 0 حج التّملٍ أفضلء من ل 


[01م] (قولة: م م إفطارٍ إل) مُخالِفٌ لما في "النهاية”7 من تقدم الفطرة ‏ لوجويما بالإجماع 
وبأخبار مُستفيضة - على كمّارة الإفطار؛ لوت بخيرٍ الواحد”"”» وعلى النَّذرِ؛ لأتما بإيجاب اله 
تعالى» فيُقدّمْ على ما يحب بإيجاب العبلد» والنَّدْرٍ على الأضحية؛ للاختلاف في وجويها دون وجوبه. 

[7س] 3 وثن العْْرٌ) لعلّه لاشتماله على حقٌّ الله تعالى والعبادء بخلافبٍ الراج؛ 
فإنّه قاصرٌ على التاق "ط"0©, ْ 

[مطلبٌ: حجٌ التفل أفضلٌ من الصدقة] 

[سم] (قولة: أ حجّ الل أفضل من الصّدقة) يُشِيرُ إلى تقديمه عليها إن ره ري 
كي ف "العناية"9© و"التّهاية"2©: ((أنّ ما ليس بواحب قُدّم فيه ما قدّمَُ كحجٌ تطوعء وعِتقي سم 
عر العو رصي على القُقراِ» وهو ظاهرٌ الرُواية. وروى "الحسنٌ" عن أصحابنا أله يدأ الأنضل 
الأفضل. د بالصّدقة الحج) ته العتتي)) اه. 


(قول الشارح” : أي حَجةَ الإسلام) لا حاجة لهذاء إن حَجٌ التَطوع كذلك؛ لانصرافي الوصيّة لما هو المُعتادُ. 


)١(‏ "شرح النقاية": كتاب الوصايا ق 475 /أ. 

(١؟)‏ "النهاية": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض - فصل: ومن أوصى بوصايا ”/|ق١١ه/ب ‏ ١١ه/أ.‏ 

(9) سبق تخريج حديث كفارة الإفطار "١7/5‏ عند المقولة [193154]» وهو ما أخرجه البخاري في كتاب الصوم ‏ باب إذا 
جامع في رمضانء رقم »)١9757(‏ ومسلم في كتاب الصيام ‏ باب تغليظ تحريم الجماع في تحار رمضانء» رقم »)١١١1١(‏ عن 
أبي هريرة به قال: ((جاء رحل إلى النبي يلي فقال: هلكت يا رسول الله» قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأت في 
رمضان, قال: هل تحد ما تعتق رقبة؟ قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: فهل تحد ما 
تطعم به مسكيناً؟ قال: لاء قال: ثم جلس فأنٍ النبي وَل بعرّق فيه تمرء فقال: تصدق بمحذاء فقال: أفقر منا؟ فما بين لابيتها 
أهل بيتٍ أحوج إليه مناه فضحك النبي ولع حتى بدت أنيابه» ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك)). 

(4) "ط": كتاب الوصايا ."7٠/14‏ وعبارته: («حمّي)) بالتثنية. 

(5) "العناية': كتاب الوصايا ‏ باب العتق في مرض 000 ومن أوصى بوصايا إلخ 791/9 بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير'). 

(1) "النهاية": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض ‏ فصل: ومن أوصى بوصايا 7/ق١١51/أ.‏ 


قسم المعامللات > هسه كتاب الوصايا 


(أحِجٌ عنه راكبا) فلو ل تَبلُْ التفقةٌ من بلدو”"» فقال رجلك: أنا أَحجٌ عنه بمذا المال ماشياً 
لا يريو "فهستاي”" معزيا ل "لتم" (من بليو' " إِنْ كفى نفقئةُ ذلك» وإِلَا فون حيثُ 
تكفي. و7 إن مات حاحٌ 5 طريقه وأوصى بالحجٌ عنه يحَجّ من بلدِو) راكباً. 0 

وقولة: ((ضداً بالصّدقة 2 م الحح)) مب 2 على ما كان يقولة "الإمامُ" أُوَلاَ» ولَّمّا شاهَدَ مَسْفَة 
الح رع فإذا حج بمقدار ما يُرِيدُ إنفاقةُ كان أفضل. 

[5"4م] (قولة: 3 عنه) بالبناءٍ للمفعول. 

[9.] (قولة: راكبا) أنه لا يَلرَمهُ أن يحُجّ ماشيا فوب عليه الإحجاجج على الوجدٍ الذي 

َِمَهُ "زيلعيع"7". 

50م (قولة: فلو ل بل التَفقَةٌ إل مفعلة بالأول ما في "الفهستان”'' أيضاً: ((لو كان 
في المالٍ المدفوع وفاءٌ باليكوب. فَمَشى واستبقى النَّفقَةَ لنَفْسِهِ فهو مُالِفٌ ضامنٌ للتّفقة؛ لأَنّه ل 
يحصّل ثواتما له)) [؛/ق5407/]] اه. 

بم سم] (قولة: نا حُجٌ عنه) أ : من بلده. 

[54م] (قولُ: وَإِنْ مات حاج ف طريقه )7 قد قدّمَ "الشارع" في باب الحجّ عن الغير7: 


(أنّه إِهَا تحب الوصيّةٌ به إذا أخرَهُ بعد وجوبهء أمَا إذا حجّ من عامِه فلا)). 


الضنكضا (قولة: من بلدِو) أن الواحب عليه أن يج شن بلدِوء والوصيّة لأداءٍ ما هو الواحبُ 


. ((من بلدِو)) من "المتن" في "و‎ )١( 
.55/7 (؟) "جامع الرموز": كتاب الوصايا‎ 


() «(من بلدِو)) من "الشرح" في "د" و"و" و"ب" وبزيادة ((فلو)) قبلها هكذا: ((فلو من بلده))»؛ وما أثبتناه من "ط", 


وموافق لنص "الدرر والغرر . 
(5) الواو ليست ف "ب . 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض .١919/7‏ 
(7) "جامع الرموز": كتاب الوصايا 5/.5/7. 
(0) هذه المقولة مقدمة على الثلاثة التي قبلها في "الأصل" و"ك" و 
(8) /ا/امء 


و'ب' » وهو غير موافق لسياق نسخ "الدر”" 
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حاشية ابن عابدين 5ه الجزء الثالث والعشرون 


وقالاة افق تبث نماك مطحي را الوا "لا اف "و ا 001 
قلث: وَمُفَادَهُ أن قولةُ قِياسسٌ) وعليه المُتونُ ا القيامنٌ هنا هو المُعَتَمَدَ فافهم. 


إن بلع نفقُةُ ذلك» ولا فمن حيثُ تلم ومن لا وطن له فمن حيثُ مات إجماعاً. 


عليه, " لغيه" فإِنْ أ حَجّ الوصيئٌ من غير بلدِه يَضْمَنُْء إِلَا أنْ يكونَ ذلك المكانُ بحيثُ يلع إليه 
يرع إلى الوطن قبل اللَيل. اه "مناسك السّندعي”7”. وفيها"»: ((لو أوصى أنْ يحَجّ عنه مِن غير 
بلدِه يحَجّ عنه كما أوصى قَرْب من مك أو بَعُدَ)) اه. 

قلث: والظَاهِرٌ أنَّ الُوصى يأتهُ بذلك؛ لتركه الواحب عليه. ومثلّةُ لو أوصى بما لا يَكفي 
للإحجاج من بليو تأمّلْ. 

[4”] (قولةُ: وعليه المُتونُ) وهو الصّحيخ؛ واخحتارة "المحبوي"27, و"النّسفيئ "7 و"صدرٌ 


للا صالؤم) 00 الى /(هة) 


[1 (قولة: فافهم) يُشِيرُ إلى أنه يما حرج من قاعدةٍ تقديم الاستحسانٍ على القياس. 
451 (قولة: ومن لا وطن له إلخ) ولو له أوطانٌ فمن أقربما إلى مكَة» وإِنْ مكيّاً فمات 


.7 4/8/5 "الحداية": كتاب الوصايا  باب العتق في مرض الموت  فصل: ومن أوصى بوصايا إِلم‎ )1١( 

)١(‏ "المحتبى": كتاب الوصايا ق47/ب. 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض 875/7. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض .١99/5‏ 

(5) "جمع المناسك ونفع الناسك" المسمى ب "المنسك الكبير": فصل: ولو أن الحاج عن الغير إلخ ص ١ه”‏ . وهو 
لرحمة الله بن عبد الله السندي. وتقدمت ترجمته 1/7هه. 

(7) انظر "شرح الوقاية": كتاب الوصايا ١7/7‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(0) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض ”55/7 7. 

(8) في متنه "النقاية"» انظر "فتح باب العناية" شرح "النقاية": كتاب الوصايا 0/1٠5ه.‏ 


6 'التصحيح والترحيح" “كنات الوضيايا د 55 ج: 


قسم المعاملات ”عه كتاب الوصايا 


(أوصى بأنْ : كه عبدٌ فيُعيّقَ عنم عن المُوصي (ولم جز 0 بطلث 
كذا إذا أوصى بأنه تشترى لمعيد بأَلْفٍ درهم وزاد الألفت على القُلْث) وقالا: يُشتر: 
بكر لمان اماردو اع 0 

(مريضٌ أوصى بوصاياء بَرِنُ من مرضه ذلك وعاش سنينَ» ثم مَرِضَ فوصاياة 

قبةٌ إِنْ ل يَقُلْ: إِنْ مث من مرضي هذا فقد أُوصّيتُ بكذا) كذا في "الخائية"7". 

(أوصى بوصي ء ُن جُ: إن أطبَق المُنون) حي بلع سن أشهُرٍ (بطّلث, وإلَا لا) 
وكذا لو أوصىء» جد بالوسواس» ا 


ن 


ُراسانَ فين مكة إِلّا أنّْ يُوصِيَ بالقِرانِ فمن خراسانَ» "جوهرة 
0 
(فرع) 
قال: أججُوا عيٌّ بثُلْثِ مالي أو بألْفٍ وهو يََلُعُ جججاً: فإِنْ صرّع بواحدةٍ انب ورد الفضلٌ 
إلى الورئة إلا حُجّ عنه ا ف سنة 3 واحدة وهو الأفضا أو 2 1 سسنة. اه ال ” ا 
[1؟دم] 9 بِطّلّث الوصيّة0) أن العبدَ المُشترى بالكل مُغايرٌ لما اشتّري بالدّلْثْء 
او 1 يقال شما ا و0 


ادر 


(قول اشاب" و بلع سَة أشهُر) قدّمَ 2 عزل الوكيلٍ عن "الخانئة 05 و"المُهستادة" و"الباقاد”": 
((تقديرٌ اجون المُطبقٍ بشهرء وأنّه به يُفق)). 


)١(‏ "مجمع البحرين”": كتاب الوصايا ‏ فصل في الإيصاء بالثنلث ص 814١‏ بتصرف. 

)١9(‏ "الخانية": كتاب الوصايا ‏ فصل في مسائل مختلفة 1١/7‏ ٠ه‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
9) "الجوهرة النيرة": كتاب الوصايا 599/75 باختصار. 

(؟) في "ب": ((فرغ)) بالغين المعجمة» وهو حطأ طباعيّ. 

() "جمع المناسك ونفع الناسك": فصل: ولو أوصى بأن يحج عنه إلخ ص 5ه” ‏ باختصار. 
(7) ((بطلت الوصية)) كذا في النسخ» و((الوصية)) ليست في نسخ "الدر' . 

00 "الدرر والغرر": كتاب الوصايا 4717/7 . 

)1١‏ في فيسألة المتن الاتية في هذه الصفحة»ء وهي قوله: (١كذا‏ إذا أوصى إلخ)). 

(99) "ط": كتاب الوصايا 871/14. 


حاشية ابن عابدين ل اتمكتسستحبت الجزء الثالث والعشرون 


فصار معتوهاً حيٌٌ مات بطلَّتء» "نخانيّة". 

(أوصى بأن يُعارَ بيتةٌ من فلانٍ» أو بأن يُسقى عنه الماءٌ شهرا في الموسم أو في سبيلٍ 
اللو فهو باط|”) في قول "'أبى حنيفة" رَحْمَهُ اللّهُ تعالى» "حائيّة"27. (كما لو أوصى بمذا 
اتن لدوابٌ قُلانٍ) فإِنَّ الوصيّةَ باطلة. ا ا 1711 


[مطلب: الزَّمانُ منكراً سنّةُ أشهر] 

[44؟5م] (قولة: فصار معتوهاً 22 عبارةٌ "الخائية"27: (إفصار معتوهاًء فمكتَ كذلك 
زمانء نه مات بعد ذلك قال "محمّدٌ": وصيَّيّةُ باطلةٌ)) اه. وانظك: هل تُعتبَرُ فيه المُدَّةُ المُعتبرة 
في النون؟ والظَاهرٌُ نعم؛ إذ لا فرْقَ بيتهماء ولأنَّ الما مُنكراً سنّهُ أشهّر» تأمّل. 

[ه4؟5م] (قولة: في قول 5 حنيفة") الاقتصارٌ عليه 17 على اعتمادهو» "ط"20. 
وني "الظهيريئّة"”©: ((قال: أوصّيث بِدُلْثِ مالي لله تعالى فالوصيّةُ باطلةٌ في قولٍ "أبي حنيفة", 
وقال "محمّدٌ": جائزةٌ» ويُصرَفُ إلى وحوو البرٌّ وبه يُفتقى)) اه. 

[45؟5م] (قولة: فَإنَ الوصيّة باطلةٌ) لثما ليسنيت: ام أهلٍ الملك نَظَراً إلى لفظ المُوصي 
لا إلى قصدوء ونظيرهُ ما في "المعراج"”©: ((أوصى بشيءٍ للمسجد الحرام ل يِجْرْ إلا أن يقول: 
مق على السحدة لأ ليس من آهل اللللكه ويك التفقة منزلة الت على. مصالطكة» وعنة 
'محمّدٍ": يَصِح ويُصِرَفٌ إلى مَصالحه تصحيحاً لكلامة)) اه. 


(قول "الشارح": في قولٍ "أبي حنيفة") لعل وحة قوله: أن هذه الوصيّة لم يوحَدْ فيها تمليكٌ مع عَدَم 
ووجحة عَم الجواز 2 الأولى: أنه يوجَد فيها حقيقة الوصيّة التي هي التَمليكُ. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوصايا - فصل فيمن تحوز وصيته وفيمن لا تحوز وصيته 5.٠.‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
وعبارتها: ((ثي قياس قولٍ)) بزيادة ((قياس)). 

)١(‏ "الخانية": كتاب الوصايا - فصل في مسائل مختلفة 57/7 ٠ه‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

509 "ط": كتاب الوصايا .57١/5‏ 

(5) "الظهيرية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الثاتي فيمن تحوز الوصية له وفيمن لا تحوز له وفيمن تحوز وصيته ق77 /أ. 

(5) "معراج الدراية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالسكنى والخدمة 4/ق59154١/ب.‏ 


قسم المعاملات 5-6 كتاب الوصايا 


ولو قال: يُعلَفْ بما دوابٌ قُلانٍ جاز. ولو أوصى بأنْ يُنَقَىَ على قَرَسٍ فُلانٍ كل شهر 
كذا جازء وتَبطّاه(؟) تعفن" . ا ماح نا وتيا ب لوقو مجك أبن دناه قرع وبي ل ور لعز اودع 0 0 لاوا عا 1ل عا 1 


[749"] (قولة: جاز) أي: وتكونٌ وصيّةا © لصاحب القَرَسِء "حائيّة"”". 

أقول: ويوْحَدٌ منه وثنًا ذكَرَُ "الإتقايك”” ‏ ((من أنه لو أوصى بالثَدْثِ لِما في بطن داب قُلانٍ 
ليُنمَّقَ عليها جاز إذا قَبِلَ صاحبّها)) اه : أنَّ له أنْ يصرقّها في 5 وأنّه يُشترط أنّْ يكون من 
نصِخٌ وصيَّنُةُ له وأا تبط برد وموته قبل المُوصيء تأْمّلْ. 

[؟] (قولة: وتبطُّ ببيعها) وكذا بموتماء "حايّة”". والظاهرٌ: أنه راجعٌ للمسألتين» ولعلَ 
وحهّة: نما وإِنّْ كانت وصيّةٌ لصاحبها إِلّا أكا مُعلّقةٌ ف المعنى على وجودها في ملك تأمل. 

2 بإمكانو الزاريا” قا وعد قوز رردزذا , بيع الفَرَسُْ بطّل)) ما نَضّة9": («(لأنّ هذه 

صِيّةٌ لصاحب المرَسٍِ) ونظيئةٌ ما لو قال: والله لا كله عبد قُلانٍء أو: لا أركبْ دابَةَ قُلانِ)) اه. 
أي: فإنَّ اليمينَ تَبِطُّلْ بزوال الإضافة» بأنْ باع العبدَ أو الدَابّه مَثَلاًِ لأنَّ العبدَ أو الدَابَة لا يُهجَرٌ 
لذاته بل لأخلٍ صاحبه كما قَرَرُوُ في حلا فهنا تبقى الوصيّةُ ما دامتٍ الإضافةٌ موحودةٌ 
وتبطّلٌ بزوايهاء لكن في "الولوابميّة" أيضاً كُِيلَ هذا الفرع: ((لو أوصى لمملوك قُلانٍ بأنْ يَُقَقَ 


(قولة: ولع وحهة: أنا وإِنْ كانت إل) توحية هذه المسألةٍ بأيٍ وجو بنَا ذكرة ححا تمل تأمئن. 


)١(‏ ف "و": ««وييطّل)). 

(5) في "ط": ((بيعها)). 

(5) في "الأصل" و"ك" و"1": ((وصيّنةُ))» وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لعبارة "الخانية". 

(4) "الخانية": كتاب 9 - فصل فيمن بحوز وصيته وفيمن لا تحوز وصيته ٠.١/7‏ ه (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(0) "غاية البيان": كتاب الوصايا /ق5؟/. 

(5) "الخانية": كتاب الوصايا - فصل فيمن بحوز وصيته وفيمن لا تحوز وصيته 0٠٠/7‏ وعبارتما: ((فإن هلك المَرَسُ أو 
باعه بطلت الوصية)). إهامش "الفتاوى الهندية") بتصرف. 

(10) "الولوالجية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الأول فيما تحوز الوصية والتسبيل وفيما لا تجوز إلخ ه//73. 

(8) انظر المسألة فيما تقدم من كتاب الأيمان »0.017/١١‏ المقولة .]١7871١[‏ وانظرها ف "الحداية": كتاب الأيمان 
5 و"تبيين الحقائق": كتاب الأعمان .١9/8‏ 

(9) "الولوالجية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الأول فيما تحوز الوصية والتسبيل وفيما لا تجوز إلخ 77/./0. 


حاشية ابن عابدين ٠‏ عه ا جزء الثالت والعشرون 


ولو أوصى بسكنى داره لرجُل ولا مال له سواها جازء وله سُكناها ما دام حيّاًء 
وليس للوارث بِيعٌ تُلْتيهاء وقال "أبو يوسفت": له ذلك. وله أَنْ يُقَاسِمَ الورثة أيضاًء . 


عليه كلّ شهرٍ عشّْرةُ دراهم فالوصيّةُ جائزة» وتّدورٌُ مع العبدٍ حيثُّما دارٌ ببيع أو عتق))» وعبارة 
[البج 00و رإزقال: "أ بو ممست "و ارك" 4 كاننق الوصدة للعنوة وتنوة 5 حيثّما دار بِيعَ أو 
عبّقَ وإِنّ صا مولاةُ عن ذلك وأجاز العبدُ جازء وإِنْ عتّق ثم أحاز فإحازيهُ باطلةٌ)) اه. وتأمَلَه 
مع ع ما قدّمناة!": من أنَّ الوصيّة لعبدٍ الوارثٍ لا تحورُ؛ لها وصيّةٌ للوارث حقيقةٌ. 

[5744"] ا وله سُكناها) أي: بالمُهايأَةٍ مع الوارنكة زهان : 

[:6"] (قولة: وليس للوارث بيع تُلنيها) لتبُوتٍِ حقٌّ الخوصى له في سُكنى كلها بظُهورٍ مال 
أحَنَّ أو بخّرابٍ ما في يَدوه فحيئئذٍ يُرَاحمُهم في باقيها. 

[1ه؟دم] (قولة: له ذلك) أ للوارث بيع تُلنيها. 

[؟57م] (قولة: وله أن يُقَاسِمَ الورثة) معطوف على قولِه: ((وله سُكناها))» والصَّميرُ 
لحل أي: للمُوصى له المُقاسمة ف عَينِ الدّارٍ بالأحزاءٍ إِنِ احتَّمَلْتِ القِسمةء وهذا عدن 

من المُهايأة؛ لما فيه من النّسوية بيتهما زماناً و 0 كما في "الحداية"”". والمسألةٌ ستأق ف باب 


7 بالخدمة والشكيى 0 . 

(قولة: وإنْ عتّق ثم أحاز فإجازنةُ باطلةٌ) يُنظَرُ وجة البُطلانٍ. 

(قولة: وتأملةُ مع ما قدَّمناةُ: من أن الوصيّة إلخ) لا مُنافاة؛ لعَدَم التّنصيص على الصَّرفِ للعبدٍ فيما 
قِدَّمَهُ بخلاف ما هنا؛ فإنَّه نَصّ عليه فيه وهو من أهل الاستحقاقٍ في الجُملة. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الثاني فيمن تحوز الوصية له وفيمن لا تجوز له وفيمن بحوز وصيته ق 477 /ب. على أن 
عبارة "الظهيرية" التي بين أيدينا: ((قال "أبو حنيفة" و"أبو يوسفت")) وليس ((قال: "أبو يوسف" و'محمذ')). 

(5) المقولة [47 51] قولُّ: ((لا لمكاتب وارثه)). 

99 "الحداية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة 07/5؟7. 


(5) 5/55 ه. 


قسم المعاملاات اماه كتاب الوصايا 


ويْفررٌ اثلث للوصيّق» "حاييّة"”". 

(ولو أوصى بِعْطَنْهِ لرخل وبحبّهِ لآخَرَ وأوصى بلحم شاو مُعيَّةٍ لحل وبجلدٍ 
لآخَرٌ وأوصى بحنطة ف سُنيْلها لرجلٍ وبالتَنٍ لآخرَ جازتٍ الوصيّةُ لهما) وعلى المُوصى 
ا 

(أوصى بِدُلْثِ ماله لبيتٍ المقدس جاز ذلككء وِيَْمَقُ في عمارة بيتٍ المقدس 


وق سراجه ونحوو) ا ا 20 1 اق تروط ا اا اب 2 


0 1 و 


[ه؟5"] (قولة: وعلى الموصى نما أن يَدُوسَ ويَسلحَ الشّاةً) كان عليه أَنْ يقو : أن يَدوسا ه]ه ١غ‏ 
ويَسلّحا الشّاَ بألِفٍ التّننية. اه "-م"7. 

قلت وآن ييد: وزوكلجا القطم) كسا فق "الملهيرقة"”.. وهذا الأن اللقضوة دراه كه 
منهما عن صاحبه؛ بخلافف ما إذا أوصى بِدّهْنٍ هذا السَّمِسِم لرجُلٍ وبكسبه'" لآعر”"» أو بما لز 
اللَّبَنِ من [4/ق»“ "اب] ارد رَحْلٍ وبالمخيض” لآعَرَء فالتفقةُ على صاحب الذّهْنٍ والُبَدِ؛ لأنّ 
المقصودّ إخراجهما فقطء وبه يتغيّرُ ما لشريكه عن حاله, فعليه تخليصّة. ولو كانت الشَّاه حيّة فأجرٌ 
لذبح على صاحب ب الحم حاصّة؛ لأنّ لندكية لأخْلٍ اللْحم لا الجلدٍ كما في "الولواحية"0 . 
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)١(‏ "الخانية": كتاب الوصايا - فصل فيمن بحوز وصيته وفيمن لا تحوز وصيته ١/7‏ ٠ه‏ (هامش "الفتاوى الحندية'). 

(0) في "و": ((تدرسَ)).؛ وفي "ط": ((يَدُوسَّها)). 

(9) في "ط": ((ويسلخا)). 

(5) "ح": كتاب الوصايا ق557؟/ب. 

(5) "الظهيرية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الرابع في وصايا يضيق الثلث عنها وفيمن يوصي بشيء ويذكر مقداره فيخطي 
إلى زيادة أو نقصان وف الوصية للقرابات ق 575 /أ. 

() في "الأصل" و"1": ((وبكسبته)). 

(0) في "ب": ((لا آخر))» وهو خطأ طباعىّ. 

(8) في "ب": ((وبالمخيص)) بالصاد المهملة» وهو خطأ طباعي. 

(9) "الولوالجية": كتاب الوصايا ‏ الفصل السادس فيمن يجب عليه إصلاح الأرض الموصى بحا بعد قلع الأشجار الموصى 


كما لآخر إِلخ 785/0 -585. 


حاشية ابن عابدين 3333 7 الجزء الثالث والعشرون 


قالوا: وهذا يُفِيدُ حوارٌ التفقةِ من وقفٍ المسجدٍ على قناديله وسُبحه”"'» وأنْ يُشكرى 
بذلك الرَّيتُ والتفطٌ للقناديز9" في رمضانً» "نحاقة"”". 

في "المجتبى”»: ((أوصى بِعُلْثِ ماله للكعبة جازء وتْصِرَفُ7" لقُقراءٍ الكعبة لا غير 
وكذا لماحل و القلين "0 معو ود يوسم دمو معو ”2 


[504م] (قولة: في د لعله ا تتمكة ازيادة 5 زلف قيهن بوإلذ فغزة رمضات مثلّة وانظز : 
هل ذلك مُقيّدٌ بقَدْرٍ الحاحة؟ ثم رأيث في "البرّازيّة"”7: ((لو قال: ثُلْتْ مالي في سبيل الله تعالى 
فهو للغزوء فإِنْ أعطوا حاجّاً مُنقطعاً جاز. وفي "التّوازل"00: لو صُرِفَ إلى سراج المسجدٍ يجوز 
لكن إلى سراج واحدٍ في رمضانٌ وغيره)) اه. وهذا يُستأَنَسسْ به في تعيين قَدْرٍ الحاحة» "ط"0. 

[ه510] (قولة: وتُصرَفُ لمُقراء الكعبة) الذي في "الولوالميّة"”” 2 وغيرها: ((لمساكين مكة)). 

[675] (قولّةُ: وكذا للمسجدٍ وللقُدْس”') أقول: الذي في "المنيح"2"0 عن "الحتبى"279: 
««(وبيت المقدسٍ)). 


)١(‏ في "ب" واط": ((وسراحه)). 

)١(‏ في "ط" و"ب": ((وللقناديل)) وهو خطأ طباعيّ. 

(7) "الخانية": كتاب الوصايا - فصل فيمن بحوز وصيته وفيمن لا تحوز وصيته 43/7 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

6 اختى'' كتاب الوصايا ‏ فصل فيما يصح من الوصية وما لا يصح ق7417/أ بتصرف. 

(5) في "د" واو": ((ويصرف)». وفي "المحتبى” بلا نقاط» وفي "المنح": ((وينصرف)). 

(5) في "و": («(والمقدس)). 

(0) "البزازية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الأول: في أصوله في المقدمة» وفيها ما يصح منها وما لا يصح ‏ نوع في ألفاظها 
(هامش "الفتاوى الحندية"). 

(8) "مختارات النوازل": كتاب الوصايا ق 7 ”/أ. 

(9) في "م" زيادة: (("ط" اه)). وانظر "ط": كتاب الوصايا 871/5. 

.71/./0 "الولوالحية": كتاب الوصايا  الفصل الأول فيما تحوز الوصية والتسبيل وفيما لا تجوز إلخ‎ )٠١ 

)١١(‏ في "ك": ((والمقدس)). 

)١5(‏ "المنح": كتاب الوصايا ‏ فروع ”'/ق١771/بء»‏ وعبارته: ((ولبيت المقدس)). 

(17) "ابحتبى": كتاب الوصايا ‏ فصل فيما يصح من الوصية وما لا يصح ق417 "أ وعبارته: ((ولبيت المقدس)). 


قسم المعاملات 5-6 كعانب الوهيانا 


وفي الوصيّة لفقراءٍ الكوفة جاز لغيرهم)). 


وق "الخانيّة زج" م : ((أوصى بعبده! 0 يخْدِمُ المسجد يدن فيه جاز. 0 


والحاصل: أنَّ في الإيصاءٍ للمسجدٍ قولين: قولٌ بِعَدَّم الصَّكَةِ وقول بالصّكَةِ كما 3 
شيل فصل وصايا الذّمّه0". مه على الصّحَّةَ هل تُصِرَفُ على منافعه أو على فُقرائه؟ قال "محمد" 
الأول على ما هو ب في كلامهم, وأمّا الثاني فصرّحَ به في "ابحتبى" على ما ترى, 0 
بعَدَم الصَّحَةٍ هو "الشّيحانٍ"". إلا أنْ يقولَ: يُنَمَقُ على المسجد فيجورٌ اتّفاقا وأحارةُ "محمد" 
مُطلقاً حملاً على إرادةٍ مصالحجه تصحيحاً للكلام لا على إرادة عَينِه؛ لأنّه لا مَلِكُء سواءٌ عيّنَ 
المسجدّ أو لاء وبه أفتى "صاحب البحر" كما سيأق0". 

وأمَا بيت المقدس فلا يُمَوهّمُ أنّه يَفترقٌ عن المسجدء حيٌّ إِنَّ "البرّازَيَ"29 عَرَى ما في 
"المتن" ل "محمد" فافهة: ولا تتعسّف 

[مطلبُ: الوصيّةُ للمسجدٍ وصيّةٌ لفقرائه] 

وينبغي الإفتاء بأنَّ الوصيّة للمسجدٍ وصيَّةٌ لقُقرائهِ في مثلٍ الأزهرء كذا حرّرَ هذا احَكَ 
"السّائحاد" رَحمَهُ اللهُ تعالى» وانظز ما في "شرح الوهبانيّة'”. 

[/اه57م] (قولة: جاز لغيرهم) قال في "الخلاصة"0©: أي أن يُصرّف إليهم» ون 
أعطِي غيرنهم جاز» وهذا قول "أبي يوسف"”» وبه يُفتى» وقال "محمٌدٌ": لا يجور)) اه. 

قلتُ: والأَوّلُ مُوافِقٌ لقوهم في التَّذرٍ بإلغاءِ تعيينٍ الزّمانِ والمكانٍ والدّرهم والفقيرٍ. 
)١(‏ "الخانية": كتاب الوصايا - فصل فيمن تجوز وصيته وفيمن لا تحوز وصيته 49/7 (هامش "الفتاوى الحندية'). 
(5) في "ط": ((بعبد))» وما في سائر النسخ موافق لعبارة "الخانية . 
5 8/55. 
(5) "البزازية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الأول: أصوله في المقدمة وفيها ما يصح منها وما لا يصح ‏ نوع في الرجوع عنها 

(هامش "الفتاوى الحندية"). 


(5) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوصايا 5١14/75‏ ه 
(19) "الخلاصة": كتاب الوصايا ‏ الفصل الثاني في الوصية بالكفارة - جنس آخر ق71717/أ. 


حاشية ابن عابدين معم تكد 6ق مفحعي ميم الخرةالثالك والمترون 


ويكونُ كسبّهُ لوارثٍ المُوصي. ولو أوصى بِدُلْثِ مالِهِ لأعمال الرٌ لا يُصِرَفْ ثُلثْهُ لبناء 
السّحجن؛ دن إصلاحه حَهَ على السّلطَانٍ)). 
(أوصى بأنْ يُتَحَدَ لاه بعل موته للناس ثلاثة أَيَام فالوصة باطلام كما 


.5 ما 0 0 
في "الخانيّة أبي بكر البلخوي". وفيها' ' عن "أبي جعفر": ((أوصى باتحخاذ ذ الطّعام 
3 موته) 0 الذين بحضرون التَعزية جاز من التُلْثْء ا 00 


[ده>5] (قولةُ: لوارث المُوصي) لأنَّ اليقبةَ على ملكهء "ولوابميّة”". وهل نفقتّةُ في وقفٍ 
المسجدٍ كما لو أوصى بخدمته لزيدٍ فإنَّ نفقتّة عليه كما سيأتي2؟ لم أ06". 

[ه؟>] (قولة: لأعمال اليرّ) قال في "الظهيريّة"0©: ((وكلك ما ليس فيه تمليكٌ فهو من أعمالٍ 
لبد حي يجوز صرف إلى عمارة الوق وسراج المسجدٍ دون تزيينه؛ لأنّه إسراف)) اه. 

[.57"] (قولة: فالوصيّةٌ باطلةٌ) هو الأصخ كما في "جامع الفتاوى"7". 

[51؟5م] (قولة: : ويطعمَ) أ وبأنْ يُطْعَمَ) تأمل. 


ون 
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(قولٌ "الشّارح": لأنَّ إصلاحة على السُلطانٍ) أي: ولا يُعَدَّ بناوُهُ عُرفاً عبادةٌ» فلا يَرِدُ المسجدُ؛ فإ 
كان بناؤة و على الشلطان إذا لم يَكْنْ له مال إلا أنه يُعَذّ عبادةً غرفاً. 

(قولهُ: وهل نفقيّةُ في وقفٍ المسجدٍ إ) لا يَظهَرُ وحوجُما في وقفٍ المسجدء بل اللَازمُ ف صرفب رَيعِه 
انَاعُ شرطٍ واقفهء فإنْ وُحِدَ فيه ما يَدُلّ على الصّرف في التّْقةٍ المذكورة صُرف» وإلّا لا. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوصايا ‏ فصل فيما يكون وصية وفيما لا يكون 455/9 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(؟) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ فصل فيما يكون وصية وفيما لا يكون 490/9 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(*) "الولوالجية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الأول فيما تحوز الوصية والتسبيل وفيما لا تحوز لخ ©//7. 

(5) المقولة [57 55] قوله: ((ونفقة الكبير على من له الخدمة)). 

(5) في هامش "الأصل" هنا: ((من هنا لم يكتب على المسوّدة)). وسيأق عند المقولة [571777؟] من باب الوصئ» في هامش 
الوررقة 577/14/أ : ((إلى هناء ومن هنا كتب على المسودة)). 

(7) "الظهيرية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الثانى: فيمن بحوز الوصية له وفيمن لا تحوز له وفيمن تحوز وصيته ق 47٠‏ /أ. 

(0) "جامع الفتاوى" للحميدي: كتاب الوصايا ق1١/أ.‏ 


قسم المعاملاات هه كتاب الوصايا 


ويل لِمَن طال مُقامُهُ ومساقة”"© لا لِمَن لم يَطْلْء ولو فضّل طعامٌ إن كثيراً يُضْمَنْ 
ولا لا)) اه.. 

قلث: وَحمَلَ "المصنّف" الأَوّلَ على طعا م تحتمة(") له التائحاث بقيدا" ثلاثة أَيّام, 
فتكونُ وصيَّةَ لمنّ» فبطلث, 212010170 


[دم] (قولة: ويك لِمَن طال مُقَامُهُ ومسافتة) ويستوي فيه الغننٌّ والفقية. "07 
وتفسيد طُولٍ المسافة: أَنْ لا يبيتوا في منازلهم» "ظهيريّة"”©. والمرادٌ أَنْ لا جمْكِتَهِمُ المبيثُ فيها لو أرادوا 
التُحوعٌ إليها في ذلك اليوم. 

[505م] (قولة: يَضمَنْ) الظّاهه : أن هذا إذا ُ يُقَدَرِ المُوصي مقداراً معلوماً. 

[4"] (قولة: ول 'المصنّفُ" الأَوَّلّ) أي: ما في "المتن"”2 من البُطلان. 

[5م] (قولة: بقير بيد" ثلاثة أيّام) الباغ للسببيّة» وعبارةٌ "المصنّفي"””: ((وما ذَكِرَ عن "أبي 
بكر البلحيع" مُقيّدَ بئلاثة يام وفي اليوم الثالث تع الثائحاث» فتكونٌ وصيَّةَ لحنّ» فبِطَلَت)) اه. 
والظّاهرٌ: أنه في عُرفِهم كذلكء وكأنّه أَحَدَهُ با في "الخائية"”” عن "أبي القاسم": ((أنَّ حمل الطّعام 
إلى أهلٍ المُصيبةٍ في الابتداءٍ غيرُ مكروو؛ لاشتغالهم بتجهيز الميْتِ ونحووء وأمّا في اليوم الثّالثِ فلا 
يُستحبٌ؛ لأنَّ فيه تحمعٌ التائحاث» فيكونٌ إعانةٌ على المعصية 


)١(‏ في "د" و"و": ((أو مسافتة)). 


)١(‏ في "ب" و"ط": ((يجتمع)). 

(؟) في "و": ((بقية)). 

(4) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ فصل فيما يكون وصية وفيما لا يكون 4945/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الظهيرية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الأول في ألفاظ الوصية وما تحوز به الوصية وما لا تحوز ق7؟5/أ. وعبارتحا: 
((أن لا ينبتوا) بدل ((أن لا يبيتوا)). 

(9© المارٌ 2 الصفحة السابقة. 

(0) في "ك : ((بقية)). 

(8) "المنح": كتاب الوصايا ‏ فروع ؟/ق577//. 

(94) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ فصل فيما يكون وصية وفيما لا يكون 445/7 باختصار (هامش "الفتاوى المندية"). 


حاشية ابن عابدين ده ا جزء الثالت والعشرون 


والثّاي على ما كان لغيرهنٌ. 
«فروع) 
أوصى بأنْ يُصِلَى عليه قُلانٌ» أو يُحَمَلَ بعد موته إلى بلدٍ آعَرَ 51 


أقول: وعللَ 'السّائحانة" للبُطلان: ((بأها وصيّة للناس» وهم لا يخصّونء. كما لو قال: أوصِيتٌ 
للمسلمِينَ» وليس في اللّفظٍ ما يَدْلْ على الحاجة» فوفَعَث تمليكاً من مجهول» فلم تَصِحّ)) اه. 
”] (قولة: والثَاني) وهو القول بالمواز. أقول: قدّمناا" أن القول الأول هو الأصحٌ 
0 الإطلاق» ويم ما في آخر 0 من 3 0 حي ا 0 اوه اتاد الضيافة 
5 7 اجتزير بن عبلٍ الله" قال: 0 3 عن الاجتما بل أمل للبت 5-05 ا 
مِن النياحة)”". 
أ 0 ل 3 : ع 0( وى ير 7 7 5 
يستحبٌ خيرانٍ أهل الميِتٍ والاقرباء الأباعد تميئة طعام ١‏ لهم يُشبعْهم يومّهم وليلتهم؛ لقوله 
ييِ: («اصنعوا لآل حعفر طعاماًء فقد جاء ما يَسْعَلّهم)”» حمَئَةُ "المرّمذَيج"؛ وصكحة "الحاكم')). 
(قولة: أوصى بِأنْ يُصلَى عليه قُلانُ) لعكَ وحة البْطلانٍ أنَّ فيها إبطالَ حقٌّ الول 
في الصَّلاةٍ عليه 
)1١(‏ المقولة [-577] قَولّهُ: ((فالوصية باطلة)). 
(؟) "فتح القدير": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الدفن ٠١7/7‏ باختصار. 
(9) أخرحه أحمد في "المسند" رقم »)51٠05(‏ وابن ماحه في كتاب الحنائز ‏ باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل 
الميت» رقم )١51١7(‏ قال النووي في "المجموع" ه٠٠‏ (إرواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح)). وقال البوصيري 
في "مصباح الزحاج" 51/7: ((هذا إسناد صحيح)). 
(5) في "ك : («الطعام)). 
١‏ )2 أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز ‏ باب صنعة الطعام لأهل الميبكةة رقم .)"١579‏ والترمذي ف أبواب الجنائز ‏ باب 
ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت» رقم (/49))» وابن ماجه في كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في الطعام يبعث ف 
إلى أهل الميت» رقم )١71١(‏ من حديث عبد الله بن جحعفر ذه مرفوعاًء وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن)), 
وقال الحاكم في "المستدرك" رقم (97171): ((حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه)). 


قسم المعاملات ل سس كانه اانا 


0 © أو يُضرَب على قبرو قُبَّة» أو لِمَن يقرأ عند قبرو شيئاً 


مُعيّناً فهي باطلةٌ "سراجيّة"”'» وستحمقة. 
أوصى بِدُلْثِ مالِهِ لله تعالى فهي باطلةٌ» وقال "محمّدٌ": تُصرّفْ لوجوو اليرٌ. 
قال: أُوصِّيتُ لمُلانٍ بأُلْفٍ وهو عُشْرٌ مالي ل يَكْنْ له إِلّا الألْفُ. 5 


[4:”] (قولة: أو يُكمَّنَ في ثوب كذا) انظ ما قدّمناهُ عند قول "المصِنّفي"”0": [4/ق7483/]] 
((ولا من صو مير إلا في جييز0» 


[ (قولة: وستُحقَّفُة) أي: قل فصل الوصيّة بالخدمة”": ((بأن المحتار أنه لا يكرة 

تطيينٌ القُبِورٍ ولا القراءةُ عندهاء وينبغي أنَّ القولّ بيْطلانٍ الوصيّة مبهمٌ على القولٍ بكراهة ذلك))» 
8 © ما فيه 

[47م] (قولّة: وقال "محمّدٌ": تُصرّفُ لوحوو البِيّ) قدّمنا"» عن "الظّهيرية": ((أنّه المُفتق 


به)). أ أنه إن كان 0 شيءِ 7 تعالى لكنّ المرادٌ عيرق لوجهه تعاللى تصحيحا ا لكلامه 
بقرينة الحال. 


[91؟دم] (قولّةُ: قال: أوصَيتُ إلل) وكذا أوصَيثٌ يثلث ما لف فله القلْثُ بالغاً 
و 1 او قا ومو 


ما بلٌَ؛ لأنَّ قولة: ((وهو أَلْفْ)) غير مُحتاج إليه» "ولواييّة"07. 
مطلب: أوصّيثُ تقييق من هذه الدار وهو كل|9) 
وكذا أُوصّيتُ بنصيبي من هذه الدَّارٍ وهو القُلْتُْ فإذا نصيئة النّصِفُ فهو له» أو بجميع ما في هذا 
البيتٍ وهو كُمٌ طعام فإذا فيه أكثرُ أو كد جنطة أو شعيرٍ. 


)١(‏ "السراجية": كتاب الوصايا ‏ باب ما لا يصح من الوصية 575/7 بتصرف (هاهش "فتاوى قاضيخان"). 

..- 6.١5 ص‎ )؟١‎ 

(5) المقولة ]7501١7[‏ قوله: ((لأنما حينذ وصية بالمكروه)). 

(4) المقولة [5740] قولّةُ: ((فْ قول أبي حنيفة)). 

(5) "الولوالجية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الخامس فيما يجوز إبراء رب الدين عن الدين وفيما لا يجوز إلى آحره 787/0 باختصار. 
(7) هذا المطلب من "الأصل". 


2غ 


حاشية ابن عابدين متعم تميت: لزه عمتجي «الجرءالثالت:والعشرون 


ف 6 له م ما في هذا الكيس وهو ألْفٌ فإذا فيه ألفان ودنانيك وجواه فكلَهُ له 
0 ا 
5 ا م 660 7 2 ١ ٠‏ ه و 7 
قال لمديونه: إذا مث فانت بريء من دي الذي” 'عليك صحت وصيتة. ولو قال: 
إن افك ل يبرا؟ للمخاطرة. دهده 00 


والحاصا: إذا أوصى بمشارٍ إليه» قدو صحّ) واقّقَ المقدار أو لا وعلّلةُ في "المحيط"20: 
(بِأنَه أضاف الإيحاب وليك إلى الثُلْثِ مُطلقاًء وإلى جميع ما في الكيس» فصحّتٍ الإضافة 
إلا أ سيا ديد بخلانف البيع فإنّه لا يَصِح إلا إذا كان المبيع 
مقداراً معلوماً فانص فَ إلى المقدارٍ المذكورٍ))» وتمامُةُ في "شرح الوهبائية'"7)؛ فراجِعْة. 


[0077وم] (قولة:. إذا مث بضم الَنَاءِ 


أن 


[07>م] (قولةُ: صكّث وصيِّيُةُ) أي: لأنَّ تعليق الوصيّة بالشَّرطٍ حائرٌ كما في "القنية"0. 


ع قو 


: . : داا(6)., 1 5 ب 3 
هذاء والذي رايتة في "القنية ) : ((صحّ وصيّةً) )2 ذُ ((وصيّة)) بالتنوين منصوب على التمييز) 
أي: أله ليس بإبراو» بل هو وصيِّةٌ؛ لتعليقه على موت نَفْسِهِ. 


[0074دم] (قولةُ: ولو قال: إِنْ مت إلخ) عزاةٌ في مختصر سملن لبعض | 0 ا 


(1) "امحتبى": كتاب الوصايا ‏ فصل ف الوصية بألف وهو عشر ماله ونحو ذلك ق./4 ؟/ب. 

(؟) «الذي)) ليست في د واو. 

() عبارة "شرح الوهبانية": ((وعلله في وسيط "النحيط"))» ولعل "امحيط الوسيط" أو "الأوسط" لرضيّ الدين السرخسي. 

(1) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوصايا 9/7 .7١‏ 

(5) "القنية": كتاب الوصايا ‏ باب ما يجوز من الوصايا وما لا يجوز ق79١/ب.‏ وعبارتها: ((صح وصية)). 

(1) لم نقف على المسألة في "البغية" مختصر "القنية" للقونوي» وهي في "القنية": كتاب الوصايا ‏ باب ما يجوز من 
الوصايا وما لا يجوز ق75١/ب‏ معزياً إلى "الخانية". 

(0) انظر "الخانية": كتاب الوصايا ‏ فصل في مسائل مختلفة /١٠١ه‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


قسم المعامللات ال تمه كتاب الوصايا 


يَدَخُك المحنونُ في الوصيّة للمرضىء وف الوصيّة للعُلماءٍ يَدَخْك المُتكلمون في بلاد 
خُوارزة دونَ بلادناء ولو أوصى للعْقلاءٍ يُصِرَفٌ للعُلماءٍ الزاهدين؛ لأحم هم العُقلاءً 


قُْ الحقيقة) فَتَنّه جع ف شا ادوم انقو اط ب لماشو كك انو ل قرف اتات إن امه ومنتو املاس 1 
1 ينبغي أن يكون عَدَمُ 0 ' إذا قْتَحَ الثَاءَ أحذاً ينا 'الفصول"© و غيرة: 0 قال لمديونه: 


مت مث - بفتح لقو - فأنت بريء لا نَصِح؛ لأنْه تعليقٌ بحَطر)) اه. أي: والإبراءُ لا يَصِح تعليقُة 
سي كما مر” 2 وبه ظَهَرٌ الفرْقٌ بينَ | 0 

والمراذ لطر هنا: التَعليقٌ على معدوم مُترقّب الوقوع وَإِنَْ كان لا بُدَّ من وقوعِه كالموت 
وبحيءٍ الغدِء واحتررٌ به عمّا لو علَّقَ الإبراء ياي امبو إن كان لي عليك دَينٌّ فقد 
لمعي لمان اح واد امور تمامّهُ هناك7 ".؛ فراجعة. 

[ه550] (قولةُ: في بلادٍ شُوارزم) وكذا الإقليم ع والمصرييٌ» "سائحاني". ولعلّه لأنَّ أهل 
الكلام ٍ خوارزم لا يتبعون الشبَة بل مزق ولوك ما يحب اعتقادّة» وفي البلادٍ الأأخرى 
يَذكرون شَبَة شْبَهَ الفلاسفة ل عقائدهم بلا تععرضٍ لردّها يصاع عي ولا شك 
كم إذا 0 بكذه الصّفةٍ فهم ادن شان ليس لهم من العلم الإلم نصيب» "ط"”؟. 

1م] (قولةُ: فتَنبّهُ) كذا في سخ ؛ وصواية: "قنية"”"؛ فإن العبارةً لما كما في امتح" 
ولا أرق اندع ار لتر 


)١(‏ في "ك : (««الإبراع»». 

(؟) انظر "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون فيما يبطل من العقود بالشروط إلخ 7/7. 

(5) في "ك: («ولو». 

(5) المقولة [937/4؟] قولُّ: ((لأنه مخاطرة)). 

لد شرن ا 

059 "ط": كتاب الوصايا 879/4. 

(0) في "ب": ((قنيه)) بالحاء» وهو حطأ طباعيئ. وانظر "القنية": كتاب الوصايا ‏ باب: كيفية تنفيذ الوصايا إذا 
اجتمعت ق١7١/|.‏ 

(8) "المنح": كتاب الوصايا ‏ فروع ١/ق٠57//.‏ 

(9) المذكورة في الصفحة الآتية. 

.577/84 "ط": كتاب الوصايا‎ ٠١:9 


واعلخ أن الوصيّة في يَدِ الُوصي أو ورثيه بمنزلة الوديعق» "سراج””"©. 

01م" (قولّهُ: بمنزلة الوديعة) فلا ضمانَ على الحُوصي أو ورثتِه إذا هلكث ف أيديهم 
مِن غير تعذّء أما إذا استّهلكت: فإِنْ وقَعَ من المُوصي فهو يُحوءٌ» وإِنْ من الورثة قبل القَبِولٍ أو 
يده يكون يانة عليه ا وعبارة "السّراج" ذكبها 58 "المنح"7") 0 قول "المتن": («ويقًا 


يِصِحٌ قَبونًا بعد موته))» فراجغهاء وله تعالى أعلم. 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الوصايا 4 /ق5707 /أ. 
(9؟) "ط": كتاب الوصايا 577/8. 
(5) "المنح": كتاب الوصايا ‏ فروع ؟إق. 55 ,/|. 


قسم المعاملاات ج-- 0 له 
«إبابُ الوصيّة بكلْثِ المالي”"4 


(إذا أوصى بِدُلْثِ ماله لزيدء ولآحَرَ بِثُلْثِ ماله ول جزِ) الورئة0" (فقلتة لهما) 
افش اهافا. 

(وإنْ أوصى) بِكُلْثِ ماله لزيدٍ و7" (لآخرَ بِسْدُسٍ ماله فالثلْتُْ بيتهما) أثلاثاً اتفاقاً. 

(وإِن أوصى لأحديهما بجميع ماله ولآخرٌ بثُلْثِ ماله ولم مجزِ) الورئة ذلك (فعلثةُ.. 


باب الوصيّة بدأثِ المال 


في بعضٍ النُسَخ: ((بكلْثِ ماله)). 

[14دم] (قولة: و 02 اق ' جر الورثة الوصيّتين» فإِنْ أجازت فظاهه . 

[9 "| (قولة: فَالكّلَتُ هنا أثلاثاً) أ يقتسمانه على قَدَرِ عديينا! لصاحب السّدّسِ 

والحاصل: أنَّ كل واحدةٍ من الوصايا إذا ل تَردْ على اللْثِ كَُلْثِ لواح وسُدْس لحر 
ريع لآخَرَ ولم جرِ الورثةُ يُضْرَبُ في القُلْثِ سويّة" بيتهة”” اتّهاقاً ما لم يستويا في سببٍ الاستحقاقٍ 
52 في مسألة "المتن" الأولى» وتام ذلك في "التاترتحانيّة"0©. 

[.4؟5م] (قولة: و جر الورئة ذلك) إن أجازوا فعندهها(") يقَسَمُ الكل أرباعاً ولا نص 


8 525 3 ره 5 5 عه أ ع اس 2 
فيه عنه» فقال "أبو يوسف"': فيان قوله أن يُسَْدَسَ بطريق المُنازعة؛ لأنّ التُلفين لصاحب الكل 


)١(‏ في "د": ((بثلث ماله))» وسيشير إليها المؤلف رحمه الله. 


(؟) «الورثة)) ليست في د و 

(5) الواو من "المتن" في "د" و'ب. 

(5) في "ك" و"ب" و"م": ((ِيُضْرَبُ في الثُلْثِ ولا يُقِسَمْ الثُلْتْ سويةً)) بزيادة ((ولا يُفْسَمُ التُلْتْ)). 

(5) في "ك": ((بيتهما)). 

(7) انظر "التاترحانية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الخامس في بيان كيفية بطلان الوصية بما زاد على الثلث إلخ 4٠5 - 5١5/١9‏ 
رقم المسألة )"١9159(‏ نقلاً عن "المحيط". 

(0) في "الأصل" و"ب" و"م": ((فعندّها))» وما أثبتناه من "ك" و"1" هو الصحيح الموافق لما ف القهستاني و"التاترحانية". 


حاشية ابن عابدين 5ه الجزء الثالث والعشرون 


كيبن تفنفان) أن الرفيكة با ميسن التلط هب 1211111111 


فكان نزاعُهما في الثُلْثِ فيِنِصّفْ”'» فالنَصِفُ”2 الذي هو السُدُْ لصاحب التُلْثِْء والباقي 
وقال "انيد ': 7 هذا تخريجٌ قبيتٌ؛ لاستواءء سهم صاحب النْلْثِ في حالي الإحازة 
وعدمهاء وهو اشاس فالصّحيحٌ ا يريع بَع بطريق المنازعة أن يُقَسَمٌ م الث وَل وهو أرفة 
من الى عكر بررنهها اتضفين) 57000 وبَقِي الدلّنان ثمانية أسهُم 
يَدّعيهما صاحب الكل وسهمين منها صاحث”” الثُلْثِ لَِتَمٌ له التلْتْ فتَسَلَمُ السْتَّهُ لصاحب 
الكلٌ» ويتنازعان في السّهمين بنصفين”» فتَحصُل ثلاث أسهُم لصاحب التُلْثْء والباقي للآخَرٍ 
كما في "الحقائق"7 وغيرو» "فهستانه"20. 
قلث: وعلى قويهما يَلرَمّ استواعُ حالتي الإجازة وعَدّمِها. 
[741م] (قولة: لأنَّ [؛/قم؛اب] الوصيّة بأكثرٌ من الُلْثْ إلخ) أشار إلى أنَّ قولة'": ((بجميع 
ماله)) غير قيدِء وأنَّ المراد ما زاد على الُلْثْء ولذا عبر في "الملتقى"9© بقوله: ((ولو لأحيهما بُلِه 


«إبابُ الوصيّة بثُلْثِ المالٍ4 
(قولهُ: ويتنازعان في الستهمين بنصفين إل) 5 'الفهمغاة" ا ال». 
(قولة: وعلى قوما يَلرَمٌّ استواءٌ حالتي الإحازة وعَدّمِها) ولا ضَرَرَ في ذلك؛ لأتمما يقولان بِالتاضّلٍ 
بدونٍ الإجازة. ففائدتما استحقاقٌ ما زاد على التُلْثْء فِيِقسَمْ مع م مراعاة التتفاضّلء تأَمّلْ. 


(1) في "ك" و7" و"'ب" و"م": ((فنصف))» وما أثبتناه من "الأصل" موافق لعبارة "القهستاني". 

(؟) عبارة 'القهستاني": ((فالئلث)) بدل ((فالنصف))» وهو تحريف. 

(؟) عبارة "القهستاني": ((لصاحب)). 

(5) عبارة "القهستاني": ((فتنصف)). 

.أ/١١7ق "حقائق منظومة النسفي": باب: الذي اخحتص أبو حنيفة به من المسائل كتاب الوصايا‎ )05١( 
"جامع الرموز": كتاب الوصايا 790/7 بتصرف.‎ )5( 

(1) في الصفحة السابقة. 

(8) "ملتقى الأبحر": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 777/7 - 78”. 


قسم المعاملات سس امه مع نات الزاضينة بكانة امال 


ذا لم جر تَمَع باطلدّ فَيُجع كأنّه أوصى لكله بالتُلْثْء فيُنصّفُ. وقالا: أرباعاً؛ 
أن 0 فاضرب الكلك في التثِين يحصلء أربعة ذا لت الملل 5 


وللآخر بِتأئيهِ أو بنصفِهِ أو بكلّهِ يُنصفُْ الت ييتهما عند وعندهما يُكْلَتْ في الأول وْمَس 
حْمسَينٍ وثلاثة أخماس ف الثاني» ويُرْبَعْ في الثالث)) اه. فالحكم عند - وهو الشصيفُ - مُتَحِدٌ 
في جميع صُوَرٍ الزائدٍ على الدُلْثِ كلا أو غير والأصلْ الذي بُِيَثْ عليه هذه المسائل هو قول 
'المصنّفي”'": ((ولا يَضْرِبُ إلخ)). 

[17كدكم] (قولة: إذا م 6 بالبناع للمجهول. 

[80م] (قولة: تَمَعُ باطلةً) ليس اراد بُطلاتما من أصلهاء وإلّا لما استَحَقّ شيئا ونا المراذ 
بطلانٌ الزائد. 

يانُ ذلك: أن المُوصي قصّدَ شيئين: الاستحقاق على الورثة فيما زاد على الثُلْثْء وتفضيل 

بعض أهلٍ الوصايا على -. الثاني ثبت في ضمن الأول ولَّمَا بطل الأَوّلْ لق الورثة وعَدَم 
5 بعلل ما في ضِمنه وهو التَْضيل» فصار كأنّه أوصى لكل منهما بِالدُلْثِء فيُنصّفْ الثُلْتُْ 
بيتهماء كما لو أوصى لكل منهما به حقيقةً. اه من "العناية"(" مُوضّحاً. 

[5184] (قولة: وقالا: أرباعاً) أي: يُقِسَمُ الثُلْثُ بيتهما أرباعاً. 

[خ؟5م] (قولة: لأنّ الباطلٌ ما زاد على الُلْثْ) يعني : أن الباطل هو اجن الشيقية اللنون 
قصّدهما المُوصيء وهو استحقاقٌ الرَائدِ على الثُلْثِْء فإنّه بطَلَ لحقٌّ الورثة» وأما الشَّيءٌ الآخرُ - 
قصِدٌ المُوصي تفضيل أحدهما على الآحَر ‏ فلا مانعَ منه» فقد حَعَلٌ لصاحب الكل ثلاثةَ أمثالٍ ما 
حعَلهُ لصاحب اللْثْء فيأحْذٌ من ثُلْثِ امال بخصّة ذلك الرَائد بأنْ يُقِسَمَ أرباعاً: ثلاثةٌ منها 
لصاحب الكل وواحدٌ للآخر. 

[15؟دم] (قولة: فاضرب الكت قْ التُلّنِين) صوابة: في الثَّلْثْ كي ف بعض النسَخى أئ؟ 
)١(‏ في الصفحة الاتية. 
(؟) "العناية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 555/9 (هامش: "تكملة فتح القدير"). 
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حاشية ابن عابدين علس 848ه لعطلبس 2 الجزء الثالث والعشرون 


ا 


(ولا يَضرِبُ المُوصى له بأكثرٌ من الثُلْثِ عند "أبي حنيفة") اماد بالصكّرب: 


المُصطلحٌ بينَ الْحْسّاب» وق لقعي ون اناق اق اااي ل 1 با اند وا #لل لطا اجا ري كارو باو و ا ا 1 


2 


اضربث كل حظ في ثلث" الملل بأن ذم ضرت ثلاثة أسهُم حظٌ صاحب الكلٌ في لثلْثْ وسهماً 
0 الآحْرٍ في الكل 1 أربعة أسهُ متام ثُلْتَ لمال» يُعطى للذول ثلاثة أرباع 
لثُلْثْء وللثّان ربُعْه وسيئّضِ0", ثم الصّحيحُ قول "الإمام" كما ف "تصحيح العلامة 0 
و"الذّرٌ المنتقى "0" عن "المضمرات"”"2 وغيره. 
[مطلبٌ: المرادُ بالضّرب] 
لضا (قولة: المراذ بالضّرب: المصطلحٌ بِينَ الحُسّابٍ) وهو تحصيك عَدَدٍ نسبئة إلى أحَدٍ 
المضروبَينٍ كنسبة الآَرٍ إلى الواحد. 


(قول "الشّارح": المرادٌ بالضرب: قيطا ين المشاب) وقال::ق "الكفاية" من .دعوق التجلين: 
((ق "المغرب": وقال الفُقَهاءٌ: قُلانٌ يَضِْرِبُ فيه بِالثَّلْثِ أي: يأَحُدٌ منه شيئاً بكم مالّهُ من الدُلْثْ)). 
(قولةُ: وهو تحصيك عَدَدٍ نسبيُهُ إلخ) الظَاهدُ أنَّ هذا التّعريف شام لضرب الور فإنَّهُ لو ضربت 
0 في نصفبٍ يكونُ حاصل الضَّربِ نصفاء ونسبتُهُ إلى الواحدٍ النُصفيّةُ كيسبة النصفٍ وهو المضروبُ 
حَرٌ إلى الواحدء وكذا نسب الصف حارج الضّربٍ إلى النُصفي المضروب فيه كنسبة الواحدٍ المضروب 
إل ا ويُقالُ في مثاله الآ : نسبة واحدو من اثني عضر إلى اربع داأي: من اثني عشْرَ - كنسبة الَّلْتْ 
منها إلى الواحدٍ أيضاًء فالنسبة 2 الطرفين ” 8 بُعُ التلْثِ فعلى هذا لا مخالفة بينَ ما قالَّهُ "الفهيستان 4" وما قالَهُ 
"المُحشّي"» والمرادُ بِالعَدَدٍ المضروب في 0 "الفهستاي" : العَدَدُ الذي هو أكث من التُلْثْ وبا مضروب 
فيه: التُلْتْ دل على ذلك قولة: ((فلا يَضْرِبٌ ثلاثة !)2 كذا ظهرَء فتأمَّلُ. 
2 ضار احتباز ما ظهز+ رمن أ تعريك "المهستارن" ارب شامق لضريي التتمور .سق في اكير 


مع بعض مَهّرة الحْسّاب) نظهَرٌ صِكَتَةُ. 


)١(‏ في "ك": «(وثلت)) بدل ((في تُلْثْ)). 

(0) في "ك": «وحظ)). 

(5) المقولة 3٠1‏ 57] قوله: ((وعندهما أربعة)). 

(1) "التصحيح والترحيح”": كتاب الوصايا ص "4 4 -. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 5917/7 (هامش "مجمع الأنمر"). 
(5) "جامع المضمرات والمشكلات": كتاب الوصايا ‏ إجازة الورثة الوصية 494/0 ه. 


قسم المعامللات ع هعه باب الوصية بثلث المال 
ى ال شم إثث )اه ٠‏ 0 8 1 2 و 
فعندَهُ سهامٌ الوصيّة اثنان فاضرث نصف كال في الثّلثِ يك7" سُدُساء فلكلك سدس المال» 


وقولةُ: ((لا يَصْرِبُ)) بالبناء للمعلوم» مُسَئَدٌ محازاً إلى ((المُوصى له))» والباءُ صِلةٌ ((المُوصى 
له)): وصِلةٌ ((يَضربْ) مع مفعوله محذوف» تقديث: لا يَضرِب المُوصى له بأكثرٌ من اثلث عَدَدا 
في عَدَدِء فلا يَضربُ ثلاثة أر باع ف الث في هذه الصّورة» وتَامُهُ في "الفهستاد"7". 

وأقول: ضربُ الكسور في مُصطلح الحُسَابٍ على معنى: خُذَّء فإذا قيل: اضرب ربعا في 
تُلْثْ فمعناةٌ: خُل و وهو واحدٌ من اثني عشَّرَء فالمعنى هنا: لا يَضْربُ المُوصى له بأكثرٌ 

من التُلْثْء أي: لا ب حَذُ له من الثُلْثِ بكم الوصيّة يه له بأكثر من القُلْثْ؛ٍ لما مك من بُطلان 

فصل" فلا بع سهامٌ الوصيّة أربعةً كما جعَلّها "الإمامان" وإنا يُوْحَذُ له من الُلْثِ بحُكم 
الوصيّة للثُلْثِ فقطء بأنْ يجَعَلَ كأنّه أوصى لكل بِالثُلْثِْ فيِقِسَمْ الثُلْتْ بيتهما نصفين» وعلى هذا 
فالباءً صِلةٌ ((ِيَضرِبُ)) ولا حذّف, فتَدب. 

َه رأيثُ في "غررٍ الأفكارٍ "7 التُصريح بما ذكَيْنُهُ من معنى الصتربء ويُوافِقُةُ ما يأي7". 

[574] (قولةُ: فعندَهُ سهامٌ الوصيّة اثنان) فلك واحدٍ النَصفُ وهو سهمٌ واحدٌ. 

[5146"] (قولهُ: فاضرث نصف كل) أي: اضرب نصيب كل منهما - وهو التَصفٌ 
في اللْثِ - يَكْنْ سُدُّساً؛ لأنّه الحاصلئ من ضرب نصفب في ثُلْثِ على معنى الأخذٍ كما قدّمناة". 


لقو فلا يَصْرِبُ ثلاثة أرباع في التُلْثْ) عبار "القُهستاي': ((فلا يُصْرَبُ رُيُعٌ في ثُلْثْء ولا ثلاثة 


)١(‏ في "و": ((يكون)). 

)١(‏ انظر "جامع الرموز": كتاب الوصايا ؟/.59. 

() المقولة [775/6] قولّة: ((تَقَعُ باطلةً)). 

(5) "غرر الأذكار": كتاب الوصية ‏ ذكر الإيصاء بثلث ونحوه ق07٠/ب.‏ 
(5) المقولة ]1575٠[‏ قوله: ((وعندهما أربعة)). 

(5) المقولة [57.0] قولّةُ: ((المرادُ بالصضّرب: المصطلح بن المُسّاب)). 


حاشية ابن عابدين لعل دا 5ه للبلل 2 الجزء الثالث والعشرون 


وعندهما أربعة كما قدّمنا7'). ووافاةة .ةو .ةم ةة .ةف اقء م نم نه م امنا 3 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


1" (قولةُ: وعندهما أربعة) بناءٌ على أنه يُصْرَبُ له عندهما بكم الرائدِء فتحِعَلُ سهامُ 
الوصيّة أربعةَ كما قرّرناةُ سابقا”©: لأحيهما ادبع وللآخرٍ ثلاثةٌ أرباع. قال "ضف اللرروة"7 
و"ابنٌ الكمالي”2©7: ((فِيُضْرَبُ اليُيْمُ في ثُلْثِ المال» والييُمُ في الثلْثِ يكونُ رُيْعَ الثَلْثْء نم لصاحب 
الكل ثلاثةٌ من الأربعة» وهي ثلاثةٌ أرباع» فيُضرَبُ ثلاثةٌ الأرباع ف الث بمعنى ثلانة أرباع. التلْثْء 
هذا معنى الصرب» وقد تحير فيه كثيد ين العُلماو)) اه. 

(تنبية) 

على هذا الخلاف لو أوصى لرجُلٍ بعبدٍ قي قيمثّهُ مثا: ثُلْثِ ماله ولآخْرَ بعبدٍ قيميّةُ مثلم نص 
ماله مَتَلاَ» وتمامُةُ في "التاترحانيّة” من الخامس. 

ولو أوصى لرجحل”" بسيفبٍ قيمنُهُ مث سُدْسٍ ماله ولآخرٌ بِسِدُسٍ ماله ومالَهُ سوى السيفٍ 
خسمائة فللئَانٍ سُدُّسُّهاء وللأَوَلٍ خمسةٌ أسداس السكيفي, وسُدٌُّ السييٍ بيتهما؛ لأنَّ مُنارّعتهما 
في سدس السيضٍ فقطء فيُصّفُ بيتهماء وهذا عند "الإمام"؛ وتمامُ الكلام في "اجمع"2"7 وشروجو(". 


(قولة: وهذا عند "الإمام”) وذلك أن المُوصى له بالسّدْسِ تع اليه يا لاحتماع وصيّتين فيه 
وصيّة بكله ووصيّة شدي فِيقسَمٌ اش هما بطريق المُنارّعة وعندهما: أمناعا بطريق العَوْلِ. 


. 605 ص‎ )١١ 

)١(‏ المقولة [177"] قولّهُ: ((فاضرب الكل في التلّنين)). 

(5) "شرح الوقاية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 7١1/7‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(5) "إيضاح الإصلاح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالثلث ق.58 ؟/. 

(5) انظر "التاترحانية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الخامس في بيان كيفية بطلان الوصية بما زاد على الثلث إلخ 4١4/١9‏ 
رقم المسألة .)١١914(‏ 

(5) في "الأصل" و7": ((له رحل)). 

(0) انظر "مجمع البحرين”: كتاب الوصايا ‏ فصل في الإيصاء بالثلث وغيره ص 8754 -: 

(8) انظر "شرح ا جمع" لابن ملك: كتاب الوصايا ‏ فصل في الإيضاء بالثلث وغيره ق 54١5‏ /ب. 


قسم المعاملات 7ه باب الوصية بثلث المال 
(إلا في ثلاثِ مسائل”'') وهي (المُحاباةٌ والسّعايةٌ والدَّراهِمُ المُرسَلةُ0)) 5ظ5 


[55] (قولةُ: إلا في ثلاث مسائل) استثناء من قوله: ((ولا يَضرِبث إ)). 

[597"] (قولة: المُحاباة) من الحباء» أي: العطاء "مغربب"”©. وفككرّها "المُهستاء.9"4) 
ب: ((النقصانٍ عن قيمة المثل في الوصيّة بالبيع» والرّيادةٍ على [4/ق44/|] قيمته في الشّراع)). 

وصُورتما: أن يكونَ لرخل عبدان» قيمةٌ أحدهما ثلاثون» والآخْرٍ ستون» فأوصى بأنْ يُاءَ 
الأول من زيدٍ بعشرة والآعَرُ من عمرو بعشرين ولا مالّ له سواهماء فالوصيّةُ في حقٌ زيدٍ 
بعشرين» وق حقٌّ عمرو بأربعين» فَيّقِسَمْ الثُلْتْ بيتهما. أثلاثك فيُباعٌ الأَوَلْ من زيدٍ بعشرين 
والعشّرةٌ وصيّةٌ له. ويْباعٌ الثاني من عمرو بأربعين والعشرون وصيّةٌ له وإِنْ كانت زائدة 
علق التلبقو "ابو ك0 

[و؟دم] (قولة: والسّعايةٌ) صُورتًا: أعتّق عبدين قيميّهما ما ذَكَرَ ولا مال له سواههما 
فالوصيّةُ للأوّلٍ بدُْثِ المالي» وللثّانٍ بِثُْتّي المالي» فسهامٌ الوصيّة بيتهما أثلاتٌ: واحدٌّ للأوَل» 
واثنان للقّاي؛ فيْقسَمْ الثُلْتْ بيتهما كذلككء فيَعتِقُ من الأول تُلَنْهُ وهو عشرةٌ ويسعى 
في عشرين» ويَعتِقُ من الثاني َُنُهُ وهو عشرون» ويسعى في أربعين» فَيَضْرِبُ كل بِقَذْرٍ وصيّيه 
ون كان زائداً على الثَُلْثْء "ابن كمال"), 

[54] (قولة: والتَّراهمُ المرسَلتُم) صُورتُا: أوصى لزيدٍ بثلاثين درهماء ولآحَرّ بسئّين 
درهماً ومالّهُ تسعون يَصْرِبُ كل بَدْرٍ وصيّتهء فَيَضْرِبُ الأَوَلْ القُلْتَ في ثُلْثِ المالي» والثَانٍ 
التلُنين في ثلث المال. 


(1) ((ثلاثِ مسائل)) من "الشرح" في "و". 

)١(‏ في "ب": («المرسله)) بالحاء» وهو خطأ طباعيّ. 

(؟) المغرب' : مادة ((حبو)). 

(5) "جامع الرموز": كتاب الوصايا ؟/.59. 

() "إيضاح الإصلاح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالثلث ق55/8/أ. 


1 


حاشية ابن عابدين /:ه الجزء الثالث والعشرون 


5 المُطَلقَة غيرُ الْمُقَيّدةٌ بتُلْثِ أو نصف أو نحوهما. ومن صوّر ذلك: أنْ 


ونا فيقَ "أبو حنيفة" بِينَ هذه الصُوّر وبِينَ غيرها لأنَّ الوصيّة إذا كانت مُقدَّرةٌ بما زاد على الدُلْثِ 
صريحاً كالنصفٍ ودين وغيرهماء والشّرعٌ أبطل”2 الوصيّة في الزَائدِ يكونُ ذكرة لَعْو فلا يُعتَئ2" في 
حقٌ الضّربء بخلافي ما إذا ل تكن مُقدَرة بأنّه أَينُ شيءٍ من امال كما في الصُوَرٍ المذكورة» فإّه ليس 
في العبارة ما يكونٌ مُبِطِلاً للوصيّة» كما إذا أوصى بخّمسين درهماً وانَّمَقَ أنَّ مالَهُ مائةٌ درهم فإنَ الوصيّة 
لا تكونُ باطلةً بالك لإمكانٍ أنّْ يَظهرَ له مال فوق المائة» وإذا لم تَكُنْ باطلة بالكليّة تكوثٌ مُعتيرة 
في حقٌّ الضّرب» وهذا قَرْقٌ دقيقٌ أنيقٌ» "ابن كمال”2. 
[ة؟55] (قولّة: ومن صُوَرٍ ذلك إلخ) أفاد به أنه لا يُشترط أنْ تكون مُحاباةً أو سِعايةَ أو عتقاً 
من جهئي المُوصى لهماء بل يكفي وحودٌ ذلك من طرَفء ويكونٌ بِقَدْرٍ تُتّي المال» والمُوصى 
للطرفب الآخر بِكُْثِ المالي» فلمك "ل"9). 


(قول: لأنَّ الوصيّة إذا كانت مُقَدَّرةَ إلخ) هذا الفرْقٌ يقتضي أنْ تكون الوصيّةٌ بالعينِ كالدّراهم المُرسَلة 
مع م أنه تقدَّم عن "التّتاحانيّة": ((أتما جلافيّة)): وقال في "الحداية" بعد ذكر الفْقٍ ل "الإمام": ((وهذا بخلافي ما 
إذا أوصى بِعَينٍ من تر كته قيمثُها تَرِيدُ على الثُلْثِ فَإنَّه يَضربْ بالثُلْثِ وإِنِ احثَّمَل أنْ يَزيدَ الما ييخ بج من الدُلْثْ؛ 
لأنّ الحقّ هناك ا بِعَينِ التركة بدليلٍ أنه لو هلكّث واستفاد مالاً آخَرَ تَبِطْه الوصيّة وفي الدّراهم المُرسّلةٍ لو 
هلكث تنفد َُدُ فيما يُستفاك» فلم يَكنْ مُتعلقاً عن ما تعلّق به حقٌ الوا ة)) اه. 

وقال الرَيلعيُ": ((وهذا يَنَقِضٌ بالمُحاباةٍ؛ فإكًا تعلّمّتْ بالعَينٍ مثلُ» ومع هذا يَضِرِبُ بما زاد على الكُلْثْ)) اه. 
رَدهُ 'قاضي زاده": ((بأنَّ المُحاباةً مُتعلَّةٌ بالنّْمنِ لا العَينِ كما أفصّح عنه في "الكافي")) اه. 

(قولة: أو عتقاً من - جهتي المُوصى لما إلخ) هي عَبِنُ ما قبلّهاء فحمّةُ إبدانما بالدّراهم المُرسَلةِ. 


. ف "الأصل" "1" ((إبطال))) وهو تحريف‎ 01١ 
.)) ف "م": ((تُعتبر‎ 69 
"إيضاح الإصلاح": كتاب الوصايا  باب الوصية بالثلث ق/4 1/5 ب.‎ )( 


(4) (("ط")) ساقطة من "الأصل" و"7". والمسألة في "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 57377/4. 


قسم المعامللات )6 باب الوصية بثلث المال 


أو يحَابيَةُ في يع بألفٍ مركم أو يُوصِي بعتق عبِدٍ قيميُهُ أَلْفُ درم وهي ُلّنا ماله ولاحرَ 
كُلْثِ ماله وم بحر بر فَالئُلْتُ بيئهما أثلاثاً إجماعاً. 151100 


ب لكنّ هذا التَّصِويرَ مُشْكاء؛ لما صرّحوا به: من أنَّ العتق'" المُنقّدَ في المرض والمُحاباة 
المُنَجّزةَ فيه مُقدّمان على سائر الوصايا كما مرَ”"©» ويأق في الباب الآى7". 

555 (قولّة: أو يُحابيَةُ) أي: في مرض الموتء "ح"”2. وقولة: ((بألْفٍ درهم) مُتعلّقٌ 
ب: ((يحابيية)” 

[191؟5"”] (قولة: وهي7) 58 ماله) أن : الَف درهي قُْ المسائلٍ القّلاث» 0 وذلك أن 
يكونَ مالَّهُ ألفاً وخمسمائة فأوصى بألْفٍ منها لقُلانِء أو يكون له ثوب مَثّلاً قيميُُ ذلك فأوصى بأنْ 
يحَابِى بألفٍ» وذلك بأنْ يُاعَ بخمسمائة» ومسألة العتق ظاهرة. 

[9سم] (قولةُ: ولاحرَ ثلث ماله) مُتعلقٌ بالمسائلٍ التلاث» "ح"27. 

[59م] (قولة: فَالثّلْتْ بيتهما أثلاثاً إجماعاً) تقريئةٌ ظاه” مما قدّمناة. 


(قولةُ: لكنٌ هذا النُصوير مُشْكِلٌ إلخ) الإشكال خاصٌ فيما لو حابى بألْفٍ وأوصى لآخترَ بدُلْثِ 
ماله» لا فيما إذا أوصى بعتق عبدو؛ لَعَدَمِ التّجِيز. ويُقالُ: المرادُ بقوله: ((أو يحابيَةُ)): أنْ يُوصى له بأنْ 
حَابى» بقرينة ما مرّ ويأتي» ولفظ "الشّارح" صريحٌ في ذلك. 
)١(‏ في "م": («العنق))» وهو خطأ طباعي. 
(؟) المقولة [775] قولّهُ: ((وإذا احتّمَعَ الوصايا إلخ)). 
(5) المقولة [151] قولة: ((ويرَاجِمٌ أصحابُ الوصايا في الضّرب)). 
5خ : كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال ق7ه٠7/ب.‏ 
() في "الأصل" و"7" زيادة: ((ل)). 
() في "الأصل" و"ك" و"7": ((وهو))» وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لنسخ "الدر". 
(0) "ح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال ق؟705/ب. 
(8) المقولة [85755] قولّهُ: ((امحاباة)). 


حاشية ابن عابدين وهمه الجزء الثالث والعشرون 


(وعثل لنصيب ابنه صحّث) له ابن أو لا (وبنصيب. ابنه © لو له ابن موجود ون 1 
ا 7 َه ار( مائ(١)‏ "ا ال 4 . ف الى سَ الى 

يَكنْ له ابنٌ صحّثء "عناية” ؟ و"جوهرة” ؟. زاد في شرح التكملة": ((وصار كما لو 
عِِ . : 5 ٠‏ لازي ا01), أ 3 . 

أوصى بنصيب ابن لو كان)) انتهى. وف ابحتبى : ((ولو أوصى بمثلٍ نصيب ابن لو 
كان فله النَصتْ)) اه. ونقّلَ "المصئفٌ" عن "السّراج" ما يُحالِفُك فتَنيّةُ ....... 3-5 


2م اشر 


[0م] (قولة: وبنصيب ابنه لا) أي: أن السمة بت بنصصٌ القرآنٍء فإذا أوصى به لرجلٍ 
آخَرَ فقد أراد تغيير ما فَرَضَ اللَهُ تعالى» فلا يَصِحُ "منح'”". ولا يُلتَقَتُ إلى إجازة الورثة؛ 
لأنَّ الوصيّة لم تَمَعْ في ملك وإا أضافها إلى ملكِ غيروء فصار كمن أوصى لرجل بلك زيدٍ م 
مات» فأحارهُ زيدٌ فإِنَّ ذلك لا يحون كذا هنا. اه 56 عن "السّراج "20 "و0 

[1.] (قولَةُ: وصار) أي: قولة7": ((مثل نصيب ابنه))» "ح"20). أو قولة2: ((بنصيب 
ابنهم) حيث لم يَكُنْ له ابنّ. 

[:5م] (قولة: ونقَلَ "اللصِئفٌ" إلخ) نحييك قال' ' "02 وزولو أوضى مثلٍ نصيب ابن لو كان 
أعطِي تُلْتَ للا لأنّه أوصى له بمثل نصيب ابن معدوع فلا بُنّ من أنّْ يُعثّرَ نصي ذلك الاين بسهم؛ 
ومثلهُ سهمٌ أيضاء فقد أوصى له بسهي من ثلاثةٍ في الحاصلء بخلافي الأولى؛ فَإنّه هناك أوصى 


(قولة: أي: قولُ: بمثلٍ نصيب ابنِه) جل "السّندييٌ" الضّميرَ راجعاً للمُوصي؛ حيثُ قال: ((وصار 
هذا المُوصي عند فَقَدٍ ابه كما لو أوصى بنصيب ابن لو كان)) اه. أي: لو قُرِضّ وحودٌة. 
(1) "العناية": كتاب الوصايا ‏ باب في الوصية بثلث المال 77/9 باختصار (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الوصايا 591//7 بتصرف نقلاً عن المنجندي. 
(5) "المجتبى": كتاب الوصايا ق47 /ب. 
(4) "المنح": كتاب الوصايا ‏ باب في الوصية بثلث المال 7/رق77؟7/ب. 
(0) "السراج الوهاج": كتاب الوصايا 5 /ق47/8.2/أ. 
(19) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 7/8". 
(0) في هذه الصفحة. 
(8) "ح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال ق 07 ؟/ب: 
5) ق :هده الصفيحة. 
)٠١١‏ "المنح": كتاب الوصايا ‏ باب في الوصية بثلث المال ؟/ق7؟/ب. 


قسم المعامللات اهه باب الوصية بثلث المال 


1م في 


(وله) في الصورة الأولى (ثلث إن أوصى مع ابنين) ونصف مع ابن واحدٍ إِن 
ا ومثْلّهمُ البناثُ. نت انع ع لمن ع اخ سخ او لاح ادر ف لج توطنا زو مله ااه بوكو وطن ب ل 4ق زر ا 27 


بنصيب ابن لو كان ولم يَق: بمثلٍ نصيب ابن لو كانء كذا في "السّراج الوهّاج"0)) اه. ومثلة 
في 'الخوهرة"0"» وكذا في "غاية البيان"7© عن "شرح الطحاوي 9 00000 
[مطلبث: لا يُلعَفَتْ إلى ما قاله الرَاهدييٌ مخالفاً للقواعد ما لم يُوْيَدْ بنقل] 

وأمنَا ما في "الحتبى" فلم يَعزْهُ إلى أَحَدِء وهو وإِنْ كان وحهّةُ ظاهراً إذ لا يَظهَرُ فزق بينهُ وبينَ 
ما إذا أوصى بمثل نصيب ابن موجودٍ لكنّه لا يُعَارضُ ما هنا ما لم يِوَيَدْ بنقل؛ لأنَّ "لحتبى" 
ل "التاهديٌ"؛ وقد قالوا: لا يُلمَمّتُ إلى ما قالَهُ "التاهديٌ" مالفا للقواعدٍ ما ل يُوَيّد 1 تأمّل. 

:+0 (قولة: وله في الصُورة الأولى) أي: من صُوري "المتن" ((ثُلْتْ إن أوصى مع ابنين))؛ 
والقيامئ أنْ يكونّ له النَصففُْ عند إجازة الورثة؛ لأنّه أوصى بمثل نصيب ابنه ونصيبُ كل واحدٍ 
منهما النَصفُ. وحة الأَوَّلِ: أنه قصّدَ أنْ يجعَلَهُ مثل ابنهِ لا أَنْ يَريدَ نصيبُهُ على نصيب ابنهء وذلك 
أن يَعَلَ الُوصى له كأحديهم؛ "زيلعي”. 

[5*.4م] (قولة: إِنْ أحاز) أي: أجاز الريادة وإلّا فَالثُلْتُ فقط. 

[ه.مدم] (قولة: ومثلّه [:/قة4؟/ب] البناث) أي: إن أوصى مل" نصيب بنته وله بنتٌ 
واحدةٌ فله النَصفٌُ إِنْ أحازت. ولا فالقُلْتْ ومع البنتين له الثْثْ كما في "المنح””". ولو كان مع 
ثلاثِ بناتٍ هل له الثلْتْ أيضاً باعتبار أنَّ فْض البنتين اكلَانِ أو الدبع؟ والظَاهرٌ الثَانء وإلّا لم يَكْنْ 


له 1-7 5 9 كا اه ا 


(1) "السراج الوهاج": كتاب الوصايا 4783/4 /ب. 

؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الوصايا 591/7. 

9) "غاية البيان": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال "/ق 9ه 5/أ. 

(4) "شرح مختصر الطحاوي" للإسبيجابي: : كتاب الوصايا ؟/ق77١/ب.‏ 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا - باب الوصية بثلث المال 188/5 .١894--‏ 
(5) في "ك": ((بثلث))» وهو تحريف. 

(0) "المنح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال ١/ق57؟/ب.‏ 

(8) "ح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال ق 8ه 5/أ. 


حاشية ابن عابدين تبل ب سنن 88107 . + سس محم تست الجزء الثالث والعشرون 


والأصلك: ام 0 
(وبجزع أو سهم من ما لِه اح ا ا عوج اماع لج ع نع ا وح ا امسق عد ل وا لوطا لق 0 قم ركه 1 ع ده 


ويُويّدُةُ ما ذْكَرُ 'الشّارع 4 عن "لمحتن" هن الأضلء "2ل"90, 

[5:*م] 0 يَادُ مثلُ إلخ) حيّ لو كان له ابن وبنتٌ وأوصى مثل نصيب البنت فله الوب 
ولو كان لها زوج وثلاث أحواتٍ مُتفرّقاتٍ وأوصّث بمثل نصيب الأأحتِ لأمّ فله العْشّك "محتبى"27. 

قال في "الهنديّة"7": ( والوبحة في ذلك: أنْ تُبيّنَ الفريضةٌ أَولأَ © يُرَادَ مثلم نصيب من ذكَرَُ 
على وج الفيضة» فلو تك أن وم وأومى على نصيب بدي فلوس يهُ من سبعة عشَّرٌ سهماء 
للمُوصى 0 وللابن عشّْرةٌ) ولله سهماك؛ أن أصلها من سن للابنٍ خمسة فللبنتٍ اثنان 
ونصفء فيرَادُ على أصلٍ الفريضة» ويُضِعّفُ للكسرء فبِلَعَتْ سبعة عشَّرٌء للمُوصى له خمسة بَقِي 
ثنا عشَرَء يُعطى للأمٌّ سُدّسُها اثنان» والباقي للابن)) اه. أي: لأنَّ الإررث بعد الوصيّة 

وفيها أيضا”: ((لو له بت وأحمث عصييّة”"» وأوصى لرجخل بمثل”” نصيب البسجه فله لست 
الملل أجازتا أو لا)) اه. وهذه فائدةٌ مُعتبرةٌ بَى عليها "الا ئحادة" 58 "فتادا التعميّة”"2 عِدَّةَ صُوَرٍ 
سكل عن بعضهاء فلتحقّظ 

[] (قولة: ومخزه 3 مثلة: الحظل» والشَقْصُ» والنّصيِبُ» والبعض» "جوهرة'”". 


(قولّةُ: فله العُشْدُء "محتبى") لعلّه التسُعْ كما هو ظاهرٌء م رأيتُهُ في "المحتبى" قال: ((فله التَسَعْ)). 


)١١(‏ "المجحتبى": كتاب الوصايا ق747'/ب بتصرف. 

)١١‏ في هذه الصفحة. 

9) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية يثلث المال 714/84" بتصرف يسير. 

(5) "احتبى": كتاب الوصايا ق47؟/ب. وني هامش "م": ((قوله: (فله العسْرُ "نجتبى') صوابه: الشمع» وذلك لأن أصل 
المسألة من سنّةء وتعولٌ إلى ثمانية» روج نصف السّنّة ثلاثةٌ للقي التصت ثلانة أيضاء :وتغال بِسُدْسٍ لذاتٍ الأب 
تكملةً لكين وبِسُّدسِ أيضاً لذاتِ الم فتكونٌ ثمانية» وإذا فُرضَ الموصى له ذات أمّ يعال لهُ بشْسْع) تأَمل. اه)). 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الوصايا ‏ الباب الثالث في الوصية بثلث المال ونحوه إلخ 19/5 بتصرف. 

(7) "الفتاوى الهندية": كتاب الوصايا ‏ الباب الثالث في الوصية بثلث المال ونحوه إل ٠١٠١/5‏ بتصرف. 

(0) ((عصبيّة) ليست في مطبوعة "الهندية". 

(8) ((مثل)) ليست في مطبوعة الهندية . 

(9) تقدمت ترجمتها /١/ه5ه.‏ 

)٠١١‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الوصايا 599/9 بتصرف. 


قسم المعاملات موه نات الواضنة كلت امال 


فالبياكٌ إلى الورثة) يُقَالُ لهم: أعطوةُ ما شِتثّم نه النَسويةٌ بينَ اله والسّهم غرشاء 
وأمّا أصل الرٌواية فبخلافه. ... ال 5ط 


[4.*>"] (قولةُ: فالبياكُ إلى الورثة إلخ) لأنّه بحهولٌ يَتاوَلُ القليل والكثير””", والوصيّة 
بالجهالة والورد هٌ قائمون مَعَامَ المُوصي» فكان إليهم نالف 0 زيلعيه"7". 


[5.5"] (قولة: عُرهُنا) أي: عُرفُ العَجَم "در منتقى". 


+ (قولة: وأمنا أصل الرُواية فبحلافه) وهي أنَّ السته السُدّسْ في رواية "الجامع الصغير"؛ فَإنّه 
قال فيه”": ((له أسنٌ سهام الورثة» إلا أن يفص من المسد س فين "ل لق 5000 له فكان 
حاصةة أنَّ له السّدْسَء وعلى رواية كناب الوصايا: أحستٌ سهام الورثة ما لم يَرِدْ على السّدْسِ» وقالا: له 
الأحسث إِلّا أن يريد على اكُلْثْء فيكونٌ له الدُلْتْ)) اه "احتيار””". فَالسُدُسْ على الرواية الأولى لمنع 
التتمصانٍ ولا يتَنَعْ اياده وعلى الثّانية بالعكس. وذْكْرَ ف "الهداية"0: ما نَع اياده والنقصان» ا 


(قولة: وذكرَ في 'الهداية": ما بنَعُ الزيادةَ والنتقصانَء "زيلعي") عبارة "الزّيعيّ": ((والمروعيٌ عن "أبي حنيفة" 
أن السّهم عبارة عن السُّدْسِء ثُقِلَ ذلك عن "ابن مسعود" وعن "إياس". وقال في 'الجامع الصّغير": له أحسنٌ 
سهام الورئة» إلا أن يكونّ أقلَ من السّدْسِ فحيئئذٍ يُعطى له السُّدُسُ. وقال في "الأصل": إِنّه أست سهام الورثة 


إلا أنْ يكون أكثر م من السّدُسٍ فلا ياد عليه حعَل السّدُسَ لمنع التقصانٍ في رواية الجامع الصّغيرٍ” ولا يمت 
الرُيادم وحعَلهُ لمع الزيادةٌ 2 "الأصل" ولا ١.‏ 4 مََعُ التتقصان» وذَكْرَ 2 "الحداية": ما و نَع إلخ)). 


)١(‏ في "ب": ((والكثر))» وهو خطأ طباعيّ. 

(؟) في "م": ((لا تمتع)), وهو خحطأ طباعي. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 1/85/5. 

(4) "الدر المنتقى": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 599/7 (هامش '"بجمع الأغر"). 

(5) لم نقف على النقل في "الجامع الصغير"» وأصل المسألة فيه: كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 
ص 577-57١‏ وانظر "شرح اللجامع الصغير" لقاضي حان: ؟73174-5177/7. 

(7) في "ب" و"م": (فيتمم))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"7" موافق لعبارة "الاختيار". 

(1) "الاختيار": كتاب الوصايا - فصل: من أوصى بثلث ماله لرجل ولآخر بسدسه فالثلث بينهما أثلاثاً ©/74. 

(8) "الحداية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 771//4. 

(94) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال .١89/5‏ 


ه/ 


حاشية ابن عابدين :هه الجزء الثالث والعشرون 


فإمَا أنَّ "صاحب الحداية" اطْلّعَ على رواية غيرهماء أو حمَعَ ببتهماء "عناية'”". وتمامُ ذلك 
في "المطؤلات”". 
(تنبية) 
هذا كله إذا كان له ورثة ففي "الاختيار”7"© و"الجوهرة"”؟: (إلو أوصى لرجُل بسهم 
وناك ولخوارة لفلة انمو »2 أن بيت المال بمنزلة 600 فصار كأنّ ايل ولا مانع 


من الريادةٍ على الثَّلْثِ فصح)) اه. وانظز على القولٍ بالنّسوية بينَ الخزهِ والسّهم: هل يُعطى 
النصفٌ يهنا أم ا لوكيل بيت المال: أعطه ما شعتَ؟ وحررة نقلاً. 


(قولُ: فَإِمًا أنَّ "صاحب الداية" اطلْعَ إل) ما ذَكرَهُ في "الحداية" لفظ "القُدوريٌ" في "مُختصره": ((قال 
الأقطعٌ ف الحة: هن الذي ذكَرهُ قول ا يفو" و وعن 'أبي 000 روايةٌ أنخرى : 1 خسن سهام 
لوث إلا أنْ يكو أكثر من السُنْسٍ فيكو له السْنمس)) اه ين "ثبدةٍ الدرية". ونقلة في "الغاية" عن "البزدويي". 

(قولة: لأنَّ بيت الال مزل ابن إلخ) هذه العلَهُ لا تفِيدُ المُدّعى وقد رأيثُها كذلك في "الاحتيار". 

(قولةُ: وحرّهُ نقلا) في أَوَّلِ الفصلٍ (77) من "الفصولين": ((قال: أوصّيث له بشيءٍ من مالي» أو بقليلٍ 
أو يسير من مالي يَنَقْصُ عن التصفي؛ إذ الشَّىِعٌ واليسيرُ في العْزفِ يُستعملان استعمالٌ القليل» والقِلَهُ والكثرة يُعرَفْ 
بالمُقابلة» فلو أعطى نصفاً ل يكن المُوصى به قليلاً بمُقابَلةِ الباقي» بخلافي ما دون النُصفيء وكذا في الإقرار 
إلا أن الخيار فيه للمُقرٌ وني الوصيّة لورئة الُوصيء ولو ل يَكُنْ له ورثةٌ فالخيارٌ للسّلطانٍء يُعطي ما شاء يما دون 
التصفيء ولو قال في الوصيّة أو الإقرار: مجُءِ من مالي يجورُ النصفئ لا الريادةُ؛ إذ الرءُ يُطَلَقُ على النُصفي» وأقصى 
ما يُطلَقُ عليه هذا الاسمُ النَصفُء ولا غايةً لأقلّه ولو أوصى بطائفة من ماله فالطّائفةٌ اسم للبعض من الثملة وقد 
تع وقد يكت فالبيانُ للمُقِرٌ والمُوصيء ولو ماتا يُيّنُ وارتُهماء ولو لا وارث ثُبِيّنُ السّلطانُ» والبعضٌ كالطّائفة)) اه. 


)١(‏ "العناية": كتاب الوصايا ‏ باب في الوصية بثلث المال 9/.٠/ام‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 

."3171 - 7370/9 انظر "تكملة فتح القدير": كتاب الوصايا  باب الوصية بثلث المال‎ )١( 

() "الاختيار": كتاب الوصايا - فصل: من أوصى بثلث مال لرحل ولآخر بسدسه فالثلث بينهما أثلاثاً ه/74. 
(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الوصايا 79//7 بتصرف نقلاً عن "المنتقى". 

(5) هنا تنتهي عبارة "الجوهرة". 

(5) في "ك": ((ابن))؛ وف بقيّة الشسخ: ((ابنان))» وما أثبتناه هو الموافق لقواعد العربيّة ولعبارة "الاختيار". 


قسم المعاملاات 0-2 الفقة باب الوصية بثلث المال 


(وإِنْ قال: سُدُمِْ مالي له َه قال: تُلْنُهُ له وأجازوا 0 أ حقّهُ الثّلثُ فقط 
وإنْ أحازت الورثة؛ لدحول السّدْسِ ف التُلْتْ مُقَدَّماًٌ كان أو مُوْخَّراً أحذاً بِالمُتيمّن» 
ويهذا انَدَفَعَ وال نان ال ريه 4ن شكال ا ا ا ا 26 


[13.] (قولة: ويهذا اندقع سان "صدر الشريعة') حاصل سُؤاهه": ((أنّ قولّ الُوصي: 
ثُلْتْ مالي له لا يَصِلّحْ إحباراً) لأنّه كَذِبٌ» فتعيّنَ الإنشاغ» فينبغي أَنْ يكونّ له النُصفُ)). 

وتقرير الذّفع: سلّمّنا أنَّ قولَهُ ذلك إنشاءٌ؛ إلا أنه بعد قوله": ((ِسْدُمنْ مالي له)) مُحتما: لأنْ 
يكونٌ أراد به زيادةً سُدُسء أو أراد تلن آخَرٌ غير السُّدْسِء فِيُحمَلْ على الختيقّن7". 

[01+"] (قولة: وإشكالٌ "ابن الكمال") حيثٌ قال في هامش ابورا 
السؤالٍ المارٌ”” بما ذَكَْناةُ: ((بقي ههنا شي:: وهو أنه لا يَخلُو من أَنْ يكون القُلْتْ الذي أجَارَهُ الورثة 
نا زائداً على السّدْس الذي أجارُوة أو لا يكونٌ تُلْناًزائداً عليه؛ إذ لا وحة لإجازتهم بلا تعيينٍ المرادِ؛ إذ 
مرحِعُةُ إلى إحازة اللَْظٍِ ولا معنى له والثّان يأباةُ قولةٌ: وأجازوا؛ لأنّهِ مُستغئّ عن إجازتمم» وعلى الأَوَلٍ 
لا يَصِدُ0" الحواث المذكوث» ولعلّه لذلك أسقّطٌ "صاحب الكنز”" القيدَ المذكون) اه. 

وحاصلة: أنّهِ يَتَعيّنُ المعنى الثاني وهو أنْ تكونَ الإحازةٌ لدُلْثِ غيرٍ زائدٍ على السُدُسِء أي: 
كُلْثِ داحل فيه السُدُسُ؛ أنه المُتيقّيُ» وبه ينِم الحواك عن سوال "صدر الشريعةِ"”» لكنْ يَبِقَى 
فقوو( ): (زوأحازو/) زائداً لا فائدةً فيه؛ إذ القُلْثْ لازم مُطلقاً ولهذا أسمَّطَّهُ في 'الكنر". 


بعد تقريره جوابت 


)١(‏ انظر "شرح الوقاية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث.المال 7١5/7‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

١؟)‏ في هذه الصفحة. 

(") في "م": («المنيقن))» وهو حطأ طباعي. 

62 ل نقف عليه ف هامش نسححتنا المعتمدة من "إيضاح الإصلاح"ء وهو مامش نسححة أخرى: كتاب الوصايا باب 
الوصية بالثلث ق557/أ. 

(5) ف المقولة السابقة. 

(5) في "ك": «لا يصلح)). 

(0) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 740/7. 

)20 المتقدم قي المقولة السابقة. 

(9) ف هذه الصفحة. 


حاشية ابن عابدين 5هه 2_2 الجزء الثالث والعشرون 


والجوابث ما 0 إليه "الشّارعٌ" بقوله0©: ((وإنْ أحازتٍ الورثة))» أي: أنه غيرُ قيدٍ 
احترازي» بل ذَكَرُوةُ لعلا لعا يُتَوهّمَ أن له 22 عند الإجازة, ولِيْفْهَمَ أن له الكُلْتَ عند عَدَمها 


لله دَرٌ هذا "الشّارح " على هذه البُموز التي هي جواهرٌ الكنوز. 

لكن بَقِيَ هنا إشكال ذَكَرَهُ في "الشرنبلاليّة”"2» وُقِل نَوْهُ عن "قاضي زادة”", وهو: 
زاك ماعسيه بل وهو الوارث رَضِي بما يحتلةُ كلام المُوصي من اجتماع الثُلْثِ مع السّدْسِ» 
وامتناع ما كان غير مُتِيمِّ لحقٌ الوارثء فبعد أنْ رَِيَ كيف يُتكلّفُ للمنع؟)) اه.. 

وحاصلة: [؛/ق.٠؟/|]‏ أنه ينعي المعنى الأول وهو أنَّ إجازكم للرَائدِ؛ لأنّه المُحتاخج” إليها. 

وأقول: جوائة: أنه لَمَا - كلاة"” المُوصي حمَلْناةُ على المُتيمّنِ الذي بَلِكُةُ وهو الوصيّة 
بِالثُلْثِ كما مت”"» والوصيّ إيجابُ تمليك» فكان إيجاب الثُلْثِ مُتيقّنا وإيجاب الرّائدٍ مشكوكاً فيه 
وإحازة الوارث لا تَعمَلٌ إلا فيما 58 المُوصيء ول تَنِينَّئْ بإيجاب المُوصي فيما زاد على الثُلْثِ 
حيّ تَعمَلَ الإحازٌ عمَلّهاء فلَعّتْ؛ لأنَّ الإحازةً ليست ابتداءً تمليك, وإنما هي تنفيذٌ لعقدٍ المُوصي 
المُتوقنٍ عليهاء ولهذا يَنبْتُ لِك للمّحازٍ له من قِبَلِ المُوصي لا من قبل المُجيزٍ كما سيّحيء 
آخرٌ الباب”", هذا ما ظهَرَ لمَهُمِيَ السّقيم من فيض الفتّاح العليم. 


)١١‏ في الصفحة السابقة. 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالثلث ”4715/5 (هامش "الدرر والغرر"). 
(") انظر "تكملة فتح القدير": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال  ”1/14/9‏ ه/ا؟. 
(:) في "الأصل" و"1": «(المختار))» ولعله سبق قلم. 

(5) في "ك": ((جواب)) بدل ((كلام)), وهو سهوء والله أعلم. 

(1) في الصفحة السابقة. 


(/) ص ولاه 


قسم المعامللات امه سم باب الوصية بثلث المال 


(وقي سدس مالي مككراً له سدسنٌ) لان المعرفة قل اغيردت معرفة (وبثلث دراههمه 
أو عَنَمِهِ أو ثيابه) مُتفاوتة فلو مُتَحِدةَ فكالدّراهم (أو عبيدِه إِنْ هِلَّكَ ثُنْنَاهُ فلم جميعٌ 


[5+0] (قولّ: مكير بن قال: له سُدُسسْ مالي له سدس مالي» في مجلس أو محلسين كما 
ف "الحداية"20. 

[:1مدمن] (قولة: أن المعرفة) وهي ((سدسن))؛ فإِنّه كر مُعكفاً بالإضافة إلى المال. ((قد 
أعيدّث معرفةً)) أي: فكانت عَينَ الأولى» وهذا على ما هو الأصل» فلا يَرِدُ أنا قد تكونٌ غيراً 
كقولهِ تعالى: 3 وَأَرْلنا إِلِيكَ الكتنب بِأَلْحَنَ مُصّدّفًا لْمَا بيت يَدَيِْ مِنَ ألححتتب 4 [المائدة: ]: 
أي: التوراةِ لأنّ حلاف الأصل؛ لقرينةٍ. والمسألةُ أوضحناها في "حواشينا" على "شرح المنار””. 

[ه1"دم] (قولة: أو عبيلِة) ولا تكون إلا مُتفا ؛ فلذا فصّلَ في لتاب فقطء أفادَهُ 
في "الشرنبلاية'”". 

[5"15م] (قولة: إن هلك تُلثاةُ إخ) أى: تلا الذّراهم أو الْعَنَم) أن كانت ثلاثةً مَعَلةَ 
فهلّكَ منها اثنان» وبي واحدٌّ فله ذلك الباقي بتمامه. وقال "زفر": له ثُلْتْ ما بَقِى هنا أيضاً؛ 
لأنَّ المالّ مُشترك والهالك منه يَهِلِكُ على الشركة» ويبقى الباقي كذلك. 

ووحةٌ قول "الإمام" و"صاحبيه": أنه ف الجنس الواحلٍ يجْمَعْ حقٌ المُوصى له في الباقي 
تقديماً للوصيّة على الميرا» ولأنّه لو لم يَهِلِكْ شيء فللقاضي أن يجَعَلَ هذا الباقى له بخلافي 
لتاب المُختلفة ونحوها فعا لا نُّقِسَمُ حبرا وتمامٌ ذلك في "المطوّلات". 


2 


: تقديماً للوصيّة على الميراث إلخ) والمال المُشترك إتما يَهِلِكُ الحالك على الشركة لو استوى 
الحقّانء أمّا إذا كان أحدّها دم على الآحَرٍ فال الك يُصِرَفْ إلى المُوْحّر. اه "زيلعن". 
)١(‏ "الحداية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 71//4” - /7. 


.- "١ انظر "حاشية نسمات الأسحار": مطلب لام التعريف ص‎ )١( 
"الشرنبلالية": كتاب الوصايا  باب الوصية بالثلث 475/7 (هامش "الدرر والغرر').‎ )7( 


حاشية ابن عابدين ملسم ا هه للست الجحزء الثالث:والعشرون 


وو 


أي: الدّراهم والعَنّم إن رج من تُلْثِ باقي جميع أصناف 00 حي جلبي” ". (وثلثُ 
الباقي في الآخرين) أي: التِّابٍ والعبيدٍ ون حرج الباقي من ثُلْثِ كل المالي. 
(وكالأوٌَلٍ كل مُتّحِدٍ المنس كمكيل وموزون) وثياب مُتّحِدقٍ وضابطة: ما يُقِسَمْ 
. وكاتاني كك مِفٍ الس وضابطة: ما لا يُقِسَمْ جرراً 
(وبألْفٍ وله دَينٌ) من جنس الألْفٍ ا 00 


قال في "غاية البيان'”": ((وبقولٍ "زفر" نح وهو القيامئ)) اه. ويه في "السكعديّة"”"» تأمّل. 

73 (قولة: إِنْ حرج إلخ) هذا الشَّرطْ مُْصبحٌ به في عامّة الشروح حيّى في "الحداية"0». 

[514ىم] (قولة: وبألَفٍ إل لا ُعَالُ: ينبغي أن لا يستحقٌّ من الدّينٍ شيا لأنَّ الألف 7 
والدّينَ ليس بمالء فإِنَّ مَن حلّف لا مالّ له وله دَينٌ لا يحَنَتْ؛ٍ لأنَا نقولُ: الدَّينْ يُسمّى”” مالاً بعد 
رون و الُوصى له بعد الموج كر كالمُوصى له بِالثُلْثِ لا 7 له في الهقصاص» 
اذا تقلت هالا يكرك فد متف امال الميْتِء ومسألةٌ اليمين على العُرفي» "معراج”22 مُلخّصاً. 

وبه ظهَرٌ أنه أوصى بِنُلْثْ ماله يَدَخُهِ الدَّينُ أيضاً وهو اع 2 قولين» ورَححَةُ 

"٠‏ ف "الوهبائيّة"”2» وتوقّف فيه "صاحب البحر "27 في مُتفرّقاتٍ القضاءء فراجِعة. 
[551] (قولّةُ: من جحنس الألْفِ) كذا في "الدّرر"””". والظاهرٌ: أنَّ فائدتة مُناسَبةٌ قوله("©: 


)١(‏ "ذخيرة العقبى": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالثلث ق70174/ب. 

.ب/71١ق/5 "غاية البيان": كتاب الوصايا  باب الوصية بثلث المال‎ )١١ 

)٠(‏ "الحواشي السعدية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 7754/9 (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(5) "الحداية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 718/5. 

(5) في "الأصل": «الدَّينُ الذي يُسمّى)). 

(7) "معراج الدراية": كتاب الوصايا ‏ باب مسائل الوصية بالثلث 4 /ق84١/ب.‏ 

(1) من ((العرفي» "معراج")) إلى هنا ساقط من "الأصل" و"1". 

(8) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الوصايا ص ١١1١‏ (هامش "المنظومة امحبية"). 

(9) انظر "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره - مسائل شتى 4/8/7 - 59 . 
0٠١9‏ "الدرر والغرر": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالثلث 4760/75 . 

)١١9١‏ في الصفحة الآتية. 


قسم المعاملات 6ه بالك الووضدة قلف الال 


0 حرّجٌ) شي (من :* ذفِعَ إليه 3 0 يستوق حقّة) وهو الألف. 5708 
وعمرو وهو) ق: عمرو (ميِتٌ لزيد كله أي : 5 كلب 5-10 [آؤز[زؤز[ز [ز ز [ [ ز[ ز ز ز ز 221211111 


((وكلّما حرج شيء من الدّينٍ ذُفِعَ إليه))؛ إذ لو كان دنانيرَ لا تُدفَعْ إليه» تأمّل. 

وقدّمَ في "المنح” 2 عن "الستراج '”": ((إذا أوصى بدراهم مُرسَلةِ م مات تُعطى للمُوصى له لو 
حاضرةٌ» وإِلّا تباعٌ الشركة "©» ويُعطى منها تلك الذَّراهِمْ)) اه. 

[50] (قولُّ: وعَينٌ) قال: "أبو يوسف": العَينُ: الدّراهِمُ والدّنانيئُ دون الَبْرٍ والملي 
والعروضٍ والَّابِء والدّينُ: كل شيءٍ يكونُ واحباً في الذَّمةِ من ذهب أو فضّةٍ أو جنطة ونحؤ ذلك» 
وتام في "الطوري"00. 

الففنها (قولةُ: إن حرج الألَفُ 2 قال في "العناية"7؟: ((بأنْ كان له ثلانة آلافي درهم 
نقداً فيُدقَمُ إليه الألف, وإِنْ لم يَجْ بأَنْ كان النَّقَدُ أيضاً ألفاً دُفِعَ منه إليه تلثّه)). 

[0دم] (قولة: وإلا عر لت العَينِ إلخ) أي: ولا يُدفَعْ له الأَلْفْ من العَين؛ لأنَّ البّكة 
مُشتركة بينَهُ وبِينَ الورثة» والعَينُ حيرٌ من الدَّينء فلو احتصّ به أحدّهما تضوّر”" الآحرُ "احتيار"”". 
أي: لاحتمالٍ هلاكِ الدّينِ عند المديون. 

00+ (قولّة: لزيدٍ كله وعن 'أبي يوسف": إذا لم يَعَلَم المُوصي فوقه له نيف لذ 
أنه لم يَرْضَ له إِلّا بهء "زيلعن"”00. 

)١(‏ "المنح": كتاب الوصايا ‏ فروع ”/ق٠7/أ‏ باختصار. 
(؟) "السراج الوهاج": كتاب الوصايا 5 /ق5707 /أ. 
() عبارة "المنح": ((تركثة)) بدل «(الشركة)). 


(5) انظر "تكملة البحر": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال //475. 

(5) "العناية": كتاب الوصايا ‏ باب في الوصية بثلث المال 7175/9 باحتصار (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(7) في "ب": ((نضرر))» وهو خطأ طباعيّ. 

(7) "الاختيار": كتاب الوصايا - فصل: من أوصى بثلث ماله لرجل ولآخر بسدسه فالثلث بينهما أثلاثاً 6 باختصار. 
2 قوله: زر تيار : أي)) 0 م للف" 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية يثلث المال ١9٠/5‏ باختصار. 


حاشية ابن عابدين 3 داضمك الجزء الثالث والعشرون 


والأصل أنَّ المَيْتَ أو المعدومٌ لا يَستجقٌ شيئاًء فلا يُرَاجِمُ غيرة» وصار كما 
لو أوصى لزيلٍ وحجدارء هلا إذا 3 حرج المُزاجم م من الأصلء ا إذا حجر 3 0 98 ) الْمُرَاجم 
(بعد صِحَة الإيجاب يج بحِصّته) ولا يَسَلَّمْ للآحَرٍ كل الثُلْثْ؛ وت الشركة 
(كما لو قال: ثُلْتْ مالي لمُلانِ وقُّلانِ بن عبد الله إِنْ مث وهو فقيرٌء فمات 
المُوصى”" وقُلانٌ بن عبد الله غم كان لقُلانِ نصف التُلْثْ) وكذا لو مات أحدههما 
قبل المُوصي» وفروعة كثيرة. 

(وأصلَةُ المُعوّلٌ عليه: أنه مى دعل في الوصًة 15150000000 


مسم] (قولة: أو المعدوم) فلو أوصى لزيدٍ ولِمَن كان في هذا البيتٍ ولا أَحَدَ فيه كان 
لثَلْتْ لزيدٍ؛ لأنَّ المعدوم لا يَستحقٌ مالآ وكذا لو أوصى له وِلعَقِِهِ؛ لأنَّ اعقب من يَعمُبُةُ بعد 
موته» فيكونُ معدوماً في الحال» "دُرر"0". ول "الشرنبلاليُ" في مسألة الوصيّة للعَقِب كلامٌ يأ 
ما فيه في باب الوصيّة للأقارب”) 

[ه؟5م] (قولةُ: وكذا لو مات أحدهما) أي: أَحَدٌ المُوصى لهما. 

[بموم] (قولة : قبل المُوصي) ما عه هُ فالورثة نَمَو 2 م مَقَامَة مَهُه فالمُرَاحمة مويخودة . 

[5] (قولّة: وقُروعُهُ كثيرةٌ) منها: لو قال: ثُلْتُ مالي لمُلانٍ وعبدٍ الله إِنْ كان عبد الله 
في هذا البيتِ وم يَكْنْ فيه كان لمُلانٍ [؛/ق.٠؟/ب]‏ نصف الثُلْثْ؛ٍ لأنَّ بُطلانَ استحقاقه لفقدٍ 
شرطه”" لا يُوحِبْ الرّيادةَ في حقٌّ الآخرِ, "منح"2 . 

)١(‏ في "ب": ((حرج)) بحاء مهملة» وهو خطأ طباعي. 


(5) في "ط": («الوصي)). 
09 "الدرر والغرر": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالثلث ”470/5 . 


(4) المقولة [/754] قوله: ((لأنَّ الاسم لا يَتناوكُم)). 
(5) في "ك": ((شروطه)). 
(5) "المنح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال ”/ق777/ب باختصار. 


قسم المعامللات ١ه‏ باب الوصية بثلث المال 


م خوج لفقدٍ شرطٍ لا يَُحِبُ الزَّادةَ في حقّ الآخر, ومتى لم يَدَخْلْ في الوصيّة لفقد 
الأهليّة كان الكل للآخرِ) ذكَرَهُ "الزَيلعِيٌُ". (وقيل: العبرة لوقت موت المُوصي) وإليه 
يُشيرُ كلامٌ "الدّررٍ" تَبَعاً ل "الكافي"7", حيثُ قال'": ((أو له ولولدٍ بَكرء فمات 


٠ 


ولذةُ قبل موتٍ المُوصي إلى أخره))» لكنّ قول ودف فيما مرّ: 0 


[4؟5م] (قولة: حرج لفقدٍ شرط”') أي: أو لزوال أهليّةِ"'» كما لو مات أحذّهما قبل 
المُوصى . 


[509م] (قولة: ذَكْرَةُ 'الرّد به أى: جميع ما تَقدَّمَ متناً وشرحاً. 
[.10م] (قولة: وقيل: العبرة) أي: في صِحَةٍ الإيجاب. 
[1""وم] (قولة: أو له) أي: لزيد. 

ا 110 ل ل لور عه 4 1 أ 0 ار 5 
[507م] (قولة: إلى آخره) تمامّة : ((أو له ولفقراءٍ ولدِوء أو لِمَن" ٠‏ افتقرَ من ولدِه وفات 
3 


و 


شرطة عند موت المُوصي فالتُلَْتْ كلَّهُ لزيدٍ في هذه الصّورة؛ لأنَّ المعدوم أو الميْتَ لا يَستحقٌ شء 
فلا تَيْتُ المُرْاحمَةٌ لزيدِ» فصار كما إذا أوصى لزيد وللجدار9)) اه. 

[*م0م] (قولة: لكنّ قول”" 'الرّيلعيّ" فيما مرّ) أي: في عبارة "المتنٍ”' '. ولا ححَلَ للاستدراك 
7 قول ادقن 0 ((وقيل: )4 فإنّه موق لَبِيانٍ المُخالفة بينه وبينَ ما 6م تدب 


)١(‏ "كاف النسفي": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال ونحوه ق7١ه/-‏ ب. 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالثلث 450/7 . 

(؟) في "الأصل": ((شرطه))» وفي "ك": ((شروط)). 

(4) في "الأصل" و"1": ((أهليته)). 

(5) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال .١9٠/5‏ 

(5) انظر "كاف النسفي": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال ونحوه ق7١ه/ب.‏ 
(0) في "١‏ : ««ولن)). 

(0) في "ك": ««ولجار)). 

(9) في "الأصل" و"7": ((قال)). 

)٠١(‏ ف الصفحة السابقة. 

)١1١١‏ ف هذه الصفحة. 

(؟1١)‏ في الصفحة السابقة. 


اعلم أنَّ تعبير "اللصنّفٍ" بقوله: ((وقيل)) أحذاً من إشارة "الذّررٍ" و"الكافي" مبعٌ على 
ما قَهمَهُ من مَُالَفتِهِ لما قدَّمَ0", مع(" أنه لا مُخالّفة. 

بيانُ ذلك ما ذْكَرَُ في "التاترحانيّة'”" من الفصل السّادسٍ: ((أنَّ الأصل أنَّ المُوصى له إذا 
كان مُعّناً من أهلٍ الاستحقاق تُعتبَرُ صِحَةٌ الإيجاب يوم الوصيّة» ومتى كان غير مُعيّنٍِ تُتبَرٌُ صِحَةُ 
الإيجاب يوم موت المُوصيء فلو قال: ثُلْتْ مالي لقُلانٍ ولولدٍ بكر فمات ولدُهُ قبل المُوصي فَلقلانٍ 
كل اثلث وإِنَ وُلِدَ لبكر عشّرةٌ أولادٍ نم مات المُوصي فالئُلْتُْ بينَ قُلانٍ وبينَ الأولادٍ على عَدَدِهم 
أحَدَ عشرٌ سهماً اعتباراً ليوم موت المُوصي؛ لأنَّ الولد غير مُعيّنِ وهو يَتناولٌ الواحد والأكثر, 
وكذا إذا أوصى لبن مُلانٍ وليس له ابنٌ يومَ الوصيّة ثم حدّتٌ له بَنونَ ومات.المُوصي فالثُلْتْ لهى 
وإ كان له بَنونَ يوم الوصيّة ولم يُسمّهم ولم يُشِرْ إليهم فَالثُلْتُ للموحودين عند موته ولو كانوا غير 
الموحودِينَ وقت الوصيّة» وإِنْ ماهم أو أشار إليهم فالوصيّةٌ لمم حيّ لو ماتوا بطَلَتْ؛ لأنَّ المُوصى 
له مُعبّنٌ» فتُعبرٌ صِحَةُ الإيجاب يوم الوصيّة)) اه مُلخصاً. 

وبه ظهَرَ أنَّ ما في "الدّررٍ" من ((اعتبارٍ يوم الموتٍ لصِحة الإيجاب)) إِنَا هو لكونٍ المُوصى 
له غير مُعيّنٍِ؛ لأنَّ قولهُ: ((ولدٍ بكرء أو ققراءِ ولدِو أو من افتَمّرَ)) غيرُ مُعيّنِ؛ إذ لا تسمية ولا إشارةً 
وإذا كان المُعتبَرٌ يوم الموتٍ في ذلك وفات الشَّرطٌ عندةٌ بِأنْ كان الولكٌ ميْتاً أو غنيّاً فقد حرج 
المَُاجِمُ من الأصل» فلذا كان جميعٌ القُلْثِ لزيدٍ. 

وظهَرَ أيضاً أنَّ كلام "ليلعت" ليس صريحاً في اعتبار حالة الإيجاب مُطلقاً؛ لأنَّ كلامة 
في المُعيّنء فْتَدَبّرٌ. 


)١(‏ في الصفحة السابقة. 
)١(‏ في "الأصل" و"ب" و"م": ((من)) بدل ((مع)). 
() "التاترحانية": كتاب الوصايا ‏ الفصل السادس في بيان أنه لصحة الإيجاب في الوصايا وحود الموصى به يوم الوصية أو 


يوم موت الموصى إل 4١١/١9‏ رقم المسألة (195”) (91951)ء (5191/39)ء (519174). 


قسم المعامللات عده : باب الوصية بثلث المال 


ع 


((أمنَا إذا حرج المُراحِمٌ بعد صِحَةٍ الإيجاب إلخ)) صريحٌ ف اعتبارٍ حالة الإيجاب» وقيل: 
فيه روايتان. 

(ولو قال: بينَ زيدٍ وعمرو وهو ميت لزيدٍ نصفّةٌ) لأنَّ كلمة ((بين)» تُوحِب 
اتنصيفء حتّ لو قال: لُنّهُ بين زيدٍ وسكت فله نصفة أيضاً. (وئليه وهو) 
أي: المُوصي 0 وقت وصيّيِه (له ثُلْتْ ماله عند موته) سواءٌ (اكتَسبَةُ بعد الوصيّة 
أو قبلّها) لما تقرّرٌ: أنَّ الوصيّة يجاب بعدّ الموتٍ (إذا لم يكن القوضى يتدعينا اود نوها 
ا م بطلث) 00 

[504م] (قولة: لأنَّ كلمة «ربين» تُوَحِبُْ التنصيف) الظَاهر: أنَّ هذا إذا دَحَلَث على مُفردِينٍ 
كما هناء أمَا لو دعَلَتْ على ثلاثةٍ كقوله: بِينَ زيدٍ وعمرو وبكر فَإِتًا يُوِحبُ القسمة على عَدَدِهِم 
تأمنْ. وعلى هذا فإذا قال: بينَ زيدٍ وسكت فإِئا(" تُنصّفْ؛ لأنَّ أقك الشركة بِينَ اثنين» ولا نماي ليما 
فوقّهما. وأمَا إذا دعَلّتْ على جُمعين ففي "لمعراج””": ((لو قال بين بني زيدٍ وبينَ بني بكر وليس 
ال أنه حقل كل الث مُشتكاً بين بنى زيدء حت لو اقتصر 
عليه كان الثُلْتْ بيتهم» فإذا لم تَنيْتِ المُراحمَةٌ كان كك التُلْثِ بيتهم. وقولة: بينَ بني قُلانٍ وقُلانٍ 
كما مرّ)) اه. أي: لا فرق بين تُكرارٍ ((بِينَ)) وعَدَمِهِ. 

[هممومم] (قولهُ: وهو فقيئ) الأولى حذفة؛ ليتأنّى الإطلاق الآق2"7) "ط"0. 

ممصم (قولةُ: لما تقَررَ: : أن الوصيّة إيجابٌ 22 أ عقذ تمليك بعد الموت» وهذا يعتبَرُ 
القبون بوااكة يعد الركه و نت لشكية يعد : 
[.] (قولة: أمنا إذا أوصى إلخ) حاصلّة: أنَّ ما م05 من عَدَم التفصيلٍ إِنا هو في شائع 481/5 


)١(‏ في "الأصل" و"ك": ((فإتما»). 
(؟) "معراج الدراية": كتاب الوصايا - باب مسائل الوصية بالثلث 4 /ق 85 ١/أ.‏ 
(0) في هذه الصفحة. 
(:) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 8/4؟7". 
)5١‏ في الصفحة السابقة. 


تتعلقها بالَينِ» فطل بفواتما وإنٍ اكتسب غينها. (ولو م يَكْنْ له عَنَمّ عند الوصيّة 2 
فاستفادها) أي: العَتَمَ (2 مات صِحَّتْ) في الصّحيح؛ لأنَّ تعلمّها بالنّوع ني بامال. 

(ولو قال: له شاه من مالي» وليس له عَنَمٌ يُعطى قيمة الشّاقٍ بخلافي) قوله: 
(له شاةٌ من عَنَمى ولا عَنَمَ له انشع تامع احط الالح مواملا» اع قل لجسا واب ب مج 
في كل المال ليس عيناً ولا نوع و("أمَا غير ففيه تفصيك» فإِنْ كان عيناً ك: («تُلثُ عَنّمي)) وله 
غَنَعٌ يُحتيْدُ فيه للوحودٌ وقنت الوصيّة؛ - مُعيّنٌّ بالإضافة العهديّة؛ لأتما تأي لما تأ له الأَلِفُ 
الام وَإِنّْ كان نوعاً ك «ِثُلْتْ غَتَمي7 ) 5 عَتَمَ له فهو كالشائع في كل" امال يُعتبرٌ فيه 
الموحودٌ عند الموت؛ لأنّه ليس عيناً حيّ تَتقيّدَ به الوصيّةُ؛ لعَدَم العهديّة» هذا ما ظهَّرَ لي» فتأمّلْ. 

[51م] (قولة: وليس له غَنَمٌ) أو كان وهِلّكٌء 'معراج"” كنوإن كان اق ماله شاةٌ كد 
الوربةٌ بِينَ دفعها أو دفع قيمتهاء "تحاية'”". 

[1مم>م] زقولةة لفن قيمة الشّاة) أي: شاو وسَّطء "معراج"”". 

[:4+"] (قولة: بخلافب قوله إخ) الفزقٌ: أنه في الأولى لَمَا أضاف الشَّاةً إلى المال عَلِمْنا 


مع 


(قول 'الشارح” عاقيا بِالعَينٍ إلخ) ظاهرٌ فيما إذا أوصى بعَينِ) وكذا فيما إذا أوصى و 
عندَهُ فإنَه كأنّه أوصى بِدُلْثِ تلك العَنٍ التي صدَّقَ عليها ذلك النّوعُ. اه من "السّنديّ". 

(قولة: فإِنْ كان غيناً ك: ُلْثُ غَتَمي إلح) لا يَصِخّ جعلة تثيلاً للعنِ؛ بل هو يَصلْحُ تمثيلا للنّوع 
المُعيّنِ وَيَدُلٌ لذلك عطفٌ التوع المُعيِّنِ على العَينِ في كلام فضت" الدَالّ على القغاتق وأن' شكههها 
واحدٌ؛ لوحود التِّينِ فيهماء ولعلة مُرادهُ بالعَينٍ ما يَشْمَلُ التوع. 


)١(‏ في "ك": («(من)). 

(؟) الواو ليست في "الأصل" و"ك" و"". 

(؟) في "ب": ((عنمي)) بعين مهملة» وهو حطأ طباعي. 

(5) في "ك": ((كان كالشائع من كلّ)). 

(5) في "ك": (تنفذ)). 

(7) "معراج الدراية": كتاب الوصايا ‏ باب مسائل الوصية بالثلث 4/ق805/١/ب.‏ 
(0) "النهاية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالثلث ”/ق5٠١ه/ب‏ بتصرف. 

(8) "معراج الدراية": كتاب الوصايا ‏ باب مسائل الوصية بالثلث 4/ق85/١/ب.‏ 


قسم المعاملات هده باب الوصية بثلث المال 


يعني"2: لا شا له فَإِكها تَبطاه) وكذا لو لم يُضِفها لاله ولا عْنَمَ له» وقيل: تَصِح. 575 


أنَّ مُرادَهُ الوصيّةُ بماليّة الشّاق وماليّتُها توحَدُ في مُطلق المالي» وف الثّانية لَمَا أضافها إلى العَنّم عَلِمْنا 
أن المراد به عن الشّاوء حيثُ جعلّها جزءاً مِن العم "زيلعت"7". 

[841م] (قولة: يعني: لا شاةً له) تَبِعَ "ابن الكمالي"» حيثُ عبّرَ به مُخالِفاً ما في "الحداية"7© 
وغيرهاء وقال2©©: ((ِإنا قال: ولا شاةً له» ولم يَقَلْ: ولا عَنَمَ له كما قال "صاحب الحداية"؛ 
[؛/ق١ه؟//]]‏ لأنّ الشَّاةً فردٌ من العَنم» فإذا ل 0 له شاةٌ لا يكونٌ له عَنٌَ» بدونٍ العكس» 5-5 
عَدَمُ لجنس لا عَدَمُ الجمع» حقٌّ لو وُحَدَ الفردُ نَصِحّ الوصيّة)) اه. وفيه ردّ على "صدر الشّريعةا 
حيثُ قال””: ((تَبطْلٌ الوصيّة أيضاً بوحودٍ شاةِ)) اه. 

أقول: وفيه نَظَدُ؛ فإنَّ المُوصي قال: شاةٌ من عنمي بلفظٍ الجمع» لا شاة له ضاف أو له 
شاه واحدةٌ يكونٌ لا غَتَمَ له 57 الوصيّةُ في الصّورتين؛ إذ لم يوجَدٍ العَنَمُ الجمعٌ فيهماء فظهَرٌ أن 

طَ البُطلانٍ عَدَّمُ مُ الجمع لا عَدَمْ الجنس» وعن هذا قال "صدرٌ الشّريعة"7©: ((عبارة "الحداية" أشم؛ 
لدَلالتها على بُطلانٍ الوصيّة في الصّورتين)). 

[؟54"] (قولة: وكذا لو لم يُضِفْها لماله) حرم به مع أنه في "الحداية"7", و"التبيينِ"0, 


(قولة: حِرّمَ به إلخ) لعلّه أَحَدَّهُ من تقديهم له المُفيدٍ اعتمادةٌ وقدّمَ في "الملتقى": عَدَمَ الصَّحَةٍ 
عا دل على اعتماده. 


6 ((يعني)) من ا ف 0-١‏ 
١؟)‏ "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال ١9١ - ١90/5‏ باختصار. 


(9) "الحداية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية يثلث المال 9/84؟. 

(8) "إيضاح الإصلاح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالثلث ق749/ب. 

() "شرح الوقاية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 7١5/7‏ بتصرف (هامش "كشف الحقائق"). 
(5) "الحداية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية يثلث المال 5*9/14. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال .١91/5‏ 


حاشية ابن عابدين لسلسم ممثه ددس الجحزء الثالث والعشرون 


والح الخكم "ررق كل نوع ون انوع اال تامشر اننيد وكرها) اريلع 107 

(وبدُيه لأمّهاتٍ أولادو وهنّ ثلاثة"" وللقُقراءِ والمساكين لحنّ) أي: أُمّهاتٍ الأولاد 
(ثلاثة أسهُم من خمسةء وسهمٌ للفقراء» وسهمٌ للمساكين) وعندٌ "محمّد": يُقِسَمْ أسباعا؛ 
لأنّ لفظ («القُقراء)) و«(المساكين)) جمعٌ وق اثنان. 

قلنا: ((أل)) الجنسيّة تبط[م الجمعيّة. 0 


و"للنح"””ا قالوا: ((قيل©: لا نَصِحُ؛ لأنَّ المُصِحّحَ إضافتُها”" إلى المال» وبدويما تُعتبَرُ صُورةٌ الشّاةٍ 

ومعناها. وقيل: تَصِح؛ لأنه ا ف الشّاةّ وليس ف ملكه شاةً عُلِمَ أن مُرادَةُ الماليّمُ) اه تأمّل. 

[«مدم] (قولة: وأقلة اثنان) أي: في الميراث؛ والوصيّةٌ أحتّة "ابن كمالي"27". 

[544م] (قولة: بطل المجمعيّة) حقٌ لو أتى به لك أقلنا كما قال "محمد" "زيلعه"”. 

(تنبية) 

هذه الوصيّة تكرن لانهات أولادِه اللاي يَعتَقْنَ بموته» أو اللا عتَقْنَ في حياته إن ل كاله 
غيرُهتَ» فإِنْ كان له 0 فالوصيّة للا يع كوه أن الاسم لهنّ في العغرفي». واللّات عِتَفنَ 
في حياته موا( 1" أكيناث: أولكؤة بورنا تصيقت النهك الوضكة عند عتم أولفك لعدم من يكن 
أولى منهنٌ بهذا الاسي. وتمامةُ في "الرّيلعيج ”7 ". 


)1١(‏ «الحكم)) من "المتن" في "و". 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال .١91/5‏ 

9) في "د وأو": (ثلاث)). 

(5) "المنح": كتاب الوصايا ‏ باب في الوصية بثلث المال 7/ق7؟/ب. 

(5) ((قيل)) ليست في "ك". 

(5) عبارة "الحداية": ((إضافته)). 

(0) "إيضاح الإصلاح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالثلث ق ٠‏ ه”/أ. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال ١91/5‏ بتصرف. 
(9) كذا في "الأصل"» وهو موافق لعبارة الزيلعي» وفي سائر النسخ: ((موالي)). 
)٠١(‏ (ا(لا)) ساقطة من "ك . 

(١١)انظر‏ "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال .١91/5‏ 


'قسم المعاملاات ل ا را ا لل 0 باب الوصية بثلث المال 


(وَبلئه لزيدٍ وللمساكين لزيد نصفَة) وهم نصفة""2) وعند "محمد" أثلاثاً كما 


20 
صر 


ولو أوصى بِتُلَيِهِ لزيدٍ وللققراءٍ والمساكين قُسِمَ أثلاث"" عند "الإمام", وأنصافاً 

"أ يوي "ارو اغاما عرد "عقوا الف 0 

(ولو أوصى للمساكينٍ كان له صَرفَُ إلى مسكين واحد) وقال "محمّدٌ": لاثنين 
على ما مد فلا يجورٌ صرف ما للعسا كي لأق[ك من اثنين عندّة ة فيما إذا 
كله اللساكيق ».فلن أغاز إل :افو" وفال» فلك مال للم اللسساكين, 1 2 
2 لواحدٍ اتّفاقاً» ولو أوصى لمُقراء بلع فأعطى غيرتهم جاز عند "أبي يوسفت", . 


[ه4مىم] (قولة: وأنصافاً عند 0 يوسفٌ") أن الفْمَراءَ والمساكينَ صنفٌ واحدٌ من حيثٌ 
المعنى؛ إذ كك واحدٍ منهما يُنبِعٌ عن الحاحة» "احتيار”". لكنّ قول "أبي يوسف" ف المسألة السابقة 
كقول "الإمام 0 ؛ فيُحتا إلى الفئقٍ هناء تأمّل. 

[4+م] (قولة: على ما م0) أي: من اعتبار أقلٌ الجمع. 

+" (قولةُ: جاز) لكنّ الأفضل الصَّرف إليهم الفح 


(قولة: فيُحتاجُ إلى الفرقٍ هنا) لعل عن "أبي يوسف" روايتين» فعلى ما هنا جعَل الُقراءً والمساكين 


قسنم واخداء: وغلى:نا مك فسدين "ري . 


)١(‏ ((ولهم نصفة)) من "المتن" في "و". 

(؟) ف الصفحة السابقة. 

() ((ولو أوصى بلي لزيد وللمُقراءِ والمساكين قُسِمَ أثلاثاً )» من "المتن" في "و". 

(5) "الاختيار": كتاب الوصايا ‏ فصل: من أوصى بثلث ماله لرحل ولآخر بسدسه فالثلث بينهما أثلاثاً 77/٠‏ بتصرف. 
(5) في "ب": ((للساكين))؛ وهو خطأ طباعي. 

(5) في "د" وأو": ((لجماعة)) بدل (إلى جماعة)). 

010 "الاحتيار": كتاب الوصايا - فصل: من أوصى بثلث ماله لزجل ولآخز بسدسه فالثلث بينهما أثلاثاً 75/6. 

(8) في الصفحة السابقة 

(9) "الخلاصة": كتاب الوصايا ‏ الفصل الثاني ف الوصية بالكفارة . جنس آخر ق70717/أ. 


حاشية ابن عابدين لل سمم كاه لسعلددس سم الجزء الثالث والعشرون 


وعليه الفتوى» "خلاصة"20 و"شرنبلاكة"20. 

(وعائةٍ لرجُلٍ وعائةٍ لآخَرَ فقال لآخرَ: أسْرَكئكَ معهما له ثُلْتْ كل مائق) 
لتساوي نصيبهما”"» فأمكنتٍ المُساواةٌ» فلكلء تُلْنا المائة. 

(و) لو (بأربعمائة) مَثَلاً (له وبمائتين لآحَرَ فقال لآخرٌ: أشْركتُكَ معهما له نصفُ 
ما لكل منهما) لتفاؤتٍ نصيبهما"» فيُساوي كلا منهما. 

(وبكُلثِ ماله لرخل, ثم قال لآحر: أشركْتُكَ أو أَدحَلْتَكَ معة فالئلْتُ بيتهما) لما ذَكَرْنا. 


[5*44"] (قولة: لتساوي نصيبهما) أن الشركة للمُساواةٍ لغةّ» ولهذا خْمَلَ قولهُ تعالىى: لوقه 
هه أت ٠‏ ك# و .0 ١١‏ إلى 
شُرَكَاء فى الْثَْثِ # [النساء: ؟1] على المساواقء "زيلع» "0 

[ه5*4"] (قولُّ: لتفاؤتٍ نصيبهما) فلا تَكِنُْ المُساواةٌ بينَ الكلك. فحمَلناة2 2 على مُساواة 
الثّالثِ مع كا واحدٍ منهما بما ماه له» فِيأخْد النصف من كل واحدٍ من المالين. 

ولو أوصى لزيلٍ بأمةٍ ولبكر بأخرى» نم قال لاخَرٌ: أُشْرَكتّكَ معهما: إن تفاوتا قيمة فله 
نصفُ كله إجماعاًء وكذا إِنْ تساويا عندَةُ وثُلْتْ كلك عندههما بناءً على قسمة الكقيق وعَدَمِهاء 
4 
"'زيلعيع" ١‏ 

[.ه10م] (قولة: لما ذكتن”© أي: من إمكان المساواق "ط"00, 


(قولهُ: بناءً على قِسمة الّقيق وعَدَّمها) ف "الإمامُ" لا يَرى قِسمة البّقيق فيكونان كحنسينة عد مُحْتلقَينِ 
وهما يرياماء فصارا كالدّراهم المُتساوية. اه منه. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الوصايا ‏ الفصل الثاني في الوصية بالكفارة - جنس آخحر ق1717؟/أ. 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالثلث 475/5 نقلاً عن "الحقائق" و"الخلاصة" (هامش "الدرر والغرر'). 
(؟) في "و": ((نصيبيهما)». 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال .١91١/5‏ 

(ه) في "الأصل" و"7": ((فحملنا))» وما أثبتناه من "ك" و"ب" و"م" موافق لعبارة الزيلعي. 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال .١97-١91/5‏ 

(1) في هذه الصفحة. 

(8) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 5/8؟”. 


قسم المعامللات >*ه باب الوصية بثلث المال 


<2 


(وإن قال لورلته: لفلانٍ نِ على دين فصلقوةٌ فَإنّه يُصِدَّقٌ) 0 (إل التُلْثْ) ١‏ تتحسانا 
(بخلافي) قوله: وك من اذُعى على شيعاً فأعطوة) أنه حلاف الشّرع إلا أنْ يقولٌ: 
إن رأى الوصيٌ أَنْ يُعطِيَهُ فيجورٌ من الدُلْثْ) ويصيرُ وصيّة. ولو قال: ما ادّعى فُلانٌ 


من مالي”'' فهو صادق: فإِنْ سبق منه دعوى في شيءٍ معلوم فهو له 2*7 


[1ه"5م] (قولة: فَصِدَقُوة) فعلُ أمر. 

[ز5ه"5؟"] (قولة: استحساناً) وق القياس 5 يصدفق؛ أن الإقرار باجهول إن كان يها ولكنه 
لا يحَكُمْ به إِلّا بالبيان» وقولةٌ: («فصدَّقُوة)) صدَرٌ مُخاليفا للشّرع؛ لأنَّ المُدّعيَ لا يُصِدَّقُ إلا بحْجَةٍ 

وحة الاستحسان: أنَّ أصل الحقٌّ دينٌ ومقدال ث بطريق الوصيّة. اه "ح"7". 

[مه"] (قولة: لأنّه حلاف الشّرع) تعليلٌ لما استفيد من قوله: ((بخلافي)) من أنه باط 
"ط'”". ولا يأ وحةُ الاستحسانٍ هنا؛ لجهالة المُوصى له. 

[4هم] (قولةُ: ويصيرُ وصيّةً) لأنّه فوّضَّةُ إلى رأي الوصية”»» أفادَهُ "المصنْفُ"2”0. وفيه إشارة 
إلى أنَّ الوصيّة المُفَوّضْة نَصِح وإِنْ هل صاحبّهاء وقدّمناةُ وَل الكتاب© 

[مهمدم] (قولة: إن سبَقّ منه دعوى) ع في حياة المَقَرٌ ارا 

[«هم5م] (قولة: فهو له) ويكونٌ إقراراً منه بما ادّعاكُ "ط"9". أي: فيكونٌ من جميع الملل» وأمّا 
قولٌ "ح "ح”0": ((إنّه من الثّلْثْ)) فمبيك على أنَّ الدّعوى بعد موت المُقِرٌ وفيه نَظَوٌ ولذا قال "ط"0©: 


01١‏ قْ 0 و'و": ((مال)). 

)١(‏ "ح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال ق557/ باختصار. 
() "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 5760/8؟. 

(4) في "ك": «الموصي)). 

(5) "المنح": كتاب الوصايا - باب الوصية بثلث المال؟/ق554/أ. 

(1) المقولة [57117] قولٌ: ((وهل يُشترط كوثة)). 

00 "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال غ70/8؟”. 

(8) "ح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال قه"/أ. 

(9) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 5785/5. 
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إلا لاء "محتبى”". (فإنْ أوصى بوصايا مع ذلك) أي: مع قوله لورثيه: ((لقُلانٍ علي دين 
فصدَمُوة)) دعل التلْتْ لأصحاب الوصاياء لكان للورث» وقيل لكلة) من أصحاب الوصايا 
والورثة: (صِدّقُوُ فيما شِتثّم» وما بَقِي من الدَلْثِ فللوصايا) والدّينُ وإنْ كان مُقدّما . 
((وتأويك: ادّعى ب : يَدَّعى خلافُ المُتبادر من اللّمْظِء بخلافف الأولى؛ فَإنَّها" قد أثبَت عليه دين 
وفوّضَ تقديرة إلى الورئة)). 

[بده">م] (قولة: إلا لا) أي: لا شيءَ له. وهذا التفصياه9" ( "أ بي اللِّث"90, وذكرٌ: 
((أنّه لا رواية في المسألة))؛ أفادَةٌ في "الكفاية"9 . 

[مه"م] (قولة: عُزِلٌ تلت لثلث إخ) أن الوصايا 2 خحُقَوق معلومة 2 التُلْثْء والميراث معلوم 

في التلنِين؛ وهذا ليس بدَّينِ معلوع: ولا وصيَّةِ معلومة» فلا يُراحِمْ المعلوم» فقدّمنا عزْلٌ المعلوم, 

'ريلسه "60 

[هه5م] (قولَهُ: وما بَقِي من الثُلْثِ فللوصايا) اقتصائَهُ في "المتن" على 200 
بالمرادء فكان عليه ذِكرٌ التَّفصيلٍ الذي ذكرهُ "الشارع" بقوله”": ((فيوَعَدٌ إلخ)) كما فعَلَ 
في 'الملتقى "00 و"الذّرر”) و"الإصلاح”". 

[.585دم] (قولة: والدّينٌ إخ( 1 سُوَالٍ هو: أن هذا إقرارٌ بدين والدّي؟ مُقَدَّمٌ على حقّ 
الورثة وحقٌّ أضحاب الوصاياء فَلِعَ قُدّمَ العزل لمما عليه؟ 


0 


)١(‏ "المحتبى": كتاب الوصايا ق 47 7/ب» نقلاً عن "شط"؛ أي: "شرح الطحاوي". 

)١(‏ في "ك": («لأله). 

(0) في "ب": «التفصل))» وهو حطأ طباعي. 

(54) "فتاوى النوازل": باب الدعوى ق57١/ب.‏ 

(5) "الكفاية": كتاب الوصايا ‏ باب في الوصية بثلث المال 87/9" (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال .١957/5‏ 

() في الصفحة الآتية. 

(8) "ملتقى الأبحر": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 15/7 7”. 

(9) "الدرر والغرر": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالثلث ؟//4331.. 

.أ/"ه٠ق انظر "إيضاح الإصلاح": كتاب الوصايا  باب الوصية بالثلث‎ 0٠١ 


قسم المعامللات سال سس [الاه مهس © باب الوصية بثلث المال 


على الحقّين إلا أنه ون وطريق تعينه .9 7 ا دكن » فيُوَحَدٌ الورنة 5 ما أَقَدُوا به» والموصى 
لهم بِكُلْثِ ما ساق وما بَقِّي فلهم, ويحلِفْ كل على اعلم لوااذعي الزُيادة. 
قلث: بَتَى لو كانت الوضاناؤون التليك هل 1 الكُلْتْ كله أم بِقَدْرٍ الوصايا؟ 


[1""] (قولة: ما ذْكِر) أي: من تصديق الفريقين. 
[57"] (قولة: فِيوْحَد الورثة بِتلئّي ما أَقَرُوا به إلخ) أله إذا قر كل فريق بسهم ظهَرٌ أنَّ في 
[؛/ق١٠؟/ب]‏ التركةٍ دَيناً شائعاً في التُصيبين» فيُوْحَدٌ الذَّينُ منهم بحساب ما في أيديهم من التركق 


#إاضة وو 


'عين” ' وغير. 
[*>.”] (قولة: وما بَقِيَ فلهم) أي: ما بَقِيَ من التُلْثِ فلأصحاب الوصاياء وما بَقِي 
من الَلئِين فللورثة» حي لو قال الُوصى لهم: لين مائةٌ يُعطى المُمرٌ له تُلمّها ينا في أيديهم, 
ا شي فلهم, وإِنْ قال الورةٌ: الدَّينُ ثلاثمائة يُعطى المُمَدُ له ماثتان”2 يما في أيديهم 
فإ فضّلَ شيء فلهم, وإِلّا فلاء "إتقانه"7”. 
[5"54م] (قولّهُ: على على العلم) أي : بم لا يَعلمون أ له أكثرٌ من ذلك. قال ويد 
((لأنّه تحايفٌ على فعل الغيرِ)) اه. أي: على ما جرى بينَ المُدَّعي والميْتِ لا على فِعلٍ نَفْسِه 
فلا يِف على البتات. 
["] (قولة: قلث: بَقِي إلخ) قفا ذلك أذ قول شين كغيرة: ((عُزِل التلْتْ 
لأصحاب الوصايا)) ظاهرٌ في أنَّ الوصايا استَعرَقَتٍ الثُلْتَء وبه صّح "الرّيلعيئُ" و"ابن الكمالي" 


)١(‏ في "و" : ((تعيينه)). 

)١(‏ في "ب": ((قروا))» وهو حطأ طباعي. 

() "رمز الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 741/7 بتصرف. 

(؟) في "م": ((مثتين)). 

(5) "غاية البيان": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 5/ق"؟/ب بتصرف. 
03 "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال .١97/5‏ 


() في الصفحة السابقة. 


حاشية ابن عابدين موس مي اه مسحتيححيتت. ‏ "الخرء النالك والعشرود 


وبَقِي أيضاً هل يَلرَمْهم أن يُصدثوة في أكثرٌ من الثلْثْ؟ يُراجحَعٌ "ابن الكمالي" به" 


)2 ( 0 4 7 د و 0 © آم 
(ولأحنييٌ ووارثه أو قاتله' ' له نصف الوصيّة” ''» وبطل وصيّنُهُ للوارث والقاتل) مه 


كما يأق7 في الإشكال, فلم يُعلَّمْ منه حُكمُ ما إذا كانت دونّهُ. نعم يُفَهَمُ منة أنه يُعرَل بقَدْرها. 
بَقِىَ إذا عُزِلَ منه بِقّدْرٍ الوصايا فقط» وقيل لكل من أصحايها والورثة: صَدَقُوهُ فيما شئثم 
فكم 5 من كل فريق منهم! اضيا ((أَنّ قيامس ما ذَكَرُوهُ في المسألة السابقة أنْ يُنظرَ 
إلى ما في يَدِ كل فيكونَ ما صدَّقوةٌ فيه لازماً على قَدَرِ الخيصص)) اه. 
قلث: وبقى أيضاً أنَّ ما يُوَحَذُ من أصحاب الوصايا هل يَرجِعون به في ثُلْثِ التركة تكميلاً 
لوصاياهم بناءً على أنَّ ما أَحَدَّهُ المُمٌَ له دينٌ ثبت شائعاً في التّركة بعد إقرارٍ الفريقين ‏ كما م206 
عن "العيدئ" ‏ وقد بَقَِى من الثُّْثِ ما يُكمل وصاياهم» بخلافي المسألة السابقة”"؛ لأنَّ الوصايا قد 
استَّعْرَفّتِ القُلْتَ فيهاء أم لا يرجعون به؛ لأنَّ ما يأَحْدَهُ المُمَدُ له" وصيّةٌ في حقّهم كما صرّعَ به 
"الإتقايك" في المسألة السّابقة9؟؟ لم أ فتأمّاه. 
[1+"] (قولة: وبَقِي أيضاً هل يَلرَمُهم) الأولى أَنْ يقولَ: كيف يَرَمْهِم؟ وهو استشكال؛ 


(قول 'الفضق" : ولأجنئ ووارثه أو قاتلاً له إلخ) ما َه "المُصِئْفٌ": ((من صِحةٍ الوصيّة للا 
بالنصفيء وبُطلانما للقاتي)) إِنا يَظهَرُ على قولهماء لا على قول 'أبي يوسف" القائلٍ بِعَدَمِ جوازها للقاتلٍ 
ون أحازتٍ الورئة. 


)١(‏ في "ط": ((وبه))» وهو خطأ. 

(0) في "ب": ((أو قاتلا»). 

(5) في "ب": ((الوصيه)) بالماءء وهو نحطأ طباعيّ. 

(5) ف المقولة الآتية. 

(ه) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 7١7/84‏ بتصرف. 
() المقولة [11771] قولة: ((فيُوْحَدٌ الورثة بتُلتّي ما أقَيُوا به إلخ)). 
() ف المقولة نفسها. 

(8) ((له)) ساقطة من "ك". 

(9) المقولة [77777] قوله: ((وما بقي فلهم)). 


قسم المعاملات 5-6 نافيا الرضية قلف الال 


لإلزام الورثة بتصديقِهِ بعد عزيهم الثَلتَ للوصايا. وقولة: ((يُراجَعٌ "اب الكماللٍ" به)) إنما قال: ((به)) 
أي : ست ما و فيه "إلا 00 كينا 0 » فافهم. 

وعبارةٌ "ابن الكمالي”": ((قيل: هذا مُشْكِلٌ مِن حيثُ إِنَّ الورئة كانوا يُصِدَّقُونُ إلى الث 
ولا يَلرَمَهم أن يُصدَقُوهُ فى ١‏ كر .من الث وهنا َلرَمَهم أن يُصدَقُوةُ فى 1 ف أكثرٌ من القُلْتْ؛ 
لأنَّ أصحاب الوصايا أَحَدُوا الثّلْتَ على تقدير أنتكوة الوضيانا عفدن انلق كله وم يَبْقَ 
في أيديهم من الثْلْثِ شيع فوب أنْ لا يَلرَمَهم تصديمٌة)) اه. 

وقولةُ: ((من حيث إن الورثة كانوا إلخ)) أي: ف مسألةٍ ما إذا لم يُوصٍ بوصايا مع الإقرارٍ. 

وقولة: ((وهنا)) أي: فيما إذا أوصى بوصايا مع ذلك. 

وأصلْ الإشكالي للإمام "الرّيلعيت"”27» وأحاب عنه العلامةٌ "المقدسيئخ"”: («(بأنّه لما كان 
المٌَُُ به له شهان: شيه شبَهُ الوصيّة 2 3 لخروجها مخرجهاء وشبَهُ الذّين؛ لتسيطيته إِيّاهُ دَيناً فهو دين 2 

اس 0 5 و ذل َ. 2 َم و ذه ََ 2 لق مه 

الصورة» ووصيّة في المعنى» فرُوعِيَ شَبَهُ الوصيّة حين لا وصيّة» وروعي شَبَهُ الذينٍ حينَ وحود الوصيّة؛ 
لأنَّ اتنصيص عليه معّها دلي المُعايَة فصّدّقَ فيما زاد على الثُلْثِ مع مُراعاةٍ جانب الورثة والمُوصى 
ل حيثُ عُلَّقَ بمشيتتهم تعويلاً على لهم ف ذلك الي موريهم)) أه. 


(قولة: أي سينبين ما توف فيه "الشارع" إلخ) بيده الثم : (عًا قال به لأنّ ما ذكَرَهُ "ابن الكمالى" 
إشكال على المسألةٍ السّابقة» لكنْ يُفَهَمُ منه جوابُ ما توقّف فيه "الشّارِخُ"')) اه. لكن فيه: أنَّ ما قالَه 
"ابن الكمال" لا يُعلَمُ منه جوابٌُ 0 وإعا يُعلَمُ ما قَالَهُ "المقدسيٌ '» فالمتعين حيتئذ صا 3 تُسَخ الطبع. 


0 في "ك" و"م" زيادة: ((لأنّ ما ذكَيَهُ "ابن الكمالي" إشكالٌ على المسألةٍ السّابقة» لكن يُفَهَمُ ننه جطوانة "هنا توق فيه 
'الضّارِحُ')). وكلمة ((إشكالٌ)) ليست في "م" وانظر "التقريرات". 

)١(‏ المقولة [7517] قوله: ((وإشكالُ "ابن الكمالٍ")). 

(؟) "إيضاح الإصلاح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالثلث ق٠ه؟/ب.‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال .١917/5‏ 

(5) "أوضح رمز": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال ‏ /ق7١؟/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين /اه ظ الجزء الثالث والعشرون 


لأتما من أهل الوصيّة على ما مرّء ولذا نصح بإجازة الوارثٍ (خلافي ما إذا أَدّ بعَينٍ 
أو دين لواريهِ ولأحنيئ) حيتُ (لا يَصِح في حقّ الأحنييّ أيضا) لأنّهِ إقرارٌ بعقاد سابتق 
يتهماء فإذا لغا بعضّهُ لغا باقيه ضرورةً. قيل: هذا إذا تصادقاء فإِنْ أنكرٌ أحدّههما شَركةَ الآحَر 
صحٌ إقرائ في حصّة الأحنبيّ عند "محمّي'ء وعندهما بطل في الكلّ؛ لما قلناء "زيلعن”". 


(ولو) أوصى (بثياب متفاوتة) - حيّدٍ ووسّط ورد يء لله 016 لوت ا لاو لد ا 0 
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وأحاب العلامةٌ "قاضي زاده"”" يجحواب رده "الشرنبلال””") وأجاب عن الإشكال بجواب 


ااء 
أخرّ قريب من جواب "المقدسيٌ '» فراجعْهما من 'حاشية ح”©. 


فنضاضا (قولة: على ما مءّ) أي: من الأصلٍ القايق . 

[4>مم] (قولة: لأنّه إقرارٌ بعقدٍ سابقٍ بيتهما إل م 0 من علَّلَ بذلك» وفيه نَظَرْء لأنَّ الإقرار 
لا يقتضي سبق عقدٍ بينَ المُقرّ والمَُرٌ له» ولا يقتضي سبق ايلك للممرٌ له» وإمًا العِلهُ ما في 
"شرح الجامع الصَّغيرٍ" ل "قاضي ان" حيثُ قال7): د - أي: بينَ الإقرار والوصيّة ‏ 
أن الإقرار إخبا فلو صم إقرال للأحديّ ثبت المُحبَرُ به وهو الدَّينْ الممُشترك؛ لأنَّه أَرّ بدَينٍ 
مُسْْرْكِ» فتبَّتَ كذلكء» فما من شيء يِأَحْذَهُ الأحنيئ إِلّا وللوارثِ حقٌ المُشاركة فيه, فِيَصِيرُ إقراراً 
للوارثء أمنا الوصيّةُ فتمليكٌ مُبتدأً لحماء فبُطلانٌ التَّملِيكِ لأحدهما لا يِطِكْ التَّملِيكَ للآخر) اه. 
ونحؤةُ في "الحداية"7"© و"الرّيلعي "00 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا - باب الوصية بثلث المال ١97 - ١97/5‏ بتصرف. 

.881/9 "تكملة فتح القدير": كتاب الوصايا  باب الوصية بثلث المال‎ )١( 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالثلث 477/5 43737 (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) انظر "ح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال ق 03 5/) - 

(5) ص /ا/ا5 -. 

(5) "شرح اللجامع الصغير": كتاب الوصايا 7 /ق .)/١88‏ 

(0) "الحداية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 5١/5‏ ؟. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال .١957/5‏ 


قسم المعاملات هلاه باب الوصية بثلث المال 


(لثلاثة) أنفْسٍ لكل منهم بثوبٍ (فضاع) منها (نثوبٌ ولم يُدرَ) أءيٌّ هو (والوارث يقول لكل 
منهب”"": الك جنك بِطّلَتِ) الوصيّةُ؛ لجهالة المُستحقٌ كوصيَّة" لأَحَدٍ هذين التَجُلِين 


[559"] (قولة: ثلانة نفس 26 بأن قال: لزيد اليد ولعمرو الوسَطّ ولبَكرٍ الرَديق 
'إتقاد” 0001 

[7>"] (قولة: فضاع منها ثُوبٌ) أي: بعد موتٍ المُوصيء "ط” عن "الشّلوت"0. 

الفضتضة (قولة: والوارث ول لكك ايقن هلك 6 أي : يحتمل أن المهالكَ هو 0 

ففي التَعبيرٍ مُساححةٌ وإِلّا فهلاك حقٌّ كاه إِنا ينصِوَرٌُ فيما لو ضاعت الثلاثةٌ وإِلّا فهو كَذِبٌ: 
الأول في التَعبيرٍ ما في شروح "الجامع 000 ((من أن المراد بمجحودٍ الوارث أنْ يقول: حقٌّ 
واحد”" 0 بطل ولا أدري مَن بطل حمّة ومّن بَقَيَ» فلا 78 [:/ق؟ه؟/أ] إليكم شيئاً)). 

فاده اذ العطررية 60711 
[5+"] (قولة: كوصيَّةَ إلح) الببطلانٌ فيها قولٌ "الإمام" كما يأنَ قُبيل وصايا الو 


(قولة: أي: بعد موت المُوصي) الظَاهرٌ أنه غيرُ قيدٍ وإِنْ كان المذكورٌ في عبارة "الجامع الصّغير": 
((أنَ الهلاكَ بعد موتٍ المُوصي)) كما نقّلّها في "الرّبدةٍ". 


. ((منهم)) من "الشرح” ف "وا‎ )١( 

)١(‏ في "و": ((كوصيته)). 

509) "غاية البيان": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 5/ق7577/] بتصرف. 

(5) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 8717/14. 

() "حاشية الشلبي": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال ١91/5‏ (هامش "تبيين الحقائق"). 

(7) انظر "شرح الجامع الصغير" للصدر الشهيد: كتاب الوصايا ق١7١/أ»‏ و"شرح الجامع الصغير" لقاضيخان": كتاب 
الوصايا ؟١/ق88١/أ.‏ 

(0) في "ك": ((حقٌ كلٌ واحد))» بزيادة ((كل))؛ وهي ليست في سائر النسخ» وليست في الطوري. 

(89) "تكملة البحر": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 4/7/8. 


.58/55 )9( 


ع 


حاشية أبن عابدين كلاه ا جزء الثالث والعشرون 


إل أ" يساو"» وو يلوا ما يق من تموة صحيحة؛ لوال انع وهو 
الجحودء ف 2 بيات اليل قا ا التديء تلتاق ولذزي الوسّط ل كل واحدٍ 


منهما) لَأَنَ ن التسوية بَدْرٍ الإمكانٍ. تناع دوكليه تمه 1 ماين ا 5100 


”| (قولة: 8 ملقو أي : الورئة وهو من عطف الم , لمُسبب 0 ال لسّبب» ل" 
[:/ا51"] (قولة: لزوال المانع) أي : المانع من التتسليم لا الضصحة ؛ لِأنّ المانع منها 'الجهالة وهي 


ع 


باقية» تأمّل. 

[ه ام م] (قولة: وهو المتُحودٌ) أي: جُحودٌ الورثة بقَاءَ حقٌّ كا 

لففاها (قولة: فَتَقسَمُ لذي اليد إل امايق نفْسِ الأمر. وقولة: ((تُلنامه) أي : 58 
اليد من التّوبين الباقيين» ففيه شِبّهُ استخدام, وكذا فيما بعدّةٌ أفادة "ط"2). 

رودا ذم الفموةة 0:| الرشط سد ف ل من الباقيين إِنْ كان الحالكُ أرفع منهماء 
وإ كان أرداً منهما فحقٌّةُ في الديءٍ منهماء فتعلّق حفّةُ مك بهذا ومئةٌ بالآعخر» وإِنْ كان المالكُ 

(قول 'الشارح” : وهو الحُحودٌ) أي: بالمعنى الذي و لمر وما قالَهُ "الشّارحٌ" هو المذكورٌ 
فق "الذرر" و اأعدايةة. 

وفيه: أن الجحودً بحذا المعنى لم د ل بالتُسائح والتّسليم» ولو قيل: - المرادُ بالمانع المانعغ من الصَّحَة 
وهو الجهالةٌ الطَارئةٌ المُوجبةٌ للمُنارّعةٍ وإِكا زالت بالتّسامُح والتّسِليمِ للمُوصى لممء فزال جححودُ الورئة 

نه رأيثُ في "الغاية" ما نَضّهُ: ((وإِنًا بطلّث: بجهالة طارئة تُوحِبُْ مُنارَعةٌ وهي تحتل الرُوالَ 
بالتَسليم من الورثة)) اه. 


)١(‏ ((إلا أنْ)) من "المتن" في "و", و((إلَا أن يتساتحو/) من "المتن" في "ط". 
(5) في "د" واو": ((يسامحوا)». 

(5) الواو من "الشرح"” في "و . 

(4) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 717/5. 


قسم المعاملاات /ا/اه باب الوصية بثلث المال 


60 ) 6 2 مرك ل د 
(و ' لو أوصى أَحَدٌ الشريكين (ببيتٍ مُعِيّنٍ من دارٍ مُشتركة» وقسِمء ووقّع في حظه فهو 


3 7 اه -. 02 1 2 جر !١‏ 5 2 راض 
للمُوصى له. وإلا) يَمَعْ في حظه (فله مثل ذَرعِه) صيّحَ "صدرٌ الشريعة"”' وغيرة 
و زر فعقوني الفوففة ) )10 جنم ومسو يط يومد ووس رفاقة سمه عمد 1 


هو الوسّطٌ فلا حقّ له فيهماء فقد تعلق حقّهُ بكك واحد”" من الباقيين في حال» ولم يتعلق 
في حالين» فيأَحْدٌ ثُلْتَ كز منهماء وذو الميِّدٍ يَدّعي اليّدَ منهما لا اليّديء؛ إذ لا حقٌّ له فيه 
طعا وذو التَديءٍ 9 التديء لا اليك فِيَسِلَمُ 5 لحيل لذي لد 59 الَديءٍ لذي 


الرديءعٍ. ”7 من "شرح الجامع "00 , 


ع 


[ا5م] (قولة: وشسِم) أي: بينَ الح وورثة الميْتِء "قاضي تدان" .. والاضونت أن 
ل عير 6 هر لد لال/ا) . وم ع واس 
((وقَسِمَتْ)) كما عبّرَ "ابن الكمال” ' وغير؛ لأنَ الضميرَ للذّار. 
[5*4"] (قولة: ووقعَ) أي : البيت اق حخظه))» أي : حظ امسن 
ك6 اء 3 - 7 ١‏ ا 0 5 
[59"] (قولة: فهو للمُوصى له) أي: عندّهماء وعند "محمَّد" نصفة للمُوصى له. وإن وقَعَ في 
نصيب الآخر فله مثل ذَرع نصفي البيتء ودليل كل مع بيانٍ كيفيّة القسمة بِسَطَهُ "الرّيلعه "00 
: و "الإنقاف"80) و'سعل عط"( 8 
01١‏ الواو من "'الشرح" ف اليا و"ط" وان 
)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 7١17/7‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
(5) في "الأصل": ((حقٌّ)) بدل ((واحد)) ولعله سهوٌ أو سبق قلم. 
(4) ((لذي الحيّدِ)) ساقطة من "ك . 
(0) أي: "شرح الجامع الصغير" لقاضيخان: كتاب الوصايا ؟/ق883١/أ‏ بتصرف. 
(1) "شرح الجامع الصغير": كتاب الوصايا ١/ق88١/).‏ 
(0) "إيضاح الإصلاح": كتاب الوصايا ‏ باب الوضية بالثنلث ق٠٠؟/ب.‏ 
(8) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب في الوصية بثلث المال .١9*/5‏ 
(9) "غاية البيان": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال "/ق777/ب. 
)0١‏ "الحواشي السعدية": كتاب الوصايا ‏ باب في الوصية بثلث المال 785/9 (هامش "تكملة فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين بمل/اه الجزء الثالث والعشرون 


فلو قال: قُسِمَ» فإِنْ وقَعَ إلى آخره لكان أولى. 
(والإقرازٌ ببيتٍ مُعيّنٍ من دارٍ مُشتر كة مثلّها) أي: مث الوصيّة في الحكم المذكور. 
(وبألفٍ عَنِ) أي: مُعيّنِ بِأنْ كانت وديعةً عند المُوصي (من مال آعرٌ فأحاز 
رب المالي الوصيَّةَ بعد موتٍ المُوصيء ودَقَعَةُ) إليه (صحء وله المنغ بعد الإحازة) 0 


[مطلب: الإخبارٌ في كلام الفقهاءٍ للوجوب] 
[8١خ1*دم]‏ (قولة: لكان أولى) أن الإخبارٌ في كلام الفقهاءٍ للوحوب. 
[مطلبث: الأصل تشبية المسائل الخلافيّة بالمسائل الوفاقيّة لا العكسن] 

[04"] (قولُ: والإقرار) لو قال: كالإقرارء وحدّف قولّه: ((متله/)) كما عير" ف 
'الدرر 0 و"الإصلاح 7" لكان .3 لأنَّ الأصحّ كما في "الشّرنبلالية"9؟» عن "الكافي"9©: ((أنّ 
هذه المسألة وفاقيّةٌ)), قافت اذ تُشْبّهَ ما اللافيّةٌ كما هو العادة”2» لا بالعكس. 

[41دم] (قولة: وبألفٍ عَنٍ) أن قال: أُوصّيتُ بمذا الأَلْفٍ لفلانٍ. 5 بكونه وديعة ل 
أَهُ لغيرو”". وقولة: ((من مال آحر)) أي: رجحل آعرَ صفةٌ «(ألْفٍ). ومفهومة: أله إذا لم يُعينٍ 
الألف بأنْ قال: أُوصّيتُ بِألْفٍ من مال زيدٍ لم نَصِحّ أصلاً وإِنْ أجاز زيدٌ ودمّع» وليُحيّر نقلاً 


[5م] (قولة: ودفَعَة إليه) أي: دمع الألك إل الخوضى 10 . 


)١(‏ في "ك": ((كما عبّرَ به)). 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالثلث 4337/5 . 

(5) انظر "إيضاح الإصلاح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالثلث ق .٠ه‏ ؟/ب. 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالثلث 4707/٠‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "كاف النسفي": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال ق7١ه/ب.‏ 

(5) في "ك": ((كما هي العادة))» وف "7": ((كما هو في العادق). 

0) في "ك": («(في غيره)». 

(8) هذه المقولة ساقظة من "ك". 


قسم المعامللات /.ه باب الوصية بثلث المال 


9 جحازثة ترح فله أنْ بعُتنِعَ من التسلية » وأمّا بعل الذّفع فل" جوع للع ” شرح تكيلة". 
(بخلافي ما إذا أوصى بالرّيادةِ على الشُلْثْء أو لقاتلهء أو لوارثه» فأجازتما الورئة9') حيتُ 
لا يكونٌ لحمٌ المنعٌ بعد الإحازة» بل يبروا(" على التّسليم؛ لما تقرر”": أن المُجارٌ له 
يتملك من قبل الموصي عدن وعنك 'الشافعيئ"” 2 من قبل المُجيز. ا با 0 


ا 


[مدم”م] (قولة0): أن إجازتة 2 أي: بمنزلة الحبة» والهبةٌ لا د نَع بدونٍ تسليم» » فإِنْ دفعَ 
تنّت0" البق وإِلّا فلاء "شرخ الجامع"”” وغير. 

[14مدم] (قولة : فلا رُجوعَ له عاد لكونه ليس هبة من كل وجه كنا أفَاذة ما نملناة 
آنفاً؛ لأنَّ عقَدَ الوصيّة صحيحٌ موقوفٌ على ا إذ ذلو كان باطلاً لم يَنَقُذ بماء 1 عليه 
ما ف "الولوالجيّة””": ((أوصى له بعبدٍ مُلانٍ ثم ملكةُ تبقى الوصيّةُ)) اه. لكن ذَكَر "الرّيلعه "080 
أما لا تبقى» تأمّ. 

[ممعدم] (قولة: بل يجبروا) صِوائهُ: جبروث: 

نكم عىم] (قولة: لِما تقرّرَ إلخ) بِيانٌ للفئق. وحاصلة: أن الوصيّةَ هنا في مها صحيحة؛ 
لمصادفتها ملك نَفْسِ وتوف كان لحقٌ الورئة» فإذا أحازوا سقط حمُّهم فَشّدٌ من جهة 
المُوصي» ادا 

/ا4دم] (قولة: > يتملك يتملكهُ من قبل المُوصي عندنا) فيُحبَرُ الوارث على التَسليم. ولو عق 


)١(‏ في "ب": «(الوثة)) من دون راءء وهو خخطأ طباعيّ. 

(5) في "ط": ((يجترون)). 

5) ص 54895 -. 

(5) ((قولة)) ليست في "ب" و"م". 

(5) عبارة قاضيخان: ((ثبت)) بدل ((تمت)). 

(7) "شرح الجامع الصغير" لقاضيخان: كتاب الوصايا ١/ق .)/١85‏ 

010 "الولوالجية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الثافي فيما يصير وصياً وفيما لا يصير إلى آخره ©/59. 
(8) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالثلث 15/5 .١9‏ 

(9) "الدرر والغرر": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالثلث 47/8/75 . 


حاشية ابن عابدين _ .بره الجزء الثالث والعشرون 


(ولو أَمَمَ أَحَدُ الابنين بعد القسمة بوصيّة أبيه) بالثّلْثِ (صح) إقرائه (في تُلْثِ 
نصيبه) لا نصفِه استحساناً؛ أنه أقَدّ له بُِلْثِ شائع د فيكونُ 
قرا بدلْثِ ما مع وطأْثِ ما مع أخيه, بخلافب ما لو أ أحذهما بِدّينِ على أبيهما 


حيث ناي كل © ٠‏ 6ه هه 6ه 5 وهاه وة .و6 ٠.96.9.‏ ©ه©٠ه‏ هه هاه هه وه ل لل ل ل ىا لي ل لاا ر٠ه‏ © هوه هوه واهه و ه٠‏ لان 


0 5 مرضه ولا مال له غيرة) 5 وأجازت الورئة العتقّ فالولاء 1ك القت للمنت ولق . كان الوارث مُتزوحاً 
بجارية المُورْثْ ولا مال له غيزماء فأوصى 55 لغيرو» فأجاذ اريت ا - وهو هو الرّوجُ الوصيّة لا 0 
نكاحة وَتَامُةُ في "الريلعي” ' أو وَل الوصايا. 

[/ام > م*] (قوله: ولو 7 أحَد الابنين) وكذا الحكمُ لو 25 00 البنينَ القّلاثة أو الأربعة يَصِحُ 
ف تل نصيبه كما في 'المجمع””2. 

[50م] (قولةُ: بعد ال - مفهومٌة أنَّ الإقرارٌ قبلها لا يَصِحٌ» تأمّل. 

[فمعدمم] (قولة: صحّ قراثه إلخ) هذا إذا لم َهُمْ بينة اي الوضكة بالثّلث لحل آحنّ 
فلو قامت فلا شيء لهذا 7 د ٠‏ بطل الإقرارٌ كما نمّلَهُ "اوري ار عن اللموو 0 

[.589"[| (قولة: استحساناً) والقياءت 1 أنْ يُعطِيّة نصفّ ما قْ يذو وهو ل 0 0 وتمامة 
: كيين 

[1ؤة*دم] (قولة: حيث يَلرَمُهُ كم يعني : إِنْ كف ما ونه به» ولو شَهدَ هذا المُقَدٌ مع أ 
أنَّ الدَّينَ كان على الميْتِ قُبِلَتْ كما تقدّمَ في كتاب الإقرار قُبِيلَ باب الاستشناء”". 


زقولة: لفهوقة: أن الإقرار قبلها لا يَصِح) الظّاهءٌ ما قالَهُ "ط": ((إنّهِ قبلها كذلك)) :اه. ولو أَنْبَتَ 
المُوصى له الوصيَّة في وحه أحدهما بعدها والآعَدُ غائبٌ يأَخُذْ منه النصف» "سند" عن "المبسوط". 


(١)انظر‏ "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا .١/7/‏ 

(؟) 'مجمع البحرين": كتاب الوصايا ‏ فصل في الإيصاء بالثلث وغيره ص 4755.-. 
9) "تكملة البحر": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 485/8.: 

(4) "المبسوط": كتاب الوصايا. باب إقرار الوارث /؟5/”. 

(5) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 5/5 .١9‏ 


(5) 55/18 والتي بعدها "در". 


قسم المعامللات امه باب الوصية بثلث المال 


لتقدّم الدّينِ على الميراث. 
(وبأمة فولّدَتْ بعدّ موت المُوصي ولداً وكلاهما يخرْحان من الثُلْثِ فهما للمُوصى 
له وإِلَّا) يخرحا (أحَدَّ الثُلْتَ منها ثم منه) لأنَّ التَبَعَ لا يُرَاجِمْ الأصل» وقالا: يأَحْذُ منهما 
على السواءٍء هذا إذا وَلَدَتْ قبل القسمة وقَبول: المُوصى له. فلو بعدّهما فهو للمُوصى له؛ 
لأنّه تا ملكهء وكذا لو بعد القَبول وقبل القسعة علق ا لدكرة"' الفذورق »معي 5-5 
[1دم] (قولةُ: 15 الدِينِ على الميراث) فيكون مقا م أ بتقدّمه علي( .ولا كذلك الوصيَّة؛ 
لأنَّ المُوصى له شريكُ الورئة فلا يَأَحُذٌ شيعاً إلا إذا سَلِمَ للوارث ضِغْفة2"7» "زيلعيت"0". 
[4"م] (قولة: وبأمة) أق؟ ول ارقي 


+1 3 


[14مودم] (قولةُ: فهما للمُوصى له) لأن ١‏ لأمّ دلت أصالة» والولدَ كع حر كان متضلد كنا 
ا 


[ه+”] (قولُ: وقالا: يأَحْذٌ منهما على السّواوِ) فإذا كان له ستمائة درهمء وأمةٌ تُساوي 
ثلاائة"”: فوّدث ولداً يُساوي ثلثمائة قبل القسمة فللمُوصى له الأمٌ وثُلْتُ الولدٍ عندة 
[غ/ق؟ه؟ا/ب] وعندهما: له تُلُنا كل واحدٍ منهماء "ابن كمال"2"0. 

[5؟"5دم] (قولة: هذا) أ : 0 الحملٍ 5 الوصيّة ا "معراج "7" . 

[50"] (قولة: على ما ذكر”" "القُدور””) ومشايمُنا قالوا: يَصِيرُ مُوصّى به حيّ يُعتبَرُ 


0 


"2 


)١(‏ في "ك": ((فيكونٌ مُتقدّماً عليه))؛ وعبارة الزيلعي: ((فيكونٌ مرا بتقدّمِهِ عليه فيُقدَُمْ عليم)). 

)١(‏ عبارة "مجمع الأتمر": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 4/7 :7١ 7٠‏ ((إلَّا أَنْ يُسَلَّمَ للوارث مثليه)). 
609 "تبيين الحقائق": كتابة الوضايا .نات“ الوضية يثلث المال 152/5 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال .١95/5‏ 

(5) في "ك" زيادة: ((درهم)). 

(5) "إيضاح الإصلاح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالثلث ق31ه"/أ. 

() "معراج الدراية": كتاب الوصايا - باب مسائل الوصية بالثلث ؛ /ق80١/أ.‏ 

(8) ((ما ذكر)) كذا في النسخ؛ ونسمٌ "الدر": ((ذكره)). 

(9) "التجريد" للقدوري: كتاب الوصايا ‏ مسألة: ولادة الحارية الموضى بها قبل موت الموصي 5٠51/8‏ . 


حاشية ابن عابدين تخ د "بره م الجزء الثالث والعشرون 
ولو قبل موتٍ المُوصي فللورثة» والكسبُ كالولدٍ فيما ذَكِرَ. 


خُروجَُةٌ من الث كما إذا ولَدَنّهُ قبل القَبول» "زيلعت"2"0. 
[4ه*5م] (قولة: والكسبُ كالولدٍ فيما ذَكِرَ) قال في "لنديّة"”": ((والرٌيادةُ الحادثة 
من المُوصى به كالعلَة 0 والأَرْشٍ بعد موت المُوصي قبل قَبِولٍ المُوصى له الوصيّة هل 
تصيرٌ مُوصّى به؟ الم يَدَكْرَهُ "محمد" 
للمُوصى له من جميع المالي كما لو حدَنتْ بعد القسمة. وقال مشَايمّا: يصيدُ مُوصّى به حت يُعتبز 
خْروجُةُ من الثُلْثِء كذا في "محيط السترحسيخ") اه "ط"”*»» والله تعالى أعلمُ. 


3 وذْكْرَ "القدور ا 1 نه لا يَصيرٌ موصطى كما حىٌُ كانت 


[نتهى بفضل الواح الال والعشرون 
ويليه إن شاء اللَّهُ تعالى الحزعٌ الأيرُ الرَابعٌ والععشرون 
وُوله: باب العتق في المرض» من كتاب الوصايا] 


.١9/5 "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا  باب الوصية بثلث المال‎ )١( 

)١(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب الوصايا ‏ الباب الثالث في الوصية بثلث المال ونحوه إلخ ٠١7/5‏ باختصار. 
() لم نقف على المسألة في "مختصره" ولا في "تجحريده". 

(5) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال 57/./5*. 


الاستدراكات 


الاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى م رط للا 
الاستدراكات على نسخة "الأصل" (بيطار) 00 1 
الاستدراكات على نسخة "ب" (المطبوعة البولاقية) 0000 ما م لي 6 
الاستدراكات على نسخخة "م" (المطبوعة الميمنية) واس سا اسن ا وو سنويو 1ق 


الاستدراكات على مطبوعة "التقريرات" و ا ا ا 


الفهارس مستت للازق .سد 5-5 فهرس الاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى 


حاشية ابن عابدين 1111011-55 ارا ١‏ ل الجزء الثالث والعشرون 


الاستدراكات على نسخة "الأصل" (بيطار) 


الفهارس سصقبن٠سحصون‏ .185 ند فهرس الاستدراكات 


الاستدراكات على نسخة "ب" (المطبوعة البولاقية) 
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حاشية ابن عابدين ثبوه 


اله بارس 
رتبت هيك ١ذوه‏ د ه: 
لفها 0 فهرس الاستدراكات 


حاشية ابن عابدين 
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الاستدراكات على نسخة 00 (المطبوعة الميمنية) 
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5.1 


الجزء الثالث والعة 


الفهارس 0 موه فهرس الاستدراكات 


الاستدراكات على مطبوعة "التقريرات" 


فهرس الموضوعات 


الفهارس بيع سيك وه 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


كتاب الجنايات 
مناسبته تاو اي لخ اح ساو م نوه حا مك وو و سا لاسن عه ع اح طلم انيج امت حم ا 66 
تعريفه لغة ولسوا ا ل ا ام و ا ا 0 
تعريعه را الما ع نم12 لوو ورك اكه طلدا و اط ل او ولتت فيه د سعط عانم متلا افيه ابو ا امت ل انوت 3 


الأول: العمد اا 000770 1 0 
حكم القتل بالبُندقة التصاص اي 7770000000 1 1 ”1/12 
مُوحَبُ العمدٍ م و ل وو اي ا 
الثاى: شبه العمد او سج ا جا ا ا ا لل له الا ارح ا ل و قا 
مُوبجَبُ شبه العمد نوكيس امن وبر ع و ل ود و سفرك كوب ا عا لقا طن الوم اوه لل ب 
الفرق بين شبه العمد والخطأ 0011011 ا 0 
الثالث: الخطأ 0 
الرابع: ما جحرى بحرى الخطأ و 0 
مُوحَبُْ الخطأ وما جرى بحرى الخطأ 0001 0 0 
الخامس: القتلى بسبب ا ا ا ا ا 1 
مُوَحَبُ التّسيّبِ 00000011 ا 
حرمان القاتل من الإرث مانو م تو اوس هاشمم وا لتخا او ماه ا 118 
(فرع) في الضّمان ماما اشع ل الو العف وأوان ف واستع اي اتوم وم سو عب الك او و 108 
فصل فيما يُوحِبْ القود وما لا يُوجبه 
ا 100 


تعد قينا اريسف القوة ومناالة ارده ”2 


حاشية ابن عابدين يتجتسسهمه إرلاة 


الموضوع 


قتل العاقل ا والبالغ بالصبي 117111 
قتل الرحل بالمرأة 5952# 
فقتل الفرع بأضلة: وبالعكس ا 000 


حكم قتل مسلم ظنّه مُشْركاً بين الصّفين ا 
(تنبيه) قتل ٠‏ لما يعلة يغينة مخاء به العدة وهاه شاه له و أو ولام 


لك يقناف الأ بالكيف ا 0000000 
الوصيئٌ يصالح فقط ل 5111 


مطلب: أ أنه أهلكه بالدّعاء أو بالسّهام الباطنة إِلخ 
القتل بالحَنْق والتغريق ا 0 


لو أدخله بيت فمات فيه جوعاً 00 
لو دفنه حا فسان و و ا ا 


حكم من شهر على امسلمية فنيفا عليه وف قا هدق 64د طاول اه 816 هنا ونه 
قتل الذابّة الصائلة الو ا ا ا و 0 
حكم مَن دخل عليه غير ليلآ» فأخرج السرقة 2000 
حكم من التجأ إلى الحرم وعليه دم 08 5751 
لو قال: اقتلني) فقتله ل 


الجزء الثالث والعشرون 


0 09 


ول اع رجه لطن 13 ةر ما لديف ايا 


الفهارس اا 


الموضوع 


(تنبيه) قال: ارم الهم إل فأصاب عينه 200 
(فروع) هبة القصاص. والعفو خير من الصلح. وتوبة القاتل .. 
القصاص كالحدود إِلّا في سَبْع 772711 


(تنبيه) زِيْدَ ثلاثةٌ على السسَبُع التي تُفَارقٌ الحدودُ القصاص فيها.. 


باب القود فيما دون الثفس 
باب القود فيما دون النّفس أ 07 0 15070 


[مطلب: عادة صاحب "الخانية" تقديم ما هو الأشهر] 0000 
(تنبيه) ضرب عين إنسالٍ فابيضّت او سي اا ا 
لا قود في عظم إِلَا الس ل ا 
(تنبيه) لو كسر بعض السّنٌ فسقط الباقي ا 


حكم القود في طرفي التّحل والمرأة 00 1ط 
طرف المسلم والكافر سيِّانٍ 000 
حكم القود في اللّسان والذّكر 0000 
[مطلب: الاستثناء من أدوات العموم] 511 


سقوط القود بموت القاتل انقو انكل الهج ام اسك ته 
سقوط القود بعفو الأولياء وبصلجهم 250 
[مطلب: قد يُقَتَلُ جمعٌ بمفرد] 0000 
(تتمّة) في عفو أو صلح بعض الأولياء 0 


ا 


الموضوع 


وقعت عليه حيّة فدفعها فسقطت على آخرٌ 0 
(فروع) في الضمان 50 
0-0-١ 0‏ ااه وا 2 


دخحل بيئه فرأى يذ مع امرأته أو جاريته تتأ مجه ب انوا ب 
(فروع) ف دية الصوح ل 
صيةٌّ على حائط ل صاح به رحلٌ فوقع فمات أ مله و لت 1ه 


لو عفا عن الجناية وما يحدث منها 4 من اد تق اتن ان لوده ا 
قطعت امرأةٌ يدَ بحل فنكحها على يده 0 


و 


مطلب: الصّحيح أنَّ الوحوب على القاتل مه تتحمّله العاقلةٌ 
لو فُطِعّت يده فاقتّصّ له» فمات الأوّل قبل الثَّانٍ 50 
الواحب لا يتقيّد بوصف السّلامة» والمباح يتقيّد به 5300 
ضربٌُ الأب اتفاتافيا 1 ذ1[1[زذ[ذ[ز ز ز[ز[ز[ز[ز ز ‏ ز ز 1 201 


ضرب المعلم بإذن الأب 71111010000ظ 
ضمان الصَّبي إذا مات من ضرب أبيه أو وصيّه 7 ظ1 


(فروع) ضرب امرأة فأفضاها 000 
إن افتضّ بكرا بالرّنا ا 
: (تتمّة) لو رك بأمةٍ ة فقتلها به عق هنو ا مجه فول هلها ويه م6 ونه م أ لور اه لها لها اه 


الجزء الثالث والعشرون 
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الفهارس ا 5٠١‏ 


الموضوع 
باب الشهادة ذ في القتل واعتبار حالته 


ناف" الشهادة اق القتل :واعضان. ححالقة »اداه وم سوم سفن 0 
لو أقام حجّةً بقتل أبيه عمداً مع غيبة أخيه ا 00000 
لو برهن القاتل على عفو الغائب 1211108 20008 200 
لو أحبر وليّا قودٍ بعفو أخيهما ه12 50077 
[مطلب: احتمال خلاف الظاهر لا يعتبر في الأحكام] 55 
إن اختلف شاهدا قتلٍ في الزّمان أو المكان أو آلته . ا 
لو أقدّ رجاه بقتله وقامت البيّنة على آغرَ ........:... 12525 
شهدا على رحل بقتله خطأء وحكم بالدّية فجاء المشهود بقتله حيّا 
المعتبر حالة اليّمي» لا الوصول ص52 
لغرٌ: أي جانٍ لو مات محنيّه فعليه لخ 00058 


كفارة الخطأ وشبه العمد رن نفع فكرطا إن مجع ااه ف قله كف "ف كفي وهاه ره" ف لق 6ه دق لله ه67 66 6 


دية المرأة على النضيفك من دية التُحل في النفس وما دوها 0000 
الذَّمّحُ والمستأمن والمسلم في الدَّية سواع ............. 0 
(تنبيه) ف حناية الخنثى» وعليه املع كع ايع وز نرق ون اله وقد اا 1 
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دية الأنف ا 
دية مارن الأنف وأرنبته 5270 010 ش2ه”25 
دية الذّكر والحشفة 0 0 
دية العقل 10000 117111( 
دية الشَّحٌ والدّوق والسّمع والبصر واللّسان 0000 
دية لسان الأخرس ل ا ل ا 
دية لحية خُلقت فلم تَنبِتْ ل 
تنبيه) في الحناية على الحلق أو الشّفة» فذهبت بعض الحخروف 55 
دية لحية الكوسج 0 ل 
دية. شعر الرأاس 00 17 
لا قصاصّ في الشّعر مطلقاً ل 


دية العيئين والشّفئين والحاجبّين والبّحلين والأذئين والأنتيين 0 
دية ثُديّي المرأة وحَلّمتيهما والأَليئّين وفرجها 51000 
(تنبيه) قطعٌ الذّكر مع الأنثيين ا اا 00 
دية ما كان قٍِ البيسيك هفة' اناق د مان ا ز ز ز 1 1211111111 
دية ماكان في الجسد منه أربعة 2000 01000 1ز200001ظ 


(تنبيه) ضرب سن رحل حقٌ تحركت وسقطت عب سور و 1 
دية العضو الذي ذهب نفعه كيدٍ لت لوو ا ا ا ا 


فصل في الشجاج 


الجزء الثالث والعشرون 


واسا خا ال 1 


الموضوع الصحيفة 
ما تختصٌ به الشجّة ياي ا 1د0101051 0 
أنواع الشّجاج عشرة 1 
الحارصة والدّامعة والذامية ا و ا ا 1 1[ 1 [ز[ 1[ 0000000 
الباضعة والمتلاحمة والسمحاق 000 500 توس الف ا 
الموضحة والحاشمة والمتقّلة والآمّة 0000000 00000000 0 
الذامغة دم ب ست جر مو اد ابر الب ا ملو جر ب وي ل برو ماس ل ا 
مُوَحَبُ الشجاج ا 0 
(تنبيه) في تقسيم الأرش على السّنين ل 0 
تفسير حكومة العدل 37011100000( 0 
لا قصاصّ إلا في الموضحة عدا 001517111111111 001 0 اا 
في الإصبع.الزائدة وعين الصَّمح وذكره ولسانه إِنْ لل اشع حكومةٌ عدلٍ يتا 
تداحل الأرش مع الدّية . 100 50 00000 
أقاد سنَهُ ثم نبتت 0 
أرش سن الصّغير متو اه تارمم ؤس اتاد ور ورا وجو ادس لتاقن البنو ييا( الم وتق ااه اع ولع رار 14 
لا يُّقاد حرحٌ إِلّا بعد بره . 11 0 0 
عمدٌ الصّيحٌ واجنون خطأء وعلى عاقلته الدَّيةُ 56 000 00 
لا كفارة ولا حرمان إرثِ في عمد الصّي 550 اموت وس مو و 10 ١‏ 
اباي با يي 0 انمه اوملست ال و ا و 1 

مهمّة) حكومة العدل لا تتحمّلها العاقلة ايا ااا 0 

فل اتن اجنين 

نل اق انين 0 
ضرب بطن امرأة جرّة فألقت جنيناً ميت جاو نر ل لسع ب ال ا 1 


حاشية ابن عابدين يمتجحخبتحتك انض 


الموضوع 


الغئة نصف عشر الدّية 91200 
إنْ ألقت جنيئاً حيّاً فمات 000 


سس 


وإِنْ ألقته يا فماتت الم 


. 


ون ماتت فألقته ميتاً 5230 
وإِنْ ألقته حيّاً بعدما ماتت 171711110 


وإِنْ ألقته حيّاً وماتا ا 


ما استبان بعض خلقه 25150000 
ضمان الرّة إن أسقطته بدواء أو فعل 21 
لو أمرت غيرها بإسقاط حملها ا ا ا 


(فرع) في ضرب حاملٍ وتوأمين في بطنها بالسّيف 500 


باب ما يُحَدِنُهُ الرّجل في الطّريق وغيره 


نانيددا بد نه الربخل فق الطريق: وغيدة 537500 
مناسبته لما قبله هلالا در وز لمع جل واه مس حو ا ا اع 
لكل من أهل الخصومة منعٌ ما يحدث في طريق العامّة 0111 
فيا اضر بالفاقة ل تور اانه 177100 
القعود في الطريق 2 وشراءٍ ب م ا ا و 0 
الأصل فيما جهِلَ اد من حدوث وقدم 0000 
لهاك اعد تقرف ها الخو فى الطررق 570ص 


لو حفر برا أو وضع حجرا ا ا ا 


- 
يضا 
© © © © © © ه © © © »© ©ه ه © © © © هج »© هبه © © ه© »© ه ه هوه هه وه هه ه ه06 وه 


ا جزء الثالث والعشرون 


الفهارس 0000-90-2 ه.ه»” 


الموضوع 


لو مات واقعٌ في البئر جوعاً أو عطشاً أو غمّاً 1177171311 
لو سقط الميزابٌُ فأصاب رحلا 000000 


مَن نحخى حجرا وضعه آخرٌ فعطب به رجحل ا ا م 0 
من سقط منه رداء لبسه نج 2048 18 8ه قره أي دق ملفا 6 ور نوكه 1ه 1ه قة لفك 4 087 00182 باق له هاه 


لو استأحر أربعة لحفر بثر فوقعت البثرٌ عليهم 15077000 
(فروع) ضماتُ الجناح والظّلة» ورششٌ الماء 0110 


فصل في الحائط المائل 


فصل في الحائط المائل 0 هظهظ5 
[مطلب في وجوب تحمل الضّرر الخاصٌ لدفع الضّرر العاةٌ] 9200 
لو بنى مائلاً ابتداء ل 
حائظٌ بين خمسة أُشهدَ على أحدهم فسقط على رحل 5520 
دار بين ثلاثة حفر فيها بثراً أو بنى حائطاً فعطب به رحا” 50 
الإشهادُ على الحائط إشهادٌ على النتقض 00 
(فروع) الإشهاد على حائطٍ بعضه واو وبعضه صحيحٌ 7 5 
الإشهاد على حائط وقفٍ نح وا ا ا الو وس 0 


باب جناية البهيمة والجناية عليها 


باب حناية البهيمة والجناية عليها 0 
الأصل 2 هذا الباب فوطق 2 هدوع بخن لوط عاذ م ولا ونان مويه كاد اس رت ا 
ضمان الآاكب ما وطئت دايّته كوو نئي لت قرو بالف باج مرو فم لاوم فاخ هد مارو ابه مهارو" و هيه 


حاشية ابن عابدين الك 


الموضوع 


الجزء الثالث والعشرون 


ضمان الثاكب ما أصابت بيدها أو رحلها أو رأسهاء أو كدمت أو خبطت 0ن 
كيان اكنو ما عه جناي 00 
ضمان السّائق والقائد لبسو ب ب لوو ا وي و سو الي با 
حكم الكقارة على الراكب 2# 
حكم الكقارة على السّائق والقائد .. اتج تع سدم السو ا الوا ا ومو ا 
ضمن عاقلة كل فارس دية الآخر إن اصطدما 0006ظ ااا 
لو تحاذب رحلان حبلاً» فانقطع فسقطا وماتا اا 
العجماء حبار 00000 0 
مَن ضرب دايّة عليها راكب فضربت آخرّ 3 بعد نك ادو راقع اتات الب سوا امو ا 11 
(تتمّة) في النّحس ومعها سائقٌ أو قائدٌ اا 
ضمانُ فقءٍ عينٍ دجاحة أو شَاةٍ قصّاب ا وو ا 0 
ضمانُ عينٍ بقرة جزّارِ» و>مارٍ وبغلٍ وفرس ااا 
(فروع) في تعدّي البهائم ل 0 
باب جناية المملوك والجناية عليه 
باب جناية المملوك والجناية عليه 0 
لو جنى مأذونٌ مديونٌ حطأء فأعتقه سيِّدُه بلا علم بما 1 [ [ز [ [ 0000111 
صينّ أمر صبيًا بقتل رجحل فقتله 0000 اا 
فصل في الجناية على العبد 
فصل ف الحناية على العبد 0 رق 
دية العبد ل 
لو بلغت دية العبدٍ دية الحرٌ 01ؤ1ز زؤز 11000 1 1 121111111 0 
لو جنى المدبّر أو أمٌّ الولد ا ا و ال ا ا يي 0 


الفهارس 2-ى-<-ب- 7تب77--22227777ئ222222 2 /ا ٠ه"‏ 


الموضوع 


ف حيّاناً ليختن 0 ففعل فقطع فةة ومات الصّجخحٌّ لوط وار كا 
حل كا على دابّة» وقال: افعيكيا لي فسقط الصجحٌّ 1 


لو أُودِع الصّممُ طعاماً فأكله 12111111111 
(تئمّة) في الكفارة بسقوط الصّجحٌ وموته ا 
باب القسامة 
بافة: لياه 0 7ظ2 
تعريفها لغة ا 0000 
تغريفها شرعاً ا 
إن ُ يتمٌّ العدد ا و ل لي ل 
حكم القسامة على صبيٌ ومجنونٍ وامرأةٍ وعبدٍ 13717710 
حكم القسامة والدّية على ميت لا أثر به 522277 0 
مات خلقه كالكبير 100 


مي و ل مو 
ا ااا انطو وي ماه 


حاشية ابن عابدين مسي سوه ارا 


الموضوع 

لو مرت الذَابّة وعليها قتي بينَ قريتين 5005ظ1 
لو وُحِدَ في مكانٍ مملوك 201111010 
(تنبيه) إن لم تكن الأرضُ ملكا ويُسمَعْ منه الصّوث 
لو وُحِدَ في دار إنسانٍ ل 0 


ووه 


لوافحة بق فلك 0هظظ9 


0 


لو وُحِدَ في مسجد محلة وشارعها وبع لاج وجا لا دنه 


4 


لو وُحِدَ في سوق مملوك 525221111111 
لو وُحِدَ في الشارع الأعظم والسّجن واللجامع 53500 
لو وُحِدَ في بريّة أو وسط الفرات 500 


و 


لو فتعن سا بالا 1510700 


إن التقى قومٌ بالسّيوف فَأَجْلوا عن قتيل 0 


ا جزء الثالث والعشرون 
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(تنبيه) في عدم الفتوى بقول "الإمام" لاختلاف الأيّام ا 


مَن جرح فبقي ذا فراش حىٌ مات ا ا ا ع 
[مطلب: اتباع التّقل أسلم مما يمي إليه القلب] 5 
رحلان بلا ثالثِ وُحِدَ أحدّهما قتيلاً 10 
حكمٌ قتيل قرية امرأةٍ *3ظ51 
لو وُحِدَ القتيك في دار نفسه ل 
[مطلب: مفهوم التّصانيف حجّةٌ] ان 
لو وحد قتيكٌ في قرية لأيتام ا ا 
(فروع) لو وُحِدَ ببيت صويٌ أو معتووء أو ذمَيّ اه 
لو أصابه سهمٌ أو حَجَرٌ في محلّة ولا يدرى من أين 
لو وُحدَ مكاتبٌ, أو مدير أو أمّ ولدٍ قتيلاً في محَلَة 
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الفهارس بي ا 


الموضوع 


لو وُجَكَ المولى قتيلاً 2 دار مأذونه ار ات عسوو عرقي وبق د اا نت اه 
لو وُحِدَ الخد قتيلاً في دار أبيه أو أمه 5170111 
لو وحِدَت المرأة قتيلاً في دار زوجحها 0 


(تنبيه) لا تعقل العاقلةٌ العمدَّ إِلّا في مسألة 708 
(تنبيه) حكومة العدل لا تتحمّلّها العاقلةٌ مطلقاً 5070 
لا يدحل الصّيِحٌ والمرأة ولمجنونُ في العاقلة ... 252000 
لا يعقل كافر عن مسلمء ولا بالعكس 1512577508 
الكفار يتعاقلون فيما بينهم وإن اختلفت مللّهم ش213 
لو لم يكن للقاتل عاقلةٌ ....... 00000 


مَن له وارثُ معروف لا يعقله بِيتُ المال 000 


حاشية ابن عابدين 0 


الموضوع الصحيفة 
شرائطها تاتس وونق ع السو اق انه وو مجم عه خوط مواد ادس انق سروم فر طروتي 5 
كننا يي يي يي يي يا 00 
حكمها ا ااا ايا يي ا 00000001 
(تنبيه) في تملك امحاز له إذا صّحّت الإجازه مج و اع ومو مم الب و ال لا 
الوصيّة المندوبة ا 
(تنبيه ) ل بجميع المال لمن لا وارث. له» ولا دينَ عليه ع سسا م عم و 1 
الوصيّة تؤ. عريعن الدون. 5157070 ننه 1 ماما انمو اوتنه قن اواك اوج سا و طم مدي اا 
ا الوارث ل ا ا 
حك الوضئة كاتني تقنيية أو هدرف أو آم وللام و ادوم ممه د لم ود اال /685 
الوصية للحمل» وبه انعو سه اا و واج قو الو و سو الو ال اس و نوين ار 
وتنبيه) توريث امم دوالوضكة بيه لآ يفعان الأ يعد الاتفضنال .تسب مسو م ب 
(فرع) إعتاقٌ الحمل الموصى به 1 
(تنبنة) جحكم نصب الأب وصيّاً على حمَلِهِ ا 
الوفيةة بالكنة اهديا ا ا 1 1[ 1 0 

من المسلم للذَّميمَء وبالعكس 00 
الوصيّة لوارث ا ل ار ا 
(فرع) في أكل مال المريض سمطو اوج ماناو انيه اج اسورفا امسا امن جو عو و زو ال 1 
(فرع) جرحه رحل» وقتله آخر جازت للجارح ا 
الوصيّة للرّوحةء أو هي لزوجها ا و ير و يت اه 
(فرع) أوصى لزوجته بالنتصف» ولاجحنيٌ بالنصف 1 ذ[1[1[1[1[ذ1ذ[ز[ [ [ 0 0 ا 0 
الوصيّة من الصَّيٌ 0 


الفهارس 5 اللتمصبيبييتكت فهرس الموضوعات 


الموضوع الصحيفة 
يلقلل اموت عه ا ل ا ا 0 
التُحوع عن الوصية و ا ع ااا لي امو اواج ار وده 
[مطلب: إذا اختلف التّصحيح والإفتاء فالعمل بما وافق المتونَ أولى ]| 00000000000 
هبة المريض ووصيته 80 
هبة المُقَعَد والمفلوج والأشإ والمسلول ا 
(تنبيه) فيما يخرج من الثّلثْ اا لسع اتمونج لوب ونام و سد ا الجاوات بس امو و م 511 
[مطلب في اجتماع الوصايا] 00 211 306 ا ممت قله 
[|مطلب: ا لظ ع اه 
الوصيّة بالحجّ 000 52500 انه 
[مطلب: حجٌ التّفل أفضل من الصّدقة] 30 81 
مريضٌ أوصى» ثم برئ من مرضه ذلك وعاش سنين» ثم مرض 0 
و 2 1 0 0 00 00 
(فرع) قال: أَحِجُوا عي بثلث مالي وهو يبلغ جججاً 9 
أمطلب: لمان منكراً سنّةُ أشهرٍ] ا 
أوصى بثلث ماله لبيت المقدس 3 
[مطلب: ا يّة للمسجد وصيّة لفقرائه | ا ااال 00 
الوعفة بعاد الطّعام بعد موته للنّاس ثلاثة أَيّام 0 يي 5 
(فروع) في وصايا باطلة االسد ائيك ال و و أو ارجا وم ابا ا الم ا 511 
الوصلة ان تمل غليسفلذة )أذ تعد يعد هونه إن يلق الج بمو جدم نم تسا في ان 
الوصيّة بثلث ماله لله تعالى ا 00 يي كاه 
مطلب: أوصيتُ بنصيبي من هذه الدّار وهو كذا 11 ااا 


قال المديونه: إذا مث فأنت بريءٌ من دينى الذي عليكَ 50000 اا م 617/1 


حاشية ابن عابدين اراك الجزء الثالث والعشرون 


الموضوع 


دحول المحنون في الوصيّة للمرضى 2ك 5 
دغول المتكلميق :اق الوضية العلماء 0 
الوصيّة للعقلاء عام عا اما عن تسد ولجنا 0 حت ور قو اط ماعط اط ونان 6 فب لنل عالطاو واو 901 
باب الوصيّة بثلث المال 
نانب الوضكة شلك المال , 0010001 0 1ه 
إذا أوصى بثلث ماله لزيد» ولآخر بثلث ماله؛ ولم بحز الورثة 0011-1 0 
إذا أوصى بثلث ماله لزيد» ولآخر بسدس ماله ناموط ةن لوه اق اعقو ع 11 01 
إن أوصى لأحدهما بجميع ماله. ولآخر بثلث ماله ولم بحر الورئة اا 
لا يَضْرِبُ الموصى له بأكثر من الثلث 00011 ا 
[مطلب: المرادُ بالضّرب] 15070 5 
(تنبيه) لو أوصى لرحل بعبدٍ قيمنّه مثلٌ ثلث ماله ولآحرٌ بعبدٍ قيمنّه مثلُ نصف ماله 0 
الوصيّة بمثل نصيب ابنه و ا ا ا ل ار و لقره 
الوصية بنصيب ابنه و نس بحن نحي تج ا مقرو الب تط بارا تان لسوت لأا ل ل و 1 ل لوب وا و 908017 
[مطلب: لا يُلتمَتُ إلى ما قاله الراهديٌ مخالفاً للقواعد ما لم يؤيّد بنقل] ا 561 
الوصية بجزء أو سهم من ماله 0 
(تنبيه) لو أوصى لرحلٍ بسهيم من ماله ولا وارث له 1115118 ع 584 
إن قال: سدس مالي» ثم قال: ثلثه له 10 اا 
الوصيّة ب: سدس مالي» مكيراً مرة 
الوصيّة بثلث دراهمه أو غنمه أو ثيابه أو عبيده إِنْ هلك ثلثاه ال الوطم لاه 
الوصيّة بالمكيل والموزون اا ااا 
الوصيّة بألف وله دين وعين 700 د00 مخ م و افيه 
الوصيّة بثلثه لزيد وعمرو وعمرُو ميثٌ 0000 21297 له 
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